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لباب الإيلاء» 
متاسبيةُ البينونة مآلاً. 
(هو) لغة: اليمين» وشرعاً: للف اع كوواعه و ام وو ا ا 


طزياب الإيلاء» 

83448 (قوله: امه البينونة مالآ أي: مناسبة ذِكْرٍ هذا الباب عَقِبَ بابب الرّجحعة ما 
ذكرَهُ في "البحر”": ((من أن الإيلاءَ يُوجبُ الوه في ثاني الحال كالطّلاق الرّحعِي)) اه. 

ويحَمَلُ أن الناسبة للبائن المذكور آخيرَ بابي الرّحعةٍ في قوله: ((ويكِح مْبَئَقَهُ لخ لكن 
فيه أنَّ المطلوب أبداً المناسبة بَيْنَ كل بابو وما قله والبائنُ ذُكِرَ في باب الرّجعة استطرادا» قافهم. 

الشيية (قولهُ: هو لغة: اليمينٌ) وَمعٌهُ ألاياء وله لي يُوْلِي إيلاءً كتصريف أَغطى» 
"فج سم 

(قوله: وشرعاً: الخَلِفْ إل) يَسْمَلُ التعليق.كا يق فإنّه يُسمّى بميناً كما قدّمناة9© 
في بابب التعليق» وهذا قال في "الفتح"»: ((وفي الشّرع: هو اليمينُ على ترك قربان الرّوحَةٍ أربعة 
هر فصاعِداً بالل تعالى» أو بتعليي ما يَسَشِقُهُ على القربان)). قال: ((وهو أولى بين قول 
"الكنز"””: الحَلِفُ على تَركٍ قربانها أربعة أشهر؛ لأن مُحرَد الحَلِف يَنَحَقَقُ في نحو: إن وَطِيفك فللّهِ 
عل ذا أصلَيَ ركعنين أو عرو فاه لا يكوث بذك مُوليا؛ لله ليس مما يق في نيه وإذا تَذىَ 
شقاقة”'' بعارض 0 النفس من ابن والكْسَلٍ)) اه. 


(1) "البحر": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء 58/4 

(؟) "الفتس": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء 50/4 

(7) المقولة 104 قزل ((ويسمى عيناً حازم). 

(؛) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 10/4. 

(5) انظر "شرح العيئ على الكنز”: كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 701/9 
(2) في النسخ جميعها: ((إشقاقه))» وما أثبتناه من "الفتح". 

(0) في النسخ جميعها: ((من))» وما أثبتناه من "الفتح". 
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على ترك قِربانها) مُدَنَهُ اتوفسة سخا اساسا 


وهذا واردٌ على "الضف" وها أبحان'يه ى "البمدرة”0 رده في 'النهر"”0 وأ "شرح المقدسي". 

.46 (قوله: على تَرك قربانها) أي: الرّوجةٍ حالاً أو مالأ كقوله لأحنييّة: إن تروك 
فوا لله لا أقربُك؛ لأنّ الحتبر وقتُ تدجيز الإيلاء كما يأتي7”) قلا حاجة إلى قول "ابن كمال": 
((إنّه لا بْدٌ من أن يقال في التعريف: حاصلاًي الكاح أو مضلا إليه)). على أن ذلك كما قال 
ف "النه "427 : ((شرط» وشأنُ التتُروط حخروبجُها من التعريف)) اه. 

ودَحَلَ في الرُوجَة حالاً مُعتَمَةُ الرَحهِي وما لو آلَى من زوجيه الخر ثم أبانها بطلقَقٍ ثم 
مَضَتْ مده الإيلاء وهي مُعتَدَ فإلّه يَقَحْ عليها أخرى كما سيأتي7©. 1 أُورَدَ عليه "القُستائي"0© 
يه" : ((لو آلَى من زوجته الأَمَق ثم اشتزاها فاتقضت مُدَيه لويقع)) اه. 

قلت: يجاب بأد شرايها فسحٌ للعقدء فكأنّها لم تكنْ زوحة وقنَكُ أو بأنّ الشّرط بقاءٌ 
لوحي أو أثرها كالعِدَةٍ ولاعِدّة هناء كما لو مضت عِنَة لخر قل اده ودَعمَلَ أيضاً الصّغيرةٌ 
ولو لانوطاً. ويد بالقربان -أي: الوطاء لأنّه لو حَلْفَ على غيره ك: والله لايَمَسُ حلي حلدك 
أو لااقزية فراش 0 ونح ذلك» ول يَْوِ الوط لم يكن مُولِية كما يأتي*©. 


5 2 
رد. 04 (قولة: مُدَنَمُ) أي: الآني ”2 بيانها. 


ما ف "المخانية 


38/4 "البحر": كتاب الطّلاق  باب الإيلاء‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 7683ب 

(0) المقولة 55173 ]١‏ قوله: ((وميم)). 

(4) "النهر”: كتاب الطّلاق - باب الإيلاء 77073ب يتصرف 

(5) المقولة ]١55411[‏ قوله: ((ثم تزوجها)). 

(1) "جامع الرموز": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 578/1 

() "الخانية”: كتاب الطّلاق ‏ فصل في الفرقة يَيْنَ الزوجين لك أحدهما صاحبّةُ وبالكفر 57/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(8) المقولة 447773 ]١‏ قوله: ((قمن الصريح [2)). 


كن 


(9) صللاات 
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ولو ذمياً. 
4 5 و و د 2 ع 
(والمولي هو الذي لا يُمكنة قربانُ امرأته إلا بشيء) مُثيق (ِيلرَمُةُ) 00 


1441 (قولة: ولو ذَمَيَ تعميعٍ لفاعلٍ المصدرء وهو ((قربانها))» ذْكْرَهِ هنا-وإنا صَرَّحَّ به 
"الصف" بعد إشارةً إلى دُخوله ف التعريف ء على قول "الإمام"؟ لصحَّة حَلِفِهِ وإنّ زمه الكقارةٌ 
كما يأتي''2. فافهم. 

440 (قولةُ: والُولي) يضم ليم وكسر اللآم: اسم فاعلٍ من آل . 

0441 (قوله: إلا بشيء م مُق يلم ارط كونة ميقا ني نيه كالحج وخحوه كما 

يأني”", فحرّج غير كالغزر وصلاقٍ ركعتين وإذا عرض إش قاف خُبن أو كَسَلٍ كما مر" عن 
5 ومين لمشيو لكقارةه وأورذ فى "لي 5 ؛ إيلاء المي عا فيه كقّارةٌ ك: وال لا أقربكي 
نه يَصِحُ عند "الإمام' "بلا أ رُومٍ كفارقء وما إذا قال لنسائه الأربع: والله لاأقربكُن فإنه يُمكِنهُ 
قربانُ ثلاث منهنٌَ بلا شيء يَلرمُة وأحاب عن الأوّل.مما في "الكافي””: ((ين أنه ما ملا عن 
ست لَرِمَه بدليل أنه يَحلِفُ في التَعاوى بالل العظييء ولكن مَنَعَ من وحوببه الكفارةٍ عليه مانم 
وهو كوثها عبادة وهو ليس من أهلها/). 

قلت: والحوابُ عن الثاني: أن الإيلاءَ وَمَعَ على جملة الأربع لا على بعضهنٌ ولذا لم يحنت 
بقِربان البعض؛ لأنّه غير محلو عليه بل بعضّه كما أفادهُ سراح 'الهداية"29 فهو كقوله: لا كلم 
زيداً وحَمراه لا يَحدثُ بأحدهما مالم يُكلّم الآحس وفي "البدائع””": ((لو قال لامرأته وأميه: وال 


)١(‏ المقولة ]١54171[‏ قوله: ((وفائدته ل))- 

(0) صح لال "در" 

(©) المقولة 44017 1] اقره: («وشرعاً الحلفُ لخ 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 58//4. 

(ه) "كاف النسفي": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ١583‏ أب 

(2) انظر "الفتتح": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 221/4 و"العناية": 5/4 ١ه‏ (هامش "فتح القدير"). 
(7) "البدائع": كتاب الطّلاق - بيان شرائط ركن الطلاق - فصل: وأا الذي يرجع إلى الوقت 175/5 
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إل لانع كفر. وركة: الخلِف. 
كل رت ع ا 
(وشرطة: محلية المرأةٍ بكونها منكوحة وقت تنجيز الإيلاع» 1 


لا أقريُكماء لايكوث مُولِياً من امرأته حتّى يُقرّب الأَمَه) اه أي: لأنّ شرط الث قربائهماء 
فلا يُحنث بقربان إحداهماء لكنْ إذا قَرِتها تعيّنَ شرط البرٌ بالمنع عن قربان الثانيق» إن كانت القانية 
هي الروحة صار مُولِياً ينهاء ومقتضاه أنه لو قرب الثُلاثةٌ ف المسألة المارةِ صار مُولِياً من الرابعة. 
(تتبية) 

لو حلّفّ على ترك قربانها بعتق عبلرو» ثم باعَُ أو مات العبك سقط الإيلامه لأنّه صار محال 
لا يَرَمُهُ شيم بقربانهاء فلو عاد إلى مِلكهِ بعدّ البيع قبلَ القربان عاد حُكم الإيلاى "بدائع'”. ّْ 

41 4ن (قولة: إل لماع كفر) إشارةٌ إلى ما مر" عن "الكائي". 

041 (قوله: وركنه الحلفْ) أي: الَلِفُ المذكور. 

دمرككن (قولة: يكونها مكوحَة أي: ولو حُكماً كمُعتدَةٍ الرّحعي كما قدّمنا”"» وشّمِلَ 
ما لو أبانها بعد ثمّ مضت مدٌنهُ في العِدَةٍ كما مر" به غْلِمَ أنه يطل بالإبانة بها دون 
الثلاش قال في "البدائع"”: ((و الإيلام لايَعقِدُ في غير املك ابعداءً وإن كان يُبقَى بدون 
الملك)) اه. فخرحت الأجنبيّة والمبانة كما (“/ق.»+/ب سيأتي"©, وكذا الأمّهُ ادير وم 
الولدٍ لقوله تعالى: «إلِلَنَمووْْيِسَكهمْ 4 [البقرة -171]. والرُوجة هي المملوكة يلك 
النكاح كما في "البدائع"7". 
(1) "البدائع": كتاب الطّلاق ‏ فصل: وما بيان ما يبطل به الإيلاء 119/9 يتصرف 
(؟) في المقولة السابقة. 
(5) المقولة ]١540[‏ قوله: ((على ترك قربانها)). 
(؛) المقولة ]١44٠4[‏ قوله: ((على ترك قرباتها)). 
() "البدائع": كتاب الطلاق - فصل: وأما شرائط ركن الإيلاء 1171/5 


(0) صاام م "مر" 
(/) "البدائع": كتاب الطّلاق ‏ فصل: وأما شرائط ركن الإيلاء 1171/9 


عه 
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ومنه: إن رونك فواللَهِ لا أقرْبك ولو زاد: وأنت طالق ثم تَرَوّحَها َرِمَهُ كقارة 
بالقربان» ووقع بائنٌ بركه (وأهليّة الرّوج للللاق) وعندهما للكقارة (فصّم إيلامٌ المي 


(441] (قولة: وينه) أي: من كونها منكوحةٌ وقت تنجيز الإبلاء: إن تروحماك فوالل 
لاأقربك»؛ لأن المعلّقَ بالسشرط كائْسيرٍ عند وحود النترط فهي منكوحة وقت التنجيل "ح"20. 

0460 (قولة: ثم رهام أي: بعدما وهم عليه العألاق امعلّق وقولة: («ظرمهُ كقارة إل» 
معناه: ثبت حكم الإيلاء وعَمِلَ عَمَلَهُ من لزوم الكفارةٍ بالقربان في المدّةٍ ووقوع البائن برك 
القربان» وهذا لأنه لما علّنَ الإيلاءً والطّلاقَ على التروّج نرَلا مُريبَينء فنرَلَ الإيلامٌ قبل البينونة» 
ونرَلَ الطَلاق عَقَِهُ بات به؛ لأنه قبل الدّحول وزوال الملك لاتَطّلُ حكمٌ الإيلا» فإذا تريّحها 
في مُدته عَمِلُ عَمَلَهُ أن ل دم لطلاقة على الايلاء بن كم عسد "الإسام'؛ لأنه يَنزِلُ عَقِبَ 
البينونق» والإيلاء لايَعقدُ في غير الك كما أفاده في "البحر””" في باب التعليق بقوله: ((لو قال: إن 
روسك فانت طالق» وأنت على كظهر أيه ووا ف لالريك» نم ترها وق الاق ويلفُو 
الظهارٌ والإْلام عدده؛ لأنه يل الطّلاق أوَلاُ فتصيرٌ مُبانةه وعدتهما يَنْنَ جميعاه ولو أرَ الطّلاقّ 
نوها و وح الظّهارُ والإيلائم) اف فافهم. 

النلويلة (قوله: وأهليّة الدج للطلاق) أفادٌ اشتراط العقل ل والبلو» قلا يْصحّ إيلام الصبي 
وامجنون؛ لأنهما ليسا من أهل الطلاق» ريصح إيلام العبد مما لا يتعأق بالمال ك: إن رشك نعلي 
صومٌ أو حجٌ أو عمرةٌ أو امرأتي طالق» فإنا حَيِتٌ رمه الحزائ أو واللهِ لا أقريئك» فإن حَيِث لَرمَهُ 
الكمارةٌ بالصّوم بخلاف ما تعلق بالمال» مثل: فعلَى عق رقبةٍ أوأن أتصدَقّ بكذا؛ لأنه ليس من 
أهل ملك امال "بدائع"7. 

0 (قولة: قْصّمّ إيلاءٌ المي أي: عندّه لا عندهماء لكن كَُُ من القولين ليس 
(1) "ح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق96١1/ب.‏ 


(؟) "البحر": كتاب الطّلاق 8/6 بتصرفء 
() "البدائع": كتاب الطّلاق ‏ فصل: وأمّا شرائط ركن الإيلاء ١5/5‏ بتصرف. 
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بغيرما هو قربة» وفائدتة: وقوعٌ الطلاق» ومن شرائطه عدم النقص عن المدّة. 


على إطلاقِ؛ لأن إيلامهُ ما هو قُربةٌ محضةٌ كالحجّ لايصمٌ اتفاقاً وبما لايَازم كوثة قُربةٌ كاليتق 
يَصحٌ اثفاقاك وعا فيه كفارةٌ ك: والل لا أقربُكِ يصحّ عنده لاعندهما كما في "البحر "7" وغيره. ١‏ 

440 (قولة: بير ما هو قُربةً) أي: محضةء احترّرٌ به عن نحو الحجٌ والصُوم كما علمت. 

441ل (قولهُ: وفائدثه إل) أي: اماع لعي م تَلرمهُ الكقارةٌ بالحنث - له 
فائدةٌ رهي وقوع الاق برك قربانها ف المدّ 

445( (قولة: سي أن لايْقيّدعمكان؛ لأنه يمكنْ ترياها في غيره» 
أن لايْجمّعَ بين الرّوجةٍ وغيرها كأميهِ أو راق ]|/00١‏ أحنييّة؛ أنه بمئة كنهُ رباك امرأِه وحدّها 
بلا لزوم شيء كما مر”". وأمًا ان شراط أن لايْقيّد برمان فغرٌ صحيح؛ لأنّه إن أريد بالرّمان مده 
الإباخ فلا يصب تفي وان أريذ تفي ما موه فهو ماررلدة "الخّارح”؛ فافهم. ْ 

نعم يُشزط أن لايَستيَ عضن امدق مشل: لا قرب سنة إلا يواه على تفصيل فيسه 
سيأني0 وأن يكوث المع عن القربان فقط؛ لما في "الولوابهيّة"”2: ((لو قال: إن قرِمْكِ أو دعوثك 
إلى الفراش فأنت طالق لايصيرٌ مُوليً؛ لأنه يمكنه القربانُ بلا شيء يَلرْمُةٌ بأن يدعُرّها إلى الفراش 
5-0 ْ ْ 

لل (قوله: وحُكمُّه) أي: الدنيوي أمّا الأخروي فالإثم إن لم يَف إليها كما يفي 
تعالى : «[ إن فآءو وله حَفُود يع 4 [البقرة-5؟7]. وصرّح "القهستاني”"”* عن "النتف"0©: 


يفده قولة 


)١(‏ "البحر": كتاب الطّلاق باب الإيلاء 77/8 بتصرف. 

(؟) المقولة ]١4415[‏ قوله: ((إلا بشي مشي يلزمه)). 

(؟) صلا وما بعدها "در". 

(4) "الولوالجية": كتاب الطّلاق ‏ الفصل الثالث في الاستثناء وغيره ق0رب. 
(ه) "جامع الرموز": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 9715/1 


(0) "النتف": باب الكراهية .43١/19‏ 
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و يَأ إو) لزومٌ (الكقّارةٍ أو" الجزاء) المعلّى 1 1 211110111 


((بأنٌ الإيلا مكروة))» وصرّحوا أيضاً بأنّ وقوعَ الطّلاق بِحُضِيّ المدةَ حزاءٌ لظّليك لكنْ ذَكَرٌ في 
"الف" أو البابي: (( أن الإيلاءً لايْلزمُهُ المعصيق إِذْ قد يكو نُ برضاها نوف غيل على الولد» 
وعدم موافقة يزاحها ونحوه» فتفقان عليه لطع حاج الَفْسِ)». 1 

(0444 (قولهُ: ولم يَطَأْ) عطفُ تفسيرء والْرادُ بالوطاء حقيقُةُ عند القدرةء أو مايقومٌ مَقَامَةُ 
كالقول عند العجزِء فالمرادٌُ: ول يَفِىْ» أي: مرجع إلى ما خَلف عليه. 

[4 06 (قولة: والكفارة أو الحزاء) بالعطفي ب ((أر))» وف بعضٍ النسخ بالواو موافقاً ِما 
في "الشٌرر” و"شرح المصنف"9), وهي ,معنى ((أو))؛ لأنّ المراد بيانُ نويه بقريدة قولِه الآني: 
((ففي امليف بالل تعالى وَحبّت الكفارةٌ وف غيره وجب الحزاء))» أي: املق عليه كاللحج واليتق 
والطّلاق ونح ذلك» ومن حَمُْلٌ الواو على معناها؛ إِذْ يمكِنٌ اجتماغ الكمارةٍ والجزاء في نحو 
والله لا أقريبك» وإِنْ قربك فعلَيّ حجٌء كذا قِيلَء وفيه أنهما إيلاءان يحسبُ بالحدث في أحديهما 
الكمَارة وني الآحر الجزاء وإث وك عند ار طلاقٌ واحدٌ؛ بدليلٍ ما قالوا في: والل لا أفربش 
إذا كرّره ثلاث وم يو لتأكيد: نه مان ثلاثة يحب لكل كقارة ويقعْ بها طلّقةٌ واحدةٌ كما 
سيأني 2 آخرّ البابي» فافهم. 


اباب الإيلاء» 
(قولة: خوفب غيل إلخ) في "القاموس": ((الغيل: اللبنْ ترضيقه المرأة ولتها وهي تؤتى أو وهي حايل)) اه. 
(قولهُ: وعدم موافقةٍ مزاحها) عبارة "الفتح": ((مزاجهما'')) بضمير المثنى. 
)١(‏ في "د" و"ب" و"و": ((و)). 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 50/4 
() "الدرر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 8210//1. 
() "المنح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ١ق‏ 191ب 
(ه) صلام ىه "در". 


)١(‏ في نسخة "الفتح" الي بين أيدينا ((مزاجها)). 
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(إِنّ حَيث) بالقربان. 
6ه 0000 2 3 ع 
(و) المدّة (أقلها للحَرَةٍ أربعة أشهرء وللأمَةِ شهران) ولا حَذدَّ لأكثرهاء 
فلا إيلاءً بَلِفِهِ على أقلٌ من الأقلين. وسبِبةٌ كالسِب في الرّحعي وي ا 2 


41م (قولة: إن حَيِث بالقربان) أي: الوط حقيقة فلا يحت بالفيء بالأسان عند 
لمح عن الوطم لأنّه غير الحلوض عليهء ولو وَطِّ بعلته في امد يت كما سياني53. 7 

١‏ 41 4 لع (قولة: ريع أشْهُر) لاحلاف أنّه إن وقعّ في 6 /ق١‏ بع غَرَةٍ الشهر اعتبرت مُدَنّه 
للق ولو وَكعَ في بعطيه فلا روايةً عن "الإمام”» وقال "التاني": تبر بالآيام وعن "زف" اعتبارٌ 
بقيّة الشّهر بالأيام» والشَهِرٌ الثاني والثّالت بالأهلّق ويكمل أيَامُ الشتّهر الأوّل بالأيام من أوّل الشّهر 
بع اك عن "البدائة"290. حا يي ري 

١649‏ (قولة: وللأَمَةٍ شهران) يَعُمٌ ما لو كان زوححُها حرا ولو أعيقت في أثناء المدةٍ بعدما 
طُلْقَتْ اقلت إلى مدو الحرائر» "نه ر"7”» ومِئلهُ ف "البدائع"0©. 

الكقياة (قولة: فلا إيلام أي: ف حقّ الطّلاق» "بدائع"7*, أي: لاقي حقّ الجدثء فلو قال 
حرةٌ: والله لا أقرئك شهرين» ول يَقريُها فيهما لم تَطلُق» ولو قَربّها فيهما حَيث. 

166.1 (قولة: وسيب كالسبب في الرّحعي) وهو الداعي من قيام الْشَاجَرَةٍ وَعَدَمٍ الموافقق 
"نهر"©» ويثلة في "شرح درو البحار"”©» وكاه حص لجعو لكوي َيه في اليننة مل 


)١(‏ المقولة 45913 2١‏ قوله: ((لغير حائض اخ 

(1) ف هامش "م": ((قرله: (من أوّل الشّهر الرابع إلخه) صوابة: ((الخامس))» وكذا قوله: ((والشالث)) صوابَةٌ: ((والرابع)) 
أيضاء تأمّل والله أعلم) له. 

م "النهر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 57073 إب 

(4) "البدائع": كتاب الطّلاق - فصل وأا شرائط ركن الإيلاء 199/5 

زه "النهر": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء 56523 /ا 

(5) "البدائع": كتاب الطّلاق ‏ فصل وأمّا شرائط ركن الإيلاء 1905/8 

(7) "البدائع": كتاب الطلاق - فصل وأما شرائط ركن الإيلاء 10/1/59 

(8) "النهر": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء 78133ب 

(9) "غرر الأذكار": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 7153ب 


0ه 
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وألفاظة: صريح وكنايةه فون الصّريح 11110[ 0[ 1121111111 


على ما مر" تأمّل. 

441 (قولةُ: صريمٌ وكناية) وقيل: ثلاثة: صريمٌ وما يجري مُجراهء وكناية فالصّرِيحُ 
لفظان: الجماعٌ اليك أما التَربانُ والمباضعة والوطءٌ فهي كناياتٌ تجري مَجرَى الصّريحء قال في 
"الفتح"”"©: ((والأول جَعْلُ الكل من الصّريح؛ لأنّ الصّراحة مُنوطة بتبادر المعنى لَغلبةٍ الاستعمال 
فيه» سواءٌ كان حقيقة أو مُجازاء لا بالحقيقق وإلاً لَوَحَبّ كوث الصّريح لفظ اليك فقط))» وفي 
"البدائع”: (( الافنضاضٌُ في البكر يجري مَحِرَى الصضّريح)) اه وستأتي» ألفاظ الكناية. 

وني "البحر"”: ((لو ادّعَى في الصّريح أنه لم يَْنِ المدماعَ لا يُصَدّقُ قضاءً ويْصَدَقْ ديانة» 
والكناية كُلُ لف لايَسبقٌ إلى الفهم معنى الوقاع منه ويَحتَيِلٌ غيرّه ولا ييكونُ إيلاءٌ بلا يق 
ودين في القضاء)). 

145 (قولة: فين الصّريح إل) ذكْرَ منه أربعة ألفاظ وأشارٌ إلى أنّه بقي غيرُهاء فإن منه 
قله للبكر: لا َك كما مر”©» وفي 'للنتقى": ((لا أنامُ مَك إيلاءٌ بلا تق وكذا: لا يَمَسُ 
فجي فَرْجَلشِ))» وهذا يُحالِفُ ما في "البدائع””: ((من أنّ: لا أت مُعَكِ في فراش كناية)» وما 
في "جوامع الفقه": ((من أله لو قال: لايَمَن لدي جلْدَك لايَصررٌ مُولِياً؛ لأنه يُمكِنُ أن يلف 
در بشيء))» أفادّه في "الفنتح””": وظاهرٌ ما في "الخوامع" أنه ليس صريحاً ولا كناية. 


() صاه "در". 


41/4 "الفتيح": كتاب الطّلاق  باب الإيلاء‎ )١( 

() "البدائع": كتاب الطّلاق ‏ بيان شرائط ركن الطلاق ‏ فصل: وأمّا الذي يرجع إلى الوقت 1517/5 
43) عسية أن كر 

(0) "البحر": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء 77/4 باختصار. 

(5) في المقولة السابقة. 

(9) "البدائع": كتاب الطّلاق ‏ بيان شرائط ركن الطلاق - فصل: وأما الذي يرجع إلى الوقت 155/87 . 
(8) "الفتح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 41/5 
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لو قال: والله) وكلٌ ما يَنعقِدُ به اليمينُ (لا أقربك) ا 


قلت: والذي يَظهَرٌ ما في "النتقى": ((من أن اللّفظَّينِ من الصّريح))» لِمًا عَلِضْتَ من أن 
المصّراحة منوطة بتبادر المعنى» والمتبادرٌ من قولِك: فلانٌ نام مع زوجَيَهٍ هو الوط نعم لايتبادرٌ 
ذلك من قوليك: بات معها في فراش» وتبقى المخالفة (#/ق:/ في مسألةٍ الس وما ذَكِرَ من 
الإمكان لاينائي التبادر وإلا َم أن تكوث لمباضعة كذلِك؛ لأنها معنى وض لضع على البططعء 
أي: القَرْج فيمكِنْ أن يُقال: لايلرَمٌ مته الماع وكذا الاقتضاضُ _أي: إزالةٌ البكارة يُمكِنُ 
بأصيُع ونحوهاء تأمّل. 

044 (قولُ: لو قال: والل إل كيد بالقسَمٍ لأنه لو قال: لاأْقربكء ول يَقُلْ: والل 
لايكوث مُولِيا دَكَرهُ "الإسبيحابي") "بر ”© أي: لأنّه ابد من تُروم مايشق. 

"04م (قوله: وككُُ ما يَنَعَقَدٌ به اليمِين) كك مبتداً حُذِف عيْرُة تقديره: كذلك» قال في 
"البحر”": ((وأراد بقوله: وال ما يَنعقَدُ به اليمينُ كقوله: تالله وعَظَمَة الله وجَلالِهِ وكريائي» 
فْحَرَج ما لا يََعقَدُ به كقوله: وعِلْم الل لاأْْرَبُكِء وعليه غضّب الله تعالى وسَحَطُهُ إن رسك 
أن "20 

ره48 ١4‏ (قولة: لا أقربك) أي: بلا بيان مدق أُشارَ إلى أنّه كالْوَقَت عَدَةٍ الإيلاء؛ لأنّ 
الإطلاق كالتَأبيٍ ويئلهُ لو جَعلّ له غاية لايُرجَى وجودها في مدّة الإيلاء كقولِه في رحسبي: 
لا ربك حتّى أصوم احرج وكقوله: إلأفي مكان كذاء أو حتى تفطمي وَلَّدَكٍ ويتهما أربعة 
أشهر فأكثر ولو أقلّ لم يكن مُولِي وكذا حتى تَطلُع الس من مغربهاء أو حتى تخحرٌجَ الدَاية 
أو التّّالُ استحسانا؛ لأنّه ف العف تيد وكذا إن كان يُرَجَى وجودها في مده لكن لا يتصون 
بقاءٌ النكاح معه ك: حبّى قوتي» أو أموت» أو أَطَلَقَكِ ثلاثاء أو حبّى أُملكّك أو أُملك شقصاً 
)١(‏ "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 35/4 


(؟) "البحر”: كتاب الطّلاق - باب الإيلاء 33//4. 
"ط": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 180/77 
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لغير حائض» ذكرَة "سعدي"؛ لعدم إضافة التع حيعتر إلى اليمين (أو) واللّهِ (لا أقرب) 
لا أُحابِعُك» لا أَطَوّكِ لا أغتسيلٌ منك من جناب (أربعة ة أشهر) ولو خائض 51011 


منكٍ وهي أَمَه وإن تصوَّرَ يقاوةُ ك: حتى أن أشريّك لايكون مُولياً؛ لأن مطل الشّراءِ لا زيل 
الشكاح؛ ؛ لأله قد يَسَْيُها لغيرو» ولو زاد لنفسي فكذلك؛ لأنّه قد يُكوثٌ الشّراءٌ فاسداً لايُملَكُ 
إلا بالقبض» حتى لو قال: لنفسي وَأقبَصمُكِ كان مُوليء فيصيرٌ تقديره: لاأربُكِ مادستم في نكاحي» 
ولو قال: حتّى أعيقَ عبدي أو أَطَلَقَ زوحت فهو إيلامٌ عندتهما خلافاً "لأبي يوسف". ولا لاف في 
عَدَمِهِ في: حتى دعل الدَارَ أو كلم زيداً كماقيٍ كيين وغيره. 

:1445 (قولة: إغير حائض إح) في "غاية البيان" معزي 'اللشامل””": ((حَلّفَ لايقربُها وهي 
حائضٌ لم يكن مُولي؛ لأنالرّوجَ ممنوعٌ عن الوطء بالحيضء فلا يَصيرٌ لمن مضافاً لليمين اه. 

وبهذا عُلِمَ أن الصّريحَ ‏ وإن كان لايُحتاج إلى النيِّ - لايع به؛ لوجودٍ صارضي كذا في 
0 "”" وقيّده "الشرنبلالي'”'؟ بحثا.مما إذا كان عالِما بحيضيها””» وفصّلَ "سعدي" في "حوا اشي 

لعناية"3 حمل ما ف "لسابل' على ما إذا قال: لاأقربّكِ ول يُيّدْدَة أمّا لو قال: أربعة أشهرٍ فإنّه 
0 مُولِياً ولو كانت حائضا. وهذا معنى قول "الشّار ارح" هنا: ((لغير حائض)) [؟اق؟؟اب] وقول 
بعده في الْيّد: ((ولو لخائضي))؛ وأَوَضَحَهُ في "النهر'”": ((بأنه إذا قيّدَ بأربعة أشهرٍ يكو قرينة ة على 
إضافة المنع إلى اليمين)) اه. 

00 له ل 8ك كك عه (ك لالزيك و 78 32 3 5 

أقول: هذا كله مَبِيٍ على أن قولَ "الشامل": ((وهي حائض)) ليس من كلام الزوج» لكن 
ا ال ل ع وير سام 0 ِ 
ذكر "المقدسي": ((أنه حال من مفعول يُقرَبُها لا من فاعلٍ حَلفّ))؛ أي: فهو من كلام الزّوج. 
)١(‏ "النهر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 773703 ب 
(؟) تقدم الكلام عليه في ١//91؟.‏ 
(*) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 35/6 
(4) "الشرنبلائية": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 741/1 (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) ف "د" زيادة: ((لتنصرف ينه إلى ما هو ممنوعٌ شرعاء فتأملء هدني)). ق ١17‏ ب. 
(7) انظر "الحواشي السعدية": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 41/4 (هامش "فتح القدير") 
() "النهر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 77163 ب 


عه 
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لتعيين المدّةٍ (وإن قربتك فعلي حَج 11111[1011[1[1[1111 


قلت: وربّما أفادّه ما في "كاي الحاكم” حيث قال: ((وإن حَلّف لا يُقَربُها وهي حائضٌ 
م يكن مُولِ وإن لف لا يقرها حتى تفعل شيعا تقد على فعله قبل م مضي أربعة أشهر ل يكن 
مُولِا وإنا تأخخرٌ ذلك أربعة أشهر م يَضرّه) اه. فقولة: ((حتّى تفعل) من كلام الرُوج قطعأء 
فكذا قولهُ: ((وهي حائض))» وقد أفادٌ علته يما ذكره بعده وهي: ((أنّ مدة الحيض يُمكنْ ُضْيّها 
قبل أربعة أشهر فلا يَصيرُ مُوليا وإِنْ زادت عليها/» ويُويدُهُ تعليلٌ "الولوالجي"7" بقوله: («لأله مَنَعّ 
نفسّهُ عن قربانها في مد الحيض» وأنه أقلُ من أربعة أشهر) اه. ولو كانت العلّة ما م ووه : ((من 
كون اوج ممنوعاً عن الوطم بالحيض إل) لكان الواحب ذكرَ ذلك في شروطر صيشّة الإبلاء» 

بأن9" يقال: يشرط في صمي أن لايكوث لدج منوعاً عن وطليها وقت الإيلا ويّرِدُ عليه: : أنه 

يماما إذا كاننا مشحرئة أو متكفة أو عدائمة اول مع أنه سيأني © أنه يْصِح الإيلاءُ وهي 
مُحرمَةٌ وإن كان بينها وبين حرم أكثرٌُ من أربعةٍ أشهرء لكر فِؤهُ اسان بل بالجماع؛ 
لأناّ الإحرامٌ مانم شرعي» وهو لايُسقطُ حّها في المجماع؛ فقد صح الإيلامُ مع عِلمِهٍ بأنه ممنوعٌ 
عن قربانها شرعاً في مدّةٍ أربعة أشهرء ففي حالة الحيض يْصحٌ بالأولى» فما كان الحواب عن حالة 
الإحرام فهو الحوابة عن حالة الحيضء فاغتتم تحريرٌ هذا المقام» والسلام. 

450 (قولة: لتَعيين الّدَق أي: لأنّ ذكرّ المدةٍ قرينة على أن المع لليمين لاللحيض» 
بخلافب ما إذا لم يَذَكرْها كما م05, 


(قولة: وقد أفادَ لعا ذكَرَهُ بعدهُ إلح) مظرٌ هذو اللُ في "كافي الحاكم". فإ مُدَةَ الحيض لا يقال 
فيها: يُمكِنٌ مُعريّها قبل إلخ» بل مُتعيّنٌ مُطريها قبل أربعة أشهّر, فإنه لا يزيد على عشرق تأمّل. 


)١(‏ "الولواحية": كتاب الطّلاق ‏ الفصل الثالث في الاستضاء وغيره ق04/]. 
(؟) في المقولة نفسها. 

مع ف "ب":((بأنم). ' 

(4) المقولة ]١ ]1١444[‏ قولهز ((لا حكيما كإحرام)). 

(5) ف المقولة السابقة 
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أو نحوة) مما يد يَشْقٌ بخلاف: علي صلاةٌ ركعتين» فليس بِمُول لعدم متهم" بخلافي: 
فعَلَى مائة ركعق وقياسة أن يكون مُولِياً عائة محشمةٍ أو أتباع مبائة جنازقء ولمأ 3 


وى (قولة: أو نجوه مما ب يَشُقٌ) كقوله: فعلَى عمرةٌ أو صدقةٌ أو صيامٌ أو هَديّ أو اعتكاف 
أو بين أو كقارة بمينء أو فأنت طالقٌ أو هذه إروحة أُخرى» أو فعبدي حُنٌّ أو فعلّي عق لعبارٍ 
ل ال ل 
ولو قال: فعلَى تباغ جحازق أو ا تلاوق اوقزاية القرآن» أو ةا أو الصلاةٌ في : 
المقدس لم [«/ق"/] يكن موي وفي الأحيرة؟ حلاف "عمد"؛ لأنها تَلرمُ بالثدر كناق 
"الفتح'”"» وأشارٌ في "الفتح" إلى الحوابي عن قول "حمّي": ((بأن لمدار على زوم ما ب 0 
صحّة لنذرء وإلألَِمَ أن يكوث مُولِيا بلليقٍ على صلاةٍ ركعتين» وا مذهب أنه يسقطُ ار بصّلاتها 
في غير بيست المقدس. 

ه45 4ل (قولة: عدم مَسَقتهما) أي: وإ أزماه بالحث لصيسّةٍ النذر بهماء وأشار إلى أنه 
اعد الَمَة لعارضةٌ بحو كس كما انعد العارضة بان في نحر: اي رد ا 

06440 (قولة: وقياسّه إلخ) هذا البحث لصاحب "له" * وهو ف غير عله لما نقتم" 


(قولة: أو صدقة) إن عنى قدراً يث يشْقّ إخراحة. اه "سندي". 
(قولة: وأشارَ ف "الفتح": إلى الجواب عن قول "عمد" : بأد المدارٌ إلخ) أي: له يكرث مولا 
لأنّه مما يلرمُ بالنذر. 


)١(‏ في "ط": ((مشقتها)). 

(1) في "م":((الذعيرة)) وهو خطاً. 

() "الفتح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 01/4 

(4) المقرلة ]١4411[‏ قوله: ((إلا بشيء مشق يلزمه)). 
(5) "النهر": كتاب الطّلاق ‏ ياب الإيلاء 89083 /أ. 
(5) المقولة [5411 ]١‏ قوله: ((إلاّ بشيء مشقّ يلرمهع). 
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(أو فأنت طالقٌ أو عبدهُ حُنٌ. 
من الكناية: لا أَمَسّشٍ لا آتيكث لا أَعْشَاك لا أُقرّبُ فراشّك لا أدخلٌ 


0 ن المؤيّدٍ نحو: حتّى تخرج الدابة بَُ أو الدَحَّالُ أو تطلعَ التّمسُ من مغربها. 


من أن اولي هو الذي لايُمكِنهُ رباك زوجته إلا بشيء مشو" يَلرمُهُ فلا بد من كونه لازم 
ل ل و 
"القهستاني"”'©) فإذا م يصع ندر أمكنة قربانها بلا شيءٍ يَرْمُهُ أصلاً كما لو قال: إن قرسّكِ 
فعلي أل وُضوء فلا يكوث مولي فاقهم. 

:41 (قولة: أو فأنت طَلِقٌ أو 0 ((أو خحوة)). فإث 
بها أي حصي وي لعي وظاهرة: وإذا لم يكن مِمّن من يَشقُ عليه أن ني الأصلٍ ميق كما 
أفادته "ط"2"7 وقدّمنا© أله لو باع العبد سقط الإيلام ا عاد إلى مِلكِهِ عاد ولو قال: فعلّي ذبخ 
و لدي يْصحٌ ود ْمُه بالجدث ذبحٌُ شاقٍ كما في "البدائع"0. 

06444 (قولُ: ومن الكناية إلخ) ومنها: لامع رأسي ورأسّكي لا مسب لا أُضاجعُلي 
لأغيغاتلي لأسوأتك كين والأخيران باللآم الجوابية» وذكَرَ أيضا 0 منها في "البدائع”"27 
لدو وكذا لا أَبِيتٌ معلي» وقد الكلامٌ على الأخير. 

445 (قوله: وين المؤيّدِ 0 أله يدير في الف تابي ولأنّ له أماراتي شنابقة كَدل 


)١(‏ في هامش "م":(( قوله:(بشيء ميق وكوثهُ مُشِفَ كذا بالأصل المقسابل على حطّه والمعروفُ من كت اللّغة 
بأيدينا: شاقٌ لا مُشِقٌّ )) اه مصحّحه. 

(9) حاص الومود + 

() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 7481/7 بتصرف. 

(؟) المقولة ]١ 44١177‏ قوله: ((إلا بشيء يلزمه)). 

(ه) "البدائع": كتاب الطّلاق ‏ بيان شرائط ركن الطلاق ‏ فصل: وأمًا الذي يرجع إلى الوقت 151//9 

(0 "الفعح": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء 21/5 بتصرف. 

(7) "البدائع”: كتاب الطلاق ‏ بيان شرائط ركن الطلاق - فصل: وأمّا الذي يرجع إلى الوقت 1517/7. 

(8) المقولة 557571 ]١‏ قوله: (( فمن الصريح (لم)). 


لفناكية 
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رفن قَريّها في المدّة ولو محنوناً (حَيِت) وحيتئ (ففي الحلِف بالله وَجَبَت الكفارة» 
وف غيره وجب الجزاءُ وسقّط الإيلائم لانتهاء اليمين (وإلا) يَقرَيْها 000 


على أنه لايقمُ في مد أربعةٍ أشهر» وكان المناسبُ ذْكر هذه الحملةٍ عند قول "المصنفي" الآبي”: 
((لالو كان مؤيداً)) كما َمل في "الفتح"”". 

6444 (قولة: فإِن قَربها في الّْدَةِ إلح) إنما ذَكَرَهُ وإنا أغتى عنه قولّةٌ سابقاً: ((وحكمة 
إلخ)) ليرب عليه ما بعدّه "ط"7©. 

ره44 04 (قولةُ: ولو بحنونا) لأنّ الأهليّةَ تعتيرٌ وقت اليف لا وقت الحدث. 

29" (قولة: وَحَبت الكَفَارَة) ولو كَفرَ قبل الحدث لاتعتين "بحر‎ 01444١ 

44400 (قول: وجب امراُ) سيأتي في الأمان أن في مثله يُيّرُ يينَ الوفاء مها التزمةُ من 
ار أو كمَارةٍ اليمينء "رحمي": أي: على الصّحيح الذي رَحَعٌ ليه "الإمام" "شرنبلاية"”*© 
[“/ق#7/ب] وهذا إن بَقِيَّ الإيلائ م فلو مقط موت العبد امحلوفب بعتقِهِ فلا يحب شيةٌ 
كما علِدت. 

ه044 (قول: وسَقطَ الإبلاي) عطفُ على ((حَيِ))» فلو مَضَت أربعةٌ أشهر لايق 
طلاقٌ؛ لانحلال اليمين بالحشش وسواءٌ حَلَفَ على أربعة أشهرٍ أو أطلقَ أو على الأَبّد "صر" 


13 داعب دوا 

(؟) "الفتح": كتاب الطّلاق باب الإيلاء 4 هع . 

(*) "ط": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء 181/1 

() "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 1//4". 

(5) لم نعثر على هذا النقل في "الشرنبلالية"2 إلا أنه عند استعراض المسألة في كتاب الأبمان 5/9؛ ذَكْرَ أذ له في هذا 
الموضوع رسالة» واسمّها "تحفة التحرير وإسعافُ الناذر الغيّ والفقير بالتخيير"؛ ولعلٌ النقل المذكور فيها. 

(7) من ((فلو سقط)) إلى ((الإيلاء)) ساقط من "الأصل" 

(7) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 34/6 
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(بانتْ بواحدة) مُطرِيّهاء ولو اذَّعَاهُ بعد مُريّها م يُقبل قله إل ببينة. 
(وسقط الَف لو كان (مُوقنا) ولو عدّتين؛ إذ مضي الثَانِية تين بثانية 


ه0444 (قولة: بانت بواحدَة) أي: بطلقةٍ واحدقٍء وقولة: ((بمُضييّها)) أي: بسبب مُضِي 
للدي وأشارٌ إلى نه لا حاحة إلى إنشاء تطليق أو الحكم بالتفر يق خلافاً للشّافعيّ كما أفادّه في 
"الحداية"20, 01" ١‏ ْ 

ه44 لم (قولة: ولو ادّعاةٌ) أي: القِربانَ في المدَةِ. 

دده؛ ١‏ (قولُ: لم يُعبَلْ قولةُ إلا بين أي: على إقراره في اده أنّه جامعهاء "بحر "450 لأنه في 
ميملك الإنشاءً فَملِكُ الإحبار فصمّ هاده عليه وتَقَدم" في الرّجعةٍ نظيرُ وأنّه من 
أعجب المسائل. 

رلة ولو بِمُدَكّين إلخ) بأن حَلّفَ على الثّمانية أشهر كما في "الرَ امنتقى"9©) تبعاً 
ل "القهستاني"”© وهو عخالفٌ لا في "الكتر”” وغيره من قولِه: ((و سقط الإيلام الو حَلَفَ على 
أربعة أشهر)»» فإنّه يقتضي أنه لو حلّف على مُدَئِينَ أو أكثر لايَسقلُ وهو معنى قوله: ((إذ عضي 
الثانية بشانيق»» لك مراد المتّارح ل بع مُضيّ المدتين. 

(له؛ 4 (قولة: تبن بننيق) يعين: إذا ترّحَها ثانيه وإلاّ فهو على غير الأصم الآني في اوباب 
إذْ لافرق يَظهِرٌ بيتهماء ثم رأيتُ "القهستاز 
ثم تروّحَها ثانياء ثم مَضَتْ أربعة أشهر أخرّى بانت بواحدةٍ أخرى وسَقَط الإيلام) اه. 


قال”": ((وق الثانية» أي: في مسألة المدنين إذا بانت» 


(1) "الهداية": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 11/9 

(؟) "البحر": كناب الطّلاق - باب الإيلاء 34/4 

(5) 577/9 وما بعدها "در" 

(4) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 417/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
(ه) "جامع الرموز": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء 4/1 319 

(7) انظر "شرح العينئ على الكتر": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء 701/1 

(0) "جامع الرموز": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 77/1 


041 
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لا لو كان مُوْيِّدا) وكانت طاهرة كما من). وفرع عليه: (فلو نكّحّها ثانياً وثالقاً 


ومَْمَتٍ المتان بلا في أي: قربان (باقت بأحرئئن) 00 


وفي "الولوابميّة'”": ((وا لله لا أقريُك سنق فمضى أربعة أشهرء فبانت» ثم ترّحَهاء ومضّى 
أربعة أشهر أخرى بانت أيضاء فإنا تزتها ثانا ليقع أن بي من المسّنةٍ بعد الموج أفع من 
أربعة أشهر)). 

ا (قولهُ: لألو كات مُوَبَدَ أي: لايُسقْط الخَلِفْ أي: الإيلامٌ لو كان مؤيّداء قال 
في "الفتح'”": ((هو أن يُصَرَّحَّ بلفظ الأبب أو يُطْلِقَ فيقول: لاأَقربك إلا أن تَكوث حائضاً 
فليس بمُول أصلا) اه 

ه14 3 (قولة: وكانت طاهرة) هو معنى قول "الفبح": ((إلا أن تكوت حائضاً)»» وقد 
علمت ما فيه مِمًا و 

ه064 (قولة: وَكرَعَ عَلَيه: فلو نَكَحَّها) أي: قرع هذا الكلامّ وضمررٌ عليه لقوله: ((لا لو 
كان مؤيّداً)) وأفاد: أله لايتكرر الطّلاق بدون ؛ ع لد م مع حتهاء وقيل: لو بانت عضي أربعةٍ 
أشهرٍ بالإيلاى» د م مضت أربعة أعرى وهي في العِدٍ وَقمَتْ أعرى» فإ مَضتْ أربعة أحرى وهي 
في العدة عت أخحرى» والأوّل أُصحٌ؛ لأنّ وقوع الطّلاق جحزاء اللي وليس للمبانة حق فلا يكوث 
ظللاً كما في "الزيلحي"”"» ووافقةُ في "الفتح””" [«/ق4 | و"البحر"”" و"التهر"9» وعليه المتوث. 


)١١(‏ صدهةكا "در" 

(؟) "الولوالحية": كتاب الطّلاق ‏ الفصل الثالث في الاستثناء وغيره 073ب 
5 "الفتح": كتاب الطّلاق ‏ ياب الإيلاء 49/4 

(4) في المقولة السابقة. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء 5710/19 

(5) "الفتح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 43/4 

(7) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 54/4 

(8) "النهر": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء ق 1/94 
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والمدّة مِن وقتٍ الموج (فإث نَكّحَها بعد زوج آرٌ لم تطلق) 


ه14 (قولة: وَالَدَهُ من وَفْس المَروّْج) سواءٌ كان التَروّجٌ في العدةٍ أو بعد انقضائهاء 
قال في "الثهر"”: ((واعملِف في اعتبار ابتداء مدَيَهِء ففي "الهداية" 29‏ وعليه جَرَى 
في "الكافي "20 أنها من وَقْت التَروّجء وقيِّدَهُ في "النهاية" و"الغاية"0©» عا ل "التمرتاشي"0* 
و"المرغيناني" بما إذا كان التَروّجٌ بعد اتقضاء اعد فإن كان فيها اعثبرٌ ابتتداوةُ من وَقْتٍ 
الطّلاق» قال "الرٌيلعي””2: وهذا لا يُستقيم" إلا على قول من قال بتكرّرٍ الطّلاق قبل 
لتروّج. وقد م2 ضَعَفُة قال في "الفصح"”: فِالأُولَى الإطلاقٌ كما في "لطداية")), 


اركلم 


رده44ى (قولّه: فإن تَكَحَها) أي: الُولِي الذي انتهى مِلكُهُ بالثلاتت ""9ل, 


)0 "النهر": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء ق 4 91 /أ. 

(؟) "المداية": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 115/9 

() "كات النسفي": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 643 ١/أ.‏ 

(4) في النسخ جميعها: "العناية"؛ وما أثبتناه هو الصواب الموافق لم في "الفتيح"؛ إذ ل يعتمد صاحب "العناية" التقييد 
انظر "العناية": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 45/4 (هامش "فتح القدير"). 

(ه) "المنح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ١ل/ق‏ 81١ب‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 515/5 

() في هامش "م": ((قولة: (وهذا لا يستقيمُ إلخ) أقول: بل لا يستقيم أيضاً على ذلك القولء فإِدٌ أصحاب ذاك 
يُحمبُون امد من وقت الطّلاق على كَل حال؛ ويُحتاج للق يَيْنَ ما إذا تروحْت بعد العدّة حيث لم حسمب 
مُدَنُها وبين ما إذا تروحَت فيها حيث احيُسيب من وقت الطّلاق» فالظاهب أنه قولٌ ثاللث) اه 

(8) في المقولة السابقة, 

(4) "الفتح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 40/4 

11/9 "الهداية": كتاب الطّلاق  باب الإيلاع‎ )٠١( 

.ب/١48ق "ح": كتاب الطّلاق  باب الإيلاء‎ )1١( 

)1١(‏ "ح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق98١‏ ب 


الجزء العاشر وف باب الإيلاء 


لانتهاء هذا الملكء بخلافب ما لو بانتْ0© بالإيلاء عا دون ثلاث أو أبانها بتنجيز 
الطّلاق م عادت بثلاث سو ا ا 0 


أي: نَكحّها( "قل أن توج بغيروء وكذا بعدةٌ» ولكثها مسالةُ الام الكنية©». 
لهدنلنا (قولة: لانتهاء هذا الملك) فهذه المسألة فح ما إذا عل طلاقها بالتُول مَثِلده كّ 
نَجَّرَ القلاث» فتَروحَتْ بغروه م أعادّهاء فدَحخَلَت لاتَطلَقٌّ حلافاً ل "زفر"» وكذا لوآ منهاء ثم 
طلَقّها ثلاث بَطَلَ الإيلا حتى لو مَضَتْ أربعة أشهر وهي في اعد ةل بقع الطّلاق ]0 
ل"زفر"» ولو وها بعد زوج | آخر في الإيلاء الود لايعود الإيلاء تحلافاً له "فتح"00. 
علق (قوله: بتسيزالطلاق) أي: : بتتجيز طَلقَةٍ أو طلقتين» "لح" 
رلحكة ل (قولة: ثم عدت بفلاشي) بأن تَريّحَها بعد زوج آخرٌ 1 على قولهما: إن الزّوجَ 


(قولةُ: أي: نَكحها قبل ل روح بغره ل لا ابيب وك هذا السيرٍ هناء فإنً موضوع ما هنا 
أنه انتهى ملكّة بالثلاث وَالّْناسِبُ كته عقِبّ عقب قوله: ((فلو نكَحَّها ثانياً إلخ)) وقوله: ((وكذا بعدة 

إخ)؟ بكو جرياً على قول "محرا 5 

(قولة: وكذا لو آلى منها ثم طلّقّها إلح) هذه المسألة لا يتأنّى فيها عيلافٌ ف "زُفر” كماهو ظاهنٌ 

تأمّل» ثم راحغت "الفتح" فلم أرّ فيه ما عرّا إليه مِنْ هذه المسألة. 

)١(‏ ف "د" زيادة: ((قوله: مخلاف ما لو يانت الخ قال في "البدائع": لو آلى منها ولم يا يفئ إليها حتى مضت أربعة أشهر» 
ل 
ا 0 ثم أبانها قبل مضي المدة» ثم 

فْء تَببْنُ بتطليقةٍ أخرى بالإيلاء السابق» انتهى)) ق١‏ ؟/. 

(1) في هامش "م": ((قوله: 5 نَكَحَها إلخ) هذا لا يناسبُ ذكرّهُ هناء فإناً فرض المسألة فيما إذا طلّقَ ثلائاه وحيشار 
لايمكنُ توه قبل زوج آخرء والتاهرٌ نمل هذا الكلام عند قول المصئف: فلو نكسا ثانياًوثالفا)» اه. 

(©) المقولة 44511 ]١‏ قوله: ((نمٌ عادت بعلاث)) وما بعدها. 

(4) ف هامش "م" :((قرله: (م يقع الطألاق خخلافاً إل) لعل هذا سبق قلمء وإلاّ فبعد تنحيز الاش لا يُْصوّر وقوعٌ 
طلاق آحر إجماعاء وهو واضح) اه. 

(ه) "الفعم": : كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاع 43/4 -/41. 

(0) "ح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 190ب 
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آخرٌ (كَفْرٌ لبقاء اليمين) للجنث. 


(والله لا أقرَبك شهرين وشهرين بعد هذين الشّهرين إيلاع) 22110 


يق بالإيلاء خعلافاً ل "حم" كما مر في مسألة الهدم (وإث وَطِنَها) بعد زوج 


لاني يدم ما دوث القلاشء ويْتبتُ حلا حديداء فتعودٌ للأوّل بئلاشي» لا.ها بَقِي. 

0 (قوله: يمع بالإيلاءع) الضَّمِيرٌ عائد إل الثلاث باعتبار معتى العطّلاق الشلاش والأولى 
أن يقول: تَقمٌ بالتاء القوقية يَعنٍ: تطلق كلما مضّى عليها أربعة أشهر لم يُحامِعْها فيها حتى تَبِينَ 
بثلاشي كذا قال فق كيين و "لير "09 و"التبيين"0. 

قلت: ولايد من ييه بن يُتزربحَها بعد كُلّ مدَّةٍ على ما هو الأصحٌ؛ ليكون الطّلاقٌ 

0 كزه 7 4 5 2 
جزاء الفظلم كما مر» وكأئهم أَطلَقَوهُ هنا لقرب العهد فتأمّل. 

١1445‏ (قوله: خلافاً ل 'عمّد) فعندة لا تقح الثلاث» بل ما بَقِي من واحدةٍ أو ثنتين بناءً 
على قوله: إن الثاني لا يهِدِمُ ما دون الثلاث كما مر قبيلَ هذا البابي» ومَرَّ اعتمادٌُ قوله. 

444 (قوله: بَعدَ زوج آخر) مكرْر .ها ذَكْرَهُ "المصنف" قبل وكان الأُولَى ل "المصنفي" 
في اتير أنا يقول: وكَمر إن وَطِ ليكُونَ عطفاً على حواب الشترط وهو قولة: (( تطلق). 

زه445 0ن (قولة: لبقاء اليمِين للجنث) أي: لِحَقّ الجنث وإِن 3 قِ حَقّ الطلاق» 
(#/ق؟/ب] فصان كما لو قال لأحنيّة: لا أَقَربُكِ لايكوثٌ بذلكَ مول وتحب الكفارة إذا قَربّهاء 
"زيلعي"0. 

مك44 لم (قولة: بعد هذين الشّهرَين) قِيدٌ اتفاقي؟ لأنه لو قال: شهرين وشّهرين كان الحكمُ 
(1) 7/4" وما بعدها "در". 

2 "الفتح": 2-7 الطّلاق باب الإيلاء 5 //417. 

(5) "النهر": كتاب العدّلاق باب الإيلاء ق 5754 /أ. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الطّلاق ‏ ياب الإيلاء 7315/9 
(5) المقولة [457 4 ١ع‏ قوله: ((وفرع عليه: قلو نكحها)). 

(0) ذلعلاد "در". 

() "تبيين الحقائق": كتاب الطّلاق ‏ ياب الإيلام 2714/77 
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كذلكَ كما صرح به في "التبيين"7 "ح"7©: ومِئلهُ في 'الفتس"9© و"البيمر "اا 

:4 0 (قولة: لمحف الذي أي: أربعة أشهر» وهذا لو قال: لا أكلْمٌ فلاناً يومين ويومين 
كان كقولة: لا أكلْمُهُ أربعة 3 والأصل في جنس هذه السائل أنّه متى عَطَفَ من غير إعادةٍ حرف 
الي ولامكرار اسم الله تعالى يكودٌ يناً واحدأء ولو أعاد حرف اللي أو كبر اسم اللو تعالل 
يكرد جينين وتتدا” متهماء بيالُ: لو قال: وال لا أكلُمُ زيداً يومين ولا يومين” يكوث عينين 
ومتهما واحدةه حى لو لم في ليم الول أو لني يحت فيهما ويب عليه كقارتانء وإذ 
كلَمَهُ في اليوم الال لايّحدث؛ لانقضاء ممَّيتّهماء وكذا لو قال: والله لالُكلمٌ زيداً يومين» وال 
كلم زيداًيومين؛ لما ذكَرقا ولو قال: والله لا كلم يومين ويومين كان ميناً واحداً وده أربعة 
يا حتّى لو كلمةُ هما تحب عليه كفارةٌ واحدة وعلى هذا لو قال: والله لاأْكلمُهُ يوسا ويومين 
كانت يمينا واحدةً إلى ثلاثة يام حتى لو كلَمهُ فيها تَحبْ كقارةٌ واحدةه ولو قال: والله لاأْكلَحُةُ 
يوماً ولايومين» أوقال: وال لاْكلمهُ يوم وال لالْلمهُ يومين يكوث جينين» فمدةٌ الأُولَى يوي 
ومدَهٌ لثنية يومان» حمّى لو كمه في اليوم الأول يحب عليه كقارتانه 5 اليوم الثاني كفارةٌ 
واحدةٌ ولو كمه قي اليوم اثالث لايّحنث؛ لانقضاء مدتّهماء وعلى هذا لو قال: وال لاترئك 
شهرين ولاشهرين» أر قال: والله 4 لا أقربك شهرين» 7 ِ لا ربك شهرين لايكوث مُولياً؛ لأنهما 
د ال ميس حل ل يه ل نض ضيب عله أن وا يهام 
مُطيّهما لايُحبُ عليه شي2؛ لانقضاء مدّتّهماء " 'زيلعت”"0, 


مع م 


(1) "تبيين الحقائق": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء 555/1 

م "ع" كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق98١/ب‏ 

( "الفتيح": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء 48/6 

(4) "البحر": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء 39/4 

(0) ((ومثله في "الفتح" و"البحر")) ساقطٌ من ”الأصل". 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 774/7 بتصرف. 


* قوله: ((يومين ولا يومين») هكذا في "يلعي" وما وقع في "حاشية ح": ((يوما ولا يومين))» فهو تحريف» فاقهم. أه منه. 


0 
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(ولو مكحت يوما) أراد به مطلق اليُما؛ إذ السسّاعَةٌ كذلك» "بحمر”". وم قال: والّهِ 


لا رَبك شهرين) لم يكن مُولِياً قال: (بعد الشتّهرين الأوّلين) أو لا؛ لقص المدّق 2220 


قلت: وحاصيله أنه يُحَكَمْ بتعدّدٍ اليمين بإعادةٍ حرف التفيء أو بتكرار اسم الله تعالى» 
ومتى كانت اليمينٌ متعدّدةً كانت المدَهُ متّحدةٌ أي: تكودٌ امد في اليمين الأولّى داحلة في مدَةٍ 
اليمين الائيِ ومتّى كانت اليمينُ متّحدةٌ كانت اله متعدّدة أي: تكوث امد" الثانيةٌ غير الأولى» 
وقد تتعدّد دُ اده مع تعدّدٍ اليمين: أن نص على مُغايرةٍ المدَةِ فبحبٌُ ف كل مدَةٍ كقارةٌ وعد كينا 
يأتي”" في المسألةٍ الثانية. 

ه4٠‏ (قولة: ولو مَكْت يوم يعن بعد قوله: والله لاأقربك شهرين 

دهد؛؛ ل (قولةُ: إذ السّاعة كذلك) م/قه:م/م أي: الرَمائيَة فامرادُ أن يُفصِل بين ايفين 
بفاصل©. 

0 (قولهُ: قال: بَعدَ الشّهرينٍ الوكين أرْ لأ أي: إن التقييد بالفلّرفي هنا اتفاقيّ كما في 
المسألة الأولّى. 

41 كن (قولة: : لنقص ال أي: بقذر الفاصل , بينَ الخلفين» وهو اليومُ مثلاً؛ لأنّ مده 
الامتناع عن قربانها في الخَلِف الأول شهران» وفي الشاني شهران بعتهماء وبين الحلفين مده 
ل يَلرَهُ شيءٌ بقربانها فيهاء فلم تُوبَذ مده الإيلايى مخلافي المسألةٍ الأولَى؛ فإنّ الأربعة أشهر فيها 


(قولة: لم رمه شيءٌ بقربانها فيها إل) فيه أنه مُه بربانها كقارةٌ بين مُقتضى لد في اليمين الأولى. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 7١/4‏ بتصرف 

(1) من ((الثانية)) إلى ((تكون المدة)) ساقط من "1". 

(”) المقولة 471 4 ١ع‏ قوله: ((لكن إن قاله نغ 

(4) في هامش ”م": ((قوله: (بفاصل) هل يث يُشوَّط أن يكون الفاصلٌ ا ل تسسَعٌ الوطء؟ ااه تعم» ولكن 0 أره» 
فليراجع اه. ثم سمعتُ من شيخنا الإطلاق» وليس للنفس مَيْلٌ إليهه والظاهر أن يكون السّكوت اختياراً كالفاصل 
في الاسشتاع)) اه 
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َ 


لكل إن قَالَهُ انَحَدَتٍ الكمّارةٌ وإلاّ تعدّدَتْ (أو قال: واللَهِ لا أقرئك سَنَة 0 
لا فاصل بينها كما م0" ؛ وهذا إن قال هنا: بعد الشهرين الأولين؛ فإنّه نص على تغاير المدّة وإن 
تَعددَ د القَسَيُ أما إذا لم ع تتَحِدُ المدّة؛ لتعدد القَسّمٍ كرار اسه تعالى بلا موجحب لِتعدّدٍ المدّق فلم 
ُوجَد مده الإيلاء أيضاً. 

كلع (قوله: لكن إن قالَهُ زج استترلة علق دا دترة من عَدَمٍ الفرق بين كر ّرف 
وعدي أي: إِنّه لافرق بينهما من حيث إِنّهِ لا يكوث مُولِيا ولكنْ بينهما فرق من حهة أخرى» 
أفادّها ف "الفح" وغيرهٍ و وهي أنه إن قالَهُ تتعيّنُ مده اليمين الثَانفِة كناف "البحر27 

و"الثه "19 أي: تَصِرُ مُرادة بعينها غير داخلة فيما قبلّهاء وعبّرَ "الشارح" عن هذا بقوله: 

(زاتحدت الكقارةُ)) أحذاً من قوله في "الفتح”” في هذه الصورة: ((فلو قَريها في الشهرين الوكين 
رمه كفارةٌ واحدةٌء وكذا في الشّهرين الآعترَينِ؛ لأنّه لم يُجتمغ على شهرين > عينان» بل على كُلّ 
شهرين يكين واحدة) اه. 

وما توارد عليه شرا "الهداية"20: ((من أنه يَلرّمُهُ بالقريان كفار: تان)»» قال في "الفتح"7": 
(نه خطأ لما علمت))» قال في "التهر””©: ((لألّه إذا كان لِك مين مدَةٌ على حِدَةٍ فلا تداعحُلٌ 
بين المدتين» حتى تَرَمُهُ الكفارتان» لذ أن يراد القَربانُ في مدَتيهماء كذا في "الحواشي السعدية"30 
)١(‏ المقرلة [44717 ١ع‏ قوله: ((لتحقق المذة)). 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 58/4 
(6) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 0/0/6 
(4) "النهر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق 5174ب 


(ه) "الفتح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 49/5 
(5) المقصودُ من شروح "الهداية": "النهاية" و"غاية البيان”؛ ودَرَجَ عليه "العناية" أيضاً: 49/4 (هامش "فتح القدير") 


و"البناية": ه//ال1؟. 
48 "الفتح": كتاب الطّلاق باب الإيلاء 59/4 . 
(8) "النهر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق774/ب. 


(6) "الحواشي السعدية": كتاب الطّلاق - ياب الإيلاء 49/4 (هامش "فتح القدير"). 
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وعندي أنّ هذا الحَملّ مِمّا يَحبْ اللصيرٌ إليهع) اه. 

قلت: وما وَقَحَ في "الفتح””" وتبعَهُ عليه في "البحر”" من قوله: ((ولكن تتداعملٌ المدنان» 
فلو قَيها في الستهرين الأوِين لَِمَنهُ كفارة واحدةٌ إل))» سبق قل وصوابة: لاتتداحلٌ» ول أر مّن 
به عليه» ولكنّ الى وسوابق الكلام ولواحقةُ تَدلُ عليه وكذا صريحُ ما تقلناه”” عن "التهر"» 
وأمًا إذا لم يقُل: بعد الشهرين الأولين تصيرٌ مهما واحدة» وتتأححرٌ الثانية عن الأُولّى بيوم» كذا في 
"البحر””؟ و"التهر'"”©» وعبَّرَ رع/قه»“ابء "الشارح" عن هذا بقولِه: ((والاً عت أي: وإث 
ل يََلهُتعدّدت الكفارةٌ أذاً من قولِه في "الفتح"0: ((لم يكرن مُولِيا؛ إتداحل المثتين» فتأعرٌ مده 
الثاني عن الأُولّى بيوم واحا أو ساعةٍ بحسب ما قَصّلَ بين اليمينين» فالحاصلٌ من اليمينين الحلفُ 
على شهرين ويوم أو ساعةٍ على حسّب الفاصل)) أه. 

قلت: وحاصلة: أنه لَمّا قال: لاأقربّكٍ شهرين» ثم بعد يوم مشلاً قال كذلك انُحدّت 
المدتان؛ لتعدّدٍ القسّمٍ كما مر©» لكن اليومٌ الفاصلٌ بين اليمينين 0 في اليمين الأولّى دوت 
الثانيق» هرم تكميلٌ الشّهرين في اليمين الثانية بزيادةٍ يوم على الشّهرين» وهذا اليومٌ رهد دحل ف 
اليمين الثانية دوت الأولى» عكس اليوم الفاصل» 0 من هذا تداملٌ المدّين ما عدا اليومين 
المدكورين؛ لأنه م يجتمخ عليهما بمينانه فلو بها في أحيهما تارم كمَارةٌ واحدة بخلاف بقيّةٍ 
الم لدعولها تحت اليمينين» فتتعدَدٌ فيها الكفارةٌ هذا ما ظَهرّ بي في هذا المقام. 
إل "الفتح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 49/4 
(؟) "اليحر": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 70/6 
5ع ني القرلة سه 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 70/4 
(ه) "النهر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق 754ب 


(1) "الفتح": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء 44/4 يتصرف. 


(/) ص ؛ ال وما بعدها "در". 


الجزء العاشر 511 باب الإيلاء 


إلا يوما) لم يكن مُولِياً للحالء بل إن قريّها وبقي من الس أربعة أشهر فأكثرٌ صارٌ 


4400 ل (قولة: إلا يوما) مِِلَهُ السّاعة» "ط"27 عن الحموي. 

464 (قولة: يكن مُولياً إلحال) لأنّه استتى يوماً متكراء صق على كَل يوم من 
أيَام السّنةٍ حقيقة» فيمكنه قربائها قبل مضي أربعة أشهر من غير شيء يَلزمُة وصَرفُه إلى الأخير 
- كما يقولَهُ "زف" إخراج له عن حقيقيِه - وهي التدكيرُ إلى التعيين بلا حاحة ‏ مخلافي قوله: 
لا تقصان يوم؛ لأن التقصانٌ لايكونٌ عرفا إلا من آخرهاء وبخلافب قولو: أَجُرتُكٍ داري أو 
أجلت يي سنا إل يوماً؛ فإئه يراد به الأخيرٌ؛ لحاجةٍ تصحيح العقدٍ وتأخير المطالبة» وبخلافي 
قوله: واللِ لا أكلْمُ زيداً سنة إلا يومً؛ لأنّ الحامل ‏ وهو المغايظةٌ ‏ اقتضّى عدم كلامِه في 
الحال فتأَرَء والإيلاءٌ قد يكون عن تراض - كما مر" - وإن كان عن مغايظة لكنْ لُزومٌ 
أحدٍ المكرُوهَين فيه - لو تأغترٌ - عارضَ 2 اللغايظةٍ فتساقطاء وعَمِلَ بمقتضّى اللفْظٍ وهو 
لتتكبر » هذا حاصلٌ ما في "البحر"27 و"الثهر "0 

ه140 (قولة: بل إن 2 بها) أي: في يوم ول يُقربُها بعده. 

4405 (قولُ: صارٌ مُولِي) أي: إذا غَرَبّت الشّمسُ من ذلك اليوم» لامجرّدٍ القربان» 


(قولة: والإيلامُ قد يكونُ عن تراض كما مر وإل كلل عن مُعايظةٍ إح) لا يَحفَى ما في هسذا الكلام من 
القَلافةٍ ونث كان المقصودٌ ظاهرا وحقّه: حذفُ لكنْ والإتيان بالفاء بدلّهاء ووجة لزوم أحَد المكروهين أن نه يلرّمه 
الكمارةُ على تقدير القربان» والطَّلاقٌ على تقدير عدَيهِ عند مُضي للد 
)١(‏ "ط": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء 181/9 
)١(‏ المقولة [471 5 ]١‏ قوله: ((وحكمه)). 
(م) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 70/4 
(4) "النهر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق 714 أب 
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وإلاّ لاه ولو حدّف ((سََة)) لم يكن مُولياً حتى يَقرَيهاء فيصيرٌ مُولِياء ولو زادةً: إلا يوماً 
ربك فيه لم يكن مُولِياً أبدء لألّه استننى كل يوم يَقريُها في فلم يتصوَّْ منعة أبدا (أو 
قال وهو بالبصرة: وال لا أدخل مكّةَ وهي بها لام يكون مُوليً؛ لأنّهيمكنةُ أن يُخرِجها 
منها فيطأها. 

(آلى من المطلقة ا صّحّ 000 
مخلافي قولِو: سنة إِلاَّمرّة؛ فإنّه إذا قرَها صار مُولياً من ساعيي "بحر"20. 

60م (قولة: وال لأ أي: وإنا ل يق أربعةٌ أشهر لاْصرٌ مُوياً. 

ييه (قولة: قَيَصِيرٌ مولي (كرق 5 أي: ل لأنّ ما بعد اليوم الستتى لاغاية له 
فيُجري عليه ما م29 من حُكم الإيلاء مؤي ولو حَذَف قولة: إلا يوماً وتَركها سنة صار مُولِيأ 
ووَقَعَ عليه طلقتان فقطء كما في "البحر"”" عن "الولواميّة" وقدّمنا'"» عبارتها. 

:ع (قولة: لم يكن مُولياً أبدا) سواءٌ قَربَها أو لا احر ”00 

0464٠:‏ (قول: وي بها) أي: قال ذلك والحال أن زوحتة عكة. 

زاحع عل (قوله: فيطأّها/ أي: في المدَةِ من غير شيء يَلزْمَهُ؛ فإن كان لا يُمكِنة - بأن كان بين 
الّوضعين ثانية أشهر ‏ صارَ مُولِياً على ما في "جوا امع الفقيك وأمَا على ما ذَكَرَهُ "قاضي خمان"0© 
العرةٌ لأربهة أشهرء والذي يَظهرٌ صَعقة؛ لامكان خحروج كُلٌ منهما إلى الآخر فلتقيان في أفلٌ 
من ذللت» "بحر””» وفيه أله لم يَتحقّق الإيلاء على كُلَّ من القولين؛ لأنّه الحَلِفُ على ترك قربانهاء 


(1) "البحر": كتاب الطّلاق - ياب الإيلاء 00/6 


(؟) صم ال وما بعدها "در". 

(؟) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 71/4 

(4) المقولة [401 4 ]١‏ قوله: ((تبين بثانية)). 

(ه) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 70/4 

(3) "شرح الجامع الصغير”: كتاب الطلاق - باب الإيلاء ١‏ أرق 170ب 
(/) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الإيلاء 7/1/4 


كن 


الجزء العاشر لكين ياب الإيلاء 
لبقاء لوحي يطل مضي العِدةَ (ولو آلّى من مُبائتِه أو أحميّةِ نكّحها بعدمم ا 


2 هنا على عدم الدُحول» وقد يجاب بن من كتاليه» فلا يكو مُولِياً به إل بالق "طا"07, 
دعن (قولة: لبقاء زوجي فتاولها قولَهُ تعالى: « للقتو » [البقرة-577]» 
واعرضَ بأ الإيلاءٌ جز الم جنع حقّها من الممماع» والحمية لاحقّ لها فيه لاقضاءًٌ ولاديانة 
حتّى استحبً له مراجعتها بدون الجماع» فلا يكوثُ ظالماء وأحاب "تمس الأئمّة الكردري"*: 
«بأن د الحكم ف التصير صٍِ مضافٌ إلى الْصّ لا إلى العنى))» وتمامة في "العناية”©, قال في 
"الفتح"0": (زألا ترَى أنه يبت الإيلامُ وإنث أسقطت حقّها في الماع لخوفي الغلٍ على وَلَّدٍ أو 
غيرع»» َعم أن لتعليل الم باعتبار بناء الأحكام على الغالبي. 
ميعن (قوله: ويْطُل بمضي “مدق أي: عضمها قبل تمام مدَتِهِه أما لو كانت من ذواتو 
الأقراء وامتد طُهيمُها بانت عضو مشت "نهر "9 1 
كمعن (قولة: من مُباَتو) أي: بثلامني أو ببائن» نهر 
ةع م (قولة: نَكحَّها) أي: الأحببيّة بعد فلو مَضَى أربعة أشهر وهي ف نِكاجِهٍ 
يَقَرَبُها م كَبِنْء وما لو تكح المبانة"» فت كر" قريباً عن "الخائيّة" 


(قولة: وأا لو نكم المانة إل الظَاهرٌ أن حُكمَ البانة والأحديّة سواء في عدم صحّة الإيلاى وأنّه لو تروحَهُما 
فمضى أربعةٌ أشهرٍ لم ينك وأا ما كر عن "الخاة" فموضوعة: ما إذا آلى من امرأته م أبانها ثم تزوحّهاء كما 


هو معلومٌ مِنْ عبارة "ط" ' وغيروه فاقاسِبُ إرجاعٌ ضمي ر((تكسّها)) للمبانةٍ والأحتيّق والإفرادُ للعطفب بأوى تأمّل. 


(1) "ط": كتاب الطّلاق ‏ ياب الإيلاء 183/19 

** سمس الأمّةِ الكردريُ هر أَوَّلُ من قرا "الهداية" على مؤلفها كما في "حاشية سعدي" على "العتاية" اه منه. 

(؟) انظر "العناية": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 07/4 (هامش "فتح القدير"). 

(©) "الفتيم": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء 07/4. 

(4) "التهر": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء 79983 

(ه) "التهر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق ه50 /أ. 

(5) في هامش "م":(( قوله:(وأمًا لو نكم المبانة إلخ) أي: المبانة بعد الإيلاء كما هو موضوعٌ مسألةٍ "الخائيّة" الآتيق 
وليس المرادُ أنّه آلى من المبانة ثم تروّحهاءٍ لأنّ الحكم في هذه المسألة كالحكم في الأجنبيّة )) اه. 

() المقولة 4441 ]١‏ قوله: ((رالاً ل 
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أي: بعد الإيلاء ولم يُمَهُ للملك كما مم (لا) يصحٌ؛ لفوات مله ولو وَطِئها 
كَمْرَ لبقاء اليمين» ولو آلى فأباتها إن مَضَتْ مُدنَهُ وهي في العِدةٍ بانت بأخرى» 


رحه 44 م (قولة: ولم يُضيفْه للملك) أنَا إذا أضافةٌ ‏ بأن قال: إن تررحت فوا لل لاأقرك - 
كات ونيا "200 

رمحةءى (قولة: كما م0 في شرح قول "المصئفي": ((وشرطة عيّةٌ الرأق)» "ط"0, 

رمدة 4ن (قولة: لقَوات مَحَلْو لأنّ شرطة عليه المرأة بكونها متكوحةٌ وقت تنجيز الإيلاء 
كما قَدَمَه) "المصنف". 

له (قولة: لبقاء اليوين) أي: في حقّ وجحوب الكفارة عند الحنث؛ لأنّ انعقادٌ اليمين 
يَعتمدُ التصوّرٌ عا لا شرعاًء ألا ترَى أنها تعمد على ما هو [مإق+1+/ب] معصية» "فتيح"00. 

(قولُ: ولو آلَئْ) أي: من زوحي فأباتها بعدَهُ صم أشارٌ به إلى أن بقاءً التكاح 
بعدةٌ غيرٌ شرط. 

رده ةم (قولة: وإلاً لام أي: وإن لم تمض اده في العدةٍ بل بعدها انين وفي "الخائية"90© 
أيض”": ((إث تَررّحَها قبل انقضاء اعد كان الإيلامُ على حالوء حت لو نا أربعة أشهر 


(قولة: وفي "الخايّة" أيضاً: إن تروَّها قبل انقضاء إل) عبارتها: ((رَجُلُ آلى من امرأه ثم طلّقَها 
ثم تروَّحها إن تزوّجَها إلخ))؛ تأمّل. 


0 "ط": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 185/7 

(5) صحاف "در" 

رمم "ط": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 183/9 

(4) صضات "در" 

(ه) "الفتح”: كتاب الطّلاق - باب الإيلاء 010/4 بتصرف. 

(0) "الخانية": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 557/١‏ يتصرف (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(0) في هامش "م": ((قوله: (وثي "الخائيّة" أيضاً إل موضوع المسألةٍ ما ذكرَهُ الشارحٌ بقوله: ولو آلى فأبانهاء أي: 
آلى من زوجيه فأبانها كما نبّهنا عليه قريهأ). 


الجزء العاشر 0 باب الإيلاء 


(عجَر) عجزأً حقيقياً لا حكييّاً كإحرام محم باك و جم د ا و 1 


8 32 0 2 *" *« : 
من وقت الإيلاء بانت بأخرى» وإ تَروّحَها بعد اتقضاء العدَةِ كان مُولِياء وتعتيرُ مده من 
وقت التروج. 
5ه فكى (قولة: عَجَرٌ عَن وَطَيِها) ظاهرٌ صنيعِه أن العجرٌ حَدَتّ بعد الإيلاع» مع أنه يُشرط 
في العجز دوامُةٌ من وقت الإيلاء إلى مُضي َيِه كما يأني”" التَصريحٌ به فالمرادٌ به العجرٌ القائمٌ 
لا العارض؛ ثم رأيت في "الهنديّة"7© عن "الفتح"0: («هذا إذا كان عاجزا ا من وقات الإيلاء 
و7 2# 8 8 00 ا 5 :9 
إلى مُضِي أربعة أشهر إخ)» ثم قال: ((وإن كان الإيلاء معلقا بالشرط فإنهُ تعتبرٌ الصّحَّة والمرضُ 
َك 7 5 م 
في حق جواز الفيء باللسان حالَ وجود الشتّرط لا حالة التعليق)) اه. 
ل 0 م يك 2ه 4 5 ا 5 ٍ_- 
0444 (قولة: عجرا حَقِيقِيَا) بأن لاايكوث المانع عن الوطء شرعيًا؛ فإنهُ لو كان شرعيًا 
يكو قادراً عليه حقيقةٌ عاجزاً عنه حُكماً كما في "البدائع'"©. 
444ل (قولة: لا حُكريًا كإحراو) أي: كما إذا آلى من امرأَيه وهي مُحرمّة أو هو مُحرِمٌ 
وبيتهما وبين الحجّ أربعة أشهر» فإِنّ فينَهُ لايَصحٌ إلا بالفعل ون كان عاصياً في فعلِيء كذا في 
"التتنار خحايّة"(8» عن "شرح الطّحاوي" وعلله ف "نم0 لم شري («بأنهُ 2 باختياره 
لل اسفن ملجات 000 300 8 559 
بطريق محظور فيما مه فلا يُستحق تخفيفا)) اه. وقولة: ((فيما لزمَةُ)) أي: من وقوع الطلاق» 
2 ف 0 010 
وهو متعلق بالمتسبّب» والطريق المحظورٌ هو الإيلا فإنهُ فِعلهُ باحتيارو» فكان مُتسيّبا فيما لَرِمَهُ 
(1) صمحم "در". 
(؟) "الفتاوى الهندية": كتاب الطّلاق ‏ الباب السابع في الإيلاء 465/1 
() "الفتح": كتاب الطّلاق ‏ ياب الإيلاء 54/4 
(4) "البدائع": كتاب الطّلاق - فصل: وأا شرائط ركن الإيلاء 1074/5 بتصرف. 
(ه) "التاترحانية”: كتاب الطّلاق ‏ الفصل الخامس والعشرون في الإيلاء 8/4 
(5) "الفتيح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 4/4 5 
(7) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 71/6 
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لكونه باحتيارو (عن وطيها لمرض بأحدهما أو صغرها أو رَثقها) أو حَبّهِ أو عُتيِهِ 
(أو عسافةٍ لا يَقَدِرٌ على قَطْعِها في مدَةٍ الإيلاء مكدو و لال 


به مع قُدريه على الجماع حقيقة» فصارٌ ظالاً نع حقهاء وهو حقٌ عبدِ» فلا يَسقطُ وإنا عَجرَ عنه 
حكماً بسبب الإحرام» ولايكون عَجْرْهُ المكبي سبياً لتُحفيف بالفيء بالأّسان؛ لأنّه عباشرته 
المحظورٌ لم يُستحِق اليف وإنما متبط ف العجز الحقيقي؟ أنه لاتكليف ما لابطاق فصارٌ 
كالعاصي بسفروء إذا عجر عن الماء باح له اليس هذا ما ظَهرَ ي. 

رهه »04 (قولة: لِكَونِه باعجيارهم أي: لكون الإيلاء لا الإحرام كما ظَهّرَ لك مِمّا قررناه» 
ولاميّّما في صورةٍ إحرام امرأ وهذا يُوَكُدٌ ما قلنا: من أن حيضها غير مانع من صحَّةٍ الإيلاء؛ 
لأنّ غايتة أنهُ مانعٌ شرعي» وإلاًلَمَ أن لايْصح في مسألةٍ الإحرام كما قدّمناه”". 

رحهء 4ل (قولة: أو صيغرها) أمّا صِعَرهُ فهو مانم من صحَّة الإيلاء كما قدّمناه 9 . 

4499 (قولة: أو رتقها) رَيقّت المرأةٌ ‏ من باب ِب فهي رقا - إذا انسدّ مدل الذّكَرٍ 
من فَرْحها ولايُستطاعٌ جماءهاء "مصباح'”". 

»04 (قوله: أو جب أو نتم أي: كونه مجبوباً أو عنيناً. 

ره 04 (قولةُ: أو بمسافةٍ إلح) عطف على قولِه: ((لرض)). 

.٠ه‏ 4ن (قولة: في مُدَةٍ الإيلا» أي: أربعةٍ أشهرٍ أو أكيٌ كما صرح به في "الفتح "7 


(قولةُ : فصار ظالماًمنع حقّها ح) في أنه لا حو ا في المجماع مع إحرامه أو إحرايهاء فلم يكن 
ظإلماً ا عنع حقها فيو والظاهر أله نفس الإبلاء صارً ثرتكياً للمعصية» لما فيه مِنْ إظهار البَغضاء 


والإيحاش ها وإن لم يكن لها حق فيه. 


)١(‏ المقولة [4177 5 ]١‏ قوله: ((لغير حائض إلخ)) 

(؟) المقولة 5413 ]١‏ قوله: ((وأهلية الزوج للطلاق)). 

(©) "المصباح المنير": مادة((رتق))» بإيضاح وبَسْطر من ابن عابدين رحمه الله 
(4) "الفعح”: كتاب الطّلاق - باب الإيلاء 64/4 


امه 


الجزء العاشر 0 باب الإيلاء 


أو الحبسيه) إذا لم يقادِرٌ على وَطَيِها في السنّجن كما في "البحر"27 عن "الغاية", 0 


و"كاف الحاكم رم/ق/] الشّهيد"» وقال: ((وإن كان أقلّ من أربعة أشهرٍ : يَخُرِ الفيء 
إلا بالجماع))» أي: وإذ مَنَعَهُ سلطا أو عَدُوٌ؛ لأنه نادرٌ على شرفي الرّوال كما 
في "الفتح"”7". 

.ه4٠‏ (قولة: أو لِحَبْسيهِ إلح) قال في "الفتح”": ((واعطليف في الحبس» فصّحّحَ الفيءً 
بالأسان بسبيو في "البدائع"”؟»» وف "شرح الطّحاوي" لاف وهو جواب "الرّواية"؛ نْصّ عليه 
"الحاكم" في "الكافي" ووَققَ في "البدائع"””©» بحملٍ ما في "الكافي" و"شرح الطحاوي" على 
إمكان الوصول إل السسّحن بأن تَدحلٌ عليه فيجايتهاء والحيسُ بحقّ لايعتيرٌ في الفيء 
باللسان» و بفللم يُعتو)) اه. فما ذَكَرَهُ "الشارح" هو التُوفيقٌ المذكورٌ» وأفادَ في "الفعح"0© 
بقوله: ((والحبسٌ بحقّ إل) أن هذا لحلاف والُوفيق إنّما هو فيما إذا كان الحيسٌ بطل فلو 
بحق لايخ أصلاً لأ قار على الخدروج مده بإيفاء الح ويُحتملٌ أن كوت إشارة إلى 


2 ةك 10 
توفيق آخخر» وعليه مَشّى المقدسي". 


(قولة: ووققَ في "البدائع": حمل ما في "الكافي" إلخ) لا وجودً لما في عبارةٍ "الفمح"» ولفظة: 
((ووفق حمل ما في "الكاي" إل)). 

(قولة: ويحتمل أن يكوث إشارةً إلى توفيتي آخحر وعليه مشى "للقيسي") قال 'للقلدسي": ((قت: يُمكِنُ 
أن يُوفقَ به إن كان عبوساً بحن يُمكيهُ وفلة والخروج» فهو مَحمَّلُ "الكاي" وإلاًفهو مَحمَلُ 'البدائع')) اه.. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء ٠/4‏ بتصرف. 

(؟) "الفتح": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء 04/4 

() "الفتح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 4/4 © يتصرف. 

(4) "البدائع": كتاب الطّلاق - فصل: وأمّا شرائط ركن الإيلاء 1909/7 
(0) "البدائع": كتاب الطّلاق ‏ فصل: وأمّا شرائط ركن الإيلاء 10/4/15 
(1) "الفتيح": كتاب الطّلاق - ياب الإيلاء 54/4 


قسم الأحوال الشخصية لضن حاشية ابن عابدين 
7 في ان اخ 0 ا ا 
وقوله: (لا بحق) لم أرَهُ لغيره» فليراجع. وكذا حَبِسها ونشوزها (ففيؤه نحو قوله).. 


740 7 0ك) 


ه04 (قولة: لْيراجَعْ) قال "ح : ((راجعناه فرأيناه منقولاً في "الفتاوى الهندية"2'7 عن 


'"غاية السّر وجي ”"50)) 

قلت: وقد 0 فق 4 فَإنّه مذكورٌ في "الفتح" كما سمعتةُ. 

.هون (قولَهُ: وكذَا حَبْسّها) أي: سواءٌ كان بحق أو بظلم؛ لأنّ العذرٌ إذا لم يكن منه 
لم يُقدر على رفع "رحمي". 

١ 40٠‏ (قولة: ونُشوزها قال في "البحر”»: ((ووَعلَ تحت العجرٍ أن تكون ممتنعة منه» أو 
كانت في مكان لا يَعرفُةُ وهي ناشزةٌ» أو حال القاضي بيئهما لشهادةٍ الطّلاق الثلاث للتركية. 

.م4 وقول موه إل أي: البطلٌ للإيلاء في حقّ الطّلاق» أمّا في حَ بقاء اليمين باعتبارٍ 
الحدث فلا حتى لو وَطِتها بعد الفيء بالأسان في مَدَةٍ الإيلاء رم مَهُ كفارة لتحقق المجنلشي ابر "00 
لأنّ اليمينَ لاتتحلٌ إلا بالحث» والحنث إِنْما يَحصل بفعل امحلوف عليه والقولٌ ليس محلوفاً عليه» 
فلا حل اليمِينُ "بدائع"0. ١‏ 


(قولهُ: أي: سوام كان بحق أو بغ بظّلم إل لكن يبغي أن يُقيْدَ صمّة الفيء بالأسان في حَبْسِها مما 
إذا م يُمكُْ لوصول إليها ومحماعها فيه نفلير ما قل في حَيْبيهء كما هو ظاه. 


(0) "ح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 5353 1/ 

(؟) "الفتاوى الهندية": كتاب الطّلاق ‏ الباب السابع في الإيلاء 485/1 

() في "د" زيادة: ((في "الفتاوى الهندية" عن "غاية السروجي" حيث قال: والحبسُ بحقّ لا يعدير في الفيء باللسان» 
وبظلم يعتبر)) ق ١8‏ رب 

© في هامش "ب" و"م": ((السجعة: اسم من من الانتجاع» وهو طلب الكلا» ومنه: أبعَدَ ن النجعة» كذا في "المغرب") اه منه. 

(4) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 77/4 

(ه) "البحر": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء 77/4 


(>) "البدائع": كتاب الطّلاق - فصل: وأما شرائط ركن الإيلاء 1904/9 
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بلسانه: (فِئَتُ إليها) أو راجعتئي أو أَبِطَلتُ الإيلائ أو رَحَعتُ عمًا قلت ونحووع 
أنه آذاها بالمنع» فيُرضيها بالوعدد (فإِنٌ قدّرٌ على الجماع في امد فَيِؤُهُ الوطعٌ 
ف القزج) لأنه الأصلُ (فإن”" وَطِىَ ف غيرو) كدير (لا) يكوث ميقا 50007 


.040 (قولهُ: بلسانه قيّدَ به؛ لأنّ المريض لو فاءَ بقلبه لا بلسانه لايُعتين "بحر"9© عن 
"الخافية "00 وقيل : عقي إن ل الأول 5 كين 

.040 (قولةُ: ونحوم) ك: رَجَعتكِ وارتجعتك» فَقَولُ "المصنفي": ((ثحرُ قولو: إل)) لبيان 
أن لفظ ((ققت)) غيرٌ قيلو» وقول الشارح هنا: ((ونحوو) لبيان أنه لم يُستوفف ألفاظّة؛ لأنّ المراد 
ما يدل على الفيى فافهم. 

3 2 0 5 

(قولة: فإن قَدَرَ على الجماع إلخ) شَمِلَ ما إذا كان قادرا وقت الإيلاء ثم عَجَرٌ 
بشرط أن يُمضيّ زمنٌ يَقلدِرٌ على وَطبِها بعد [؟/ق70/ب: الإيلاء» وما إذا كان عاحزا وقنهُ ثم قَدَرَ 
ف للق وقيّدَ بكونه في المنَوَ؛ لأنهُ لو قَدَرَ عليه بعدها لا بيط "ببعر"0, 

8 2 4 

ه٠4‏ (قولة: لأنه الأصل) أي: واللسانُ خحلفة؛ وإذا قدَّرٌ على الأصل قبل حصول 

المقصود بالبدل بَطَلَّ كالمتيمّم إذا رَأى الماء في صَّلات "بر "20 
و ل 1 00 57 000 

(قوله: فإِن وَطِىّ في غيره) كذا إذا وَطِئها حال الحيضء أو قبلها بشهوق 
أو ع م 1 أو 75 إلى قرحها بشهوة جين ف "الة"0 الز407 
)١(‏ في "د" و'و": ((فلى). 
)١(‏ "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 15/6 
() "الخانية": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 545/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(5) "الفتح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 04/6 بتصرف. 
() "البحر": كتاب الطّلاق باب الإيلاء 7/7/4 وعبارته تنتهي ف النسخحة الي يَيْنَ أيدينا عند: ((ثم قدر في المدة)). 
(1) "البحر": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء 87/6- 74 بتصرف. 
(0) "الفتاوى الهندية": كتاب الطّلاق ‏ الباب السابع في الإيلاء 4.65/١‏ نقلاً عن "التاترععانية" دون ذكر الوطء حالة 

الحيض. 

(8) "ط": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 1283/9 
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ومُفَادُهُ اشتراط دوام العجز من وقت الإيلاء إلى مُضِي مُدَتو 00 


قلت: لكر الذي في "الفنديّة"227 حلاف" ما َقَلَّهُ عنها في مسألة الميضء ونصّها: 
((المريض المولي إذا جام امرأتّه”'' فيما دون الفرْج لايكوثُ ذلك فيا منه» وإِنّ بها في حالة 
الحيض يكو فيئء كذا في "الظهيريّة"2'7) اه. وَيُوَيدُهُ ما قدّمناه'© عن "التتارحائيّة" من صحَّةٍ 

0000 7 وي اناك ا ع 3 
الفيء بالوطء حالة الإحرام» فإنّ المانع الشترعي موجودٌ في كل منهماء فافهم. 

ددمل (قولة: ومَفادُه إل أي: مَفادُ قوله: ((فْإنْ قَدَرٌ على الجماع إلح)) أنه يُشترط لصحَّةٍ 
الفيء بالأسان دوامٌ العجر. 

قلت: ومَفادُ هذا الشرط أن لو زالَ العجرٌ بَطَلَ الفيءٌ بالأّسانه وإ وُحادَ في المدَةٍ عَجَرَ 
غير؛ لما في "جامع الفصولين”” في طلاق المريض: ((إذا آلى مريض ثمَّمَرِضّت امرأنهُ قبل بُرئهِ 
ثم بُرىء وبقِيَت مريضة إل مُضِي المدَّةِ إن فيه جما عندناء وعندٌ "زفر" بلسانهء لنا: أنه املف 
سب الرخصة» إِذ كلا المرضين يوحبُ جوارٌ الفيء بلسانه» واحتلاف أسباب الرّخصة ينع 
الاحتسابٌ بالخصة الأولى على الانيةه ونيد الأولى كأن 0 تكن كمسافر تيمم لعدم الما 


(قولة: بالرّحصّة الأول على الثانيةِ إل عبار "الفصولين": ((عَنْ)) لا ((على))؛ على ما ذْكَرَهُ 
في الطّهارةٍ مِنْ أحكام الْرضّىء ثم ذكر في طلاق المريض: ((على))» فهي حيتي تَعنى: عَنْ تأمّل. 


(1) "الفتاوى الهندية”: كتاب الطّلاق ‏ الباب السابع في الإيلاء 585/1 

(؟) في "الأصل": (رجخلاف)). 

(©) في "الأصل" و"ب": ((امرأة)). 

(4) "الظهيرية": كتاب الطّلاق ‏ الفصل الرابع في الإيلاء والظهار ق1١٠/ب‏ وعبارتها: ((رإن قربها في حالة 
المرض)). بدل ((الحيض)). 

(ه) المقولة ]١4445[‏ قرله: ((لا حكمياً كإحرام)). 

(7) "جامع الفصولين": الفصل الرايع والثلاثون في الأحكامات ‏ أحكام المرضى ‏ كتاب الطلاق 7147/7 


الجزء العاشر نا باب الإيلاء 


ثم مض مرضاً ييح له ليسم بانفرادِو» كذا هنا مَرَض المرأةٍ بيخ الفيء بلساني» فلا يبن حكمّة 
على مَرْضٍ الزوج» اه. وقد لْحصَ "الشارخ" هذه العبارة ف باب اليب0 لكنْفٍ "الفتح"9© 
و"البدائع”": ((ولو آلى إيلاءٌ مؤيّداً وهو مريضٌ» وبانت عضي امدق ثم صَحّ وتَريحَها وهو 
مريض» قفاءَ بلسانه لم يَصِحّ عندهماء وصمّ عند "أبي يوسف": وهو الأصحّ على ما قالوا؛ لأنّ 
الإيلاء وحَدَ منه وهو مريضء وعادً حَكمّهُ وهو مريض» وف زمان العنّحةَ هي مُانة لاحقّ لها كٍِ 
الوط فلا يعوة ذُ حكمْ الإيلاء فم وهما: أنه إذا صحّ في المدَةٍ الثانية فقد قَدَرَ على الجماع حقيقة» 
فسقط اعتبارٌ الفيء بالأُسان في تلك المدَوء ونث كان لا ي حل انها مدل كه ينا 
إذا كان مُْرم)) اه. فهنا املف [/قم1/6] سبب الرّحصة» ولم يُعتيرٌ على قول "أبي يوسف"» 
تأمّل. ولعل ابدواب أن احتلاف أسباب الرّخصة إنما يَمنعُ الاحتساب بالرّحصة الأول إذا احتمع 


(قولة: ثم مرض مرّضاً تييح له القيسّمَ بانفراوو إلح) أي: ثم ود الماء» فإذا بقَىَ عادماً له لا يبطُلٌ؛ 
لعدّم زوال ما أَبِاحَةء وإذا وجدهُ قبل المرض لا شبهة في بُطلانِه كما قَدَمَهُ في النِسّمه وتقدَمَ أن الأصلّ 
فيو: أن كل ما ينع وجحودة ابم قعل حرف التَيمُمَ وما لا فلاء وأنّه على هذا الأصل إِنّما يكون 
اختلافُ أسباب الرّخصة مانعاً مِنَّ الاحتسابو بالرّحصة الأولى» وتصيرٌ كأن لم تكن إذا وُحَدَ بعد 
الس لاني ماجيخ القع جنا شطع لطر جنها. ١‏ 

(قولة: ولعل المنوابة: أن الاف أسباب الرّحصةٍ إخ) أو يُقال: إن "أبا يوسّف" يقول: إن السب هنا 
واحدٌ وهو امرض الْضافٌ للرّرج ولو في وقتين فلم يختلف الم ويدل لذلك إطلاق قولهم: واععلاف 
أسباب احص اح » وما ذكروه مِن أن الشّرط تمي لعج عند الحلفي أيضأء ويكوث عل اليلافي ما إذا تلت 
المسْحَة بينَ تينوتيها بالإيلاء وبين عودٍ حُكم الإيلاى ف"أبو يوسُق" لا يعتيها؛ لعاتم حقّها في الجماع حيتي 
كمسا ا ا و ا 

9 يوسُف" مب على أذ ابتداء اد مِنْ وق التَزوّجء وقولهُما على أن بتداتهُ ينْ وقت الطّلاق- 


0١‏ ارلو"د 
() "الفعح": 0 250 باب الإيلاء 54/6 يتصرف. 
(5) "البدائع": كتاب الطّلاق - فصل: وأمّا شرائط ركن الإيلاء 17/5 بتصرف. 
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وبه صرح في "الملتقى". وني "الحاوي”: ((آلى وهو صحيحٌ ثم مَرِضّ لم يكن 
فيؤُهُ إلا المماع))» وبقيّ شرطٌ ثالث ذكرَّهٌ ف "البدائع": وهو قيامٌ الكاح وقتَ 
القئاء باللّسان”"» فلو أباتها ثم فاءَ بلسانه9» زد 0 000000 


السببان في وقستو واحده فإنّه حيتمدر يُعتيرُ الأول ويَلغو التانيء فإذا زال الأول لم يُعتبر الشاني بعد 
الحكم بإلغائه, بمخلافب ما إذا 3 د الثاني بعد زوالٍ الأوّل» إن الثاني يَعملُ عَمَلَهُ لَعَدَمٍ ما يُلغِيهِ 


كما في المسألةٍ الثانيق يدل على ذلك أنهم لم يُعللُوا قولَ الإمامين باختلاف أسباب الرّخصة 
كما سمعت» فاغتن هذا التتحريرَ فإِنّهِ مُفرَةٌ. 
وللم قل (قولة: وبه صًَََ ف "اس "م قلت: وكنا في "البدائع"0. 
0401 (قول: وي 'الحاوي" إخ) من فروع الشّرط المذكورٍ كما في "البدائع "0 
4614 (قولة: ثم مُرض) أي: بعد مُعِي مد من صِحُيَهِ يَقَدِ يَقَدِرٌ فيها على الجماع» فإِن كان 
يقد لِقِصرِها ففيؤةُ بالقول؛ لأله ليس فرط في تَركٍ اللجماع» فكان معذوراً "بدائع”. 
©1401 (قولة: : وبقيّ شَرْط ثللث) أي: زائدٌ على ما مر مر من اشتزاطر العّجزٍ واشتراط دوايه. 


ردده4ى (قولة: وهو قِيامُ م القكاح) بأنْ تكون زوحت غير بائئةٍ منه "بدانع"7. 


)١(‏ "الحاوي القدسي”": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 6053 /أ. 

(؟) عبارة "ب": ((بالإنسان)) 

(0) ف "د" زيادة: ((قوله: بلسانه؛ لآنَّ المريض لو فاء بقلبه لا بلسانه لا يعتيره كذا في "الخانية". وأراد يكون الفيء 
باللسان معتبراً مبطلاً للإيلاء ف حق الطلاقء أّا في حقّ بقاء اليمين باعتبار الحنث فلاء حتى لو وطبها بعد الفنيء 
باللسان في مدة الإيلاء لزمه كفارةٌ لتحقق الحنث. "بحر". لأن اليمين لا تتحلٌ إلا بالحنث؛ والحنت إِنّما يحل 
يفعل امحلوف عليه والقولٌ ليس علوفاً عليه فلا تتحل اليمين. "بدائع")) ١3‏ ؟ ب 

(4) "ملتقى الأجحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 520/1 

(ه) "البدائع": كتاب الطّلاق - فصل: وأا شرائط ركن الإيلاء 10/4/97 

(0) "البدائع": كتاب الطّلاق - فصل: وأمًّا شرائط ركن الإيلاء 104/6 

() "البدائع”: كتاب الطّلاق - فصل: وأمّا شرائط ركن الإيلاء 1074/7 بتصرف. 

(8) المقرلة ]١4511[‏ قوله: ((ومقاده إخ)). 

(9) "البدائع": كتاب الطّلاق ‏ فصل: وأمّا شرائط ركن الإيلاء 17/5 


0ه 


الجزء العاشر 3 باب الإيلاء 


بقيّ الإيلد ك0 , 
(قال لامرأته: أنت علي حرام) عع عله لذ وال هرك فم مذي 4لا ماع 2ج 0 عام مك لجا يوب حاط اميك ع ل 21 


14617 (قولة: ب بي الإيلام) فإذا تَروّجَها ومَضّت اده تين منه؛ لأ الفيءً بالقول حال قيام 
الاح نما رم اإيلاء في حقّ حكم الطّلاق لحصول إيفاء حقها به ولاح لما حال الينونة 
بخلاف الفيء بالجماع؛ فإنه يَصِحٌ بعد بوت البينونةء سحّى لابقَى الإيلاءُ بل يَيطلٌ؛ لأنّه حَِثّ 
بالو طِ فالت اليمينٌ وبَطَلَسْ ول يومد الميِنث ههنا ولاتتحلٌ اليمينٌ ولايرتفمٌ الإيلائى "بدائع"0©, 

مطلبٌ في قولهم: أنتٍ علي حرام 

راده 4 م (قولة: قال لامرأته: أنت علي حرامٌ إيلاءٌ إن نوَى التَحريمَ إخ) أقولٌ: هكذا عبارةٌ 
المتون هناء وعبارتها في كتاب الأمان: كل ِل على حرام فهو على العام والشّرابء والفدوّى 
على أله تين امه من غير يه وذَكَرَ في "الهداية"7" هناك: ((أنه يَنَصرفُ إلى الما والشراب 
للعرفي؛ فَإنّه يُستعمَلُ فيما يُتماولٌ عسادة» فيُحسث إذا أكَلَ أو شَرب» ولايشاولٌ المرأة إلا باصق 
وإذا نواها كات إيلا ولانُصرفُ اليمينُ عن المأكول والمشروبو. وهذا كُلهُ حوابُ ظاهر الرّواية» 
نم ذَكَرَ اختيارَ المشايخ المتأخحرين أنه ين امرأنةُ [؟/ق+:/سع بلاني وحاصِلة أن ظاهر الرّواية 
انصرلة للع وراب عرف وذ وى ترب ارا لاتحم" يناه بلى سيد الها 
وللطّعَامٍ والمترابع)» وبه ظَهرَ أن ما هنا من التّفصيل بين ب تحريم اللرأةٍ أو الظّهار أو الكذبي 
أو الاق خحاص ما إذا لم يكن الل عاماء مخلاف ما إذا كان عام يئل: كن حل أو حلال الل 
أو حلال المسلمون» نه ينص رف0*» للطّعامٍ والتتّراب بلا يي للعرفيء وللمرأةٍ أيضاً إن نواهاء 


(قولَهُ: فإذا تروّحها ومضّت اده إخ) الظَاهرُ عدم اشتزاط التزوج. 


)١(‏ ((ثم فاء بلسانه بقي الإيلاء)) ساقط من "ب". 

(؟) "البدائع": كتاب الطّلاق - فصل: وأمّا شرائط ركن الإيلاء /19/4 بتصرف. 
(") "الهداية": كتاب الأبمان ‏ فصل في الكفارة 70/7 بتصرف. 

(4) ((ينصرف)) ليست في "الأصل". 


قسم الأحوال الشخصية 13 حاشية ابن عابدين 


ونحوَ ذلك ك: أنت معي في الحرام (إيلاء إن نوى التحريمٌ أو لم ينو شيئاء وظِهارٌ 
إن تَوَاهُ وَهَدَرٌ إن نَوَى الكَذب) وذا ديانة» وأما قضاءً فإيلاٌ» "قهستائى "20 0 


والفتوى على قول المتأخخرينَ بانصرافه إلى الطّلاق البائن؛ عاماً كان أو تحاضاًء فاغتدم هذا التحرير. 

دده ل (قولهُ: وخحرَ ذلك) أي: من الألفاظ الخاصة كما علمت. 

رمقل (قولة: إيلاة إلخ) أي: مُطلَق ف معنى الموبّب وقد م" حُكمُه قال في "الدُرر": 
فإ هذا اللفظَ مُحملٌ فكاث بيائهُ إلى الُحول» فإن قال: أَردتُ به التحريمٌ أولم أُردْ به شيئاً كان 
عيناء ويُصيرٌ به مُولِيا؛ لأنّ تحريمَ الحلال عِينٌ)). 

رلكمقلم (قولة: وظهارٌ إن نوَاة) لأنّ في الفلهار حرمة فإذا نواه صّحّ؛ لأنه مُحتيلةُ 
ل ل6) 

٠. درر‎ 

405 (قولة: وهَدَرَ) بالتحريك. أي: باطل. 

0405 (قولة: إن تَوَى الكِب) لأله توَى حقيقة كلايد إِذْ حقيقئةُ وصفها بالحرمقء وهي 
موصوفة باللحلٌ فكان كنباء وأُورد: لو كان حقيقة كلايه لانصرف إليه بلا يي مع أنه بلا ييةٍ 
يَنصّرفُ إلى اليمين» والدواب: أن هذه حقيقة أُولَى فلا تمالُ إلا باميّةِء واليمينَ الحقيقة الثانية 
بواسطة الاشتهار "بحر" عن "الفتح "2200 وحاصلُة: أن الأول حقيقةٌ لغوية» والتانية عرفية. 

(4؟ه04 (قولةُ: وأمًا قضاءٌ فإيلاتم أي: لايْصِدَقْ في القضاء أنه أرادَ الكذب؛ لأنّ تحريمٌ 

(قوله: والفتوى على قول المتأخرينَ: بانصيرافه إل) قال"السّندي": ((والفتوى عن المتأخرينَ أنه 
تبينٌ امرأته بلا نيه ويشمّل الطّعامٌ والحتّراب أيضاء فتتّم). 
(1) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل الإيلاء 10/1 
(؟) المقولة "4471 ١ع‏ قوله: ((وحكمة)). 
() "الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ ياب الإيلاء .584/1١‏ 
(4) "الدرر والغرر": كتاب الطّلاق باب الإيلاء 281/1 


(ه) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 74/4 
)3( "الفتتح": كتاب الطلاق باب الإيلاء 6 /هه بتصرف. 


4 


الحلال بين بالنص وهذاقول "نس الأئمّةٍ السّرحسي”"2, قال في "النئح”": ((وهنا هو 
الصوابٌ على ما عليه العمل والفتتى كما سنذكرة» الأو قو "الحلواني": وهو ظاهٌ واي 
لكنّ الفترى على العرف الحادش)) اه. 

وحاصلَةُ: أن فيه عرفين» عرف أصليء وهو كوثه ينا معتى الإيلائ وعرفٌ حادث» وهو 
إرادة الطّلاق» وما قله "مس الأئمّة": ((من أنه لايُصِدّقْ في القضاي بل يكوث إيلام) مبييّ على 
لعرفب الأصلي» والفتوى على العرضه الحادمث؛ [؟/ق0/) لأنّ كلام كُلّ عاق وحالف ونحوو 
يُحمّلُ على عُرفِهِ ون نالف ظاهر الروايةه كما قالوا من أن الحاكم أو المفسيَّ ليس له أن يَحَكُمَّ 
أو يمي بظاهر الرّواية ويلك العرف» فكان الصّوابُ ما قالّهُ "نمس الأئمّة": ((من أنه لايُصِدَقُ 
قضاء)» ولكن حملهُ على الإيلاء ليس هو الصواب في زمازناء بل الصُوابُ حملهُ على الطّلاق؛ لأنّه 
لعرفٌ الحادث الْفتَى بهم)» فقول في "الفتح": ((وهذا هو الصوابٌ على ما عليه العمل والفتوى)» 


(قولةُ: وهذا قولٌ غس الأيِمّةِ "ارسي" إل الحسلاف بين "الخلُواني" و"المرصَيِي" 
في تصديقِه قضاءً ب الكذبء ف'الخَلُواني" يُصَدَقُف و"السّرَْمي)" لا. 

(قولةُ: فقول في "الفتح": وهذا هو الصنُوابُ إل) تأمّلْ هذه العبارة مع عبارة "الفمح" و"البحر" 
و"النهر". فإنً إيرادٌ "البح" على "الفتح" مُتّحةٌ كما هو واضحّ فإنّه قال بعد ما قال 'السرْحسِي": 
((وهذا هو الصّوابُ إل)» فيقتضي أن عدم تصديقه في القضاء بِّةِ الكذب بل يكونٌ إيلاءٌ هو الذي 
عليه العمَلُ والفتوى» مع أن العمل والفتوى على اتصراقِه إلى الطلاق بغير نيو لا في كونه يناه لكي 
إِيرادهُ مدفوعٌ بأنّ قولهُ: (إعلى ما عليه العمَلْ والفتوى)) منظورٌ لأصل المذهّبي ثم استدرّك عليه: بأنّ 
الفتوى على العُرْفٍ الحاوش, وهو انصراقُةُ إلى الطّلاق» وليس قولُ: ((وهذا هو العتّوابُ إل) احرازاً 
عن إرادةٍ الإيلاء» بل عمًا قالَهُ "الحلواني": ((من تصديقه بم الكنيب)). 


01/5 "المبسوط": كتاب الطلاق - باب ما تقع به الفرقة ما يشبه الطلاق‎ )1١( 
8/4 (؟) "الفتح": كتاب الطّلاق  باب الإيلام‎ 


قسم الأحوال الشخصية 15 حاشية ابن عابدين 


(وتطليقة بائنة إن نوَى الطلاق» اف ل م 


احترارٌ عن إرادة2"2 اليمين» أي: الإيلاء الذي هو العرفٌ الأصلي» » وبهذا التقرير سَّقَطَ ما في 
"البحر”” و"التهر'”: ((من أن فيه نظرا؛ لأنّ العمل والفتوّى إنّما هو في اتصرافه إلى الطَّلاق من 
غرٍ يك لاني كوم عينا)) اه. 

زوكة4ل] (قولة : إن نوَى الطّلاقَ) أي: أو 53 عليه الحال؛ "نهر" أي ل : بأن كاك 
حال مذاكرة الطّلاق» أمَا في حالة الرّضَى أو الغضب فلا بُدّ من الم الل د 


وعبارةٌ "الفتح" بعد ما ذَكَرَ: أنه يُصدّقّ إن نوى الكلرب: ((وقيل: لا يُصِدُقُ في القَضاى قالَهُ 

غم الك السششسي» 
الام وهذا هر الصّوابٌ )2 

ثم رأيتُ في "حاشيّة البحر": ((حملٌ اليمينَ المذكور في عبارةٍ "الفتح" على الطّلاق؛ إذ هي أعمّ 

من كون موجبها الطّلاقَ أو لتر والذي عليه ؛ العمل والفترى نوع ع حاص مِنْ هذه اليمين» وهو 

انصراقه إلى الطّلاق )) اه وبهذا دم الحواب عن التنظيرِ ويكوث قولّهُ: ((وهذا هو الصّوابُ إلخ)) 


احترازاً عن إرادةٍ اليمين» أي: الإيلاى» لاا ذكْرَ "الْحَشّي" هناء تأمّل. 


بل فيما بيه وبين الله تعالى؛ لأنه يمن ظاهرً» فلا يُصدَقُ في يَيِهِ عجلافَ 


)١(‏ في هامش "م ":(( قوله:(احنزازٌ عن إرادةٍ إخ) لعل هذا سبق قله وأصل العبارة: احتزازٌ عن تصديقِه في نيه 
الكذب كما د عليه سياق الكلام» وقد أبقى شيخنا العبارة على حالهاء وأفادٌ أنَّ قرل المحشي: احترارٌ عن إرادةٍ 
اليمين إح معناه أنه احتزارٌ عن قول السرحسي» وُملٌ مرجم التّمير ‏ في قول الكمال: وهذا هو الصواببُ ‏ على 
قول ذَكَره أرَلاً ول يذكره الحشي هناء قال: ويدلٌ عليه قولُ الكمال: على ما عليه العمل والفتوى» فإنّ ما عليه 
العمل والفتوى نما هو الحكم بالطّلاق لا الإيلاء )) اه فتأمّل 

(؟) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 74/4 

() "التهر": كتاب الطّلاق ‏ ياب الإيلاء 103 /ب. 

(4) في "د" زيادة: ((وأصله في "البحر" حيث قال: ((وقدمنا أن الثية شر في الحالة المطلقة» أي: الخالية عن الغضب 
والمذاكرة؛ وأما مع أحدهما فليسَت شرطاً للوقرع قضاءع) ق7١؟/ب.‏ 

(ه) "النهر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق18؟/ب. 

وحم "در" 


الجزء العاشر 35 ياب الإيلاء 
وثلاثت إن توَاهاء ويُفتى 3 طلاق بائنٌ وإن م يَنوِو) 7+ 75ش*طش2(ظ 


وشَمِلَ نه الطّلاق ما إذا نوَى واحدة أو ثنتين في الحر وما إذا طلقها واحدة» ثم قال: أنست علي 
حرامٌ ناويا ثنتين» فإنه ‏ وإِنْ تم به الثلاث - م يقح بالحرام إلا واحدةٌ كما في "البحر 29 وسيأتي”© في 
الفرو ع آخرابالبيه خلاقاً ممصم كلام "لفتح ”": ((من أنه لا يق به شيت)) كما سنذكزة”. 
إن ترا لأنّ هذا اللْفظ من الكنايات على ما مرّ”": وفيها تَصِحّ 
يه الاش "نه ر 7 ولائصح فيه يه اتنتين؛ لأنهما عددٌ مَحضٌّ كما مر" إلا إذا كانت أَمة 


]١ 405‏ (قوله: وثلاث 


كمولع (قول: وإِن لم ينوه) هذا في القضاع وأمّا في الديانةٍ فلا يقح ما ل يمقٍ وعدم يْيَّةِ 
الطلاق صادقا بعدم شيء أصلا وب اهار أو الإبلاء» فإنه لايُصدّقُ قضاءً كما صرح به 
"يلعي" حيث قال”: ((وعن هذا: لو تَوَى غيرهُ لايْصدّقُ قضائ)» 
قلت: الظَاهرُ أله إذا لم ينو شيئاً أصلاً يقعٌ ديانة أيضأء قال في 0 "0*": (ِِوَذَكَرَ الامامٌ 
"ظهيرٌ الدّيٍ": لانقول: لاُشترط لي لكن يمل ناوا عُرفا)) اه. وفي "الفتح"”'": ((فصارٌ كما 
إذا َف بطلاقها لايْصدَّقُ في القضاء بل فيما بِنّهُ وين الل تعالى») اه. فهذا ظاهرٌ فيما قلناء فافهم. 


0 0 


(قولة: وي "الفتح": فصار كما إذا تلظ بطلاقها لا يُصدَّقُ في القضاء إل عبارثة: ((ولو قالّتَ هي: 


)١(‏ "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 74/5 بتصرف. 
(17) صدء ه وما بعدها "در". 

() "الفعيح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلام 300/4 
(5) المقولة 573 40 ]١‏ قوله: ((ناوياً ثنتين))- 

(ه) "٠١/9‏ وما بعدها "در". 

(1) "النهر": كتاب 0 - ياب الإيلاء ق 773 أب 
0 و/ا؟؟ - 008 "در" 

(8) تبيين الحقائق: عب الطلاق ‏ ياب الإيلاء 7730/7 
(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 973١/أ‏ بتصرف. 
)٠١(‏ "البحر”: كتاب الطّلاق - باب الإيلاء 4 دلا 

(011) "الفعح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 03/4 باختصار 


ووه 


قسم الأحوال الشخصية د لل #850 لدلددلببد ححاشيةابن عابدين 


:1ه (قولة: لغلبة العُرضي) إشارةٌ إلى ما في "البحر””” حيث قال: ((فإث قلست إذا وققع 
الطّلاقُ بلا ني ينبغي أن يكو كالصّريحٍ فيكو الواقعٌ به رجي قلت: المتعارفٌ به إيقاغٌ البائن» 
كذا في "البرّازيّة"0))) ماقو عط/بع اه 

أقول: وفي هذا الجواب نظرٌ؛ نه يقتضي أنه لو م يُتعارف به إيقاعٌ البائن يقَعٌ به الرجعي 
كما في زمانناء فإنَ المتعارف الآنَ استعمالٌ الحرام في الطّلاق» ولا يُمَيّرونَ بين الرجعيّ والبائن» 
فضلاً عن أن يكون عُرفُهم فيه البائ وعلى هذا فاتليلُ بغلبةٍ العرف لوقوع الطّلاق بهبلاقة 
وأمّا كونةه بائنا فلأنه مُقَتضّى لفظ الحرام؛ لأن الرّحعي لايُحرُمُالريُوجة ما دامَت في الهِدَق وإنما 
يَصِح وصفُها بالحرام بالبائن» وهذا حاصلٌ ما بسطناه'" في الكنايات» فافهم. 

(تنبية ) 


قال "الخرر رمي" في "حاشية المنح" في كتابي الأبمان: ((أقول: أكثرُ عوام باينا لا يمُقصدون 


أنا عليكَ حرامٌ كان بيناً وإ لم تنوه فلو كته حت وكفرّساء فصارٌ كما إذا تلقّاٌ بطلاقها غير ناو تطلقٌّ 
للصيراحقه والعرافُ هو الموجسب لثبونتة الصاح وعن هذا قالوا: لو نوى غير الاق لا يُصدَقُ في القضاي بل 
قيما به وبين الله تعال» قال الأستادٌ "ظهير الي المرغيناني*: لا أقولٌ: لام ُشوّط ال بل يحت ناويا عرفا 
له وبهذ تعلَّمما وقع لشي" هناء ثم إن له ناويا عرفا لايد عدم اشواط الي للوقوع ديائةه إذ 
ا ((حيث التق 
في العُرضو بالصتريح م يمت إلى ني اله نعم ما ذكرة " ح" تبع فيه "البحر”. 

(قولة: وأمًا كوه بائاً فلأنه مُقعضى لفظ الخرامٍ إلخ) لكنّ مقتطتى نا كروة بين رفوع طلفة 

رجميّة بالألفاظ الثّركيّةِ والفارسيّة 0 أن يقمّ هنا الرّحعي أيضاً بدون اعتبار مُقَتضى اللّفظر؛ إذ 


لو نظرَ مضا لوق بالألفاظ الفارسيّة والتّركية البائين. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 0/4/ا 
(1) "البزازية": كتاب الطّلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات 14/4 (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(؟) المقرلة 7515473 ]١‏ قوله: ((حرام)). 


الجزء العاشر ع4 باب الإيلاء 


بقولهم: أنتٍ عرّمة علي أو حرام على أو حرّسَّكِ علي إل حرمة الوطء المقابل لله ولذلك 
أكثهم يَضْرِبُ مده لتحريهاء ولائردُ قطعاً إلأَتحريمٌ الجماع إلى هذه الدب ولاشاثٌ أنه يمون 
موحبٌ للإيلاء» تأمّلُء فقلَ من حَقَقَ هذه المسألة على وجههاء وانظرْ إلى قولهم: لانقول: لاُشرطٌ 
اليه لكن يُحعلٌ ناوياً عُرفا» فهو صريمٌ في اعتبار العرضيء فإن لم يكن العرفن”" كذلك بل كان 
مشرًكا تَعيّنَ اعتبار الي وتصديقٌ الحالف كما هو مذهب الْتقدّمينَ)) اه. 

وف أمان "الفتح””": ((وقال "البزدوي" في مبسوطه: م ينْضِحْ لي عُرفُ الناس في هذاء 
أي: في: كل حل علي حرامٌ: لأنَ مّن لا امرأةً له يِف به كما يُحلِفُ ذو الحليلة ولو كان 
العرفُ مستفيضاً في ذلك لما استعملةُ إلا ذو الحليلة فالصّحِيحٌ أن نقول: إن نَوَى الطَّلاق يكوث 
طلاقا فأمًا من غير دلالةٍ فالاحتياط أن يقِفَ الإنسان فيه ولا يُخالِف المتقدّمينَ . واعلمْ أن مغل 
هذا اللفظر لم يُتعارف ف ديارناء بل المتعارفُ فيه: حرامٌ علي كلامٌّك ونحوهُ ك: أَكْلٌ كذا 
سه دوث الصّبغةٍ العائق وتعارفوا أيضاً: الحرامٌ يرسي ولاشلءٌ في أنهم يريدون الطَّلاقَ 
معلقً؛ فإنّهم يَرِيدونٌ بعدهٌ: لاأفعلٌ كذاء فهي طلاق» وبحب إمضلؤةٌ عليهم. 

والحاصل: أن المتبرَ في انصرافب هذه الألفاظ عربية أو فارسيّة إلى معنى بلا ثّة التُعارف 
فيه» فإن لم يُتعارف سيِلَ عن نيه وفيما يتصرف بلا نيّةٍ لو قال: أردتُ غيرَهُ يُصِدَّقُ ديانة 
لاقضاءً)), اه ما في "الفتح". وتبعَهُ في "البحر"0". 

قلت: والمتعارفُ ر]/ق.1/7] في ديارنا إرادة الطّلاق بقولهم: علي الحرامٌ لاأفعلٌ كذاء دوت 
غير من الألفاظ المذكورة. 
)١(‏ ((فإن لم يكن العرف)) ساقط من "الأصل". 


(؟) "الفتح": فصل ف الكفارة 777/4 بتصرف. 
(") "البحر": كتاب الأعان 819/4. 
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ولذا لا يَحَلِفُْ به إلا الرّحالُ» ولو لم تكن”" له امرأة 7 2000011 


نهكةع ل (قوله: ولذا لايُحلف به 3 الرّحالُ) أي: حي يعَالُ: إن فلت كذا فك خلال 
عليه حرام. 

:140 (قولة: ولو لم تكن له امرأة قال في "البزازية'”"©: ((وفي المواضع ال يقَمٌ الطّلاقُ 
بلفظ الحرام إن لم تكن له امرأة إن حَِت لَرممهُ الكفارة» و"التسفي" على أنه لاتَلزمة) اه#. ومثلة 
و 1 

قلت: وف "الظهيريّة”* ما يُفيدُ التوفيق» فإنّه قال: ((و إن حَلَفَ بهذا اللفظر أنه ماكاث فَمَلَّ 
كذا وقد كان فَعَلَ ولم تكن له امرأة لايلزمُةُ شيمٌ؛ لأنه جهِلَ عيناً بالطلاق» ولو جعلناه يمينا بالل 
تعالى فهو غموس» وإن حَلَفَ على أمر في المستقبل ففَعلٌ وليسَ له امرأةٌ كان عليه الكمارةٌ؛ لأنّ 
تحريم الخلال عينَ)) اه. فيُحملٌ كلامٌ "النسفي" على الخَلف على غير المستقبل. 

عا غترنه ّلك اما في لمان "هيه" عن "اتوازل” ا تك له ار لو 
الكفارةٌ معناه: إذا حَلَفَ على أنه لايَفعلُ كذا ف المستقبل وحَيِت بفعله» لا كما حملّهُ عليه في 
"البحر”*) هناك من أنَّ معناه: إذا أكَلَ أو شَرب» وقال: لانصرافِهِ عند عَدَم الرّوجة إلى الطعام 
والتراسي)) اه. لأنّ انصرافة إلى ذلك قبل تغير العرفب بإرادة الطّلاق من لف الحرام» أمّا بعد 
فيُصيرٌ بميذاً عند عدم ارو حةٍ كما سمحت من كلايهم ويأتي' قرياً مثل. 


(قولة: إن حدث لَزميهُ الكمّارةٌ إل) الظَاهْر أن مله ما إذا قالَ: علي الحرامٌ ونحرّة أمّا إذا قالَ: 


امرأتي علي حرامٌ ونْحرّةُ فإنه كِب لا يلرَمُهُ شيةٌ. اه "سندي". 


)١(‏ في "د" و'و": (ريكن)»). 

(؟) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ١84/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية”), 
(6) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ ياب الإيلاء 4/د/ا. 

(4) "الظهيرية": كتاب الطّلاق ‏ الفصل الأول في تحريم الحلال ق.48/أ بتصرف. 

(ه) "البحر": كتاب الأعان 814/4 

(5) المقولة [55757 ]١‏ قوله: ((كما لو مانت إلخ)). 


الجزء العاشر 3 باب الإيلاء 


أو حَلَمَتْ به المرأة كان بميناء كما لو مانَتْ أو بانت لا إلى عَدَةٍ ثم م وْحَدَ الشّرطٌ 
لم تطلق امرأتة المتزوحة» به يُفتى؛ لصيرورتها بميناًء فلا تنقلبُ طلاقاء 0 


رلع مقلم (قوله: أو حَلَفَتْ به المرأ) قال في "البحر"7"©: ((قيّدَ : بالزرج؛ لأنّ الرّوحة لو قالتْ 
لزوحها: أنا عليك حرامٌ أو حَرمتَكَ صار يمينا حتى لو جامعّها طائعة أو مُكزقة تحط اه 
وقولٌ: طائعة أو مُكرهَة أَولَى من قول 0 ((فلو كن حَيقت وكفرت)). 

ملم (قوله: كمالو مانت 4 نص غيازة ةَ "البرّازيّة”": ((وإذا كان له امرأة وقتَ 
للف وماتت قبل الشتّرط أو بانت لاإلى عِدَةِِ م باشرّ الششّرط الصّحيح أنّه لانَطلقٌ امرأة 
المتروجة» وعليه الفتوى؛ لأنّ حَلقهُ صارٌ حَلِفاً بالل تعالى وقت الوحودء فلا يُنَقلِبُ طلاقا)) اه. 
وهكذا نقَلَ العبارة في "البحر"”؟» عن "البرّازيّة"» ولايخقى أن التَعليلٌ لاُناسبُ ماقبلَُ وفي العبارةٍ 
قط يدل عليه ما نقلَهُ "ح””* عن "الخايّة”"© ونصّة: ((وإن كان له امرأةُ وقتَ اليمسين» فماتت 
قبل ارط أو (م/ق.+/بم بانت لا إلى عِدَةِه ثم بار الششّرط لاتَلزمُةُ كقارةٌ اليمون؛ لأنّ كينة 
انصرفت إلى الطلاق وقتّ وحودهاء وإن تكن له امرأة وق اليمينه فتروج امرأة : ثم بار 
الشرط اتتلفوا فيه» قال الفقيه '"أبو حعفر": ين التزواحة وقال غيرة: لاتطلق وعليه الفنوى؛ لأنّ 
بميئهُ مجُعلت بميناً با لله تعالى وقت وحودهاء فلا تصي طلاقاً بعد ذلك)) اه. 

قلت: ويئلهُ في أمان "البح" عن "الظّهيريّة"20 فقد سقط من عبارة "البرّازيّة" قولّةُ 


(1) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ ياب الإيلاء 074/4 

(5) "الفتح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 63/4 

(0) "البزازية": كتاب الطّلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ١40/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 91/4 

زه) "ح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 1/١933‏ 

)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق - فصل في تحريم الحلال 019/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() "البحر": 713/4. 

(8) "الظهيرية": كتاب الطّلاق ‏ الفصل الأول في تحريم الخلال 483 /أ. 


مه 
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ومثلُ: أنت معي في الحرام» والحرامٌ يَرَمْيْه وحَرّمتك علي» وأنت مُحرّمة أو حرامٌ 
على أولم يقل: علي وأنا عليك حرامٌ أو مُحَرَّمٌ أو حَرَّمْتُ نفسي عليك» 221010 


((ثم باشَرٌ الشرط) إلى قوله ثانيا: ((ثم باشّر الشرط)). 

004570 (قولة: ومثلة) أي: مشل: أنت علي حرام والأُولّى ؤكرٌ هذه اللحملةٍ عند أوّل 
المسألة كما فَعَلَ في "نهر "0 

(84ه06 (قوله: والحرامٌ يلرَمْيْ) هذا ذَكَرَهُ في "الفح" كما قدّمناه'"» ومِثلهُ: علي الحرامٌ 
كما 

ا 2 0 " 9 1 

(هه ١‏ (قوله: أول يَقل: على) رد على صاحب "خزانة الأكمل" حيث اشترطة؛ كما 
أذ 1 قِ ا عن "القنية "0 وقدّمنا"©» ف الكنايات عن "ابر" (( أنه إذا أضافَ الجزّجِة 
أو البينونة إليها ك: أنتي بائنٌ أو حرام وََعَ مِن غير إضافةٍ إليه» وإ ضاف إلى نفسيه ك: أنا حرام 
أو بائنٌ لايقعُ من غير إضافةٍ إليهاء وإن خيّرّها فأجابت بالحرمة أو البينونة فلا بد من الجمع بين 
الإضافتين: أنت حرامٌ علي أو أنا حرامٌ عليك» أنت بائنٌ م أو أنا بان منك)) اه. 

“م أو" امهم 8 # 5 8 2 

:401 (قولة: أو حَرَمْتُ نفسي عليك) في هذا يُشتزط أن يقول: عليكع "نهر”"! لأنه 
أضاف الحرمة إلى نفسيي» قال في "البرّازيّة”: ((حتى لو قال: حَرَّمْتُ نفسي ولم يقل: عليكٍ 
ونوّى الطلاق لايُقع)). 
)١(‏ "النهر": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء ق88؟ ب 
)١(‏ المقولة [4014 ١ع‏ قوله: ((لغلبة العُرفي)). 
(؟) المقولة [4578 ١ع‏ قوله: ((لغلبة العُرضي)). 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 974/4 
(5) "القنية": كتاب الطلاق . باب في الكنايات 473 /ب. 
(5) المقرلة [15571] قوله: ((نعم إلخ)). 
(7) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء ق 385 /ب, 
(8) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ١8/54‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء العاشس ١ه‏ باب الإيلاء 


أو أنتٍ علي كالحمار أو كا متزير» "برّازيّة””" (ولو كان لم) أربعٌ (نسوةَ) 
والمسألة بحالها (وقَعَ على كلّ واحدةٍ منهنٌ طلقةٌ) بائئة (وقيل: تَطلّقُ واحدةٌ 
منهنٌ) وإليه البيانُ كما مَرَّ في الصّريح (وهو الأظهرٌ) والأشبة» ذكرَةُ "الرّيلعي" 
و"البرّازي" وغيرهماء 37000000 


400( (قوله: أو أنت علي كالحمار إل) قال في "البرَّازيّة”©: ((وإث قال: أنت علي 
كالحمار والختزير أو ما كان مُحرّمٌ العين فهو كقوله: أنتٍ علي حرام وإن لم ينو هل يكو بمينا؟ 
فققد امحتلفوا فيه)) أه. 

ومقتضاه: أله لو ل ينو العلّلاقَ لايكونُ طلاقاً؛ لعدم العرضيء بخلافي: أنت على حرامٌ؛ فإنّ 
العرف فيه قامَ مََامَ ليّة كما م7" فافهم. 

[همه4 م (قولة: والمسألة بحالها) سيأتي9 عن "التهر" بياثة. 

404 (قولة: كما مر( في الصّريح) أي: في باب طلاق غير المدحول بها أنه لو طلقَّ 
بالمتّريح كقوله: امرأتي طالقٌ وله أربعٌ ملا يَقعُ على واحدةٍ منهنٌ بلا حكاية خلافيء وقدّمنا© 


:14040 (قولة: ذْكَرَهُ "الرَيِ””") الصّميرُ عائدٌ إلى المذكور متنا وشرحاء ين قوله: ((ولو 
كان له إل)). 


)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ‏ الجنس الأول إل /164 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ‏ الجتس الأول إلخ ١90/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(7) المقولة 4907483 ]١‏ قوله: ((لغلبة العرف)). 

(4) صالافت "فر" 

(0 28/9 وما بعدها "در". 

(5) المقولة ]١71535[‏ قوله: ((وأما تصحيح "الزيلعي" إلخ)). 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 7319/7/79 


قسم الأحوال الشخصية إن حاشية ابن عابدين 


وقال "الكمال": ((الأشبهُ عندي الأوَّل))» وبه حرم صاحب "البحر" في 


"فتاولة"0, وصحّحَه ف "جواهر الفتاوى"» وأكَرَهُ "المصنف"29 3 "شرحدك لثعمية 


1ه 4م (قولُ: وقال "الكمال") عبارية0©: ((وق "الفعاوى": لو قال لامرأته: أنتب علي 
حرامٌ: أو حلال الله على حرام فهذا على ثلاثةٍ أوجُو) إلى رمق أن قال: ((وإث كات له 
أربعٌ طَلقَتْ كل واحدةٍ طلّقَةٌ وعلى فتوّى "الأوزجندي" والإمام "مسعوح الكُشَاني" تَقَعْ 
واحدةً وإليه البيان» قال في "الدّخميرة" و"الخلاصة"9): هو الأشبَّهُ وعندي أن الأشبّة ما في 
"الفتاوى”؛ أن قولَةُ: حلالٌ الل أو حلالٌ المسلمينَ يَعُمُ كُلّ زوجة فإذا كان فيه عرف في 
الطّلاق يكوث .عتزلة قوله: هن طوالق؛ لأ حلال الله يَسْمَلهُنٌّ على سبيل الاستغراق لاعلى 
سبيل البدل كما في قوله: إحداكُنٌ طالقٌ)) اه. 

وأنت عير بأنّ تعليلهٌ صريمٌ في أن محل الخلاف والتّرحيح هو اللّفظ العام لا الخاصٌ 
ك: أنت علي حرام وإ كان مذكوراً في عبارة "الفناوى"؛ إِذْ لايَخَفَى على أحدٍ أنه 
لايدحل فيه ميوى الْْحَاطَّبق فليس افراع فيه كما يأتي”) عن "التهر". ويَّدُلُ على ذلك 
أيضاً أنه في "الدّحيرة" قد حَمّى الخلاف المذكورّ في: ((حلال المسلمينَ على حرامٌ)): كذا 
قَ "00 


(قولَهُ: فهذا على ثلاثة أوَجُه إلح) هي ما إذا كانت له امرأةٌ أو أرب أو لم يكن لَهُ امرأةٌ. اه مِنه. 


)١(‏ "فتاوى ابن بحيم": كتاب الطلاق ص/ا4؛ ‏ (هامش "الفتاوى الغيائية"). 

)١(‏ "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء ق817١‏ ب 

(") "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 52/4 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ القصل الثاني في الكنايات ‏ الجنس الأول في الحلال والحرام 903ب 


(2) ضعاه "در" 


(1) "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ‏ الجنس الأول إلخ 189/4 (هامش "الفتاوى المندية"). 
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لكن في "النهر”": (ريجب أن يكون معنى قول "الرّيلعي" والمسألة بحالها: يعمئي 
النّحريمَ لا بقيدٍ:أنت علي حرامٌ مُحاطِياً لواحدةٍ كما ف المتن» بل يحب فيه أن لا يقمّ 
إل على المخاطبة)) اه. 

قلت: يع بخلافي: حلال اللّهِ أو حلالُ المسلمين, فإنه يَعُمُ وبه يحصّلٌ 


مقن (قولة: لكن في الي" إلخ) استدرالكٌ على ما م0" من قول "الرٌيلعي": («واللسألة 
بحالها))؛ فإنه يُوَهِمْ أذ المرادٌ المسألة اللذكورة قبِلَهُ في "الكنز'””» وهي: ((أنت علي حرامٌ))؛ مع أن 
هذا لايُمكِنُ جَرَيانُ الخلافب فيهء فيجبُ كونٌ المراد الإتياك بلفظر: ((حرامٌ))» لك لا بالخطابو مع 
واحدةٍ كما وَكَمَ في المان بل على وجه عام ك: حلالٌ الله أو حلال المسلمِينَ علي حرام فإِنٌ هذا 

14045 (قولة: قلت إلح) بيانٌ لقول "التهر": ((لا بقيدد: أنت علي حرامٌ إلح). 

وحاصلة: أنه ليس مرادُ "الرّيلعيَ" للف الخاصٌ بل العام كما قلنا». 

:4ه (قولة: وبه يحصّلٌ التوفيق) أي: .ما ذَكرَهُ في "التهر", وذلك حمل القول بأنّه يق 
على كُلّ واحدةٍ منهنّ طلّقة على ما إذا كان اللّفْظ عاماء والقول أنه مط واحدة منهرت فقط على 
ما إذا كان الَف خاصاء هذا هو المتبادرُ من كلام "الشتّارح"» ول يَحَفى ما فيه؛ فإن "الريلعي"0* 
قد ذَكْرَ الخلاف» وقد حَمَلّنا كلامّهُ على أنّ مراده: ما إذا كان اللْفظ عامّاً فيكوثٌ الخلافُ فيه 
وعوام ريز غلم "لنت" ولعي الزرتة" حم تعلية ريسا عيف يعي دالت خاي 
)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء ق575؟/ب يتصرف. 
(؟) ضام "ثر". 
(©) انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 3707/1 


(5) ف المقولة السابقة. 
(ه) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 7517/7 


ههه 
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(فروعٌ) أنت علي حرامٌ ألف مرو تقغ”'2 واحدةٌ. طَلقَها واحدةً ثمّ قال: أنت حرامٌ 


حرام أن يقال: يْقَعُ على واحدةٍ من الأربع وإليه البيا؟! يل لايق إلا على المخاطبة فقطء وأمّاما 
ذَكَرَهُ "الشارح" في باب طلاق غير المدحول بها من حَملِهِ كلامٌ "الريلعِي" على نحصو: امرأني علي 
حرام وتفرقيهِ بيَُ وبي: امرأني طالقّ. حيث َعَنَ الدلاف المذكورٌ (,اق اسع جارياً في الأول 
دون ثائي» وعَزَاهُ هناك إلى 'المصتفي" ب فقد ذَكرن'"© هناك أنه مخالفٌ لكلام "الصف 48 
كفن حَمَلَ كلام 'الرّيلعي" على: ((حلالٌ المسلمين))» وَحَقّقنا هناك عدم الفرق بين قوله: 
امرأتي حرا وامرأني طالق» وأنّه في كل منهما يقح على واحدةٍ وإليه اليياثٌ؛ أن لففً: امرأني 


م عماسم # 


عُمومُهُ بَدَِىّ يَصدُقُ على واحدةٍ منهن لابعينهاء بخلافي: حلالُ المسلمين؛ إن عُمومَهُ استغراقي يَعُمْ 
الكل دُفعة واحدةٌ وإذا كان ل لاف في قوله: امرأني طالقّ في أنه لايع إل على واحدةٍ يقال مِعلهُ 
في: امرأتي حرام وكوثٌ أحدهما صريحاً والآر كنايةً لايُوحبُ الفرقً» ومن ادعاة فعليه البيان. 

والحاصل: أنه لا خلاف في أنّ: أنتٍ عليه حرامٌ يحص المحاطبة؛ وفي أنّ: ُلك جل عليه 
حرامٌ يعُمّ الأربع لصريح أداةٍ العموم الاستغراقي» وفي: امرأتة حرامٌ أو طالقٌ يَقَمْ على واحدةٍ غير 
م وإنْما الخلاف في نحر: حلالٌ الل أو حلالٌ المسلمينَ فقيل: يَُعُ على واحدةٍ غير معيّةٍ نظراً 
إلى صورة أفرادِو» والأشبة: َه يعُمُ الكل وقدّمناا"" هنالك تام الكلام على ذلك» فاني واغنمٌ هذا 
لير الفريد وانرغ عناث قِلادة اتقليدٍ. ْ 


زه4ه4 0 (قوله: تقع واحدة) كذا ف "الذحيرة" و"البرّازيّة””): ووجهة: أنه عبارة عن تكرير 


(قولُ: ووجهة: أنه عبارةٌ عن تكرير هذا اللّفظٍ ألف مرَةٍ إلح) لكل في العُرْف الآن لا يُرادُ به ما 
ذكرّ بل إيقاعٌ هذا العدّدٍ جملقٌ فِيظهَرٌ وقوعٌ اللاثٍ اتباعاً للعرافي. 
(0 ف "د" و'و": ((يقع)). 
)١(‏ المقولة ]١11097[‏ قوله: ((وأمًا تصحيح "الزيلعي" إلح)). 
(5) المقولة [5347١ع‏ قوله: ((وأمًا تصحيح "الزيلعي" إلخ)). 
() "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ‏ لجنس الأول إلخ ١189/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء العاشر 3 ياب الإيلاء 


ناوياً ثنتين تقَعُ واحدة. كرَّرَهُ مرّتين وتوى بالأوّل طلاقاً وبالشاني بيدا صّحّ. قال 
ثلاث مرّاتي: حلالُ الله على حرامٌ إن فعلتُ كذا وود الشرط 3000000 
كذ لجل ألف مرو وهو لو كَرَّرهُ لايق إلا الأوّل؛ لأنّ البائنَ لايلحَقّ البائيّ بخلاف ما م202 
َيل طلاق غير المدحول بها مِن أنه يق الثّلاتْ فيما لو قال للمدحول بها: أنت طالقٌ مراراً أو 
ألوفا؛ لأنّه صريحٌ والصّرِيحُ إذا تكرّرٌ يق الصّريمَ ولذا قد بالمدحول بها لبقاء العِدّةٍ كما 
أوضحناةٌ هناك فافهم. 

ه14 (قولهٌ: ناويا ثنتين) أي: بقوله: أنت علي حرام وقولة: («غ واحدة)؛ لأنّ انين 
عد ععنة ولفظ: (رحرام) لايحديلة إل أن تكوة أَمَمَ لأنه في حقها حقها الفثرة الاعتباري» وف 
قوله: ((تقعُ واحدة) ردٌ على ما ف 'الفتح”” من قوله: ((ل يَقحْ شي)؛ فإّه سبق قم والواقخح 
في عباراتهم: لم نصح ينه بلافب ما إذا نَوَى الثلاث؛ فإنه يَصِحٌ تقح ثنتان تكملة للثّلاض كما 
في "الخائيّة'”" وغيرهاء أفادهُ في "البح ر"97» وأحاب في "التهر'”2: ((بأنّ قولّة: لم يَقَمْ شيءٌ أي: 
بيه ون وَقَمّ بلفطي تمل وفيه رد أيضاً على “/ق0+/] ما في "الجوهرة””©: ((ين أله يقح ثنتقان 
إذا نواهما مع الأُولّى)) كما قَدَمَه"" "الشارخ" في أو باب : الصتريج وقدّمنال" الكلامَ عليه هناك. 

404 لم (قول: وبالثاني كينا أي إيلد0ة » وقولة: «صّحّ) أي: ما تَوَى؟ لأنّ فيه تشديداً 


(قول: وقولة: ص أي: ما نرى؛ لأن فبه إلح) فيه إشكالٌ بأنه حيتي يكوثُ إلا من لبان وهو لا يصيح 


(1) 551/4 وما بعذها "در". 

)١(‏ "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء ؛ أزهه. 

() لم نعثر على المسألة في نسححة "الخانية" الي بين أيدينا. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاع 4 /ع لاهلا 
(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب الإيلاء ق 56 )ب 
(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق .1١7/7‏ 

ك ولباد؟ ‏ مدا "در" 

(8) المقولة [17.38] قرله: ((لكن جزم في "البح" أنه سهو)). 


(3) ف هامش "م": ((قوله: (أي: إيلاءٌ إل فِيْهِ أنه شرط صحّة الإيلاء قيامُ الزوجيّة حقيقةه وقد زالّت بالبينونة تأمل ذللك)). 
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وقَعَ الفلاث. قال هما: أنتما علي حرامٌ ونرَى في إحداهما ثلاثاً وق الأخصرى واحدة 

ا 2,4 الاش ون اق 6م ع 3 5 3 .و 
فكما نوىء به يُفتى: وتمامُة في "البرّازيّة". قال: أنتما علي حرام حَنِث بوطء كل» 
ولو قال: واللّهِ لا أقربَكُما لم يحنت إلا بوطيهماء الشامه واوا 6 1 ديت 


على نفسيه؛ لأله لو نوَى به طلاقاء أو أطلقّ وانصرف إل الطَّلاق كما هو الفتّى به ل يَقعْ به 
شيء؛ لأنه بائرر» والبائن ع لايْلحَقُ مِثلَهُ كما مك2 فافهم. 1 

ركه ىن (قولة: : وَقَعَ م الثلاث) لأنّ البائن يَلْحَقٌ البائئنَ إذا كان معلّقاً؛ لأنه حيتقد لا يَصلُحُ 
حَعلة خبرً عن الأول كما مر" في بابه. 

:4ه (قولة: وَماثة في 'اليراية'0 وعبارتة 0 ؟: (رقال لامرأِ: أنتما علي حرامٌ ونوى 
الَلاثَ في إحداهما والواحدة في الأخرى صَّحَّتْ ينّهُ عند الإماوا» وعليه الفوّىء ولو قال: 
نويت الطّلاقّ في إحداهما واليمينَ في الأُحرَى عند "الثاني" يَقَعُ الطَّلاقٌ عليهماء وعندهما كما 
نَوَى. قال لثلادث: أن علي حرام ونوى الثلاث في الواحدةٍ واليمينَ في الانيةٍ والكذب في الثالئة 
طلْقنَ لان وقيل: هذا على قول "القاني"» وعلى قولهما ينبغي أن يكوث على ما تَوَى)) اه. 

(:01400 (قولة: حَيِثَ بوطاء 43 يَع: يكونُ إيلاء مين كل واحدةٍ منهماء وهذا على غير 


إن كانت في العِدَة كما تقد تأمّل» والمناسِبُ ف دفع الإشكال من كون الثاني إيلايى بل هو ين دده ليست 
ص بابب الإيلاع بالكل وحيئيلٍ فلا يستقيم قولة: (أي: إبلام). 
(قولة: لأنّ نَ البائِنَ يلحَقٌ البائنَ إذا كات معلا إخ) ليست هذه المسألة مِنْ باب نُحوق البائن البائنَ» بل 


يقعُ الكل دفعة واحدة؛ لأنه مِنّ بابي التعليق مع تقديم الحزاء وتأخبير الشرطي تأمّل. 
(قولة: صحّ صشّنا ين عند "الإمام' إخ) وح قوله أ الح لف عام يق على الخرمَة الغايظة والخفيفة» 
وقد عيَّنَ أَحَدَ الفردين في إحداهّما والآخرٌ في الأخرى فصمّ ووه قول ' 'أبي يوسُّف" أن اللْفْظ الواجِدٌ 
لا يُحمَلُ على معنن فيْحمَلُ على أشدّهما. اه م ن'السّدي". 
80/30 "در". 
(9) 740/4 وما بعدها 


(©) "البرازية": كتاب 55 الفصل الثاني في الكنايات ‏ الجنس الأول إلخ ١154/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
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والقَرْقٌ لا يخفى. وفي "الجوهرة"0©: ((كرّر: الل لا أقربكِ ثلاثاً في بجلس 00 


المفتّى به وعلى المفتى به(": يُقَعْ على ك واحدةٍ منهما طلقة بائدةٌ اه "7 أي: لأنه في 
العرفب طلاق. 

زاممكق (قولة: وَالفَرْقٌ لايُحقى) الفرق هو أن هدك حرمةٍ اسم الله تعالى لا تحقّقٌ 
إلا بوطيهماء وف قوله: أنتما على حر صار إيلاءً باعتبار معد معتى التحريي وهو موجودٌ ف كُلّ متهماء 
كنذا في "الفتس"”؟) عن 'الطميط"؛ وَمِئلهُ في "البح ر "0" وغيرو» وقال "ح”©: ((الفرقٌ هو أنّ في قوله: 
أنتما علي حرامٌ حَرّمَهما على نفمري وتحريْمهما تحريمٌ لكل منهماء وف قوله: لاأقريكما مَنَعٌ نفسَّةُ 
من قربانهما جميعاء فلا يحدث إلا بوطيهماء وقد صرح بهذا الفرق صاحبُ "ته ر"” في كناب 
لأبمان عند قوله: ومن حَرَم مِلكَهُ ليَحرسٍ حيث فرق بي: أكلٌ هذا الرغيض علي حراة وبين ين: 
لا آكُلٌُ هذا الرغيف بأنّ بتحريْمه اريف على نفسيه حرم أجزاءه أيضاء وف الثاني نما مَنَعٌ نفس 
ين أكل الرُغيفي كل فلا يَحدث بالبعض )) اه. 

قلت: لك فَكْرَ في "البحر "0 هنالة عن "الخائة””"2: ((قال مشايكنا: الصّحيح: : أله لايْحث 
بأكل لُقمة؛ لأنّ قولة: هذا اريف على حرام منزلة قوله: وال لا كل هذا الرغيف)) له. 


171811179 "الجوهرة النيرة": كتاب الإيلاع‎ )١( 
(؟) قوله:((وعلى المفتى به)) ساقط من "الأصل".‎ 
1/1453 (مم "ح": كتاب الطلاق  باب الإيلاء‎ 
81/4 (؟) "الفتح": كتاب الطلاق  باب الإيلاء‎ 
.13/4 (ه) "البحر": كتاب الطلاق  ياب الإيلاء‎ 


02 


(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء ق57١1/)-‏ بء ومن قوله: ((علي حرام)) إلى قوله: ((هذا الرغيشف)) ساقط مسن 
نسححة "اح" الي بين أيدينا. 

(0) "النهر": ق١٠86/أ‏ نقلاً عن الخلاصة والحيط بتصرف. 

(8) "البحر": كتاب الأععان 9031//4, 


(9) "الخانية": كتاب الأيمان ‏ فصل في الأكل 71/9 (هامش "الفتاوى المندية"). 
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إِنْ نوى التكرارَ اتحّداء وإلا فالإيلاء واحدّ واليمينٌ ثلاث؛ وإن تعدّدَ المحلسُ تعدّد 
الإيلاء واليمين)). 


أن تحريم م الحلال عن لكنّ مُقتضّى ما م( عن عن "الفتح" ألا يفرق ماق 70 /ب] بين 

0 باسيه تعالمى وبينَ غيرو يما ألِقَ بهء تأمّل. 

ركده4ى (قوله: إن توَى التكران أي: التأكيدء ((انّحَدَا)) أي: يُكونٌ إيلاءٌ واحداً وعيناً 
واحدةٌ حتى لو م يَقريْها في المدةٍ طَلقَتْ طلْقةٌ واحدة وإن قَرِتها فيها لَِمَهُ كقَارة واحدة. 

ر#موع لق (قولة: وإلآّم أي: وإن لم يو شيف أو أراد التَشديدَ والَغْلِيظَ وهو الابتداكٌ دوت 
التكرا ار كذا في ال 

484 (قوله: فالإيلاءُ واحدٌّ إلخ) والقياسُ أن يكوت الإيلاءم ثلاناً أيضاء وهو قول "محمد" 
حتى إذا مضت أربعة أشهر ول يُقرْها ينُ بتطليقة» ثم َقيها بين بأخرى» ثم بأخرى لأ 
تكونٌ غير مدخول بهاء فلا يمع إلا واحدةٌ وفي الاستحسان وهو قولّهما: الإيلام واحد فلا يَقَعُ 
إل واحدةٌ؛ لأن اله لم كانت متّحدةٌ كان لتم متْحداء فلا يتك الإيلائه ويجبُ بالقربان ثلاث 
كقارات إجماعاً؛ لأنّ الشرط الواحد يُكفي لأيمان كثيرةٍ كما في "الفتح "77 واي سبخائة أعلم. 

(قوله: لكنّ مُقتضى ما مر عن 0 أنه يُفَرَّقُ بين للف باسهِهٍ تعالى إلخ) نعم وإِن كان مقتضاةٌ 
الفرقة» لكنّ تصحيح "الحائية" يقتضي أَنهُعنزلةٍ القسّم بلفظر الحلالة فيعمَلُ به. 


)١(‏ في المقولة نفسها. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 80/4 
(5) "الفعح" كتاب الطلاق ‏ ياب الإيلاء 00/4 بتصرف. 


هه 
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باب الُلْع» 


(هو) لغة: الإزالة» واستُعمِلَ في إزالة الروحيّة بالضمّ 000 


باب الخل» 

أ عن الإيلاء أن الإيلاءً لتجرّده عن المال كان أقرب إلى الطّلاق مخلافي الخلح. فإ فيه 
معنى المعاوضة من جانب المرأقٍء ولأن مبنى الإيلاء نشورٌ من يِه والخُلمٌ نشورٌ من يلها غالب 
فقَدّمَ ما بالرّحل على ما بالمرأق "عناية"0, 

رمه 4ل (قولة: هو لغةٌ: الإزالة إلخ) يقال: لمت التَعلّ وغيرة خلعاً: رغنك ولعت المرأةٌ 
زوبها مُحالعَة: إذا افقَدَتْ منه. فلَعَها هو نلعا والاسم: الع التي وهو استعارة من خَلْع 
الأبلس؛ لأنّ كل واحدٍ منهما إِياسٌ للآخرء فإذا فَمَلا ذلك فكأنٌ كل واحاو نَرَع لِياسَهُ عنه» 
"بر" عن "للصباح!”©. 

ههه 14 (قولة: واستُعول إلخ) ظاهرة أله خخاصٌ بالعمٌ في ذلكه وهو اسم المصدر» وهو 
لاف ما مر عن "للصباح" وأنه تَصَرُف لوي ونظيرُهُ ما مَر”" في الطّلاق: أن الطّلاقَ 
والإطلاق َه القيد مطلقاء لكنةُ مص الطَلاقُ لغة برفع قيدٍ النكاح» واستعول في غير الإطلاقً. 


باب الخلع » 
(قولهُ: وهو عجلافُ ما مر عن "اللصباح" إلح) أي: حيث جعلَةُ في "اللصباح" بالصم اسم مصدرء 


ول يُقيّهُ بإزالة الرُوجيّ وقد يُقَالُ: ما فيه مب على أصل اللغْقء وما في الشّرح على عُرْفْهاء على أنّ قول 
'التشارح": ((واستعيل)) لا يدل على أَنْهُ حاص في ذلك. 


)١(‏ "العناية": كتاب الطلاق ‏ باب المخلع 3004 (هامش "فتح القدير"). 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 4 /لالا. 

(5) "المصباح المبير": مادة((جلع)). 

(4) في المقولة السابقة. 


رن ولحم "در" 
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وف غير بالفتح. وشرعاً - كما في "البحر2: (إزالةٌ يلك الذكاح) حرج به 
الع في الذكاح الفاسدٍ وبعد البينونة والرّدَوَ فإنه لغرّ كما في "الفصول" 0 


اده ١‏ (قولةُ: وني غيرو) الأنسسّب: وفي غيرها "طا"7". 

ردهه؛ 0 (قولةُ: إزالة ملك التكاح) شَمِلَ ما لو الم الطلّقة رجيّاً مال فإنْه يمح ويحبُ 
الال 6 00 

رهده؛ ١‏ (قولهُ: فإنه لوم لأنّ الشكاحَ الفاسد لايُفِيدُ ملك التعةِه وبالبينونة والرّدةِ حَصلت 
الإزالة قبل فلم يكنْ في الخلع إزالةه قال في "البحر"7”: (إفلا يُسقط المهيٌ وتَقَى له رم/قم أ 
بعد الخلع ولاية الجبر على الذكاح في ارد كما في "البرّازية"00) اه. 

قلت: وظاهرٌ إطلاقِه أنه لايَسمْطُ المهرٌ في التكاح الفاسد ولو بعد الوطم لكنْ 
في "جامع الفصولين”": ((نَكَحَها فاسداً فَوَطِتَها فاعصَلَعَت بالمهر قيل: يُسقْط؛ إذ الل 
يُجعَث” كناية عن الإبراء؛ لأنّ الخُلعَ وضع لهذاء وقيل: لايسقَطٌ؛ لأنّ الخلمَ لَغَاهِ لأنّه نما 
يَصِحّ ف النكاح القائم)) اه. 

وفي "البحر”"”" أيضاً: ((ولو حالما مالى» ثم ححالّمَها في العِدَّةَ لم ييح كما في "القنية'”", 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 4 /لالا. 
(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 188/5 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 4//ا/ 
(3 14ب در 
(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 79/5 
(7) "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ١١٠١/4‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
() "جامع الفصولين": ‏ الفصل الثاني والعشرون ف مسائل الخلع وما يتعلّق به 1172/١‏ 


00 


(8) في "م": ((مجعل) بالباء» وهو تصحيف. 
(94) "البحر"”: كتاب الطلاق - باب الذلع اا 
)٠١(‏ "القنية”: كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق45 ب 


انيز العاقن ٠‏ وححححنهن. ‏ وه لمش سفتححه ١‏ باب اقلم 


(المتوقفة على قبولها) حرَّج ما لو قال: لتك ناوياً الطّلاق فإِنه يَقَعْ بائنا 0 


ولكنْ يُحتاجُ إلى الفرق بن ما إذا خالمها بعد الخُلع حيث ل يح وبونَ ما إذا طلقا عمال بعاد 
الخلع حيث يَقَعُ ولايحبُ الما وقد ذَكّرناه آخعرٌ الكناياتيع) اه. 

قلت: قدّمناا" الفرقّ هناك» وهو أن الخُلم بان وهو لايَلحَقٌ مِلَهُ والطلاق مال صريحٌ 
فيلس الخُلمَ» وإنْمالم يجب المالٌ هنا؛ لأنّ الما إنما يَلرَمُ إذا كانت تَملِكُ به نفسّهاء وْنايَقَمٌ به 
البائئ» وإذا طَلقهابمال بعد الخلع لم يد الطّلاقُ ملكا نفسسها لحصوله بالخُلع قبلهُ ولذا لَرِمَ المالُ 
فيمنالو َلقَها عال ثم ملمَهاء وقدّئنا"؟ تمامٌ الكلام على ذلك هناك. 

:0140 (قولة: المتوقفة) بالرّفم» صفة ل ((إزالة))» وقولة: ((على قَبولها) أي: المرأق 
قال في "البحر"”©: ((ولا بد ين القبول منها حيث كان على مال أو كان بلفظر: حالْعتكِ أو 
اعتّلِي)) اه. ١‏ ّْ 

وفي "التتارحايّة'”": ((قال لامرأته: إذا دَمَلْتِ الدَارَ فقد خالْعتكِ على أَلْفِي فدَعلت الذَارَ 
َع الاق بألفيء بريد به: إذا قلت عند الُول)) اه. ومُمادُه عدم صيسّة القبول قبل الشّرط 
كما 0 

ه14 (قولةُ: ححرّج ما لو قال: لمك إلخ) أي: ول يَذَكْرٍ المال؛ لأنه متَى كان على مال 
َم ولّها كما ذَكرناة”” آنفاء وقيد بقوله: (إناوي)) بناء على ظاهر الزواية لأنه كنايٌ 
فد بد له من ال أو َلالةٍ الحالل» لكنْ سيأتي”" أله للب الاستعمال صار كالصر يح. 


)١(‏ المقرلة )١1511[‏ قرله: ((لا يلحق البائن البائن)). 

7/8/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ )١( 

(") "التانرخحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس عشر في الخلع هدع نقلاً عن "الخانية". 
(4) المقولة [451/8 ١ع‏ قرله: ((فلا يصمح رجوعه إلخ)). 

(ه) المقولة 45701 ]١‏ قوله: ((المترقفة)). 

(7) صضكات "در”. 
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مسقّط للحقوق»؛ لعدم توقفه عليف بخلاف: خالعتك بلفظ الفاعلةقه أو اختلجي بالأمر 


00" 00 


ات مأ طن باحق لفط حل قا ب لك 2 


140 (قولة: غيرٌ مُسقِطٍ للحقوق) أي: المتعلقةٍ ة بالرّوحيّةِ وسيأتي””© بيائها. 

صده ةن (قولةُ: بخلاف: خالعتك إلخ) كان الأولى أن يقول: بخلافي ما إذا ذَّكَرَ المال» أو 
قال: خالعتك إ. وأفاد أن التَعريفَ خحاصٌ بالخُلع الْسقِطٍ للحقوق» فقولةُ لها: لمك بلا كر 
مال لايُسمّى لعا شرعاء بل هو طلاقٌ بائنٌ غيرُ متوقفي على قَبولهاء بخلافي ما إذا ذَكَرَ مَعَهُ 
لما أو كات بلفظ الْفاعلةٍ أو رماقم+/ب] الأمرء فإنّه لبد مين قَبولها كما مب9") لأنّه مُعَاوضَةٌ 
ين خائبها كبا يب 1 

والظاهرٌ: أن حك بلفظ المفالة نما توقْفُ على القَسولٍ لسقوط المهر لالوقوع 
الطّلاق به؛ إذ لايَظهَرٌ فرق في الوقوع بين: خالْعتك ولعقك» وسيأتي” ما يُيّدهُ تأمّل. وفي 
كيه الطلاق على مالء فلا بد من لول وا ا وبه ظَهمَ أله لافَرْقَ عند كر 
الملل بين: عد وسالماي ره ليل كل مائو قف على قَبولها يُسَمّى لعا ولا كل ما كان 
بلفظ الع يَتوقَفُ على القبول ويُسقِدُ الحقوق. 

(تنبية) 

في "لتنارحايّة'”” وغيرها: ((مطلق لفظر الخلع محمولٌ على الطّلاق بعِوّضء حنّى لوقال 
لغيرو: اخلّع امرأتي فخلعها بلا عوّض لايصح). 

(4<ه؛ ١‏ (قولهُ: أو اعمّلِي إخ) إذا قال ها: المي نفسّك فهو على أربعة أوحُه: 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 599/1١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)١(‏ المقولة ]١571/[‏ قوله: ((كلّ حق)). 

(1) المقولة [5570 ]١‏ قوله: ((الموقفة)). 

(6) معي هو 

(ه) المقولة 401753 ١ع‏ قوله: ((وشرطه كالطلاق)). 

(1) "التاترخحانية”: كتاب الطلاق - الفصل السادس عشر في الخلع 4/5 د 4» نقلاً عن "التحريد". 


القزء العاف ١‏ تيميو #وة تتم ليان افلم 


(بلفظ الخُلي) حرج الطلاق على مال فإله غير مُسقط "تح" (. وزاد قولّة: (أوما 
في معناه) يَدحلَ لفظ المبارأة ‏ فإنه مُسقِط ا م و 0 


إمَا أن يقول: بكذاء فحَلَعَت» يْصِحٌ وإن ل يقل الرّوجُ بعده: أَجَرْتُ أو قَبلْتْ على المختار. 

وإمًا أن يقول: مال ولم يُقَدَرْه أو بما شِئت فقالت: ملعت تفسبي بكذاء ففي ظاهر 
الرواية: لاي الع مالم يقبن بعده. ١‏ 

اانا تقول احلى و كز عليدا فعلفت: فسد "أنى يوسف" يكن لعا وعين: 
"محمد" تطلقٌ بلا يدل ع من المشايخ. 

والرابغ: أن يقول: بلا مالء فخَلعَت يم بقولهاء تاه في "جامع الفصولين””"» ومثلّة في 
"الخايّة"”". ولايحقى أذ ما فور هُ "الشّارح" هو الوه القَالت» وقد ذْكَرّ في "الخائيّة" الخلاف 
امار وذْكَرَ: ((أنّ قول "محمد" أححدَ به أكثرٌ المشايخ ))» فما فيها خحلافُ ما عزاةٌ إليهاء نعم ذكَرٌ 
في "الخافيّة"29: ((قال: تاي ملح ترب ذا مه زلور فإن لم يكن عليه مهرٌ رَدّنْ ما 
ساق إليهاء كذا ذكرٌ ام الشّهيد": ويه أذ "ابن الفضل" » وهذا يويد ما ذكرنا عن "أبي 

سف": أن للم لايكوث إلا بعرضي)» اله لك فيه كلام سنذ كر 

زهكهة ل (قولة: بلفظ الخل متعلّقّ ب: (إزالة)». 

1403 (قولة: فإنّه غير مُسقِط) أي: للمهر على المعتمّدٍ كما سيدذكُرُة" "المصلف" نعم 
سقط ةو مفووضاً كنا ساي" 2 


)00( "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 4ه بتصرف. 

(1) انظر "جامع الفصولين": الفصل الثاني والعشرون في مسائل الخلع وما يتعلّق به 509/1- 1380 
(7) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع 051/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "الخانية": كتاب الطلاق - باب اللخلع 1ه (هامش "الفتاوى المندية"). 

(5) المقولة [4/70 ]١‏ قوله: ((وبرئ عن المهر المؤجل إخ)). 

() ضدهو» اح "فرث. 


() المقولة ]١5782[‏ قوله: ((مسقط للمهر)). 


هه 
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كما سيجيءٌ ‏ ولف | ابيع والرايء نه كذلك كما صَّحَّحَهُ قي "الصّغرى" خلافاً 
ل"الخائيّة", وأفادَ التَعريفٌ صحَة خلع الْمطلقةٍ رجعيًاً. 
(ولا بأسَ به عند الحماحة) للشقاق بعدم الوفاق 12011110000 


واكم لم (قولة: كما سيجي ه” في قول "لصتف" )او سقط الخلعٌ والمبارآة ل). 
44ل (قوله: ف كذلك) أي: خلمٌ مُسقِط للحقوقء "بمر7". قال في "العماديّة": 
((وذكرَ في "لللتقط": لو قال: بعت منك نفسّلك و يَذْكُرْ مالأ ققالت: اشَِّيِت يُقَعٌ الطَّلاقُ 
على ما قبَضّتْ من المهره ود هُ إليه» ون لم تقبض سقط ما في ذمّةِ الرّوج)) اه. 
5ه ل (قوله: خلافاً ل "الخانيّة'”7©) حيث قال: ((إنّ الصّحيح أن رق "مام الخلع بلفظ 
لببع والشّراء لايُوحب البراعة عن المهر إلا بلكرو))» وفيه كلام سنذكرُة9». 
[:00 4 (قولة: وأفادَ التعريف إل لأنّ الرّحعي لا يزيل اليلك. 
زالاه ١‏ (قولةُ: ولابأس به) أي: ولو في حالة الحيض» فلا يكرهٌ بالإجماع؛ لأنه لمكن 
تحصيلٌ العرّض إلا بهه "بحر"”” أ كتاب الطّلاق» وقدّمَة"© "الشتارح" هناك. 
مقلع (قولة: للشُقاق) أي: لوحود الشّقاق» وهو الاختسلاف والتُحاصٌي وق 
"القهستاني"”© عن "شرح الطّحاوي": ((لسنة - إذا وقَعّ بين الرُوحين اختلافٌ ‏ أن يُجتمع 
أهلّهما ليُصلحوا بيتهماء فإن لم يَصطَّلِحًا جار الطّلاقّ والخُلم)) اه "ط0©, 
)١(‏ صءة_لاف "در" 
(؟) "البحر": كتاب ا باب الخلع 4 //ا/. 
(7) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 00/١‏ بتصرف يسير (هامش "الفتاوى الطندية”). 
(4) المقولة ]١4551[‏ قوله: ((أو طلاقك)). 
(ه) "البحر": 0107/7 ؟ بتصرقفب. 
إلى ولك ددر للد"در" 
(7) "جامع الرموز": كتاب الطلاق - تعمل اع تنلضفة 
(8) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب المخلع 185/9 


الجزء العاشر 16 باب الخُلع 


(ما يَصلُحُ للمهر) بغير عكس كُلِي؛ لصحو الخلِْ بدون العشروه ويمافي يدها 
وبطن غتيهاء وَجَوَرَ "العيييّ" انعكاسّها امشو سام مد ل وس 


وهذا هو الحكمُ المذكورٌ في الآيق وقد أوض ضح الكلامَ عليه في "الفتسه””"" آعبر | 

4 (قولة: ها يصلُحُ للمهر) هذا لثركيبا ُو م الام 
تَعلقُه ب: ((إزالة»» مع أنكَ علمْت أنه لو قال: خالعتك فقبلت 7 م لخُلعٌ بلا ذكر بدل» وبهذا 
اعترض في "البحر"”" على 'الفتتح'”" حيث ذَكَرَ في التعريف قولَةُ: ((يدَل)) ثم قال: ((إلاً أن 
يقال: مهرها الذي سقط به بدلٌ» فلم يَعْرُ عن البدل)) اه. 0 ْ 

الأول تَعبير "الكبر"”؟؟ وغيره بقوله: ((وما ص مهرً صلّحَ بدلَ الخلع). فإ معساة: أنه إذا 
كر ي الع بدل يَصلْحٌ حئلة مهراً نه يتصيح» وسيأتي” أنه إذا َل لض في َطأئ بالا ماد 

كلاه ا (قولة: بغر عكس كي فلا بصخ أ يقال: اليس عراس يدل الخلع؛ 
لأ بعض ما لايصلحُ مهرا يلح بد للع كما مل لكْية كاذب نعم يصق عكدئها موحية 
حريّة ك: بعض ما يَصلْح بدل لع يَصلح مهرً. 

(ه400١)‏ (قولة: جر "العبي" انعكاسهام أي: كيه تبعاً لقوله في "غاية البيان": ((إنْه 
مُطْردٌ مُنعَكس كُلياً؛ لأنّ الغرض مِن طَرْدٍ الكل أنْ يكون مالا مُتقَرّماً ليس فيه جهالة مُسحِمَة 
وماادوك العشرة بهذو المتابقه ومن عَكْس الكل أن لايكوث مالا مُتقَرّماء أو أن يكون فيه جهالة 
مسنم وما دون العشرةٍ مال تفرم ليس فيه جهالة» فلا يَرِدُ السُوَالٌ لاعلى الطَّردٍ الكُلَىّ 
ولا على عَكْسيهِ)) له. 


.84/4 "الفتح": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ )١( 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق  باب الخلع 4//الا.‎ 
(؟) "الفتيح": كتاب الطلاق  ياب الخلع 4 /8ه.‎ 
.7١ 4/١ انظر "شرح العيي على الكنز": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ )4( 


لام 


(5) صاو_ .ل "در". 


قسم الأحوال الشخصية 535 حاشية ابن عابدين 


60 شَرْطهُ كالطلاق» وصفتةُ ما ذكرةٌ بقوله: (هو مين من جانبه) 0 


قال في "لنَهر”: ((لايَحفى أن الصّلاحية المطلقَة هي الكاملة وكوثٌ مطلق المال المتقوّم 
عالياً عن الكميّة يَصلّحّ مهراً منوعٌ فلذا مع الحقَقون انعكاسها كلَيّة)). الل 0 

١» 00‏ (قولة: وشرطة كالطلاق) وهر أَهِلِية لوج وكوث المرأةٍ مَحَلاً للطّلاق مجر أو 
معلقاً على الملللب وأمًّا ركنة فهو كما في "البدائع"0": ((إذا كان بعوض الإيجابي والقبو ل 
(إق ”اب لأنّه عقدٌ على الطّلاق بعرّض» فلا تَقَعٌ الفرقة ولايُستَحَقُ الِرضُ بدون القبول» 
بخلافب ما إذا قال: العتك وير لضت ونوَى الطّلاق فإنه يَقَعٌ وإن ل تَقبَلْ؛ أنه طلاقٌ 
بلا عِوَضٍ فلا يقر إلى القبول)) اه. 

ور في لرملانة"0) عر لاب عن "خا" وظهرة أنه لكك لط في 
أله بلا ؤكرٍ مال لايَْوقّفُ على القَبول» وهو حلاف ظاهر ما مر إل أذ يقال: تَوقفُ لفظ 
المفاعلةٍ على بول شط لكونه مُسقَطا للحقوق» مخلافي: ملك فَإنْه لايُسقِطٌ ولو مع القبول» 
تأئّل. ون "ا 0 ((قال: خالعتك فلت بقع البائنٌ» وكذا إن لم تَقبل؛ لأنّ الطّلاقَ ب 
بقوله: خالعئكش)» وفيها'" أيضاً: ((قال: خالعفك على كذا وسمّى مالا معلوماً لايع الطلاق ما 
لم تقبل كما لو قال: طَلَّتكٍ على ألفي)) اه أي: لأنه علق على القبول» وأمّا إذا لم يُذكر امال 


(قولة: قال في "النهر": لا يَحقَى أن الملاحية لخ) وعلى فرّض صحّةٍ جواسب "لعن" عن العشرةٍ 
فهر مُطَالْبْ بالجواب على ما في بطن غنيها وجاريّتها وما في يدها. اه مِنَ "المسّتدي". 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 5553 /أ. 

(؟) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ بيان شرائط ركن الطلاق ‏ فصل: وأمّا الذي يرجع إلى المرأة إعلم ه14 
(؟) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 417/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(4) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 50/١‏ 085 (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(ه) صداك وما بعدها "در". 

)١(‏ "الخائية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 0٠/١‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 

م أي: في "الخانية". 


الجزء العاشر 7 شا الإ لس سس ياف للم 


أنه تعليقٌ الطّلاق يقبول المال (فلا يَصِحٌ رجوعٌة) عنه (قبل تَبُولهاء ولا يصحٌ شرط 
الخيار لهء ولا يقر على انحلس) أي: يحلسيهء ويقتصيرٌ قبولها على بجلس عِليها ا 


فلا يكونٌ معلقاً على القبول معنى عَعُ به" الطّلاقّ وإن لم تَقبل» تأمّل. 

ولالاه 4 لع (قوله: لأنه 0 يقبول امال كذا صرح به في ادق ولذا قال 
في "المخائيّة””": ((ولو قال: خالعتك على كذا وسَمّى مالا معلوماً لايقعٌ الطّلاقّ ما لم تَقبل» 
كما لو قال: طَْقَتكِ على ألفي درهم لايْقحُ مالم تَقبل)) اه 

ويتفرعٌ على هذا ما سات 49 7 تحر الباب في أوَّل الفووع كما سنوضُحُة فافهم. 

زدلاه4 1 (قولة: فلا تتح رحوعة إل أي: لو ابتداً ايوج الخلعَ فقال: عالعتك على 
ألفي هرهم ليمك الرُحوحَ عنهء وكذا لايَمِلِكُ فسحةُ ولاتهي اللرأة عن القبول» وله أن 
يلق بشرط ويُضيفَة إلى وقسيء مِثل: إذا قم زيدٌ فقد خالعك على كذلء أو خمالعتك على 
كذا غداً أو رأسَ الشّهرِ والقبولٌ إليها بعد قُدوم زيدٍ ومّجيء الوقت؛ لأنه تطليق عند وحودٍ 
الشتّرط والوقت فكان بولا قبل ذلك لغواء "بدائع"0. 

(هاه 4ل (قولة: ولا يْقتصير على اْحلس) فلا يطل بقيايه عنه قبل قبولهاء "بدائع"00. 

[14580] (قولة: ويقتصيرٌ قبولّها إلح) فيه أن هذا من فروع كونه معاوضة من جانبهاء 

(قولة: فيه أن هذا مِنْ فروع كونه مُعارضةً إلح) قد يقال إل ِنْ فروع كونه عيناً مِنْ جانيه» إذ لو 
كا عاض من لني ها في بعلسيو كما هو حُكمٌ للعاوضاي» فعدمٌ تقد دليلٌ على أنه مين من ونا 
كان تنه بكوذه في مَحِس عليه دلي كونه معاوضة ين فتها؛ إذ لو كان مين من لها ا تقد عجلس 
يهاه فهو مِنْ فرورخ كل مِنْ كونه با منْ جانيو ومعاوضة بن حانيهاء وكونهُ مِنْ فروع اليمين فيه فاع 
فذا نص عليه وترَلة الثاني لظهوره. 
(1) ((به)) ليست ف "ب” وكم". 
(؟) "البدائع": كتاب البيوع ‏ فصل: وأما الذي يرجع إلى نقس العقد 5//م11. 
() "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 01٠/١‏ (هامش "الفتاوى الندية") 


(؟) صه؟ ١ل‏ وما بعدها "در". 
(0) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ بيات شرائط ركن الطلاق - قصل: وأما الذي يرجع إلى المرأة إل ١40/7‏ بتصرف. 


0 


قسم الأحوال الشخصية 4 حاشية ابن عايدين 
(وفي حانبها مُعاوضَة) بعال (فصّحّ رجوعها) قبل قبُولِهِ (و) سح (شرط الخيار لهاا..... 


فكان الأول تأخيرُُ وعبارةٌ "البدائع”©: ((ولايشيَّط حضورٌ المرأق بل يَتَوفّفْ على ما وراءً 
مجلس حتّى لو كانت غائبة فبلّعَها فلها القبِولُ لكنْ في مجلميها؛ لأنه في جانبها معاوضة). 
رده اح (قولةُ: وني جانيها مُعاوَضَةٌ) عطفْ على قوله: (وهِينٌ في حانبي))» أي: لأنّ المرأة 
لا تَملكُ الطَّلاق» بل هو مِلَكهُ وقد علّقَهُ ماقم /] بالمشّرط والطّلاقٌ يَحتوِلُهُ ولا يَحتَمِلٌ 
اليُحوعَ ولاشرط الخيار بل يَطُلُ الشتّرطٌ دونه ولايْتقيّدُ باحلس» وأمًا في جانبها فإنه معاوضة 
المال؛ لأنه تَمليكٌ امال بورض فيُراعَى قيه أحكام معاوضة المال كالبيع ونحوو كما في "البدائع"0", 
(؟ده4ى (قولةُ: فصّحّ رجُوعُها) أي: إذا كان الابتداءٌ منها بأنا قات احمَلشْتُ نفسي مك 


على ما وراءً مجلس بأنا كان ايوج غائبا حتّى لو بَلفَهُ وقبِلَ لم ييح ولايصِحٌ تَعليفَةُ 
و9 لا إضافمُ "بدائع"7". 

ر#مم قل (قوله: وصّحّ شرط الخيار ها بأن قال: العئك على كذا على انك بالخيار ثلائة 
يام فقبلَتْ جار الشرطٌ عند حتّى لو احصارت في المدّةٍ وقَعٌ الطَّلاق ووجّب امال وإث ردن 
لايق ولايَحبُ وعندّهما شر الخيار باطلّ والطّلاققُ وافعٌ وامالُ لازم "بدائع ”© قال في 
"البحر””": ((قيدَ بخيار الشّرط؛ لأناّ حيار اليوَةٍ ايت في الخلع ولافي كل عقدٍ لايَحتيِلٌ 
الفسحَ كما في "الفصول” وأمًا بيار العيب في بدل الخلع فنابتٌ في العيبي الفاحش» وهو ما 
يُرِحُةُ من امخُودةٍ إلى الرساطة ومنها إلى الداع دون اليسير». 
)١(‏ "البدائع": كتاب الطلاق ‏ بيان شرائط ركن الطلاق ‏ فصل: وأما الذي يرحع إلى المرأة إل 55/5 .١‏ 
(؟) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ بيان شرائط ركن الطلاق - فصل: وأما الذي يرجع إلى المرأة لخ “ره ١‏ 
(7) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ بيات شرائط ركن الطلاق ‏ فصل: وأما الذي يرحع إلى المرأة إل #أره 4 .١‏ 
(4) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ بيان شرائط ركن الطلاق - فصل: وأما الذي يرجع إلى المرأة إل 45/9 .١‏ 
(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 935/4. 


الجزء العاشر 34 باب الخُلع 


ولو أكثرٌ من ثلاث ثلاث أيّامٍ "بح ر". (ويقتصرٌ على المجلس) كالبيع 500 


:4 (قولة: ولو كت ِن ثلاثة يام أي: بخلاف البيع؛ لأنّ اشرَاطه في البيع على 
لاف القياس؛ لأنّه من التمليكادت» وتَامُهُ في "البحر””"2 عن "الكشف"7©. 

وإذا أطلَمًا - أي: عن ذكر للد - ب ينبغي أن يكوث ها الجا ني بخلسيها فقط استباطاً مِما إذا 
أطلمًا في البيع» "بحر'”"» وفيه تَظَرٌ؛ لأنه ذأ كر الخيار املق ففيه أن يُُونَهُ في الببع مقيدبما 
يد القن ما عند العقدٍ فيد ابيع كما في "لهِر"090, وحيي فإن ذكرةُ بعد لها لها الخُلعَّ 
لايْفيدُ؛ لأنه لايَحتمِلُ الفسحّ بعد تمايه بخلاف البيع؛ وإ ذَكَرهُ قبل القيول لم يَميِحّ قياسٌةُ على 
البيع؛ لأنه ايت فيه الهم 0 أن يقال: ايت فيه؛ لأنه يَفسسدُ بالشّروطٍ الفاسدة بخلاف الع 
لك لو يبت ف في البيع لبت مُقتصيراً على امجلس كما لو نت فيه بعد العقدِه فكذلك في الخلع 
لايتجاورٌ الملس» تأمل. 

زعدهة 0 (قولة: ويَقتصر على المجلس) الضميرٌ راحمٌ للخلع» فطل بقيايها عن اخلس» 
وبقيايه أيضاً كما مر”. 


(قولٌ "الشارح": ويُقَتصِرٌ على الْجِلِس ل) أي: لو لم تكن غائبت وإلا فلا يَقتصيرٌ. 

(قولة: الأ اشتراطَة في البيع على عيلافب القيالس؛ لأنّه ين المليكات إخ) فيصر على مور 
لص رك الخلع على وفقه؛ لأنّه ين الإسقاطاتي» والمال وإنا كان مقصوداً فيِهٍ بالنظر إلى العاقِدٍ لكنةُ 
تابعٌ في الثبوت في الطلاق الذي هو مقصودُ العَقدِء كما أن الثمنّ تابعٌ في البيع» وبالنظر إلى المقصودٍ يلرّمٌ 
أن لا يتقَدَرَ بالثلاث. 


93/4 انظر "البحر": كتاب الطلاق  ياب الخلع‎ )١( 

(؟) "كشف الأسرار": باب العرارض المكتسبة ‏ فصل ف الهزل 5914/4. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 41-47/4 يتصرف 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 7783 /ب. 

(5) المقولة ]١5585[‏ قوله: ((فصحّ رجوعها)). 


قسم الأحوال الشخصية 7 حاشية ابن عابدين 


(فائدة) يُسْرَط في كَبُونْها عِلْمهابمسناء» لأنْه مُعاوضَة بخلاف طلاق وعتاق 
وتدبير؛ لأنه إسقاط والإسقاط يصحٌّ مع الجهل» ور لس رو الوا ابا نوي ارم وه 


بحده؛ن (قول: يُسَرَطُ إلح) فلو لَمَنها: المت مِنك بالمهر ونفقةِالعِدَةٍ بالعريّّة وهي 
لاتَعلَمُ معنا (/قهع /بع أو لَقََها: أَبرأنِكَ من نفقة العِدَةٍ الأصيُ أنه لايَصِحٌ؛ لأنّ التفويضَ 
كلتوكيل لايم إل بعلم الوكيل والإبراء عن نفقةٍ لد والمهر إن كان إسقاطاء لكنّهُ إسقاطٌ 

يُحتول الفح فصارَ فيه شبهة البيع» والبيعٌ وكلٌ المعاوضات لا بد فيها مِن العلم» وهذه 
مر را ما َقَمُ "فتح"290. 

قلت: الظاهرٌ أنّ المراد: > يَصِح الخُلع ولايَرَم البدل؛ لأنّ جهلها بمعناةٌ عذرٌ في عدم سقوط 
حقّهاء َلايْلرَمُ منه عدم طلاقها إذا قبل فتأمّل. 

هذاء وعامةٌ نساء زمائا ل يعرفونَ موجّب الخلع أنه مُسقِط للحقوقء فإذا طَلَلْتَ منه أن 
يُخلّعَها فقال: خالعئك ورَضييَتْ فهل يَسقَطُ مهرها مجرّدٍ ذلك أم لا؟ لم أرَ من صَرَّحّ به ومُقتضّى 
ما ذْكَرُوه ني سُقوط خيار البلوغ أنها لاتُعدَرٌ بالجهلٍ وسيأتي”” في الشّركَةٍ: ((أنّ المفاوضّة 
لا نصح إلا بلفظر المفاوضّة ون م يَعرفا معناها)) فتأمّل. 

لامع لم (قولة: يَصِحٌ مع الجهل) أي: قضاءًٌ فقط كما قَدَّمَهُ في باب الطّلاق» "رحمي". 


(قولةُ: لأذ انفويض كال كيل إلخ) أي: تفويض الرُوجٍ ها الخُلعَ بقوله: لها قولي: اختلغت إل؛ إذ مَنْ 
قال لغيره: افع كذا يكونُ مفرّضاً إليه هذا القولَ فله الامتئالٌ والرمٌ كمّنْ فُوْضَ له التركيل لَهُ لد والقَِوكُ» 
هكذا ظهر. 

(قولة: الظّاهرٌ أن امراد: ب يمح الخلغ لح هذا عجلاف الظَاهرٍ مِنْ حعلهم ذلك شرطا في قبولها؛ 
إذ مُقتضاءُ عدم صحَيه لعدم ريه ولم يجعلوه شرظا؛ لما يوَئّبُ على القبول وهو لزومٌ المال» وحيتيلر لا يق 
الطّلاقٌ لعدم صحَيه بِفقدِ شرط القبول» وقد تقدمٌ أن القبول شرطً إذا ذَكِرَ امال هكذا ظهر. 


.44 - 437/6 "الفتح": كتاب الطلاق  ياب الخلع - فروع‎ )١( 
قرله: ((وإن لم يعرفا معناها)).‎ ]2١594[ (؟) انظر "الدر" عند المقولة‎ 


الجزء العاشر لف باب الع 


وطَرَففُ العبد”" في العتاق على مال كطَرَفِها في الطّلاق. 
6 الخُلعُ (يكون بلفظ البيع والشراء والطلاق والمباراق) 577ظ1 


تحومع لع (قولة: وطَرّفُ العبدٍ إلخ) أي: جانبهء قال في "الثقاية" وشرجها ل "القهستاني"20: 
((والعبدٌ والأَمَة في العبتى متزلتها ‏ أي: المرأة في الخلع ‏ فالْولَى عنزليقي حتى إنّه إِذا قال العبدٌُ 
للمّولّى: اتيت نفسي منك بكذا كان له الرُحوعٌ قبل قبول الُولَى له وإذا قال الَولّى: بِعْتُ 
نفسكَ مدكَ بكذا ليس له الرُحوعٌ» وقِسْ عليه شَرْطٌ اليار والاقتصار على المجلس)) اه 
ا 

رمسا قد م زمره شو سد ريع 
أحكامٌ المعاوضاتي بخلافي جاتب الْولى فإلّه عنزلة اوج فعَكِسُ فيه تلك الأحكام. 

رحدهء ن (قولة: كطرفها في الطلاق) أي: في الخلع لأنّ الكلامً فيه» وأَطلَقَهُ عليه؛ لأنه طلاقٌ 

مطلب: ألفاظٌ الخلع عنس 

.هه (قولّة: والخُلعٌ يَكوث إل في "الموهرة"”"»: ((ألفاظ الخلع حمسة؛ عالت 
يشش بارأئك» فارقتك طلْقِي نفسّك على ألفي ) اه. ويّرادُ عليه ما ذكَرَهُ 'المصنف" ين 
لفظر الببع والشراء. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وطرف العبد, أي: جانبه قال في "البحر": ((وذكر الشارح أن حانب العبد في العتاق مثل 
جانب المرأة في الطلاق» حّى صم اشيراطٌ الخيار له دون المولى. انتهى)): وفي "الفتح": ((فيصحٌ فيه شرطظٌ الخيار 
له إذا قال: أنت حر على ألفي على أنك بالخيار ثلاثة أيام)). قه١‏ ؟/. 

(7) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل الخلع .11//١‏ 

(م) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 181/79 

(4) "الجوهرة النيرة": كتاب الخلع 15/15 . 
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ك: بِعْتُ نفسّك أو طلاقك» أو طلْقَئَكِ على كذاء أو بارأتك ‏ أي: فارقتك ‏ 
وقَبلَت المرأةٌ. 
(و) حكمةُ أنّ (الواقع بهم ولو بلا مال اس مساق ابن ال دوا 


زحدمع ل (قولة: ك: بعت نفسّك) تقدّم'" عن 'الصفرى" تَصحيح أنه مُسقِطٌ الحقوق. 

ركوه ىن (قولهُ: أو طلاقئ) في "البحر”": ((ولو قال: بِعْتُ منك طلاقك عهرك فقالت: 
طَلّفْتْ نفسي بانْت منه مهرها بمنزلةٍ قولها: اشتيِت» وقيل: يَقَعُ رجعياء الأول أصَعحٌ ولو قال: 
بعت منك تطلِيقة فقالت: اشريت يُقَعْ رجييًاً مَيبَاناً؛ لأنه [6/ق57/أ] صريح) اه. 
١‏ وقيّدَ الثانية في "الخائية"”" بها إذا م يُذكر البدل» ثم قال: ((ولو قال: بعت نفسّك منك 
فقالت: اشريْت يَقَعُ طلاقٌ بائنٌ؛ لأن : َيمَالطلاق تمليك الطّلاق» فإذا لى دير البدل يُصيرٌُ كأنه 
قال: طلقئّكٍ فيكو رجا أمَا بيع نفسيها تمليكُ النّفس شاد ويلك النفس لايَحصٌل إلا 
بالبائن فيكوث بائنا)) اه. فأفادٌ أن: بعت منك تطليقة بكذا يَقَعُ به البائن أيضاً. 1 

روه (قولةُ: أو طُلقك على كذا) هذا مبينٌ على أن الطَّلاقَ على مال رن للمهر» 
وهو حلاف المعتم كما سيأتي» "ح”؟») أي: لِمًا مك" أن المراد الخُلحُ اسقط لقوق وطاق 
على مال ليس منه. 

0 (قولة: أن الواقمّ بهم أي: بالخلع ولو بلفظٍ البيع والمباراق "عر"0, 

رموه ل (قولة: ولو بلا مال) هذا إذا كان بافظر الخلع أو بلفظ بيع النفسء مخلافي بيع 
ص40 "در". 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 06/4 
(6) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ١/198ه-14ه‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(؛) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق5953١/ب.‏ 


0 مات "در" 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلم 8/4ل/ا. 


لامك 


الجزء العاشر 07 باب الخلع 
(ولو”" بالطّلاق) الصّريح (على مال طلاقٌ بائن) لم مه ممه مم م عم م و مله 


الطّلاق أو الطلمة بلا ؤكرٍ بدل؛ فاه يع به لرّحعي كما علمتة آنفا. 
رحههءن (قول: ولو بالطّلاق ل إلخ) في بعض النسخ: ((ربالطلاق)» باسقاط: ((لو))» وهو 
الأول لِمَا علمت من أن الاق على مال خارج عن الع اسقط للحقوق» لكنْ لما كان المرادٌ 
بيات وقوع البائن به صّحَّ إطلاق الخلع عليه وإنما ذَكَرَ الصّرِيحَ نضأ على الْتَوَمّب إذ الكناية 
كذلك كما أفادَةٌ 0 
وراد امال ما يَشمَلُ الاير منهه حت لو قالت؛ أَرَأنَكَ عمًا لي عليكٌ على طلاقي ففَعَلَّ 
برعا وبانتاء بخلافو: طقن على نا ور مالي عليلك» إن التاحيرٌ ليس مال وصّمّ التأخيرٌ لو 
له غايةٌ معلومةه وإلا فلا والطلاقٌ رحعي مطلقاء "بر "7" عن "البرازية”29. 
مطلب: أبرأةُ مِن كلّ حق يكون للنساء على الرّجال فطَلقها يق 
:. وف "الفعح 07 آخر الباب: ((قال: أبرئي ين كََ حق يكو للفساء على حال ففَعَلَتْ 
فقال في قورو: قد وهي مَدحولٌ بها بقع بائنا؛ لأنّه بعوض» وإذا اع يكل حق لما عليه 
فلها لفق ما دائت في العِدو؛ لذأنها يكن لها حي حال الخلم» فقد طهر أن مسمية: كل حدَّها 
عليه وكلّ حق يكونا للنساء صحيحة يتصرف إلى القائ ثم لها إذ ذاك)) اه. 
قلت: نعم لو قالت: ين كل حق للنساء على الرّحال قبل الخلع وبعدهُ إن التفقة تَسقْطٌ 
كما في "البرّازيّة"277» وسيأتي”" تام وسيأتي”" أيضاً ما لو الها على لبا ين نفقة الوللد. 
)1١(‏ («(لو)) ليست في "ب" و'و" و'ط". 
5١‏ "ط" كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 8 بتصرف 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 6.0/6 بتصرف. 
(5) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخذلع ‏ الدوع الشالث فيما يكون جوابا وما لا يكون 81١5/4‏ 
بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 
(ه) "الفتح": كتاب الطلاق - باب الخلع 85/4 
(5) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع 7١١/4‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


(/) ص كس وما بعدها "در". 


(4) صلاء ال وما بعدها "درا 
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ورتّةُ فيما لو بطل البدل كما سيجيمٌ. 
(و) الخلعٌ (هو من الكنايات» فيُعتيرٌ فيه ما يُعتَْرٌ فيها) من قرائن الطلاق».. 


رلاه 1 لع (قوله: وغرئة أي: غرةٌ تَقبيدٍ قبع الطّلاق بكونِهِ على مال دون الخلع 
تَظهرٌ فيما لو يَطَلّ البدل» كما سيجيء أله لو طلقها بخمر أو حتزي أو مي وقح بن في الخلج 
رحعي ني الاق مانا هما لبطلان البدل» وإذا بََنَ بي لف" الخلع ولوق به بان ولف 
الألاق”" والوقعٌ به رجحم لأنه صريمٌ فلو م يكن كر مال شرط في وقوع البائن بالطلاق 
دون الخلع م تظهر ثرة لتقبيد به لكنّ الاقتصار في بان التَمرة على بطلان البدل محل نظر؛ فإن 
مثلهُ ما لو م يذَكْر البدلَ أصلاء تأمّل. وأنّا كوث الخلع يُسقِطُ الحقوق» والطّلاق على مال 
لايُسقِطّها فليس ثرة لتقل بالمال كما لايخحقى» فافهم. 

رمدهء م (قولة: والخلغُ مِن الكنايات) لأنّه يُحتولّ الانخلاعَ عمسن لبا أو اخيرات أو عن 
تكاج "عباية"9 2 ومثلة: لمبارأة. 

ركه ١‏ (قولة: فيَرُ فيه ما يبر فيها) ويْقَمٌ به تَطليقة بائنة إلا إنا موَى ثلاثا فتكون ثلاثاء 
وإن نوَى ثنتين كانت واحدة بائنف "كافي الحاكم"”. 

040 (قوله: من قرائن الطلاق) كمذاكرةٍ الطّلاق وسؤالها له وفي "الدرٌ النتق "00 


(قولة: وأمّا كوثٌ الخلع يُستِِط الحقوق إل إشارةٌ للاعتزاض على "الحلّي"» لكنه ‏ على ما في"ط" - 
((م يحم ذلك ثمرة بل فرقا آخر بن الخلع والطألاق على مال»» بل ما ذكرةُ "الار ح" أيضاً فرق لا مر 
كما ذَكَرَهُ "ط" مستيداً لِمًا ف "النح"؛ حيث قَالَ فيها: ((والفرق بينَهُما: أذ الطلاقَ على مال عنرلة الخلع ف 
الأحكاف إلا أن بدَلّ الخُلع إذا بطل بقِىّ الطّلاققٌ بائناء وعِوضَ الطّلاق إذا بطل يقع رء حم اه 


سن١(١)‏ صداة ٠ه‏ "در". 

(1) ((لفظ)) ساقطة من "م". 

(؟) من ((جحانا)) إلى ((الطلاق)) ساقط من "]". 

(4) "العناية”: كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 59/4 (هامش "فتح القدير"). 

(5) عبارة "7": (ركما في "كافي الحاكم")). 

(3) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 5/8/١‏ ملحق ب) بتصرف (هامش "بجمع الأنهر"). 
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لك لو قي بكونه فسحاً نقَدَ؛ لأنّه مُحِتَهَدٌ فيه"©: وقيل: لا. 
(حلعها ثم قال: م أنو به الطّلاق» فإِن ذْكَرَ بدلا م يُصِدّق) قضاءً 210 


((وتسميةٌ المال وإن لم يكن متقَرّماً من القرائن)) اه "ط"”". 

ز1مكء ل (قولة: لو قي بكونه فسخا) أي: كما هو قولٌ الحتابلة: أنه لايْقَعْ به طلاق؛ بل 
هو فسخ لا يُنَقِِص العدد بشرط عدم ت العطّلاق» 0 

مطلب في معنى امتهَدٍ فيه 

وكمحفل (قوله: َقَدَءِ لأنه مُحَتَهدٌ فيه) أي: موضعٌ احتهادٍ صحيح) .كعنى: أنه يَسوغٌ فيه 
الاحتهاد؛ لأنه لم يُحللف كتاباً ولاستةٌ مشهورةً ولا إجماعاً إذ لو خالف شيئاً من ذلك في رأي 
الجتهاد م يكن مُحتهداً فيه حتّى لو حَكَمَ به حاكمٌ يراه لاينفذ"»؛ كما قُرْرَ في مَحلّف ويأتي” 
ف أوّل الباب الآتي عن "الفتح" ما يضح ولايحفى أنّ المرادٌ بقوله: ((نَمَدّ): هو ما لو حك به 
حبليٌ في مسألتناء مخلاف الحنفي فإنّهِ وإن صّعَّ حْكمُهُ بغير مذهبه على أَحَدٍ القولّين لكنهُ في 
زماتنا لا يصِحٌ اتفاقاً لتقييد السلطان قُضَانَهُ بالحكم بالصّحيح مِن منهبداء فلا يَشُدُ حُكمهُ 
بالضتّعيف فضلاً عن مذهب الغير فافهم. 

اناده (قولة: م يُصدّق قضاء) أي: بل ديانة؛ أن الله تعالى عام سروه لكن لايِسَعٌ 
امرأة أن يم 7 لأنها - كالقاضي - له تعرفُ 5 إل الظاهر لين عن ندا 
)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: لأنه مجتهد فيه أمّا ما كان عخالفاً للكتاب أو السسنة المشهورة أو الإجماع فلا ينشذ القضاء فيه. 

ولا يخفى أن المراد قضاءُ قاض يرى كونُّ فسعاً كالحنبليٌ في مسألتناء وبه اندفع ما في "الشرنبلالية": من أن قضاة هذا 

الزمان ليس لهم إلا القضاءٌ بالمتّحيح من المذهبء وهو كونه بائنا. انتهى. وتبعه غير واحل فتيِّه لم). قه ١‏ ؟/أ 

(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ؟//181. 
(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلم 7/8/4 
(:) في "ب": ((ينفد)) بالدال» وهو تحريف. 
(ه) المقولة ]١41754[‏ قرله: (ومحرم عليه)). 
(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 8/6/ا. 
(0) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع بتصرف يسير. 
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في الور الأربع (وإلاً صدّقَ في) ما إذا وقَعَ بلفظ لالخُلْعٍ والّار لأهما كناينان 
ولا قرينه بمخلافي لف بع وطلاق؛ لأنّه لاف الظّاهر”"©»,وفيه إشارةٌ إلى اشاراط 
اليّ وهو ظاهرٌ الرّواية إلا أن المشايخ قالوا: لا تُشيِرَطٌ اليه ها هنا؛ لأنّه بحكم غلبة 
الاستعمال صار كالصّريح كما في "القهستاني"” عن مُتفرقات طلاق "حيط "7.... 


4ن (قول: في الصُور الأربع) أي: فيما لو كات بلفظر الخلع أو البيع والشراء لقعا 
أو الطّلاق أو للبارأة. 

40 1) (قولة: مخلاضي لفظر بيع وطلاق) لأنهما صريحان؛ "تاترحاتية"9؟») لكنّ صراحة 
البيع مثل: بعت نفسّك أو طلاقك عنى: أن دَلالَهُ عليه قطعيٌّ لاتتحلّفْ عنه؛ لأن البيع فيه زوال 
ملك اليمين» فَِلرَمُ منه قطعاً زوالٌ ملك المتعةٍ كما أَادَهٌ المصنف" في "المنح"”*»تأمّل. وأمًا صراحة 
الطّلاق فظاهرةٌ وإنأ كان لايكونٌ حُكمُهُ حُكمّ الخلع إلا عند ذكر المال؛ لآنّ الكلام في أله يَعَم به 
الطّلاق - أي: الرّحعيٌ - إذا م يكن .عال» ولايْصدَّقْ في أنه لم يُرذ به الطّلاقّ لكونه صريحاء قافهم. 

.045 (قولةُ: وفيه إشارةٌ إلى اشتراط الي أي: اشيراطها للوقوع به ديان وكذا قضاءً إذا 
لم تكن قرينة مِن ذكر مال ونحوو كما هو الحكم في سائر الكنايات. 

م (قوله: ههنا) أي: ف لفظ الخُلع وق ا عن "البرازية"0 ((فلو كانت 

انق ع 00 0000 0 2 3 
المبارأة أيضا كذلك ‏ أي: غلب استعمالها في الطلاق - لم تحتج إلى التيّة وإِن كانت مِن الكنايات» 
وإلا تبقى النية مُشروطة فيها وف سائر الكنايات على الأصل) اه. 
)١(‏ ((لآنه لاف الظاهر)) ساقط من "د". 
() "جامع الرموز": كتاب الطلاق - قصل الخلع .59374١‏ 
() لم نعثر عليها في مخطوطة "المحيط البرهاني” الي بين أيدينا. 
(5) التاترخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس عشر في الخلع 14/7 42. 
(5) "المنيح”: كتاب الطلاق ‏ باب بيان أحكام الخلع ١ق‏ 517١ب‏ 


(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 44/4 بتصرف. 
8 "البزازية": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع 4/١٠1؟‏ (هامش "القتاوى الحندية") 


0 
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(وكرة*') تمحرعا (أعحذٌ شيء) ويْلحَقُ به الإبراء عمًا ها عليه 270701311 


وفيه إشارةٌ إلى أن المبارة لم يَغلِبِ استعمالّها في الطّلاق عرفا بخلاف الخلعء فإنّه مُشتهرٌ بين 
الخاصٌ والعامّ فافهم. 

004 (قولة: وكرة تحرعاً أعحذ شيع) أي: قليلاً كان أو كثيرأء والحققٌ أن الأدّ _إذا كان 
اللنشورٌ منه - حرام قطعاً لقوله تعالى: «كدتلئثوارنة كينا» [النساء ]٠١‏ إلا أنه إن أعحَد 
مَلَكَهُ بسبّب خبيشه وَمامُةُ في "الفتح””» لك تَقَلَ في "البحر”” عن "الث لمنشور"7» 
ل"السّيو. طي": ((أخعرج "ابن حرير "عن "ابن زيلب" في الآيةٍ قال: ثم حص بعد ققال: 
اَن حِفم لاي دود أله اجاح لهسا فْدَتْ يد) [البقرة 114] قال: ففْسَحَتْ هذه 
تللك)) اه. وهو يقتضي ححِلٌ الأخذ مطلقاً إذا رطيّت)) اه. أي: سواءٌ كان النشورٌ منه أو منها 
أو منهماء لك فيه أنه فَكَرَ في "البحر'”" أَوَلاً عن "الفَنْح"7 أن الآية الأولى فيما إذا كان الُشورٌ 
منه فقط» ولا فيما إذا لم يكن منهء فلا تَعارْضَ بيتهماء وأنّهما لو تعارَضنًا فُرمةٌ الأخل بلا حق 
ابعةٌ بالإجماع وبقوله تعالى: ولا ُِكوْهُنَضرَأنَ ُو [البقرة »]170١‏ وإمساكُها لا ارغبة 
بل إضراراً لأحاء مالها في مقابلَةٍ خلاصيها منه عمال للدليل القطعي فافهم. 

له (قوله: ويْلحَق به) أي: بالأحذ. 


(1) عبارة "و": ((وكره له)). 

(؟) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 77/4 بتصرف. 

(©) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 6 /8100. 

(4) "الدر المنشرر" 478/9. 

(ه) في التسخ جميعها: ((ابن أبي حرير))» وما أثبتناه هو الصواب كما ني عليه في هامش "م" والله أعلم. 
(0) "تفسير الطبري": 7107/4. 

(7) "البحر": 'كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 2 

(8) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 7/4 بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية 74 حاشية ابن عابدين 


(إن نسَرء وإنا نشَرّتْ لا) ولو منه نشورٌ أيضاً ولو بأكثرَ مما أعطاها على الأوجحيء 
"فنس"00. وصحّحّ "الشمني" كراهة الويادَقٍ وق "التق "20 بف رزلا نَأ 
به)) يفيدٌ أنها تنزيهيّة وبه يحصّل التوفيق غ5 


045 (قولة: إن نسَن في "المصباح"20: (( قبع نَشرّت المرأة مين زوجها نشوزا - 
مِن بابي: فَعَدَّ وضرب -: عَصّهُ ونشرَ الرّحلُ مِن امرأته نشوزا ‏ بالوجهين : تركها وجفاهاء 
وأصلهُ: الارتفاغٌ)) اه ملخصاً. 

000 ا ا رس له لزه عر سر صصص م له 

04513 (قولة: ولو منه نشودٌ أيضا لأنّ قولهُ تعالى: مإمَلَاجمَاح عَلْتِمَا أفَدت يد-» 
[البقرة- 8؟9] يدل على الإباحة إذا كان النشورٌ من الحانيين بعبارة اص وإذا كان مِن جازبها 
فقط بِدِلالَيِه بالأول. 

0 (قولةُ: وبه يَحصُلُ التوفيق) أي: بين ما رح في 'الفتح”” ين تفي كراهة أخارٍ 
الأكثر » وهو رواية "الجامع الصّغير”' وبين ما رمنَّحَهُ "المي" من إثباتهاء وهو رواية "الأصل". 
حمل الأول على نفي اتح رميق والشاني على إثبات التتريهيّة وهذا التوفيق مُصرّح بهي 
5218 م مكلمع م اام مي 4 8 2 

الفتح”2"7 فإنه ذكر أن المسألة مختلفة بين الصّحابة» وذكرٌ النصوص من الجانيين» ثم حقق» ثم 
قال: ((وعلى هذا يَظهَرٌ كونُ رواية 'اللجامع" أُوجَة نعم يكو َع الرّيادةٍ سلاف الأولى» والمدخ 
محمولٌ على الأولى)) اه ومَشَى عليه في "البحر”” أيضاً. 
)١(‏ "الفتيح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 77/4 بتصرف. 
)١(‏ "ملتقى الأبحر": كتاب الطلاق ‏ باب المخلع .78/١‏ 
(©) الباء ساقطة من كن 3 و"ط". 
(4) "المصباح الممير": مادة ((نشز)). 
)2 "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 4 بتصرف. 
(5) "النامع الصغير": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ص١‏ اب. 
(/) "الفتعم": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 713/6 
(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 85/4 


الجزء العاشر 73 باب الخلع 


(أكرّهها) الرّوجّ (عليه تطلي بلا مال) لأنّ الرّضا شرط لِنْرومٍ المال وسقوطه 
(ولو هلك بدلهُ ني يببها) قبل الدع (أو اسمحجقّ فعليها قيمَهُ لو) الدل (قمياء 
ومثلهُ لو مثلم لأن الع لا يقي الفسخ. 

(َلَمَها أو طَلْقَها بجمر أو خحنزير أو عيتق و تحرها) ما ليش ال (وقع) طلاق 
(بائن في الع رجعي ف غيرو) وقوعاً طلقم من اسح وسار اقم ل ا 1 


محدكى (قولةُ: علَيو) أي: على الخلعء "بن"00, أي: على أن تقول له: الع وفي 
"البحر””: ((على القبول))» أي: إذا كان هو المبتدئ بقوله: خالمتلي فافهم. 

لتقل (قوله: تطلق) أي: بائنا إن كان بلففل الخلع» ورجعيًا إن كان بلفظ الطلاق على 
مال كما 5 ا 

(قولة: شراط روم المال) أي: عليهاء وهو البدل اللذكورٌ في الخلع. 

وقولة: ((وسقوطو)). أ أي: عن لدج وهو المهرٌ الذي عليه. 

35ل (قولة: ) و استجق) أي: اذّعَاهُ عبر وأثبت أنه ل ومثلة مافي "الفني"00» عن 
"كاني الحاكم": ((لو كان عبداً حلال الدّم فقيل عندهُ رحَمْ عليها بقِيمتِهِء وكذا لو وَحَبّ 
قطُمٌ يرو فقِحَ عددة رده وعد قيمنّه)) اه. 

40 (قولة: يما ئيس ,مال) كالدم والحر. 

ال (قولة: وقَع) أي: إن لت ا 

ركحكغى (قولهُ: بان في الخلع لأنه من الكنايات الدَالَةٍ على قلع الوَصِلَةٍ فكان الواقمٌ 
)١(‏ "المنح": كتاب الطلاق _ باب في بيان أحكام الخلع ١/ق ١51‏ /ب. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب المخلع 25/6. 
(5) المقرلة 45910 ]١‏ قوله: ((وثمرته)). 
(5) في الصحيفة نفسها من "الدر". 
(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 59/4. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 85/4 بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لد هلم لس حاشيةابن عايدين 


مجانم فيهما لبطلان البدل» وهو الثّمرةٌ كما مَىّ ولو سّمِّتْ حلالاً كهذا اَل فإذا 
هو خمرٌ ربحَعَ بالمهر إن لم يعلَّيْ وإلاً لا شيءَ له" وك: حَلِمْي على ما في يدي).... 


به بائئ مخلافب لفظر اعتدّي وأخوّيه كما مر في بابو""» وجخلاف الطّلاق؛ فإنْه صريحٌ لايقتضي 

كتفلل (قوله: مجان فيهما) أي: في الصّورتين» وللَّمَانُ - كشْدادٍ ‏ عَطِية الشيء بلا يدل 
قال في "القنم"0©: ((أي: بلا شيء يحب للرّوج؛ لأ ملك التكاح في الخروج غير متقوم ولذا 
لايامٌ شيءٌ في الطّلاق)) اه. وأُوبجَب "زف" عليها رد الله كما في 'الحيسط" "بر "0 
إقدمم/أ] وأمًا لو كاك المهر في ذِمَتَهِ فط لِمَامك" مِن أنّ: اماق سقط للحقوق وإث 
م يكن بعرض» تأمّل, 

:00ل (قولة: كما مر أي: في قوله: ((وثرة فيما لو بطل البدل)) وقدّمنا بيالة. 

:7 (قولة: ولو سّمتْ حلالاً الح قال في "المنْح”": (زوفي كنتب المالكيّة: لو مها 
على حلال وحرام كخمر ومال صمح ولا يُحبُ له إلا امال قيل: وهو قبا قول أصحابنا وهو 
صحيحٌ) اه. 

04+55 (قولُ: ّم بالمهر) أي: إن أُخذتُ وإلا سَقَطَ عنه» وهذا عند "الإمام” وعندهما 


(1) في "د" زيادة: (إ(وق "النحيط": لو خالعها على عبد فإذا هو حر رجع بالمهر عندهماء وعند أبي يوسف بقيمته 
لو كان عبد لما عرف ف اللكاح. "خر")). قله إب. 

9١0/8‏ وما بعدها "در". 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 74/4 بتصرف. 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب المخلع 84/4 

(ه) صااكت "در". 

(0) صضى اك "در" 

(7) المقولة [/91 58 ]١‏ قوله: ((وغمرته)). 

(8) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 78/6. 


الجزء العاشر 41 باب الخلع 


أي: الحسيّة ولا شيءً في يدِها) لعدم التسمية» وكذا عكسّةُ لكنْ لو كان في يده 
جوهرة لها فقَبلَتْ فهي له عَلِمَتْ أ لا لإضرارها نفسّها بقبُولِها (وإنْ زادت: من 
مال أو دراهم رَدَّتْ) عليه في الأولى (مهرها) إن فَبَضَنْفُ 0 


يحب مله ين َل وَسمَط؛ لألّه صارٌ مغروراً ين جهتها بتسمية المال)» له "ح"0. 

84 (قولة: أي: الحسُيّ كيد به؛ لعلا يتكرّرٌ مع قوله الآتي: ((والبيت والصّندوق إل) 
هما هو في يلها الحُكميّق فافهم. 

(ه*04 (قوله: ولا شيءَ في يلها أمّا لو كان فيها شيءٌ ولو قليلاً فهو له "بحر "”©. 

تلكو (قوله: لعدمٍ التُسميةم علَة لِمَا هم من التَشبيه وهو وقوعٌ البائن مجان أي: لعدم 
تسمية شيء تَصيرٌ به غارةٌ له "بحر"”"؛ لأنّ ما في يدها قد يكونُ متقرّماً وقد يكونُ غيرهُ فكان 
راضياً بذلك كين 

م (قوله: وكذا عكسّة) بأن قال فها: خالعتك على مافي يدي ولا شيء فيهاء 
"بحر"”", وهذا مفهومٌ بالأول. 

[مكككل (قولة: لكنّ إلخ) لَمًا كان عدم لزوم شيء في المسألة الأولى لعدم التغرير منها صارٌ 
ملنة أن يُتَوهّمَ هنا أنه لايَستَحِقٌ الموهرة لتغريره غهاء فاستدرك على ذلك بأنها له؛ لأنّ المرأة 
أ تا بنفسيها حيث قبلّت الع قبل أن تلم ما في يدوه فهذا الاستدراك في محل فافهم. 

المت (قوله: وإث زادّت) أي: على قولها: حالعغنئي على ما في يدي أي: ولاشيء 
في يدها. 

.045 (قولة: رَدَتْ عليه في الأُولّى مهرّها) أي: في قولها: من مال» ومثلةُ: من متاعء 
)1١(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ١91/3‏ /أ 
(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 85/84 
"البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 85/6.. 


(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب المخلع 55/4 
(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع 88/4. 


1 
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وإلاّ لا شيءَ عليهاء "جوهرة7". (أو ثلائةَ دراهمّ) في الثَانيدَ 100 


أو ين مال المهر وقد أوفاهلهاء أو على ما في بطن جاريي أو غدمي ين حَمْل؛ لأنها لما سَمَّتْ 
مالاً لم يكن الريُوجُ راضياً بالرّوال إلا بالعوّض» ولا وجة إلى إيجابه الُسمّى أو قيمِه للجهالق 
ولا إلى قيمة البضع - أعي: مهر المثل - لأنه غير متقوم حالة الخشروج: فتعّنَ يجاب ما قامٌ على 
لوج من المسمّى أو مهر المثل» لون" 

.140" (قولةُ: وال أي: وإن لم تكن قبَضِنْهُ بّرئا منه ولا شيءَ عليهاء وكذا لا شيءً 
عليها لو كانت قد أَبرأتةُ ميف "صر "0 1 

ردول (قولة: أو ثلاثة دراهم في الثانيق) أي: في قولها: مِن دراهم 11 
لأنّها ذكرت الحمعٌ وأقصاهُ لاغاية له [؟/ق6/به وأدناهُ ثلاث فوجَبّتُ» ولو قالت: على ما 
ف هذا المكان من الثنّياءٍ والخيل والبغال والحمير أو الثياب لَرمّها ثلائةٌ أيضاًء كذا في 
"الدّراية", قال في "البحر”": (زوي القياب نظ للجهالق)» وأقول: ينبغي إيجابة الوسطٍ في 
الكل وبه يندفعٌ ما قال "نهر" 

قلت: وفيه نظر؛ لأنّ الثياب بحهولٌ الجنس مثلٌ الاب والعبد بخلافب البغلٍ والحمار”»» ولذا 
لو تَروّجّها على ثوب أو عبد وجب مهرٌ الثله ولو على فرس أو نوس هَرَوِيّ وجب الوسطّ» 
وعليه فيتبغي في الثياب المطلقة رد هر كما في الأُولي نم أت في "كان الحاكم الششّهيد” ما 
نْصُ: ((وإن المت منه على موصوف مِن المكيل والموزون والثْياب فهو جائرٌ وإن اعسَلمَت مده 
يوب غير 50 إلى نوع - أو على دارٍ كذلك ‏ فلهُ اله الذي أعطاهاء وكذلك الدَايُّ) اهى. 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الخلع 110//١‏ بتصرفف, 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق107؟/) بتصرف. 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 6/4 بتصرف. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 85/4. 

(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 0 


(5) في "ب": ((واخمار))» وهو تحريف. 


الجزء العاشر 2 باب الخلع 


ولو في يدها أقلٌ كَمّلنْها ولو سَّمَّتْ دراهم فبانَ دنانيرٌ لم أره. 
.2 2 5 03 
(والبيت والصندوق وبطن الجارية) مح ماو اولع مو سلجف ياه 1 


:109 (قولةُ: ولو في يدها أقلٌ إل) ولو كان أكثرَ من ثلاثةٍ فله ذلك» "مُرَر ”© عن 
"النهاية". 

رمعل (قوله: رم قال في "انهر"0 ((ولو سَمَّتْ دراهمٌ فإذا في يدها دنائيرٌ لا يحب 
له غير التّراهيء ول أَرَه) اه "0 

قلت: ويتبغي في عُرفنا لو الدنانيرء لأنّ التّراهم تُطَقّ عرفاً على ما يَشْمَلهما. 

والحاصل: أنْها إذا المت على شيء غير المهر فهو على أُوجُهٍ: الأَرَّل: أن يكون ذلك 
السسّى غير وم كالخمر وال فيقع حا القاني: أن يُحَتَمَلَ كونهُ مالا أوغيرَهُ مفلّ: ما في 
بيتها أو يدها من شيء؛ فإن الّيءَ يَشْمَلُ المالَ وغيرةٌء وكذا ما في بطن شاتها أو جاريتها؛ فإ ما 
في البطن قد يكوث ريح فإن ود المسمّى فهو له وإلاّ وقَعَ مَجَانا القالث: أن يكوث مالا 
سيوحَدُ مثل: ما شير خخرلهاء أو تَِدُ عَنَمُها العام أو ما تَكتَسيبُ العام فعيها رد ما قبَضَتْ من المهرٍ 
سواءٌ وجَدَ ذلك أو لاء الرَابعُ: أن يكوث مالا لكنهُ لايُوقَفْ على قَدْرِِ مثل: ما في ببتها أو يدها 
من المتاع؛ أو ما في تخيلها من الثمارء أو ما ف بطون غديها من الولد؛ فإن وجَدَ منه شيئاً فهو له 
وإلاّ رَدّتْ ما قبَضَتْ من المهر» الخامس: أن يكو مالاً له مقدارٌ معلومٌ مئل: ما في يدها من 
دراهم إن أقلهُ ثلاث فكان مقدارةُ معلوماء فله الثلائة أو الأكشنٌ السنَادس: إذا ممت مالا 
وأَشارت إلى غير مال ك: هذا الخَلَّ فإذا هو حمر فإن علِمٌ بأنّه مر فلا شيءَ له وإلاّ رَحَعّ بالمهر 
هذا حاصلٌ ما 5 "احير ". 
)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع .591/١‏ 


(5) "النهر": كتاب الطلاق - باب الخلع 5103 /أ. 
(7) "س": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق930١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية 44 حاشية ابن عابدين 


إذا لم تَلِد لأقلّ المدةِ (و) بطنٌ (الغدم) وثمرٌ الششّحر (كاليد) فذكُرٌ اليد مثالٌ كما في 
"البحر”””©» قال: ((وقيّدهُ في "الخلاصة" وغيرها لعدم العلم فقال: لو عَلِمَ أله 
لا متاعَ في البيت أو أنه لا مهرَ لها عليه في لها مهرها لا يَلرَمُها شيةٌ؛ لأنها 
م تُطْمِعْة”": فلم يَصِرْ مغروراء ولو غظَنَّ أن عليه المهرّ ثم تَذَكْرَ عدم رَدسٍَ امهر» 

اله (قوله: إذا لم تَلِدُ لأقلّ للد أي: مده ةِ الحمل» وهذا قِيدٌ رمإقوعم/أ] لعدم وجحوب 


شيع أنَا لو ولَدَتْ لأقلها فهو له لتحقق وجودي والأولى ذكرٌ هذا بعاد قوله: ((ويطنٌ الغسم))؛ 
أن الظَاهرَ اعتبار أقلّ مدَيّهِ أيضاً. 


(فائدة ( 
في إقرار "الموهرة”": ((أَقلُ مدةٍ حمل انوا وى الشّاةٍ َه أشهر» وأقلٌ مد جمل 


الشَاةٍ أربعة أشهر». 

114 رقرلة: وقيِّدَهُ في "الخلاصة" وغيرها) كان المناسبُ ذكرَ هذا عَقِبّ قوله: ((رَدّتْ 
مهرها أو ثلاثة دراهم)) - كما فعَلّ في "بحر" لَه أذ مرجم الصّمير هو الرّدُ المذكونٌ 
وَغَبارة "المخلاصة"” هكذا: ((وفي "الفتاوى": رَحِلّ لع امرأة الها عليه بين المهرٍ ظناً منه أن لها 
عليه بقية امهر : ثم تَذَكرٌ أله مي لها عليه شيءٌ من المهر وقَم َلاق عليهابمهرهاء يحب عليها 
أن ترد د لمهرّ إن قبِضمه أمَا إذا عِمَ أن لامهرَ لها عليه بأن وهَبتْ صَّحّ الخْلمٌ ولا تَرُدُ على الرّوج 
شيئاء كما إذا حالعها على ما في هذا البيت من المتاع وعلِمَ أنه لامتاعٌ في هذا البيتب)) اهء وكذا 
على ما في يدها من المال وعلِمّ أنه ليس في يدها شيءٌ كما في "امحتبى". 

(قولة: كات المناسيب ذكرّ هذا عقب قوله: ردَّتْ مهرّها إل المناسِبُ ما فعلّة "الشّارح"؛ والضّميرٌ 
راحم للمفهوم مِمًا سبق وهو إلزاها بشيء في المسائل السَابَةٍ جمييها ولو قامه؛ لوهم أله حاص ييعضيها. 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 6 /دم. 

)١(‏ في "ط": ((لم تطعمه))) وهو خطأ. 
3) "الجوهرة الّرة": 8119/1. 


(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع ك2 
(ه) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ق١١٠/أ.‏ 


الجزء العاشر م باب الخلع 


(خالَعَتْ على عبد آبق لها على براءتها من ضمانه لم تبْرَأ) وعليها تسليمُُ إن 
قَدَرّسْء وإلا فقيممةُ؛ لأنّه لا يَطلُ بالشترطٍ الفاسدٍ كالتكا0©. 
(قالت: طَلَقَيٍ ثلاثاً بألفي أو على ألفي *5ظ5 


روسحولم (قوله: على براءتها من ضمانه) معناة: أنْها إن وجَدنَهُ سام وإلاّ فلا شيءً عليهاء 
وأا لو غرطت البراءة عن عاق البدل مح ارط نه 

وى (قوله: م َْرَأ) لأنه عمد يعاو فيقتضي سلامة العوض» 0 

ردعدحول (قوله: لانم تعليلٌ | لما يد من القام: أن الع صحيحٌ فيصِحٌ | اشم 0 
الشتّرط الفاسدٌء ومته: لو نخالعها على أن يُمسِيِك الولد عندَهُ أو على أَنْ يكون صَداقها لولدها 
أو لأحني بخلافي الشّرط الملائم كما لو المت بشرط الصّلثّ أو بشرط أن برد إليها أقسَتّها 
فقيل لا نَحرُمٌ ويُشتَرطٌ كَتَبْ الصّلكّ ور الأقمشة في انحلس كما سيأتي”" في الفروعء وتمامٌةٌ 

ف "الببحر "600 

بقعدقم (قوله: طلقّ لض بألفي) أما لو قالت: وَلحَدة يألفو فطَلقها ثلاث فإ قال: بألفي 
وقبلت وَقَعْنَ وإن ل تَقبّلْ لايَقعُ شييٌ و إن لم يَذَكر امال طلُقَتْ ‏ عددهُ ‏ ثلاثاً بلا شي 
وعنتعما: واخدة بألفي وثهان بلا شي كما لو فقها وقال: أنسو طالقٌ واحدةً وواحدة 

وواحدةً عند الكل كما في "الببحر "20 عن "لخائية"0, 

(0) في "د" زيادة: (رأي: بل ييطل الشرطع وقيّد بالفاسد؛ إذا لو كان ملائماً لا يبطل؛ ولذا قال في "القنية": خالعها 
على ثوب بشرط أن تسلّم إليه الثوب فقبلت» فهلك الذوب 3 قبل التسليم لم تبن؟ لأنه جعل نفس التُسَليمٍ شرظأ» 
وقامه في "البحر"” "النهر")) 013 /1. 

(5) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 40/4 بتصرف. 

(©) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع 20/4 - /ل4. 

(5) صالام ا "در" 

(5) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 41//4. 


(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 88/4 
(7) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 715/١‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 


قسم الأحوال الشخصية ىم حاشية ابن عابدين 


َطُلقَها واحدةً وَعَ في الأول بائمة يليه أي: بدت الألف إن طَلّقَها في جلي 
و 3 فتكان "فنس"0, وف "الخائيّة"”'2: ((لو كان طُلْقّها ثنتين7" فله كك الألفي)) 


(وفي الثانية رجعيّة مَحَانا) ا ا 0 


14+40 (قولة: فطلّقها واحدةٌ) مثلها: ثنتان» اد ولو طلقّها ثلاثاً كات له جميع 
الألف سواءٌ كانت بلفظٍ واحادٍ أو متفرقة في بحلس واحب "بعر"00 "ط"7©. 

:144 (قولة: ب لأا لباء مصحُبُ الأعواض» وهو بطم على امرض ابعر "89. 

44 (قولّة: إن طلْقّها في بجلسيو) فلو قامٌ فطلّقها لم يجب راق *م/بع شيع "نهر "00 
ووجهة: أله معاوضة من جانبها فُشْرَطُ في قبولهِ امحل كما في قبول البيع» "رحمي" ولو بُدأُهو 
فقال: امك على ألفي اعثر بجملسسها دوت فلو ذهب ثم قبل في بجلميها ذلك صم "بر "000 
عن "الجوهرة”00. 
٠‏ 44 (قولة: لو كات طلقا ثنتين) أي: قبل قولها له: ((طلقئ اخ))» ثم طلقّها واحدةٌ 


(قولة: أي: قبل قولها له لي إل قال في 'البسْر": ((ريبضي أن لا رق ين (الباء)) و((على))؛ لأن 
النظور إليو حصولٌ المقصودٍ لا اللّمظ)). 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 89/4 بتصرف. 

)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 5017/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(") في "د" زيادة: ((قوله: لو كان طلفها ثنتين» يعن فلم ببق من طلاتها إل واحدة» فطلقّها واحدةً تلزمها الألف» 
الشيخ خير الدين الرملي)). ق5١7/أ.‏ 

(4) انظر "حاشية اللي على تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 517/7 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب المخلع ام نقلاٌ عن "الفتح". 

ج(ى "ط" كتاب الطلاق ‏ باب الخلع م 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 4 //41. 

(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 5503 /أ. 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 8100/4 

)٠١(‏ "الجوهرة النيّرة": كتاب الخلع 155-178/9 بتصرف. 


1ه 


الجزء العاشر 58 باب الخُلع 
لأنّ «على)) للشّرطء وقالا: كالباء. 
(قال ها طلْقِي نفسمّك ثلاثاً بألف)أو على ألف (فطَلّقَتْ نفسها واحدةً لم يَقَعْ 
شيم لأنه لم يَرْض بالبينونة إل بكلّ الألفي بخلاف ما من0")؛ لرضاها بها بألفي» 0 


بعد قولها ذلك فله كل الأنف لحصول المقصود؛ ولذا قال في "الخلاصة"”: ((قالت: طقني أربعاً 


بألفي فطلّقَها ثلاثاً فهي بالألفيء ولو طلّقّها واحدةً ثلث الألفي) وام في "البحر”". 

(44 1 (قولة: لأنّ ((على)) للشّرط) والمشروط لايَتورعٌ على أجزاء ارط ولو طلقّها 
ثلاثا مُفرَقةَ في بحلس واحد لَرمّها الألف؛ لأنّ الأُولَى والثانية تقح عندهٌ رجميّةَ فإيقاعٌ الثالنة وهي 
منكوحة فله الألف» وإن في ثلاثة"» يحالس فعندهما: له يُلْتْ الألفي وعنده: لاشيء له "بحر"”20 
عن "نحيط". 

*« 3 له 4 .- 
مطلب: تستعمّل ((على) في الاستعلاء واللزوم حقيقة 
(تنبية) 
قيل: إِنّ ((على)) حقيقةٌ للاستعلاء بحارٌ للشّرط والحق: أنها حقيقة للاستعلاء إن اتَصلَتْ 
بالأحسام المحسوسةٍ ك:قّمتُ على السّطح وفي غيرها: حقيقةٌ في معنى الأزوم الصّادق على 
الشّرط المحضء خحو مإ ييستَكَع َأ نلَاششْركست 4 [الممتحنة ؟١]»‏ وأنتو طالقٌ على أن دلي 
الدَارَ وعلى المعاوّضة الشرعيّة الحضة ك: بعتي هذا على ألفيء والعرفيّة ك: افع هذا على أن أُشْفَعَ 
لك عند زيدد» وما نحن فيه ما يَصِحٌ فيه كل ين معي الروم؛ لأنّ الطّلاق مما يتلق على الستّرطر 
المحضء والاعتياضٌ وذِكرٌ امال لا يُرحَحٌ الثاني؛ فإِنّ امال يَصِح له شرطأ محضاء حتى لا تَقسِيم 
ا 
(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ق١٠/‏ 
(*) انظر "البحر": كتاب الطلاق - باب الخلع 4 //41. 
(5) في "ب": ((ثلاث)). 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 84/1 
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فببعضيها أولى. 
(وقوله لها: أنت طالقٌ بألفي أو على ألفي وقَبِلَت) في بجلسيها (ِلَرِم) إن 


أحزاؤةٌ على أجزاء مُقايل كما يْصِحّ جعلَةُ عضا مُنقسماًء فلا يَحبُ المالُ بالضّلكٌ وعلى 
هذا يكونٌ لفظً: «(على)) مُشترَكاً بينَ الاستعلاع والأروم» لقيام دليل الحقيقة فيهما وهر 
الشبادُرٌ تجرد الإطلاق. وكوث لجاز خيراً من الاشتزاكء هو عند ارد وقول أهل العرييّة: 
إنْها للاستعلاء محمولٌ على هذا؛ فإنّ أهلّ الاحتهادٍ هم أهلٌ العريَّة وتمامٌ تحقيقِهِ في 
"الفتح"”"2» وَذْكَرٌ في "البحر””": ((أنه ذكرّ في "التحرير”"”" ترحيح العرضيّةٍ بززكر المال 
لأنها الأصلٌ)). 

ه0044 (قولةٌ: فبيعضيها أُولَى) فيه بحث؛ لأنها قد يكون ا عرض في القلاث حسما لمادةٍ 
الرُحوع إليه لشدةٍ يُغضي فتحاف ين أن يُحوِلها أحدٌ على الْعارَدةٍ ليه فلا يم إلا باللاش» 
"مقدسي": ["إق.64/] وقد يقال: إن هذا لاير إليه بعد حصول المقصودٍ بولكها نفسّهاء على 
أن إمكان المعاودةٍ حاصلٌ بِالحَمل على التحليل» فافهم. 1 

:4045 (قولة: وقبلَتْ في بجلسيها) فلو بعده لم يَلَسّْها المال؛ لأنه مبادلَةٌ من جانيها كما 
م وهذا إذا لم يكن معلقاً ولا مُضافاًء وإلاً اعشير ابول بعد وجحود الششّرطٍ والوقت كما 
قّمناه" عن "البدائع"؛ ومثلهُ في "البحر"”©. 


)١(‏ انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 0/4/ا. 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 8/4 بتصرف. 

(37) "التحرير": الفصل الخنامس ف تقسيم المفرد إلى حقيقة وبحاز ‏ حروف الخ صا ١‏ ال. 
(4) صاحك "در", 

(ه) المقولة ]١45481[‏ قوله: ((وثي جانبها معاوضة)). 

(3) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 4.0/6 


الجزء العاشر 244 باب الخلع 


كما" مي ولا سفيهة ولا مريضة كما يجيء"" (الألف) لأنه تعويضُ أو تعليقٌء 
وف "البحر"”2 عن "التَاتارخائيّة"”؟): ((قال لامرأتيه: إحداكما طالقٌ بألف درهم 
والأخرى عائة دينار» فقبلتا طلقا بغير شيع)). 

(أنت طالقٌ وعليك ألفٌ: أو أنت حُرّ وعليك ألفْ طَلْقَتْ وعبّق مجان 5 


01440 (قول: كما مَر”') أي: في قول "المصنف": ((أكرَمَها عليه تَطلُق بلا مال)». 

4 (قولة: ولا سفيهة ولا مّريضة) فلو سفيهة لم يَلرَمَ المال» ولو مريضة اعتيرٌ من التلاشو 
كما يأني 29 بيانة. 

جه4ة4 1 (قولة: لأنّه تعويض) بالعين المهمَلةٍ ل بالفاء كما يُوحَدُ في بعض النسخء وهذا 
راجعٌ لقوله: ((بألفي))» وقولة: ((أو تعليق)) راحعٌ لقوله: ((على ألضي)). قال "الرّيلعي"7: 
((ولا بد من كَبولِها؛ لأنّه عقّدُ معاوضة أو تعليقٌ بشرط» فلا تَنعَقِدُ المعاوضة بدون القبول» 
ولاينزلٌ المعلّقُ بدون التّرطِ؛ إذ لاولاية لأحدهما ف إلزام صاحبه بدون رضاٌ والطَّلاقٌ بائردٌ؛ 
لذنها'ما الْتَرمَت امال إلا لَِسْلمَ لها نفسُها وذلك بالبينونة) اه. 

14 (قولة: طلقا بغير شي لأنه علق طلاقهما على قَبولهما وقد وُحَدَ ولم يُعلِمْما 
0 ل ا 2 
يرم كل واحدةٍ منهماء فإنّ لكل أن تقول: لا يَلرَمُيِ إلا الدّراهم. وينبغي أن يَلرَمَ لو رضي منهما 
)في "ب": رونل 
(؟) ص١١‏ وما بعدها "در". 
(*) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 6 /28.4. 
(5) "التاترحانية”: كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق بالحال 4595/5 . 
(ه) صضولا "در". 


(5) المقولة [29/19 ]١‏ قوله: ((لأنه تبوع)). 
() "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 1/1/9 
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لأ قوله: : ((وعليك ألفّ)) جملة تامّقٌ وقالا: إن قبلا صّعٌ ولَرِمَ 


بالتراه. وإذا طَلفََا بلا شيء كان رجسيا"؛ له بلفظر الصتريج» "رمي" وما قيل ين أنه يتبغي 
أن يَلرَمَهما رد مهرهما فهو يما لايتبخي؛ فإ الاق الصريحَ ولو على مال غيرٌ مُسقِط للمهرٍ 
على العَمَدٍ كما يأتي”" متنأء فافهم. 

ده<4 0 (قولُ: وإن لم يُقبلام مبالغة على قوله: ((طلقَت وعَتَىَ))؛ لأنه عند القبول تَطلّقٌ 
يق بالأولى؛ لأنه متَمَقّ عليه» فامبالغة إشارةٌ إلى رَدٌّ قولهماء ولا يْصِح حمْلٌ المبالغة لقوله: 
((مَجَانا)) أن المناميب له أن يقول: ((وإن قبلع)» كما لايخفى. 

ركمككلم (قولهة: جلة تامّة) أي: فلا نّ ربط عا قبلها إلا يدلالة الحال؛ إذ الأصلٌ ف الجملة 
الاستقلالُ» ولا دلالة هنا؛ لأنّ الطّلاق والعتاق يتفكان عن المالء فلاف البيبع والإحارة فإنهما 
لايُوجدان لويف رار 

(تبية) 


فقوا على أنّها للحال في: د إل ألفا وأنت حُرٌ؛ لتعذّر عطفي الخبر على الإنشاءئ وعلى أنّها 


(قوله: وإذا لقنا بلا شيء كان رجعياً إلخ) لا وجة لكونه رجمياً مع كونه طلاقاً مال حقيقةٌ ون 
كان بصريحه فإثّ غايةً ما أفادهُالتَليلُ أن عدم لزوم المال؛ تعدم علم ما يلرّمٌ كل واحدةٍ مِنهُماء تأمّل. 
ؤترلة ادر عطفي الحبّر على الإنشاء إلخ) لكته من باب القلبي؛ لأنٌ الختّرط الأداك "بحر". 


)١(‏ في هامش "م":((قوله: (كان رحبا إلح) قال شيخنا: فيه أن هذا طلاقٌ بعال - وإثما سقط لكالٌ للجهالة - فيكوث 
بائناء ألا ترى إلى قوله: 0 ينبغي أنه يلم لو رَضِيّ منهما بالدّرنهم فَإنّه حينعظ يكوثٌ الواقع بائناً جزماً)» اه. 

(9) صدهةء ال "در" 

(©) "الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 8941//1. 


(4) من ((بدونه درر)) إلى ((وأما إيقاع)) من المقولة ]١457[‏ ساقط من *7". 
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عملاً بأنّ الواو للحال» وفي "الحاوي””©: ((وبقولهما يُفْتى)). 

(قال: طَلقتكِ أمس على ألفي فلم تَقْبَليه وقالت: قَبلْتْ فالقولٌ له بيميني بخلاف 
قوله: بعك طلاقك أمس على ألفي فلم تفلي وقالت: قَِلْتْ فالقول هما) وكذا لو قال 
لعبليو كذلك (كقوله) لغيره: (ِبِعْتُ منكَ هذا العبد بألفي أمس فلم تقب وقال المشتري: 
قبلْتْ) فإنٌ القولّ للمشتري والقَرْق: أن الطّلاقَ حال يمينٌ من جانبي» وهي تَدّعي حِتقَةُ 
وهو يدك أما لبي فإقار ب إقرارٌ بلقبول» فإنكارة رحو فلا يسم ولو يهنا - 


بمعنى باء المعاوّضة في: احيل هذا ولكَ درهمٌ؛ لأنّ المعاوضة في الإحارةٍ أَصليّة («اق.؛“/ب] وعلى 
نعي العطفي ف قول المضارب: ند هذا المالٌ واعملٌ به في البر للإنشايّة فلا تَقيِّدُ الضارّبة ب 
وعلى احتمال الأمرين في: أنت طالقٌ وأنت مريضة أو مُصِلية؛ إذ لامانع ولا مُعَيّنَ فيسترُ الاق 
قضاءٌ ويََعَلقٌ ديانة إن نواه» وتمامهُ في "البحر"7. 

45م (قولة: عملاً بأنَّ الواوٌ للحال) فكأنه قال: أنت طالقٌ في حال وجحوب الألفي لي 
عليك» ولا يتَحقَقٌ ذلك إلا بالقبول» وبه يلم الما "نهر "9. 

ه160 (قول: وكذا لو قال لعبدِو كذلك) أي: كذا الحكمُ لو قال لعبده: أعتقئك؟) أمس 
على ألفي فلم قبل أو بعدكَ أمس 5 نَ منك بألفي فلم تقل ارال 

14565 (قولة: بين من حانبه) فهو عقدٌ تام فلا يكوثٌ الإقرارٌ به إقرارا بقبول المرأق 
بخلاف البيع فإنه بلا قبول م بيع اا 
)١(‏ "الحاوي القدسي": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع ق1م)ب بتصرف. 
(؟) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 41/4. 
"النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق:.8م9؟/أ. 
(؛) في "ب": ((أعتقك)). 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ل 
(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الذلم 4 بتصرف. 


ده 
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أذ ببيتهاء "تقار حانية"20, 
(ولو ادعَى الخْلّحَ على مال وهي تدك ع الال كراد لأمروز الل 
بحالها) فيكوثٌ القولٌ لها؛ لأنْها تدكِرٌ (وعكسة لا) يَعَمُ كيفما كان» "برازية"0© 5-0 


وممك 0 (قولة: أذ يها أي: على أنها قلت لأنّ الأصلّ أنَّ مَن كات القولٌ له 
لايُحتاج إلى يي لأنها لإثباتي حلاف الظَاهر وَالظَاه” لمن كان القولٌ له» وهو هنا الرُوجٌ المدكِرٌ 
وجود شرط الحدث وهو الول وعلافٌ الظاهر قولٌ امرأة» ققدم ينها عند التعَارُضء ولأنّها 
أكثرُ إنبان؛ لأنها تبت الطّلاق» وأمًا ما قبل ين أن بها قامَت على الإثبات ويه على النفي فلم 
قبل ففيه أن لبي على النفي في شرط الحدث مقبولة كما مر يان في التعليق» فافهم. 

دون (قولة: : يق م الطّلاقٌ بإقرارو» أي: الطّلاق البائنُ وإن يشت المالُ؛ لأنه يُقَى لفظ 
الع امقر به وهو كناية في بهالبائن كما مر م 

ههه (قولة: بحالها) أي: على حالها المعروف في التعاوى ين أن القول للمُكر والبينة 
للحي و و 3 2 

14 (قولة: وعكسة) أي: لو ادّعَت الخلمَ لايْقَعُ بدعواها شيءٌ؛ لأنها لاتملكُ الإيقاع» 


النكقة (قولة: كيفما كان) أي: سوام ادَعبهُ عال أو بدونيء ولا يَلرَمُها المالُ؛ لأنها إنما 
أ به في مقف اليه فحين ميت الل نت لاله ولنً لوج بانكاره قد رد تاها 
به "رحمي". 


(قولة: : ففيه أن لين على النفي في شرط الميدث مقبولة إلح) فيه أن يه الفي هدا ليسسسناً شرط 
الميدث حتى يصيح إيراد أن ينه التفي مقبولة في شرط اللجشي تأمّل. 


)١(‏ "التاترحانية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس عشر في الخلع /494 بتصرف 

(؟) "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع 7١4/54‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
5 ححم "در". 

[4) عسب؟ باس ]وك كر 


الجزء العاشر وه باب الخُلع 
(فروغ) أنكرّ الخلعَ أو اذَّعَى شرطا أو استثناءً لوت ساق اد ف 


لق 

احتَلمًا في كمي الخُلع فقال: مان ا قيل: القولٌ له وقيل: لو اعتَلّمًا بعد 
روج فقالت لم يُجُر التَووّج؛ لأنه وقَعَ بعد الخلع القالث وأَنكرَهُ فالقولٌ له ولو اعلا في العِدَةٍ 
أو بعد مُطييّها فقال: هي عِدَهُ الع الاني» وقالت: عِمَهُ للع القالث فالقولٌ هاء فلا يحل النكاح» 
"جامع الفصولين"0©. 

4ن (قولة: أنكرَ الخُلع) مُكررٌ مع قول 'المصنف": ((وعكدئة لام) لى ط0". 

١ 4055‏ (قولة: أو اشّعَى شرطاً أو استتدام) راق41//) بأنث قال: أن طالقٌ بألفي فلت 
ثم ادعَى أله قال: إن دخَلْتٍ ادا أو إن شاءً الله قال في "جامع الفصولين"””: ((طَلّقَ أو ملع 
ثم اد الاستنناءً صُدقَ لو لم يذكْر البدل في الخلع» لالو ذكَرَهُ بن قال: لمك بكذاء ولو 
اع الاستشاءً وقال: ما َبنُ منلكٍ فهو حقٌ كان لي عليكه وقالت: إني دَعنَهُ لبدل الخلع 
فالقولُ له؛ لأنه لما نكر صيسمّة الخلع فقد أدَكرَ حوب البدل عليها وأقرَ أن له عليها مالاً واحداً 
لامالين» والمرأة مُترة أن له عليها مالا آحرٌ فصدّقَ اوج مخلافب ما لو لم يدع الاستناة؛ لأله قر 
لأ عله دل الع وات و الال وهاه ونه نظن لد 

وحاصلُة: أنّ دعواةٌ الاستئناءً مقبولة إلا إذا كان الخلع بيدل؛ فإنٌ لبد قرينة على قصْدٍ 


(قولهُ: وحاصِلة: أن دعواةُ الاستناءً مقبولة إلا إذا كان الخُلحُ ببدّل إلم) قد يُقال: إن موضوعٌ ما ذكَرَهُ 
في "الفصولين" ما إذا لم يعترف الرَّوجُ بذكر البدّل مع دعواهُ الاستثناءً وأنّ ما قيض دين آخرٌ وهي ادُعَتْ 
ذكرّةُ وعدمَ الاستثناء وأنّ ما قيض هو البِدَلُ» فَيِصِدَّقُ في دعواةٌ الاستثناء؛ حيث لم يعترف بذوكر البدّل 
وفي دعواةُ أن ما قبضَةُ دينٌ آخمرء وهي مُقِرٌ أن عليها مالن» وليسّ في كلامِه ما يدل على أنه إذا ذكّرٌ 
البدل في للع وادّعى أن ما قبضةُ حق آخر يُصدّقُ حتى يكون ما ذكَرَهُ وجة القظرء بل وجهةُ ما أشارٌ 
(1) "جامع الفصولين": الفصل الثاني والعشرون في مسائل الخلع وما يتعلق به 289/1١‏ 
(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ١10/7‏ بتصرف. 
() "جامع الفصولين": الفصل الثاني والعشرون في مسائل المخلع وما يتعلّق به .785/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية 54 حاشية ابن عابدين 


أو أن ما قَبَضَهُ من ديه" أو اخلفا في الطّْع وَالكَرهِ فالقولٌ له ولو قالت: كان 


الخلم» فلا تُقبَلُ دعوّئ إبطاله بالاسضناء إلا إذا اَعَى أن ما قَبضَهُ ليس بدل الخلع بل عن حق آخير 
فإِنّ القولَ له لإنكاره صِحّة الخلع ووحوب البدل بدعوى الاستثناء. 

اقلت: لكن فيه أن ان من صم دعوى الاستشاء كر البدل في عقد الع لاقة بعد 
فحيث ذُكِرَ البدلٌ م تبن دعواه الاستثناة» فلم يقل إنكارة صمّة الخلع ووحوب البدل» بل بقِيّ 
للع بيدل ولع بعد ذلك أن ما بَْهُ هو حق آعحرٌ وهي تقول: بل بدل املع فيكون القولٌ 
قولها؛ لأنها اكه بلقي والدول كول للمللق » فلم يْبِقَ فرق بين ما إذا ادّعَى الاستنناءً أو 
م يدعي ولعلٌ هذا وجة النظر» والله تعالى أعلّم. 

هذاء وقد مر" في باب التعليق أن الفتوى على عدم قبول قولِه ني دعوى الاستثناء والشٌرطر 
لفساد الرّمان» وتقدم” الكلامٌ فيه هناك. 

044 (قولة: أو أن ما فبصَهُ من دين في "البرازيّة”: (دقعت بدل شع وزْعَمَ الرّوج 
أنه قبَضَهُ حهة أحرى أَفتى الإمامٌ "ظهيرٌ الدّينٍ" أن القول له وقيل: ها؛ لأنها الْملْكَم) اه. 

قلت: الظاهر الثاني» ولذا حرم به في "جامع الفصولين" كما علمت» وهذه مسألة مستقلة 
جام على م إلا قساص اشع وار ريات و جو حهة القبض» ولذا عَطَقَها ب: ((أو)»» ويَصِحٌ 
عطفها بالوارٍ فتكونُ من تم يِمّةِ ما قبلّهاء لكن يَرِدُ ما علممَهُ مين الظرِ فافهم. 

مك4 ل (قوله: أو اعجلفا ف الطّوع والكزي ("/ق١74/ب]‏ أي: في القبول» وأمًا إيقاع الخلع 


إليه في "نور العّين"؛ حيث قال: (والتبادرُ أن حل التتطر هو المسألة الَانيف والظَاهِر أنه هو الأولى كما لا يَحقَّى 
0 0 مد 2 ع وه 7 
على أولي النهّى)) اهء أي: أنها هي المملكة في الأولى» فمُقتضاةُ أن القولّ لما فيها أيضا 


)1١(‏ في "و": («(من دين)). 
)05١‏ دلوكه "در". 
(5) المقولة ]١5387[‏ قوله: ((إن ادعاه وأنكرته)) وما بعذها. 


(4) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 57/5 (هامش "الفتاوى الطندية") 


الجزء العاشر 5 ياب الخُلع 


فالقولٌ لها. ادَّعَتِ المهرَ ونفقة العدَةٍ وأنّه طَلّقهاء وادّعَى الخُلمَ ولا بيّمَةَ فالقولٌ لها 
في المهر وله في النفقة. لع امرأتَيْهِ على عبدٍ ل 


ياكراءٍ فصحيم كما يأتي» "ط"0, 

014555 (قولةُ: فالقولٌ لهام لأنّ صحَّةَ الخلع لامستدعي البدل؛ فتكون مُتكرَةٌ ويكوث القول 
قوله عر" 

049 (قولٌ: وادعَى الخُلعَ) ينبغي حملهُ على ما إذا كان مدّعِيا أن نفقة العِدَةٍ ين جملة بدل 
الخلع» بالقنا 1 

لدف (قوله: فالقولٌ لها في المهرٍ وله في التفقة) لأنّ المهرَّ كان ثابعاً عليه قبِلَهُ فدعوّى 
سقوطه غير مُقبولق وأا نفقةٌ اليد فليست واحبة قبل وهي تدّعِي استحقاقها بالطّلاق وهو نكر 
فكاث القولٌ ل وهو مُسْكِلٌ؛ فإنهما انقَقَا على سبب استحقاقها؛ لأنَ الخُلمَ والطّلاق يُوجبان نفقة 
العِدّةَ فكيف تَسقْط؟! "عر "480 

قلت: وأصلٌ الاستشكال لصاحب "جامع الفصولين”؛ واعترضهُ في "نور العين" مما هو"» 


(قولُ: واعزضة في "نور المن" إل عبارةٌ "نور الع" على قوله في "الفصولين": ((أقول على ما 
مرً: ينغي أن يكوث القولٌ لها في التمََةٍ أيضاً)) ما نضّهُ: ((قولة: يُِفِي مِمًّا لا يَسفِي؛ لأنّ هذا ذِكرْهُ 
مَعلَطَةٍ لأنّ الْكِرٌ في الحقيقة إنّما هو الرَّوج؛ حيث يُنَكِرٌ وجوب التفقةٍ عليه وهذا؛ لأنّ المرأةً مُدّعِية 
حقيقةٌ» فلا يجورٌ حذُلها سُنكرةٌ بوجو ضعيفي مع وجودٍ خصليها الْكرٍ حقيقة)) اه ونحرة في "حاشية 
الفصولّين"» ولا يَحفَى ما فيه. 


159-15 "ط": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ )١( 
30 (؟) "البحر": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ 
937/4 "البحر": كتاب الطلاق  ياب الخلع‎ )5( 
.57/1 "البحر": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ )5( 
(ه) في "ب" و"م": ((على أنم)).‎ 


0 
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قَسِمَت قيمتهُ على مُسمّيهما. حَلَعتكِ على عبدي وُقِفْ على قَبُولهاء ولم يحب 
اي “ا ار أ 
شيعه بحر . 


(ويُسقِط الل في نكاح صحيح ولو بلفظٍ بيع وشراء [ ذ [ [ز[ [ [ 1 211 


ساق بلا 0 

الككدة (قولة: عنمت فيه عل تسميه فإذا كانت قيممهُ ثلانينَ وهر إحداهما مائتان 
ومهرٌ الأخرى مالة َم الأولى عشروث والأخرى عشرةٌ ولا يسم بينهما مناصفة وله إذا كان 
العبدٌ لأحني أو هما والمهران متفاوتان» نا لو كان بيتهما مناصفة والمهران متساويان يكون العبِدٌ 
بدل الخلع» » "ط”60»» وفرض المسألة في "كاني الحاكم" بم إذا خلّمَ امرأتيه على ألفي. 

040 (قولة: وُقِفَ على قبوها) قال في "انحتبى": ((الظاهرٌ آنه عْنَى به وقوع الطّلاق» 
ومعرفة هذه المسألة مِن أهمٌ المهمّات في هذا الرّمان؛ لأنّ اناس يُعتادونٌ إضافة الخلع إلى مال الرّو جِ 
بعد إبانها من المهرء فبهذا علِم أنّها إذا قبسأ وقَع الاق وم يَحبْ على الرّوجٍ شي وفي 
"منية الفقهاء' ': لك ما لي علبك بن الدين وقبت' يبي ألا يقعّ الطلاقً ولا يحب شيم ويطل 
التَّينُ)) اه ما في "امجتبى”؛ وسيذكرٌ 'الشارح” آخرٌ لباب صحَّةَ يجاب بدل الخُلع عليه 
وسيأتي”" تمامة. 

لاقام (قولة: ف نكاح مجع ذَكَرَهُ لبيان الواقعء وإلاّ ققد أحرج الفاسد أوَّلَ البابي 
بقوله: ((إزالة يلك النكاج)؛ فاده "ط"20, وقدّمنا9"© قولّين ف سقوط المهر بعد د الول 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق - باب الخلع 15/6 معزي إلى "للحتبى". 

(1) في هامش | 0 ": ((قوله: (ساقط بلامين) بياة: هر أن موضوع المسألة أن لوج شعي الخلع مع التنصيص على سقوط 
النفقة» وبالقتصيص في ف أصل الذلع على سقوط الثفقة لايكرث هذا الخلع سيا لاستحقاق النفقة» ٠‏ فاعترافة بهذا الخلع 
لا يكونٌ اعترافاً بالسّبب؟ لأنّ السب الخلمٌ الخاللي عن اشتراطٍ سقوط النفقة» ولم يوجد من الرّوج اعتزافٌ بذلك)) اه. 

اكَيْنُ: الكذب. انظر "القاموس": مادة((مون)). 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ١11/7‏ بتصرف يسير. 

(5) المقولة [4 49/8 ]١‏ قوله: ((قلت: مفاده إل)). 

(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 191/5. 

() المقولة [555 ]١‏ قوله: ((فإنه لغو)). 


الجزء العاشر فذق باب الخلع 


كما اعتمّدَةٌ "العمادي" وغيرُةٌ (والمبارأة) 0100 


في الفاسارء وتقدم"" أيضاً أنّ لو أباتها ثم الها على مهرها لم يَسقّط المهرٌ قال في "الفصول": 
((لأنه لم يَسلَمْ ها بعد الخلع شي وكذا لو ارتدت فحالّعها)). 

60ل (قولةُ: كما اعتمَدهٌ "العمادي" وغيرَُُ أي: كصاحب "الفتاوى الصّغرى" فإِنّه 
صِحّح أنه يُسقِطُ المهرَ كالع والبارأق وصّحّحَ في "الخايّة”" أنه لايُسقِط المهرَ [؟/ق؟/أ] 
37 بكرو وصحَّحَة في "جامع الفصولين"20 أيضاء ققد اختلفَ التتصحيح وقول "الشارح" أو 
الباب”"): ((حلافاً ل 'الخايّة')) تَبِعَ فيه قول "البحر””“»: ((وإث صرح "قاضي خان"”" بخلافيع)» 
ول يَهَرْ لي وحهُ ترحيح التصحيح الأرّل على الثاني مع أنّهِم قالوا: إن "قاضي خحان" من أجل من 

045 (قولة: وامبارم - بفتح الهمزةٍ ‏ مُفاعلَةٌ من ابراه وترك الهمزةٍ طأء وهي أن 
يقولَ ايوج بَرِنْتُ من تكاحجك بكذاء قالّهُ "صدرٌ الشّريعة"؛ وفي "الفنمح””: ((هو أن يقولَ 
بارأ على ألفي ضَقبّل))» "نهر "90. 

قلت: وما في "الفتح" موافقٌ لما في "كافي الحاكم"» 9 قال ف "لزي "0 ((قيّدَ 0 


(قولة: وم يظهَرٌ لي وْهُ ترجيح التصحيح الأوَّل على الثاني إل) قد يُقال: وجْهُ ترحيح 
التصحيح الأوّل على الثاني كترة مُرَجَّحيهِ عن مُربّحي الثاني» كما هو ظَاهِرٌ مِنْ عباراتهم. 


)١(‏ المقرلة [4559 ]١‏ قوله: ((فإنه لغر)). 

(؟) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(*) "جامع الفصولين": الفصل الثاني والعشرون في مسائل الخلع وما يتعلق به 1/0/١‏ 
ا اك ليه 

(5) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ؛ /لال/ا 

(5) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ./١‏ لاه (هامش "الفتاوى الهندية") 

(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 4 آهل 

(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 5783ب 

(5) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 1/7593 
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أي: الإبراءً من الانبين ذا 01 


بقوله: بارأها؛ لِأنّه لو قال ها: بَرئْتْ من نكاجك وقَعَ الطُلاق» ويتبغي أن لايسقْط به شيمٌ)) اه. 
أي: أنه إذا لم يكن بلفظ المفاضلة ولم يذَكرٌ له بدلاً م يَوقفْ على قَبولهاء فيقعٌ به البائن 
ولا يكونُ مُسقطا عنزلة قوله: لتك مخلاف ما إذا كان بافق المفاعَلَةٍ أو ذكَرَّ له بدلاً فإنّه 
0 محقطا وبهذا طهر أنه :لا“ سافاة نين منا تقللة أولا عن "در 

يعة" يع" المصرّح فيه بنوكر البدل وبين ما ذكَرَة آخرأء فافهم. 

(تنبية) 

ذكر في "لتهر"”7" - أُوّلَ البابي أخحذاً من عبارة "الفتح"”'"-: (( أن امبارة من ألفاظر الخلع». 

قلت: وقدّمنا" عن ن 'اللموهرقة ' التصريحٌ به» لكر تدم" عن اه أن لفل الع من 
الفا الكنايق» إلا أن المشايخ قالوا: إنه لغلبة استعمالو» صا رَ كالريح فلا يُمتقرٌ إلى لمق وإ 
امبارأة إذا غلب فيها الاستعمالٌ نبي كذلك» وتقتّم تقدّم"" أيضاً أن الواقع باخلع تطليقة بائنة سوام 
نَوَى الواحدة أو الثننين» إن نوَى الثلاث ثلاث ا خُثْلاً لم يُصَدَقَ أنه يرد به 
العلا قال في "الكاقي" ل"الحاكم": ((والبارة عنرلةٍ الخلع في جميع ذلك)). 

اكلم (قولة: أي: الإبراء من اللحانيين) أي: بأن تقول له: بارئئ فيقول لها: بارأئك» أو 
يقول لها ذلك وتقول هي: : قبأتُ كما في "شرح المنظومة”" فامراة: ما يَعُمّ الإبراءً ين أحدهما 
والقبولَ من الآعصٍ "ط"00, 


)1١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق 591 /أ. 

)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 70/4 بتصرف. 
(1) المقولة ]١409-0[‏ قوله: ((والخلع يكون الم)). 

(4) المقولة [/ا٠‏ 00 

زه) في "الأصل" و"1": ((الاستعمال)). 

(5) المقولة [4535 ]١‏ قوله: ((فيعتير فيه ما يعتبر فيها)). 

(7) "شرح المنظومة النسفية”: كتاب الطلاق 4 /ق94؟/]. 
(8) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ١91/9‏ بتصرف. 
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رادل (قولة: كل حو شَمِلَ المهرَ والتفقة المفروضة والماضية والكّسوةً كذلك» وكذا 
المتعة تَسقْط بلا ِكرء ويُستئتى ما إذا خالعها على مهرها أو بعضيه وكان مقبوضاء فإنها تَرَدُهُ 
ولا تَرَأ ومُقتضّى إطُلاقِهم البرايةٌ إلا أنْ يقال: راقع ما ركلق45«/بع عدا بدل الله والهيث 
بدلهُ فلا كرا عنه كما لو كان مالا آعيَ "بح ”2 وهذا قولٌ "الإمام"؛ وعند "محمد" لا يَسقططُ 
لما ميا فيهماء أي: في الع والبارق و"أبو يوسف" مع "الإمام' في لمارأ ومع "عحمّب" في 
لخلع "ملتقى"70. 

مطلب: حاصل مسائل اخُلع والمبازةٍ على أربعةٍ وعشرينَ وجهاً 

ثم اعلمٌ أن حاصل وجوو المسألة أن البدل إِمَا أن يكو مُسكوتاً عنه أو مَنفيَاء أو مُنبناً على 
الوح أو عليها عهرها كلد أو بعضي أو مال آخير وكلٌ من السّةِ على وجهين: إِمّا أذ يكوث 
المهرٌ مقبوضاً أو لاء وكلٌ من الات عشر إِما أن يكو قبل الدّحول بها أو بعدهء فإث كان البدلٌ 
مسكرتاً عنه ففيه روايتان: أُصّسُّهما براءة كل منهما عن المهر لاغ فلا كما فضت ولا يُطالَبُ 
هو ا بَِي» وسيأتي'" تام الكلام عليه عند قول "المصئف": ((وترىئً عن اويل لو عليه إله)» وإن 
كان منفياً كقوله: الّهي نفسّك مني بغير شيء ففَعَلت وثبل الزَوجُ صحّ بغير شيء؛ أنه صريحٌ في 
عدم امال ووقوع البائن فلا يرا كل منهما عن حقّ صاحيبقف إن كان معنا على ليوج فسيأتي7» 


(قولة: ويُستثنى ما إذا الها على مُهرها إلح) لا حاجّة للاستتناى إن بدَلَ الخلع - وهو الْهرٌ 
م يكن ثابتاً وقتَ الخلعه بل تت نعف لأنه سف نامل 

(قولة: أصحّهُما براءةٌ كل مِنْهُما عن هر لا غيُ) فيه أنه تسقطٌ الَفقَةٌ المفروضة أيضاً في هذه 
الصُورةٍ كما هو ظاهرٌ. ا 
)١(‏ "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 5 بتصرف. 
)١(‏ "ملتقى الأبحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع 5857/1 
(؟) المقرلة [/21/51 1]. 
(5) المقولة [27/517 ]١‏ قوله: ((وبرئ عن المهر المؤحل إ)) 


هده 
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ابت وقنّهما إلكلّ منهما على الآخر مما يتعلّق بذلك النُكاح) حنّى لو أباتهائمٌ 
اذ عر عر فالقتا نه على مهرما عا عن الثاني لا لأ وم 
المتعق "يرازيّة". وفيها: داعت على أن لا دعوى لكل على صاحبدء ثم اذَّعبى 
0 0 


آخرٌ البابيء وإث كان بكلّ المهر فإن كان مقبوضاً ريع يجميعه وإلاّ سقط عنه كله مطلقاء أي: قبل 
ا ا ا 000 عابع 0 ابكرم ل مرك 
الدحول أو بعدهء وإن حالعها على أن يَجِعَلهُ لولدها أو لأحبي جار الخلعٌ والمهرٌ للزوجء وإن ببعضِه 
كالعُشر مثلاً والمهرٌ عشروث فإن قبطَهُ رَجَعَ بدرهمين لو بعد الدُحول وسَلَمٌ لما الباقي» وبدرهم 
فقط إن كان به لِأنّه عُشرُ التصفي وإنا لم يكنْ مقبوضاً سقط الكل مطلقاً: السمّى محكم الشّرط 
ولباقي بحكم لفظ. الخلم» وإثعال آخرٌ غير الهر فل للستّى وبْرئاً كل منهما مطلقاً في الأحوال 
كلها اه مُلخصاً من "البح ”© و"التهر"”7 و"غرر الأذكار””" لكر المرا اد بالأخبير ما إذا كان مالا 
معلوماً موجوداً في الحال» وإلاّ فهو على سبتة أُوبُد قدّمناها؟ عن "الذّيرة" 
الفئحلة (قولة: ابت وقتّهما) أي: وقتَ الع والباراق احتوّر به عن حو يشخ يشت بعدهما 
كنفقة العِدَّةِ والسّكتى كما يُشيرٌ إليه "الشارح". 
140 (قولة: مما يَتعل) أي: من الحقّ الذي تعلق بذلك التكاج الذي وقع الخْلعٌ منه. 
زفلاحكقع (قولة: لا الأول له ليس من حقًّ ذلك النكاح بل هو ع كاج الأرّل. 
الفنقلة (قوله: ومثلة المتعة) الأوى: ومنهء أي: من الحقّ الذي يَسقَطُ قال في "البحر"0 2 
((وأمًا للتعة فقالَ في "البرّازيّة”©: بورق »4م ححالمها قبل العو 3 وكان لم يْسَمّ مهراً تسقط المتعة 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 43/4. 
(؟)"النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق599؟/أ. 
(0) "غرر الأذكار": كتاب الطلاق ‏ ذكر الخلع ق9١7/ب‏ 
(4) المقولة 5588 ١ع‏ قوله: ((لى أرم)). 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع 510//4 
(1) "البرازية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 5١١/4‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
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صم لاختصاص البراءة بحقوق النكاح) (إلاّ نفقة العِدَة!') وسُكُّناهاء فلا يُسقْطان 


بلا ذكر)) اه. ويححَمَلُ أن مرادهٌ أن الْعة مل المهر فتسقّطُ إذا كانت مُتعة ذلك النكاح لامتعة 
نكاح قبلهُ كما له "ح"”5. 

)١ 440‏ (قولة: صّمَّ إلخ) قال في "البحر"7": ((ومقتضى الإبراء العام عدمٌ الصَّحَّةِ وكأنه 
لَمَا َع في ضيمن الخُلع تَخسَصصّصّ .ما هو ين حقوق النكاح)). 

ه04 (قولة: إل إذا نص عليها) أي: على التفقة في الخلع أمَا لو لم تُسقطها حَّى اللَمَتْ 
ثم أسقَطنْها لاتسقَطُ لإسقاطها حت قصداً لما لم يَجبْ؛ فإنها إِنّما تَحبُ شيئاً فشيئاء بخلافي 
ذلك الإسقاط المي فإنّه يسقُطُ باعتبار ما َسمَحِهُ وقت الخلع والباقي سقط تَبعاً ف ضيمن 
الخلعه الفح "لل وف "الذّحيرة" من النفقة: ((قالت لزوجها: أنتْ بريءٌ من نفقَي أبداً ما دمت 
ام رأَنّكَ لايْصِحٌ؛ لأنّ صحَة الإبراء تعتمدٌ الوجوب أو قيامَ سبب الوحوبب ولم يوجَادًا هنا؛ لأنّ 
سببّ وجويها في المستقبل هو الاحتباسُ في المستقبل وهو غيرٌ موجود في الحال))» ثم قال: 
((وإذا أبرنهُ عن النفقةٍ قبل أن تصيرٌ دَيناً في ذِمَيَهِ لايصِح بالاتفاق» وإذا شرّطت في الخلع يْصِح؛ 
لأنّه إبراءٌ بععرّض فيكونٌ استيفاءٌ لما وفعت البراءة عنه؛ لأنّ العِوّضّ قامَ مُعَامَكُ والاستيفاءٌ قبل 
الوحوب يمح بالاتفاق» اه. وفي "القنية"”©: ((وإث لم تكن التفقةٌ واجبة» لكنّ سبيّها قائمٌ 
فصع الإبراءٌ عنها)) اه. 

أي: فإنٌ الخْلع سببُ لوجوب نفقة العِدَق وهذا معنى قوله في "البدائع”": ((فأمًا نفقة اد 


)1١(‏ ((العدة)) ساقطة من "ط". 

(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق/910١/أ.‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 44/5 بتصرف. 

(4) "الفتيح": كتاب الطلاق - باب الخلع 4///ا يتصرف. 

: كتاب الطلاق ‏ باب ف مسائل الإبراء في الطلاق ق44 ب 
(1) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما حكم الخلع ١51/5‏ يتصرف. 


نما(" تَجبُ عند الخلء”"© فكانّ الخلع على النفقة مانعً ين وحويه0»» أي: بخلافب إبرائها عن 
التفقةٍ قبل اشم أو بعده؛ فإنه لايَصِحٌ وفي "البرازية"”": ((وقيل: يَصِحّ وهو الأشبّة). 

قلت: لكنّ الذكور في عادة الكتب أنه لايصِمٌ ولذا جَرَمَ به في "الفتح" و"شرح الطّحاوي" 
و البدائع' وكذا في "الخاية"0» وغير: هاء بل علمْت أنه بالاتفاق» وف "الولواجيّة'””2: (( اعتَلعَتْ منه 
بكلّ حقّ هو لها عليه فلها الثفقة ما دامّت ف العِدَي لأنها م تكن نا ها وقت الثلع»» وفي 
"البح" عن "البرّازيّة”: (( احمَلعَت بتطليقة بائئةٍ على كل حق يحب ُ للفساء على الرّحال قبل 
الخُلع وبعدهُ ولم تَذَكر الصّداقَ ونفقة العِدةَ بت البرايةٌ عنهما؛ لأنّ الهرَ نابت قبل الخلع والتفقة 
بعده )) رمق «ارب] اه 

مطلب: حادثةٌ الفتوى: أَبرنهُ عن مهرها وعن أعيان معلومة 
فقال: إن كانت براك صادقة فأنت طالفً 
(تنبية) 


وقعت حادثة سَيلتْ عنها في امرأةٍ طلبت مِن زوجها الطّلاقّ على أن تبرئةُ من مهرها 


": وقيل: يصِح وهو الأسبّهم نحرُهُ في "الظهيرية" على ما نقلّهُ 'السسّندي"؛ حيث قال: 
: إن أبرأتة عن نفقةٍ الِدََ بعد الع لا يصِحٌ وكذا بعد الللاق» وقيل: بع وهو الأشبق) اه. 

7 وقعت ؛ حادثة سيت عنها في امرأةٍ لبت مِنْ زوجحها الطَّلاقَ على آنا" توه هُ إلخ) قد أطال 
"السسّندي" الكلام في هذه الحادثة إطالةٌ حستةٌ فانظرة. 


0١‏ في "ب" و"م": ((فإنها)). 

(؟) في النسخ جميعها: ((عند العدة))» والراحح ما أثبتناه من عبارة "البدائع' 0 " وال تعالى أعلم. 
(3) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث ف الخلع ٠١8/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(5) "الولوالجية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السابع في الخلع وما كان بمعناه ق١//ب.‏ 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 917/4. 

(7) "البرازية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع /١١؟‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


ومن أعيان معلومة فرَضيي وأرأَنةُ من ذلكء فقال: إن كانت براك صادقةً فأنت طالقةٌ 
فأحجت: بأنّها لاتطلق؛ لقولهم: إن البراعةَ عن الأعيان لانصِحٌ ومُرادٌ الرُوج التَعليقُ على صحَّةٍ 
البراعة عن الكل لِيَسِلّمٌ له جميعٌ العوض» هكذا ظهّرَ لي» ثم رأَيِتُ بعد حوابي هذا في "فتاوى 
الكازروني" نقلاً عن "فتاوى العلآمةٍ عبار الرّحمن المرشدي" أنه سيل عمًا يقح كثيراً مين قول المرأة: 
أبرأقك مِن المهر ونفقة العِدَّق وقول الرّوج: طلاقك بصحَةٍ براءتكء فأحابَ بعدم الوقوعء قال: 
((وواقق بعضُ حنفيّة العصر وتَوقّفَ بعضهم محتجا بأد شيسنا "جار اللو بنَ ظهيرة" كان يفي 
بالوقوع لقولهم: إن نفقة الع َس بالتسميق فقلت: هذا ععزل عمًا خنُ فيه؛ لأنّ التفقة تحب 
بالطّلاق يوماً فيوماء والإبراءُ عن المعدوم باط وامعلّقُ يه كذلك؛ لانتفاء علق عليه بالتفاء حزئو» 
وأمًا للذكورٌ في بابب الخلع فالمراكُ بسه: المبارأة لي هي نوع من الخلع الموقوفب على قَبولها في 
امجلس» فإذا كان على المهر ونفقةٍ العدِّ سقّطت الْقَة تبعا له» أمَا هنا فهو تعليقٌ محضُ فلا يقَعٌ 
يطلا بعضي املق عليع) ل لصا شم أي لوي" في "فرح الأشاو' صريما فى به 
ابن ظهيرة ورد على "اللرشدي" مستيداً يما مر" من التُصريح بسقوط افق بالشرطر. 

أَقولُ: والصّواب ألّه إذا لم يكن الإبراءٌ مب على طلب الطّلاق لم تسقّط النفقة وإن مها 
عقيُّ؛ لأنه في حال قيام التكاحء إن كان مبئاً عليه سقَطَّت وإثْ كات حال قيام لتكاح؛ لأنه حتفل 
نعي مقا ور» في الأحيرة"الخاثة*" وخوهما: (طبتا مه طلاقها فقال: أربي عن 
كل حق لك حبَّى أُطلقَِ فقالت: رابك عن كل حق للنساء على الأزواج» فقال ازج في فوره: 
لقب واحدة وهي مدحول بها تقح بائنة؛ لأنّه طلاقّ برض وهو الإبراكٌ دلالة) اه. 

وأفاد في "الفتيح"0©: ((إٌ التفقة لا سقط بذلك» لانصل اف الحقٌ إلى القائم ها إذ ذال )) اه. 
(1) في اللقولة نفسها. 
(؟) "الخانية": كتاب الطلاق . باب الخلع 574/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية”). 
(") "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 814/1. 


03 


قسم الأحوال الشخصية 0 حاشية ابن عابدين 


نعم قدّمنا"" آنفاً أنّها لو أبرأته عن كل حق قبل الخلع وبعدَةٌ سقط ر«اق؛:/] فكذا إذا طلّبّ 
إبراعها له عن المهرٍ التق صريحاً ليُطلقها فأبرأته وطلقَها فوراً يَصِحٌ الإبراء؛ لِأنّه إبراءٌ برض وهو 
يلها نفسهاء فكأّها استوت َه باستيفاء بدإهاء والاستيفاك قبل الوجوب ييخ كما لو دمع 
ها سه كور بسي وعلى هنا بكر إنرة برقل فإذا (ايطفها ل رام قد عي 
"لاي" انها لو أبرآته عمًا لها عليه على أن يُطلْقَّها فإن طَلمَها جارّت البراءة وإلا فلاء 
بخلاف ما لو أَبرته على أن لايرَرّجّ عليها فَصحٌ البراءةُ دون المتّرط؛ لأنّ الأول يبح فبه اجُعلٌ 
دوث الثاني» فيكوث المتّرطٌ فيه باطلاء وفي "الحاوي الراهدي": ((ولو أبرأته طلقا فقامَ ثم طلّقَها 
يرا إن م يتقطغ حكمٌ الجلس» وإلا فلا)) اه. 

إذا علمت ذلك فقد ظهّرٌ للك أنَّ صحَّة هذه البراءةٍ موقوفة على الطَّلاق فوراًء أي: في 
امحلس» فإذا قال لها: طلاقك بصحَّةٍ برادتكِ يكوثٌ قد علّقَ الطَّلاقَ على صحَّةٍ البراءق» فيُقتضي 
تَحفْقَ صيّها قله كما هو مُقتضى الشّرطِء ولا صحَّة ها لذ به فلم يُوجّد العلّقُ عليه فلا يق 
الطّلاق بخلاف ما لو نَجَّرَ الطّلاق؛ فإنه يَقعٌ ونَصِح به البراء فقد ظهّرَ أن الحقّ ما قالَهُ 
"الأرشدي"؛ ولا يُنافيه تصريحُهم بسقوط التفقةٍ بالشّرط لا علمت من أن سقوطها موقوفٌ على 
الطلاق أو الخل فلا ُوجد البراءة بلك وما تُوَدُ بطلاق أو خلع متسر لامعل على صسّيهاء 
هذا ما ظهَرَ لي في هذا لمحل وهذه المسألةُ كثيرةُ الوقوع فاغتدم تحريرهاء واللهُ سبحائه أعلم. 

كددوى (قولهُ: لأنها حقٌّ الشرع) لأنّ سكناها في غير بيت الطّلاق تعضية "مر "9 عن 


"الفتح كه 


)1١(‏ في المقولة نفسها. 

(؟) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 5541/١‏ 547 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 91//4. 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 4 /لالا. 
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إلا إذا أبرَنهُ عن مؤنةٍ السُكنى فيصم "فتح". وهو مستغتى عنه بها ذكرناء؛ إذ النفقة 
والسّكنى لم تجبا وقتهما بل بعتهما. 
(وقيل: الطّلاقَ على مال) مُسقِطٌ للمهر (كالخُلْع والمعتمدٌ لا) 0 


رمن (قولة: إلا إذا أبن عن مُونةٍ السكتى) بأن كانت ساكنة في بيت نفسيهاء أو تُعطي 
الأحرة من مالها فيصم الترائها ذلك» "فتح”"2؛ لكن مُقتضّى هذا أنه لابدّ من المُصريح مونة 
السّكنى» مع أن ذكرٌ في "الفتح"”" وغيرو في فصل الإحداٍ: ((لو العَت على أن لا سّكنى لها 
فإ مؤنة السكتى تسقط عن الرّوج ويَلرَمُها أن تكتزي بيت الرّوج ولا يَجِلُ ها أن تحرج 
منه)) اهف تأمّل. 

هه م (قولة: وهو) أي: قولٌ "للصئف": (( إل نفقة العِدَةٍ إلح)) مُستغنى عنه بها قَدَرَُ 
"الشَارح" من قوله: (ثابت وقنّهما))؛ لأنّ قولة: ((لكل منهما)) متعق بذلك امحذوف على أنّه 
صف ل روصق فإذا كان تقديرٌ كلامه ذلك استخييّ به عن الاستثناء المذكورء فكان (/ق4+؟/ب] 
الأو ترك فاهم, 

ردهدء 0 (قولة: مقط للمهر) كَيّدَ به يما في "البحر”": ((أله صرَّحَ في "شرح الوقاية"9» 
و"الخلاصة"””! و"البزازية"””" و"الموهرة”" بأنّالنفقة الْقضِيّ بها تَسقَطُ بطلاق» وأطلقوه فَشَمِلٌ 
الاق عال وغيرو)) اه وفيه كلام سيأتي" في التفقة. ّْ 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع 4 /لالا. 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق 153/4 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 4100/4 

(4) "شرح الوقاية": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع ١//11؟‏ (هامش "كشف الحقائق") 

(ه) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ق١٠٠٠/أ-ب‏ بتصرف. 

(0) "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في المذلع ٠٠17 -7٠7/4‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية”). 
() "الجوهرة النيرة": كتاب الخلع 118/7 بتصرف. 

(8) المقولة ١20513‏ قوله: ((واعتمد في "البحر" بحثاً الح)). 
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رَهُ "البرازيٌ"» ولا يرا ب: أَبِرَأَكَ اللَفُ ذكرةُ "البهتّسب" جو 


ج04 (قولة: ذَكَرَهُ 'البرازي") بلفظر: ((وعليه الفتوى)»» ومثلّةٌ في "الفصول" وغيرهاء 
وفي "البحر"”"©: ((أنه ظاهرٌ الرّواية» وصحَّحَهُ الشّارحوثٌ و"قاضي خخان”7©)) له. ْ 

قلت: وحاصلٌ عبارة "قاضي خحان": أن الطّلاقَ عال حُكيهُ حكمٌ الخُلع عنتهما_أي: 
أن غيرٌ مُسقِطٍ للمهر ‏ وعنده ف رواية كقولهما وهو الصّحيح وي رواية كالخلع عناده ‏ أي: 
ف آنه مُسقِط )) له. 

وقدّمنا؟ ذكرّ الخلاف في الخلع عن "الللتقى"» وبهذا تَعلّمُ ما في عبارة "النهر "9 من الإيهام 
الذي أُوقمَ غير في العَلَط فافهم. 

مطلب في البراءةٍ بقولها: أَبرأَكَ الله 

مقع (قوله: ذَكَرَهُ لكي 4 وتبعَةُ تلميدةُ اللاي ١‏ 3 رع على "الملتقى" وأفتّى به 
"الخير ال ا لكنْ نَقَلَ "7" عن العلامة "اللقدسي": ((أنّه أقَى بصِحَّةٍ البراءة به 
للتعارفع). 

قلت: وبه أَفتَى "قارئٌ الهداية"0 و"٠‏ بن الشلبي”" " معللاً بأ العرف على كونه إيراك قال: 


(01) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 55/4. 

(؟) "الخانية”: كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 275/1١‏ ١ه‏ (هامش "الفتاوى الندية”). 

(”) المقولة رقم[17975 ]١‏ قوله: ((كل حق)) 

(4) "النهر": كناب الطلاق ‏ باب المذلع 718.3 /ب. وعبارته الي أوهمت: ((وذكر القاضي ‏ أي: قاضيخان ‏ أنه عندهما 
كاخلع» والصحيح من الرّوايتين عن الإمام كقولهما إل)). وانظر "حاشية منحة الخالق على البحر الاق" لله 

(ه) "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق .ياب الخلع 49/١‏ 

(5) في "د" زيادة : ((حينث سل في رَحلٍ قال لزوجحته - فق مُشاجرة -: أبريعي حتّى أطلقكء ققالت له: براك الله من 
الحقّ والمستحق» فال لها: روحي طالق على مذاهب المسلمين» قهل تطلّق واحدة رجعية أم أكثر من ذلك؟ 
أحاب: يقع واحدة رجعية» ولا تقع البراءة من شيء من حقرقها)). ق107١؟/أ.‏ 

(/) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 2191/5 نقلاً عن الإسقاطي بتصرف. 


(8) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة ف إبراء الزوجة لزوجها صدلاالب. 
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(شَرَط البراءة من نفقة الولد إن وتم وقنا"© كسَنَةٍ (صّح لم وإلا لم "تمر" 
وفيه عن "المنتقى" وغيره: ((لو كان الولدٌ رضيعا صّعّ وإن لم يؤقتاء وترطيعٌةُ حولين.. 


(( وكتب مثلهُ "الناصث لقان 00 شيخ الإسلام الحنبلي" ) اه 

وكذا ذكَرَهُ 3 في "نظو مةالحبية"7» وأقى به في 'الخاميقة"”4 وأييه "تحار" فاق 
"البرازية"”*©: ((قال: طلّقَكٍ الل أو لأمته: أعتقك الله َع م الطّلاقٌ والعماق)»» زادَ في "الدوهر: 60 
(«إتوى أو لم يَنو». 

رههه 4ن (قولة: من نفقة الولي) شَمِلٌ الحمل بأنا شرّط براه من نفقيه إذا ولَدَلُّ. 

:484 (قولُ: من نفقة الولد) وهي مؤنة الرضاع» كذا في "البحر"”" عن "الفح "0 
ومئلهُ في "الكفاية"97 و"الاختيار"07©. 

مطلب في الخلع على نفقة الولد 
33ل (قولة: وفيه عن "المنتقى" إلخ) ظاهرَهُ أنّ هذه رواية أخصرى» يوَيْدَهُ ماني 


عه 


"الخلاصة”””'“: ((وإنما يْصِح على إمساك الولدٍ إذا بِيّنَ امه وإن لم يّنْ لايصِحّ سواءٌ كان الولدُ 
رضيعاً أو فطيماء وفي "للنتقى" إل)). 


(1) ((وقتأ») ليست في "ب" وا"ط" 

)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن حسن اللّقاني ناصر الدين المالكي المضري (ت 58 ؟ ه). ("ثيل الابتهاج" صاء 8 هم 
"هدية العارفين" 11414/17). 

() "المنظومة المحبية": من كتاب الطلاق صللا ال. 

(4) "انظر العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع والطلاق على مال 4/١‏ 5غ نقلاً عن 
قارئ "الهداية". 

(ه) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ١77/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق 4/9 .1١‏ 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 917/4. 

(8) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع - قروع 78/5 

(3) "الكفاية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 78/4 (ذيل "فتح القدير"). 

1516 "الاختيار": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ )٠١( 

)١١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث ف الخلع ‏ الجنس السادس في بدل الخلع ق37١١‏ ب 
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بخلافي الفطيم؛ ولو تَرَوّحَها أو هَرَبَتْ أو مانت [ ز زذز [ز ز[ز ز 17701 


قلت: ولعلٌ وجة الرواية الأول: أن الم إذا وح على نفقته أو إمساكه وهو رضيعٌ يفضي 
إلى المنازعة؛ لأنّ المرأةَ تقول: أَرْت نفقتَهُ شهراً مثلاء والرّوجُّ يقول: أكثرك ووه الرّوايةِ الثانية: 
أن كوتةٌ رضيعاً قرينة على إرادةٍ مده الرّضاعء وقد جرم بهذه الرواية في "الخاية"”" و"البرازية"67. 

04550 (قولة: مخلافب الفطيي) لأنّ مده بقاِِ عندتّها استغناءُ الغلام وحيضٌ الجارية وهي 
بجهولة له "702 . 

قلت: ف أرَ هذا التليلَ لخرو» وهو ظاهرٌ إذا كان الخُلعُ على إمساىه عندها ركإقه؛+/أ] 
مده الحضانةء على أنه لايَظهَرُ على القول المعتمد مِن تقدير مدّةٍ الحضانة بسع للغلامٍ وعَشرٍ 
للحارية» بل الظَاهرٌ أن مرادة: أن الخُلحَ إذا كان على نفقة الولدٍ وهو رضيعٌ يُرادُ بها مؤنة الرضاع؛ 
لأنّ نفقتةٌ هي إرضاعُهُ وهو موقت شرعاً فتنصرفٌُ إليهه بخلاف ما إذا كان فطيماً فلا بد من 
لتوقيتو؛ لأنّ نفقتةٌ طعامُةٌ وشرابة» وذلك ليس له وقتٌ عخصوص؛ لأنّه يأكلٌ مد عُمُرِوء فلا نصح 
اللّسمية بدون توقبت للجهالة» وفي "الدحيرة": ((روى "أبو سليمان" عن "محمد" عن "أبي حنيفة” 
في المرأةٍ تحتل من زوجها بنفقةٍ ولَّدٍ له منها ما عاشوا: فَإِنّ عليها أن ترد هر الذي أَدتْ 
منه)) اه أي: فهو نظيرٌ ما إذا خالعَها على ما في بِتِها من المتاع ول يُوحَد فيه شيم فافهم. 

:4 (قوله: ولو تَرَوحَها) أي: وقد الها على نفقة العِدَةٍ أو الولب "نهر "0 "ط"لثى 
أي: وكان التروُجٌ قبل تمام المدةِ. 

4ن (قولة: أو هَرَبَتْ) أي: وترّكت الولدَ على الرّوجِء "بحر”"2, وكذا لو خالْعته 
)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع 0719/١‏ (هامش "الفتاوى الطندية؟). 
(؟) "البرازية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 107/4؟ (هامش "الفتاوى الطندية؟) 
) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 91003 1/أ 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع ق559/ا. 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 195/95. 
(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع 51/4. 


كك 


الجزء العاشر ا ياب املع 


أو مات الولدُ رع ببقيّةِ تفقة الولدٍ والعِدَةٍ إلا إذا شَرَطَت براءتهاء 207 


على نفقة اعد ولم تسكن" في منزل الطّلاق حتى سعط نفقها يَرحعٌ عليها بلثفقةٍ كما 
احة فق "الببحر"00, 

[4+4 ل (قولة: أو مات الولد) وكذا لو لم يكن في بطنها ولدّ فيما إذا خالمها على إرضاع 
حبلها إذا وده إلى ستتين» فرةُ قيمة الريضاعء ولو قالت: عر سنينَ رجَعٌ عليها بأحرةٍ رّضاع 
سنتين ونفقيِه باقي الي ينا 

446 ل (قولة: حم يقي نفقةٍ الولي) بأ مضنا سنة من السّنتين ملا ترد قيمة رضاع 
سنةٍ كما في "الفتح"”. 

4005م (قولة: والعِدّة) أي: وبق نفقة العِدَّةٍ فيما لو حالُها عليها أيضاً. 

449 (قولة: إلا إذا شَرَطّت براءتها) أي: وقت الخُلع موت الولد أو موتها كما 
في "النفتح"””, قال في "البحر””©: ((والحيلة في براتتها: أن يقول الرُوج: خالعئك على أني بَرِيءٌ 
من نفقةٍ الولدٍ إلى سنتين, فإن مات الولدٌ قبلّها فلا رجوع لي عليك» كذا في "الخايّة"”", بخلافب 
ما لو استأجر الظير للإرضاع سنةٌ بكذا على أنه إن مات قبلّها فالأجرٌ ها فالإجارةٌ فاسدةٌ كذا في 


إجارات "الخلاصة"”**)) اهء قال في "البرّازيّة'"”: ((إذ يحور في الع ما لايُحونٌ ف غيرو)). 


)١(‏ في "م": ((تكن)), وهو خطأ. 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 910//4. 

() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ‏ قروع 7/8/4. 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع ‏ فروع 7/8/4 

(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ‏ قروع 5 //. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع 0 

(/) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 570/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(8) "خلاصة الفتاوى": الفصل الثامن في استعجار الظثر ق0- 9١1ب‏ 

(9) "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ‏ التوع الرابع قي فاسده 1107/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم الأحوال الشخصية 1١‏ حاشية ابن عابدين 


وها مطالبيُهُ بكسوة الصّّ إلا إذا المت عليها أيضاً - ولو فَطِيماً - فيصم كالظر. 
(ولو حالَعنَهة' على نفقة ولد شهرأ) مثلاً (وهي مُعميرةٌ فطاليتهُ بالتفقة للا 


(ده+4 0 (قول: ولها مطالحَةٌ إخ) أي: إن الكسوة لاتدعملٌ إلا بالتتصيص عليهاء قال في 
"الفتح”©: ((وها أن تطالبَةٌ بكسوةٍ الصّيّ إلا إن اعتلّمت: على نفقيِهِ وكسوتِه فليس لها ون 
كانت (م/قه4م/بع الكسوةٌ بجهولة وسواءٌ كان الولدُ رضيعاً أو فطيماً)) اه. 

ومئلهُ في "الخلاصة'””» وانظر ما قائدةٌ التَعميهم في الولد؟! 

هذاء وقد تُعورف الآنّ خَلمُ الرأةٍ على كفالتها للولد.معنى قيايها مصَالِجِهٍ كلها وعدم 
مطالبة أببه بشيء منها إلى تمام امدَةٍ» والاهر: أنه يكفي عن التنصيص على الكِسوةٍ؛ لأن المعروفَ 
كالمشروط» تائل. 1 

(445 ل (قول: فيِصِح كال أي: كما يْصِحّ في استتجار الطَعْرٍ وهي المرضيعة قال في 
"ليرَارية'””: ((وإن الها على إرضاع ولد سنةً وعلى نفقة ولدِهِ بعد الِطام عشر سنن يُصِحٌ 
والجهالة لامنحٌ هنك كما لو استأجر ظِثْراً بطعايها وكسوتها يَصِح عند "الإمام”؛ لأناّ العادة حرت 
بالتوسعة على الأظآر وهنا يمح عند الكل لأنّه لاتجري امناقشة ولو من لنيم في نفقة ولديو)) اه. 


(قولهُ: وانظر ما قائدة التعميم في الولّدٍ إل) فائدنّهُ دفعٌ تومُّم عدم صحَّةٍ الخُلِع على كسوةٍ 
الفطيم؛ لكثرة الجهالة فيها لتترّعها غالباء بخلاف الرٌضيعء كذا ظهر. 


)١(‏ في "و" و"ط": ((خلعته))- 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 4 /4/ا 

() "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ‏ الجنس السادس في بدل الخلع ق١٠ب.‏ 

(4) في هامش "م": ((قوله: ((وانظر ما قائدة التعميم إل)) لعل فائدته دَفُمُ توهّم الفرّق بينهما بأنّ نفقة الرّضيع إإما 
هي إرضاغة فتصحٌ المطالبة يكسوتِه فلاف القطيم إن نفقتهُ أكلة وشرية وكوك فاحتاج إلى َفْع هذا الوهم 
بالتعميم)) اه. 

(0) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ‏ النوع الرابع في فاسده 51/4 (هامش "الفتاوى المندية"). 


الجزء العاث ل باب الع 


يُحَبَرُ عليها) وعليه الاعتماكُ "فتشح". وفيه: ((لو اعَمَلَمَتْ على أنا تُمسِكَهُ 
إلى البلوغ صّحّ ني الأنئى لا الغلام» ولو ريحت فللرُوج أخد الوللد وإن انما على 


409ل (قولة: يُجيَرُ عليها) لأنّ بدلّ الخلع دين عليهاء فلا تَسقّطُ نفقة الولد بدَينٍ له عليهاء 
كما إذا كان له عليها دَينٌّ آخرُ وهي لاتَقَدِرٌ على قضَائه لاتسقط نفقة الولدٍ عنه؛ قال: ((وعليه 
الاعتماد)) لا على ما جاب به سائرٌ المفتين: أنه سقط كذا في "القنية'”2 و"الحاوي”؛ ونحوٌهُ في 
"الفتح””"' وغيروء وأفادَ هذا أنّ الأب يَرجَعْ عليها بعد يسارها. 

افلم (قولة: صَّحَّ ف الأنشى لا الغلام) لأنه يحتاج إلى معرفة آداب الرحال والتخلق 
بألاقهم فإذا طالَ مُكيهُ مع الأمٌ تق بأخحلاق النساء» وفي ذلك من الفسادٍ ما لايخفَىء كذا 
في "الفتاوى الهنديّة””"2» قال "المقدسي": ((وفي قوله: َُ ف الأنشى بحث؛ لأنّ المفتّى به الآنَ أن 
الأنتى لاتَبقَى عند الأمّ إلى البلوغ» فتأمّل)) اه. 

قلت: الله تَضبِيعُ حقّ الولدء ولا تضببعَ في إبقاء الأننى إلى الباوغ عند أمّهاء نعم يردُ أن 
يقال: إن مده البلوغ مجهولةٌ ولعلٌ الجهالة تُختفرُ؛ أن الغالب البلوعٌ في خمسة عشر. 

كفلم (قولة: لأنه سئًُ الولد) لأنّ إِبقَاءَهُ عند زوحها الأحبي س1 بالولد» ولذا فطل 
58 في الحضانة» ومثلهُ ما في "اللخائيّة"27©: ((لو خمالعها على أنْ يكوث الولدُ عندَهُ سنينَ معلومة 


(قولة: قلت: العِلةُ تضييمٌ حقٌ الولّدٍ إخ) فيه أنّها بعد الاستغناء بتمام ميدن الحضانة تناج الأمّى 
للنُحصين والحيفظ, والأبُ قي ذلك أقدَرُء فَكوُها عندة حقّها فلا يمِكُ إبطالهُ: فالقلامرُ أن ما نقلّهُ عن 
"الفتح" مب على ظاهر الرّواية لا على الرَّواية الأخرى. 


)١(‏ "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 453 /أ. 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ‏ فروع 8/4/ا 

(7) "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الباب الثامن في الخلع وما في حكمه ‏ الفصل الأول في شرائط الخلع وحكمه 
وما يتعلق به .45/1١‏ 

(5) "الناتية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ١//00ت‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم الأحوال الشخصية 11 حاشية اين عابدين 


ويُنظرُ إلى مثل إمساكه لتلك المدَةٍ فيُرحَعْ به عليها)). 
(خلّعَ الأب صغيرتةُ عالها أو مهرها طَلْقَسْ) في الأصحّ كما لو قَبلستْ هي 


ص الخُلعٌ وبطّلَ الّرط؛ لأنّ كوت الولد الّغرٍ عند الم حو الولدٍ فلا يَِطّنُ بإبطالهما)). 
04705١‏ (قولة: ويْنظَرْ إلى ميئل إمساكه) آي: أحر مفل إمساكه كما عير في "الخلاصة"”". 
زاون وقولة: مش هد يها لو بلقظ للع كما يا 40 وير "ليشا 
زملاط لم (قولة: ف الأصحّ) وقيل: لارداق ةن تَطلق؛ لأنّه معلقٌ بلزوم المال وقدعَدِمٌ 

ووحةٌ الأصحٌ أنه معلق بقبول الأب وقد حت "برازية"9©. 

مطلب في خُلع الصّغيرةٍ 
.ىم (قولة: كما لو كلت هي) أشارٌ بالكاف إلى أنها مسألة اَفاقيق فافهم. 
قال في "الفتح"20: (زهنا- أي: ما ذكرَ مِن الخلافي ‏ إذا قبل الأب فإن قلت وهي عاقلة 

تَقِلُ أن النكاح جالبٌ وا خُلحَ سالب وقح الطّلاق بالاثفاق ولا يلها ماله اه. 
قلت: ويعَمُ كيرا أن يُطلقُها عقابلة إرائها إباه من مهرهاء والظَاهرٌ أنه بِقَع الرّحعي لعدم 

سقوط المهر ثم ريت في "جامع القصولين"”" ما نصّهُ: ((واقعة: قال لامرأته الصَبْيَة: أنت طالقٌ 


هرك فلت يبخي أن تَطلْقَ رجعياً ولا يَسقْط لمهر)) له ويأني”" ما يؤيّدهُ عن "شرح الوهبائة". 


ب١‎ ١1ق "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق  الفصل الثالث ف الخلع  الجنس السادس في بدل الخلع‎ )١( 

(5) صهاا "در" 

7 ص ا "در" 

(4) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ‏ النوع الخامى ف التوكيل وما يتعلّق به خلع الفضولي 
4 (هامش "الفتاوى المندية") 

(د) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ‏ فروع 079/4 

() "جامع الفصولين": الفصل الثاني والعشرون في مسائل الخلع وما يتعلّق به 584/١‏ 

(0) المقولة [15711] قوله: ((وهي غير رشيدة)). ‏ 


الجزء العاشر 11 باب الخلع 


(ول يَلرّم المال) لأنّه تمررّعٌ وكذا الكبيرةٌ إلا إذا قبلَتْ فيَلرَمُها الما 4 


6 (قولُ: ول يَلرَم المال) أي: لاعليها ولا على الأب على قول "ابن سلمة"؛ وعنه 
يَرَمُهُ وإنا لم يَضْمَنْ "جامع الفصولين7» أمّا إذا ضَمِنَُ فلا كلامٌ في لُرُومِهِ عليه» وهي مسألةٌ 
المعن الآنية قال في "البحر”": ((ومذهبُ ماللكي: أن الأب إذا علِم أن الخلعَّ حير ها بأنٌ كان 
الرّوجٌ لايُحمينُ عِشْرتّهاء فالخُلمُ على صّداقِها صحيحٌ؛ فإِنْ قضّى به قاض نقد قضاوُهُ كذا في 
"البرّازيّة”077)» والمرادُ بالقاضي: المالكي. 

(.16) (قولة: وكذا الكبيرةٌ إل) أي: إذا حلّمها أبوها بلا إذنها فإنه لايرَمُها امال 
بالأولى) لأنه كالأحبي ف حنهه وفي "الفصولين"0: (إذا ضَِنَهُ الأب أو الأحبيّ وقَمَّ الخلغ 
ثم إن أحارّت نقد عليها وبر الرّوجٌ من المهرء وإلاً ترحمٌ به على الرّوج والرّوجٌ على المحالع» 
وإنا لم يَصْمَنْ تُوقَفَ الخلمُ على إجازتهاء فإن أجارّت جار وى ايوج عن المهر والا لم يَحُنْ 
قال في "الدّحيرة"”": ولا تَطلَ وقال غيرةُ: يُنبغي أن تَطَلَىَ؛ لأنّه معلّق بالقبول وقد وُحد)) اه 
أي: عبرل المخالّع. 

وف "البرّازيّة””: ((وإن لم يضمن توقف على قبولها في حقّ المال))؛ قال: ((وهذا دليلٌ 
على أن الطلاقَ واقمٌ وقيل: لايق إلا ياحازتها)) اه. 

)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثاني والعشرون ف مسائل الخلع وما يتعلّق به 185/١‏ بتصرف. 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 94/4 

() "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ‏ النوع النامس في التوكيل؛ وما يتُصل به خطلع الفضولي 
(هامش "الفتاوى الطندية"). 

(4) "جامع الفصولين" الفصل الثاني والعشرون ف مسائل الخلع وما يتعلّق به 7407/١‏ بتصرف. 

(ه) في "ب": (('ذحيرية')). 

(5) "البرازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث ف الخلع ‏ التوع الخسامس ف التوكيل» وما يتُصل به خطلع الفضولي 


ر(هامش "الفتاوى الحندية"). 


ا 


قسم الأحوال الشخصية لل حاشية ابن عابدين 


ولايصح من الأمّ ما لم تلتزم”"' البدل» ولا على صغير”" أصلاً (كما لو المت 
المرأةٌ (بذلك) أي: عالها أو بمهرها (وهي غيرٌ رشيد 6 0 


بقعا لع (قولة: ولايْصِح من الأم 3 قال في "البحر"”": ((قيّدَ بالأبى أنه لو بحَرى الع 
بن ندج الصّغيرة وأمّها فإنْ أضافت الأ البدل إلى مال نفسيها أو ضَّمِنتْ تَّ اللخ كالأحبي» 
وإلاّ فلا رواية فيف والصّحيح: أنه لابقع الطلاقٌ بخلاف الأبي)). 

الل (قولة: ولا على صغيرٍ أصلق قال في "البحر”©»: ((وقيّدَ بالأنتى لأنّه لو علّم 
[#إقة؛ ؟إب] 8 الغ لايْصِح ولا يُتوقفُ تلع الصّغر على إجازة الوي)). 

وحاصلُة: أله في الصغيرة ارم للا مع وقوع الطّلاق» وف الصّغيرٍ لاوقوعَ أصلا. 

مطلب في خَلْع غير الُشيدة» 

4 (قولهُ: وهي غير رشيدة الرَضْدُ: كون الشّحص مُصلحاً في ماله ولو فاسقاً كما 
سيأتي”" في الجر وذكروا هناك: أن لحر باس ير عند "أبي يوسف" إلى القضاء كالَجْرٍ 
بلي وقال "محمّد": يشت جرد السَّفي وهو تَِذِيرُ المال وتَضيعُ”" على لاف شرع وظامرٌ 
ما في "شرح الوهبائية””" اعتمادٌ الثاني» فَإنّهِ قال عن "البسوط"00: ((وإذا بلََت المرأةٌ مُفميدة 


(قولهُ: وظاهث مافي "شرح الوهبائيّة" اعتَمادُ الشانى إل أي: حيث اقتصّرّ علية» لكنْ قال 


"البيري : («السألة الأفروضة في امرأةٍ بعت سفيهة حجر عليها فتزوحَت إل )» نقلَهُ عَنهُ "أبو السّعود" 
ف الحض وسيأتي في الجر اعتمادٌ الأوّل. 


0١(‏ في "ب" و"ط": («تلزم)). 

(5) في "ط": ((صغيرة)). 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 45/4 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 45/4. 

(ه) في "الأصل" و"" و"م": ((الرشيد)). 

(5) انظر "الدر" عند المقولة 8085173] قوله: ((هو كونه مصلحاً في ماله)). 
(9) في "م": ((وتسبيعه))» وهو خحطأً. 

(8) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الطلاق: ق١١٠/]‏ بتصرف. 
(9) "المبسوط": كتاب الحجر: 2774/94 


الجبزء العاشر 1١‏ باب الع 


نا حتى لو كان بلفظ الطّلاق يقمُ رحعياً فيهماء تر 
نيه" . (فإن حالّعها) الأب ب على مال (ضامناً لم أي: مُلتزماً لا كفيلاً لعدم 
0 © الأحني» 1100 


فاحتلعت من زوجها مال جار الخلغ؛ لأنّ وقوحَ اللّلاق ف الخلع يعت القَبولٌ وقد تَحقّقَ منهاء 
وم ينها المال؛ لأنها المَرَمتهُ لالض هو مال ولا لمتقعةٍ ظاهرق تحمل كالصّغيرة فإ كان 
طلقّها تطليقة على ذلك امال يَملِكُ رجعتها؛ لأنّ وقوعة بالصّريح لا يوحسبٌ ابينونة إلا وحوبو 
البدل بخلاف ما إذا كان بلفظٍ ١‏ اخله» 000 

61 1] (قوله: فإنها تطلق إلخ) تصريحٌ بوجه المشايهة بين مسألتي الصغيرةٍ وغير الرُشيدةِ 
وقولهُ: ((فيهما) أي: في المسألتين. 

طلم (قوله: فإِنْ خالعها) أي: الصغيرة. 

تفده (قوله: على مال) شَّمِلَ المهر. 

401١‏ (قولة: لِعَدمٍ 5 المال عليها) فلم تتحقى الكفالة؛ لأنها ضم ذِمّةِ الكفيل إلى ذم 
الأصيل في المطالبة» ولا مطالبة على الأصيلء 0 

مطلب في خلْع الفضوقي 

04005 (قولة: كالخلع من الأجنبي) أي: الفضولي» وحاصلٌ الأمر فيه: أنه إذا خاطب 
لوج فل أضاف البدل إلى نفسيه على وجو يفيك ضمانة له أو وله ياه ك: الها بألفي علي 
أو على أني ضامنٌء أو على ألِفِي هذه أو عبدي هذا ففعَلَ صّحّ والبدلُ عليه» فإن استْحِقٌ لَرمّه 
قيس ولا يوق على قبول للرأقه وإ سه بأذ قال: على ألفي أو على هذا العبار فإ قلت 
لَرمَها يلك أويفنة إن عطرن وإث أضاقهٌ إلى غيرو ك.: عبد فلان اعثيرَ بول فلان. 1 
)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب الطلاق ق١١٠٠/]‏ بتصرف. 


(0) في "ب" وكو" و#ط": (زمع)). 
5) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع 1915/9 


قسم الأحوال الشخصية 105 حاشية ابن عايدين 
فالَبْ أولى (بلا سقوط مهر) لأنه م يَدخْلْ تحت ولاية الأب» ومن حِيّل سقوط.... 


ولو خاطبها لوج أو خخاطبة بذلك اعثبرَ قبولُهاء سواءٌ كان الببدلٌ مرسلاً أو مضافاً إليها 
أو إلى الأحنبي ولا يُطالْبُ الوكيلٌ بالخلع بالبدل إلا إذا ضَوِتَةٌ ويرجعٌ به عليه وتان 
3 "الب" 

لماع لم (قوله: فالأبُ أول) لأنه يَملِك الصف في نفسيها ومالهاء كين 

السفقة (قولة: بلا سقوط مهر) أي: سواءٌ كان للع على المهر أو على لقم ألفي 
مثلأء لكن إذا كان على المهر فلها أن تَرحعَ به على الروج والرُوجُ يَرجم به على الأب لضماندء 
ًا لو كان على ألفي فإنها إذا جعت بالمهر على الروجٍ لايرجمٌ به على الأبء؛ أنه لم يَضْمن له 
المهرّ بل ضَمِنَ له الألف» وكلامٌ "الفتيح" محمولٌ على هذا اله مل كما 5 "النهر "20 و"شرح 
المقدسي”" عحلافاً لما عام فق "البح "80 فى م عليه بالخطأء وما ذَكَرهُ "الشّارح" ف "شرح 
الملتقى"””*؟ في حَلّ هذا الَحَلّ فيه إيجارٌ مُخيل. 

41 (قولة: وين جيل سقوطه) أي: سقوط المهر عن الرّوج؛ وأشار إلى أن له يلا 
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حر منها ما قدّمناه” من حُكُْم مالكي بصحّيد ومنها أن بتر الأب بقبض صّداقِها ونفقة عَدتِها؛ 
لصح إقرار الأب بقبضيه بخلافب سائر الأولياءء ثم يطأقها روج بائناه لكنه يرا في القاص أمَا 
عند الله تعالى فلا كما في "البحر””"» واعوضهم في "جامع الفصولين””: ((بأنً فيه تعليم الكذبء 
)١(‏ انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلعم 1١7/4‏ 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 09/5 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق 789 /ب. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 45/4- 1١1‏ 
(5) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 708(]/١‏ ملحق ز) (هامش "جمع الأنهر"). 
(7) المقولة 49/01 ]١‏ قوله: ((ولم يلزم المال)). 
(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 45/4 
(8) "جامع الفصولين": الفصل الثاني والعشرون في مسائل الخلع وما يتعلّق به 7410/١‏ 


الجزء العاشر فل باب الخُلع 


أذ يَحمَلَ بدل الخُلع على أحني قر امه ثم يُحيلَ به اوج عليه عليه من للة.ؤلاية 
"بازية"10 


َبْضِ ذلك منهء عمف ممم يميم ةم يي نة ثم مم رم رمن ني ة ةنم ةر رن ةما م رن ةر م لالم 


وشغْل ذِمّة الرّوج))» وأحاب "اللقدسي": ((بأنّه عند إضرار الرُوجٍ بها وعدم إمكان الخلاص 
3 بذلك 0 

060 (قولة: أن يُحعل) أي: الرّوَجُ وف نسخق: ((أن يَحمَلا)) أي: هو والأبُ وقولّة: 
((ثمَ يحل به) أي: بالمهر» والرّوج: فاعل (ويجيل))» وقولة: ((عليه») أي: على الأحبي» رهي 
موجودةٌ في بعض سخ وقولة: ((من له ولايق): مفعول («(يجل»» وقولة: ((قنْضٍ ذلك منه)) 
أي: قَنْضٍ المهر من الرّوج» والمرادٌ ب ((من له ولايةٌ نض المهرٍ منه)): هو الأب إِنْ كان» 
وإلاّنصّبَ القاضيٍ وصيا. 

وصورثها: أنه إذا كان المهرٌ ألفاً مثلاً يُحاِعُ ايوج مع أحني على ألفي من مالك ثم يُحِلٌ 
روج الأب أو الوصيّ بالمهر على الأحبي بشرط القبول وأن يكوث الأحبيّ أثلاً ين لزع 
فحت توا لوج عن امهر ويَصرٌ في ذم ذلك الأجبي» لكن في ذلك ضرن للأحبي» فلذا قيل: ثم 
3 الأب أو يقر بقبطيه منهى لكنْ يكفي في الظاهرٍ إقرارٌ الأب ابتداء بدون هذا ل 

قدمناه”" آنفا. 

ولي بعض النُسيخ: (ثمٌيُحيلَ به روج على من له واي نض ذلك منه)» وهذه حيلة 

أخرى ذكرها في "البحر””" عن "البرازية"7 وعليها ففاعلٌ ((يُجيل)) ضميرٌ يَعودُ على الأحبي» 


(قولة: فِذا قيل: ثم يُوْهُ الأب أو مر بعبْضِهِ منهُ إلخ) لعل وجة صيِحّة إبراء الأب مشلاً للأحبيّ 
أن المهرّ وجب عليه بعمَدِهٍ الحوالة» ذ فصع إبراؤةُ منة لكنه يَضْمَنهِ ها بعد بلوغها. 


)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ‏ الدوع الخامس ف التوكييل وما يتصل به خطلع الفضولي 
(هامش "الفتاوى الندية"). 

(؟١)‏ في المقولة السابقة. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 93/4. 

(4) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث ف الخلع ‏ النوع الخنامس في التوكيل وما يتتصل به خلع الفضولي 


4 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


تدكة 


قسم الأحوال الشخصية ليلل حاشية اين عابدين 


(وإث سَرَطَمُ أي: الرّوجُ الضّمانَ (عليها) أي: الصّغيرةٍ (فإن قَبِلَتْ وهي من 
أهله) بأن تعقل أن التكاح حالبٌ والخلعٌ سالب (طَلْقَتْ بلا شيء) لعدم أهليّة الغرامة» 
وإن لم تَعبَل أو لم تقل لم تطلئ 0 


و(الرُوج)): مفعول, والضّميرٌ ف ((بهم) يعودٌ على بدل الخلع أي: يُحِيلَ الأحنيّ الرُوجَّ بالألف 
بدل الع على من له وّلايةٌ الْض» أي: على الأب أو الوصي فييراً الأحنبيُ مِن البدل ويَصيرٌ في 
ذم الأبو. وقولَةُ في "لبرازية”": ((فيراً ليوج [؟/ق» بع منه)) غيرٌ ظاهرء تأمّل. لكن يُغن 
عن هذه الحيلة الثانية ة الترامٌ الأب البدلَ ابتداءً بدون هذا الكلفي» » تأمّل. 

2991 ام (قولة: أي: لوج الضّمان) تفسيرٌ للتّمير المستجر والبارز اوالياة ب («الصّمان)): 
المضمونٌ ليوافق قولَ لع ((أي: لو شرّط الرّوج الألْفّ عليها تَوقّفَ على قَبولها إن 
وف "البرازية"09: : ««الخلغ إذا جَرَى بن الرّوج وللرأة فإليها القبولٌ» كان البدلٌ مرسلاٌ أو مطلقاً 
أو مضافاً إلى المرأة أو الأحبيّ إضافة ملك أو ضمان) اه. أمثلة ذلك: المي على هذا العببه 
أو على عبدر؛ أو على عبدني هذاء أو على عباد فلان. 

اولع (قولة: طَلْقَتْ) لوحود الشّرط 1 وها والبينونة بالخلع عتم القبول دون 


(قولة: لكن يُعْنِي عن هذه الجيلة الثانية التزامٌ الأب البدّلَ إلخ) فيه أن الترامَ الأب البِدَلَ ابنداءً لا يُطِلُ 
مطالبة الرّوجة به مِنْ زوجهاء فلاف هذه اللبيلة امذكورق ثم نول في 'البرازيّة”: ((فيراً روج منة)) ظاهرٌ 
أيضاً؛ وذلك أن الأب بعبولِه الحوالة صارٌ مَديوناً للرّوج ببدل الخلعه وكا ايوج مديونا للصغيرة بالمهر فيَقِيَانَ 
قصاصاء نظيرُ نظيرٌ الوكيل بالبيع إذا باع من دائنه يلتقِيّان قصاصاء وبرج الكل على وكيله بقر القمن. 


)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ‏ النوع الخامس في التوكيل وما يتصل به خلع الفضولي 
14 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 20/5 

(0) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع .- الدوع الخامس في التوكيل وما يتُصل به خطلع الفضولي 
4 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء العاشر لحلل باب الخُلع 


وإن قبل الأب قٍِ ا 0 ا ولو ل حاوف تناز "فس" 

(قال) الرّوجُ: (خالعتك فقبلت) المرأة ولم يذْكْرا مالاً (طَلقَس) لوجود الإيجاب 
والقبول (وبرىئٌ عن) المهر (المؤممّلٍ لو) كان (عليه» وال يكن عليه من المؤجل شيم 
(رَدّسْ) عليه (ما ساق إليها من) المهر (المعجّل) لما مر" أنه معاوضة 0 


وم المال» كما إذا سَمَّتْ را ونحوة ؤنيم"0, 
4000م (قولة: وإ قَبلَ الأب لأث مَبولّها شرط وهو لايَحتَملٌ النيابةه "فنيح"0. 
(قولة: في الأصح) وي رواية: ((تصيح؛ لأله تم حض؛ إذ تحلص من عهديَهِ بلا 


زمكلاء لع (قوله: وأحارّت) أي : : أحازت بول الأب ليد ومثلةُ ف "ادر المنتقسى "00 
وهو المفهومٌ من "الفتح”70 فافهم. 

ه005 (قولةُ: قال الرّوجُ: خالعتك) قيّدَ بصيغة المفاعلة؛ لأنّه لو قال: علَمّك لايَتَوقفُ 
على القبول ولا يبرا كما في "البحر"” '» وتقدّة”'" أَوّلَ البابيء وهذه المسألة في الرّوجة البالغة. 

لالع (قولة: وبَرعاً عن ١‏ رِ لمهر الموَجّلٍ إخ كر كك "الخلاصة"50 20 و"البرّارية" 29 


5/4 - 577/56 "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق د باب الخلع‎ )١( 

() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 9/4/. 

(5) صاوا "در" 

(4) "الفتسم": 56 الطلاق ‏ باب الخلع 40/5. 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 8٠0/4‏ 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع 20/5. 

(/ام "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 91/3 ١/أ-‏ 

(8) "الدر المنتقى": باب الخلع -/54(/١‏ ملحق و) بتصرف (هامش "بجمع الأنهر"). 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ؟ ةلا 

.95/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ )1٠١( 

)1١١(‏ صلاك وما بعدها "در". 

(؟١)‏ "خلاصة الفتاوى”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالت في الخلع ‏ جنس آخر في ألفاظ الخلع ق١٠٠/‏ 
(1) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ‏ التوع الثالث 7١7/764‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 


قسم الأحوال الشخصية 1 حاشية ابن عابدين 


(( أنه في هذه الصورةٍ يرأ كل واحدٍ منهما عن صاحبه في إحدى الرّواتين عن "أبي حنيفة" وهو 
الصّحيحُ وإنا لم يكن على الرّوجٍ مهرٌ فعليها رد ما ساق إليها من امهر؛ لأنّ امال مذكورٌ غُرفاً 
بوكر الخلع )) اه وهكذا في "الفتيح"0". 

قال في "البحر”: ((وظاهرٌ أُوَّل العبارة أن المهرَ إذا كان مقبوضاً فلار جوع لى 
وصريحٌ آخرها الرُحوعٌ» وبه صرح في "الخايّة'”", فحيفل ل يوأ كل منهما عن صاحبهي))» 
قال: ((وقد ظهَرٌ لي أن مَحَلَّ البراءةٍ ما إذا الها بعد دقع لمعل فإلها تبرأ عن المعجّلٍ وييرأً 
هو عن الموجّلء ولذا قال في "المحيط": الصّحِيحٌ أنه يَْقْطُ المهنُ ما قبْضّت المرأةٌ فهو لهاء وما 
بقِي في قعيه يسقط)) لهند 

قلت: ويف أله ني "الحاية” لم يقل: يرأ كل واحد منهماء بل قال: ((ويوا ليوج عن 
المهر الذي لا عليه فإن لم يكن لما عليه مهرٌ لَرمّها رد ما ساق إليهاء كذا ذَكَرَهُ (م/قد؛ اا 
"الحاكم الشّهِيد" و "ابن الفضل")) اه. 

وحاصلة: أن لوج يبرا مِمًالها في دمي من للهرٍ كلا أو بعضاء وأمّا هي فلا نبأ إلا من 
البعض» ولو قبضّت الكل لَرَِها رد وبهذا ظهرٌ ما في قول "المصنّف": ((وإلاً ردت ما ساق إليها 
من المعجل)؛ فإله يُوهِمْ أنه لايلرَمُها ردُ لول إذا بصنت كل المهرء فكان يه آنا بول 
وإلاّ ردّت المهي إلا أن يجاب بأنّها إذا قبَضّت الكل صارَ كلَهُ معصَّلا فتأئل. 

ثم اعلم أن هذا كله عخالفُ لِمَا في "الفتح ”200 عند قوله: ((ويُسقِطٌ الع والمبارةٌ كل 0 
(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع - فروع 88/4 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع 4/ه4. 
() "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 586/١‏ بتصرف»ء نقلا عن الحاكم الشهيد» وخحواهر زاده» وأبي بكر بن 

الفضل (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 76/١‏ 17ت (هامش "القتاوى الطندية"). 
(ه) "الفتتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 7/5 


الجزء العاشر حل باب الع 


إخ): ((ين أن البدلَ إِنْ كان مسكوتاً عنه ففيه ثلاث رواياتم: أصحُها برا كل منهما عن المهرٍ 
لاغين فلا يُطلِبٍ به أحدهما الآخر قبل الول أو بعته مقبوضاً أو لاحى لاترجعٌ عليه بشيء 
إذ م يكن مقبوضاء ولاه مجع م الزّوج عليها إن كان مقبوضاً كله ولع قبل الدُحول؛ لأنّ امال 
مذكورٌ رقا بالخلع » ومثلهُ في 'الزياعي ”او "شرح الوهباية'”" و"المقدسي" و"الشّرنلاية'7 
وقولة: ((واخلمُ قبلَ الُحول)) أي: ومثلةُ لو بعدهُ بالأولى؛ لأنها إذا طَلقَسْ قبلَ الول لَرمَها رد 
نصفي المهرء فإذا لم يَلرَّمْها رد شيء منه هنا لم يَلرَمهها بعاد الدُخمول بالأولى» وف "شرح الجامع 
الصّغير" ل "قاضي ححان"0*): ((خلمها وم يذكر العِرَضَ عندهما لايْرأً أحدّهما عن صاحبه عن المال 
الواحب بالتكاحء وعن "أبي حنيفة" روايتان» والصّحيحٌ براءة كل منهما عن صاحبعي)) 00 

وف معن "المحتار"”*»: ((والبارة كالخلع يُسقطان كل حق لكل منهما على الآخر مما يتلق 
بالتكاح» حتّى لو كان قبلَ الدُحول وقد قبَضّت المهرّ لارُرجع عايها بشيء» ولو ل تقض شيئاً 
لا ترح عليه بشيع)) اه. ومثله في معن "الملتقى””2 وفي "شرح درر البحار”© و"شرح المجمع": 
(دإذ ليسي شي برعا كل منهما من الأنعره قبَضّت المهرَ أم لاء دحل بها أم لا)) اه. 

وبه علِم أن ما مر( عن "الفتاوى" قولٌ آخرٌ غير المصّحَّحٍ في روح والمتون» وظهّرٌ بهذا 
خلل كلام 'للصنفي" من وجهين» أحذهما: أنه مَنَى على خلاف المتّحيح والناني: أنه يُوَهِم 
أنها رد لمعيل فقطك مع أنه م يقل به أحدء وإنْما الخلافٌ في رد جميع الله إذا كانت قَبَضنَهُ. 


2310/9 5/9/9 "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ )1١( 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الطلاق قةة/ب 

(9) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 897/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(4) "شرح الجامع الصغير": كتاب الطلاق ‏ باب الخطلع ق5١١/ب.‏ 

(0) انظر "الاختيار شرح المختار": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع 137/5 

(3) "ملتقى الأبحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع .7857/١‏ 

(0) "غرر الأذكار": كتاب الطلاق ‏ ذكر الخلع ق 51 /أ. 

(8) في المقولة نفسها. 


قسم الأحوال الشخصية قن حاشية ابن عابدين 


عبر در الإمكان. 

لع الريضة يبر من القل) أله توه فله الأقلٌ من ريه وبدل للع 
إن عحرّج من الثلث» وإلاّ فالأقلُ من إريه والثدث إن مانت في الدّةء ولو بعدها 
أو قبل الدّعول فله البدلٌ إن خعرّج من الثلث» ا ا ا 111 


مطلبث في خلع المريضةٍ 

رحكلاء م (قوله: خُلعٌ المريضة) أي: مرض الموت؟ إذ لو برت منهكان للرّوج كل البدل 
لراضيهماء كما لو هته شيعا ثم برقت من مرطيها (#إقه؛*اب] وإنا مانت في العِدَةٍ. 

رهبفن (قولةُ: لأنّه رع لِما تقر بك البضع غير متقوم عند الخروج؛ فما بذلثة مِنبدل 
الخلع نوع لايح لوارث ويد للأحني من التلش» لكنه يُعطى الأقلّ دفعاً لتهمة المواضّعَةٍ كما 
مك( في طلاقِه ها في مرضيه. 

ل (قولة: له هُ الأقل لخ) بيألة: لو كان 3 منها حمسينَ وبدلٌ اخلع سين ولتت 
مائة» فققد تحرج الإرث والبدل من الثلثء فلها الأقل وهو خمسوث» وإن كان الثلث أربعينَ فلها 
الأقلُ منه ومن الإرث وهو أربعون. 

والحاصل: أن له الأقلّ من ميراي وين بدل الخلع ومن التلّثء ولو عبر بذلك تبعاً الجامع 
الفصولين'”'© لكان أخصر وأظهر©. 

:6061 (قولة: هله البدلٌ إن حرج مين انس أفاد: أنه لاير إلى الإرث هنا لعده عوتها 
بعد الع أو قل امول للحصول ابيتونق» فين يَظَمْ إلى البدل ونث على الأقل لك أفاة في 
"الغاترعحائية"”»: أله لو قبْلَ التُعول واللع على المهر يُسقْطُ نصفْةُ بطلاقهاء والنصفُ الآخرٌ وصية 
لغير الواردث» فلو لم يكن ها مال غيرهُ يُسلَمُ له لت ذلك التصفي. 

)١(‏ المقولة ]١411[‏ قوله: ((فلها الأقل منه ومن الميراث)) وما بعدها. 

.7178/7 "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون ف الأحكامات  كتاب الطلاق‎ )١( 

(؟) في "م": ((وأطهر))» وهو تحريف. 

(6) "الخترحانية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس عشر في الخلع ‏ نوع آخعر في الخلع الواقع في المرض 5٠0/6‏ يتصرف. 


عه 


الجزء العاشر 10 باب الخلع 


وعَامُهُ في "الفصولين". 

اعسَلعَت المكاتبة لَمّها امال بعد العتتي ولو بإذن المولى) لحَجْرها عن الشيرّع 
(والأَمَةٌ وأمٌ الولد إن يإذن اللو لَزِمَهُما الما للحال) فتُباعٌ الأَمهُ وتسعى أم الولادٍ 
وَالدرة ولو بلا إذن فبعدَ العتق 6 0 


قنك (قوله: وتَامُهُ في "الفصولين7) أي: في أحكام المرضى أواحرّ الكتابيء وذْكرَ 
عبارتةُ بتمايها في "البحر”" عند قول 'الكنز'”": ((ولرمّها المال)). 

060 (قولة: لحجرها عن اتبرّع) أي: ولو بالإذن كهيتهاء "بحر" وهناعلّة لتأخترو 
إلى ما بعد العتق. 

زاون (قولة: لَرمّهما امال للحال) لانفكاك الخَجْر بإذن الولء فظهَرَ في حّهِ كسائر 
ا زِ ٍ م ر 

ل 0 (قوله: شاع الأَمَه) أي: 3 أن يُفديّها الولى كسائر الُيون» "جامع الفص ولي" 

(فرغٌ) 

الأَمَةَ تفارقق اليه الصّغيرةً العاقلة إذا احتلقت من زوجها بأنّها لاتواسة© يدل الخلع بعد 

البلوغ كما لاتؤاعحلٌ به في الحال كما في "الذّخيرة"» وفي "جامع الفصولين””": ((ولو طلّقّ لصي 


)١(‏ انظر "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ كتاب الطلاق 778/7 بتصرف. 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع 1/4 الى 

(7) انظر "شرح العيئٍ على الكنر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع الى 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 81/4 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 41/4. 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الثاني والعشرون في مسائل الخلع وما يتعلّق به 728/١‏ 

(0) في "الأصل" و"'ب": ((توحذ))؛ وهو تحريف. 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الثاني والعشرون في مسائل المخلع وما تعلق به 1/دم؟. 


قسم الأحوال الشخصية 14 حاشية ابن عابدين 


لع لآم مولاها على رقيتها إن رَْجُها خُرا م مح امل مانا وإذ) 
رَوْجها (مكاتباً أو عبداً أو مُدِيّراً صّحّ وصارّت أَمَةَ للسيّد) فلا يَبِطُلُ التكاح أمَّا 
الحرٌ فلو مَلَكّها لبطَلَ النكاحٌ فطل الخلغ» فكان في تمسيحة إبطالة شاد" 


عال يُصيرٌ رحميّاء وف الأَمَةِ يَصيرُ بائنا؛ إذ الاق عال يح في الأَمَةِ لكنَةُ محل وف الصّيّة 
عَم بلا مال ولو عاقلة». 

40 1] (قولة: على رقينها) أي: حَعَلَ السيّدُ للروج رقبتها بدل الخلعء 0 

مم (قولة: صّحّ الخُلعُ مَجَانا) ظاهرُه آنه لايسقْطُ المهنُ والظذّامرٌ: سقوطة لبطلان 
التّسميةٍ» فهو كتسمية الخمر والمختزين "ط”0©. 

1400 (قولة: 5 أي: - الرّوج غير المكاتب. 

الضفدلة (قولة. فلا َع اللكاح) لأنّها لاتصيرٌ مملوكة لزج بل لسيّدِوء وأمًا المكاتب فإنّه 

يت له فيها حقٌ الملك» وحقٌ املك لايمنعٌ م/ق؟4/]] بقاءً التكاح فَلايْفِسُْثُ "بحر"7" عن 
0 وما في "المنيح"00: : ((ين أن ايلك يقَمٌ لسيِّدِ المكاتب)) وهو مُقتضّى إطلاق متيه 
-يمكن تأويلهُ أن للسيّدٍ فيها حقَاء بحيث لو عجر المكاتبُ صارّت لسيّدِى أفادةُ "ليحي" 

وم لاقم (قولة: فكان في تصحيحه إبطالة) أي: وما كان كذلك فهو باطلٌ» ولراك 5 


(قول "الشّارح": : فلو ملكها لبطّلَ التكاح 0ه يعيي: لو ملك البدَلَ الذي هو الأمه المختلعة لبطَلٌ 
التكاح» فإذا بطل 0 عن لخلغ» وإذا بطل اطع لا يلك الأمّة. اه "سندي". 
وذكَرَ "ط" وجة بُطلان الذكاح بقوله: (إلأله قار وقوحٌ الطّلاق وقوعٌ المللك في رقَيتها فتعَدَرٌ 
يجاب العرّض)) اه. 
)1١(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 1914/7 
(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 1515/7 
() "البحر”: كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع 61/4 ياختصار. 
() "الجامع الكبير”: كتاب التكاح ‏ باب أمر المولى عبده بالتكاح صدام ‏ بتصرف. 
(ه) "اللنح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ١ق‏ 68١/ب.‏ 


الجزء العا ذل باب الع 


(فروعٌ) قال: حالعئك على ألف قالَهُ ثلانا قلت طَلْقَسْ بثلاثةٍ آلافي 
ربعاً بألفي فقَبِلَتْ ل 


ماع 


لتعليقه بقبولها. في "المنتقى": ((أنتو طالق أ 


كونه معاوضة لامطلقاً؛ لِمّا م0" أل البابر: أَنّهِ مين في جانب الرّوج ومعاوضة في جانبهاء فإذا 
بطَلَتْ حهة المعاوّضة بقيّت اللحهةٌ الأخرى» وإلى هذا أشار في "الفتيح””© بقوله: ((لكنهُ يقَعُ طلاق 
بائٌ؛ لألّه بطل البدلُ وبقي لففلٌ الخلعء» وهو طلاقٌ بائن)) اه. 

(ِقولّة: طلْقَتْ بثلاثة آلاف) أي: طَلَقَسْ ثلاناً بثلاثة آلافي كما صرح به 
في "البحر”" عن "حيط" عند قول "الكنز"”»: ((وثَرمَها المال))» وقال: ((لأنّه لم يفخ شيءٌ 
لذ بشبولها؛ أن الطّلاق يَتعلُّ بقبولها في اخُلمء فوقم اثلاث عند قبولها جملةً بثلاثة آلافي)) اه. 

قلت: وهذا إذا كان .مال» وإلاً لم يكن معاوضة» فلا يَتَوقَفُ على القبولء فتقَعٌ الأولى ويلغو 
ما بعدها؛ لأنّ البائن لا يلحقٌ ابن ولذا قال في "جامع الفصولين"7©: ((قال لها: قد لمك 
وكير ثلاث وأراد به الطَّلاقَ فهي واحدةٌ بائنسّ ولو قال: قد عاعئك على ما لاك علي من الهر 
قلَهُ ثلاثا فلت طلْقَتْ ثلاث لأله لم يق إلا ببولِهاء وكذا لو قالت: عَلَعتُ نفسي منك بألفي 
قالنهُ ثلاث قال رضيت أو أحَردتُ كانت ثلاثاً بثلاثة آلافي» وهذا حلاففُ ما في "فتاوى العُدو 
وما في "العُدّه' هو الصّحيح) اه. 

قلت: وما في "لعُدَه' هو: ((أنّه يع واحدة بالمسمّى, وبَبطُلُ الأول بالثاني» والثاني بالقالث 
كما في المعاوّضات) اه. 

ولعلٌ وجهه أنه لمَا كان يميناً ين جانبهٍ صار معلّقاً على قَبولها إذا ابعتأء بخلاف ما إذا 
ابتدأت هي فَإنه من جانبها معاوّضة فلا يصِيرُ تعليقاً على فَبولِق فإذا قبل يكوث قبولاً قد القالشي 
)١(‏ ص-كا وما بعدها "در". 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع 85/4 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 2.0/4. 


(4) انظر "شرح العين على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب القلع 7٠4/١‏ 
(ه) "جامع الفصولين": الفصل الثاني والعشرون في مسائل الخلع وما يتعلّق به 785/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية هنل حاشية ابن عابدين 


طلْقَتْ ثلاث وإن قبل القلاث لم تَطلَق؛ لتعليقه بقبولها بإزاء الأربع). أنت طالقّ 

على دنحولك الدّارَ توقف على القبول» وعلى أنْ تدلي الدَارَ توققفَ على الدحول. 
قلت: فيُطلبُ الفرق فإنّ ((أن)) والفعلَ معنى المصدرء فتديّر. قال: حالعتك 

واحدةً بألفي» وقالت: إِنّما سألتك القُلاثْ فلك ثلثها 300000 


يلعو الثاني ب والأُوّلُ بالثاني» هذا ما ظهَرٌ لي. 

وف "جامع الفصولين”7" أيضاً: ((قال: طلمئكٍ على ألفي طلْكٍ على ثلاثة آلافي فلت 
فهو على الملين جميعاء ومله لعن على مال بخلافي البيع فإله يع على آخمر الأثمان؛ إذ النُحوعٌ 
في الببع قبْلَ قله يَصِحٌ بخلاف عِتق وطلاق)) اه. 

والظاهر: أنها لو ابندأت هي بذلك فقبلَ تقحُ طلقةٌ واحدةٌ بالمال الأخمير فقط؛ لأنّه يح 
رجحوشها لار'/قه؛”اب] رجوعٌةٌ كما مرا" أل البابيه بناءٌ على ما قلنا ين أنه يمينٌ من جانبه 
معاوّضة من جانبها. 

ءلم (قولهُ: طَلقَتْ ثلاناً إلخ) أي: بألفيء "فتح””» وفيه عن "الخلاصة"20: 
((عن "أبي يوسف": لو قالت: طلّقي أربعاً بألفي فطلّقَها ثلاثاً في بألفيء ولو طلّقّها واحدةً 
فبكُلثٍ الألفي) اه أي: لأنها إذا ابتدأت كان معاوّضة لاتعليقاً. مخلافي ما إذا ابتداً كما قلنا. 

مطلب في القرق بين: علَى أن تَدخْلي, وعلى دخولك وعلّى أن تُعطيني 

ةلع (قولة: قلت: فَيُطلَبْ الفرقٌ إل وكذا يُطلبْ الفرق بينَ: على أن تدحلي 
الدَاره حيث توقف على الدّول, وبين: على أن تُعطيئ كذا؛ حيث تَوقف على القبول مغل: 
)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثاني والعشرون في مسائل الخلع وما يتعلّق به 785/1 
(؟) صالاك حك "در". 
() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 59/6 
(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ‏ الجنس السادس ف بدل الخلع ق4 .]/١٠١‏ 


الجزء العاشر يف باب الع 


على دولك الدَانَ وقد سَيِلَ عن هذه الفروع اثلاث في "البحر”" فلم يد فرق ونقَلَ كلامة في 
"التهر"” وسكت عليه. 
مطلب في القُرق بينَ المصدر الصّريح ولول 

ونقَلَ في "الدرٌ لمنتقى "7" عن "شرح لباب": ((القرق بين المصدر الصريح والْوَوّل صِحَّة 
حمل الثاني على الخثّةِ دوت الأرّل))» أي: فيِصِحٌُ: زيدٌ إمَا أن يُقومَ وإمًا أن يُقعْدَ بخلافي: زيدٌ إنا 
قبام ونا ود ولكن لم يُظهر فرق فيما نحن فيه كما قالَهُ "لح "20. 

أَقوْلُ: قد يَظهرُ الفرق ولا بد له من مقدماتي» إحداها: ما فاله 'السّبكي" في "لتعليقات": 
((الفرق بين الصدرٍ الصّريح والمووّل مع اشراكهما في الدّلالة على الحدث أن موضوعٌ الصّريح 
الحدث فقطع وهو أمرٌ تصوريي والمووّلُ يريد عليه بالحصول ما ماضياً وإنّا حالاً وإمّا مستقبلاً إن 
كان إثبات» ويعدم الحصول في ذلك إن كان منفيا وهو أمرٌ تصلديقيٌ» وهذا يَسّدُ أن والفعلٌ مسد 
المفعولين لما بينهما من النسبة)) له. 

ونقله "يوطي" في "الأشباه'"”" الَو ونقلَ أيضاً أن الصدر الصّريحَ غير موقتو بخلافب 
للؤرّل» فالصرِيحُ دا على الأزمنة للا ولالة مهم فهو عام عخلافي المؤوّل» وأيضاً امؤوّل: اسم 
تقديري غير ملفوظ به وإِنْما الملفوظٌ به حرف وفعلٌ وله شبّةٌ بالمضمّرِه ولذا لم يَمِحّ وصفةء 
بخلاف الصريح؛ فإنه يقال: يُعجبيٍ ضربكٌ الشّدِينُ بخلاف: أن تضربَ الديد. 


.30/4 "الببحر": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ )١( 

(1) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 5503ب - 598:3 /أ. 

(5) "الدر المنتقى": باب الخلع -/08(/١‏ ملحق خ) (هامش "بجمع الأنهر"). 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق937١/1‏ 

(ه) "الأشباه والنظائر": باب المصدر 2571/7 لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي (ت١811ه).‏ 
("كشف الظنرن" 2٠٠١/١‏ "الضوء اللامع" 0/4". "شذرات الذهب" .)/80/٠١‏ 


ااه 


قسم الأحوال الشخصية 118 حاشية اين عابدين 
فالقولٌ لها. لها على أن صّداقها لولدها أو لأحنبي» أو على أن يُمسِِكٌ الولدَ عنده... 


ثانيها: ما قدّمنا”” عن المْحقّى "ابن الهمام" أن ((على)) تُستَعمّلٌ حقيقة للاستعلاء إن اتصلَتْ 
بالأحسام وف غيرها لمعن اللّروم الّادق على التترطٍ امحض وعلى العاوّضة الرعية أو العرفيَة 
توح للعاوضةٌ عند ذكر لجر ض؛ لأنّها الأصلك كمافي "التحرير"”. ثالها: أن الطّلاق يتعلّق 
بالرّمان دوت المكان ونحوو ا 

إذا علمت ذلك فقوكٌ: [6/ق.ه8/]] إذا قال ها: على أَنْ تعطيي كذا فهو تعليقٌ على فعل 
مستقيل صا للمعاوضة فيُشوط قَبولها ليلَمَها المال» فصار كأنه علَقَهُ على القبول؛ إذ به يَحصلٌ 
غرطة من الطلاق بورض فتطأق بلقيو وإن لم تعطه في الحا بخضلافب: على ألا تُدحلي؛ فإنّه 
صا ارط خضي لعدم مايه العاوضة فسن عه بلول بلا تقض على قبول؛ إذ 
لاغرامة تَلحقّهاء وأما: على دحولك الدَرَ فليس فيه عل يَصلُحُ حعلةُ شرطا بل هو أمرٌ قصورئئٌ 
لايْصلحُ حعلهُ شرا إلا بذكر فعل معه يدك على الحصول في أحار الأزمنةٍ الّلاثة ليصيرٌ عتزلة: إن 
دلت أو بتقدير الوقت كما في: أنت طق في دعولك الثارَ بقريئة (في) الظََة؛ إذ الطَّلاقٌ 
لايكوث متظروفاًفي الول بل في زمائه» ولا يُحسن هنا تقد لوقت لعدم ما يققضيه؛ لأن حل 
((على)) للمعاوضة يُعْنِ عنه بدون كفي فإنّ العاقل قد يكونُ له غرضٌ في جع الشُصول مثلاً 
عرّضاً عن الطَلاق» هذا غاية ما ظهرَ من الفرقي» والله تعالى أعلّم. 

:0404 (قولَهُ: فالقولٌ هام لأنها تدك الرّيادةَ على تُلْثْ الألفي فتَصدَّق قال في "البحر "20 


(قوله: وأمّا على دولك الدَّارَ فليسَ فيه فعلٌ يصلحٌ إلخ) فيه أنّ قولهُ: ((على دولك)) تصديقٌ 
أيضا؛ إذ هو حدّث مضافٌ ومسنَّدٌ إليهاء نظيرٌ الحدث المضافب لما في: على أن تدععبيء فلم الفرقٌ 
ينما وإ كان المصدرٌ الْحرهُ عن الإسناحٍ تصوري)؟ 


)١(‏ المقولة [4544 ١ع‏ قوله: ((لأن على للشرط)). 

(؟) "التحرير": المقالة الأولى في المبادئ اللغوية ‏ الفصل الرايع ‏ البحث الخامس: يرد على العام التخصيص ‏ حروف 
كم 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 37/4 


الجزء العاشر لكين باب الع 


صم الخل وبطَل التتّرطٌ. قالت: اعسَلّفْتُْ منلكَ» فقال لها: طلّقبُكِ بانْتأ» وقيل: 
رحعيً. ولا رواية لو قالت: أبرأنلك من المهر بشرط الطّلاق الرّحعيّ فطلّقَها رجعياء.. 


((مع بمينهاء فإنْ أقاما انه فاليّنة بن الرُوج) اه. 

لاقل (قوله: 2 صم الخُلع) لأنّه لايْفسدُ بالمشّرط الفاسدٍ كما 2ك0©, 

حطلافق (قولة: وبطَلَ الشرط) أي: فلا يكوث المهرٌ للولدٍ ولا للأحنبي» بل يكون للررج 
كما في "البرَازيّة"7© وغيرهاء وليس له إمسالكُ الولد عنده؛ لأنّ إمساكهُ عند أَمّهِ حقَهٌ فلا يِضّلُ 
بإبطالهما كما قدّمناه'؟ عن "الخاية"0, 

40 (قولة: بان 4 قال في "الخائيّة"””: ((قالت له: احلعي على ألفيء فقال: أنتٍ 
طالق قيل: هو واب ويم الخلم وقيل: لاء بل طلاقٌ» والمختارٌ الأَوّلُ؛ لأنّه حوابٌ ظاهراء فإن 
قال: لم أعن به الجواب صُدّقَ ووقَمَ الطّلاق بلا شيءء وكذا لو قالت الرأةُ: اعتلعت منلشه فقال: 

0 0 ل ل ار ف ا دن 
طلقتك قيل: هو حواب ويّتم الخلع» وقبل: لا بل رجحعيء وقيل: يُسأل الرَّوجٌ عن اليّق رفي 
المسألةٍ الأول ينبغي أن يُسألَ أيضا)) اه. 

وف "لبرّازيّة”"©: ((والمعتار أنه إذا أرادَ الجواب يكونٌ حواباً ويُجعلٌ كأله قال: أنت طالقٌ 

8 5 عي 
بالخلع؛ أله رج حواباًفيكون خلا ووأ عن للهر)». 

هافن (قوله: ولا رواية 4 ذكرَ ذلك في آخحر "القنية'"00 في باببي: إس/ق .سبع المسائل 
لي لم يُوبَدْ فيها رواية ولا حوابُ شاف اوه وقال: ((فهل يقح بائنا للمقابلة بالمال 
(1) صضاوم ‏ "در" 
(؟) "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ‏ النوع السادس في البدل 5/4؟؟ (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(9) المقولة ]١ 47١7[‏ قوله: ((لأنه حق الولد)). 

(4) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ١/19؟ه‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب المخلع 7/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ‏ النوع الشالث فيما يككونٌ جراباً وما لا يكرةٌ 7114/4 
(هامش "الفتاوى اطندية"). 

(7) "القنية": كتاب اليل ق5؟١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية 1 حاشية اين عابدين 


كمسألة 'الزٌيادات" أم رجميً؟ وهل يبرا ليوج لوجود الشتّرطٍ صورةً أو لاير اه. 

ونقلَ عبارته في "البحر””" قبيلٌ قوله: ((وثَِمَها المل))؛ وكتبت فيما علّققَهُ عليه”": ((أنّ 
صاحب "القنية" ذكَرَ في "الحاوي" عن "الأسرار” الجواب: بأنّ الواقع رجعو يع الرُوج 
لتراضيهما على وقوع الرّحعي ومقابه بالمال لاتغيرهُ عن وصفه بالرّحعي» وأمّا مسألة "الريادات" 
فهي فيما إذا طبت منه المأ طلقتين بانتين بألفي فمقابلة امال تُِيرُ وصفةُ بالرّحعيّ فيلغو؛ لأنّها لم 
تَرضَ زوم الألف مع بقاء ء التُكاح؛ ولأن الباءَ تصحبُ الأعواض» والعِوّض يستلزمٌ المعوّض وهو 
انصرام مُ النكاح بينهما)) اه ملخصا 

قلت: هذا الحواب نما يظهرإذا كان الواع أله قال ذلك بعد طأيها منه البائتين ن» أما لو 
ابتداً الرّوج بذلك وقالت: قبلْتْ يَلزمُ أن يقع به الرّحعي لوحو تراضيهما على ذلك مع أن المنقول 


(قولة: وهل ير لوج إل أي: فيما إذا قُلنا: يوقوع البائن. 

(قولة: أما لو عدا لوج بذلك وقالّت: هبس يلم أن يقع به الرَحعِي' إخ) نعم بوم وقوع الرُحعي ْنا 
قله لكل الول اثانية لي ذكَرّها بقوله: ((ولأن الباءَ تحب إلخ) تمن هذا اللروم» وتدلُ على وفوع البائن 
فيما لو ابتداً ليوج فكلامُةُ يِل لا يُنافٍ التقول» تأملء وأيضاً المنقول لا يُحَالِفُ ما ذكَرَه في "الأسرار"؟ إذ 
ما ذكَرهُ في "الذّحيرة" فيما إذا ذَكَرٌَ وض متأخراً بلفظل الباء الي تصحَيُ الأعواض» وكنلك مسألة 
الزّيادات» بخلافب مسألة "القنية". فإ المذكورَ ثانياً الوصفُ انان للبدل» ومقتضّى كون الثاني نايحا كما 
هو صريحٌ عبارةٍ 'الدّحيرة" أن يقعٌ الرحعِي ويراً ّوج عن المهر؛ لوجود شرط البّراء» فما قالَهُ ني "الأسرار" 
مِنْ وقرع الرّحعي والبراءةٍ وجية» وذكرٌ في "شرح الرّيادات" ل "قاضيخان" ما نصّة: ((بتى الباب على أن مَنْ 
جمعَ بن الطّلاين وذكَرَ مهما مالا يكو المالُ مقابلاً بهما منقسيماً عليهما؛ إذ ليس أحدُمُّما بصرْف البدّل 
إليه أو مِنَ الآسرء إلا إذا وصيف الأرَنُ بوصفي مُنافي وجوب البدل فيكوث ادل عقابلة لاني ويكوةٌ 
وصفُةُ ما يناني البدل عنرلة التنصيص على أن البدلَ بمقابلةٍ الثاني لاغيك إن وصّفَهُما بذلكَ أو وصّف الثاني 


8٠١  ا/5/8 "البحر": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ )١( 
079/4 (؟) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق":‎ 


الجزء العاشر لحرا باب الخلع 


عا ينان الدَلَ بو كان بدلاً لَهُما؛ لأنّ الجمع بين البدّل وما يُنافيه تميمٌ فلا بد مِنْ إلغاء أحدهماء فإلغاءٌ 
الوضف المنافي للبدّل أولى؛ لأنّه ذكَرَ البدَل آخراء ولاه يكونُ ناسحا لِما قله إذا عرّفنا هناقال "ممه" 
رْحِمّه الله تعالى: رش قال لامرأيه بعدَ الُحزل: أنتو طالقٌ السّاعة واحدةٌ عل ىأنك طالقٌ غداً أرّى بألفي 
قيلت يقح في الحال واحدةً بخسيمائة؛ أنه نع بن تطليقةٍ مدر وتطليقة مُضافة إلى القَدٍ وذكرَ يها 
مالا فيْقسَمٌ عليهماء كما لو قالَ: أنت طالقٌ السسّاعة واحدةٌ وغداً أُخرَى بألفيء أو قالَ: أنت طالقٌ واحدةٌ 
وأنت طق أحرى بألفرء وما فنا ذللت؛ لآنْ كلمة: على وإنا كانتا للشَرطٍ لكن تعر مله على الشرط 
هَهنا؛ لأا وقوع الطّلاق في العَدِ لا يصلّحُ شرطاً للطلاق السب يْحمَلُ على العطف لِما بينهُما من الشابهة» 
فإنٌ بن ارط والمزاء اتّصالاً في الوجودٍ لا يود الحزاءٌ إل بعد جود الشترطر فكذا في العطفيء وإذا صارٌ 
محازاً عن العطفب كال البدّلُ مقابلاً بهما؛ إذ ليس أحدُهُّما بصرْف البدل إليه بأولى من الآعرِء ولهذا لو كان 
مكانٌ الل استخاء ينصرفٌ إليهماء وإذا حاء عد يقح تطليقةٌ أخرى بغير شيعه أنّا وقوعٌ الطّلاق فلوحودٍ 
الوقت الُضافٍ إليه» وأمّا بغير شيء فلأنّها صارّت مُبانةٌ بالأول» ومِنْ شرط وحوب البدّل بالطلاق أن 
لا تكوث مُبانة قبل الطّلاق؛ نها إذا كانت مُبانة مإلكة نفسّها قبل الطّلاق لا تستفيدٌُ بهذا البدّل شيا 
فلا يحب الل ولا مُقال: بأّها تستفيدٌ نقصان العدَ؛ أن تقصائ العددٍ لا يصلّحُ عِرّضاً للمرأق فإنٌ بعد 
البينونةٍ وقوعها في حباله يتعلّقُ باختيارها فلا يصلّحُ بذلك عِرّضاء حتّى لو تزيّجَها قبل بحيء الغدد شم جاءً الغ 
قَعُ تطليقة أخرى مخمسيماثة؛ لأنّ شرط وجوب المال قد وٌحَدَ وهو مللكُ انس بهذا الطّلاق» فرق بين 
المسألةٍ وبين ما إذا خالمها ثم محالمهاء إن الثاني يطل ولا يقَعُ به الطّلاق؛ لأناخُلع طلاق با والبائن 
لا يلح السّابق» أمّا ني مسألينا نص على الطّلاق» فإذا لم يحب امال بالثاني بقِيّ صريحٌ الطّلاق» والعتّريحٌ يلحقٌّ 
البائنَ» ثم قالَ: ولو قال لامريِهِ وقد دحمَلَ بها أنت طالق السّاعة واحدة أمليكُ الرّحعة أو بغير شيء على أنكٍ 
عالق غداً أُحرى بألفي فقبلت يعم ي الحال واحدةٌ بغر شيء؛ ثم إذا حاء غدٌ يقح أخرى بألف رهم لأنه 
وصّف الأولى بوصفي يناي وجوب المال فيكونٌ لال عقابلة الثاني أمّا قولة: بغير شيء فظاهرٌ وكذاقولة: 
ملك الرّحعة؛ لأدّ الطَّلاقَ عال لا يكوثٌ رجميّاء وكذا لو قالَ: أنت طالقٌ اليومَ تطليقة بائئةٌ على نك طالقٌ 


قسم الأحوال الشخصية نضن حاشية ابن عابدين 


يُخالفهُ قفي "الذّخيرة" من الباب السّادس في الطّلاق: ((أنت طالقٌ السّاعةَ واحدةً وغداً أمرى 
أل توق في الحال واحدةٌ بنصف الألفر وغداً أخرى بلا شيءا لأا شرط وحوب السدلٍ 
بالطّلاق زوال ايلك به وقد زال المللكُ بالأول» لكن إن يها قبل بحيء الغ ملي أخرى غدا 
بنصفي الألف لزوال اللك بهاء ولو قال للمدعولة: أنت طالق الماع واحدةٌ رحعيّةٌ وغداً أخمرى 
بألفي قبت وفعت في الحال واحدةٌ بلا شيء لوصفها ما ان البدل؛ فإ الطّلاقَ بيدل لايكون 
رجعياء وفي الغ تطلُ أخرى بألفي لزوال الك بها؛ لأن الأول رحسيّة لانيل ولو قال: 
أنتم طالقٌ اليومٌ بائنة وغداً أعرى بألفي تقّعُ في الحال بائنةٌ بلا شيء؛ لأنّ البائنَ بصريح الإبانةٍ 
لا يُقابلهُ شيةٌ» وغداً أخرى بلا شيء؟ لأنّ الملكَ زالَ بالأولى لا بهاء إلا إذا تروّحَها قبل 


غداً أخرى بألفي وقعَت للحال تطليقة بغير شيء؛ لآن لنَصريحَ بالبينونة دليلٌ على أن شيئاً ين البدل لا يكون 
عقابلة الأرّل؛ لأنّ الطّلاق عال 8 بائنا لا محال فلا تاج إلى هذا التصريح» وكلامٌ العاقلٍ عدر على 
الفائدةٍ ما أُمكنَّ» ولو جعلنا المالَ بدَلاً عنهُما لَخا ذِكرٌ البينونة ولا يُفِينُ فبُجعَلُ امال عقابلةٍ الثاني فيِقَعٌ في الحال 
واحدةٌ بغير شي فإذا جاءً غدٌ تقَعْ أخرى بغير شيء؟ لأنّه فاتَ شرطٌ وجوب لمال» وهو ملكّها نفسّها عقابلة 
الثاني» فإ قيل: 3 تعذّرَ إِيجابٌ البدّل عقابلة الثائيٍ 1 ف أله أرادَ صرف البدّل إل الأبّل» قُلّلهُ: يجاب البدّل 
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عقابلة 


نية ممكنٌ إذا ود شرطُ وهو اوج قبل لغيه حتّى لو تزوّها قبل بحيء الغد ثم حاء د تق أخصرى 
بألف دِرهّم ولو قال: أنتٍ طالقٌ السسّاعة واحدةً أملِكٌ الرّحعة على أنك طالقٌ غداً أرى أملِلكٌ الرحعة بألفي 
يتصرف الأَلفُ إليهما؛ لأنه عمّهُما بوصفي ينان وجوب امال قلغا كر الوصفي» وكذا لو مص الثاني بهذا 
الوصفي ققال: 5 طالقٌ السسّاعة واحدةٌ على أنّكٍ طالقٌ غداً أحرى أملِكُ الرّحعة بألفي ينصرفُ الألفُ إليهما 
ويلغو كر الرُحعوه لأنا ما يلح لذي لا يكون رجي فيلغر كر الربحعه وكذا لو جمع بين لعلاقين حرفي 
العطفيء فقال: أن طالقّ واحدةٌ وغداً أخرى بألفي» أو قال: أنت طالق ايوم واحدةٌ وأنت طالقٌ غداً أخمرى 
بألفيء فالخواب فيه ما ذكرنا في الفصل الأوّل: أنه إن عمّهُما بوصفب يُناقٍ وجوب امال ينصرفٌ امال إليهماء 
وكذا إذا محص ني بذلك الوصفيء وإنّ حص الأولى بذلك الوصفي ينصرفٌ لماك إلى الثاني وفنا والنساك 
الأرّلُ سواءٌ؛ لأنّ في الفصل الأوّل كلمة: ((على) أَُيِمَتْ مُقامٌ حرف العطف. والله أعلم. 


ذف 


الجزء العاشر 1 باب الع 


لكن ف "الرّيادات": ((أنت طالقٌ اليومَ رجعيًاً وغداً أرى رجعيّاً بألفهٍ فالبدلٌ 
هماء وهما بائنتان» ا 0 


بحيء الغد فتقَحُ أخرى بألفي لزوال املك بهاء ولو قال: أنت طالقٌ المّاعة واحدة رحية وغنداً 
أخرى رجحعية بألفي يَنصرفٌ البدلٌ إليهماء وكذا: أنت طالقٌ الساعة ثلاث وغداً أرى بائنةٌ بألفي 
أو الّاعة واحدةٌ بغير شيء وغداً أخرى بغير شيء بألفي درهم ينصرفُ إليهماء فتكونان باثنتين؛ 
أنه ل بد من إلغاء الوص ف المناي أو الببدلء وإلغاء الأول أول؛ لأ الآعمَبَ ادهل ناسح له 
فتقَعُ واحدةٌ في الخال بنصف الألف ؛ وغلاً أخرى محا إلا إذا تَروحَها قبل الغا فمّع الي 
بنصفِهء ولو قال: أنت طالق اليوم واحدةً وغداً أخرى و بألفء يتصرف البدلٌ إليهما أيضاً؛ 
لأنه و صف الثانية بالمنافي يتصرف البدل إلى الطأتين» اف ملخصاً. 

وقد ذكَرَ في "الفتح””© لذلك أصلاً وهو: ((أنْه متى ذكْرَ طلاقين 0 عقيهما مالاً يكوث 
مقابئلاً بهماء إلا إذا وصّف الأول ما ينائي وجو المال فيكوث امال يِذ مقابلاً بالقاني؛ وأنه 
شاط للزوم المال حصولٌ البينونة به)) اه وقولةُ: ((إلاً إذا وصّف الأَوّلَ) أي: فقطع فلو 
وصّف بامناق كلا منهماء أو الثاني فقط أو لم يَصفْ شيئاً منهماءما ينافي يكوثٌ امال مقابَلاً 
بهماء ولا يَضْرٌ عدم وجوب شيء بالثاني لعارض بينونة سابقة عليه؛ لأنَّ ذلك العارضّ إذا زالَ 
كما إذا تَروّحها قبل وقت اثاني يحب الما به أيضاء وبهذا يَسهلٌ فهمٌ هذه المسائل)). 

زه 44 ١‏ (قولة: لكن في "الرّيادات" إلخ) ليس في عبارةٍ "القنية"7" و"الجا 1 المنقولة عن 
"الرّيادات" لفظ: («(رجيي) فْ ا موضعين بل 5 الأول ققطء والمناسب: ما فعلَّهُ "الشارخ" من 
ذكرو في الموضعين ليوافق ما ذكرناه”" آنفاء إذ على ما في "القنية” لايكونٌ البدلُ لهما بل لأثاني 
فقط لزوال الل به كما مت التصريحٌ به في عبارة "الدّحيرة" وعبارة 'الفتح". 


335 - 2/4 "الفتيح”: كتاب الطلاق  باب الخلع‎ )١( 

(؟) "القنية”: كتاب الحيل ‏ باب مسائل لم يوحد فيها رواية منصوصة ق976١/أ.‏ 
ف المقولة السابقة. 

(4) ف المقولة السابقة. 


قسم الأحوال الشخصية 14 حاشية ابن عابدين 


لكن يقع غدا بغير شيء إن ل يَعْدُ ملكّهُ). وف "الظهيريّة”: ((قال لصغيرة: إن 
غبت عنك أربعة أشهر فأمرّك بدك بعد أنا تبرئيي من المهر فوّحد الشرط فأبرانة 
وطلقةة نفستها لا يسقط ١‏ المهر يقح ارّحعي)». وق "البرّازيّة وجلل : ((احتلعت 
مهرها على أن يُعطيّها عشرين درهماً و ا 0 


لاقم (قوله: لكن يَقع إلخ) هذا غير رُ مذكور في عبارة "الرٌيادات" المنقولة في "القنية"90, 
ولا يناسبُها أيضاً لِمّا علمت» لب روطعلل مالدكزة "اللشارح" وم ومَر”" التصريحٌ به في 
عبارة للضي ف هذه المسألةق» فافهم. 

قال "ح ا : ((يعي: أن في اليوم لزع اد برد معيو دورو عر فلح أخرى 
بخمسيمائة إن عمد عليها قبل بجيء الغْدٍ, ولا وقَعَت أخرى بغير شيءع)) اه. 
زكه ول (قوله: وفي "الظّهيريّة 0 يا إلح) ل أجدةُ فيهاء ونقلهُ ف افش عن "البّزازية"20 


(قول المتّارح: لا يُسقطُ المهرٌ بقع الرحعِيُ) لأنّ الصّغيرةٌ لم يصع إبراؤهاء وهو لم يُعلّق الطّلاقّ 
إل على مُحرّدِ الإبراه وإلاً فلو فده بالمتّحيح شرعاً لما وقمَ طلاها أصلاًه إل ذا قتا بعد بلوضها َع 


بائاً لمقابلة البدل. اه "سندي". وقولة: ((قاب رأتم) يعئي: وحدّ الشّرط الثاني أيضاً. اه "سندي أيضاً. 

)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ‏ النوع السادس في البدل 1577/4- 7117 بتصرف (هامش 
"الفتاوى الهندية"), 

(؟) "القنية": كتاب الحيل ‏ باب مسائل لم يوجد فيها رواية منصوصة ق9؟١/أ.‏ 

(5) في "ب" و"م": ((الصحيح)). 

(؟) المقولة [41744 ]١‏ قرله: ((ولا رواية)). 

(ه) "م": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق1910/ب. 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع 99/4. 

(0) في النسخ جميعها ((“البحر عن الولوالجية")) وما أثبتناه من "البحر". والمسألة في "البرازية": كتاب الطلاق - 
الفصل الثالث في الخلع ‏ وما يتُصل به خلع الفضولي ر(هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء العاشر و1 باب الع 


أو كذا مَناَ من الأَرْرٌ صم ولا يُشْتَرَطُ بيانُ مكان الإيفاء؛ لأنّ للم أوسمٌ من البيع)). 


بلفغل: ((شأئرك بدك فطلقي نفسَك مى شعتو))» ومئهُ في "جامع الفصولين"7© بلفسظل: 
((لتطلقي ))» وقد أسقطة "الشَارح") ولا بدَّ منه لقوله بعده: ((ويقعٌ الرّحعي))؛ إذ لو لم يُذكر 
الصّرِيحَ تفسيراً لِمّا قبلهُ لكان الواقعٌ البائَ؛ أن التفويضّ بالأمر باليدٍ من الكنايات» ويقعٌ به 
البائن وإ قالت: طلقت نفسي؛ أن العبرة لتفويض لوج لالإيقاع المرأق كما مر" في ملي 
فإذا 9 بعده بالصريح اعتبر كما هناء قفي [؟/ق١ه؟/ب]‏ "الدّيرة": ((أَمْرُك يدك في تطليقة 
فهي رجعيّة)) اه. 

ولذا قال في "البحر": ((لايَسقَطُ المهرٌ لعدم صحّة إبراء الصغيرقء ويقعٌ الرحعي؛ لأننه 
كالقائل لها عند وجودٍ الشتّرطٍ: أنت طالقٌ على كذاء وحكمُّهُ ما ذكرنا) اه ومثلهُ في 
الجامع الفضؤلين!60: 

(؟هاكن (قولة: أو كذا مَنَم المنُ: رطلانء والأَرْدُ بفعح الحمزةٍ وتشديدٍ الزّاي -: 
معروفٌ))» "600 

هلا اع (قولة: أُوسَع من البيع) أي: من الستّلم؛ لأنه هو الذي يُشترط فيه ذلك» "ط"9, 

مطلبُ في إيجاب بدل الخلع على الزّوج 

هل (قوله: قلت: ومفادة 4 مخالف لِمَا قدَّمّه© قبِيلَ قوله: ((ويُسقّط الخلع وامبارأة 
)١(‏ "القنية": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع قد /ب. 
(0) "جامع الفصولين": الفصل الثاني والعشرون في مسائل الخلع وما يتعلّق به 7487/1 
(") المقولة [157078١ع‏ قوله: ((أي: تفويضها)). 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 945/6. 
(0) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والعشرون في الأمر باليد ومتعلّقه 751/1 
(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع ؟/198. 
"ط": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ره 


(4) صضاكك "در". 


قسم الأحوال الشخصية لسن حاشية ابن عابدين 


إلخ)) من قولِه: ((خلعتك على عبدي وُقِف على قَبولهاء ولم يجب شيم)) وقتّنا(؟ هناك عن 
لقعي" الوك لكر كج قز اناف عن 15 رواسطنت نع رتنه عل ميزه 
ونفقةٍ عدتها على أن ليوج يرد عليها عشرينَ درهماً صم ولَمَ اليُوجَ عشرون» دليلهُ ما ذكَرٌ في 
"الأصل": الت على دارٍ على أن الرّوج ترد عليها ألفاً لا شّفعة فيه. وفيه دليلٌ على أن إيجاب بدل 
الخُلع عليه د تَصيح» وف صلح ”القدوري”): ادّعَت عليه نكاحاً وصاللّها على مال بِذَلَّهُ ها ع 
وق بعض السعز جاز. والرواية الأول تحاف التقدّم. 

والتوفيق: أنّها إذا خالمت على بدل يَحوذ | ياب البدل على لوج أيضاً ويكون مقابلاً يدل 
الخلع وكذا إذا لم يَذكرٌ نفقة نفقة لد في الخلع يكو ديرا لققة العف أمّا إذا تالت على نفقة العِدَةٍ 
ولم تذكز عِوضاً آرٌ ينبغي أن لاييحب بدل الخلع على الترجع لدان البخار شين 
"اليرّازيّة "07 وهذا من الحسن عكان» "نهر"9, 

والحاصل: أنه لاوجة لايجا البدل على الرّرج؛ لأنّ للع عقدُ معاوضةٍ من جهوهاء' فإنهناً 
تملكُ نفسّها ا تَدفعٌهُ له ولذا كان العَلاقٌ على مال باناء حتى لو أباتها قبِلَهُ لميجب المال لعدم 
مايقابلك وحيئئلٍ فإن ١‏ مها على مال أو على م في ديه من اله وشرّط على تفميه لما سال 
يُحمَلُ ذلك استتاء من بدل الخ فإذ زاذ عليه أو م يكن بدل أصلاًيُحمَلٌ : تقديراً لنفقة العِدّقَ 


إلا إذا كانت التفقة عالعاً 5 أيضاً فلا يحب الرائث الله سبكحانة 0 5 
! و 


)١(‏ المقولة 471901 ]١‏ قوله: ((وقف على قبوها)). 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع 93/4 

(5) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ‏ النوع السادس في البدل 7١7/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(4) انظر "اللباب في شرح الكتاب": 158/9 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 12/5 

(5) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث ف الخلع ‏ النوع السادس ف البدل 7707/4 (هامش ”الفتاوى الطندية"). 
(7) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق 7059 /ا 

(4) ((مالً» ساقطة من "الأصل". 


الجزء العاشر 1 ياب الخلع 


المت بشرط العثّلكٌ أو بشرط أن يرد إليها أقيشتها فقَلَ لم تَحَرْم ويُشَتَرَطٌ 
كَيهُ الصّلك ورَهُ الأقمشة في المجلس)» والله أعله"©. 


لكنْ ذكر في "البرّازيّة"”" في موضع آخرٌ وأقرّهُ عليه في "البحر”": ((أنّ امار حوازٌ 
البدل عليه» وطريقةٌ: بالحملٍ على الاستئناء من المهر إن كان عليه مهرٌ وإلاّ فهو استقاءٌ 
من الَفقة» فإن زادَ عليها يُحَعَلُ كأنه زادَ على مهرها ذلك القذرٌ قبل الخُلعء م/ق؟ه|] شم 
الع تصحيحاً للخلع بقذر الإمكان)) اهء وقولّة: ((استضناءٌ من النفقة) أي: إذا خالمها 
عليهاء وإلاً فهو تقديرٌ لها كما مر»» وفي "جامع الفصولين"”: ((لا حاجة إلى هذا التطويل» 
وتَلسَقُ الريادة بأصل العقدٍ كما في البيع)). ْ 

ه409 ]١‏ (قولة: المت بشرط الصّلدٌ) أي: بشرط أن يكبب لها صكَا فيه ذلك؛ والصّلكٌ: 
الكتابُ الذي يُكسّبٌ في المعاملات والأقارير جمعٌة: صُكُولة كفس وفُلُوس» رصكال كسَهْم 
وسيهاف "مصباح”9. ّْ 

0 (قولة: لم تَحرّم) أي: .محرّد بول بل لايد من كتابة الصّلكٌ ورد الأقمشة» ولا بد 
أن يكون ذلك في امحلسء "ح"”"” والله تعالى أعلّم. 


(1) ((والله أعلم)) ليست في "د" و”و". 

(؟) "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ٠١9/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 93/4 

(4) في المقولة نفسها. 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل الثاني والعشرون في مسائل الخلع وما يتعلّق به 2104/١‏ نقسلاً عسن "فصول 
الأسروشي". 

(5) "المصباح المنير": مادة ((صكك)) بتصرف. 

07 "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 19103ب 


نذرفة 


قسم الأحوال الشخصية سس 164 لس نحاشيةابن عابدين 


#باب الظّهار» 


(هو) لغة: مصدرٌ ظاهَرٌ من امرأه إذا قال لها: أنتٍ علي كظَهْر أمّي. وشرعاً: 


باب الظّهار» 

مناسبة للتتلع أن كلاً منهما يكوثُ عن النشوز ظاهرً» وقَدَمَ الخُلعَ لأنه أكمّلُ في باب 
التحريرة إذ هو تحريم يقطعٌ الككاح وهذا مع بقائى كن 

لة (قولة: هو لغة إلخ) هذا أَْحَدّ معانيه في اللّغة؛ لأنّ ظاهر: مُفاعلَة مِن الظّهر فيقال: 
ظاهَرثة إذا ابت ظَهرَك لفأهرو حقيقة وإذا غايظة؛ لأنّ المغايظة تقعضي هذه المقابلة وإذا نصَركة؛ 
أنه يقال: قي ظَهِرَةُ إذا نصَرَه وتماةُ في "الفتح”": وفيه: ((وإنما عدي ب: مِن مع أنه متعدٌ 
بنفسيه لتضِمَنْه معنى التبعيد؛ أنه كان طلاقاً وهو مبعَد)) اف وفي "البحر”" عن "المصبا"9©: 
((وإنما خصٌ بكر الظهر لأنّه ين اد موضعٌ الركوبي والرأه مركوبة وقت العَشيان فركوبٌ 
الأمّ مستعارٌ من ركوب الدَأبْ ثم شب ركوب الرُوحَةٍ بركوب الأمّ الممتيع» وهو استعارةٌ لطيفة» 
فكأنه قال: ركوبُك للنكاح حرامٌ على)). 

رمه ١‏ (قولهُ: وشرعاً: تشبية المسلم إلخ) سمل اتبيه الصّرِيحَ والضّميي كما لو كانت 
امرأةٌ رجحل ظاهرٌ منها زوجُها فقال: أنت علي مثلُ فلانةٍ ينوي ذلك» وكذا لو ظاهرَ من امرأيهٍ 
فقال للأحرى: أش ر كك في ظهارهاء أو أنتٍ على مثلٌ هذه ناويا فإنّه يكوثٌ مُظاهِراً ولو بعد 
موتها وبعد التكفير؛ لتضميه: أنت علي كظهر أمّي. وشَمل المعلق ولو عشيتتهاء والمؤقت بوم أو 
شهر مثلاً كما سيأتي» كن 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب الظهار 80/6. 
(9؟) انظر "الفتتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 4 /45. 
(") "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار .7١57/4‏ 


(4) "المصباح": مادة (ظهر). 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 11/4- 2.1١4‏ 


الجزء العاشر كن باب الظّهار 


ا ١‏ ل 1 2 7 5 اعه 
فلا ظِهارَ لذمّي عندنا (زوحتة) ولو كتابيّة أو صغيرة أو مجحنونة (أو) تشبية (ما يعبر 


واحتررٌ به عن نحو: أنت أمّي بلا تشبي» فإنه باطلٌ وإ توَى كما سيأتي2©. 


2 اا .2 حي لذي 2 ١‏ 3 

وأراد ب((المسلم)): العاقل - ولو حُكما ‏ البالغ» فلا يمح ظِهارٌ المحدون والصّي والمعتوو 
والمدهؤش والْبَرسَمٍ والغمى عليه والنائم» ويصح من السّكران والمكرَهٍ والمخطِئ والأخصرس 
[ك/ق؟ه”/ب] باشارته المفهمة ولو بكتابة الناطق المستبينة أو بشرط الخيارٍ كما في "البدائع"” 
"نهر””» ولو ظاهرٌ ثم ارتدٌ بقِيَ ظِهارُهُ عندهُ لا عندهماء "بر "0 

07 35 5 3 « # 2 

الطكقية (قوله: فلا ظِهارَ لذمي) لأنه ليس من اهل الكفارق ويصح عند الشافع © "00 

040 (قولة: زوجتّة) سول الأَمَنَ وحرّحت مملوكنة والأجنيّة إلا إذا أضاقهُ إلى سببٍ 
للك كما سيأتي”2 والبانةٌ بواحدةٍ أو ثلا قال في "البحر”””': ((حتّى لو علَّقَ اللّهارٌ يشرط 
ثم أباتهاء ثم وُحد المّرطٌ في العِدَة لا يَصيرٌ مظاهرً؛ لأنّه وقت وجود الشتّرطٍ صادق في اللَشْبيو 
فلاف الإبانة المعلّقة؛ لأنّ فائدتها تنقيصٌ العديي». 

دافم (قولة: ولو كاية) الأول ولشق 00 يشملل امحوسيّة ففي بلسي 

0 0 42 0 ا > م8 

عن "المحيط": ((أسلمٌ زوج امحوسيّة فظاهَرَ منها قبل عرض الإسلام عليها صح؛ لكونه من أهلٍ 
الكمَارقٍ دمحل فيه الرّتقاءُ والمدحولة وغيرُها كما في "الثهر"09). 
)١(‏ المقولة [4405 ]١‏ قوله: (( ويكره إلخ)). 
)١(‏ "البدائع": كتاب الظهار 771/8 
(") "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ق140؟/أ. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 4/4 .٠١‏ 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 1582/15. 
بات كو 
(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظطهار ٠١7/4‏ بتصرف. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق . باب ال_ظهار ١١5/4‏ 
(9) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ ياب الظهار ق٠214/أ‏ 


قسم الأحوال الشخصية تجتحتكتك: ١‏ “ال مسي حفت.. , جاشتة ابو عادين: 


من أعضائها (أو) تشبية (جزء شائع منها بمُحرّمٍ عليه تأبيدا) 0000 


وى (قولهُ: من أعضائها) كالراس والركة. 

رمعم (قولة: أو تشبيةٌ جزء شائع) كيصفك ونحوو. والأصوبا أنا اقول :"أو تنييفة حورا 
شائعاً بالإضافة إلى ضمير الفاعلٍ ونصبي: جزءا”'؟ شائعً؛ لألّه في كلام "الصنفي" معطوفٌ على 
((زوجتة)) النصوب على المفعوليّة. 

لانم (قولة: بمُحرم عليه) أي: بعضو يحرم اضر إليه من أعضاء محرّمَةٍ عليه نسّباً أو 
صيهري أو رضاعاً كما في 'البحر”"» أو يحملتها ك: أنس علو كائي؛ فإنّه تشبية بلظهر وزيادةٌ كما 
يأني 7 لك هذا كناية لا بد له من الي كما سيأتي 0 وعلِمَ أله لاب ف اليه به من كون ازع 
رم انظ إليه» وإلاً فلا يصحّ وإنا كان يعبّرُ به عن الكل كرأس أمّي أو وجههاء فلاف الرُوحةٍ 
لشب فإله يكفي ذكرٌ الجزء الذي يعر به عن الكل منها وذ لم يحرم لخر إليه كرأسيك» فتّه. 

وخرّج بامحرمَةٍ عليه زوجقة الأخرى واه قال في "الفتح"””: ((ولا فرق ببينَ كون ذلك 
العضو الظلّهرَ أو غير مِمًا لا يل النظرٌ إليهه وإنما خْصّ باسم الفلّمار تغليباً لظّهرِ؛ لأنه كان 
الأصلّ في استعمالهم؛ وقيّدَ في "النهاية' التَحريم بككونه متققاً عليه احتزازاً عن أمّ للرية بها وبنتهاء 
فلو شبّهّها بهما لم يكن مُظاهِرأء وعزاه إلى "شرح الطّحاوي” لكنٌّ هذا قولُ "حمّد"» وقال "أبو 
يوسف": يكو مُظاهِراء قيل: وهو قول "الإمام' قال القاضي "ظهيرٌ الدّين": وهو الصّحيح» لكن 


1 الف 
)؛ نهر 0. 


رَححَ "العمادي" قولَ "حمّدٍ 

)١(‏ في "ب": ((جزاه)): وهو خطأ. 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الظهار ,3١5/4‏ 
83 اص اوبات لخر 

(5) المقولة 4811 ]١‏ قوله: ((أو طلاق)). 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 85/4 
(5 "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 4٠3‏ ؟/أ. 


الجزء العاشر 15١‏ باب الظّهار 


وضفر لمكن رولةه فر تسيهة بسع امرائع أوعطلتت افا كذ متوستة 
لجواز إسلايها. وقولة: ((بْحرّم)) صفة لشخص التتاول للذّكَرٍ والأشى» فلو سَبّهَها 

بفرج أبيه أو قرييه كان مُظاهِراء اله هُ "لصتف ”0 تبعاً ل "البحر "70 ورد في هر" 3 
في "البدائع" : (ين شرائط اهار كوث الظاهَرٍ به من حدس النساءء حمّى لو سَبهها 
بظَهرِ أبيه أو ابنه لم يصح؛ لأنّه إِنّما عُرف بالشّرع, والشّرعٌ ورد ف التسام)» نم 


مطلب: ما يسو ع فيه الاجتهادُ 
قال في "الفتح”": ((والخلافٌ مي [/قه/]] على نفاذٍ حكم الحاكم يِل نكاجها 
وعدي لا على كون الحرمة مُجمَّعاً عليها أو لاء بل على كونها يُسوعٌ فيها الاحتهاةٌ أو لاء 
3 1 04 لا اجر " 
وعدم تسويغ الاجتهادٍ لوجودٍ الإجماع أو النص الغير امحتول للتأويلٍ بلا معارضةٍ نص آخر في نظرٍ 
امحتهدٍ وإِنْ كانت المعارّضة ثابتةٌ في الواقعه وهذا يُحبَلَفُ في كون اَل يَسوعٌ فيه الاحتهاتٌ وي 
نفاذٍ حكم الحاكم بخلاقه) اه. 
زمكلاء لع (قوله: بوصفي) الباء لسبحة التحريم أو لبي 
كفده (قولة: لاعكن زول كالاميّة والأحمّة - ولو رضاعاً - والمصاهرة. 
140539 (قولة: لحواز إسلايها) أي: وصبرورتها كتابيّة كما في "البح ر "27 فخرمتها مؤبّدة 
بالنظر إلى بقاء وف الحوسيّةة”؟ غيرُ مويّدةٍ إذا انقَطَم "ل "0©, 
دعن (قوله: و 5 "هر "00 عا في "البدائع "2000 إلخ) أقول: ومثلةُ مافي "لخ" 
)١(‏ "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ١/ق:‏ 55١ب‏ 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 231/4 تقلا عن "الحيط". 
ع "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 85/6. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 1/4 .1١‏ 
(ه) في "ب": ((لجوسة)). 
(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 195/5. 
(7) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ق٠‏ 1/755 


(8) "البدائع": كتاب الظهار ‏ فصل: وأمّا الذي يرجع إلى المظاهر به إل 3735/7 
(9) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 47/1١‏ ه (هامش "الفتاوى الطندية"). 


يي 


قسم الأحوال الشخصية متعن ينيب ب1ققاة ” يجبي متصتيي ٠‏ تحاشية اين عابدين 


نعم يرد ما في "الخائيّة": ((أنت علي كالدّم والخمر» والختزير» والغيبة» والنميمة» 
والزّناء والرّباء والرّشُوةٍء وقتل المسلم إن نوى طلاقا أو ظِهاراً فكما نوّى على 
الصّحيح ك: أنت على كأمّيء ااه 


ةمل - فيل كل - ليكول طهرأ)» وغوة ‏ لاترعاتة”" عن "لتهنيسر؛ 


وكذا في "الظهيريّة"9" ثم نري أيضاً صريحاً في "كاي الحاكم"؛ وهذا يُعارضُ ما بحفةٌ في "حيط" 
بلفظ: ((ويبغي أن يكوث مُظاهِر)). قال في "التهر"”": ((وبه اندقمَ ما في "البحر””27: حيث جرم 
ها في "المحيط"”, ولم يقل بن ». 

455 0 (قولة: : نعم يرد ما في "الخائيّة" إلخ)كذا في "الثهر"””"؛ وهو مردوةٌ؛ فد الذي في 
"امنايّة"0 حلاف هذاء ونضّةٌ: ((ولو قال لامرأته: أنت علي كالينَةٍ والدّم ولحم الخنتزير القت 
الرّوايات فيه والصّحيح: أله إن لم ينو شيئاً يكو إيلائ”” وإن نرَى الطَّلاقَ يكون طلاقاً وإن 
نَوَى الظّهارَ لا يكوثٌ ظهار)) اه. 

وكذا في "الَائرححائيّة'"87 و"الشرنبلائيّة””) معزيَاً ل"الخائيّة" هَعلِمَ أن لفظة: (لا) ساقطة 


.1/4 "التاترخانية": كتاب الطلاق  الفصل الرابع والعشرون في مسائل الظهار‎ )١( 

(؟) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل الرابع ‏ التوع الثاني في الظهار ق١١٠١/ب.‏ 

(7) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ق٠54/أ.‏ 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار .3١7/4‏ 

(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ق60 ١.75‏ 

)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 49/١‏ ه (هامش "الفتاوى الطندية"), 

(0) في النسخ جميعها: ((لا يكون إيلاء)) بإثبات ((لا))» وما أثبتناه من عبارة "الخانية" و"التاترخخانية" 
و"الشرنبلالية" و"النهر". 

(8) "التاترخحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع والعشرون: في مسائل الظهار 4/د. 

(9) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب الظطهار 914/١‏ (دامش "الدرر والغرر"). 


الجزء العاث ١‏ ياب الظّهار 


فإنّ النكية بالأم تشّبية بظَورها وزيادم)» ذكرَة "القهستاني سدم ريا ل "المحيط". 
(وصح إضافتة إل ملك أو سببه) ك: إن ؛ نكحّك 


من شيخ لاحب “اللي "0ك وبه تأيّدَ ما في "البدائع"”7© وغيرهاء فافهم. 

ا (قولة: إن التشبية بالأم خم حواب عمًا قيل: إِنّه ليس فيه تشبيةٌ بعضو يحرم انر 
إليه ين مُحريهه. ّْ 

زامااء لم (قولة: 00 ل"الخحيط "090 الذي رك ف "القهستاني"”© عزؤة للظم بدون ؤكر 
التُصحيح» 8 هو مذكورٌ في "الخائيّة"2 ولكن كس ما قال كما علمت. 

0 (قولُ: ك: إن نكحتك) أي: تررّحتكء وهذا مثالٌ لسبيو الللش ومثالٌ الك 


ظباب الظّهار» 

(قولهُ: ولكنْ لعكس ما قال كما علِمّت) فيه أن التصحيح الذي قدّمه عن ٠"‏ 
شبّهها بات وما عط عليهاء لا فيما إذا شّهها بالأمّ نعم فيها لو قال: أنتٍ علي كأمي أو مثل أمّي ونوى 
الب والكرامة لا يمه شيم وإن نوى الظّهارَ كان ظهارء وإن لم يدو شيئاً لا يلرّمُه شيمٌ في قول "أبي 
حنيفة"» وعن "أبي يوسنّض" في رواية: لا يلرَمّه شيم وفي رواية: يكونُ إيلاىّ وقال "حمّد": يكوث ظهاراء 
ولو قال: أنت حرام كظهر أمّي ونوى الّلاقَ أو الهار أو الإيلا فعلى ما نوى» وإ لم يدو شيئاً يكرنث 
ظهاراً في قول ' "محم" وهو رواية عن "أبي حنيفة"؛ وف روايةٍ "أبي يوسّفّ" عنة: : يكوث إيلاء» وذكرَ 
"لواف" : ««أن الصسّحيح مِنْ مَدْصضَبٍ أي حنيفة" ما قال "عمّد)) أنتهى . والّذي أ 2 "الفهُسستانى": 
العزرُ ل "الخيط”؛ نعم ما في - 


: 
إنما هو فيما إذا 


"الخاصّة": ((مِنْ تشبيه الأمّ بالدّم وماغْطِف) ذَكَرهُ "الهُستاني بالعروٍ 


ل "النظم” » وقال: ((إنه ظهارٌ إذا نرّى)) على عكس ما في "خايّة" إلا أن "القهُستانى" م يذكُر تصحيحاً. 


519/1 "جامع الرموز": كتاب الطلاق  فصل الظهار‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظلّهار ق .5 ؟/أ. وعبارته:((فالصحيح أنه إن نوى طلاقساً أو ظهاراً فكما نوى» 
وإن لم ينو شيعاً كان إيلاء على التأبيدع). 

(5) "البدائع": كتاب الظهار 7509/9. 

(4) "امحيط البرهاني": كتاب النكاح ‏ الفصل الثالث والعشرون لمسائل الظهار ١ق‏ 787ب 

(0) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل الظهار 559/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية الللسسش ‏ 9848 الس" حاشية ابن عابدين 


فكذاء حتّى لو قال: إن تَرَوَحدَكٍ فأنتٍ علي كظَهر أمّي معة مرَةٍ فعليه لكل مرَةٍ 


0 


ك:إن صرت زوحة لي. 

0600 (قولةُ: فكذا) أي: فأنت علي كظهر أمّيء ولو زادً: وأنت طالق» ثم تروحَها بعدما 
وقعَ الطلاق الْعلّق بَِيّ حكمٌ الظّهارء إل إذا دم فقال: فأنت طالقٌ وأنت علي كظّهر أمّي؛ لأنّها 
طاقله7بع بانتأ بتزول الطلاق ول لكونه قبل الدُعول بناءٌ على الترتيب في الترول عندَة 
حلافاً هما كما ف "الدر المنتقى"”2 آخرَ الباب وقدّمناه”" في التعليق وف أُوّل ياب الإيلاء. 

اع ل (قوله: مئة مر يُحتَمَل أن يكو حال من مقول القولء أي: قال ذلك الكلامٌ 
مكرّرا له مائة مر والأقربٌ للتبادر: أنه حالٌ من جملة جواب الشتّرطء فهو مِن تتمّةٍ مقول القول» 
وتكرر الطهار والكقارة على الأوّل ظاهرٌء وكذا على الثاني».عنزلة ما لو قال: أنت طالقّ مراراً أو 
ألوفاء حيث تطلّقُ ثلاثاً كما مرا" قبل باب طلاق غير المدخول بهاء بخلافي ما لو قال: أنت علي 
حرامٌ ألف مرّةٍ وهي مدحولٌ بهاء حيث تَقَعٌ واحدة ققطع وقدّمنا" هناك وكذا في آخبر الإيلاء”"» 
- الفرق بيتهما أن هذا عنزلةٍ تكرار هذا الكلام بقذر العددٍ المذكورء والحرامٌ إذا كرّرَ مراراً لا يقَعُ به 
إلا واحدةٌ؛ لأنّه بات مخلاف الطّلاق؛ لأنه صريمٌ يَلحقٌ مثلَه والظّهارٌ يَلحَقٌ الظّهارَ أيضاً كما 


سيأتي”"" متناء فافهم. 


(قولة: قالَ ذلك الكلام مُكررا لَهُ إلا حاجة لذكر: (للَه)). 


.//4 "التاترخانية”: كتاب الطلاق  الفصل الرابع والعشرون: في مسائل الظهار‎ )١( 
(هامش "بجمع الأنهر").‎ 455/١ (؟) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق  باب الظهار‎ 
قوله: ((ثمّ تزوجها)).‎ ]١5411/[ المقولة‎ )7( 

(4) 554/4 وما يعدها "در" 

(ه) المقولة [17591ع قوله: ((أو أنت طالق مرارأ). 

(1) المقولة [ه5 50 ]١‏ قوله: ((تقع واحدة)). 


ال سعةه اب "درت 


الجزء العاث 1 ياب الظّهار 
00 منه لغوّ) فلا حرمة عليها ولا كفارة» به يُفتىء "جوهرة”". ورجّحَّ 
بن الشسة"0 زاب كمَارةٍ عين 
وذ أي: الظهارٌ وك: أنت علي كفآمرٍ أنّي) أو أنكٍ كي وكذالو حدّفَ 
(«(علي)) على”" ما في "النهر" راو رامتلة) كظيْر أمّي محا و كح اا م يا 


(10 0 (قولةُ: وظِهارُها منه لغوٌ) أي: إذا قالت: نت علي كظهر أنّيء أو أنا عليكَ 
كظهر أَمّكَ فهو لغوٌ؛ لأنّ انريم ليس إليهاء "ط"90, ش 
وى (قولة: فلا حرمة إخ) بيانٌ لكونه أخرء أي: فلا حرمة عليها إذا مكدفُهُ من نفميها 
ولا كقَارة ظِهارٍ ولا عن الوا 
ولالاياء اع (قوله به يُفتى) مُقابلة: ماني" "شرح الوهباتيّة" ل "الشُرنبلالي" عن "الحسن بن 
زياد": ((ين صحَّة ظهارهاء وعليها كمَارة الها وروي عن "أبي يوسف")) اه "ط"20. 
السفقة (قولة: إيجابَ كفارة عين) تحب بالجنتي وقيل: كقارة ظِهالٍ فإن كان تعليقاً 
بحب متى تزوحّت به وإن كانت في نكاجه تحب للحال ما م يطلقها؛ لذن لايح لها العزم على 
منعه من الدماعء "بحر "7" عن "ابن وهبان". 
1400 (قولة: ك: أنتب علي) قال في "البح ر"”": ((ومني وعِندي ومعي ك:علَي). 
.6ن (قولة: على ما في "التهر") أي: يمنا عخالفاً ما نه في "البحر'”'©: (( من أنه 


1 41/9 "الجوهرة النيرة": كتاب الظهار‎ )١( 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الطلاق ق5١٠/أ.‏ 

(5) في "ب" و"و" و"ط": ((كما)). 

(4) "ط": كتاب الطلاق - باب الظهار ١97/5‏ بتصرف نقلاً عن "البحر". 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 195/7 

(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 3957/9. 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 1١7/4‏ 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 4/54 231١‏ 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ق١‏ 1/914 

71714 "البحر": كتاب الطلاق  باب الظهار‎ )٠١( 


قسم الأحوال الشخصية سس سه قر حممستحك ١‏ غافية ابو عايدين 


عم 5-1000 ل 0 عع 5-7 مم 
(ونحوة) كالرقبة تا يُعبر به عن الكل (أو نصفك) ونْحوةُ من الحزء الشائع (كظهر أمي 
الم د نقد لقي ا ار 4 00 4 ع ولا و1 لوو ١‏ د 
أو كبّطيها أو كفحذها أو كفرجهاء أو كظهر أي أو عَمي أو فرج أمي أو فرج 
000 و ا ا 


ينبغي أنا لا يكو مظاه رأ وقال "الخررٌ الرّملي": لا يكونٌ ظِهاراً ما لم ينو به الظّهارَ؛ لأنّ حذف 
لض عند العلم به جائرٌ وإذا نواه صم تأمّل)) اه وعليه فهو كنابة هار توف على اليِّ 
لاحتمال ك: فذهر أمّي على غيري. 

(001 1 (قولة: وخر إلح) قال في "البحر”: (ركلٌ ما صم إضافة الطَّلاق إليه كان 
مظامراً به فخرّج اليد رلرْحل»» أي: ونحؤهما. 

اله (قولة: كظير أنّي 2 [؟إق؟ ه#/أع أي: ين كلّ عضر لا يِل انر إليه من محرّمة 
تأبيداً كما 9 سر ماعل اندز يه ايد ولرحلء الب فلا يكو ظهارا وني وف 
"الخانية"20: : ((أنت علي كركية أ ص في القياس يكونُ مظاهراً ولو قال: فجِذك كتّجِد أَنّي 
لا يكوثٌ مظاهرا وكذا: رأسّكِ كرأس أمّي)) اه أي: لفقد الشّرط في الثانية من جهة المشبَّه 
وف الثالثة مِن جهة المشبّه به. 

408 (قولة: ولا يُحقَى ما فيه من الكرار) وذلك في فر ع الأ نه ذْكِرَ مرتتين» وأحاب 
"ط"”؟: ((بأن المرادٌ بقوله: أو فج أمّي أو فرج بن أله ذكَرَه مدا بيتهمل). ٌ 

4 (قولة: والّذي في نسخ المئن) أي: ارد عن الشّرح. 

يه (قولة: يصير به مظاهراً بلا شق أي: لا يكوث 00 ظهار أ( ولو نوّى به الطّلاقَ 
لا يصح؛ لأنه منسوخ فلا يَتَمَكُنُ من ن الإتيان به كذا ف "الهداية"27) وهو يُقتضي أن الظّهارَ كان 
)1١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 319//4. 
(؟) صاة” 1ل وما بعدها "در". 
(©) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 47/١‏ ه (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 195/5, 
(ه) "الحداية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 18/5 


الجزء العاشر فد باب الشظّهار 


لأنه صريحٌ (فيَحَرُمٌ وطؤها عليه ودواعيه) للمنع عن التماس الشّاملٍ للكل» وكذا 


يَحرُمٌ عليها كين 00 


طلاقاً في الإسلاو حتى يوصّف بالنسخء مع أنه قال أوَلاً: ((إنه كان طلاقا في اللجاهلّق)؛ وهو 
يُقتضى أنّ حَمْلهُ ظهاراً ليس ناسحا "بحر””"2 واجواب: أنه كان طلاقاً فيهما؛ بدليل قولِه عليه 
الصّلاة والستّلاة”2: رما أراك إلا قد حَرّمْتٍ عليه» فنرَلْتْ آية: قَدَسَهِمَ 4 [امجادلة- .]١‏ 

يحميوى (قولة: لأنه صريحٌ) ظاهرٌ كلايهم: أن الصّريحَ ما كان فيه ذِكرٌ العضي "در 
منتقى "7" وسيذكٌ'” "المصنف" ألفاظ الكنايةء قال "ط"7©: ((فيصحٌ ظِهارٌ الهازل» ولايوحبٌ 
الظهارٌ تقصان عددٍ الطّلاق ولا بينونة وإن طالت المته "هندية"”©. 

440ل (قولة: ودواعيه) من القبلة والمسّ والتظر إلى فرحها بشهوق ما الممرُ بغير شهوةٍ 
فخارجٌ بالإجماعء "نهر"00, 

000 05م 1 237 ىا > سرس رع 

0ن (قولة: للمنع عن التماسّ إخ) أي: في قوله تعالى: هآ ين قب لِأَنَيسَمَآمَا 4 [المحادلة-]» 
فإنه شاملٌ للوطء ودواعيه, ولا موجب فيه للحمل على المحاز وهو الوطمٌ؛ لإمكان الحقيقة فَيَحَرُمُ 
الكل بلص كما في "الفتم'"00. 

قلت: وخروجٌ المس بغير شهوةٍ بالإجماع غير موجبي للحمل على النحاز حلافا لِما 
ق والكوين 
)١(‏ "اليحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 8/4 .1١‏ 
(؟) أرحه البيهقي ف "السنن الكبرى" 764/9 8.5 كتاب الطلاق ‏ باب المظاهر الذي تازمه الكفارة؛ وابن أبي حاتم كما 

في تفسير ابن كثير (احادلة) عن داود بن أبي هند عن أبي العالية مرسلء والطيري في "تفسيره" .4/1/0 من طريق أبي حمزة 
عن عكرمة عن ابن عباس فذكر القصة بتمامهاء وابن سعد في "الطبقات" .7179/4 عن صالح بن كيسان مرسل. 

(5) "الدر المتتقى”: كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 4417/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 
(4) صضدكة! وما بعدها "در". 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 195/75 
(5) "الفتاوى الندية": كتاب الطلاق ‏ الياب التاسع في الظهار ٠8/١‏ ه تقلدٌ عن "البدائع" و"التاترخحانية". 
0) "التهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ق٠‏ 5 ؟/ب,. 
(8) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 410/4 
(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 5/4 23٠١‏ 


ناه 


قسم الأحوال الشخصية سس 384 الس سس لحاشيةابن عايدين 


ولا يَحرُمُ النظن وعن 'محمَّي": لو قلمٌ من سَفر له تقبيلها للشّفقةٍ (حتى يكفر) 
وإن عاد إليه يلك بمين أو بعد زوج آخرّ لبقاء حكم الظهارء للم م يه 


هديو ى (قولة: ولا يَحرُمُ التط) أي: إلى ظهرها وبطنهاء ولا إلى الشّعرٍ والصّدرء "بحر" 
أي: ولو بشهوقء بخلاف النظر إلى الفرج بشهوةٍ كما مر0©. 

.4م (قوله: للشّفقة) أفاد أن التَقبيلَ لا يَحرُمٌ إلا إذا كان عن شهوة ويبغي تقبيِدهُ بأن 
لا يكوثٌ على الفيم؛ لأنه على الفم يوحبُ حرمة المصاهَرةٍ مطلقا تأمّل1". 

(قولة: حتى يُكفر) غاية لقوله: ((فيِحرُم))» وهذا إذا لم يكن مؤقداء فلو مؤقناً 
سقط عضي الوقت كما يأتي). 

لاقل (قولة: إن عادّت إليه إلخ) قال في "له "00 رك/ق؛ ه«/بع(( أفاد بالغاية _أي: 
بقوله: حتى يُكفرَ ‏ أنه لو طُلّقَها ثلاثاء ثم عادّت إليه تَعودُ بالظهارء وكذا لو كانت أَمَةٌ 
فاشتراها وانفسّحح العقدُ» أو كانت حرَةٌ فلّحِفَت مرتدة بدار الحربي سيت ثم اشراها لا تل 


له ما م يُكفن». 


(قولة: ويتبغِي تفيبدهُ بذ لا يكون على الفَم إل هو إِنُما أوجَبْ خرمة اللصاهرةِ؛ لبناء الأمرٍ على 
الفذاهرء ولا يلرَمٌ مِنْ ذلك حُرمّة التقبيل إذا كان شق ولو على الفم؛ لأنّ هذا أمرٌ موكولٌ لدياتته لا على 
أمر ظاهرء تأمّل. 


١١/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب الظهار‎ )1١( 

)١١‏ المقولة [/441 ]١‏ قوله: ((ودواعيه)). 

(5) في هامش "م": ((قوله: (لأنّه على الفم يُوحَبُ حرمة المصاهرةٍ مطلقاًء تأمّل) فيه أن بوت حرمة المصاهرة بهذا 
التفبيل لا تقتضي حرمتَه على المظاجرٍ يدون شهرقه لما بينهما من القرقء فإن حرمة المصاهرة فيها شْبَهٌ المعاملات 
من حيث إن للقاضي التَفريقَ بين المتعانقين على الفم إذا ترّجّجاء بخلاف هذاء إن أمرٌ دي عضٌ لا تعلق للقاضي 
به» فيكوث الم في هذا الحكم كسائرٍ الأعضاى متى عَم الل من تبه أله يمن من وحود الشّهرة بهذا لتقي 
يكرثُ له ذلك, ولا إثم بفملي) اه 1 

(4) صااداك "در" 


(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ق140؟/ب, 


الجزء العاشر 14 باب الظّهار 


وكذا اللعانُ (فإن وَطِيم قبلَهُ) تاب و (استغفرَ وكفرَ للظهار فقط) 0000 


0404 (قولةُ: وكذا اللعان) أي: تَبِقَى حرمتة مؤبدة ولو عادَت إليه بعد زوج آغمرٌ حتى 
تصدقه أو يُكذب نفسّه أو يَخَريًا أو أحدهما عن أهليّة الأعان كما مسيأتي''' تقريرٌةٌ ولا يَحفى 
نا اك 6 ب اس 00 4 7 
أن كونها أمّة أو مرتدّة مُخرج لما عن أهليّةِ اللعان» فلا يصح تصويرٌ المسألة بهما أيضاء فافهم. 

مطلب: بلاغات محمّدٍ ‏ رحمه الله - مسندة 

:454 (قولةُ: تاب واستغفَ) قال في "البحر”": ((الاستغفارٌ منقولٌ في "الموط)"0© 
مِن قول "مالك" والمرادُ منه: التوبة من هذه المعصيةء وهي حرمة الوطء قبل الكفارة)) اهه وأفادٌ 
أنه لم يَبِتْ به حديث كما في الف » لك نقلّ "نوح أفندي" عن العلامة "قاسم" أنه ذكرة 
"محمد" و في "الأصل" فقال: ((باب الظّهارٍ 7 رأث رجحلا ظاهرٌ مين ام رأَتَه 

2 2 كي 

فوقَمٌ عليها قبل أن يُكفر فبلَعَ ذلك البِي يل فأمَرةُ يَستغفر الله تعالى ولا يعود حتى يُكفر' 

وبلاغا 0 

)١(‏ صلا١؟‏ وما بعدها "در". 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار .1١8/4‏ 

(5) "الموطا": كناب الطلاق ‏ ياب ظهار الجر .410/١‏ 

(4) "الفتس": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 84/4. 

(0) تتمة كلام العلامة قاسم ف "التعريف والإخبار" 784/7 (عن أبي يوسف عن إبماعيل بن مسلم عمن سليمان 
الأحول عن طاوس قال: ظاهر رجل فذكره... فأمره رسول الله له أن يستغفر الله ولا يعود حتى يكفر ووصله 
الحاكم ؟/4 ٠١‏ بذكر ابن عباس وإسماعيل بن مسلم وإن كان ضعيفاً فقد توبع على الأصل...اه) نعم أخرج 
عبدالرراق )١١577(‏ عن عطاء و(574١١)‏ عن الحسن و الشعبي قالوا: بئس ما صنع ليستغفر الله ثم ليعتزنها 
حتى يكفر:وأصل الحديث أخرجه التزمذي )1١559(‏ في الطلاق ‏ الْمظاهر يُواقع قبل أن يكف والنسائي 1717/4 
ف الطلاق ‏ باب الظهارء وف "الكبرى" )215١(‏ ف الطلاق ‏ باب الظهار ‏ وابن ماجحه )٠١75(‏ في الطلاق ‏ 
الطاهر يجامع قبل أن يكفرء والبيهقي ف "السنن الكبرى" 7/” كتاب الظهار ‏ باب لا يقربها حتى يكفر» 
كلهم من حديث الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عياس مرفوعاًء وقال الترمذي: حديث حسن غريب 
صحيح» » وقال ابن حجر ف "التلخيص الحبير": 7717/8 777: رجاله ثقات لكن أعله أبو حاتم والنسائي 
بالإرسال. 


قسم الأحوال الشخصية ممم حنم :1981 ا عت خائشية ابن عايدين 


وقيل: عليه أخرى للوطء (ولا يعودُ) لوطئها ثانياً (قبلّها) قبل الكقارة. 
(وَعَوْدُمُ اللذكورٌ ف الآية (عزَمُّةُ) عزما مُؤكداء فلو عرَمٌ ثم بداله أن 
لا يطّأها(" لا كفارةَ عليه (على) استباحة (وطيها) ا 00 


رهة4 ١‏ (قولة: وقيل: عليه أحرى للوطم) ظَاهرَهُ أنّ القائلَ به من أهل المذهب وليس 
كذلك؛ لِمًا في "الفتيح'"0": ((فلا تحب كثارتات كما تُقَلَ عن "مرو بن العاص" و"قييصة" 

14055 (قوله: ولا يعودٌ إخ) فإِنْ عاد تاب واستغفرٌ أيضا لقيام الحرمة قبل التكفير. 

06059 (قولة: عزماً مؤكدا) أي: مستير؛ بدليلٍ باع 0 

نهولا ل (قولهُ: يذ كفارة عليه) لعدم العزم لوحب لا لأنها وجيت عليه بنفس العزم؛ ثم 
سقَطَت كما قال بعضهم؛ لأنّها بعد 50 لاتعوة إلا بسبب جديي ابعر "010 عن "البدائه"00, 
لكنْ فيه" في الباس الآني: ((ولو عر ثمٌ أبانَها سقَطّتا)) اه ويُمكِنُ المواب بأنّه عبر به عن 
عدم الوجوب مايه 

وى (قولة: على استباحة وطيها) قثر: ((استباحة)) لقوله في "البحر”"*: ((وشراة 

المشايخ ين قولهم: العزمٌ على وطيها: العزمٌ على استباحة وطهاء لا العزمٌ على نفس الوطء؛ لألهم 
قالوا: المراةُ في الآية: ثم يَعودوث لنقض ما قالوا ورفعهء وهو إِنّما يكونٌ باستباسيها بعد تحرييها؛ 
لكونه ضيداً [/قدهم/|] للْحْرمَةٍ لا نفس وطيها)»). 


)١(‏ ((أن لا يطأها)) ساقط من "د" و"و". 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 4 /84. 

0" "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 195/9. 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 37١5/4‏ 

(د) "البدائع": كتاب الظهار ‏ فصل: وأمّا بيان كفارة الظهار 713/9 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ فصل في الكفارة 9/4 .٠١‏ 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ فصل في الكفارة ١١9/4‏ 


الجزء العاشر 16١‏ ياب الشظّهار 


أي: يُرجعون عمًا قالواء فيريدون الوطةء قال "الفرّاء": ((العَوْدُ: النُحوع واللمُ 
معنى عن)). 
(وللمرأة أنذ تطالية بالوطء) لتعلق حقها به (وعليها أذا منمَهُ من الاستمتاع 
حتّى يُكفرء وعلى القاضي إلا بهم بالشكفير دفعاً للّررٍ عنها بحبس أو ضربر ء إلى 
أذ يُكفرَ أو يُطْلّقَ فإِن قال: عَيْت مدق ما ل يعرف بالكذبي ولو فيه بوقات 
سقط مُضيّه وتعليقةُ عشيئة الله مُبطِلُة0"©» بمو ممم ممم م ميو ةرم ة مام ةنم ةم رمي 


0440 (قولة: أي: يرجعون إلخ) تفسيرٌ لقوله: ((يعودوث))» والمناسب: التعبيرٌ ب:أو 
العاطفة بدلّ أي التفسيريّة؛ لأنّ تفسيرٌ الود بالعزم على استباحة الوطء مبييٌ على أن الآية على 
تقدير مضافي أي: يُعودون لِضِيدٌ أو لنقض ما قالوا كما مرَ”'» وهذا تفسيرٌ آخرٌ مبييّ على ما نقلة 
عن "الفراء”» تأمّل. 

:0440 (قولَةٌ: وعلى القاضي إلزامُهُ بهم اعترض: بأنه لا فائدة للإحبار على التكفير 
إلا الوط والوطٌ لا يُقَضَى به عليه إلا مر واحدةٌ في العُمر كما مر" ف القَمسْم ولهذا لو صارٌ 
د 07م 0 00006 1 0 0 00 ل 
عنيناً بعدما وَطِنّها مره لا يُوَخلُء قال "الحموي": ((وفرضٌ المسألة فيما إذا لم يَطأها قبل الظهار 
أبدا بعد وقد يقَالُ: فائدةٌ الإحبار على الكفير رفمٌ المعصية)) اه أي: أن الظّهارَ معصيةٌ حاملة 
له على الامتناع من حقّها الواحب عليه دِيانة يميه برفيها لتجلٌ ل كما رَأمْرٌ لوي مِن امرأيَه 
ريانها في للد أو يرق بينهماء فإِنّ م يقرها بانتا منه لدفع الضُرر عنها. 

كطمكم (قولة: بحبس أو ضرسي) أي: يَحبِسة أولأء فِإن أَبَى ضربّهُ كما في "البحر "00 

04805 (قولُ: ولو يده يوقت إل فلو أراد قرباتها داعمل الوقت لا يُحورٌ بلا كقارق 
"600 

)١(‏ في "ب" و"و” و"ط": ((تبطلهع). 

(؟) ف المقولة السابقة. 

(5) المقولة 77943 ١ع‏ قوله: ((ويسقط حقّها مرة)). 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 5/4 .1١١‏ 
(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار .1١5/4‏ 


قسم الأحوال الشخصية محبيت ند 3893 متحبيحمتم, هافنة عابي 


بخلاف مشيئة فلان. 
2 0 هلقعب 5 3 ب ا ل 4005 
(وإن نوّى ب: أنت على مثل أمى) أو كأمّى, وكذا لو حذف على نحانية 7 2. 
(براً أو ظِهارا أو طلاقاً صّحَّت نيَّهُ) ووقَعَ ما نواه؛ لأنه كناية (وإلا) ينو شيئاً 11 


والطاهر: أنَّ الوقتَ إذا كان أربعة أشهرٍ فأكثرٌ أنه لا يكوثٌ إيلاي لعدم ر رْكيهِ وهو الخَلِفُ 
8 
أو التعليقٌ يميق ى. "ط”", وهو ظاهرٌ وفي "لريمي"”" في غير هذا حل (ووقوك تن قال 8 
الظّهارَ مين فاسدٌ؛ لأنّ الظُهارَ نكر من القول ورُورٌ مخض واليمين تصرفٌ مشروعٌ مباح) اه 
ثم أت في "كاف الحاكم": ((ولا يَدعْلُ على الْظاهر إيلاءٌ وإ لميُحامغها أربعة أشهر)) اه. 

0١48٠ 4[‏ (قولةُ: بخلافب مشيئة فلان) فإنها لا تُبطِلهُ بل إن شاءً فلانٌ في مجلس كان ظِهاراً 
كما فق الال ا 

ه٠48‏ (قول: وإث نَوَى إخ) بيانٌ لكنايات الظهار وأشارٌ إلى أن صريِحَهُ لا بد فيه من 
ذكر العضو ا 

048.1 (قولة: لأنّه كناية) أي: من كنايات الظّهار والطّلاق» قال ف "البحر"”": ((وإذا 
َوَى به الطّلاقَ كان بائناً كلفظٍ الحرامء وإ نوَى الإيلاءً فهو إيلاءٌ عند "أبي يوسف" وظِهارٌ عند 
"عدمّب”؛ والصّحيحٌ أله ظهارٌ عند الكل لأنّه تحريمٌ مؤكدُ بالتَشبي) اف ونظَرَ فيه في "الفعيح”00: 
((بأنّه إِنْما ينَجهُ في: أنت علي حرامٌ كأمّي» والكلامٌ في بحرّد: أنت كأمّي)) اه أي: بدون 
لفظر: ((حرامٌ)). 

)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 1417/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 1910//5. 

() "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 5/7 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب الظهار ق ١‏ 4 /ب نقلاً عن "الخانية". 

)22 30 كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ١913‏ إب. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 23١19774‏ 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار .1١17/4‏ 

(8) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب الظهار 41/4 


لذنفك 


الجزء العاشر ل ياب الظّهار 


أو حدّفّ الكاف (لغا) وتعيِّنَ الأدنى”2 أي: الب يعي الكرامة» ويكره قولَهُ: أنت 
ا 


3 ويا ابني؛ ويا أي ونحوة. 


قلت: وقد يجاب: بأنّ الحرمة مرادة وإث لم ملقههاب] كذ ا 
هذاء وقال "لخي التملي”*: (زوكذا لو تَرَى الحرمة”© ابد بشي أن يكو فلهارء وتتبغي 
أن لا يُصدّقَ قضاءً في إرادة الببرّ إذا كان في حال للمْشاجَرَةٍ وذكر الطّلاق)) اه. 


000 (قوله: أو حدت إلكاف) بأن قال: أنت أمّيء ومن بعض الفارٌ حعلة مِن باب: زيدٌ 
أن “در مقي ”عن "سا9 | 

قلت: 10-7 عليه ما 00 عن "الفتح": ((مِن أنه لا بد من التصريح بالأداق). 

زحححقم (قوله: لغ لأنه حمل في حق التشبيف فما ل يبن مرادٌ خخصوصٌ لايْحَكَم بشيء) 


ا الحم 


[04405 (قولة: ويكرَةُ إلخ) جرم بالكراهة تبعاً ل"البحر"”" و"النهر””* والّذي في "الفتح"200: 


((وق: أنت أمّي لا يكونُ مظاهرء ويبغي أن يكون مكروهاً؛ فقد صرَّحُوا بأنّ قولّهُ لزوحَيه: 


00 0 م 2 5 
يا أحيّة مكروةٌ: وفيه حديث رواه "أبو داوة": «أنّ رسول الله وَل سّمعّ رجلا يقول لامرأته: 


)1١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وتعين الأدنى؛ لأنّ كاف التشبيه لا عمومٌ لها "زيلعي». وعليه: فمعنى كونه لغواً يعي في 
حقّ الظهار والطلاق)) ق9١7/ب.‏ 

(5) في "ب": ((الحزمة)) بالزاي» وهو تحريف. 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 444/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 

(4) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل الظهار 575/5 

(ه) المقولة [5809 ]١‏ قوله: ((ريكره إخ)). 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 91/4 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار -٠١1//4‏ 

() "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ق 7751 

(9) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب الظهار 91/4 


قسم الأحوال الشخصية ليل حاشية ابن عابدين 
من ظهار أو طلاق) وتمنعٌ إرادة الكرامة لزيادة لفظ التحريم, وإِنّ لم ينو ل 


يا أحيّةُ فكرِة ذلك ونهّى عنه"2»» ومعنى التهي: قُربُُ ين لفظر التَشبيوء ولولا هذا الحديث لأمكن 
أن يقال: هو ظِهارٌ؛ لأنّ النّشْبية ي: أنت أمّي أقرّى منه مع ذكر الأداقه ولفظ: يا أعيَّةٌ استعارة 
بلا شاك وهي مبيةٌعلى اليه لكنّالحديث أفاة كولة ليس ظلهار» حيث لين فيه حُكماً 
سوى الكراهة والنهي» ثم أله لاد في كرنه وهار من التصريح بأداة التشبيه شرع ومئلّه أن 
يقول لها: يا بني» أو يا أُحتي ونحوة) له 

زحمكى (قولة: : من ظهار) لأنّه شبّهّها في الحرمةٍ أنه وهو إذا شبّهُها بظّهرها يكونٌ 
مُظامرا فيكلها أوى» "نهر"0. 

تكلحكق (قولة: أو طلاق) لأنّ هذا اللفظ من الكناياتي» وبها قَعْ لطَلاقٌ باليّة ة أو دلالة 
الخال على ما مر 0 وقولة: ((كأمي)) تأكيدٌ للحرمقء ول أر ما لو قات دلالة على إرادةٍ الطّلاق» 
بأنث سألته إْيَاهُ وقال: نوت الها "نهر"0 

قلت: ينغي أن لا يُصدَّقَ؛ لأنّ ولالة الحال قرينة ظاهرة تُقدَمُ على الي في باب الكناياتي» 
فلا يُصدَقُ في مه الأدنى؛ لأنّ فيه تخفيفاً عليه تأكّل. 

هذاء و ين في هذه المسألةٍ ما إذا ترَى الإيلاء أو جرد التحريم» وف كت رععايّة"0*» عن 
"الحيط"0©: ((وإث نو اتيم لا غير صّت تيه وفيها"؟ عن "الخائية"”: ((إن نَوَى الطّلاق 


)١(‏ أخخرجه أبو داود (١١؟1)‏ و(1511) ف الطلاق - باب في الرجل يقول لامرأته: يا أخمين» وعبد الرزاق في 
"المصنف" )١5595(‏ في الطلاق ‏ باب الرجل يقول لامرأته: يا أخية» و(.15945١)‏ ف الأبمان والنذور ‏ باب 
الأيمان ولا يحلف إلا يا لل وابن أبي شيبة ١87/4‏ باب ما قالوا في الرجل يقول لامرأنه: يا أخخية؛ والبيهقي في 
"السئن الكبرى" 0/07" في الخلج باب ما يكره من ذلك. عن أبي تميمة الهجيمي مرسلاً. 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ق41؟/]. 

(5) المقولة 58053 ]١‏ قوله: ((لأنه كناية)). 

(؛) "التهر": كتاب الطلاق ‏ ياب الظّهار ق51؟/] تقلا عن "الخانية". 

(5) "التاترنحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع والعشرون: في مسائل الظهار 4/6 . 

(5) "الحيط البرهاني": كتاب التكاح ‏ الفصل الثالث والعشرون: ف مسائل الظّهار ١ق‏ 85/ب. 

(0) "التاترخحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع والعشروت: في مسائل الظهار 4/4 . 

(م) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الظّهار 547/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


الجزء العاشر 0ل باب الظّهار 


نت الأدنى”"» وهو الظهرٌ في الاصح. 
زروت أنت علي حرام كظَهر أي ثبت الظَهارٌ لاغين) لأنه صريمحٌ 
(ولا ظِهار) صحيحٌ (من َم ولا مّن نكّحّها بلا أمْرِها ثم ظاهَرٌ منها ش25 


أو الظهارَ أو الإيلاءَ فهو على ما نَوّىء قال "الخيرٌ الرملي”: وإذا قلنا بصحّة ني التحريم يكوث إيلاء 
عند "أبي يوسف" وظهاراً عند "حمل" وعلى ما صصح فيما تقد يكون هارا (م/ق<ه/) على 

قول الكل لأنه تحريمٌ موكد بالتَشبيهء وإنما ذكَرْنا ذلك لكثرة وقوعه في ديارنا)) اه. 

قلت: وني "كاني الحاكم": ((وإث أرادّ التَحريم ولم ينو الطّلاقَ فهو مظِهانٌ) اه. 

4405 (قولة: بت الأدنى) لعدم إزالته ميلك لكا ون طال "ط"9, 

1441 (قولة: في الأصح) لأنه تحريم موكة بالَشبيه كما مر©: قال في 'الخاتية”2: (زوفي 
رواية عن "أبي حنيفة": يكوث إيلائ والصّحيح الأوّل)). 

لمعل (قوله: لأنه صريحٌ) لأنّ فيه التصريح اله فكان مظاهرأء سواءٌ نَوَى الطَّلاقَ 
أو الإيلاً أو لم تكن له نه "بحر"”*» وعنتهما: إذا نوَى الطّلاقَ أو الإيلاءً فعلى ما نَوَى» وعن 
"أبي د يوسف": إذا أرادٌ به الطَّلاقَ لَرِمَهُ ولا يُصِدَّقُ في إبطال الظهار وكذا إذا أراد به اليمينّ 
فيكوثٌ مُولِياً ومُظاهراء "قات نحائية'0©. ا 

رحمكى (قولة: من أَمَتَو) أي! لا يصِحٌ ظِهارُةُ منها ابتداء أمًا بق فيصيحٌ؛ اماعرين 


له 


)١(‏ في "د" زيادة: ((أي: أدنى الحرمتين سبباً وحكماً وغيرهما. أما الأول؛ فلأن الظّهار نفسَهُ كبيرةٌ محضةٌ؛ والإيلاء 
من حيث هر بين ليس معصية بل لما يقيزن به. وأما الثاني؛ فلأن الكفارة فيه أغلظ)). ق9١؟/ب.‏ 

() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الظّهار 151//9 

(©) المقولة [4811 ١ع‏ قوله: ((أو طلاق)). 

(4) "الخانية": كناب الطلاق ‏ باب الظهار 5/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). وفيها عزٌ النُصحيح إلى "الخصاف". 

(د) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار وا 

(1) "التاترحانية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع والعشرون: ف مسائل الظّهار 4/6 . 

(7) المقولة [4!97 ]١‏ قوله: ((وإن عادت إليه إل)). 


قسم الأحوال الشخصية 1 حاشية ابن عابدين 


م أحارّت) لعدم الروحيّة. 

أشن على كظهرٍ أمنّي ظِهارٌ منه) إجاعاً (وكَفَرَ لكل) وقال "مالك" 
و"أحمد": يكفيه كفارةٌ واحدةٌ كالإيلاء. 

(ظاهَرٌ من امرأته براراً ف بحلس أو بجالس فعليه لكل ظِهارٍ كفارة» فإ عنَى 
التكرار) والتأكيد (فإث .مجلس صُدّقَ) قضاءً”'/ (وإلاً لا) على المعتمدِ» 40 


لو ظاهرَ من زوجيهِ الأَمَقه ثمّ اشتزاها بي اهار لأنّ حرمة الظّهار إذا صادَقت لمحل لاتزولٌ 
إلا بالكقارة كما في "النهر"”". 

تححمعى (قولة: ثمّ أحازّت) أي: أجاّت الشكاح» وإنْما بطل الفطلهار؛ لأنّه صادقّ ف التَشبيه 
قبل الإحازة» ولا يَتَوقَفْ ظِهارة”" على الإجازة» وتام في "البحر"”». 

لحن (قولة: كالإيلام) فإنه لو آلَى منهن كان مُولِياً منهن لَه كنارَةٌ وتحدة. والفرق 
عن أ كقارة ار لقع ارمق وه عتمي وف الإيلاء ل حرمة الاسم 
الكريم وهو ليس تعد أفادهُ في "البحر"””' وغيرة. 

414ل (قولة: فإن.مجلس صدّقَ قضاءً إلح) أقول: الذي في "فتح القدير””: ((لو كرَرٌ 
الظُهارَ من امرأةٍ واحدةٍ مرّتين أو أكثر في ملس أو بجحالس تتكرّرٌ الكفارةُ بتعدُدو» إلا إن نَوَى با 
بعد الأرّل تأكيداً فيصِدَّقْ قضاءٌ فيهماء لا كما قيل: في الجلس لا امجالس)) اه. 


)١(‏ ((قضاء)) ساقطة من "و". 

0 "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ق41؟/!. 

(؟) عبارة "ب" و"م": ((ولا يتوقف بالإرادة ظهاره))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"7" هو الموافق لعبارة "البحر". 
(4) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظّهار 1١/4‏ 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ا 

(1) "الفعح": كتاب الطلاق . باب الفثهار 6 


الجزء العاشر 17 باب الظّهار 


وكذا لو عَلَّقَهُ ببكاجها كما م295 عن "التتارحاتيّة". 


.اغيم 


(فروغ) أنت علي كظهْر أمّي كل يوم انَحَدَ ولو أتى ده في تحدّد وله 
قربانها ليلاء ولو قال: كظهر أمّي اليوم وكلما جاءَ يومٌ ا 0 


ان ال يك لا ل لك يوا مر 3 ١ن‏ اع 
ومثلهُ في "الشرنبلائيُة”" عن "السّراج"» وقال في "البحر””: ((وفٍ بعض الكتبي فرق بين 
مجلس والمجالسء ولعتَّمَدُ الأوَّلُ)) اه. 
وبه تعلمُ أنه اشتبّة الأمرٌ على "المصنف" و"الشّارح" ثم رأيتُ "ط””2 َه على ذلك. 
0480 (قولَهُ: وكذا) أي: يَتكرّرٌ الظهارٌ والكفارة لو عَلَقَهُ ببكاحها ما يُفِيدٌ التكرارَ كما 
م42 أي: في قوله: ((لو قال: إن تروّحتك فأنت علي كظهّر أمّي معة مرَّق)» وكذا لو عَلَقَهُ 
1 ٍِ ا 
بشرط متكرر كما يأتي”"' قريبا. 
ز.69ون (قولة: اتَحَد) أي: كان ظهاراً واحداء رمإقده«ابع "حر"7” فيطل بكقارةٍ 
واحدقٍ "هنديّة"”2 وليس له أنْ يقربّها ليلاً الى "ط"”2» أي: قبل الكفارة؛ لأنّه ظِهارٌ مؤيّدٌ. 
درطم 4 وك # 
5م04 (قولة: تَجدّ) أي: الظهارٌ كل يوم فإذا مَضَى يوم بطلَ ظِهارٌ ذلك اليوم» وكان 
مظاهرا في اليوم الآخرء وله أن يقربّها ليلا "بحر ”2*7 لأنّ الطرف فيه معنى ارط اه "ط"0130 
و 
(؟) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 734/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(") "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 1١2/4‏ 
(4) "ط”: كتاب الطلاق ‏ باب الظهار د 
(ه) المقرلة [4/ا/ا4 ]١‏ قوله: ((ماثة مرّة)). 
تلو أ كر 
(/) "البحر": كتاب الطلاق - باب الظهار 1١5/4‏ 
(م "الفتاوى المندية": كتاب الطلاق ‏ الباب التاسع في الظّهار 50/1 
() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 191/9 


1١5/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب الظهار‎ 0٠١ 
1910/9 "ط": كتاب الطلاق  باب الظهار‎ )11( 


ذلقك 


قسم الأحوال الشخصية للسسسسم هذ مد سس حاشية ابن عايدين 


فكلما جاءً يوم صارً مُظاهراً ظهارا آخر مع بقاء الأرّل» ومتى علق بشرط متكرر 
تكرّر ولو قال: كظهر أمّي رمضان كلّهُ ورجَب كلَّة انَحَدَ استحساناء ويصحٌ 
تكفيرُهُ في رحبي لا في شعبان» كمّن ظامَرَ واستثنى يوم الجمعة مئلاً”" إن كَفرَ في 


يوم الاستثناء لم يَجُر وإلاّ جار "تار خحائيّة"2"7 و "بر "270, 
وإذا عرّمٌ على وطيها نهارا لَرِمَهُ كمارةٌ ذلك اليوم دون ما مَضَى؛ لبطلانه كما هو ظاهرٌ. 

عدون (قوله: فكلما جاءً يوم صارٌ إلخ) ف الغبازة سقط وح ماق "الب !0 
((أنت على كظهر أمّي اليوم وكلما حاءً يوم كان مظاهراً منها اليوم» وإذا مْضّى بطل هذا الها 
وله أن يُقرببها في الله فإذا جاءَ غدّ كان مظاجراً ظهارا آخحرَ دائماً غير موقت وكذلك كلما جاءً 
يوم صارٌ مظاهراً ظطهاراً آخخرّ مع بقاء الأوّل)) اه. 

ومقتضاه: أن يُكمْر لليوم الأول إذا عرمَ فيه ثم بعده إذا عَم يُكفرٌ عن كل واحلو من الأيَامٍ 
السّابقة على يوم عرمِه؛ لبقاء ظِهار كل يوم مع تَجدٌّدٍ ما يأني بعدة؛ لأنّ: كلما لتكرار الأفعالك 
عخلافي: كل لأنّها لعموم الأفراد ‏ أي: لام - في مثل قوله: كل يوم في المسألة الستابقة. 

1480 (قولة: بشرط متكرر) كقوله: كلّما دسل الدَارَ فأنت علي كظهر أَمّي» فيتكررٌ 
كير حول كمافي 'البحر" .»0‏ 1 

044 (قولة: ويْصِح تكفيرهُ ف رجبي) وكذا ف رمضات فيما يَظِهَرُ بل أولى. 

1445 (قوله: لا في شعباث) لأنّ له وطأها فيه بلا كمارةٍ؛ لعدم دحوله في مدَةٍ الظهارء 
والكمَارةُ لاستباحة الوطاء المنوع شرعاً عند العام عليه فلا تحب قبلة.. ْ 
)١(‏ ((مثلا)) ليست في "د". 

(1) "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع والعشرون: في مسائل الظهار 3/6. 
(") "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الظهار .1١15/4‏ 


(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظّهار 17/4 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظّهار 1١8/4‏ 


والظاهر: أنه لا فرق في ذلك بين كونه وَطِنها في رحسب أو لا؛ لأنه بالوطء قبل التكفير 
لا يَلرَمُهُ إلا التُوبةَ والاستغفار» ويَرَمْهُ اتَكفيرٌ عند العزم على الوطي وتوم اتُكفير بالظهار السّابق 
لا بالوطء فلا يصِحٌ التكفيرٌ في غبر مدَئِه سواءٌ وَطِئها قبلَهُ أو لاء فافهم واللَّه سبحاته أعلم. 


قسم الأحوال الشخصية 16 حاشية ابن عابدين 


باب الكمارة» 
احتف في سببهاء والجمهورٌ أله الظّهارُ والعَودُ. 


«إباب الكقارة 4 

]١ 485‏ (قولهُ: اعتلف ف سبيها) أي: سببي وحويهاء أمّا سببُ مشروعيّتها فما هو سيب 
لوحوب التوبق» وهو إسلامّةُ وعهدهُ مع الله تعالى أن لا يَعصيَّهُ وإذا عصاه تاب» لأنها من تمام 
التوبة؛ لأنها شرعَت للتكفين "عر "2 

4859 (قولة: والهمهورٌ أنه الظهارٌ والعَوُ) أي: هو مركب منهماء وقيل: الظهارٌ قط 
وَالعَودُ شرط؛ لأنّ سبيّها ما تضاف إليه» وقيل: عكسة» وقيل: العزمٌ على إياحة الوطى؛ وهو 
إق اه م /أ] قول كثير من مشايخناء وتام الكلام عليه في "افع" أَرلَ الباب السّابق. 

مطلب: لا استحالة في جعل المعصية سبباً للعبادة 

وف "البحر'”" ما يُيّدُ أنه اهار حيث قال: ((وفي "الطريقة العييّة": لا استحالة في جعل 
المعصية سبياً للعبادة ال حُكمُها أن تكفرٌ المعصية وتذهب اليه خصوصاً إذا؟ صارٌ معنى 
الرّحرٍ فيها مقصوداً وإنما حال أن نُجِعَلَ سبياً للعيادة الموصلة إلى الحنة)) اه وفيه0 أيضاً: ((أنه 
لا رةً هذا الاختلافب )). 

طلم (قولة: مِن 59 بيانٌ لمادّة الاشتقاق لا للمشتقّ منه؛ لأنّه لَصدرٌ لا الفعل. 


.١١8/14 "البحر": كتاب الطلاق  باب الظهار  فصل في الكفارة‎ )١( 
انظر "الفتح": كتاب الطلاق  باب الظهار 5/4م.‎ )١( 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة .7١9/4‏ 
(4) في "ب": رررف)). 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة .1١5/5‏ 


الجزء العاشر 15 ياب الكقارة 


ج454 0 (قوله: مَحَاهُ) كذا في "المصباح "207 والأنسب: سوه ففي "اليحر"”" عن "الحيطر: 
((أنْها مُه عن السَّي لغةٌ؛ لأنها مأحوذةٌ من الكُرِءِ وهو التَطيةٌ والمسّوُ)» الى 

ومنه سمي راع كافرا وظاهرٌ هذا أن العصية لا تُمِحَى من الصحيفة بل ُسبَ 
ولا يواح بها مع بقائها فبهاء وهو أحدُ قولَينء وأنّ الدب يُسقْطُ بها بدون توبة» وإليه يُشيرٌ ما 
مر7» عن "الطريقة المعييّة"» لكن يخالفةٌ ما م" عن "البحر" من أنها من مام التَوبيِه وهو الظاهرٌ. 

(تسية) 

ركنٌ الكقارة الفعلُ المخصوص من اعتاق وصيامٍ وإطعام» ويُشترطٌ لوجويها القسدرةٌ عليهاء 
ولصحتها لقان فملها لا تأر ومصرمها مصرض كاه لكن الذي مصرضة فنا ايض 
دون الحربي» وفيه كلام سيأتي”» وصفتها أنّها عقوبة وجوباً عبادةً أداي وحكمُها سقوط 
الواحب عن الدمّة وحصول الثواب المقتضي لتكفير الخطاياء رمي واه على التراحي على 
الصّحيح» فلا يأئم بالتأير عن ول أوقات الإمكان ويكونث موثياً لاقاضياً» ويتضمّي من آخمر 
عرف فبأنمٌ وه قبل أدائهاء ولا توححدٌ من تركيه بلا وصيّة من انو ولو تبرّعٌ الورنةٌ بها حار 
إلا في الإعتاق والصّوٍ وتام في "البحر"”. 

قلت: لك م" أله يجيد على التُكفير للظّهارٍ ومقتضاه الاثم بالتأخير يض فتحييت 
كانت من مام التُوبة يحب تعجيلهاء فتأمّل. 


(0) عبارة "و": ((أي: عام). 

(؟) "المصباح": مادة ((كفر)). 

(©) “البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل ف الكفارة 1١8/4‏ 
(5) المقولة [/5471 ١‏ قوله: ((والجمهرر أنه الظهار والعرد)). 

(5) المقولة [5877 ]١‏ قوله: ((احتلف في سيبها)). 

(5) المقولة ]١5305[‏ قوله: ((ومصرقاً). 

(7) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل ف الكفارة 1١9/6‏ 


و فتهت "هر" 


قسم الأحوال الشخصية ديل حاشية ابن عابدين 


وشرعاً: (تحريرٌ رقبة) قبلَ الوطءء أي: إعتاقها بنيّةِ الكفارة» فلو وَرثْ أباه ناوياً 


الكفارة يُجْر (ولو صغيرً) رضيعاً (أو كافرأً) 0 


."048 (قوله: تحريرٌ رقبة) لا بدَّ أن تكوث الرقبة غير المظامّر منها؛ لِمّا في "الظهيرية'27 
د كن ف 000 505 5 5 4 ل م ه15 
و"التاترتحايّة"20: ((أمّة تحت رجحل ظاهَرَ منهاء ثم اشتزاها وأعتقها عن ظِهاره قيل:” 4 ميجر 
عندهما حلاقا ل"أبى يوسصف"؛ "بحر” ”» وفيه عن "التاترحايّة"”©: ((ولا بد أن يكوث المعيِقٌ 
صحيحاء وإلا فإن مات من مرضيه وهو لا يُخرُج”" من الثلث لا يُجورُ وإن أحارٌ الورثة» ولو 
برعا جحان. [إق 7د #/ب] 
0000 2 

0486 (قوله: قبل الوطع) ليس قيدا للصّحَّةٍ بل للوحوب ونفي الحرمة» وفي معنى الوطء 
دواعيه. 

مون (قوله: بنيّة الكفارة) أي: نيّةِ مقارنةٍ لإعتاقِهِ أو لشراء القريبه كما يأتي*. 

14880 (قوله: فلو وَرثْ أباه) تفريعٌ على قوله: ((أي: إعتاقها))؛ فإنه يُفِيدُ أنه لا بد من 

.5 2 000 لعة 

صندء والإرث جبْري» وصورة إرث الأبو: أن يَملِكهُ ذو رَحِمٍ من الابن كخالته» ثم تموت عنهه 
فلو نوَى الكفارة حينَ موتها لم يُجزهء بمخلافب ما لو نواها عند شرائه أباه كما يأتي. 

»048 (قولة: ولو صغيرا إلخ) تعميمٌ للرّقبة؛ لأنّ الرقبة كما في "الهداية"2"7: ((عبارة 
)١(‏ "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ النوع الناني: في الظهار ق١٠/أ‏ 
(؟) "التاترععانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع والعشروث: مسائل الظهار وكفارته 115/4 
5 في "ب" وكم": ((قبل)). 
(4) في "ب"”: (إلم يحر)) بالحاء المهملة» وهو تحريف. 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة 11١/4‏ 
(7) "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع والعشرون: مسائل الظهار وكفارته ٠١/4‏ بتصرف. 
(7) في "ب": ((يحرج) بالحاء المهملة» وهو تحريف. 
وم عات “ضر 
(9) المقولة [4855 ]١‏ قوله: ((بنية الكفارة)). 
)٠١(‏ "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة ؟/19. 


ااه 


الجزء العاشر 1 باب الكقارة 


أو مباح الدّم» أو مرهوناء أو مديوناء أو آبقا عُلمتْ حياتة ول 


عن الذّااتي”"» أي: الشّيمُ المرقوقٌ المملوك ين كل وجدي) اه فَشَمِلٌ جميمٌ ما ذْكِنَ وقولُ: ((ين 
كل”"" وحو)) متعلقٌ بالمرقرق؛ لأنّ الكمالَ في الرّقً شرط دوت الللك» ولذا جارّ المكاتبْ الذي 
: يود شيئاً لا المديّث "راي" 

وخحرّج اللحنينُ وإن ولدَنهُ لأقلّ من سنَةٍ أشهر؛ لألّه رقبة من وه جزم من الأمّ من وجوء 
حى يعت بعتاقها كما في "البحر'”*» عن "الخيط". 

دعل الكبيرٌ ولو شيخاً فانيا» والمريضٌ الذي يُرَجَى روه والغصوبُ إذا ويل إليه» 
"بحر"””» لكن في "الهنديّة””” عن "غاية السّروجي": ((ولا يُجزءئٌ لغَرِمُ العاحز). 

(ه148] (قولُة: أو مباحَ الدَّم) عزاه في "البحر”" إلى "جامع الموامع"؛ وذكرٌقبلَّهُ 
عن "حم" أله إذا فضي بديوه ثم عه عن ظهاروه ثم فِيّ عده م يُْرِء وم في الفح ”0 
وظاهرٌ الأوّل الجوارٌ إن لم يُعفّ عنه» راح فازهم: ّْ 

0445 (قولُ: أو مرهوناً) في "البحر"”9 عن "البدائع””'2: ((وكذا لو أَعمَقَ عبداً 
مرهوناء فسَعَى العبد في الدّينٍ فإنه يُحورٌ عن الكقارة؛ ويَرجمٌ على الَولى؛ لأنّ السّعاية ليست 
ببدل عن الرّق)). 

ش عدون (قولَهُ: أو مديونا) أي: وإن اتارَ الغرمامُ استسعاءَة؛ لأنّ استغراق الدّينٍ برقبته 


)١(‏ ف "ب": ((الدات)) بالدال المهملة» وهو تحريف. 

(؟) ((كل)) ساقطة من "الأصل" و"ب". 

(7) "العناية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة 46/4 يتصرف. (هامش "فتح القدير"). 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة .11١/46‏ 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة ١١١/4‏ بتصرف. 

(8) "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الباب العاشر ف الكفارة .51١/١‏ 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة .11١/4‏ 

(8) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة 41//4. 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة 0/4 11. 

.١١9/ه "البدائع": كتاب الكفارات  فصل: وأمّا شرط حواز كل نوع‎ )٠١( 


قسم الأحوال الشخصية 1 حاشية ابن عابدين 


افرء* 8 1 ا 08 0 5 
أو مرتذة» وف المرتد وحربي سحلي سبيله حلاف (أو أصم) إن صيح به يسمع؛ 


واستسعاءهُ لا يُِلُ بالرّقّ والمللش» فإنٌ السّعاية لم وجب الإخخراج عن الحرية فوَمَ تحريراً من كل 
0 ندل عله اسيل ق ا 

0480 (قوله: أو مُرتدَمم أي: بلا حلافي؛ لأنها لا تُتَلُ كذا في "الفتح"0, 

زكعمطلم (قوله: وف المرتدٌ إلخ) خيرٌ مقدف وقولة: ((إحلاف)) قدا مو وقد علمت أن 
مباح ادم فيه حلاف أيضاء فكان المناسيب ذِكرَهُ هناء وظاهرٌ "الفتح””” اخختيارٌ المواز في المرتتة؛ 
فإنّهِ قال: ((ويّدححلُ في الكافرة المرتدٌ والمرتدَةُ ولا حلاف في المرتدَة؛ لأنها لا تقمل» وظاهرْةُ أن 
الله في المرتد أنه يُقتلُ» وفي "النهر"”»: وفي المرتدٌ خملافٌ» وبالحواز (©/ق+ه+/] قال "الكرحي" 
كما لو أعتقَ حلال ادم ومن مع قال: إِنْه باردّة صارٌ حريّاء وصرْفُ الكقارة إليه الا اهب 
أي: لأ إعتاقةُ في حكم صرف الكفارةٍ إليهه ومقتضّى هذا تايل أن إعتاق الحربي لا يجرئ” 
اتفاقء ولذا أَطْلّقَ في "الفتح”237 عدم الإجزاءء لكن في "البحر”” عن "التتارحاية"0: ((لو ل 
9 حربياً في دار الحربء إِنْ بحل سبيلهُ لا يُحورُ وإن خلَّى سبل ففيه اختدلافٌ الشايخ» 

بعضُهم قالوا: لا يُحوزٌ)). 

0000-6 (قولة: إن صِيّحّ به يَسمَع) 00 لا) كذا في "الحداية"7, وبه حصل التوفيقٌ 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل في الكفارة 11/14. 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة 95/4. 
م "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة 95/4. 
(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة ق١74/بء‏ نقلاً عن "الحيط". 
(د) في "ب": ((يحرئ)) بالحاء المهملة» وهو تحريف. 
320( "الفتسم": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة 91//4. 
(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة .11٠/4‏ 


(8) "التائرخخانية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع والعشرون: مسائل الظهار وكفارته 1٠١/5‏ 
(9) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل فِ الكفارة ؟70/9. 


الجزء العاشر 1 ياب الكفارة 


(أو خخصييًا أو محبوبا) أو رَتقاءَ أو قرْناءً (أو مقطوعٌ الأذنين) أو ذاهب الحاحبين 
وشعر لحي ورأس» أو مقطوع أنفي أو شفتين إِنْ قدَّرَ على الأكلء وإلا لا (أو 
أعور) أو أعمش (أو مقطوعَ إحدى يديه وإحدى رجْليه من خحلافي أو مُكاتيا 


لم يود شيئا) وأعتقةٌ مولاه لا الوارث الل 


بين ظاهر الرّواية أله يَحورُ ورواية "التوادر" أله لا يُجورُ بحمل الَانِيةٍ على الّذي ويلِد أصّمّ وهو 
الأخحرس» "فتح"00. 

40 (قولة: أو نحصيا إلى قوله: أو قَرْنَاءم لأنّهم وإ فات فيهم حنس النفعة لكنها غير 
مقصودة في الرقيق؛ إذ المقصودٌ فيه الاستخحدامٌ ذكراً أو أنثىء حتى قالوا: إن وَطمَ الأَمَةِ مِن بابي 
الاستخدام» فإذا لم يُمكِنْ وَطْوُها كان استخدامها قاصراً لا متعلدمًء "رحميّ". 

4مك (قولة: أو مقطوعّ الأذنين) أي: إذا كات السّمعٌ باقياء "بحر "0©؛ لأنّ الفائت في هذه 
المسائل الزَينَةُ وهي غير مقصودة في الرّقيق» أمّا إذا عجر عن الأكل فإنّه يُؤدّي إلى هلاكىء ومنفعة 
الأكل فيه مقصودةٌ فكان هالكاً حكماً كالريض الذي لا يُرحى برو "رحمي". 

04464 (قوله: أو مكاتباً) لأذ الرّىَّ فيه كاملٌ وإنْ كان الْلكُ ناقصاً فيه» وجوارٌ الإعناق 
عنها يُعتمدُ كمال الرّقّ لا كمال املك أمّا لو أدّى شيئاً فلا يُجورٌ عنها كما يأني» "عر"7©. 

066 (قولةُ: لا الوارث) أي: لو أعتقَة الوارث عن كقارته لا يَجورٌ عنها؛ لأنّ المكاتّبَ 


«إياب الكفّارة4 
(قولهُ: لا كمال الملاك إلخ) والانفيساخ للكتابةٍ ضروري» فيتقدَرٌُ بقدَر الّرورةٍ وهو جوازٌ 
التكفيرء بدليل أن الأولادَ والأكساب سالمة له. اه "سندي" عن "البحر". 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل في الكفارة 91//4. 


111/5 "البحر": كتاب الطلاق  باب الظهار - فصل في الكفارة‎ )١( 
111/6 "البحر": كتاب الطلاق  باب الظهار  فصل في الكفارة‎ )©( 


قسم الأحوال ١‏ الشخصية "1 حاشية ابن عابدين 


(وكذام يُقَعٌ عنها (شراءٌ قريبه بتيّةٍ الكقارة) لأنه بصنيو بخلاف الإرث 
(وإعتاقٌ نصف عبدِه ثم باقيهم) عنها استحساناً بخلاف المشترَكٍ كما يجِي 204 1 


لا يقل إلى ملك الوارث بعد موت سّدِهِ لبقاء الكتابة بعد موت فلا ملك للوارث فيه بخلاف 
سيد ونّما جار إعتاق الواردشء له لمحي الإبرا عن بدل الكتابة المقتضي للإعتاق "عر" . 

ه484 (قولة: شراء قرييه) أي: قريب العبلء وهو كل ذي رحِم مّحرَمٍ منهء والمرادُ بالشّراء 
تَملّكهُ بصنوى فيَدحُلٌ فيه قَِولُ الهبةٍ والصّدقة والوصيّة. 000 

١4845‏ (قولة: ب الكقارة) الباءُ معنى مع, فلو تأعمرت الثهُ عن الشّراء ونحوو لم يجزو 
كما م,": قال في "البحر"©»: ((وما في 'الخائيّة"”” بين باب عت القريب: لو وَكُلَ رجلا بن 
يشي أباه فيُعتقةُ بعد شهر عن ظِهارِوء فاشتراه ال وكيلٌ يعت كما اشزاه ويُحزِءئُ عن ظِهارٍ 
الآمر اه فمببي على إلغاء قوله: بعد شهر؛ لمخالفيهِ المشروعٌ وهو [“/ق«ه«بع عِتقٌ الَحَرَم 
عند الشتّراع) اه ْ ١‏ 

1440 (قولة: عخلافب الارش) أي: لو توَى إعتاقة عنها عند مودت مويه لم يُجزو"©) لأ 
الارث حبري كما مر”". ْ 

هخم (قولة: ثم باقيه) أي: قبل المسيس» "بر "”0. 

0] (قولة: استحسانا) وف القياس: لا يصِح)؛ لأنه بعنق التصف تمك انقصانُ 
ف الباقي» فصار كما لو أعتقّ نصييّةُ من العبدٍ المشرّك فضّمِنَ نصيب شريكه. وجهٌ الاستحسان 


(1) صاؤادت "در". 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللهار ‏ فصل ف الكفارة 117/4. 

(") المقولة [4837 ١ع‏ قوله: ((بنية الكفارة)). 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة 117/4. 

(5) "الخانية": كتاب العتاق ‏ فصل ف العتق بدعوى النسب وملك ذي الرحم الحرم ١/؟/ت‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
)١(‏ في "ب": (ريحزه)) بالحاء المهملة» وهو تحريف. 

(؟) المقولة 4857 ١ع‏ قوله: (إفلو ورث أباه)). 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل فْ الكفارة 115/4, 


الجزء العاث 1 باب الكقارة 


(لا) يُحزَئئٌ إفائتُ جنس المنفعة) لأنّه هاللكٌ حكماً (كالأعمى والمجنون الذي 


لا يَعقِل!') فمّن يُفِيقٌ يجوز في حال إفاقته» ومريض لا يُرجَى بُرَؤُهُ وساقط الأسنان 


أن هذا النتقصات من آثارٍ العنق الأول بسبب الكمَارةٍ في مِلكه» ومئله غير مانه» كمن أَضحَّعَ 
شَاةً للقضحية وأصاب السَّكنٌُ عيتها فهَبَتْ بخلاف العبد المشرّك كما يأتي”" ببائة وهذا 
عند أمّا عندهما فالعتق لا ينجرء فلو عت نصف عبدِه ول يُعتق الباقيّ جار عندهماء لأله 
ب كك اين 1 

١4860‏ (قول: لا ير فائتُ جنس المنفعة) أي: منفعةٍ البصرٍ والسسّمع والغطق والبطش 
والسنّعي والعقل» "قهستاني”””»» وا مرادُ فوت منفعةٍ بتمامهاء "ط"”» أي: منفعةٍ مقصودةٍ من 
العبلب فلا يَرِدُ فوات منفعة انسل في اللخصيّ ونحووٍ كما م0©. 

| (قولة: ومريض لا يُرجَى بُرؤْة) لأله ميت حكماًء "بحم ر"”""» وينبغي تفده مما إذا 
مات من مرطيه ذلك» تأمّل. ش 

14869 (قولة: وساقط الأسنان) لأنّه لا يَقَدِرٌ على المضغ» "بحر"7 عن "الولواساية"10 
لك فيه أنّ ذلك لا يرت جنس النفعةٍ بالكل وإنما يُنقِصّهاء وقد مر أنه يُجورٌ عق الشَّيخْ 
الفاني والطّفل» تأمّل» وعبارةٌ "الفته"2030: ((لا ساقط الأسنان العاجرٌ عن الأأكل))» وظاهِرُةُ 


)١(‏ عبارة "د": ((ويحنون لا يعقل)). 

(؟) المقولة 5871 ]١‏ قوله: ((للأمر به قبل التماس)). 

(5) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب ف بيان أحكام الكفارة ١/ق‏ 57١ب‏ 
(4) "جامع الرموز": كتاب الطلاق . فصل الظهار 7170/1. 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكفارة 1994/7 بتصرف. 

() المقولة ]١4841[‏ قوله: ((أو خصياً إلى قوله: أو قرناء)). 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة 11/4 
(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة 0/6 311. 
(9) "الولوالجية": كتاب الطلاق - باب الظهار ق؟0/]. 

٠١‏ المقولة ]١550[‏ قوله: ((ولو صغيرأ»). 

91/4 "الفتح": كتاب الطلاق  فصل في الكفارة‎ )١١( 


دق 


قسم الأحوال الشخصية 16 حاشية اين عابدين 


(واللقطوع يداه”'؟ أو إيهاماه) أو ثلاث أصابعَ من كل يدٍ (أو رجْلاه أو يدّ 
ورِخُلٌ من جانبج) ومعتوةٍ ومغلوبيء» "كافي". 
(ولا) يُجزئٌ (مُديرٌ وأم ولد لوو ب ا 0 


أنه عجر عنه بالكيّة وعليه فلا إشكال. 

رعممطل (قوله: #وللقطوع يدام مثلةُ شل اليدين أو الرحلبين» والمفلوج اليابس الْشق» 
وَامقعَكُ والأصمُ الذي لا يسمع شيعاً على المختار كما في "الولوا بي" ا 

14م (قوله: أو إبهاماه) يعن إبهامي اليدين» فلو قال: أو إيهاماهما لكان أولى يحرج 
إبهامّي الرّجلين؛ إذلا يَمنعُ قطعهما كما في "السّراج"» "شر نبلالية"0. 

مطل (قولة: أو ثلاث أصابع) لأنّ الأكثر حكمٌ الكل "فتح"00. 

048051 (قولة: من جانبي) بخلاف ما إذا كان من لاف فَإِنّه يُجورٌ كما مر لأنه 
يُمكِنهُ امش بإمسالك العصا باليدٍ السامٍ والمشيُ على الرّحلٍ الأخرى. 

مم6 )١‏ (قولة: ومعتوو ومغلوبج) عبارة "الببحر””؟ عن "الكائي": ((وكذا العتوه لمغلوب)) 
بدون واو وهي كذلك ف بعض بلسي وف بعضها: ((ومفلوج)). 

ردهمء د (قولةُ: ولا يُحِرِىئٌ مديّرُ وأمُ ولو لاستحقاقهما الحريّة جهة» فكان ارق فيهما 
ناقصاً والاعتاق عن الكفارة يُعتمدٌ كمال الرق كالبيع» (ع/قوه/] فلذا لا يجوز بيعهّماء 
ار 00 


ىن في "ط": رريده)). 

(؟) "الولواحية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ق75/ا. 

(©) "البحر"”: كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكقارة 11١١/5‏ 

(4) "الشرنبلائية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 784/١‏ (هامش "الدرر والغرر") 
() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل في الكفارة 919/4 

11 ةا و 

(/) "البحر": 0 الطلاق ‏ باب الظهار - فصل في الكفارة 111/4. 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة 111/6 


الجزء العاشر 15 ياب الكقارة 


ومكاتبُ أدَى بعض بدله) ولم يُعجز نفسَّهُ فإن عجر فَحَرّرَهُ حازء وهي حيلة 
الجواز بعد أدائه شيئاً (وإعتاق نصف عبلو) مُشترَكٍ نم باقيه بعاد ضمانه) لتمكن 
التقصان (ونصف عبدِو عن تكفير ثم باقيه بعد وطء من ظامَرَ منها) للأَمْرٍ به قبل 
اماس (فإث لم يجدم امْظاهِرٌ (ما يُعيَقٌ) 00 


١ 4004:‏ (قولة: ومكائّب أدّى بعض بَدَلِه) لأنّه تحرير بعرض. 

44م (قوله: جان) لأنّه بالتعجيز بطَلّ عقدُ الكتابة. ١‏ 

لكوعم (قوله: وهي) أي: مسألة تعجيزو نفسة. 

كوم (قولة: لمكن اتقصان) لأنّ نصيبَ صاحيه قد اط على مِلكِه لتعذر استدامة 


الرّقّ فيه ثم يتحول إليه بالضّمان لو مُوسيراً عند "الإمام” » أمَا لو مُعسيراً وسَعى العبدٌ في بقيّةِ قيمِيه 
حتى عتق كلَهُ فلا يُجزئه اثفاقاً؟ أله عق يموّض» وعندهما يُحزئه ذو مُوسِراًا لأنه عدقَ كله 
يلعتاق البعض» بناءً على تجرّق الإعتاق عنده لا عندتهما 

144 (قولُ: للأمرٍ به قبل التماس) فالمتّرطٌ للحلٌ مطلقاً إعداق كل الرقبِة قبلَ التَماسّ 
وم يُوجَد فير الإئمُ بذلك الوطء» ثم لم يُمكن اعتبارٌ ذلك الصف من الشٌرط حتّى يُكفيّ معه 
عق التصف الباقي؛ لأنّاجموع حي ليس قبل اَم بل بعلة قله وبعضتة يعدة افليس هو 
الشرط» قتبة فتبقَى الحرمة بعد المجموع كما كانت إلى أن يُوَجَدَ الشّرطُ وهو عت كل ال قبقه أي: قبل 
التَمامنّ الثاني ليَحِلَّ هو وما بعدَهُ وتامُةُ في "الفتح””""» ثم هذا عند أمّا عندهما فإعناقٌ التصف 
قبل الوطء إعتاق للكلّ كما مر”". 

م (قولة: فإن لم يح أي: وقت الأداء لا وقت الوحوبيء "بحر27 


الفروع. 


5 و ف 


101/4 انظر "الفتح": كتاب الطلاق  باب الظهار  فصل في الكفارة‎ )١( 
قوله: ((استحساناً)».‎ ]١4845[ (؟) المقولة‎ 

(©) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ قصل فٍ الكفارة 115/4 
(5) المقولة 4971 ]١‏ قوله: ((وقت التكفير)). 


قسم الأحوال الشخصية ححن حاشية اين عابدين 


وإن احتاجَةٌ لخدميه أو لقضاء َيِه لآنه واحدٌ حقيقة؛ "بدائع". فما 
في "الجوهرة"2"00: ((له عبدٌ للخدمة لم يُجْرِ الصوم إلا أن يكوت رَمِنَل) انتهى» يعئ: 
العبد ليتواققَ كلامُهم ويُحتمَلٌ رجوعٌةُ للمولى, لكنّه يَحتاج إلى نقل» 7 

ههه ١‏ (قولة: ون احتابهُ لخدميه) مبالغة على المفهوم فكأنه قال: أمَا إن وحَد تَعيْنَ عتقة 
وإن احتابحه لخدمته. 

لحني (قولة: أو لقضاء دَينِهِ إلخ) قال في "البحر”": ((وفي "البدائع"”": لو كان 
ف مِلكهِ رقبة صالحة للتكفير يحب عليه تحريرهاء سواءٌ كان عليه دين أو لم يُكنْ؛ لأنه واجاة"» 
حقيقةٌ اه وحاصلُة: أن الدّينَ لا يمنحُ تحريرَ ار الموحودة» ويَمنعُ وجوب شرائها. مال على 
أحل القولين)) اه. ّْ 

١4400‏ (قولُ: يعي: العبة) أي: أن السّميرَ في قوله: ((يكون زناً)) راع للعبيء وهذا 
لتيل لصاحبب "البحر"”“ك وتّبعه في "اله ”9 و"المنح"”" و"الشرنبلالّة"09, 

ردحمى (قولة: ويُحتَمَلُ إلح) هذا هو المتبادِرٌ؛ فإنً كو للحدمة يُناقٍ كونه زمناً. 

41 (قوله: لكنّه يَحتَاجُ إلى نقل) أي: لأنّ ما في "الموهرة" مُحتيلٌ وعارَضَّةٌ ما في 
"لتاترخحاية” ين قوله: ((ومن ملك رقبة َِمَهُ الع وإن كان يَحتاج إليها)» اه وكذا قولُ 
)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الظهار .1414/١‏ 


(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة .١١114/1‏ 

(6) "البدائع": كتاب الكفارات ‏ فصل: وأمّا شرط وجوب كل نوع 91//9. 

(4) في "ب":((واحد) بالحاء المهملة» وهو تحريف. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الظهار - فصل ف الكفارة 4/4 11. 

(1) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة 4173 7/أ. 

() "المنح": كتاب الطلاق ‏ ياب في بيان أحكام الكفارة ١ق‏ /1١١/أ.‏ 

(8) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 7344/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) "التاترخحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع والعشرون: مسائل الظهار وكفارته 17/4 نقلاً عن "المحيط". 


الجزء العاشر لمح ا #ونلم اتيت تسق ححف * رات الكمارة 


"البدائع" امتقدّمٌ: ((لأنه واحدٌ حقيقة). أي: فإن النصّ دل على إجزاء الصّومٍ عند عدم الوؤحدان 
وهذا واحد (لإق :دابع فإث قلت: لماج إليه كالعَدَمٍء ولذا جار الَيمُمُ مع وجود الماء الحتاج 
إليه للعطش مع أن إحزاء التَيسّم مرئّبُ في النَصّ على عدم وُجدان الماء قلست ذَكَرّ في "الفتح”7©: 
((أثّ الفر قًَ عندنا أن الماءَ مأمو : بإمساكه لُعَطَثْيه وا استعمالة محظور عل بخلاف الخادم))» 000 
"ط"”" عن اليد "الحموي": ((ولو قيلَ يحواز الصّوم إذا كان الولى رَيِناً لا يَجَدُ مَن يَحدِمُةٌ إذا 
أَعبَقَهُ كان له وحةٌ وحية7)). ا ْ 

قلت: وهو ظاهرٌ إذا لَمَ من الإعتاق تحميلُ ما لا يُطاق» كما إذا كان يكتسيب له ويْقِقُ 
عليه ونحو ذلك فإِيجَابُ إعتاقِه مع ذلك مِمّا يُحَالِفُ قواعد الشّريعةٍ فلا يُحتاج إلى نقلٍ بخصوصه 
كما لا يُخقى. ّْ 

4ل (قوله: ولا يُعتبرٌ مسككلم) أي: لا يكوثٌ به قادراً على العنسق» فلا يَتعيَّنُ عليه بيعَهٌ 
وشراءٌ رقبة بل يُحرقه الصّومٌ؛ لأنه كلباسهِ وباس أهلوء "خزانة" وتقييدهم بسكن يُفيدُ أنه لو 


كان له يبت غيرٌ مَسكيه لَرمَهُ بيع وفي "ادر النتقى"0): ((ولا تعتبرُ ثيب الى لا بد له منها)) اه 


(قولة: ذكَرَ في "الفتح": أن الفرق عندنا أن الماءَ مأمورٌ يإمساكه لعطشيه إخ) لم يظهّر المرق بين الماء 
والخاوم بها ذَكَرَهُ؛ حيث اعتير في الأوّل أنه معدومٌ حكماً وأيرَ بصرَفِه لعطنييه ول يُوْمرْ في الثاني يإبقائه لِمًا 
يدقع الهلاك عنه. 

(قولةُ: فإِيجابُ اعتاقِه مع ذلك مِمّا يُخَالِفُ إلخ) وحيتئذٍ يُحمَلُ ما في "البدايّع" على ما إذا لم تكن 
الحاجةٌ إليه شديدةٌ في أعلى درج بدليل ما في "الوهرة". 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل ف الكفارة 2٠١1/4‏ نقلاً عن الرازي في "أحكام القرآن". 
(9) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكفارة 195/9 


() ((وحيه)) ليست في 17. 
(5) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ ياب الظهار 451/1 (هامش "بجمع الأنهر"). 


مه 


قسم الأحوال الشخصية ثفن حاشية ابن عابدين 


57 ماع22 


ولو له مال وعليه َي مثلهُ إن أدّى الدّينَ أحرَآهُ الصّومُ وإلاّ فقولان» ولو له مال غائبٌ 
انتظَرةٌ» ولو عليه كفارتان وفي ملكه رقبةٌ فصامٌ عن إحداهماء ثم أعمَىّ عن الأخرى.. 


ومُفادَه زوم يبع ما لا يَحتاجحُهُ منهاء "ط"0©. 

معن (قولة: ولو له مال إلخ) أي: عن عبار فاضلاً عن قدْرٍ كفاضِه؛ لأنّ قذرّها مُستحِقّ 
الصّر فب فصار كالعدم» ومنها قدْرٌ كفابته لقُوت يبه لو مُحدَفاً وإلذَ فقُوتُ شه "مر "0". 

والحاصل: أنّ للسألة على ثلاثة أوجد: إن مَلَكَ الرّقبة لحز الصّومُ ولو تاج إليها على 
ما م" تفصيلُة وإنأ ود غيرّها مما هو مشغولٌ بحاجته الأصلية كالمسكن فهر عنزلة العدمة لله 
ليس عينٌ الواحبب ولا معدا لتحصيله» ون وبَِدَ ما أَعِدٌ لتحصيله كالتراهم والتنائ وهو مشغولٌ 
بحوائحه الأصليّة إن صرفها ليه يُحرئة لصوم لتحقّق عجزي وإ فقولات» أإخثما أنْه يُصيدُ 
عنرلةٍ المعدوم لحاحيه إليه» والآخحرُ: أنه ماللكٌ لِمًا أُعِدٌ لتحصيله فهو واحدٌ للرّقبةِ حكماًء أفاده 

"ليحي" ؛وللقولاد المذكوران و يُشِيرٌ إليهما كلام "محمد" كما أوضحَةٌ ف "ال" 

609 (قولُ: ولو له مالٌ غائبٌ انتظرم أي: - به» ولا يُحزئهُ الوم وكذا لو كان 
مريضاً مضا ُرحى برو فإله يَف المنّمة ليصوم "بحر"”, بخلافب ما إذا كان لايُرجَى بُروهُ 
فإنه يُطعِمُ كما سيأتي”'» وق "البحر”” عن "المحيط": ((لو له دين لا يَقَدِرٌ على أحذهو من 
/ق0/]] مديونه يُحئُُ الوم وإن قدّرَ فلاء وكذا لو وَحَبَْتْ عليها كقارةٌ وقد نوها 
زوجُها على عبدٍ وهو قادرٌ على أدائه إذا طَالبنةُ)) اه. 


145/5 "ط": كتاب الطلاق  باب الكفارة‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل في الكفارة 1114-1115/6. 
(5) صاءلات "در". 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة 4/4 .1١‏ 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ قصل فٍ الكفارة 5/4 11. 

(0) صاولاب "در" 

(7) "البحر": 8 الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة ١١5/5‏ بتصرف. 


الجزء العاشر لذن باب الكقّارة 


م يج .وبعكسيه جار (صام شهرين ولو ثمانية وخمسين) بالهلال» وإلا فستين يوماء 
ولو قدَرَ على التحرير في آخخر الأخير لَِمَهُ العدقء ونم يومَهُ ندباء ولا قضاءَ لو 
أَفطرَ إن صار نفلاً (مُتتابعين قبل المسييس 111111110110000 


د (قوله: لم يَجُن أي: الصّومُ عن الأولء أمّا الإعتاق فجائرٌ مطلقا ثم هذا ذْكَرَهُ في 
"البحر"" بحتاء وأَقرَهُ عليه في "النَهِر”" و"المقدسي" أعذاً مِمّا في "انحيط": ((عليه كفارتا بين 
وعندة 5 طعام يُكني لإحداهما فصامٌ عن إحداهما نم أَطعَمَ عن الأخرى لاب يحور صومة؛ ل 
ام" وهو قادرٌ على التكفير بلمال)). 

الفليلة (قولة: بالهلال) حال من لفظ: الشّهرين المقدّرٍ بعد((لو))» وفي بعضي السيخ: لو 
بالهلال. وحاصلةُ أنه إذا ابتداً الصّومٌ في أُوّل الكهر كاه شوم شورين تامّين أو ناقصّين» وكذا لو 
كان أَحدهما تامًاً والآخرٌ ناقصاً. 

مل (قولة: الاي أي: ل إن لم يكن صومُهُ في أوّل الشهرٍ برؤية اهلال بأن ع أو ضام 
في أثناء شهر فإنه يصومٌ ستينَ يومأء وفي "كاني الحأ 0 : ((وإث صامٌ شهراً بال هلال تسعة وعشرين 
وقد صامَ قبل مسةٌ عر وبعلتة خسة عشر يوم أحرأ). 

0480 (قولُ: ولو قرَ إل) أفاد أن المراد بعدم الوجودٍ في قوله: ((فإن لم يُحد إلخ)) عدماً 
مستيرًا إلى فراغ صوم الشّهرين "بر "010 

41007 0) (قوله: رمه العنق) وكذا لو قدرٌ على الصّوم في آخر الإطعام لَزِمَهُ الوم واتقلبَ 
الإطعام نفلك "شر نباالية"00, 

زحامعى (قولة: وإِث صار نلق لأنه سَرَعَ مُسقطاً لا مُلترما "م منح "00 أي: وقد عَلِمّ 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة 4/5 11. 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة ق747/بء» وفيه: ((لأنّه صام وهو قادر)). 

(9) في النسخ جميعها: ((أطعم))» وهو خطأء وما أثبتناه هو الصواب الموافق لعبارة "النهر"؛ وقد أشير إلى هذا 
التصحيح أيضاً ف هامش "م". 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة 1١2/54‏ 

(ه) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 79/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

() "اللنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الكفارة ١ق ١5‏ ل/ا. 


قسم الأحوال الشخصية 7 حاشية ابن عابيدين 


ليس فيهما رمضان وأَيّامٌ نهيّ عن صومها) وكذا كل صو رط فيه التتابُعغ (فإث 
أفطَرَ بعُذر) كسّقر ونفاس خلاف الحيض» 00 


أن انان لا يمه الإتمامُ إن قطّمْ على الفورء أمَا لو مضّى عليه ولو قليلاً صارمنزلة التشروع في 
النقل ممه مام "رحمي"؛ لكل يوط كوث الُضيّ عليه في وقت الي إذ لو كان بعد اليُوال 
لا يُمكنة اروم ولا يكو العزم على للضي عنزلة الشروع كما قرّرناه في الصّوم. 

(قولة: ليس فيهما رمضائ إل لأنّه في حقّ المحيح المقيم لا يَسَعُ غيرٌ فرض 
الوقمتن أمّا المسافرٌ فله أَنْ يصومٌ عن واجسي آخرّء وفي المريض روايتان كما عْلِمَ في الأصول في 
بحث الأمر. والمرادٌ بالأيام المنهيّة يومًا العيدٍ وَأيَامُ التشريق؟ لأنّ الصّومٌ بسببه المي فيها اقص” 
فلا يَتأدّى به الكامل. وأقاد أنه لا يُشرّط أن لا يكون فيها وقتٌ نذَّرَ صومَة؛ لأنّ المنذور المعيّنَ إذا 
نَوَى فيه واحباً آخيرٌ وقَحَ عمًا نَوَى بخلافب رمضات» "بحر”"؛ وصورةٌ عُروض يوم القطر عليه فيما 
لو رم/ق.+*/ب] كان مسافراً وصامٌ رمضان عن كفارته. 

“همعن (قولة: وكذا كل صو إح) ككفارة قتلٍ وإفطار ويكينء وفي "البح ر”'" عن أمان 
"الفتح””: ((وكالمنذور المشروط فيه التابحُ معنا أو مطلقاء بمخلافب لمعي المخالي عن اشرَاطِه فإن 
التتا فيه وإث لم لكنْ لا يُستقبلُ إذا أَفطَرَ فيه يوماً كرجبي مشلاً؛ فإنه لايَرِيدُ على رمضاتاء 
وحكمة ما ذكرناهم). 

جلخم 4 لم (قوله: فإِنْ أفطر) أفاد أنه لوأكل ناميا م يمر كما في "الكاني"”0. 

ركححكل (قولة: بخلافب الحبيض) فَإنّه لا يَقطعٌ كقارة قتلها وإفطارها؛ لأنها لاتحدُ شهرين 
خاليين عنهء بخلافب كفارة اليمين» وعليها أن تَصِلّ ما بعد الحيض ا قبلَهُ فلو فته بعدَهُ 2 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة ١١5/4‏ بتصرف 
(؟) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة 118/4 


(5) "الفتح": باب ما يكون يمينا وما لا يكون يعيناً - فصل في الكفارة 75/4 بتصرف. 
(4) لم نعثر عليها في نسححة "كافي النسفي" الي بين أيدينا. 


الجزء العاشر ينل ياب الكقارة 


مُفطِر لم يضر اثفاقاً كالوطء في كفَارةٍ القتل (فيهما) أي: الشّهرين (مطلقاً) ليلاً 
أو نهار عامداً أو ناسياً كما في "المختار"20 وغيرف ا 010 


إل إذا أَيسَتْ (أو بغيرو أو وَطِنّها) أي: الْظاهَرَ منهاء أمّا لو وَطِىَ غيرّها وَطّفاً غيرٌ 


استقبَلتا لركها التتابعَ بلا ضرورة. أمَا التفاسُ فيقطعُ التََابعٌ في صوم كل كقارق وتمائهُ في 
"ال 
عملم (قوله: 0 إذا أَيسَحْ) أن صامَت شهراً مثلاً فحاضّت» ثم يست استقبلت؟؛ انين 
قدَرّت على مراعاة لايع فلزمهاء "بحمر"”" عن "المنتقى"؛ أي: قدَرّت عليه قبل إكمال الصّوم 
يخلافي ما بعدَة» ثم نقلَ عن "المحيط": ((وعن "أبي يوسف": إذا حلت في الشّهر الثاني بنت)). 
0480 (قوله: أو بغيره) أي: بغير عذرء وهذا تصريحٌ ها هو مفهومٌ بالأولى. 
04405 (قولة: وَطناً غير مُفِرٍ) كأن رَطِنها يلا مطلقاء أو نهارا ناسياء كذا 
في "الهنديّة””؟» أما إِنْ وَطِنْها نهاراً عامداً بطَلّ صومُةُ "ط'”»» وهذا داحلٌ في قوله: ((فإن أَفطَر)). 
هه 00 (قولة: كالوطء في كقارة القتل) فإنه لو وَطِىّ فيها ناسياً لا يَستأنيفُ؛ لأنّ المدم من 
الوطء في كمَارةٍ الظهار لمعنى يُخّصُ بالصّوم "نهر”" عن "الموهرة"”" والأولى التعليِلُ بن 
النصّ اشترط الصّوم قبل تماسّهما. 
520008 (قولة: وغيرو) ك"البدائع"00) وال و"غانة البيان" و“العباية" 23 
)١(‏ انظر "الاعتيار": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 120/5. 
(؟) انظر "البحر": كتاب الطلاق ياب الظهار ‏ فصل في الكفارة 4/4 11. 
(") "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة 118/14 
(4) "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الباب العاشر في الكفارة 511/1. 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكفارة 27٠/9‏ 
() "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة ق47 7 /ب بتصرف. 
(7) "الجوهرة النيرة": كتاب الظهار 1145/1 
(8) "البدائع": كتاب الكفارات - فصل: وأمّا شرط جواز كل نوع .1١11/8‏ 
(4) "التحفة": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 71/95 
)٠١(‏ "العناية”: كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة .٠١7/4‏ (هامش "فتح القدير"). 


قسم الأحوال الشخصية لفن حاشية ابن عابدين 


وتقييدٌ تقييدُ "ابن ملك" اللَيِلَ بِالعَمّْدِ غلطٌ "بحر". لكن في "القهستاني" ما يخالفة 
0 (استأئف الصّومَ لا الإطعامً إن وَطْتّها في خلاله) 252711 


و"الفتح"0. 
00 (قولة: وتقييد "اين ملك" امه بالعماد وقح في أكتر الكتسبيه والغلط 
من "ابن ملك" هو مله للاحتراز عن النسيان» بل هو فيد اتفاقييٌ كا "ال 
بك لع (قوله: لك 3 'الفْسئاني" ما يخالِفة) حيث قال”©: ((وكذا اسْتانف الصّومَ إن 
وَطِنها - أي: اي منها ‏ عمد كماف "المبسوط"0© و"النظم” و"الحداية"29 و"الكاقي"20 
و"القدوري"7" و"المضمرات" و"الرّاهدي" و وغير هاء وعجرّدٍ وقول "الإسبيجابي" في 
"شرح الحاو : اليل عمداً أو نسياناً لا يليقٌ أن يُحمَلَ العمدُ على أنه قيدٌ اتفاقيٌ كما فعله 
صاحب "الكفاية"7” '© ومن تابعةٌ» ومن تيده عدم التفات صاحب التهاية إليم) اه. 
قلت: رم/ق51/]] وقد يقال: إن ما في "الإسبيجابي" صريح م فيقَدَمٌ على المفهوم كما 
َقرّرَ قي محل ولذا مَشَى عليه في "المحتار"0٠")‏ وغيرٍ كما علمّت» ومَشَى عليه أيضاً العلآمة 


)١(‏ في "ب" و"ط": (("قنية"))» ولم نعثر على النقل فيها بعد طول يحشو. 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ قصل في الكفارة ١١5/5‏ 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة 5/6١١ء‏ نقلاً عن "العناية" و"غاية البيان" 
(4) "جامع الرموز”: كناب الطلاق - فصل الظهار 571/1 يتصرف 

(5) "المبسوط": باب الصيام في الظهار /4/10 1 

(1) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة 71/7 

(7) "كاف النسفي": كتاب الطلاق - فصل في الكفارة ١ق .]/١07‏ 

(8) انظر "اللباب شرح الكتاب": كتاب الظهار 97/7 

(4) "النتف": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ؟/د ام 

)٠١‏ "الكفاية”: كتاب الطلاق ‏ فصل في الكفارة ٠١7/4‏ (ذيل "فتح القدير'). 
)١١(‏ انظر "الاخجيار شرح المحتار”: كتاب الطلاق ‏ ياب الظهار 158/9 


دلنيكن 


الجزء العاشر يفن ياب الكقارة 


لإطلاق التصّ في الإطعام وتقييدِهِ في تحرير وصيام 20000000 


"ابن كمال باشا" في متنو"” وقال في هامش "الشّرح": («(من هنا بَيِّنَ أنَّ من قال: ليلاً عمداً 
يحمي لأنّ العمدَ والسَّهِوَ في الوط اليل سواء)) اه وقال ف "الفسم"999 و"العناية'”©: ((إة 
جماعها ليلاً عامداً أو ناسياً سواءٌ؛ لأنّ الخلاف ف وَطء لا يُفسيدُ الصّومَ)) اه أي: الخدلاف بين 
أي توش" والطرفِينِ فعندةُ جماع المظاهرٍ منها إنما يَقطعٌ التشابع إن أَفسّدَ الصّوم وعندتهما 
مطلقاً؛ لأنّ تدم الكمارةٍ على التَماس شرط بِالنَصّ وتام تقريره في الفح ”10 ولذا قال في 
'الحواشي ي اليعقوبيّة" : (( إن عدم م الفرق ين السسّهِرٍ والعمدٍ هو الظَامِر؛ لأنه مُقتضّى ديل "أبي 


وامحمد" )). 

1446 (قولة: لإطلاق النصّ إلخ) وين قواعينا أنَا لا تحمل الْطلَقَ على اميد وإث كان في 
حادثةٍ واحدةٍ بعد أن يكونًا في حُكمّين» وإنما مُتِعَ عن الوطء قبلَ الإطعام من تحريم لحواز قدرته 
على العتق والصّيام فيّقعان بعد كذا قالواء وفيه نظرٌ؛ إن القدرة حالَ قيام العجز بالفقر والكِبّر 
وا مرض الي لا 2 زول أمر موهوم وباعتبار الأمور الموهومة اميت الأحكامٌ بعد 1 


يه د 


يبت الاستحباب» "نهر" ّ وهو مأخوذ من "الفتسس"0. 


(قولّه: وإنّما مع عن الوطء قبل الإطعام منْحَ تحريم إح) قد يُقالٌ: المنحُ من الوطء قبل الإطعام نما 
جاءً مِنّ الظهار؛ لأنّ مُقتضاهُ حرمة الوطء ودواعِيه قبل الكفارةٍ سواءٌ كانت بالإطعام أو غيروء وإِنْ كان 
لا يُشدرَطُ في الإطعام تفده على النَماسّ لإطلاق النَصّ بخلاض التُحريرٍ والصّيام لتقييلية. 


)١(‏ هو"معن في الأصول", والمتنُ والشرحٌ كلاهما: لأحمد بن سليمان شمس الدين المعروف بابن كمال باشا الرومي 
(ت. 4 وه) ("الشقائق النعمانية" ص11 و"الفوائد البهية" صا١ا؟‏ و"هدية العارفين" .)151/١‏ 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة 1١15/4‏ 

(5) "العناية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة .١١17/4‏ (هامش "فتح القدير"). 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة 1٠١7/5‏ 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل ف الكفارة ق417 7ب 

(7) "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل في الكفارة .1١١8/5‏ 
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(والعية) ولو مكاتباً أو مُستسعّى» وكذا ار المحجورٌ عليه بالسّفَهِ على المعتمد (لا يُحزئةُ 
إلا الصّوم) المذكون ولم يتنصّف؛ لما فيها من معنى العبادق وليس للسسيْد مَنَعهُ منه (ولو) 
وصليّةٌ (أعتقَ سيَّدهُ عنه أو أطعَم) ولو بأمرو؛ لعدم أهليّة التملك إلا في الإحصارء ل 


هه ىن (قولة: والعبد) مبتدأ بره قولةُ: ((لا يزه إلا الصّومٌ)»؛ لأنّ العبد لا يَملِلكُ وإث 
ملك والعتق والإطعامٌ لا يَيحٌ إل مِمّن يلك 

زككوكلم (قوله: ولو مكاا لأنّ مِلكَهُ غير تام بل على شرف الزّوال. 

كمون (قول: أو مُستسعى) هو الذي عَقَ بعضّهُ وسَعَى في باقيه؛ وهذا عددة وأمّا 
عندهما فيعِقْ كله ويكون حراً مديونا فْصِحٌ تكفيرهُ بالإعتاق والإطعاب "رحميّ". 

لغرٌ: أي حَ ليس له كقارة إل بالصّوم؟ 

04054 (قولة: على العتمّد) أي: من جَرَيان الحَجْرٍ على ا حر افيه وهو قولهماء فلو 
َعتَقّ عبدَهُ عنها يَسعَّى في قيمته ول يُُجْر عن تكفيروء كذا في "خزانة الأكمل" وغيرهاء "نهر"”, 
وأفاد في "البحر”": (( أنه يُلعَرُ فيه فيقالٌ لنا: حرٌ ليس له كمارةٌ إلا بالصّوم)». 

(قولة: ول يَتتصسّف) جواب عن سؤال: كيف لَزِمَهُ الصّومٌ اللذكورٌ ‏ وهو صومٌ 
شهرين لا نصفِهما ‏ مع أن العبد على التصفي من الحرّ في كثير من الأحكام؟ والحواب: أنه 
م يتف لِمًا في الكقَارة من معى العبادق ولعبادةٌ لا صف في حقهء وإنما يضف العقوبة 
[/ق بع كالح والنعمة كالتكاح. 

يكقوقم (قوله: وليس للسيّد مش منه) أي: ين صوم هذه الكفارة؛ لأنه تعلق بها حي المرأق» 
يخلاف بق الكقارات له أن يَمعَهُ عن صومها لعدم تعلق حقّ عبد بهاء "حر "7 . 

ولاقمعع (قوله: ولو بأمرو) أي: أمرٍ السيّد له بأن مَلّكَهُ ذلك وأمَرَهٌ أن يُكفر به؛ إذ لا بد 
)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة ق57 "ب بتصرف. 


(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة 115/4 
(©) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة 115/4. 


الجزء العاشر 1784 ياب الكقارة 


فيْطعِمٌ عنه المولى قيل: تدبا وقيل: وجوبا (فإن عجر عن الصّوم) لمرض لا يُرحَى 
برؤة أو كير (أطعم) أي: ملك (ستين مسكينا”'") ولو حكماء س1 


من الاخختيار في أداء ما كُلْفَ بهء أو بأمر العبلد ليد لأنه يضم تمليكةُ ثم الكفيرٌ به عن كما 
لو أََرَ للدي غيرَةُ بذلك. 

)١ 4844‏ (قول: فيْطعم عنه الكولى) فيه مُسامَحةء وعبارة "الفتح””©: ((إلاً في الإحصارء فإِنَ 
الأول عت عنه لحل هوه فإذا عق فعليه حَجةٌ وعمرة)». 

[0445 (قولُ: قيل: ندباء وقيل: وجوبام الخلافُ في الوحوب وعديك؛ ف ففي "البحر"7"! عن 
"البدائعا '"0): ((لو أحصير بعدما حرم بإذن الول قيل: لا يَلرَمُ الول إتفاذ هدي؛ لأنه لا يحب 
للعبد على مولاه حق فإذا عت وبحب عليه وقيل: يَارَمُةُ أن هنا مم وجب ل لِيَ بها العبدٌ 
بإذن الُولى فصار كالتفقة)) اه ملخخصاء قال "ط"”©: ((وقد يقال مُن نقّى الوحوب لا يُنفي 
الثدب» بل يقولٌ به مراعاةً للقول الآخر)). 

146٠‏ (قولة: لا يُرتى بُروُ) فلو بَرئا وبحب الصّومٌ "رحمي 

زتحفعغل (قوله: أي: مَل الإطعام لا يَختص بالتمليك كما سيأني 20 لكنّ المرادٌ به هنا 
التّمليكُ وعا بعد الإباحة ولذا قال في "البدائع"”"": ((إذا أرادَ التمليك أَطعمّ كالفطرة» وإذا أراد 
الإباحة أَطعَمَهِم غداءً وعشاءً)). 

.4ن (قولهُ: ولو حُكماً) أي: فإنّ الفقير مله وفي "الفهُسئْتاني؟'00: ((وقئْدُ المسكين 
)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: ستين مسكيناء إنما عبّر بالمسكين لمطابقة لفظ النص» وإلا فالفقيرٌ ميلك كذا في 

"الشرنبلالية")). ق511/أ. 
(؟) "الفتح": كتاب الحج ‏ باب الحنايات 487/15. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة ١١5/4‏ بتصرف. 
(4) "البدائع": كتاب الحج ‏ فصل: وأا حكم الإحصار 181/9 بتصرف. 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ فصل ف الكفارة 701/5. 


(5) صكم ١‏ وما بعدها "در" 
(7) "البدائع": كا ترات فل وأمّا شرط جواز كل نوع 95/5 ٠٠١‏ بتصرف. 


(8) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل الظهار 11/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية يل حاشية ابن عابدين 


ولا يُحزىا غيرٌ المراهق» "بدائع 00 


اثفاقيٌ؛ لجواز الصّرف إلى غيره من مصارف الرّكاقع) اه ويُححَمَلُ أن يكو مبالغةً في قوله: 
((سيّينَ)) ليَشْمَلَ ما لو أَطعمٌ واحداً سيِّنَ يوماء لك يعن عنه ما يأتي'" ين تصريح "الُصنفي" به. 
9ن (قولة: ولا يُجرئ غيرٌ المراهق) أي: لو كان فيهم صبي م براه لا يُحرئ واعتشفَ 
الشايخ فيه ومال "الحلوا انين" إلى عدم الممواز لين عند قول "الكتز": ((والشرط غداءان 
أو عشاءان مُشبعان))» وذكر” - عند قول "الكتر": ((وهو تحريرٌ رقبه) - عن "البدائع””*: ((وأمًا 
إطعامٌ الصّغَيرٍ ععن الكقَارةٍ فجائرٌ بطريق التملياك لا الإباحة)) اه وبه عُلِمَ أن كر ذلك هنا 
غير صحيج وإ وقَمَ في "ته" لأنّ الكلام هنا في التمليك وهو صحيحٌ للصّبرِ فالصُوابُ ذكرةُ 
عند قوله: ((وإن غدّاهم وعشّاهم إلخ)) كما فل في "البحر"» وكذا في "المدح'”حيث قال هناك: 
((ولو كان فيمن أَطعَمّهِم صب فطيمٌ لم يُجزو؛ لأنه لا يستوف كاملا)) اف وف "التاترحاّة"”0: 
((وإذا دعا مساكين وأحدهم رمق دسأ ص فطيمٌ أو فوقَ ذلك لا يُحزئة كذا ذكرَ في "الأصل". 
وفي "اجْحرد": ((إذا كانوا غلمانا" يُعتمدُ مثلهم يحوزٌ)) اه وبه ظهرَ أيضاً أن الرادٌ بالفطيم وبغير 
الراهتي من لا يُستوفي العام لمعاو "2, 0 


1١7/8 "البدائع": كتاب الكفارات  فصل: وأا شرط حواز كل نوع‎ )١( 

(0) صاعم ا "در". 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل ف الكفارة .1١14/5‏ 

(4) أي: صاحب "البحر": كتاب الطلاق - فصل في الكفارة .1١/5‏ 

(ه) "البدائع": كتاب الكفارات ‏ فصل: وأمّا شرط حواز كل نوع .1٠١5/8‏ 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة ق9+ 1/9 

() "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الكفارة ١ق‏ 1607 /ب. 

(8) "التاترخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع والعشرون: مسائل الظهار وكفارته ١1/4‏ بتصرف. 
(9) في "ب": ((علماناً)) بالعين المهملة؛ وهر تحريف. 

."1" من ((اه وبه) إلى (المعتاد)) ساقط من‎ )٠١( 


ااه 
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(كالفطرة) قَدْراً ومصرفاً (أو قيمة ذلك) من غير المنصوص؛ إذ العطفُ للمغايرةٍ 
(وإن) أرادَ الإباحة 11 


ةكلم (قوله: كالفِطرَةٍ قثراً) أي: نصفي صاع ين بر أو صاع بن تمر أو شعير» ودقيقٌ 
كل كأصلك وكذا السويق» واعتَفُوا هل يُحَيدُ لكي أو القيمة فيهما كما في صدقةٌ الفطر؟ 
"بحر””"2, وف "التنارححائيّة'"”: ((ولو أدّى الدَّقِقَ أو المسّويقَ أَحرَأةُ» لكنْ قيل: يمير فيه تهامُ الكيل» 
وذلك نصفٌ صاع في دقيق الخنطة ةِ وصاعٌ في دقيق الشَعير » وإليه مال "الكري" والقتورة” 2 
وقيل: بالقيمة فلا يعي فيه تام الكيل)) له فقول "البحر": ((ودقيق كل كأصلع) مبييٌ على 
الأوّل» تأمّل. 

قال في "البحر"0": »غ2 لو دقع البعضّ مِن الحنطة والبعض مِن الشّعيرٍ حاز إذا كان قادْرٌ 
الواجبي» كريع صاع من بر ونصفي من شعيو؛ ا لانْحادٍ اللقصودٍ وهو الإطعام ولا يجوز رُ اتكميلٌ 
بالقيمة كتصفي صاع من ثم جيّدٍيُساوي صاعاً من الوسط)). 

(4 (قولة: ومصرف فلا يُحورُ إطعامٌ أَصِلِهء وفرع وأحَّدٍ الرُوحينء ومملوكي» 
والهاشي» ويجوثٌ إطعام المي لا الحربي ولو مُستأماء "بحر" قال "الرّملي": ((وفئي "الحاوي'0*: 
وإنا أَطعَمّ فقراءً أهل ادم جاز» وقال "أبو يوسف": لا يحون وبه نأخخذ)) اه. 

قلت: بل صرَّح في "كافي الحاكم" بأنّه لا يُحورُ ول يدك فيه حلافاء وبه غلم أنه ظاهرٌ 
الرواية عن الكل. 

0465 (قوله: إذ العطفُ للمغايرة) فإنّ عطف القيمة على المنصوص المفهوم من قولِه: 
((كالفطرة)) يُقتضي أن القيمة من غير المنصوص. اه " "0 

.31153/5 "البحر": كتاب الطلاق  باب الظهار - فصل ف الكفارة‎ )١( 

(؟) "التاترخحانية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع والعشرون: مسائل الظهار وكفارته ١4/4‏ بتصرف. 
(©) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل في الكفارة ١١7/4‏ بتصرف. 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل ف الكفارة ١١7/4‏ بتصرف. 

(ه) "الحاوي القدسي": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل كفارة الظهار ق84/ب. 

(5) "س": كتاب الطلاق ‏ باب الكفارة ./١943‏ 


قسم الأحوال الشخصية يديل حاشية ابن عابدين 


ف رِغَدَاهم وعَشّاهم) أو غَدَاهم وأعطاهم قيمة العَشاء أو عكسّة 00 


وما في "اله" من قوله: ((وفيه نظرٌ؛ إذ القيمة َعَم من قيمة المنصوص عليه وغيروع) اه 
فيه كلام ذكَرناه فيما علّقناه على "البحر'”"» فافهم. 

والحاصل: أن دفمَ القيمة نما يحَورٌ لو دمع مِن غير المنصوص» أمّا لو دح منصوصاً بطريق 
القيمةٍ عن منصوص آخير لا يُحِورٌ إل أن يلع المدفوعٌ الكدية امقر شرعاًء فلو دق نصفّ صاع 
عر يل" قيمنةُ تصف صاع بر لا يحون وعليه أنا يدم من أعطاهم القذر قر من ذلك اللحدس 
لذي ده هي فإن لم يدهم بأعيانهم استانف في غيرهى وا في 'البحر"0, 

مو ل (قولة: فغدّاهم) في بعض اللسخ: ((غدّاهم)) بدون فاء كما هو صل المعن» والأولى 
ولى» فزادَ "الشّارح" الفاءً لأنّه قدّرَ فعلاً للتّرط» وحوابُ الشّرط هو قَولَهٌ: ((حاز)». 


د04 (قولهُ: أو غدّاهم وأعطاهم قيمة المّشاء) أي: يُجِورٌ الحم بينَ الإباحة والتمليك؛ 


1 


(قولة: فيه كلام ذكرناة فيما علْقناةُ على "البحرٍ") حيث قالَ: ((حقٌّ التعبير أن يقال: أعم مِنْ كونها 
هن النصوص عليه أو غيرو؛ إذ لا مدخعل لقيمة غير المنصوص عليه إلا أن يقالَ: الإضافةٌ في قوله: مِنْ قيمةٍ 
المتصوص بيائية وحاصيل التنظير أن قولَة: أو قيمتِه أي: قيمة المنصوص المفهرم مِنْ قولِه: كالفطرة أعمٌ مِنْ 
كونها من المنصوص أو مِنْ غيرو» فعطفُها على المتصوص لا يُقتضي أنأ تكوث مِنْ غيرو» والممواي: أنه لَمّا 
قالَ: كالفِطرةٍ أفاد أن لو دهم ِنَ لخصوص لا بد أن يكو المقدارٌ الشرعيٌ كما صرح به بقوله: وأفاد أنه 
يلك نصف صاع مِنْ بر إل فقول بعدة: أو قيمَهُ يجب أنا يراد بها من غير المخصوص عليه؛ إذ لو كانتا منه 
يكرثُ قد دفُمّ المنصوص» وهر لا يكوث إلا بالقذر المقدّر شرعاء فإذا دقح ذلك القدرٌ لا يمير كُونة بطريق 
القيمقه فتعيّنَ أن يكون المرادٌ بها كوتها مِنْ غيروء ولا نما والأصلٌ في العطف المغايرةه) اه. 


(1) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة ق48 ؟/أ. 

(7) "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة 111/4 
م في "م": «(تبلغ)). 

(4) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظطهار ‏ فصل في الكفارة 1117/5, 


الجزء العاث م1 باب الكقارة 


أو أَطعَمّهم غداءين أو عشاءين» أو عَشسْاءً وسّحُورا وأشبَّعهم إحانَ) يشرط إدامٍ 


ع ا 
في حبز شعير وذرةٍ لا بر ل 103640464283 ومع مو م ءامو عه بلطو ولط ل ع 


لأنه جمعٌ بينَ شيئين جحائزين على الانفراد» وكذا يَجَورُ إذا مَلّكَ ثلانينَ وأَطْعَمٌ راق +*اب] 
ثلانين» وكذا يُحورُ تكميلٌ أحيهما بالآخس "بحر ”2 ففي "كان الحساكم": ((وإث أعطّى كل 
مسكين نصف صاع من تر ومُداً من حنطة أجرَأهُ ذلك)). 

١ 6.5‏ (قولهُ: أو أَطْعَمَهِمٍ غداءَينٍ) أي: أشبَعهم بطعام قبل تصف التهار مرتين» وقولة: 
((أو عشاعين )) أي: أَسْبَعَهم بطعام بعد نصفي التّهار مين كذا في "الدُرر”» وهذا ظاهرٌ في 
أن ذلك في يوم واحبٍ فلا تكني في يوم أكلة وني آخرٌ أخرى, لكنّ صريحّ ما يأني'" في الفسروع 
آخخرٌ الباب يُتخالفة. 

(00ة 4ل (قولة: وأشبّعهم) أي: وإن قل ما أكلوا كما في "الوقاية"7299» فالشّرط في طعام 
الإباحة أكلتان مُشبعتان لكل مسكين» رلبر كان فهن يمان قل الككل أ سي عبد راطق 
يج بحر" وسيأني”” أيضأء ومن" أن لواب كر الميّي هنا لاف لتمليلك. 0 

4 (قولة: بشرطر إدامٍ إلخ) أي: ليُمكنهم الاستيفاءً إلى الشّبّع وهذا أَحَدُ قولين» وإليه 
مال "الكرخي"» والآحيٌ: لا يحور إلا بخبز لبر لأنّ "محمد" نص على البرّ في "الرّيادات" كما 


(قولهُ: كذا في "الور" إل) تعن حل ما ذكَرَهُ في "الُرّر" على ما إذا فمَلّ ما ذَكرَهُ في ومين لا في يوم 
واحد لعدم كفاية غداءَين أو غشاءَين في يوم واحد قبل نصف النهار أو بعدَهُ فلا يُحَالِفُ ما يأتي في الفروع. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة ١١8/8‏ بتصرف. 

(؟) "الدرر والغرر”: كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ١/95؟.‏ 

65) 1941-11 "مر" 

(5) انظر "شرح الوقاية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 771/١‏ (هامش "كشف الحقائق”). 
(ه) في "الأصل": (("الغاية”)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة 114/5. 


(70) و١1‏ ادر . 
(8) المقرلة [5 530 ]١‏ قوله: ((ولا يحرئ غير المراهق)) 


قسم الأحوال الشخصية 18 حاشية اين عابدين 


(كما) حارّ (لو أطعَم وإاجداً ع يوم لتجدّد الحاحة (ولو أَبِاحَهُ كل الطعام 
في يوم واحد دَفْعَةَ أحرَاً عن يومِه ذلك فقط) اثفاقاً 00 


في "البحر"””"» وفي "لتائرخحاية”7: وام أن يديهم ويُعشّيهِم مخبز معه إدامه). 
للف (قولة: كما جارٌ لو أَطعَم) يَْمَلُ التمليك والإباحة وعيّر في "الكنز"”" ب: أعطّى 
المحتص بالتمليك» والحق أن أنه لافرقَ على المذهبي وقافة في "البحر””») وفيه: ((والكسوةٌ في : 
كفارة اليمين كالإطعام» حتى لو أععلّى واحداً عشّرة أثوابي في عشرة لَيَامٍ يُحونُ ولو غَدّى 
واحداً عشرين يوماءق كفازة اليمين أجرأة) أه. 
قلت: ومقتضه أله لو خذاه ما وعشريَ وما زه عن كقارة الظهارء ثم ره صريحاء 
قال في "التائر تحائية'"00: : ((وعن "الحسن بن زياد" عن "أبي حنيفة": إذا غدّى واحداً مائة وعشرينٌ 


َو 


ها؛اعجرام): 
ل (قولة: لتَجدّدٍ الماح لأنّ اللقصود سد نحلّة امحتاجء والحاجة تَتَجِدَدُ بتَجِدّدٍ الأيام 
تَكيّرٌ المسكينٌ بتَكرَرٍ الحاجة حُكماء فكان تعداداً حكماء وف "للصباح””©: ((اخلهُ بالفتح: الفقرُ 
والحاحة)» "0 . 

0451 (قوله: دَفْعة) أي: أو بدقعات» وقول ((بتقعاتي)) أي: أو بدفعة كما أفاوه© 
في 'البحر”” فهو من قَبيلٍ الاحتباك؛ حيث صرّحَ في كل من الموضعين ما سكت عنه في 
الموضع الآخر. . 1 


8 


.119/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب الظهار - فصل في الكفارة‎ )١( 

(؟) "التائرانية": كتاب الطلاق - الفصل الرابع والعشرون: مسائل الظهار وكفارته 15/4 
(') انظر "شرح العين على الكنز": كتاب الطلاق - فصل في بيان الكفارة .7117/1١‏ 

(5) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل ف الكفارة 9/4 11 

(5) "التاترخانية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع والعشروت: مسائل الظهار وكفارته 1١8/6‏ 
(0) "المصباح": مادةر(خل)). 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة 319/5 

(م في "ب": (رأفاه)). 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة 115/4. 


الجزء العاشر 14 باب الكفارة 


(وكذا إذا ملَكَهُ الطعامٌ بدَقَعات في يوم واحدٍ على الأصمٌ) ذكرهُ "الرّيلعي"7" لمَقَدِ 
(أمرَ غيرَه أن يطعم عنه عن ظِهارو ففعل) ذلك الغير”" (صّح) وهل يُرحغ؟ 
إن قال: على أن ترحعٌ رجحم وإن سكت ففي الدين يَرجعٌ اتفاقأء آؤز زؤز زؤز زذزذزذ12112111 


(ه40 (قولَهُ: وكذا إذا مَلَكَمُ) أي: لا يُحرِىئٌ إلأعن يوم واحدء وفصَلَهُ عمًا به لأنّ 
في التَمليك خلاقاً بخلاف الإباحق فافهم. ْ ّْ 

4495 ل (قوله: لفَقَد التعدد 48 عند للمسألتين» قال في "المنح"7": «لأنه لما اندفقت 
حاجتة في ذلك اليوم فالصّرف إليه بعد ذلك يكوثٌ إطعا الطَاعِم فلا يحون ))» "ط"10) 

4 (قولة: أمرَ غير إل فيد بالأمر لأننه لو أَطعمَ عنه بلا أمر لم يَحُنْ وبالإطعام؛ 
(“اق+8/|] لأنه لو أمرهُ بالعتق عن كارت لم يَجُْرْ عنتهما خلافاً ل "أبي دسف ولول 
سما جاز قافأ وتكفيرٌ الوارث بالإطعام جائنٌ وفي كقَارةٍ اليمين بالكسوة أيضاء بخلافي 
الإعتاق» ولذا امتنع تَبرعُهُ في كفارة القلٍ كما في المخيط» "نهر" ا 

واكم (قولة: صِّمَّ) أنه طلّبّ منه الُمليك معنى» ويكوث الفقيرٌ قابضاً له ولاه ثم لتفسيده 
يه 


(قولة: ففي الدّين يَرَحمٌ) أي: لو أَمرَهُ بأن ييقضي ذَينَُ وكذا لو أُمرَهُ بأن يُنفِقَ 


(قولةُ: لأنه لو مره بالجتق عن كمَارتِه لم يجُرْ عندَمُما خلافاً ل "أبي يوسُف" إلح) الفرقّ ما أن التمليك بغير 
بدّل هِب ولا تيم إلا بالقبضر»ء ولم يوب ني الإعتاق» منلاف الإطعامب إن الفقر بل قابضاً للآر ثم لنفسيه. 


.17/89 "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق  فصل في الكفارة‎ )١( 

(؟) عبارة "د" و'و": (الغيرٌ ذلك)). 

() "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الكفارة ١ق‏ 017١/ب.‏ 
(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكفارة ؟/501. 

(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة ق 48 9/). 
(1) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة ق9؟ 1/5. 


اه 


قسم الأحوال الشخصية 14 حاشية أبن عابدين 


وف الكقّارةٍ والرّكاةٍ لا يَرحعُ على المذهبي. 
ركما صّحَّتٍ الإباحةم بشرط الششّبع إفي طعام الكقارات) سوى القعلىي 
(و) في (الفدية) ا بد وو ساق نح امو را رو ةالو ل 1 


عليه» "برَازيّة””'2 من كتاب الوكالة. 

0445٠:‏ (قولةُ: وي الكفارة والرّكاق أي: لو قال: أَُعطِه عن كضارتي» أو أَدٌّ زكاة 
مالي» وكذا عَوَضْ عن مِبّي» أو هَبْ لفلان عني ألفاً لا يَرجِعٌ بلا شرْط الرّحوع؛ في كل 
موضع مَلَكَ المدفوعٌ إليه امال المدفوعَ مقايّلاً بيلك المال فالمأمورٌ يحم بلا شرطر» ولو 
بلا مقابّلةٍ مال لا يَرجَعُ بلا شرط» "برَازيّة'”" وتام الكلام على هذه المسائل ذكَرْناه في 


0) 


"تنقيح الحامدية 

ردكهكن (قولة: في طعام الكفارات) قيّدَ به لأنّ الإباحة في الكسوة في كقارة اليمين 
لاتَحونُ كما لو أعارٌ عشَرةَ مساكين كل مسكين ثوب "بر "0. 

044 (قول: ميورى القتل) فإنّه لا إطعامَ 8 فلا إباحة, وإنّما ذكَرَهُ ليد على "العييّ" 
حيث قال22: ((أعن: كقارات الظهار واليمين والصّوم والقتل)». 

45 (قولة: وف الفديقم هذا ظاهرٌ الرواية» ورّوَى "الحسن" أنه لا بد فيها من التَمليك» 
00 


)١(‏ "البرازية": الفصل الثالث: نوع في المأمور بدقع المالى 471/5 . (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الثالث: نوع ف المأمور بدفع المال 1/0 بتصرف. (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوكالة 589/1. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق - باب الظهار - فصل ف الكفارة 21١1/4‏ نقلاً عن "انحيط" 

(ه) "رمز الحقائق": كتاب الطلاق ‏ فصل ف بيان الكفارة 7١7-195114١‏ بتصرف 

2118/5 "البحر": كتاب الطلاق  باب الظهار - قصل ف الكفارة‎ )١( 


الجزء العاشر م1 ياب الكفارة 


لصوم وجناية حجء وجارٌ الجمعٌ بين إباحة وتمايك (دونَ الصّدقات والعشر) 
والصابع أنَّ ما سْرِعَ بلفظٍ إطعام وطعام جار فيه الإباحةٌ وما شرع بلفظ إيتاء 
وأداء شرط فيه التمليك. 00 ١‏ 

(حَررَ عبدين عن ظِهارين) من امراقٍ أو امرأتين (و م يُعَيّْْ واحداً لواحادٍ (صّحّ 
عنهماء ومثلهةُ) في الصّحةٍ (الصّيامم أربعة أشهر (والإطعامٌ) مائة وعشرين فقيراً 55 


000 (قولهٌ: لصوم) أي: في الششّيخ الفاني» أو من أخرجج عنه بعد موتّه. 

[ (قولة: وجناية حج) كحَلق أو لبس بعذر؛ فإنه يُذبح أو يطعم أو يَصوم. 

14055 (قولهُ: وحار اللجمع بين إباحةٍ وتمليك) مكرّرٌ مع قوله المارّ: ((أو غدّاهم وأعطاهم 
قيمة العشاء)). 

ةلم (قوله: دُونَ الصّدقات) أي: الرَّكاةٍ وصّدقة الفطر. 

رمكقعنم (قوله: والضّابط 4 بيانة أن الوارد في الكفارات والفدية الإطعاء”", وهو ل 
في التّمكين من لطم وإنما جار التَمليكُ باعتبار أنه تَمكينٌ» وفي الرّكا الإيتائ وفي صدقةٍ الفطرٍ 
الأدايُ وهما للتّمليكِ حقيقفٌ أفادَةُ في "البحر"9, 

اكه (قوله: ومثلة في الصّحّة إلخ) قلت: وكذا لو حَمَعٌ بين التحرير والصّيام والإطعام» 
ففي "كاف الحاكم": ((وإن ظاهَرَ من أربع نسوةٍء فأَعتقَ رقبة ليس له غيرهاء ثمّ صامً أربعة أشهرٍ 
متتابعق» ثم مَرِضَ وأَطعَمَ ستينَ مسكينا ول ينو بشيء من ذلك واحدة بعينها أَحرَأهُ عنهن كلهن 
استحساناً )) اه. 


(قولة: مُكرّرٌ مع قولهِ المار: أو عَدَاهُم إلح) لا تِكرانٌ إن ما هنا عام في سائر الكقّارات والفديق 
وما تقدّمَ حاص بكفارةٍ الظهارء تأمّل. 


(1) ف "م": ((الإطام))؛ وهو طأً. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل في الكقارة 118/6 


قسم الأحوال الشخصية 184 حاشية ابن عابدين 


لانّحادٍ الس بخلاف احتلاقدء إل أن ينوي بكل كلا فيصح. 

(وإنث حَرّرَ عنهما رقبة) واحدة (أو صامٌ) عنهما (شهرين صّعّ عن واحلي) 
بتعيين وله وطءٌ الي كَفَرَ عنها دون الأخرى (وعن ظِهار وقتل ل) يصح لمامَرٌ 
ما ل يُحررْ كافرةٌ فتصحٌ عن الظّهار استحساناً؛ لعدم صلاحيتها للقتل 5000 


لفقم (قولة: لاتحادٍ المنس) أي: فلا حاجحة إلى ذيّةِ ميدق "هداية"”"2, وسياأتي" 
رقع لسع بيائة في الأصل الآتي. ْ 

لله (قوله: لات احتلافه) أي: انس » كما لو كان عليه كفارة عبن وكقارة ظِهارٍ 
وكقارةٌ قعل فأ عبيداً عن الكفارات لا يُحث عن الكقارقه ولو أَعبَقَ كل رقبة ناويا عن واحدٍ 
0 لا بعينها جاز بالإجماع» ولا يَغيرٌ جهالة الْكمرٍ عنى كذا في "حيط" عر” وقولهُ: («ولو 

عت إ)) هو مرا بقول "الشارح" :١د‏ أن يوي إلخ)) وإِنْ كان مُوَهِماً حلاف المراد. 

4ل (قولة: تين هو معنى قول "الرّيلعي"0: ((وكان له أن يُجعلّ ذلك عن أيُّهما 
شاء)» وهذا المَعلٌ هو تعيينة. وق 5 لُسخج: ((بعينه))؛ وهو تحريف» "رحمي"؛ وف نسحة: 
«فعتم) يداد رم وهي”" في معنى الأولى. 

04506 (قولة: لما مر0) من قوله: (رخلافب اعتلافي). 

١40‏ (قولة: لعدم صلاحيتها للقتل) فإنه لا بدّ في كقارة القتلٍ من كونها مؤمنة؛ للآيقه 


(قولٌ: وإن كان موهماً خيلاف المراد) فإنه يُوَهِمٌ أنه نوَى بكلّ رقبة كلّ واحدةٍ من الكقارات. 


)١(‏ "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب الظلهار ‏ فصل في الكفارة ؟/717. 
)١(‏ المقولة ]١4911[‏ قوله: (ربخلاف احتلافه)). 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة 170/4 
(54) "تبيين الحقائق”: كتاب الطلاق ‏ فصل في الكفارة 115/4 

(ه في "م": ((رهسر). 

(5) في الصحيفة نفسها من "الدر". 


الجزء العاشر سس #87( سس سل ياب الكفارة 


(أَطعَم ستّين مسكيناً كُلا صاعاً) بدَفْعةٍ واحدةٍ (عن ظهارين) كما مم (صّحّ 
عن واحد) كذا في نسخ الشّرح» ونسخ المتن: ((4 يَصِح)) 00 


ونظيرةُ: ما إذا حَمّعٌ بينَ المرأةٍ وبتيها أو أععيها ونكحَهما معأء إن كانتا فارغتين لم يصع العقدٌ 
على كل منهماء إن كانت إحداهما متزوّحَة صم في الفارغةء "بحر"217 عن "البدائع"0. 

رهووى (قولةُ: كلا صاعاً) أي: من البرهِ إذ لو كان مِن تمر أو شعير يكوك موضوعٌ 
المسألة: كلا صاعين» "بر "7". 0 

لش (قول. بدفعةٍ واحدة) أمّا لو كان بِدَفُعاتٍ جازٌ اثفاقاً» كمافي "الكاف"29 معطلا 
بأنه في لله الثاني كمسكين آخ "بعر "00. 

49090 لم (قولة: كما مر) نعمت ل ((ظهارَينِ)): أي: عمن ظِهارينٍ من امرأةٍ أو امرأنون» 
2 كله 

6580 (قولة: صم عن واحل لأنّ انان عن العدد لا يحون فالواحب ف الظهارين 
إطعامٌ مائةٍ وعشرينَ فلا يُجورُ صرف الواحب إلى الأقل كما لو أَطعَمٌ ثلانينَ مسكيناً لكل 
واحار صاعاً فإنه لا يكفي عن ظطهار واحلدء وفي "البدائع”": ((وكذا لو أَطعَم عشرةً مساكينَ عن 
عينين» لكل مسكين صاعاً فهو على هذا الخلافنج)» البر"99, 


.15٠/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب الظهار  فصل في الكفارة‎ )١( 

(؟) "البدائع": كتاب الكفارات ‏ فصل: وأمّا شرط جواز كل نوع 49/5 بتصرف. 
(©) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة 1171/4, 

(4) "كان النسفي": كتاب الطلاق ‏ فصل في الكفارة ١ق‏ 137/!. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة 17/4. 

(5) صدلام ا "در", 

0) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكفارة ق948١/ب.‏ 

(8) "البدائع": كتاب الكقارات ‏ فصل: وأا شرط جواز كل توع 1١١/5‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة +/119. 


قسم الأحوال الشخصية لحل حاشية اين عابدين 


أي: عنهما حلافا ل "عمد" وَرَجّحَة "الكمال" (وعن إفطار وظهار صّحّ عنهما 
اثفاقاء والأصلٌ أذ نه التعيين في الجنس المتحد سبِيُهُ لغ وفي المحتلف سيب مفيدة©. 


ه450 (قولة: أي: عنهما) فلا ينان صِحَنهُ عن أحدهماء لكن لما كان فيه إيهامٌ أنه 
لا يَصِحّ أصلةٌ صلا "المصئف”" حال شرجفى "ط"0, 

شكلم (قوله: خلافاً ل"محمد") حيث قال: يْصِح عنهما. 

[لكققم (قوله: ورجّحّه "الكمال””") وكذا 'الإنقني" في "غاية البيان". 

ون (قولة: والأصل إلخ) لأنّ الئيّة إِنْما اعشبرت لتمييز بععض الأجناس عن بعض؛ 
لاخشلافب الأغراض باختلافي الأحناس» فلا يُحتاج إليها في الجنس الواحد؛ لأنَّ الأغرا اص 
لاتحتلِفُ باعتباره فلا ع فبقِي فيه مطلّق ب 3 الظأهار» وبمجرّدها لا يَلرَمُ أكثرُ من واحدء وكونٌ 
المدفوع لكنّ مسكين عر من نصفي صاع لا يَستَلِمُ ذلك؛ لأنّ نصفّ الماع أ أدنى رعاق 4 /أ] 
المقادير» لالع لاد عله بل التقصان» بخلاف ما إذا فرق التّهَعّ أو كانًا جنسين» وقد يقالٌ: 
اعتبارُها للحاحة إلى التمبيز وهو مُحتاجٌ ع إليه في أشخخاص ابلعنس الواحدٍ كما في الأجساس» وقد 
ظهرٌ أَثْرُ هذا لاعتبار فيما صرّحُوا به: ((من أنه لو أعدَقَ عبداً عن أحد الفهارين بعيده ضح نه 
التعيين ولم تلغ حتى حَلّ وطءٌ الي عيّها)) لف "فتح"”". وقولة: ((وقد يقال إل) ببانٌ لزحيح 
قول "عحمّي'". وأقرّه في "البحر"7” | لاثم تال بعَدَهُ: ((وقد قَرَّرَ المراد في "النهاية" عنا نفع درا 
فقال: أرادٌ به تعميم الجنسٍ ليق ألا تر أنه إذا عيّنَ ظِهارَ إحداهما صّحّ وحَلّ له قربانها؟! كذا 
ف "الفوائد الظّهيريّة')) اه. 


)١(‏ في "ب" و'و" و"ط": ((مفيد)). 

(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكفارة 7017/19 

(©) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة .١١8/4‏ 
(4) "الفعح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة .١١8/6‏ 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة 1170/4. 


نك 


الجزء العاشر 13١‏ ياب الكفارة 


(فروعٌ) لمعي في اليسَّارٍ والإعسار وقت التكفير. أَطعَمّ مائة وعشرين لم يَجَرْ 
إلا عن نصف الإطعاب؟ فيُعيدُ على سئّين منهم غداءً أو عشاءًٌ ولو في يوم آخرَ؛ من 


قلت: وحاصلَهُ أن المراد بالتعيين اللَغْوِ: تَعنُ جميع أفراد ادس لا فرج خاض فتأمل. ثم 
اعلم أن مُتَحِدَ النس”" يعرف بانّحادٍ السب ومُحسَلِفَهُ باحلافه» ولذا كان صومٌ رمضانٌ من 
قَبيلٍ الأوّل» والصلاة من الثاني» وكذا صومٌ يومين من رمضانين» وتام في "البحر"”" و"النهر"”. 

14145١‏ (قولة: وقت التكفير) برفع ((وقت)) على أله خيٌ: ((العتبر))» حتّى لو كان وقست 
الظّهار غنياً ووقت الكفير فقيراً أجرَهُ الصُومٌ وعلى العكس: ل ؛ ْو "قات رخحابية "00 

:44 (قولة: أَطعمّ يائة وعشرينَ) أي: كل واحدٍ أكلة واحدة. 

ره444 0 (قوله: فيُعِيدُ على سنّينَ منهم) أي: من المائةٍ والعشرين وينبغي أنه إذا عَدّى العدة 
م غابوا أن يننظرَ حضورهم أو يُعيدَ الغداءَ مع العشاء على غيرهم "بحر"””»: فلو كان الْطهِمْ 


(قولة: أن متَحِدَ المنس يُعرَفُ بانّحادٍ السب إل) فيه نهم جعلوا الظهارٌ مِنْ منّحِدٍ الحنس مع أن 
السب تل لأ ظهارَ هذه الرأٍ غير ظهار الأرى, ولعلّه مي على ما نقلَهُ في "الأشباو' في لحت 
القَالث في النيّة عن "الححيط": (أنّ نه لتَعيين قُُ الصّلاةٍ لم ُشرّط باعتبار أن الواحب متيف متعدّدٌ بل 
ارا رقع ماه نات رع لود ليق م ريد ور 
فا كيه َه )اه وهر يلا لحر على ماذعرة ها أ وت "تي" ع له 
وغير هاما يدل على اعتماد ما في "الحيط"» فانظرة. 1 


)1١(‏ في هامش "م': ((قولة: (نمّ اعم أن متمد الجنس إلح) مقضى هذا الكلام أن يكون الظهار من قبيل مختلفي الجنسس؛ 
لأن الألفاظ أعراض سال فقولهُ اليوم مثلا: أنت على كظَهْر مي غير قوله ذلسك أمس. وأحاب شيكّا يأل هذا 
تدقيق فلسفي لا تعتيرهُ الفقها بل يجعلون الثاني من الألفاظ عينَ الأرّل» وهذا هو التُحقيق؛ إذ لو قيل: بالتغايرٍ لَرِمَ 
أنّ ما يُتَّى الآن غيرٌ المترّل)) اه. 

(؟) انظر "البحر": كتاب الطلاق - باب الظهار - فصل في الكفارة 110/4. 

(؟) انظر "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة ق7 7 إب. 

(5) "التاترخحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع والعشرون: مسائل الظهار وكفارته 18/6 

(د) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة 119/4 


قسم الأحوال الشخصية 15 حاشية ابن عابدين 
للزومٍ العددٍ مع المقدار. ولم يَجْرْ إطعامٌ فطِييٍ ولا شبعان. 
وصيا ينبغي أنأ يحب عليه الانتظارٌ إلل 7" أن يِب على لله عدم وجووهم فيستأنف "نه ر"07. 
:1444 (قول: لوم العدو) وهو السّتَونَ مع المقدار ‏ وهو الأكلتان الُشبعتان- في الإباحةء 
والصّاعٌ ارمق ف التمليك. 
1 مه و « 2 هِ 0 4 
04949 (قولةُ: ول يَجْرْ إطعامٌ فطِيم ولا شبعان) تقدَّم" الكلامٌ عليه؛ والله سبحانة 
وتعالى أعلم. 


0١‏ في م : ج(ل». 
(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظطهار - فصل في الكفارة 553 2/ 
(©) المقولة ]١ 491٠1‏ قوله: ((وأشبعهم)). 


الجزء العاشر و1 ياب اللّعان 
باب اللّعان 420 


«همو) لغة: مصدرٌ لاعن كقائل» من اللعتوة وهو الطَرْدُ والإبعاٌ سمي به 
لا بالغضب29 لغيه نفس قبلهاء الس من أتباب لترحيح. وشرعاً: (شهادات) 


رع بع" كشهودٍ الرّنا مو كٌداتٌ بالأيمان مقرونة شهادتة ب-2ذ00002 000 
باب اللّعان» 
0444م (قولهُ: مصدرٌ لاعَن) أي: سماعا» والقياسٌ الملاعنة» لكنْ ذكرَ غيرٌ واحدٍ من النحاقٍ 
أنه قياسيّ أيضاء 0 نه" 


0 : سمي به لا بالغضب) أي: مع أنه مُْتَمِلٌ على ذكرٍ الغضب ف جانبها كما 


اشم على ذكرٍ لعن ف جانبه. 

ليد (قولةُ: شهاداث أربعة) هذا بيانٌ لرُكييء ودَلَّ على اشرزاط أَهلّّهما للشّهادةٍ في 
ل منهما كما سيُصرحٌ به لا أهليّةٍ («إق؛<اب] اليمين كما ذهب إليه "الشافعي" 
و60 

اللملكلة (قوله: 2 كشهود الزن أي: اعتبرناه بهم» فالملاعِنٌ لما كان شاهدا لنفسيه كير عليه 
أربعاء أَفادَُ في "شرح الممتقى"07 "ط"0", 
عل (قوله: مؤكداتٌ بالأمان) أي: مقوّيات بها؛ لأنّ لفظهُ: أَشْهّدُ بالله كما منيآني 7 


(1) في "ط": ((باب الخلع)): وهو خخطأً. 

(؟) في "د" زيادة: ((قوله: سمي به لا بالغضب» »أي: سمي اليابُ باللعان ولم يسم بالغضب مع أنه من تسشمية :الكل 
باسم البعض» وهو مشتمل على اللعن والغضب؛ لأنّ اللعن من جهته. والغضبّ من جهتها. وهو سايق عليهاء 
فكان مرجحا لتسميته لعانا لا غضبا)). ق؟١5؟/!.‏ 

رم ف "د" و"ب" و"ط": ((أريعته). 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق47 7 إب. 

(5) المقولة ]١54717[‏ قوله: ((من هو أهل للشهادة)). 

(5) "الدر المنتقى”: كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 40/1 (هامش "مجمع الأنهر"). 

(/) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 7037/9 

(لاعب كات كر 


قسم الأحوال الشخصية ع وح وين 154 لس حاشية ابن عابدين 


(باللّعْن) وشهادتها بِالعَضّب؛ لأنْهنّ يُكثِرن اللّعنَ فكان العْضَّبُ أردَعَ ها إقائمة) 
شهادائهُ (مُقَامَ حَدّ القذف في حقهء ا 0 


مهل (قولة: باللّنِ) أي: بعد الرابعة» ومثلةُ الغعضّب. 

١ه‏ (قولة: لأنْهنَّ يكثرن اللّعنَ) كما ورد في الحديسث: «أنهنٌ يُكبرك اللّعنَ ويكفرن 
اشير )"» أي: الرّوجْء قال في "العناية'”": ((فعسامُنَ يَجتَرِيْنَ على الإقدام عليه لكثرةٍ جَريهِ على 
ألستتِهنٌ وسقوط وقعِه عن قلوبهنٌ فثْركُ الرّكن في جانبهنٌ بالغضب ردعاً طن عن الإقداوه). 

رهه؟4١)‏ (قولة: في حقّوم) أي: على تقدير كذب وظاهرٌ إطلائه يقتضي عدمٌ قبول شهادتِه 
أبدا وبه جرم "العيي””" هنا تبعا لما في "الاختيار"7»» وذكرَ "الريلعي"00 في القذف: ((أنها 


0 ا 6) 
تقبّن)) "نهر" 1 


«إباب اللّعان» 
(قوله: وذكْرَ "الريلمِي" في القذفب: أنها تُقبَلُ إل) هر الأوجَةُ فإنَ الشهادات قائمة مقامٌ حدّ 
القذف في حقَّهِ على تقدير كذبي» ولم يتحقّن حتّى يمخرج عن أهايّة الشّهادة. 


)١(‏ أخرجه أحمد 010/5 وأحرحه مسلم رقم (73) (1177) ف الإعان» باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات» وابن 
ماجه ٠07(‏ 4) في الفقن ‏ باب فتنة النساء» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (1770). والبيهقي في "السنن 
الكبرى" ١49 -١48/٠١‏ في الشهادات باب الشهادة في الدين» وفي "الشعب" (5؟) و(0178). كلهم من حديث 
عبد الله بن عمر. 
ون الباب عن أبي هريرة وابن مسعود رضي الله عنهما. 

(؟) "العناية": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ١١1/4‏ (هامش "قفتح القدير"). 

() "رمز التقائق": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 717/1 

(4) "الاخعتيار": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 158/5 

(3) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ‏ فصل في التعزير 7 ”7١١‏ بتصرف. 

(1) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعات ق5414/أ. 


الجزء العاشر ا باب اللّعان 


و شهادائها (مَقَامَ حَد الرّنا في حَتّها َنّها) أي: إذا تلاعَنًا سقط عنه حَدُ القذفي وعنها 
حَدٌُ الرّنا؛ لأنّ الاستشهاد بالله مُهِلِكٌ كالحَدٌ بل أشدٌ. 
(وشرطة قيامُ الرّوجيّة وكوثٌ التكاح صحيحاً) لا فاسداً. 


(وسبيُةٌ قذفْ الرَّجُل زوحتة قَذْفاً يُوحب الَدٌ يْ الأحنييّة) حصت بذلك 


يدمقعم (قوله: ومَّقَامٌ حدّ الرّنا في حقها) أي: على تقدير صَِدقِي كما في "اشير "لي د 

14400 (قولةُ: أي: إذا تلانا إلحم بياث لوجه قيام الشّهادات من الحانبين معام الحّين. 

ردههءى (قوله: مُهلِكُ) أي: إذا كان كاذباً كما في "لين" ا 

كمه )١‏ (قولة: بل أَسَُ) لأنّ إهلاك امد دُنيوي» وإهلالة التَحَريْ على اسم الله تغالى 
أخروييٌ ولَعذابُ الآحرة أَشَدُ 

(144) (قولة: وشرْطة فيامٌ اروجيَّة فلا لعانٌ بقذف المتكوحة فاسدا» أو امْانَةِ ولو 
بواحدء بخلاف المطلقَةٍ رحميّة ولا بقذف زوجي الي وُشيرط أيضاً الخْرَية والعقلٌ» والبدوعٌ 
والإسلامُ والنطٌ وعدم الحدٌ في قذفب» وهذه شروطً راجعةٌ إليهماء ويُشترطٌ في القاذفي نخاصّةٌ 
عدمٌ إقامةٍ البيّةٍ على ميدق وثي المقذوفب نخاصّة إنكارها وجو الرّنا منها وعِفُها عنه ويُشرط 
أيضاً كونُ القذّفب بصريح الرّنا وكوئةٌ في دار الإسلام» هذا حاصلٌ ما في "البحر”© عن 
البدائع ”0 ونفي الول .منزلة صريح الرناء ويأتي أكثُ هذه الشّروط. في غضون كلامه. 

التكقلة (قولة: يُوحب لحل 3 الأجنييّة) أي: أن تكون مُحْصنة 

04 (قولهُ: حصت بذلك) أي: باشتزاط كونها مُحْصّنْ وحاصلَهُ كما في "الفتح"7: 
)١١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق44 ؟/أ. 
(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ١9483‏ /ب. 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق . باب اللعان ره 1. 
(4) "ح”": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق98١ب.‏ 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 178-171/4. 


(7) "البدائع": كتاب اللعان ‏ فصل: وأما شرائط وجوب اللعان 74٠/7‏ وما بعدها. 
(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 1117/4. 


قسم الأحوال الشخصية لل 1١9520‏ دس" حاشيةابن عابدين 


لذنها هي المقذوفمٌ فتِمٌ ها شروط الإحصان. 
(وركنهُ شهادانث مُوَكَداتُ باليمين واللّْنِه وحكمُّةُ حرمة الوطء والاستمتاع 
بعد التلاعُن ولو قَبْلَّ التفريق بينهما) لحديث: ((المتلاعنان لا يجتمعان أبدأم)20.... 


((أنّ الرأة هي المقذوفة دونه فاحمصّتْ باتيراط كونها مِمَّن يُحَدُ قاذفها بعد اشتراط أهّةٍ 
الشهادة بخلافه؛ فإنّه ليس مقذوفاًء وهو شاهد» فاشترطّت رم/قه8/|] أُهلِيهُ للشّهادة دون كونه 
م قاذفةُ)) اهب وفيه رَذٌّلِمًا 5 "النهاية": )امن أن كونة ع شرط أيضاً 3 اللعان)»» 
وقد خحطاه 'الكيلمي"” وغيرة. ١‏ 

(14455] (قولة: في لها شروط الإحصاذ) الفاءٌ فصيحة» أي: فإذا كانت هي المقذوفة 
دوه فيُشتط أن يَيِمّ ها شروطٌ الإحصان الخمسقء وهي أن تكون عفيفة عن الرّناء عاقلة» بالغةه 
حر مسلمة. 1 

كفل (قوله: وركتة) يغ عنه ما ذكرَه في تعريفي "ط"7. 

(هة14] (قولة: والاستمتاع) أي: بالتواعي» ومن حُكمِه وجوب انرق بينهماء ووقوعٌ 
البائن بهذا التفريق "بر "0 "00 

1 ككل (قولة: بعد لتلامن) أي: ما دام حكمة باقيا» فلو خرجًا أو أحدهما عن أهليّة اللعان 


)١(‏ أخرجه الدارقطنٍ 2977/1 وعلقه البيهقي 4١9/7‏ في اللعان باب الفرقة بعده من طريق محمد بن زيد عن سعيد بن جبير عن 
ابن عمر مرفرعاً: ((لمتلاعنان لا يجتمعان))» قال صاحب "التنقيح": و إسناده جيد كما ني نصب الرلية 2881/7 وأخرجه ابن 
أبي شيبة 72/5 4) وأخرجه الدراقطيئي 2517/1 والبيهقي 5٠١17‏ عن الهيثم بن ميل حدثنا قيس بن الربيع عن عاصم عن 
أبي وائل عن عبد الله (اح) وقيس عن عاصم عن زر عن علي وعبد الله قالا مضت السنة وكذلك رواه عبد الرحمن بن هانئع 
عن أبي مالك النخنعي - ضعيفان ‏ عن عاصم عن زر به. وأخرج ابن أبي شيبة 415/7 عبن وكييع (ح) وعبد الررّاق 
(174) (17413) وعنه الطبراني (4771) كلاهما عن قيس بالإسنادين دون لفظ (مضت السنة) موقوف وأترجه عبد 
الرّاق وابن أبي شيبة والبيهقي من طريق الأعمش عن إبراهيم قال عمر: هو منقطع لكن مراسيل النخعي جيدة. وكذلك 
أخرجه الأئمة من مراسيل الزهري قال: مضت السنة أنهما إذا فرق بينهما لم يجتمعا أبداً. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 8ه ,1١‏ 

( "ط": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 704/9. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 1715/4 3. 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب اللعان 7٠١5/9‏ نقلاً عن "البحر". 


وله 


الجزء العاشر ١‏ /__ ا 9#هو ‏ السسسس سس © باب ٍالقّعان 


(وأهلُ مَن هو أملٌ للشّهادة على المسلم ج00 ؤزؤز 1201111101 


له أن يَكِحَّها كما يأني 0" وعله حَمْلُ الحديث المذكورء ولا ينافيه قوله:«رأبدأم كما في قولِه تعالى: 
ٍظ مهو واي برجمو يَجُنوكر يدو كفي ف مم وك ثنيغوايةأب بسرًا) الكهف-١5]»‏ 
أي: ما دُمنم في مهم كما في "البدائع"”", وتام الكلام على الحديث مبسوطٌ في "الفتح'0". 

ولاكح ةلم (قوله: مَن هو أهلٌ للشّهادة) أي: لأدائها على المسلم لا لتَحَمّلِهاء فلا لعان بين 
كافرين وإن قُِلَتْ شهادةٌ بعضهم على بعض عندناء ولا بين مملوكينء ولا من أحدُهما مملولكٌ 
أو صب أو بحنوثٌ. أو محدودٌ في قذفي أو كافرٌك وصّعّ بينَ الأعميين والفاسقين؛ لأنهما أهلّ 
للأدلى إلا أنها لا تُبَلُ للفستيء ولعدم قدرة الأعمى على المي وقد قُبلّسْ شهادُ فيما يبت 
بلتتسامع كالموت و اتكاح : والنسبيء وتمامٌهٌ ق "البحر"”؟ و"النهر”, لكنْ قال في "الدُرٌ 
امنتقى "200 ((قلت: الأصّحّ عدم القبول كما سيجيء» نعم عمُم "الفُسنتاني”"00 الأهليّة ولو بحكم 

5 0 0 0 

القاضي لنفوذٍ القضاء بشهادتهما)) اه أي: المرادُ النفوذ وإِن لم يَجَرْ للقاضي فعلهُ» لكن يَرِدُ عليه 
المحدودٌ ف القذفي. قال "ابن كمال باشا": ((وأمًا المحدودٌ ف القذف فلا يُجورٌ القضاءُ بشهادتِه 
أصلاًء نعم لو قَضَّى بها يََفْدُ لكنّ الكلامٌ في اللدوان فإنّه أمرٌّ وراءً النّفاف) اه. 

قلت: ويَردُ عليه الفاسق فإنه ينفْدُ القضاءٌ بشهاديهِ مع أنّه لا يُحونُ ولعلٌّ مرادهُ بنفي 
الجواز نفي الصَّحة وبالئَّاذٍ نفلا الحكم بصِحتها مِمِّن يَراها كشافعي» والفاسقٌ يَصِح القضاءٌ 
بشهادتِه» وكذا الأعمى على القول بِعِحيتِها فيما يشت بالتسامع» بخلاف المحدودٍ في القذفي. 
)١(‏ المقرلة ]١6١74[‏ قرله: ((وإلا )). 
(؟) "البدائع": كتاب اللعان ‏ فصل: وأمًا حكم اللعان 4/5 . 
(') انظر "الفتتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ١١9/5‏ وما بعدها. 
(4) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 175/4. 
(0) انظر "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق 1/744 
(6) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 505/١‏ (هامش "بجمع الأنهر”). 
() "جامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل: من قذف بالرّنا .771/1١‏ 


قسم الأحوال الشخصية 0 دا 1840 لع د" حاشية اين عابدين 


(فمّن قذّف) بصريح الزّنا في دار الإسلام (زوحتّة) الميّة بنكاح صحيح ولو 


مدهل (قولة: بصريح الزّن0 ك:يا زانية» أوايا زاني؛ لأنه ترخيبٌ قد زتقت 
اق هاسع قبل أنا ترجه حسدُك أو نفْسّكٍ زان» وحرج الكناية والتعريضُ وٌ: لست أنا 
يزان» أفادةُ 'المهُسستان"00 وخرّج بذكرٍ الرّنا اللوامش فلا لعانَ فيه عند وعندهما يت في 
كن في "البحر"7©, "ط"0, ورج أيضاً: وجَدْتُْ معها رجلا يُجامِعُهاء لأنّ ابلشماع لا يسارم 
الزقك "بعر "200 

الحدكلة (قوله: في دار الإسلام) رج دار الحربي؛ لانقطاع الولاية. 

.0659 (قولُ: زوجتّةم شل غير المدحول بها كما ف "الدرَ النتقى "7" وغيره. 

ةل (قولة: اّمم لأن اميد م بق زوجةه ولأنه لا يتأنّى منها اللَعانُ فلو قذَفَ زوحيَّةٌ 
اميق فطلب من وقَعَ اقح في نسب مِن غير أولادٍ القاذف يحَدُ للقذف إن ل يُرَهِنْ أمَا لو طالَبَةُ 
من للقاذفب عليه ولادةٌ يُسقَطُ عنه؛ لأنّه لا يُسَدُ لولدى "رحمي". 

انفد (قولة: بتكاح صحيحج) هو إيضاح للتَقييدٍ بالرّوحيّة؛ الك المنكوحة فاسناً غير 
زوجةء ولو دمعَلَ بها فيه لم تَبقَ عفيفة أيضاء فلا يُحَدُ قاذفهاء أفادهُ '"الرحميٌ". 

045 (قول: ولو ف عِدَةَ الّحْعِي) رت البانة فلا لِعان فيهاء كه يُحَدُ كالأحبي 


تم 


"قهستاني 


عن "شرح الطّحاوي"2 "00 

.”980/١ "جامع الرموز": كتاب الطلاق  فصل: من قذف بالرّنا‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق - باب اللعان 71/6 1. 

(م) "ط": كتاب الطلاق . ياب اللعان 7014/5 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب اللعان 4/4 17, 

(ه) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 45/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 
(3) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل: من قذف بالرّنا 895/1١‏ 

(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 704/5 


الجزء العاشر 158 ياب اللّعان 


(العفيفة عن) فعل (الزّنا) وتهمت بأن لم توطأ حراماً ولو مرّة بشبهة ولا بتكاح فاسارء 
ولا لها ولد بلا أب (وصلحا لأداء الشتّهادة) على المسلم» فرج نحو قن وصغيرء ا 


مفندة (قولة: العفيفة) ذاتٌ لها صيفة تَغلِب على الشّهوةء وف الشريعة: امرأةً بريفة ين 
الوطاء الحرام اَم "قهستاني"”©. 

هه (قولة: بأن ل مُوطأ إل بياث للهمة ريق وقونة: ((حراما)) أي: وطء حراس 
أي: مُحرّماً لعينو لا لعارضء وذلك بأنا يكوت في غير ملك صحيح. بخلافي مالو كان في مِلكِهٍ 
حرم لعارض حيض ونحووء فليس المراد بالرّنا هنا ما أُوحَبّْ الحَك ولذا قال: ((ولو مره بشبهة))» 
أي: ولو كان يشبهةٍ كوطء تيه من بائن وإنا ظَنَّ جِلَه وقولّة: ((ولا ببكاح فاستي) الأولى: 
أو بنكاح فاسلٍ عطفاً على قوله: ((بشبهة))؛ لأله من الوطم الجرام» وقول ((ولا ما ولد » 


الأول: ولم يكنْ ها ولد عطفاً على قوله: ((لم تُوطأم)؛ لأنه بيان لقوله: ((وتهمبه)؛ فإنها نَم 
بالرّنا بوجودٍ ولد لها بلا أبي أي: بداب سروف وسيار "قي باب لقاف لا افا 
تعالى ‏ أن المرادٌ بعدم معرفته عدمُها في بلدٍ القذفب لا في كل البلادٍ. 
0490 (قولة: وصّلْسً أي: كل من الروحين. 
ودع (قولة: لأداء الشّهادقي لا لتحمّلِها كما مر" فإنّ الصَّىّ أهلّ لحمل لا للأداء. 
609 (قولة: فحرّج نحو ف إلح) أي: من كل من لا تَصِحٌ شهادثه ومنه ما إذا كاك 
أحدهما محدوداً في قذفي أو كافرً كما مرب 2 وصورةٌ ما إذا كان الزُوج (/ق+/|] كافراً فقط 
ما في "البدائع"”00: ((أَسلَمَتَ امرأتم ثم قبْلّ عرض الإسلام عليه قدَفها بالرّنا)) اهل أي: لأنّه 
يَشْهدُ عليها بالرّناء ولا شهادةً لكافر على مسلم وهذا يرد ما في 'الهُستاني”""00: ((ين أنه يُشطٌ 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل: من قذف بالرّنا 7707/1 
(5) المقرلة ]١8485١48[‏ قرله: ((ف بلد القذف)). 
() المقولة [/4371 ١ع‏ قوله: ((من هو أهل للشهادة)) 
(4) المقولة [45719 ١ع‏ قوله: (( من هو أهل للشهادة)). 
(5) "البدائع": كتاب اللعان ‏ فصل: وأما شرائط وحوب اللعان 7841/5 
(3) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل: من قذف بالرَّنا .558/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ - م دا عمعع#5 لبس" حاشيةاين عابدين 


دحل الأعمى والفاسق؛ لأنهما من أهل الأداء (أو) من (نقَى نسب الول منه 


صلاحية التّهادة حالة اللعان لا حالة القذفي؛ فَإنّه َم عليه حربائُهُ بون كافرينٍ ورقيقين بعد 
الإسلام والجتق))» والظَاهرٌ أنه شط في الحمالتين» وسيّذك”" "اللصدف" أيضاً: (( أن العارة 
للاحصان حالة القذفي)). 

الفكحية (قولة: ودعلٌ الأعمى إخ تقدم ون بيال. 

هه 4ن (قولةُ: أو من تقى نسب الولد) أَطلَقَهُ فشَمِلَ ما إذا صرَّحَ معه بالرّنا أو لا على 
عختار صاحب "الهداية””" و"الزّيلعي "0ل وهو الحقٌّ عخلافاً ما في "نيط" و"المبتغى"؛ لأنّ قطعَ 
التسبي مِن كل وح يَستازِمٌ الزناء واحتمال كون الولد بوطء شبهة ساقط بالإجماعء على لك 
من قال: لست لأبيكَ يكوثٌ قاذفاً لأمّه حتى يَلرَمُهُ حدٌ القذفب مع وجودٍ هذا الاحتمال» وتام 
ف "البح "00 

(تنبيةٌ) 

في "الذخيرة": ((لا يُشرَعٌ اللعانُ بنفي الولد في امحبوبيء والخصِي» ومن لا يُولَدُ له ولد 
أنه لا يُلْحَقْ به الولد)) اه وفيه نظر؛ لأنّ اجبوب ينل بالسسّحق» وت سنا وليه على ٠١‏ هو 
المخختارٌ كذا في الفتح "ال ويأتي”" في أوّل باب العنين وغيرو” “ما بويد يده 

راههة0 (قولة: منه) متعلق ب (تسّب)) أو ب(إتقَى)) وقولهٌ: ((أو بن غيرو) بأن تَقَى 
نسب ولد زوجيه مِن أبيه. 


(1) المقرلة ]١5٠0[‏ قوله: ((فلا حدّ عليم)). 

(؟) المقرلة ]١45071/[‏ قوله: ((من هو أهل للشهادة)). 
() "الحداية": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 75/9 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 35/89 
(ه) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 159/4. 
(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب اللعان 111/4 


0 صا 9 
(8) في التسخ جميعها: ((فٍ 5 اللعان))» وما أثبتناه هو الصواب» والله أعلم. 


ذلك 


الجزء العاث 3١‏ ياب اللّعان 


(وطالبتة) أو طالبَةُ الولدُ المنفئ (بهم أي: بمُوجَبٍ القذفف وهو الحدٌ 5200000 


00 (قوله: وطاليتة) يد به لأنها لو لم تَطَالْةُ فلا يعات؛ لأنه ينا لدفع العار عنهاء 
ومرادهُ طلبّها إذا كان القذفُ بصريح الرّناء أمَا بنفي الولدٍ فالطّلبُ حم أيضاً؛ لاحتياحه إلى تفي 
من ليس وَلدَهُ عنف "بحر”". 

١444‏ (قولة: أو طالبهُ الول الَنِى) هذا سبق قليء ول أَرَهُ لغبروء والصّوابُ أن يقالَ: أو 
طالب الناقي للولد» وعبارة "الفتح"200: ((ويشرط طأهاء بخلاف ما إذا كان القذففُ بنفي الول 
فِإثٌالمتّرط طُبُ؛ لاحتياحه إلى نفي من ليس ولدَهُ عنه). وعبارة "لريلعي””: ((لا بد من طلبهاء 
إلا أن يكوث القذفُ بتفي الولدٍ فإنَ له أذ يطالب؛ لاحتياجه إلخ))» ومثلةٌ ما ذكرناه" آنفاً عن 
"البحر”؛ ولا يَحَمَى أن الصتّميرَ في: ((طَلبةُ) راجمٌ للقاذف لا للولدء نعم طُلّبُ الولدٍ شرط 
لوحوبب حدٌ القذف إِنْ كان ولد غير القاذفه وكانت الأمٌ ميمه وإلاّ فالشّرطٌ طلبّها كما 
سيأني"” في بابو والكلامٌ في الطب الذي هو شرطٌ وجوب اللُعانء ولا يكوث بعد (عإقهة”ابع 
موتهاء وهذا ظاهرٌ حلئ» ثم ريت "الرحميّ" شار إلى بعض ما قلناء 

(4هه 4 (قولة: أي: بموجبٍ القذضع أَشارَ إلى أن التّمرَ راجمٌ إلى الققذف المفهوم من 
قوله: ((قدّف)) لك على تقدير مضافي وهو ((موجّسبع)؛ أو أعاد الضّميرٌ عليه ععنى موحَبهٍ 


0 


على طريق الاستخخدام» وعليه اقتصرّ "القهُسنتاني"0©, 


08 ا وا ار لك اا كك ا ا 
]١ 5[‏ (قولة: وهو الحد) أي: حد القذف إن أكذب نفسّة أو اللعان إِنْ أصرّ كما يأني". 


115/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب اللعان‎ )١( 

(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 6 ره 11 

() "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 15/79 

(5) ف المقولة السابقة. 

(ه) المقولة 49/153 ]١‏ قرله: ((لا الطالب)). 

(1) "جامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل: من قَذَّف بالرّنَا .777/١‏ 


+9 لس ا هو 


قسم الأحوال الشخصية تين حاشية ابن عابدين 


عند القاضي ولو بعد العفو أو التَقادُم فإنَّتقَادُمَ الرّمان لا يُِطِلٌ الحقّ في قذفي 
وقصاص وحقوق عبادٍء "جوهرة”7"©. والأفضلُ لا السَّنٌُ وللحاكم أن يأمرّها به 


هعده 


(لاعَنَ) خيرٌ ((فمَن)20 أي: إن أقرّ بقذفه 011111111010106 


ه4٠‏ (قولة: عند القاضي) متعلّقّ ب ((طالبنة)7"» قال في "البحر"”©: ((ولا بد من كونه - 
أي: الطلّب ‏ في بحلس القاضيء كذا في "البدائع"0)). 

زلاهة 4 ل (قولهُ: ولو بعد العفو) أي: ار بالعفوى لكنْ مع العفو لاح لالصحة 
العفوء بل لتك الطب حتّى لو عاد المقذوفُ وطلب يُحَدُ القاذف خلافاً لِمَّن فَهِمَ مِن عدم 
سقوطه بالعفو أن القاضي يُقِيمُ الحدّ عليه مع العفوء كما نَبّهَ عليه في "البح" ف تاجحة 
القذف. 

رضحة )١‏ (قولة: لا يُطِلُ الحقّ في قذف إلح) بخلافب بقيّة الحدود» وسيأتي 9 في القضاء إن 
شاءً الله تعالى ‏ أن اسان إذا نهَى القاضي عن سماع الدعوى بعد مُِي مس عشرة سنة ص 
ولا يصِحّ سماعها منه» وهذا إذا كان الخصمٌ منكراً ولم يكن الترلكُ بعذرء وإلاً فإنه يصِحٌ 
ولا يَحقَى أن لهي عن سماعها لا يُسقِط الح بل هو باق في اليا والآححرةه ولذا لو أَذِنَ 
الستّلطانُ بسماعها بعد ذلك يَعْبْتْ الح فافهم. 

5 (قولة: إن قر ذه إل) قيدٌ لقوله: ((لاعَن))» وهو مقيّد أيضاً بإصراره» وبعجزو 
عن البيّنةِ على زناهاء أو على إقرارها به أو على تصديقها له وتمَامُةٌ في "الببحر "0 
)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب اللعان 41//19 1. 
(5) في "ب" وكو" و”ط": ((ل:من)). 
(5) في "ب: ((يطالبته))» وهو تحريف. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 118/4. 
(ه) "البدائع”: كتاب اللعان ‏ فصل: بيان ما يظهر به سبب وجوب اللعان 617/9 7. 
(5) "اليحر": كتاب الحدود 89/6. 


(7) المقولة 17075 قوله: ((من سكوت الخار عند تصرف المشتري)). 
(8) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب اللعان 1174/4 


الجزء العاشر 1 باب اللّعان 


أو ثبت قذقه بالق فلو أنكرٌ ولا يلها لم يُستحلّف وسقط اللّعان. 


(فإن أَبَى حبس حتّى يُلاعِنَ أو يُكذّب نفسَهٌُ فبحَهَ) للقذف (فإذ لاعَنَ 


لاعَنَتْ) بعدةٌ؛ لأنه المدّعي» فلو بدأ بلعانها م اس مط و ا رما ف م 1 


50 
43 


:1455 (قولة: أو بت قذَفهُ بليّق هي رَجُلانه لا رحلٌ وامرأتان» "بحر" وغيرة 
وعلَله في "كاف الحاكم": ((بأنه لا شهادةً للنساء في الحدود» وهذا منها/» 7 ساف "لتهر"9© 
تبعَهُ في "الرٌ النتقى "7 من قوله: ((أو رحلٌ وامرأتان)) سبق قلم. 

نكقةةلم (قوله: م يُستحلن) أي: لأنه حَثٌ "كاف" أي: والاستحلاف فائدتة لكوك 
وهو إقرارٌ معنّى لا صريحٌ» ففيه شبهة يندع الحدّ بها. 

فهو (قولة: حيس حتى يُلاعِنَ إلخ) قال "اين كمال": ((هنا غايةٌ أخمرى ينتهي الحبس 
بهاء وهي أن تَبينَ منه بطلاق أو غيروء ذكَره 'الستّرحسي" في "البسوط””')) اه وهو مفهومٌ من 
قول "الصف" سابقا: (وشرطة قم الو جيق))» "لشرنبلاقة”0. 

ز#قة كلم (قولة: فَيْحَدٌ) فيه دلالة على نه لا يُحَدُ مجرد امتناعه» خملاقاً لمن شد عق /أ] 


لاف 


سن المشايخ» نهر 
)0 (قوله: لأنه الْتَعي) عل للبعدية. 
445 (قولهٌ: فلو بذأ) ضميرهُ يُعودُ للقاضي» وكذا ضميرٌ: ((فرق))). 


)١(‏ "البحر": كتاب الحدود . باب حد القذف 0/5" بتصرف. 

(؟) ((وغيره)) ساقطة من "م". 

() "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق87 5 ب, 

(4) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 403/1 (هامش "ججمع الأنهر"). 
(5) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان /5/9". 

(1) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 910/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(7) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق4 4 78ب 


قسم الأحوال الشخصية ااتتللطططتو, 84 + دل" حاشيةاين عابدين 


ا 8 فَرَقَ 3 2 الإعادةٍ 2 : 1 50 5 5 رادم رولا ٌ ره 
3 2 مر ار 20 2-7 ف مه" ورع . 5 

تى تلاعن أو تصدقة) فيندفع به اللعان» ولا تحد وإن صدّقتة أربعا؛ لأنه ل 
حتى تلاعن أو ) فيندقع و و 


زححوك ل (قولة: أَعادَت) ليكون على التريت المشروع» ا0 عين "الا 0 
وظاهرُةُ الوحوب» لك قال في مَحَلَّ آحرٌ: ((وفي "الغاية": لا تَحبُ الإعادةٌ))» وقد أخطاً 
السُّنَفَ ورَجَّحَهُ في "الفنعح””: ((بآنه الوحةء وهو قولُ مالك)) اهب ومثلّةُ في 
"ار نبللالية "600 

4499 (قولهُ: ولا نَحَدُ) وما في بعض نُسخ "القندوري””: ((فشحَمُ) غلط؛ لأنَّ الحد 
لا يَحبُ بالاقرار مره فكيف يحب بالقصديق مرّة؟! "بر"”"" و"زيلعي"07. 

قلت: وقد يُحَابُ بأد مراد "القدوري" بالتصديق الإقرارٌ بالرّناء لا مُحرّدُ قولها: 
صَدَفْتَ» واكتفى عن ذكر التكرار اعتماداً على ما ذَكَرَه في بابو ويُشيرٌ إلى هذا قولٌ 
"الحاكم" في "الكافي": ((وإذا صَدَقت المرأةٌ زوجها عند الإمام فقالت: صَّدَقَ ول تقل: 
تيت وأعادت ذلك أربعَ مرّات في بجالس متفرّقةٍ ل يَلرَنْها حدٌ الزّناء ويَِطُلُ اللعانُ 


0 


ولا يُحَدٌ مَن قذَفَها بعد هذا)) اه. 

154/8 "الاحتيار": كتاب الطلاق  باب اللعان‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 158/4 .١‏ 

(©) "الاحتيار”: كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 158/9. 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 111/6. 

(ه) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 917/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 
(3) انظر "اللباب شرح الكتاب": كتاب اللعان 5/ هلا 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 31585/4. 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ ياب اللعان 15/9. 


الجزء العاشر 1 ياب اللّعان 


ولا ينتفي الْدسَبْ؛ لأنه حق الولدء فلا يُصدّقان في إبطاله» ولو امتتعا حُبساء وحمل 


في "البحر"”" على ما إذا لم تَعْفُ المرأهٌ واستشكل في "التهر"”2 حَبْسَّها يعد 


امتناعه لعدم وحوبه عليها حيقل. 
(وإذا لم يُصلح) الرُوجّ (شاهدا) 00 


تجح ل (قولة: ولا ينتفي السب لأنه نما يتفي باللعان وم يُوحَد وبه ظهّرَ أنَّ ما في 


شرحّي "الوقاية"”" و"التقاية"”'»: ((ين أنْها إذا ده تتفي)» نتفي )) غير صحيح كما لبه عليه في "شرح 
الدّرر والغرر”» "بحر" وسيأني”" أن شروط النفي سد منها تفريق القاضي بيتهما بعد الْعان. 

نكحةة ل (قوله: لعدم وجوبه عليها حيقز) أي: حين امنَم أنه لا يحب عليها إلا بعد لعاني 
فَقيْلهُ ليس امتناعاً لح وبحب "نهر””*) وأجاب "ط"”: ((بأنه بعد الثرا افع منهما صارّ إمضاءُ اللعان 
حقّ المتّرع» فإذا ل نَمف وأهرت الامتتاعَ تُحَيِس فلاف ما إذا أ هو فقط فلا تحيَس)) اه 
فتأمّل. وأحاب "الرّحمي" : ((بأنه ليس المرادُ أنهما امتنمًا آذ واحب بل امرادٌ امتناعةُ بعدَ المطالبة به 
وامتناغها بعد لعانه))» فأَرحَعَ المسألة إلى ما في المننء والله تعالى أعلمٌ بالصّواب. 


(قوله: وأجاب "ط": بأنّه بعد التراقع مِنهُما إل قال "السسّندي": ((قد مر لنا أن القاضيّ يأمرّها بِالسّتر 
فكيف يسوعٌ له عند إبايها حبسّها مع زوجها للتَلاعُن؟ ولي يظهر أن حواب "الرحمي" أسَدُ وأوَة)) اه. 


2178/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب اللعان‎ )١( 

() "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق 54ب 

(1) "شرح الوقاية": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 775/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 
(4) "شرح النقاية": كتاب الطلاق ‏ فصل اللعان 559/1 

(0) "الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 8919//1 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 178/4 

(7) المقرلة [47 ]١5 ١‏ قوله: ((فستة)). 

(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب اللعان ق44؟ ب 

(8) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 7١5/9‏ بتصرف. 


امه 


قسم الأحوال الشخصية 0 سس 5030 د لل" حاشية ابن عابدين 


ل غك 


لرقهِ أو كفرو© (وكان أهلاً للقذفي أي: بالغاً عاقلاً ناطقاً حدم الأصلٌ أن 
اللْعانَ إذاا'» سقّط لمعنى من جهْيهِ فلو القذفٌ صحيحاً خُدَّ وإلاّ فلا حَدٌ ولا عان 
(فإن صلح) شاهدا (و) الحال أنها (هي) ا ا 


دمسفق (قولة: إرقم أو لكونه محدوداً في قذفي 0 

00٠:‏ (قولة: أو كرو بأن أُسلّمَت» ثم قذفْها قبل عرض الإسلام علي ااه 

رهن (قولة: أي: بالغاً عاقلاً ناطقا) أمّا لو كان صبياً أو بجنوناً أو رس فلا حد 
ولا لعان "من" لأنا ذه غير صحيج. 1 

٠ه‏ (قولة: إذا سقط لمعنى من حهتد بأن اق بع لم يَصلح شاهدا؛ لرقهِ ونحوي 
أمّا لو سقط لمعنى من جهتها ‏ وهو المسألة الآنية ني كلام "الصنفي" - فلا حَدٌ ولا لعا وبي ما 
لو سقط من جهتهماء كما لو كانا محدودين في قذفيء فهو كالأوّل؛ أنه سقط لمعنى ين حهيه؛ 
لأثّ البداءة به فلا ع جهيّها معه كما أفادم في "الجوهرة"27 و أي مامه قريياً. 

(4 .ها (قولة: فلو الَذفُ صحيحا) بأن كان بالغاً عاقلاً ناطقاً. 

(ه..ه0 (قولةُ: وإلأ) أي: وإن لم يكن القذفٌ صحيحاء بأ لم يكن كذلك. 

ه0160 (قولة: فلا حَد ولا لعان) نفي اللّعان تأكيدٌ؛ أن الكلامٌ فيما إذا سقط. 


(قولةُ: أي: وإنا لم يكن القذفُ إل الأحسنُ عل قوله: ((وإلأ)) راجعاً للجميع ما قبلَهُ؛ وحيتبار 
يكوثٌ قولَهُ: ((ولا لعان)) تأسيساً لا تأكيدا؛ لِمًا أن هذا الأصل كلى غير خاص بالمسألة الستابقة. 


(1) في "د" زيادة: ((قوله: أو كفره؛ قال الشيخ أبو الطيّب: ((ولا يُتصوّر أن يكون الزوج كافراً وهي مسلمة إلا إذا 
كانا كافرين وأسلمث» ثم قذفها قبل عَرْضٍ الإسلام عليه. كذا ف الزيلعي» مدني)). ق؟١؟/ب.‏ 

في "ب" رريف). 

(©) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ١75/4‏ 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 155/4 .١‏ 

(5) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب ف بيان أحكام اللعان ١/ق‏ 58١/ب.‏ 

() "الجوهرة النيرة": كتاب اللعان 1448/9 

(7) المقولة 5٠17‏ ١ع‏ قوله؛ ((تصريح با فهم)). 


الجزء العاشر 1 باب اللّعان 
م صلم أو زمّن لا يُحَدٌ قاذفها فلا حَدَ) عليه كما لو قَدَفْها أحبيّ (ولا لعان) لأله لفق 


زافق (قولة: متصلح) أي: للشٌهادة وإنما اده ليَشْملٌ امحدودةً في قذفب؛ فإنها م 
دعل ف كلام "الصئف"؛ لأنها ِم يُحَدُ قاذفهاء كذا أفادَهُ في "البحر"”"©) ولولا هذه الرَّيادة 
لكان المفهومُ من كلام "المصئف””" أنه يُحَدُلهاء مع أله لا يُحَدُ كما يأني”" بيانة. 

.هل (ِقولَهُ: فلا حَدَ عليمم لأنّ شرط الحدٌ الإحصان» وهو كونها مسلمة» حرّة. بالغة 
عاقلة عفيفة كما مَر» وشرط اللّعان الإحصانٌ؛ وأهليّة الّهادي فإذا كانت غير مُحصَةٍ 
فلا حدٌ ولا لِعان؛ لفقدٍ الإحصان؛ وإذا كانت مُحصِنَةٌ لكنها محدودةٌ في قذفي فلالعان؛ لعدم 
أهايّة الشتهادق ولا حدٌ أيضأء لله سقط اللعانُ لمعنى من جهتها لا من جحهته. 

والحاصل: أنْها إذا كانت كافرةً أو رقيقة أو صغيرةً أو مجنونة فلا حدٌ؛ لعدم الإحصان» 
ولا لعان؛ لذلك؛ ولعدم أهليّتها للشّهادي وإذا كانت غير عفيفة سمَطًا أيضاً؛ لعدم الإاحصان» 
ولأنه صادق في قوليء لكاي عا عدوي ليا زح هكذا يتبغي تحريرٌ هذا المقاب فافهم. 

يححفق (قولة: كما لو قَذقها أحبي) هذا في غير العفيفة المحدودقء أما فيها يمه الأحبيّ 
بقذفها كما في "الشرنبلايّة"””؛ لأنّ سقوط الحدّ عن ارج لعل غير موجودة في الأحبي. 

(قولة: لأنّه فم كذا في 'الشرر"20» والصّحيحٌ في التَعليلٍ ما قتّساه””؛ لأنّ هذا 
لا يُظِهَرُ في العفيفة المحدودةٍ؛ لأنُ اللّعانَ فيها لم يَسقْط تبعاً للحَدّ بل بالعكسء إلا أن يقال©: 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 1175/4. 
(؟) ((لكان المفهوم من كلام المصنف)) ساقط من "الأصل". 
() في المقولة الآتية. 

(4) المقولة ]١4970[‏ قوله: ((وشرطه فيام الزوحية)). 

(0) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 94/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(7) "الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 8944/1. 

(7) ف المقولة السابقة. 

(0) في هامش "م": ((قوله: (إلا أن يقال إلح) قال شيخمنا: فيه أن هذا التعليل لا يتخ المتعى؛ إذ لا يلزم من سقوطٍ الأصل 
سقوطٌ الملّفي بل الكثورٌ ثبوت اذلف عند سقوطٍ الأصل؛ بل هذا معنى الخأفيّةه ثم قال: إل أن يكون ف الكلام حذفٌ» 
والتقدير: لأنه لَه حيث لا مانم من ثيرت اللّف» وهنا قد وح المانمُ وهو سقوطٌ اللَعان لمعنى من جهتها)) اه. 


قسم الأحوال الشخصية .ب 0 5664 دب ل ححاشيةابنعابدين 


2 


لكنه يُعرّرُ حَسمْماً لهذا البابي» وهذا تصريحٌ بها فهمّ 0 


الصسّميرٌ في ((أتم» للحت وف ((علفم) للعان؛ بناءٌ على أن الواحب الأصلي في قذفي الروج هو 
اللْعَانُ والحدٌُ لف عنه؛ .بمعنى أنّهِ إذا سقط اللْعانُ حب الحد حيث لامانع منه» وفي كلام "ابن 
الكمال" ما يدل على هذا التأويل فتديّر. 

اديه (قولة: لكنه يعر أي: إقه أ وحوباً؛ لأنه آذاها وأحىَ المَينَ بهاء كذاني 
"البحر”» وظاهرُهُ وجوب التعزير في غير العفيفة قالَهُ "أبو السّعودٍ”"» وقد يقال: إنها هي الي 
لقت المّينَ بتفسيهاء "00 

قلت: هذا ظاهرٌ إن كانت مُحاهِرةء وإلاّ يعر بطلبها؛ لإظهاره الفاحشة. 

كححمم (قوله: وهذ/ أي: قوله: «وإذا ل يَصلمْ شاهداً خ). 

.06 (قولة: تصريحٌ عا فهم) أي: من قوله: ((قذفا يُوحَبْ الحدّ في الأحيّة)) وقوله: 
((وصُحًا لأداء الشّهادقق). فإنه احتوارٌ عن غير العفيفةء وعمًا إذا لم يَصلَحْ وصلّحَسناء 
أو عكسة فافهم. 

(تتمة) 

قال ف "البحر”©: ((ولم عرض صريحاً لما إذا لم يَصنّحَا لأداء الَّهادة وقد فهمَ 
من اشتراطه ألا أله لا يعات» وأمًا الحدُ فلا يَحبْ لو صغيرين» أو بحنونين» أو كافرين» أو مملوكين» 
ويَحبْ لو محدودين في قذفب؛ لامتناع اللّعان لمعى من جهتهء وكذا يَحَبُ لو كان هو عدا وهي 
محدودةٌ؛ لأنّ قذف العفيفة موحبٌ للحدّ ولو كانت عحدودةً). 


.153/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب اللعان‎ )١( 
501/5 (؛) "“قتح المعين": كتاب الطلاق  باب اللعان‎ 
509/9 "ط": كتاب الطلاق  باب اللعان‎ )© 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 1553/4. 


الجزء العاشر 1 باب الذّعان 


(ويُعبيَرُ الإحصانٌ عند القذفي» فلو قَدَقَها وهي أَمَة أو كافرةٌ ثم أسلّمَت 
أو عَبَقَتأ فلا ىّة ولا لعان) "0 

(ويَسقْط) اللَعاُ بعد وجوبه (بالطّلاق بالبائن» ثم لا يعوةٌ بتزوّحها يعدم 
لأن السّاقط لا يعودٌ (وكذا) يُسقْطٌ (بزناها ووَطيها بشبهة وبردَّتهاء ولا يَعودُ لو 
أسلَمَتَْ بعدَهُو) 1 (بموت شَاهِدٍ الَف وَغَيِيَتهِ لام ينمط (لو عَمِي) 


الشّاهِدُ دأو فَسَّقَّ أو ارتم مان يام م ع مده # شويع عم لوه ليه ماح جز و طح ا عاك ع سه عات ا عدا 6 لخر ود يا 


(01 (قول: يعي الإحصا) يُعلّمُ منه وين قوله: ((وكذا يسقْطُ بزناها») اشتاط دوامه 
من حين القذف إلى حين لاعن "ط"7". 

ره 0٠.‏ (قولة: بالطّلاق البائن) لو قال: بالبينونة لشَْولَ البينونة بالطّلاق أو الفسخ أوالموتيء 
وف "كافي الحاكم": ((وإذا قذّف الرّحلٌ امرأتّق ثم بات منه بطلاق أو غيرو فلاحدً عليه 
ولا لِعات؛ لأنٌ حدَّهُ كان اللْعَانَء فلمًا لم يتين العا بعد لبينونة ل حول ]إل الث ولو 
أكدّب نفسّة لم يُحَدَّه ولو قال: أنت طالقٌ ثلاثاً يا زانية كان عليه الحدٌ ولو قال: يا زانية 
أنت طالقٌ ثلانا م يمه الحدٌ ولا اللُعاُ)) اهء أي: لحصول البينونة بعد وحوب اللعان. 

:06:5 (قولة: ويُسقط عوت إل أي: إذا هد وعَدَلَهُ القاضيء ثم مات أو غاب لايقضي 
به قال في "الفتح””": ((وني "المامع”7: لو مات الشّاهدان أو غايًا بعدما عُدَّلا لا يُقضّى بالأعانء 


(قولٌ "التتارح": ويسقطٌ موت شاهد القذفب إلخ) أي: الشْنّاهِدٍ بقذف الرّوجٍ ها. 


107/9 "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق - ياب اللعان‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 7085/5 

(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب اللعان 3118/6. 

(5)ل تعثر عليها في نسعتينا من "الجامع الصغير” و"اللجامع الكبير" اللتين بين أيدينا. 


قسم الأحوال الشخصية 0 دا 0 826 لس" حاشية ابن عابدين 


(ولو قال) لزوجيه: (رََيتٍ وأنت صِبيّة أو مجنونة؛ وهوع أي: الحنوثُ (معهودٌ 


فلا لِعَان) لإسناده لغير(" محل (ثفلاف) زَنِيسم (وأنت ذميّة أو أمَة أو مُنذ أربعين 


وف امال يُقضّى» بمخلافب ما لو عَمِيًا أو فَسَمَا أو ارتداه حيث يُلاصَنْ بينهما)) اه. 

قلت: ولعلّ وجة الفرق أن الحد يدر بالشبهات» واحتمالٌ رجحوع الشَاهِدٍ عن شهادتِه قبل 
القضاء شبهة» فما دام حياً حاضيراً فالاحتمالٌ قائب فإذا قَضّى القاضي بشهادته و مرجع زالَ 
الاحتمال» و بعد القضاء و«إق<*اب:] يعر ذلك الاحتمالٌ ناكد الحقّ بالقضاءء أمّا إذا مات أو 
غاب فلا يُقَضّى بشهادته؛ أنه لو كان موجوداً احتملٌ رجوعٌةُ قبل القضاى فتأمّل. 

هذاء ولي اشراط, حضور الشَاهدين لإقامة الحدٌ كلام مذكورٌ في "اشر لاي" في باب 
حدٌ السسرقة فراحعْةٌ وسيا 00 يالك عاك إن شاءً الله تعال. 

609 (قولة: معهوة) أي: عهِدَ وقوغٌة منها. 

رمحءهى (قولة: فلا لِعان) أي: ولا حدٌ؛ لعدم الإحصان. 

16 (قولة: الإسناده لخي سل أي: لإسناوه لزنا إن مَحلَهُ البالغة العاقلةه وعبارة 
'"الفتح"””: ((لم يكن قذفاً في المالء لأن فِعلّها لا يُوصّفُ بالزّنا)». 

165 (قولة: حيث يُتلاعنا) صرابة: يتلاعنان بون في آخروٍ كما يُوجحَدُ في بعض اللسخ. 


(قولة: لأنّه لو كان موجوداً احبَملٌ رجوعْةٌ قبل القضاء) أي: وهذا الاحتّمالٌ غيرٌ متحقّن في 
مرت فإنّه مازالَ مُصيراً على شهادته» نعم لو غاب سقط اللْعان لعيته. 


(ى في 'ر": (رلل غر»). 

(0) في "ب" و"د": ((يتلاعنا)). 

(7) "الشرنبلالية": كتاب السرقة 78/5- 4 (هامش "الدرر والغرر"). 
(؟) انظر "الدر" عند المقولة ]١95457[‏ قوله: ((ما يفيد ترجيح الأول)). 
(ه) "الفعح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 3174/4 


كك 


الجزء العاشر للق باب اللّعان 


لاقتصارى "فنس"20. 


(وصفتُ ما نطق النص) التّرعي (به) من كتاسو ومسٍَ (فإن اعنم ولو أكثرة. . 


رهن (قولة: لاقتصارة) أي: لأنه قَعُ مقتصيراً على زمن الكنّب ولا يَستَد؛ لأنها 
تُوصّفْ بالرّنا وهي ذْميّة أو أَمَه فقد أَحخَقَ بها الشّينَ» فافهم. وكذا في: ((مندٌ أربعينَ سن ولو 
عُميها أقل))؛ لأنه مبالغة في القدَم تأمّل. 

6١‏ (قولة: من كتاسر وسسنة) بيادٌ ل ((النصٌ الشترعي))» وبه استغنى عمًا في "البحر'7", 
الظَامرٌ أله أرادٌ بالصّمة الركنَ» يعيئ: الماهيّة؛ إذ صيفئة على وجه السنةٍ ين بها لص وهوان 
القا اضي يُقيمُهما متقابلًين» ويقولٌ له : المع فيقول الزُوج: أشهدُ بالل إني لَمِن الصّادقِنَ فيما 
رمَينُها به من الرّناء وفي الخامسةٍ مسة: لعن ال عليه إن كان من الكاؤيين فيما رماها به من الزّناء يشير 
إليها في كل مرق ثم تقول امرأة أربع مرانت: أَشهَدُ بال إن لَِين””© الكاذيينَ فيما رماني به من 
الزناء وق الخامسة: عُضَبُ الله عليها إن كان من الصّادقِينَ فيما رماها به من الرّناء كذا في 
"التهرا الكل كيد 


(قولة: لأنه يق مقتصيراً على زمّن لتُكلم إل المتعيّنٌ أن قرلّهُ: ((لاقتصارو)) راحم للمسألةٍ 
الأخيرة فقط. 

(قولُ: ولو عُمرُها أقلّ إلح) لك المتبادرَ مِنْ قول "الفتح": ((وعٌمرٌها أقلُ)) أن هذا شرط» حتى 
لو كان عمرّها أربعين أو أكثر بحيث تكوث في سن العو في امن الذي تسيب انا إليها في يككون 
حيتَهزٍ كقوله: زئيت وأنت صِييّك فلا لعان على ما يظهرُ من عبارة "الفتح". 


1114/4 "الفتح": كتاب الطلاق  باب اللعان‎ )١( 
.175/4 "البحر": كتاب الطلاق  ياب اللعان‎ )1( 
في "الأصل" و"'ب" و"م": ((من)).‎ )”( 

(5) "التهر": كتاب الطلاق ‏ ياب اللعان ق 40 ؟/أ 
(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ ياب اللعان ق99١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ا سد 5 لمحتت اهاشية اين عايدين 


(بانت بتفريق ي الخاكم) فيتوارثان قبل تفريقه 24 ينه ماع ا ا 


مطلب في العاء باللّعنٍ على معيّنٍ 
(تبيةٌ) 
مقتضى مشروعيّة اللُعان جواز الدّعاء باللّعن على كاذب معيّن؛ فإنّ قولَهُ: لعنة الله عليه إِنْ 
كان من الكلؤيينٌ دعاءٌ على نيه بالنّعنِ على تقدير كذبيء فَِيفُهُ على ذلك لايْحرِجُهُ عن 
التعيين» نعم يقال: إن مشروعيّة إن كان صادفاء فلو كان كاذب ليجل له دكي في "ليحر "03 
يدك على المواز يما في عِدَة 'غاية البيان": ((ين أن المباهلَةَ مشروعة في زماتناء وهي الْلاعَنة 
كانوا يُقولوثٌ إذا اموا في شيء: هله الله على ز«/ق اع الكاذب منا))» وقدّمنا"© الكلامً على 
ذلك في باب الرّحعةٍ. ّْ 
67 (قولةُ: بانت بتفريق الحاكم) أي: تكون الفرقةٌ تطليقة بائنةً عندهماء وقال 
"أبو يوسف": هو تحريم م مؤيّد " 
عمق (قولة: فيتوارثان قبل تفريقه) لأنها امرأتة ما لم يُفرّق القاضي بينهما "كافي' 
نعم يحرم م الوط ودواعيه قبل التَْريقٍ كما مر ويأتي7”»» ثم هذا تفريمٌ على المفهوم» وهو أله 
لا تََعُ الفرقةٌ بنفس اللعان قبل تفريق الحاكمه وف عل مانا في "السّعديّة"20 عن 
"الكفاية"”": (( أنه لو طلّقّها في هذه الحالةٍ طلاقاً بائاً َم وكذا لو أكدّب نفِسَّهُ حَلٌّ له 


هداية القن 


الوطم من غير تحديدٍ التكاح)» أه. 


.11//4 "البحر": كتاب الطلاق  باب اللعان‎ )١( 

(؟) المقولة ]١4774[‏ قوله: ((وتأويل اللعن)). 

() "الهداية": كتاب الطلاق ‏ ياب اللعان 4/5 ؟. 

(4) صضاةو ل "در" 

(ه) المقولة ]١07097[‏ قوله: ((وحرم وطؤها)). 

(7) "الحواشي السعدية": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ١١1/4‏ (هامش "فتح القدير") 
(/) "الكفاية": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ١١1/5‏ (ذيل "فتح القدير") 


الجزء العاشر يل ياب اللّعان 


(الذي وقعَّ اللْعاثُ عنده) ويُفْرّقْ (وإن لم يَرْضيا) بالفرقة» "شمني". ولو الت أهليّة 
اللعان فإن يما يُرحَى زوالةُ كجئون فرّقَ» وإلا لاء ولو تلاعَا فغابَ أحدُهما ووكّلَ 
بالتفريق فرق "تاترحاية"20, فاده أنه أنه إذالم يُوكل يسع (فلو لم يُفرّق) الحاكم 
(حتى 3 أو مات استقبَلهُ الحاكمُ الثاني» خلافاً ل "محمد" محمد" "اعستيار "29 ل 


وعند "الشافعي" تقح الفرقة قة بنفس اللعان والكلامٌ معه مبسوط في الفح ”7 وهذا أحدُ 
المواضع الي شط فيها القضايّ وقد ذكَرَّها في "المنبح"200 منفلومةٌ وتقدّمت في الطّلاق. 

58 (قوله: الذي وقَعَ اللَعانٌ عندة) عرز قولَةُ الآتي: ((فلو يرق 4 

.هن (قولُ: ولو زات إخ) هذا يضمن زوع عدم وقوع الفرقة ة قبل التفريق. 

0609 (قولة: فرق) لأنه يُرَى عَودُ الإحصان» ٠‏ "00 

روحمل (قوله: وإ لا) أي: وإن زالت أهيّةٌ اللُعان .ما لايرحى زوالة بأن أكذّب نفِسَةٌ 
أو قدّفَ أحدهما إنساناً فد للقذفيء أو وُطِقتا هي وطناً حرام أو رس أحدهما لا يُفرّق 


يتهماء "قد0. 
654ل (قولة: يط لأنّ التَفريقَ حكم فلا يصِحٌ على الغائبي "رحمي". 

.6:8 (قولة: استَقبلهُ الحاكمٌ التّاني) أي: استَائف اللّعان. 

1م٠06‏ (قولُ: خلافاً ل "عحمّر") فعندة لا يستقبل؛ لأنّ اللْعان قائمٌ مَعَامَّ لحن فصار كإقامة 


(قولة: أو عرس أحَدُهُما إلح) في جَْلٍ الخْرس مِمّا لا يُرِحَى زواله» تأمّل والمتعيّنُ جَعلها مسألة 
مستقِلةٌ مانعةً مِنَ التفريق» لا دعل لها في زوال الأهليّة ما لا يُرجَى زوالةُ. 


)١(‏ "التاترخحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس والعشرون في مسائل اللعان 47/4 يتصرف 
(؟) "الاختيار": كتاب الطلاق ‏ ياب اللعان 19/./76. 

"الفتح”: كتاب الطلاق ‏ ياب اللعان 115/4 

(4) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام اللعان ١ق ./١59‏ 

() "الفتح": كتاب الطلاق - باب اللعات 118/4 

(1) "الفتيح": كتاب الطلاق ‏ ياب اللعان 1128/4. 


قسم الأحوال الشخصية 0 ل دا 20 8!8 دللا" حاشيةابن عابدين 


ع هوه 7 5 2 

(ولو أحطأ الحاكم ففرق بينهما بعد وحودٍ الأكثر من كل منهما صح» 

ولو بعد الأقلّ أي: مرَّةَ أو مرّتين (لا) ولو قَرّقَ بعد”" لعانِه قبل لعانها نمَذ؛ 
لأنّه مُحتهدٌ فيه "تاترحائيّة"”". وقيِّدَهُ في "البحر"”" بغير القاضي الحنفىٌ 200 


الحدّ حقيقة» وذلك لا يُثرُ فيه عزلٌ الحاكم وموثهء ولهما: إن تمامَ الامضاء ف اريت والاتهابء 


ورا 


فلا يتناهى قبلَكُ فيَجبُ الاستقبال» كذا في "الاحتيار”©» وَمُفَادُهُ أنه لاتحصلُ حرمة الوطء قبل 
القفريقي» وسيأتي لاف وماد آيضً أنه لا بد من طلبها لاعن عدة الحاكم القاني» فليراجع. 
وول (قولة: بعد وجود الأكثر) بأن التَعَنَ كل منهما ثلاث مرات. 


22 


ولع قلع (قوله: : صم أي: التفريقٌ وقد أخطأً السق "كاق"0, 


4ه (قولة: لأنه مُحتَهّدٌ فيهع فإِنّ الإمامّ الشافعي" '- رحمه الله تعالى - قائلٌ بوقوع الفرقة 
بلعان ار وج فقطء كذا ف "التهر 0 ع 

قلت: وقدّمنا"© في الخلع وف 7 اهار معنى: ((اغتهّد فيهم)» وإذا فهمتّة تَعلمُ أنه لايَضتُ 
كونة بحتهداً فيه عجرد وقوع الخلاف فيه بين المجتهدين. [0/ق9 اب 

00-8 (قولة: , 0 بغير”” ') القاضي الحنفي) المرادُ بغيرو: من يَرَى جوارَّهُ باجتهادٍ منه أو بتقايدٍ 
للمجتهدٍ كشافعي. 


)١(‏ في "و": ((بين)» وهو حطأً. 

(؟) "التاترحانية”: كتاب الطلاق - الفصل السادس والعشرون ف مسائل اللعان 74/4 بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 7124/5 

(4) "الاختيار": كتاب الطلاق ‏ ياب اللعان 779 

93 ته ؟ الم حر 

(1) لم نعثر عليها في مخطوطة “كان النسفي” اليٍ بين أيدينا. 

(7) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق3 4 ؟/1. 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 1/1993 

(5) المقولة 5707 ]١‏ قوله: ((نفذ لأنه بجتهد فيه))» والمقولة [5775 ]١‏ قرله: ((محرم عليه)). 
)٠١(‏ في "م": ((بغبر)»)» وهر تحريف. 


الجزء العاشر 1 ياب اللّعان 


(وَحَرُمَ وطؤها بعد اللُعان قبل التفريق) لما مر”20» وها نفقة العِدّوْ (وإنث قدّف) 


الزُوجٌ (بولد) حي (نفى) الحاكم (نسَبَةُ) عن أبيه 00 


رهم.هى (قولهُ: أمّا هو فلا يَُشْذُ) أي: بناءً على المعتمّدٍ من أن القاضي ليس له الحكم 
مخلاف مَلْهِيق ولا ميّّما قضاة زماننا المأمورينَ بالحكم بأصحّ أقوال "أبي حنيفة". 

ومسدهى (قولة: وَحَرُمَ وطؤها) أي: ودواعيه كمامر2 "ط"70 

22000 (قولة: لْمَا مََ أي: مِن حديشو:» المتلاعنان لا يُجتمعان أبدي 0 0 

هسه (قولة:.وطا) أي: للمُلاعنة بعد التفريق» "ط"0©, 

.4 .ا (قولة: تفقة العدّة) أي: والسكنى» وإذا جاءت بولدٍ إلى ستتين لَرِمَمُ وإنا لمتكن 
عليها عِدَه لَرمَُ إلى ستّة أشهر كما في "الكاقي"0. 

(قولة: حَيْ) فلو نقاه بعد موه لاعَنَ وم يُقطَع نَسَبُه وكذا لو جاءت بولتين 
أحدهما ميْتْ فنفاهماء أو مات أحذهما قبل الأَعان كما سيأئي©. 

فق (قولة: تَفى نسبّهُ) أي: لا بدّ أن يقول: قطْعْتُ نسب هذا الولدٍ عن بعدّما قال: 
رقت بيتكما كما روي عن "أبي يوسف". وفي "المبسوط"20: ((هذا هو الصّحيح؛ لأنه ليس 


() صضكةوا "در" 

(؟) المقولة [4 ]١ 5٠١5‏ قرله: ((فيتوارثان قبل تفريقه)). 

( "ط": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 5/9؟. 

(4) تقدم تخريجه ص ؟ ال, 

(ه "ع" كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق98١/.‏ 

(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 75/9 

(0) لم نعثر عليها ف مخطوطة "كاف النسفي" الي بين أيدينا. 
(8) المقولة ]١601/7[‏ قوله: ((كموت أحدهم)). 

(3) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب الشهادة في اللعان 0/وه. 


01 


قسم الأحوال الشخصية 0 ل 0 1895 ل ل" حاشيةابن عابدين 


(وأخَقَهُ بم بشرط صحَّة النكاح وكون العُلُوق في حال يجري فيه اللْعان حتى 


لو عَلّقَ وهي أَمَةَ أو كتابيّة فقت أو أسلّمَتْ لا يَنتنِي لعدم التَلامْنِء 0 


من ضرورةٍ التَفريق نفيُ السبيء كما بعد الموت يُفرّقُ بينهما ولا ينتفي النسسَب))» "محر "20 
عن "النهاية". 

و4 .هى (قوله: وأْلَقَهُ بأمّم) هذاغيرٌ لازم في النفي» وإلّما حرج مخرّج التأكيب "نهر 
عن "النهاية". 1 

0 (قوله: بشرط صبيحّة التكاح) هذا الشرط والذي بعدهُ زادهما في "البحر”” على 
روط لي ا لدكورقي “ابدائع*"» ونا متشلا "نارح" مع ان شار بل أنهسا 
ليسا شرطين للثفي أصالة؛ وإنما هما شرطان للعان كما أفادهُ في "النهر"””»» فهما من شروط التفي 
بواسطة» لكن الثاني يعن عن الأرّل» تأمّل. 

ه4١6‏ (قولة: لعدم الثلاعن) لأه نَقَى نَسَبةُ مستئداً إلى وقت العُلوق» وليست وقتة 


للق 


من أهل اللّعانء ولا ينتفي السب بدون لعان. 


(قول "الشّار ح": لا يني لعدم لاعن إلخ) قال في "الفتح": ((لأنٌ انتفاءَه إنْما يعبت شرعاً حُكماً 
اِلْعانء ولا لعا بنهُماك ولأنا نسبَهُ كان ثابباً على وجو لا يُمِكِنُ قطعة فلا يُنقطِع)) انتهى. 

وقال "السّندي": ((لأنها إذا علّقَت حال الرّقّ أو الكفرٍ يصيرٌ كأنه قذقَها فيهماء وهر 
لا يُوحَبُ لعاناً. 


2310/74 "البحر": كتاب الطلاق  باب اللعان‎ )١( 

(؟) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب اللعان قه4 ؟/أ. 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 319/4. 

(4) "البدائع": كتاب اللعان ‏ فصل: وأما حكم اللعان 47/7 ؟ وما بعدها. 
(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق745ب. 


الجزء العاشر فح باب اللّعان 


م 0 قن عل ير فوم . 
وأما شروط النفي فستة مبسوطة قي البدائع و سيجيء. 


(وإن أكدبَ نفسَة) ا وطد ونا ءام ايو امام دلجلل الا ال امامو ياك بال لو بورهو الي ا 21 


0604 (قولةُ: فسئّة) الأوّلُ: التفريق» النَائي: أن يكوث عند الولادةٍ أو بعدّها بيوم أو 
يومّين» الثَالت: أن لا يَتَقَدَمٌ منه إقرارٌ بهء ولو دلالةَ كسكوته عند التهدهة مع عدم رَدَِّ الرابع: 
حياةُ الولدٍ وقت التفريق» الخامسن: أن لا تَلِدَ بعد التفريق ولداً آخرٌ من بطن واحلره السّاسُ: أن 
لايكوث حكوما بتبوته شرعاء كأن ولَدتْ ولد فاتقَلَب على رضيع» فمات الرُضيعٌ وقْضِيّ 
بديته على عَاقِلَةٍ الأبو ثم تَفَى الأب نَسبَهُ يُلاعِنُ القاضي بينهما ولا يَقَطَعُ نَسَبّ الولد؛ لأنّ 
القضاءً بالدّية [:إق.097/اع على عاقلة الأب قضاءٌ بكود الولدٍ منهء ولايّتقطعٌ التَسَبُ بعدَه 
وتام ف الاح قر 

19040 (قولةُ: وسيجي]'') أي: عند قوله: ((نفى الولد الحيّ إل)» لكر المذكورٌ هناك 
أكثرٌ الشُروط لا كلها. 

زمء١٠هى‏ (قوله: وإن أكدّب نفسَّهُ حُنَ) أي: إذا أكذيّها بعد الأّعان» فلو قبِلَهُ يُظَرٌ: فَإِنّ 

م يُطلْقَها قبل الإكذاب فكذلكء وإِنْ أباتها ثمّ أكدّبَ فلا حدّ ولا لِعان» "زيلعي"0, 


(قولُ: الحايسُ أن لا تلد بعد التفريق إلخ) فلو ولّدت فنفاةُ ولاعَنَ الحاكمٌ بينَهُماء وفرَّق بنَهُما 
ألرمَ الولد أنه ثم ولتت آخرّ مِنَ الغد لزماك وبطَّلّ قطعٌ نسب الأوّل» ولا يصِحٌ نفيّهُ الآن؛ لأنها 
أحنبيّق واللعان ماض؛ لأنه نا ثبت الثاني ثبت الأوَّلُ ضرورة» وإنما ثبت الثاني؛ أن اللعات لايصحٌ مِنَ 


لبانق وإذا ثبت نسب ثبت نسب الأوَّل؛ لِأنّهُما مِنْ ماء واحد. الى "ستدي". 
(1) في "ب" و"و" و'ط": ((مبسوطة مذكررة)) 

(؟) "البدائع": كتاب اللعان ‏ قصل: وأما حكم اللعان 55/8 ؟ وما بعدها. 

(1) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 174/5 

(4) صدلاا؟ وما بعدها "در". 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 19/6 


قسم الأحوال الشخصية ليلا حاشية ابن عابدين 


ولو دلالة أن مات الولدُ المنفيً عن مالء فادَّعَى نسَبَهُ (حُدَ) للقذفي (وله) بعدّما 
كذّب نفسَهُ (أنّ يَكِحّها) حُدَ أو لا (وكذا إذا قذّفَ غيرّها فَحُّدَ أو) صِدَقَنَهُ 


أو (وّنت) وإِن 


أي: لأن اللَعان لم يَستَقِنَ بعد البينونق فلم يُحَوَّلْ إلى الحادٌ كما قدّمناه”2 عن "الكافي"؛ قال في 
"اشر نبلاثة””": ((وقولة: وإنا أكذب نفسَة ليس فكراراً مع قوله: حُبسَ حنّى يُلاعِنَ أو يُكذْبَ 
نفسَةُ فِحَدَء لأنّ ذاك فيما قبل الُعان وهذا فيما بعدة). 1 

0-5-0 (قوله: ولو لالم أي: سواعٌ كان الإكذاب باعترافه أو ببيَّةِ أو دلالق "نهر"0", 

.٠ه‏ (قولةُ: فادّعَى نسَبّة) أي: فإنه لا يُصَدَّقْ على النَسَبٍ ولا الميراش» وَيْضِرَبُ الحشّ 
إن كان الولدُ ترك ولداً ذكراً أو أنتى يَتبْتْ نَسبْةُ من المدّعي ووّرث الأب من "كافي الحاكم". 

رده.ه0 (قول: للقذفيع أي: القذف الثاني الذي تَصْمّمهُ كلمات اللعانء كشهرد الرّنا إذا 
رحَعُوا فإنهم يُحَُوت لا للقذف الأوّل؛ لأنّه أذ بموجبه وهو'اللّعانُ كما أَفادهُ في "البح "9, 
وأفاد "ليحي" أله ا أكذّب نفس 1 أن اللعان 1 2 قِعَهُ من قيامِه مَقَامَ حدٌّ القذفيء فرحنا 
إلى الأصل من لزوم الحدّ بالقذفف الأوّل» فافهم. 

007 (قولة: حَدَ أو لا أشارٌ إلى ما في "البحر””: ((مِن أن تقيبد "الرّيلعي" بالحدٌ 
اتفاقية). 

رمه.هن (قولهُ: أو رَنَتْ وإن لم نحن أراد بالرّنا الوطعً الحرامَ وإن لم يكن ِنَ شرعاً 


(قولة: يضح نسبهُ إلح) لاحتياج الي إلى النسسَبو. 


)١(‏ المقولة ]١501[‏ قوله: ((بالطلاق البائن)). 

(؟) "الشرنبلائية": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 744/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(”) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 7453ب 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب اللعان 170/4 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 170/75 

(5) "تبيين الحقائق”: كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 3/95 1. 


الجزء العاشر حل ياب اللّعان 


لزوال العقةِ. والحاصلٌ: أن له تَرَوّحَها إذا حَرّحا أو أحدهما عن أهدّة اللعان. 
(ولا لِعانَ لو كانا أحرسّيّن أو أحدُهماء وكذا لو طراً ذلك) الْخَرَّسُ (بعدة) 
أي: اللعان (قبلَ التفريق» فلا تفريقَ ولا حَدَّ) 038[ [ 111111101 


كما ذْكرَه "الإسبيجابي”؛ "بحر”27: ثم إن عبارة "الهداية"7© و"الكنز'””: ((أو رَنتْ فشنت 
قال في "الفتح"200: «قيل: لا يُستقيمٌ؛ لأنها إذا حُدَتْ كان حدُّها الرّحبّ فلايتصورٌ لها للروج» 
بل عجرّد أن ترنيّ تحرج عن الأهليّة ومنهم من ضَبَطَهُ بتشديد اأثون» ععنى تَسَبتْ غيرّها للرّناء 
وهو معنى القذفبء فيستقيمٌ حيعا تَوقُفُ جلها للأوّل على حدّها؛ لأنّه حدُ القذفيء وتوجيه 
تحفيفِها أن يكوث القذفُ وان قبل الدُحول بهاء شم زَقَسْ حدس فإقّ حدما حيمار الجلة 
لا ايحم لأنها ليست يمُحصنق» له وذْكرَ "الفهُستاني"7*: (أنه - و الرّنا في المدخولة كما 
أشارٌ إليه في "الُضمّرات" » أن ترد وتَلحَقَ بدار الحربي» ثم تسبَى وتقَعٌ في ملك رحل فيرني رَحلٌ 
بها)) اه وفيه أن الأهليّةَ «/ق.0/بع زالت بِالردةِ لا بالرّناه وذكرَ في "بحر “00 ورت الرواية 
بالتتحفيفي))» فلذا لم يُذكر "الصف" الحدّه وأشارٌ "الشارخ ح( بقوله: ((وإن م نحت إلى أن التعبيدَ 
بالحدٌ غيرٌ معتبّر المفهوم على رواية التتخفيفي» بخلافه على التَسْدِيدٍ كما صرّحَ به في "النهر"0©. 
قد رفوك لروال العف عله لل التكاح فيما إذا صِدَقتَهُ أو وَنَتْ» أمّا إذا أكدّب نفسَةُ 
وم يُحَدَ أو حُدَّ بعد القذف فلظهور أن الْعان لم يق موقعَةُ كما قدمناهء تأمّل. 
رده :06 (قولةُ: عن أهليّة اللّعان) لأنهما لم يبقيا متلاعنين» لا حقيقة؛ لأنّ حقيقة الَلامُن 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 170/4. 
(؟) "الحداية": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 5/5 7. 
(؟) انظر "شرح العيئٍ على الكبر": كتاب الطلاق ‏ ياب اللعان 3715/1 
(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 1714/4 
(0) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل: من قذف بالرّنا 558/1. 


(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 189/4 
(0) "النهر": كتاب الطلاق . باب اللعان ق40 5ب بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية 7 ل تا 0 #86 العلل د" حاشيةاين عايدين 


لدَرئِهِ بالتشبهةٍ مع فَقَدٍ الركن» وهو لفظٌ ((أشهّدُ))» ولذا لا تلاعُنَ بالكتابة وكما 
لا لِعان بتَقى الحَمْل) لعدم تيقِهِ عند القذفي» 0 


حينَ وقوعد ولا حُكماً لزوال الأهليّةِ اي كان التَلاعُنُ باقباً بها حُكماً بعاد وقوعديء فلا يُناقي 
الحديث كما تقده". ١‏ 

6.0 (قولة: لَه بالشبهة) وهي احتمالٌ تصديق أحيهما للآسَرٍ لو كان ناطقاً. 

٠٠.00‏ (قولة: مع فقَدٍ الركن) أي: فيما إذا كان الخرٌ قبلَ اللعان. 

200 (قولة: ولذا) أي: لفقدٍ الرُكسنء أو للشّبهةء وهو أظهرٌ؛ لأنّ الكتابة قائمة مُقامّ 
لني في الطّلاق ونحوو لكنْ فيها شيهد”” كإشارة الأخرس فَيندرئٌ الحدُ بها. 

مطلب: الخَمْلُيُحتمَلُ كوه نفخاء وفيه حكاية 

زقم ولع (قوله: لعدمٍ يفنو قال في "الفتح"9": ((إذ يُحتَمَلٌ كونةٌ تفعاً أو مات وقد 
أخبرني بعضُ أهلي عن بعض خواصّها أنه ظهرٌ بها حَمْلٌ واستمرٌ إلى تسعةٍ أشهرء و يَشْكُكْن 
فيه حتّى تهيّأت له بتهيئة ثياب المولود» ثم أصابها طلقٌء وجلسّت الدَاية تحتهاء فلم نَل تَعصِنٌ 
العصرة بعد العصرة - وف كل عَصرةٍ تَصبٌ الما حتّى قامّتْ فارغة من غير ولبء وأمًا تورية 
وَالوْضية به وله فلا يَبْتْ له إلا بعد الانفصالء فيان للولد لاللحَسْلِء وأمًا الجدق فإنّه يَعِبَلُ 
لتَعليقَ بالشتّرط فهتقُ معلّقّ معنى» وأمّا رد الحارية البيعة بالخَمْلٍ فلأ الخَمْلَ ظاهرٌ واحتماكٌ 
الريح شبهة: والردٌ بالعيب لا يُمتنع بالشبهة» ويمسمع اللَعان بها؛ لأنّه من قَبيلٍ الحدوب والتسسَبُ 
يبْتُْ بالشبهة فلا يقاس على العيبو)) اه. 


(قولة: وأمًا رَدُ الجارية الْبِيَةِ بالحمْل لخم ما بجترى عليه هنا ضعيف» وانظُرْ ما قدَمَةُ في المحم 
)١(‏ المقولة 59773 ١ع‏ قوله: ((بعد التلاعن)). 


(1) ف "م": ((شيهة))» بالياء» وهو تحريف. 
() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ١75/4‏ بتصرف. 


وه 


الجزء العاشر ليق باب اللّعان 


ولو فاه بولادتها لأقلٌ المدَةِ يصيرٌ كأنه قال: إن كنت حاملاً فكذاء والقذفُ 
لا يصح تعليقة بالشتّرطر. 

(وتلاعنا بقوله: ريت وهذا الحملٌ منه) للقذف الصّريح (ولم ينض الحاكم 
(الخَمْل) لعدم الحكم عليه قبل ولادته؛ تفي عليه الصّلاة والمنّلام ولد "ملال" 
لعلمه بالوحي 0غ 


تتفل (قوله: ولو تيقناه إل جوابُ عن قول الصّاحبين: بحريان اللُعانَ إذا جاءَت به لأقلّ 
من سن أشهر للقن بقيايه نيأمه. 

رححءهى (قولة: لعليه بالوحي) أي: لعليه و بالحَمْلٍ وَحْياً من الله تعالىء والمرادٌ الجواب 
عمًا استّدلاً به لقولهما: نه يُلاعِنُ إذا ولَدنهُ لأقلّ امدق وعن قول "الشّافعي”: إنه يُلاعِن قبل 
الولادقه وهذا بعد تسليم كون "هلال" قذفها بنفي الحَمْلِ فقد أنكرَُ َه "ابن حنبل' "» بل قذقها بالرّنا 
وقال :وجلا الريك بن سما" على بطيها 018/131 : يُزني بها»» على أنّ كوت لعانهما 
قبل الوضع معارّضٌ يما في "الصّحيحين"”' ب من أنه بعدَةُ فلا يُسنَّدَلُ بأحددهما بعينه للتعارض» 


(قولة: واْرادُ: الحوابُ عمًّا استّدلاً به لحم فيه أنه ليس فيما ذكَرَ اللحوابٌ عمًّا استّدلٌ به لقولهما: إِنه 
لاعن إذا ولدلة لأقلَّ لد إذ ليس في الحدينه ما يه لهما حتّى يحتاجَ للحوابي عنه» والوافق ل "اليدايةٍ أن 
يُحَعَلَ جواباً عمًا قالهُ "الشّافمي'": له يني الحمل» استدلالاً أنه عليه انلام تقسى الولاة عن هلال وقد قدها 


حايلاً لكن فيه أنه مع عله وحياً لا يني وهو حملٌ لعدم ترئّسِ الأحكام عليه إل بعد الولادةٍ. 


)١(‏ أخرجه البخاري )0171١(‏ في الطلاق ‏ باب قول النبي #ل: ((لو كنت راجماً بغير ييّنة)) و(5513) باب قول 
الإمام: ((اللهم بين))» و(385) و(1807) ف الحدود ‏ باب من أظهر الفاحشة؛ ومسلم )١4917(‏ في اللعان» 
وأخرحه أحمد 5801/7/١‏ 2856 وعيد الرزاق )١7431(‏ و(4015؟1١)‏ في الطلاق - باب لا يجتمع المتلاعنان 
أبداء والنسائي 174/1 في الطلاق ‏ باب قول الإمام : ((اللهم يُيّن))» وسعيد بن منصور (1576) و(1514) في 
الطلاق ‏ باب ما جاء في اللعان» والطبراني )١١17/1١1(‏ و(0717٠):‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" 97//: 4 في 
الاعان ‏ باب اللعان ع على الحمل» والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٠١١ ١٠٠١/7‏ في الطلاق - باب الرحسل يتفي 
حمل امرأته أن يكرن منهء كلهم من حديث القاسم وعكرمة عن ابن عباس ولف.. 


قسم الأحوال الشخصية م ده 65١‏ لس حاشية ابن عابدين 


7 


(نفى الولد) الحيّ إ(عند التهقة) ونه مدغةٌ م عادة (و) عند (ابتياع آلة 


امه في لعج ولكن م يدك فيه أنّهِ يد نفاه قبل قبل الوضع كما اقتضاة كلام "الشتّارح" تبعاً 
ل"الجهرا” !)+ وإنما فيه قولة ل: «رانظرُوهاء فإ جاءَت به كذا فهو ل "هلال" أو جاءَنت به 
كذافهو ل"شريك"»» وررأنها ولَّدَتْء فَأِِقَ الول بالمرأق وجاءت به أَشبّهَ القاس ب "شّريك")7 , 


00 (قولة: عند التهنمة بالهمر ين: هتَأنُ بالولد بلقي والهمز» "مصباح". 

حمل (قولة: وَمُدَنها سبح يَامٍ عادة) أشارَ به إلى أنه م يدر زمنها بشيء كما هو 
ظامرٌ الرّواية» وععن "الإمام" تقديرهُ بئلاثة أيِامٍه وي روايةٍ "الحسن": سبعق وضعّقة 
"الستّرخسي 0 بأنّ نصب المقادير بالرأي لا يحون "شرنبلالية””2) وعندهما تقديرهُ عَدَةٍ 


كن (قولة: وعند دَ ابتياع آله الولادق أي: عند شرائهاء كالهدٍ ونحوو والواوٌ جمعنى: أو» 


.178/46 انظر "الفتح": كتاب الطلاق - باب اللعان‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق 740 ب. 

(1) أخرجه أحمد 145/7 ومسلم )١595(‏ في اللعان» والنسائي 775/5 ف الطلاق ‏ باب اللعان ف قذف 
الرحل زوجته وأبو يعلى (5875؟): والطحاوي ف "شرح معاني الآثار" ٠١7/7‏ في الطلاق - باب الرجل 
ينفي حمل امرأته أن يكون منه» والبيهقي في "السنن الكبرى" 05-4.5/7؛ في اللعان ‏ باب اللعان على 
الحمل» وأخرجه مطولاً النسائي 175/5- 1777 ف اللعان ‏ باب كيف اللعن» وابن حبان (441) في الحدود 
باب حد القذفء وغيرهم. 

كلهم من حديث هشام بن حسان عن حمد بن سيرين عن أنس ط4ه. 

(4) "المصباح المنير": مادة ((هنؤ)). 

(0) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 517/9 

(1) "الشرنبلالية”: كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 799/1 (هامش "الدرر والغرر"). 

() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 175/4 


الجزء العاشر فق باب اللّعان 


وبعدة © لإقرارو به دلالكه ولو غائياً فحالة علمه كحالة ولادتها (ولاعَنَّ فيهما) 


و 


ب اام ا ره القَدَفِيِء فقد تمق اللْعانُ بي الولد» ولم يَف التسَب 
فُقَولَةُ فيما 21062 “. ((وتفى تَسَبَّهُ)) ليس على إطلاقه 2101111 


كما يفيه كلام 0 _ 3 فق بكرن وكلامُ "الت "0 وغيزة 

ره+.هل (قولَهُ: وبعدهُ لا) أي: بعد قبوله التههة؛ أو سكوته عندهاء أو شراء آلة الولادة 
وسكوته عن النفى» ومضي ذلك الوقت إقرارٌ من "ممح "لل قال في "الفتسح"600: («(وهذامن 
المواضع الي اعثيرٌ فيها السّكوتُ رضىء إل في رواية عن "حمر" في ولد الم إذا هُنَنَ به فسَككتَ 
لا يكوثٌ قَبولاً؛ لأنْه غيرُ ثابتم إل بالدّعوةٍ» والسّكوت ليس دعوةٌ ونَسَبُ ولد النكوحة ثابتٌ 

0 1 8 0 
منه فسكوتة يُسقِط حقَةُ ف النفي)) اه وولدُ أمّ الولدٍ كولدٍ المتكوحة؛ لأنّ لها فراشاء بخلاف 
الأمّة؛ لأنها لا فراش لها 00 
7ه 0 7 17-7 9 01107 

رحد.هى (قولهُ: قحالة علْمِه كحالة ولادتّها) فتجعلٌ كأنها ولدته الآن» فله النفي عند "أبي 
حنيفة" ف مقدار ما يَقبّلُ فيه لهم وعندهما ف مقدار مدَةٍ النشاس بعد ادوم كما في 
"الفتح "0 "شر نبلو" 5 2 7 

52000 53 1 

0.هى (قولهُ: ليس على إطلاقه) بل هو مشروط بالشروط السةٍ الماكو"», 
)١(‏ صده١؟_‏ "در 
(؟) "المنس": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام اللعان ١/ق59١/ب‏ 
(6) "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 113/4 
(:) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام اللعان ١/ق‏ 59١/ب.‏ 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ١17/5‏ بتصرف 
(1) "الجوهرة النيرة": كتاب اللعان 1513/79 
(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 113/4 
(8) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ ياب اللعات 7343/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(9) المقولة ]١6١47[‏ قوله: ((فستة)). 


قسم الأحوال الشخصية الل -ا 85880 الللدسس سس" حاشيةاين عابدين 


(نفى ول التوأميْنٍ وأمَرٌّ لاني خُدَ إن ل ييرحع لتكذييه نفسَّهُ (وإن عكسَ 


مهل (قولة: ل نفى وَل اومن د تثنية 5 وم َرْعَلٍ والأقى: وان والجمع: تاي ونُوَامٌ 
كان "مصباس"0, وهما ولدان بينَ ولادتهما أقلٌ من سنّة أشهن "بير "79 

فلإ ترج قد به لأنّه لو ربكم عن الإقرار بالشاني يُلاعِن. اه 
وذكرَ "اليّحمييٌ”: (( أن هذا القيد لم يذكُره في "البحر" و"التهر" و"الدّرر" و'المنح" وغيرهاء ولا هو 
في "شرح الملتقى", وكأنّه عَلَطُ من الكاتب؛ لأنه يإقراره بالقاني كدب وماق ١/ا«ابم‏ نفسَّهُ بنشي 


١‏ ركم 
5 


الأَول؛ لأنهما من ماء واحدء فصار قاذفاً» ورجَوعُةُ لا يُسقِطُ الحدّ عنه)) اه. 
: وا فلع (قولة لتكذييه نفسّة) أي: بإقراره بالثاني» وهذا علّةٌ لقوله: ((حُد)). 

اه (قولُ: وإن عَكّس) بأن أقرّ بالأوّل وتفى الثاني. 

زللامفل (قوله: إن م يُرحع) لأنه لو ع لا يْلاعِن ليخن اه "ا لأنه أكدّبَ 
نفسَةُ وهذا صحيحٌ مواق لما م ولما أي قريب فافهم. 

060 (قولّة: لقذفها بنفيه) عله لقوله: (لاعَنَ)). اه "ح"”" قال في 'الفصح”: 
((لا يقال: وت نُسَسو الأرّل معي باق بعد نفي الثاني» فباعتبار بقائه شرعاً يكوثُ مكذباً نفسّة 
بعد نفي الثاني وذلك يوحب الحَد لأنا تقول الحقيقة انقطاعة؛ وثبوثُهُ أمرٌ كمي والحةٌ 
لمحتا ف إثباته» فكان اعتباك الحقيقة هنا متعيناً لا الحكمي )) اه وقوله: ((وذلك يوجبٌ الحد)) 


)١(‏ "المصباح المنير": مادة((ترم)). 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 2755/4 
(") "ح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق54١/].‏ 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ ياب اللعان ق89١/,‏ 

(ه) المقولة [4 30 ]١‏ قوله: ((وإن أكذب نفسه حدٌ)). 
(5) في المقرلة الآنية. 

() "ح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق59١/.‏ 

(8) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 1710/1. 


الجزء العاشر للق باب التّعان 


(وَالسَبُْ ثابت فيهما) لأنهما من ماء واحر. 
(ولو جاءَت بئلاثةٍ من بطن واحدر فتقى) الثاني وأقرٌ بالأوّل والقالث لاعَنَ 
وهم بنوةٌ ولو تفى الأَوَّلَ و (الثالث وأقرٌ بالثاني 00 


وي ما قالهُ ""0: : ((ين أنه لو حم يُحَدُّ))» ولا ينافيه ما في "البحر"”" عسن الفتح"": (زين 
أنه لو قال بعد نفي الثاني: هما ابناي» أو ليسا بابي فلا حَدَّ فيهما)» اه؛ لعدم التُحوع )3 7 
وعدم القذفب في الثاني» قفي "الفتح"29: ((ولوقال بعد ذلك: هما ولداي لا حدٌّ عليه؛ لأنّه 
صادق لثبوت نسبهماء ولا يكونُ رجوعاً؛ لعدم [كذاب نفميى مخلافب ما إذا قال: كذَبْتْعليها؛ 
للتصريح جوع ولوقال: ليسا ابي كانا 76 ولا يُحَدٌ؛ لأنّ القاضي تفى أحدهماء وذلك نف 
تومن فليسا وليه من وجوء ولم يك قاذ لها مطلقاً بل من وجي) اه فافهم. 

كلاه (قولة: لاعن كذا في "الفتح'” و"البحر"27 ومئلهُ في "الموهرة"”" عن "الوجيز"» 
ومقتضى ما في "النهر"" أنه يُحَدُ وعزاه إلى "الفتح”2» وهو خخلافُ الواقع» فافهم. نعم قال 


(قوله: لأنّ القاضي نفى أحَدَمُّما إل ف "السّدي": ((هكذا في سخ "الفح" والظَّامرُ أن الصّوابَ 
فيه: لأنّ القاؤف"» ولك لأنّ القاضي لا يني النسبّ ف كل المبُوّرِء كما سيأتي» وقد قالَ في "الفصح": ولو 
قال: ليسا ابت كانا ابه ولا يُحَدُ اه وفيه أناّ موضوعٌ ما في "الفتح": ((ما إذا ولدت ولداً فاه ولاعَنَ 
وقطْمَ القاضي نسَبَهُ ثم ولدتتا آخر إ)). 


(1) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق199/!. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .١95/4‏ 
(©) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب اللعان 59//6 1 
() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 1717/4 
(5) "الفتيح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 171/4 
(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 1515/6. 
() "الموهرة النيرة": كتاب اللعان 187/9 

(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 5453/أ. 
(9) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 111//4- 


ذلك 


قسم الأحوال الشخصية | ل 18558020 دل لس" ححاشيةاين عايدين 
ا ل 1 
يِحَد وهم بنوه) كموت أحدهم. "شمني". 

(مات ولدُ اللعان وله ولد فادّعاه املاعِن إِنْ وَلَدُ اللعان ذكرا 5000-6 


"اليّحمي": ((إنّ ما هنا مُشْكِيلٌ؛ لأنّ يإقراره بالَالث صار مكدباً نفسّهُ في نفي الثانيء فيُتبغي أن 


ع 


بُحَدَ لله بعد الإكذاب ل يق مَحَلاً لقَلامُن)) اه. 

قلت: والحواب أنه لما أقرَ بالأوّل كان إقراراً بالكل فيكونٌ إقرارةٌ بالقَالث تأكيداً لإقرارو 
ولد فلم يكن رجوعاً؛ لأنّه صادقٌ فيه كما م0" آنفاً؛ ولذا علَّلَ في "الفنتح9" المسألة بقول: 
((لأنّ الإقرارٌ بوت نسب بعض الخَمْلٍ إقرارٌ بالكل كمّن قال: يَدَهُ أو رِحِلّهُ مني). وقال: 
((وكذا في ولد واحدٍ إذا فر به ونفا» ثم أ به ماعن وبل له. 

٠600(‏ (قولة: يُحَدُ) لأنه لَمَا تَقَى الأول لَرمَهُ اللّعانُ» فلمًا أقرّ بالثّاني صار مكذباً 
[؟إق 079 /]] نفسّة» رمه الح ولا يُقبَلٌ رجوعة بعد. 

بدلا« هن (قولة: كموت أحدهم) قال في "الفتح”": ((لو نفاهما فمات أحدُهما أو 9 قبل 
اللعان زماه؛ أنه لا يُمكنُ نفيم اليْسَء لانتهائه بالموت واستغنائه عنه» فلا ينتفي الحي؛ لأنّه 
لا ارفك ويلا بينهما عند "محمد" لوجود القذفب والانُ يَفلكُ عن نفي الول ولا يلصن 
عند 'أبي يوسف"! لأنّ القذف أوحَب لعنا يَقَطمُ النسَب)) اه ملخصاً. 

قلت: واقعصرٌ "الحاكم" في "الكافي" على ذكر الأول بلا حكاية خلافيء فمْلمَ أنه ظاهرٌ 


(قولهُ: والحواب أنه لما أقرَ بالأرّلِ كان إقراراً بالكل فيكون إقراره بالتَالث إلخ) نعم إقرارةُ 
بالثَالثِ تأكيدٌ للأوّل» وليسَ رجوعاً باللْسبةٍ له وليسَ فيه تكذيب نفسيه بالنسبة لَه إل أله صارٌ مُكدَباً 
لنفسيه بالنسبة لنقي الثاني؛ وهذا مَخَدٌ إشكال "الرّحمي”. فهر وجيةٌ. ومُرادُ "الْحَشّي" أنه لَمَّا كان 
الثالث تأكيداً للدُرّل فكأه لم يوجَذ فلذا لم يكن رجوعاً. 
)١(‏ قي المقولة السابقة. 


(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب اللعان 171//4. 
(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 11710//4. 


الجزء العاشن 00 _سسسسسم ‏ 8889 السسسسسسسسس ‏ باب اللّعان 


ينبت نَسَبُةُ) إجماعاً (وإث) كان (أنتى لا) لاستغنائه بنَسَّبهٍ أبيه خلافاً لهماء "ابن 


الرّواية عن الكل فكان ينبغي ل"الشارح" ذكرٌ قوله: ((كموت أحيهم) عقب قولِهٍ في المسألةٍ 
الأول: (الاعنَ وهم بَعُوه))؛ ليكوث التْبيةُ بشبوت السب واللعان» أمّا على ما ذْكَرَهُ فإنه يُقتضي 
عدم اللعان» وهو حلاف ظاهر الرّوابة» ويُقتضي وجوب الحدٌء وفيه تر لأنه على القول بعدم 
الأعان فَالظَاهرُ عدم الحدّ أيضاً؛ لأنّ اللعان سقط لمعنى ليس من حهته. 

9.9 (قولةُ: يبت نسبّهُ) أي: نسب ولد ولد اللعان» قال في "البح "230 «(ووّرث الأب 
منه فاق الحاجة الولد الثاني إلى ثبوت النّسبيء فبقاؤهُ كبقاء الأوّل)). 

(64 (قولةُ: لاستغنائه) أي: استغناء ولد الأتتى تسب أبيه؛ فإناٌ ولد البدست يُنسَبُ إلى 
أبيه قال في "البحر””": ((قيّدمموتها ‏ أي: موس الأنثى النفيّة - لأّها لو كانت حيّة َس نسّبْها 
بدعوةٍ ولدها اتفاقا)). 

زلا( (قولَةُ: خلافاً لهما) فعندهما يبت نسَيةُ منهه "بعر "70 

(قولة: فكان ينبغي ل "الشّارح" ذكرٌ قوله: كمّوت أحيهم إل فيه أله لو ذكَرَهُ عقب المسألة السسّابقةٍ 
ليكون التُشبيهُ بثبوت السب واللعان لاقتضتى أن "الشُمُنى" قائلٌ في مسألة اوت بثبوت السب واللعان 
كالمسألةٍ الستابقة مع أنّه قائلٌ بوت نسب الكل فقط يدون تعرّض كم اللعان أصلا» وعبارئهُ على ما عله 
"ط" عن "اللتقّى": ((وفيه إشارةٌ إلى أنه لو نفاهّما ثم مات أحدُمُما قبل اللّعان لزاه عند "عمّي"؛ غيلافاً 
ل "أبي يوسّف"؛ لأنّ الذي مات لا يُمكنٌ نفي نسبه لانتهائه بوت واستغنائه عن وأحدُ التوأمّين لا ينفصِلٌ 
عن الآخخر في تيوت السب ذْكرَهُ "الشُمني”) اه فعلى هذا يكون التَشْبية راجعاً لِمًا قبلَهُ فقط. 


310/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب اللعان‎ )١( 
2370/4 (؟) "البحر": كتاب الطلاق  باب اللعان‎ 
.370/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب اللعان‎ )"( 


قسم الأحوال الشخصية 4 حاشية ابن عابدين 


(فروغٌ) الإقرارٌ بالولدٍ الذي ليس منه حرام كالسّكوت لاستلحاق نسب سن 
ليس منهء "بحر””"). وفيه: ((متى سقط اللّعانُ بوجو ما 3 بت النسمَبُ بالإقرار أو 
بطريق الحكم ل ينف نَسبهُ أبداء فلو لَفَاهُ ول يُلاعِنْ حتى قَذَقَها أحبييٌ بالولد فحُدٌ 


رده (قولة: الإقرارٌ بالولدٍ إلخ) قال عليه الصّلامٌ والسّلامُ حينَ نزلت آية الملاعنة: ريما 


امرأو دست على فوم من ليس منهم فليسست مين الله في شيب ولن مُدخيلها الله َه وأيسا 


رحل حَسَدَ ولدَهُ وهو يُنظُرٌ إليه احتَحَب الله عنه يوم القيامة» وقْضَحَةُ على رؤوس الأَوّلينَ 

والآخِرينَ» رواه "أبو داوة" و "النسائة"50 رفي في "الصّحيحين" عنه عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ: «رمّن 

ادُعَى أبا في الإسلام غير أبيه - وهو يَعلَمُ أنه غيرٌ أبيه ‏ فامنة عليه حرامم'"» كذا في "الفتح'0©. 
لحمل (قوله: بوجه ما) كعدم صلُوج أحدهما للشّهادةِ أو عدم الإحصان. 


.171/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب اللعان‎ )١( 

(1) أحرجه أبو داود (171؟) في الطلاق ‏ باب في التغليظ في الانتفاء من الولدء والنسائي ١79/5‏ في الطلاق - 
باب التغليظ في الانتفاء» والدارمي 057/1 في النكاح ‏ باب من جحد ولده وهو يعرفه؛ والشافعي كما في 
مستده ؟/45» ومن طريقه الحاكم ؟/؟١5:‏ والبيهقي في "السئن الكبرى" 407/97 ف الطلاق ‏ باب التشديد 
في إدخال المرأة على قوم من ليس منهم» من طريق عبدا لله بن يونس (ح) 
وأخرجه ابن ماجه (1/417؟) ف الفرائض ‏ باب من أنكر ولده. من طريق يحبى بن حزب و كلاهما بحهرل عن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً. 

() أخرجه البخخاري (4510) في المغازي ‏ باب غزوة الطائف في شوّال» ومسلم (51) )١١5(‏ في الإبمان ‏ باب 
بيان من رغب عن أبيه وهو يعلم» وأحمد 2118/0 وأبو داود (5117) ف الأدب ‏ باب ف الرحل ينتمي إلى غير 
مواليه» وابن ماحه (١١8؟)‏ في الحدود ‏ باب من ادّعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه» والدارمي 79141915/9 
في السير ‏ باب في الذي ينتمي إلى غير مواليه؛ وابن حبان )41١5(‏ في البر والإحسان ‏ باب ذكر الإخبار عن نفي 
دخول الجنة عمّن ادع أبأ غبر أبيه» والبيهقيٌ في "السئن الكبرى" 4.7/9 كتاب اللعان ‏ باب من ادّعى إلى غير 
أبيه. كلبم سن حديت ابي غتتانا عن سعد بق آي وقاض وأي بكرة رطي الل عنهما مرفوعاً. 

(4) "الفتيح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 157/4 


الجزء العاشر 6 سس سام 888 السسسسيسسسس © يأب اللّحان 


فقد ثبت نَسَبُ الولدِء ولا يَنَفِي بعد ذلك)). تَفى نسب التوأمين ثم مات أحدُهما 


ع 31 ع ِ و 9 آي . ا ع 2 42 مه 2 م 
عن توأمه وأمه وخ لأم فالارث أثلاثا فرضا ورداء للم السدس» وللاحوين الثلث» 


5 (قولة: فقد ثبت نسب الولد) أي: ضيمداً؛ لأنّ حَدّ قلؤفها يَعَضْمّنُ ثبوت نسب 
الولدٍ من أبيه. 

2200 (قولة: فالارث أثلاناً 45 الإرث: مبتدأء 'خيره مذو رمإق»امبع تُقديرُة: 

يَكونُ أو يبت وفي كلام العربي: حُكمُكَ مُسمّطأء وما دَكَرَهُ هنا هو ما جرمَ به في 

"الببحر"2'7 و"الشهر "290 تقلا عن "شرح تبي وعزاه في ال قبل هذا إلى شهاداتي 
"الجامع" ؛ وهو عخالفٌ لما ذكرَه'" "الشّارح" في الفرائض: ((من أنه يرث من تَوأمِه نوات 5 
لأبرين))» ومئلّهُ في "سكب الأنهر" م إلى "الاختيار”””2: لكنْ نسب "الس رحسي 
"المبسوط"”"' الأول إلى علمائناء ونسّبٌ الثاني إلى الإمام "مالك", وسيأتي”' تام الكلام عليه 
في الفرائضن إن شاءً لله تعالى. ا ا 

للد (قولة: 3 د عليهم) أي: بقذر حِصّصيهم» يحص كلا تلت فالمسألة الفرضيّة 
من ستْقٍ وريه من ثلائقه "ط"0, 

(قولة: وف كلام العربو: حُكمُك مُسمّط في "لسان العربي": ((قال "ابن سمَيل": يقال للرّحُل: 
حُكمُك مُسَمّطاء قال: معناةُ مُرسَلاًء يعن به: جائزاء وَالْسَمّط: الْرسّلُ الذي لا يُرَك)) اه. 


.3179/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب اللعان‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 453 5/]. 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 319/4 

(1) انظر المقرلة [79/514] قوله: ((ويفترقان إل)). 

(ه) "الاختيار": كتاب الطلاق- فصل ف العصبات 94/5. 
)١(‏ "المبسوط”: كتاب الفرائض ‏ باب ولد الملاعنة 195/158 
(؟) المقرلة [79/714] قوله: ((ويفتزقان إلخ)). 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 5٠9/9‏ 


قسم الأحوال الشخصية ل ا ©#6عا لل -" حاشيةاين عابدين 


وبه عُلِمَ أن نفيهُ يُحَرِجُهُ عن كونه عَصّبة. قال0": ((وصِرَّحُوا ببقاء نَسَّبهِ بعد 
القَطْع في كلّ الأحكام لقيام فراشهاء إلا في حكمين: الإرث والثفقة فقطء 0 


رهد١‏ ل (قولة: وبه عْلِمَّ إل قال في "البحر"0": ((وهذا ب ين أن قطع السب حَرى في 
التُوأم؛ لأنّه لوم يَقطع نسب عن أخيد الوم لكان عَصبة يَأعدُ اين وقطمُ السب عن أخبيه اتوم 

بالتبعيّة لأبيهما” " وتمالة في "شرح اللخيص")) اه. 

نكوممول (قولة: 2 كل الأحكام) فيقَى لَب بين الولناج وافلاِن ك حقّ التكهادق 
والرّكاق والقصاصء» يه والتكاج» وعدم اللُحوق بالغير» 2 لا نَحودٌ شهادةٌ أحدهما للآخرٍ 
ولا صرف زكاة ماله ! ليه ولا يحب القِصاصٌ على الأب بقتلِء ولو كان لابن الَلاعةٍ ابن 
وللرُوج بت من امرأةٍ أخرى لا يُحورٌ للابن أن يروج بتلك البشتوه ولو ادّعَى إنسانٌ هذا الولد 

لا يْصِحّ وإث صَكئة الولنُ ف ذلك» كن عن "الدخيرة". 

00.0 (قولة: لقيام فراشيها) أي: لثبودتو كونها فراشاء أي: زوجة وقت الولادقء قال ف 

000 0 00 0 0_0 30 8 

المصباح"200: : ((وكل واحار من الرّوحَين يُسمّى فراشا للآخرٍ كما يُسمّى إباسأ))» قال في 

3 «(لأث لني بالأعان ثبت تّ شرعا بمخلافب الأصل بناءً على زَعْمِهِ وظنو مع كونه مولودا 

3 وي قا هبر ل 17 

على فِراشِد» وقد قال لبي ول : «الولُ لراش )"2 فلا يَظهَرُ في حقّ سائر الأحكام)). 

)١(‏ في "ب": ((قالو)»» ولي "د" زيادة: ((قوله: قال» أي: صاحب "البحر')). 

(؟) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 15/4 

(0) في "1": (الأبويهما)». 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق . باب اللعان 1119//4. 

(ه) "المصباح المنير": مادة((فرش)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 178/4 

(7) أخترحه البخماري (77/0) في الفرائض - باب الولد للفراش حرّة كانت أو أمة» ولفظه: "الولد لصاحب الفراش”"» ومسلم 
)١454(‏ في الرضاع ‏ باب الولد للفراش» وتوقي الشبهات» والنسائي 10/5 ف الطلاق ‏ باب التغليظ في الاثتفاء من 
الولد, والرمذي )١١5(‏ في الرضاع باب ما جاء في أن الولد للفراش وللعاهر الحجرء وابن ماجه ٠5(‏ ل النكاج# 
باب الولد للفراش وللعاهر الحجرء والدارمي 91/9 في النكاح- باب الولد للفرائش» كلهم من حديث أبي هريرة مرفوعاً. 
وث الباب عن عمرء وأبي أمامة» وعائشة» وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ وعمرو بن خارجه وعبد الله بسن مسعود 
رضي الله عنهم. 


الجزء العاشر لفق باب اللّعان 


حتّى لا تصحٌ دعوة غير الاق وإِنْ صَدَقَهُ الولد)) انتهى. 
قلت: قال "البَهتسي": ((إلاً أن يكون مسن يُولَدُ متلهُ لله أو”" ادَّعَاهُ بعد 
موت اللاعن))» فليجتمفلة وا َه عله : 


6١4‏ (قولُ: حتّى لا تصح دعوةٌ غير النَاقي) أمَا دعوةٌ الناني فتصِحٌ مطلقاً ولو كان النفي 
كبيراً جاحداً للشب من النَافق» "بح "0 
مأ من «يك 2 سم ماع 0 
1 (قولة: قال "البهنسيي" إلخ) كذا رأيتهُ في "شرح البهنسي" على "الملتقى" غير معزي 
لأحدء مع أنّ ذلك ذكرَه في "الفتح””2 بحثاء فإنه قال بعد نقلِه ما مر" عن "الدخيرة": ((وهو 
مُشْكِلٌ في ثبوت النسب إذا كان لدعي مِمّن يُولَدُ 00/51 مثلهُ لمثلوء وادّعاهُ بعد موت الملاين؛ 
ان يما يُتااً في الك وهو مقطوع السب ين غوو» ووقع ااهل ين وة ‏ من اللانء وثوئة 
من مه لا يُنافيه) اه أي: لإمكان كونه وطنها بشبهة» والله سبحاته وتعالى أعلم. 


(0 في "د" و"و" و"ط": بالواو بدل ((أو)) 

(1) ((والله أعلم)) ليست في "د” و"ب" و"ط". 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب اللعان 1159/4 
(4) "الفتح": كتاب الطلاق - باب اللعات 111/4 
(ه) المقولة ]١ 5١473‏ قوله: (إفي كل الأحكام)). 


1ه 


قسم الأحوال الشخصية ب سس ساد 885 حاشية ابن عابدين 
طإباب العثّين وغيره» 

(هو) لغة: : من لا يَقدِرٌ على الجماعء فَِيْلُ ععنى مَفعُول» جمقة: عض “01000 
لباب العثّين وخيره» 


شروع في بيان من به مرض له تع بلنكاحج. 

0.4 (قولهُ: وغيرو) الأوى: ونحوِه ين كل من لا يقر على جماع زوجته» كالجبوب» 
والمخصي والمسحوره والشّيخ الكبير» والشّكاز كشَدَادٍ بشين مُعسّمةٍ وزاي: من إذا حدّث المرأة 
أَنَرّلَ قبل أن يُخالطهاء "قاموسر "20 

(قولة: على الجماع) أي: جماع زوجته أو غيرهاء فهو أعمٌ مِن المعنى الشّرعيّ 
الك زفق 

ا 0 

659 (قوله: فِعيْلٌ.معنى مَمعُولِ) هذا مبيّ على أنه مِن: عَنّ كعنى: : حَبس» لاين: 22 
.على : أعرّض» قال 3 "اللصباح"0©: ((قال "الأر زهري و 0 سمي عنيناً؟ لأنّ رو يعن بل المرأةٍ 
عن بمين وشيمال» أي: يُعترض إذا أرادٌ إيلاجحة. والعئة ا حظيزة للإبل والخيل» فقول الفقهاء: 
((لو عُنّ عن امرأة)) مُخرّجٌ على المعنى الثاني دون الأرّل؛ لأنه يقال: عَنَّ عن الشيء يعن من بابو 
((ضَرب)) بالبناء للفاعل إذا أعرَضَّ عنه وانصّرّف» ويجورٌ أن يقرا بالبناء للمّفعول)) اه. 

وذكرَ أيضا: ((أنّ قو ل الفقهاء: ((به عنة)) ‏ وني كلام "الجوهري”” ما يُشبهةُ ‏ كلام 
ساقط» والمشهور: رَجُلٌ عِنين: 3 انين والعنيئة7)). 

واقنمل (قوله: جمعة: 2-2 بظم سم وله وثانيه أَفادَة "ط"©, 

)١(‏ "القاموس": مادة((شكز)). 

5 صضاءعم؟ "در" 

() "المصباح الممير": مادة((عنن)) بتصرف. 
(4) "تهذيب اللغة": مادة((عنَ)) 111/1 
(0) "الصحاح": مادة((عنن)). 


(1) في "الأصل" و"ب" و"م": ((الهئية)): وفي "7": ((العنّ). وما أثبتناه من عبارة "المصباح امير" 
(/) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب العنين .7٠9/7‏ 


الجزء العاث تن باب العتين وغيره 
000 لماع 56 ع 3 
وشرعا: (مّن لا يَُقددِرٌ على جماع فرّج زوحته) يعئ: لمانع منه ككبرٍ مين أو سخر؟.. 


وعكءول (قوله: : على جماعفَرْج زوجيه أي: مع وجودالالق سوام كانت 7 تقوم أؤلا. 
أحرج لدي فلا يحرج عن العِنةٍ بالإدال فيه ملافا ل "ا بن عقيل”"2 مِن الحتابلةه "معراج"؛ لأنّ 
الإدحال فيه وإِنْ كان د لك قد يكو ممنوعاً عن الإدحال في الفرْج لسيطرء وأخرَّيّ أيضا مالو 
قدَرٌ على جماع غيرها دوتهاء أوعلى اليب دون البكر. وفي "للعراج": ((إذا أُولّجَ الحشفة فقط فليس 
بِن» وإنأ كان مقطوعها فلا بد ين إسلاج بقيّةٍ الذّكَر))» قال في "البح ر””": ((ويتبغي الاكتفاءٌ 
بعَدْرِها من مقطوعهاء ولم أَرَ حُكمٌ ما إذا قطِعَتْ ذَكَره وإطلاق ابوب يَشْمَلُه لكنّ قولهم: لو 
ع به فلا خييار لها يُنافيهه وله نظيران» أحثُهما: لو حر المستأجرٌ الدَارٌ لقاني: لو أنلّفَّ 
1ق الام إبب] البائع اليم قبل القبض)) اه أي: فإئه ليس له فسخ الإجارة ولا اليُحوعٌ لمن 

ىول (قولَه: مانع منه) أي: فقطء فتحَرَجّ ما إذا كان المانعُ منها فقطء أو منهما جميعاً 
كما يأتي» "ول"50, 

٠6.<(‏ (قولة: أو سبحر) قال في "البحر”"»: ((فهو عِنينٌ ني حق من لايَصلٌ إليها؛ لقّوات 
للفصود في حقّهاء فإنّ امسر عندنا حقّ وجوه ومَصورهُ وكو أن كما في 'الحيط,')) اه. 


اباب العنّين وغيره» 
(قولة: وأرّج أيضاً: مالو قدرَ على جما يها إل) حقّة: ((وأدسملَ إل)؛ إذ مَنْ قر على 
جماع غير زوه لا على حماجها داغيل في النين لا خخارج. 
(قول "الشّارح": : يعني: ماني ين إخ) اله" أله لا حاحة ذه الينايق» فد كوتها رقا لا مره عدن 
كرنه عنينء وإنا كان لا يبت ها الخيارٌ لوجود الماع ينها أيضاً فشرطٌ الخيار ها أن لا يوجَد امانُ منها. 


)١(‏ هو أبو الوفا على بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظَمَريّ الحنبلي الْتَكُلّم ت©١هه).‏ ("سير أعلام النبلاء” 
4 "المنهج الأحمد" ع "شذرات الذهب" 8/1ه). 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق - باب العنين وغيره ١71/4‏ بتصرف. 

(م) "ط": كتاب الطّلاق ‏ باب العنّين 503/7 

(4) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب العنين وغيره 188/4 


قسم الأحوال الشخصية ذكنفا حاشية ابن عابدين 


إذ الرَنْقَاءُ لا خيارً لها للمانع منهاء "خحانيّة'20. 
(إذا وَحَدَتِ المرأة زوجَها بوب أو مقطوعٌ الذّكرِ فقط أو صغيرة حدّ كالررٌ 
ولو ا لا مكل إدخالة داغل الفرج فليس لها الفرقة9© العمر"00. فيه غ40 000 


افق (قوله: إذ الرتَقام) أي: لْ وحَّدَتْ زوجها محبوباء والفَرْناء مثلها كما يأتي 0 

رده. هه (قولُ: مجبوبا) في 'المصباح”9: ((جَبهُ جا بن بابو قَتَلّ: قطن وهو مَحَبوبٌ 
ين الحباب بالكسر: إذا استَوصلَت مُذاكيرُه) له فالصدرٌ هو الْحَب والاسم هو الحبابُ» 
فافهم. والذاكيرٌ: جَمُْ دك والمرادُ بها: الذَكَرٌ والخصيتان تغلياً. 

بكو هل (قوله: أو مقطوع لذَّكَرٍ فقطع قال في "النهر"7: وم يَذَكُرُوه والظًاهي أنه 
يُعطَّى هذا الحكمّ)) اه وهذا لا شبهة فيه. 

16٠٠:‏ (قولةُ: أو صغرّةُ) بهاء الكّميرِ أي: صغيرٌ الذّكَرٍ وقولّة: ((حنا» أي: نهاية 
ومبالغة "مصباح"00. 

الحلفية (قولة: كارن بالرّاي المككسورة: واحدٌ الأزرار. 

00 (قولة: وفيه نظَرّ) أشارَ إلى ما قالَهُ "الشُّرنبلالي" في شرحه على "الوهبايّة": 
(«أقول: إِنَّ هذا حالهُ دوت حال العنين؛ لإمكان زوال عِنتِه فيصل إليها» وهو مستحيلٌ هناء 
)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر ‏ فصل في العنين 411/١‏ يتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 

.بإ/1؟١‎ 43 في "د" زيادة: ((هكذا نقله في "شرح النقاية" عن "المحيط"؛ مدني)).‎ )١( 
.11/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب العنين وغيره‎ )©( 


00 


(5) ((وفبه نظر)) ساقط من "و". 

(5) المقرلة ]١5٠١4[‏ قرله: ((غير رتقاء وقرناع)). 

(1) "المصباح المنير": مادة((جبب)). 

(0) "التهر": كتاب الطّلاق ‏ باب الهئين وغيره 5433/]. 
(8) "المصباح المنير": مادة((جدد)). 


الجزء العاشر سس سس هلا لس د هاب العنّين وغيره 
وفيه: ((انحبوب كالعنين إلا في مسألتين: التأحيل وجحيء الولد) (قَرّقَ) الحاكم 4 


فحكمهُ حكم احبوب جامع أنه لايُمكِنْةُ إدحالٌ آلته القصيرة دالٌ الفزجء فالضَّررٌُ الحاصلٌ للمرأة 
يه مساو لضرر ابخبوبيء فلها طَلَبُ التفريق» وبهذا ظهّرٌ أن انتفاءً التفريقي لاو عة ل وهو من 
"افنية"0 قلا يُسلّم)» اه 

قلت: لك لم يفرذ به صاحبُ "القنية"؛ بل نقَلَّهُ في "الفتح”7 و"البحر"”” عن "يط" 
والأحسن الحواب بأنّ المراد بداخخل فرج نهايتَهُ المحجَادٌ الوصولٌ إليهاء ولذا قال في "البح "9 
((وظاهرَةُ أنه إذا كان لا يُمكر”” إدحال أصلاً فإنه كانحيوب؛ لتقبيدِه بالداخل) اه وقدّمن0©» 
مانع و صريح قي اشتراط دحال لحشفة. 1 


اماع 


0160 (قولة: إلا في مسألتين: التأحيلٍ ومّجيء الولد) أي: أن ابوب لا يحل بل 
يُفرّق في الحال» ولو ولّدت امرأنةُ بعد التفريق لا يَِطّلُ التفريقٌ كما يأتي”"» وزاد في "البح "0 
30 أنه يُفرقُ بلا انتظار بلوغِهء ولا انتظار يميه لو مريضاً. 

06١‏ (قولة: فرق الحاكم) وهو طلاقٌ بائنٌ كفرقة الجنين» "بحر "© عن "الخائيّة'”00 
وها كللٌالمهرء وعليها اده إن خلا بها عندة؛ وعندهما راق 10/4 ها ِصفُُ كما لو ل يَخْلٌ 
هاه "بدانع"07. 


(1) "القنية": كتاب النكاح ‏ باب ف النسب والئين 7073ب 

(6) "الفتيح": كتاب الطّلاق ‏ باب الينين وغيره 174/4 

(©) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب انين وغيره 178/4 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اجنين وغيره 158/6 

(ه) في "م": ((لا عكنه)). 

(5) المقولة ]١5١345[‏ قوله: ((على جماع فرج زوجته)). 

(/) صخ؟؟ وما يعدها "در". 

(8) "البحر": كتاب الطّلاق - ياب انين وغيره 174/4 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الينين وغيره 154/6 

)٠١‏ "الخانية”: كتاب النكاح ‏ باب ف ذكر مسائل المهر - فصل في العِنّين 41/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية؟). 
)1١(‏ "البدائع”: كتاب النكاح ‏ فصل: وأمّا بيان ما ينطل به اللخيار ؟/70 يتصرف 


قسم الأحوال الشخصية اهن حاشية ابن عابدين 


بطلبها لو حر بالغة غير رتقاءَ وقرْنائ وغيرٌ عالمةٍ بحالِه قبل التكاح» وغيرٌ راضيةٍ 


000١(‏ (قول: بطلبها) هو على التراي كما يأتي" بيائة. 

ل (قولة: لو 0 أمّا الم فَالخِيارٌ لم لاها("؟ كما يأتي("© متناً. 

9ه (قولُ: بالغةم فلو صغيرة الَظِرَ بلوغها في الحبوب والجنين؛ لاحتمال أن تَرضّى 
بهماء "حر" وغررة وأمًا العقلٌ فغير شرط فيفرّقُ بطَلّبِ ولي الجنونة أو مَن يُنصبةٌ القاضيء كما 
في "الفت"9" ويأتي©. 

ه00 (قولة: غير رتقاء ونام أمَا هما فلا بيار لهما؛ لتحقّق المائع منهما كما م©, 
ولأنّه لا حقَ لهما في اللجماع وفي "البحر"”© عن "التتارخائيّة”!: ((ولو الفا ف كونها رثقاءً 
يريها الفُسات). 

4 (قولُهُ: وغيرٌ عالمةٍ بحاله إخ) أمَا لو كانت عالمة فلا خجيارَلما على المذهب كما 
يأتي7”'» وكذا لو رَضييَت به بعد اللُكاح. 


(1) صدة4؟ك "در". 

5 في "د" زيادة: ((لأن الولد لهع). ق4١؟/ب,‏ 

5 صاوغ ل "در" 

(:) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب العنين وغيره 185/4 

(0) نقول: الذي في "الفتح”: ((طلب ولّ الزوج لمحنون أو مَنْ ينصبه القاضي خصماً عنه))» ولم يتعرض ف "الفح" 
لمنون الروجة؛ أو مطالبة وليّهاء أو مَنْ ينصبه القاضي خحصماً عنهاء والله أعلم. انظر "الفتح": كتاب الطّلاقا - باب 
العنين وغيره 175/4 


ا بن 

00 صخ اس "در". 

429 "البحر": كتاب الطلاق - باب العّين وغيره 5/4" ١‏ 

(8) "الناترخحانية”: كتاب الطّلاق ‏ الفصل السابع والعشرون في العِنين ولمجيوب والمخصي 5/4- 51 


(0ى صدوةك "در" 


الجزء العاشر 0 تا لس السسسسس ب باب الْعنين وغيره 


ولو احبوبُ صغيراً لعدم فائدةٍ التأحيل”" (فلو حُبْ”© بعد وصوله إليها) مره (أو 


061 (قولة: ولو انحبوب صغيرأ) فيد باجبوب لأن العنْينَ لو كان صغيرا يُتظَرٌ بلوغٌهُ 
كما م27 

وشُمِلَ إطلاقٌ الحنون بالنون» ففي "البحر"”؟) عن "الفتح"”*: ((لو كان أحدهما بحنونا فإنّه 
لا يُْمرُ إلى عَملِهِ في الحَب والعِئةِ لعدم الفائدة» ويُفرق بينهما في الحال في التَب» وبعد تأجل في 
العنين؛ أن الحنوث لا يعدم الشّهوة)) اهء قال في "النهر"””: ((ولو كان يُحَنُّ ويفيق هل تُنتظرٌ 
إفاقة؟ لم أرَ المسألة والّذي ينبغي أن يقال: إن كان هو الرّوجَ لا ين وفي الرّوحةِ نعط لجسواز 
رضاها به إذا هي أفاقَتْ» كما لو كانت غيرٌ بالغة)) اه وصّحّعَّ في "البدائع"”9: (( أن لوث 
لا يول لأنه لا يَملِكُ الطَلاق))» لكنْ في 'البحر"” عن "المعراج': ((ويوهَل الصبّي هنا للطّلاق 

في مسألة الب لأنه مُستَحَقٌ عليه: كما يُؤهّلُ ليتق القريبيه ومنهم من َعْلَهُ فرقة بغير طلاق» 
0000 1 1 9 

والأوّل أصّح) اه. 

)1١(‏ في "د" و"و": ((التأحير)). 

(؟) في "ب": ((حن)) وهو تحريف. 

(©) المقولة ١5١٠١7‏ قوله: ((إلا في مسألتين: التأجيل ويجيء الولد)). 

(4) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب العنين وغيره 178/4. 

(5) نقول: عبارة "الفتح": ((ولو وحدت زوبها الحنون عِنيناً فخاصم عنه وليه يول لسسنة؛ لأنّ الجدون لا يعدم الشهرة» 
بخلاف ما لو وحدته بحبوباً وطلبت الفرقة نم يخاصم عنه وله انُه لا فائدة من انتظار بلوغهه فيجعل وَليهُ ختصماً وإلا 
نصمّب القاضي عنه حصماً وفرق للحال)) فظهر أن صاحب البحر تصرّف في عبارة "الفدح" في قوله: ((ولو كان 
أحدهما يعنرنا) إذ الحكم فيما لو وحدت هي زوجها محنوناً فقط» والله أعلم. انظر "الفعسح": كتاب الطّلاق ‏ باب 
العِنين وغيره 179/4 

(0) "الثهر": كتاب الطّلاق - باب الينين وغيره 433 ؟/أ. 

(0) "البدائع": كتاب الذكاح ‏ شرائط حواز النكاح ونفاذه - قفصل: ومنها خارٌ الروج */775 بتصرف» معزي إلى الكرخحي. 

2 "البحر": كتاب الطّلاق - باب العنين وغيره 75/4 1. 


وه 


قسم الأحوال الشخصية 1 حاشية ابن عابدين 


أي: الوصول (لا) يُفرَّقْ لحصول حَقّها بالوطء مرّةٌ. 


(جاءت امرأةٌ انحبوب بولّد) ولم تعلم بجَبّهِ فادّعاةُ 1[ ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ [ [ |[ ز[ز [ [ز [ 1 01011111 


(تسمّة) 

لو اخملا في كونه بحبوباً فإ كان لا يُعرفُ امس من وراء الثيابي أَمَرَ القاضي أميناً أن يُنظرَ 
إلى عورته فيُخيرّ بحاله؛ لأنه اح عند الضترورة» "نحارية"030, ١‏ 

ركححمن (قوله: لحصول حقها بالوطاء مر وما زاد عليها فهو مُسبَسَقٌ ديانة لاقضائٌ 
"بحر 7" عن "جامع قاضي نحان"22"7 ويأئم إذا ترك الديانة متعئاً مع القدرةٍ على الوط 0 

0 (قولةُ: ول تَعلَم أي: وقت العقلء وقيّدَ به لبْتَ اللخيارٌ ها 

دهن (قولةُ: فامّعاهُ ثبت نسيّة) الذي في "التتا رحايّة"0*©: ((وأئيتَ القاضي نسّبّهُ))» فلو 
أقى بالعطف لَرالَت الركاكة قال "طل "0 غ2 نما قيّدَ بالدعوى عاق ؛ ماب - مايْتوهَّم أنه 
لَمَا ادحا وسلْمَتَْ دعواةٌ صريحاً سقط حقهاء وإلاّ بوت البو منه لايتَوقفُ على التّعوى 
كما تيده عبارةٌ 'الحنديّة"09) اه, 

قلت وهو قلف سا لاع اوسا عن رساي" ولح ليمز عن حجان 
الحاكم": ((والخصِي كالصّحيح في الولد والعِدَق وكذا للحبوبُ إذا كان يرل وإلاً ل يَلرَمهُ الول 


)١(‏ "الخانية": كتتاب الشكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر - فصل ب الهنين بتصرف»؛ (هامش "الفتاوى الهندية"), 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العنْين وغيره ؛لره"1. 

(6) "شرح الجامع الصغير": كتاب الطلاق ‏ باب الِثين ١1503‏ /ب, 

(4) "ط": كتاب الطّلاق - باب العئين 0/77 71 

ه) "التاترخمانية": كتاب الطّلاق ‏ الفصل السابع والعشرون في الحيوب ونين والخصي 03/6. 

() "ط": كتاب الطّلاق ‏ باب العنين 710/9 

(/) "الفتاوى الهندية": كتاب الطّلاق ‏ الباب الثاني عشر ف العنين 5378/9 

(8) في المقولة الآنية, 

(4) "البحر": كتاب الطّلاق 188/4 


الجزء العاشر من باب العنّين وغيره 


ثبت نَسَبْهُ ثم عَلِمَتْ فلها الفرقة» "تاتارحائيّة". ولو وَلَدَتْ (بعد التفريق إلى سنتين 
ثبنت”" نستبة) لإنراله باسحو (والتَفريق) باق (يحالهم لبقاء حب (ولوى كان ونيا 
بط التغريق) لزوال عِنتِه وس نَسَبو 2 َيطُلُ التفريقٌ بالبيّدةٍ على إقرارها 
بالوصول قبل التفريق لا بعد ه للتَهّمَق فسّقط نظر "الريلعي”200 5111007008 


فكان ,منزلة الصبَّيَّ في الولدٍ والعدّة). 

4 (قول: تُبَتَ نسَبّة) أي: إذا حلا بهاء قال في "التتارحائيّة”": ((ولو كان الرُوجُ 
بحبوباء فرق القاضي بينهماء فجاءت بولدٍ لأقلٌ من سنّة أشهر من وقت القرقةٍ َِمهُ الولدُ حلا بها 
أو لم يحل وهذا عند "أبي يوسف"» وقال "أبو حنيفة": 27 إلى ستتين إذا خلا بهاء والفرقة 
ماضيةٌ بللا خملاضو)). 

٠ه‏ (قول: قبل التفريق) متعلُقٌ ب ((إقرارها)». 

تحمل (قوله: لا بعده) أي: لايطل التفريق لو أَقرَتْ بغدة أنه كان وصّلّ إليهاء "بحر "00 
فلا حاجة إلى إقامة الرُوح البيّةَ هناء فافهم. 

لمم (قولة: للتهّمة) أي: باحتمال كذيهاء بل هي به متناقضة "فنيم"00. 

014ل (قولُ: فسقط نظ "الريعي”) هو ((أنّ الطّلاق وفع بتفريقهء وهو بائنٌ فكيف 
(قولة: وهذا عند "أبي يوسشف" ' إغ) يظهر أله لا عيلافة في للسالتينِء ف "أبو حنيفة" يوافق "أيا 


يوسُّف" في الأولى» و"أبو يوسّف" يُواقِقُهُ في الثانية. 


)١(‏ في "ب": ((نبت)) وهو تحريف. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب العنين وغيره 57/8 

() “التاترحانية": كتاب العلّلاق - الفصل السابع والعشرون في المحبورب والينين والخصي 57/4. 
(4) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب العنين وغيره 174/4 بتصرف. 

0 "الفتح": كعاب الطّلاق ب باب العنين وغيره ١79/54‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية 2 حاشية ابن عابدين 


(ولو وحَدته عنينا) عل اي الات ومن واسرار نطو اوه وداه لجو و ا 13 


يطل بثبوت النْسَب؟! ألا تَرَى أنْها لو أقرس بعد التَّريِتٍ أنّه كان قد وصّلٌ إليها لاتَِطّلُ 
التفريق)) اه. 

وجوابه: أن ثبوت النُسب ين اللجبوبه باعتبار الإنزال بالسسّحْق واللريقٌ بينهما باعتبار 
َب وهو موجوقٌ مخلافب نبوته من العنين؛ فإنّه يز بهأله 2 بعنينء والتّفريق باعتبارة 
بخلافي ما اسُشهد به من إقرارهاء فَإنّها مهمه في إبطال القضاء؛ لاحتمال كذِيهاء فظهْرَ أن 
اليك بعل كمافق "تتح قد "لل 0 1 1 دن 

قلت: لكن قد يقركة ألا السب ين من ال مع يقاء ته لخي أيضاً أو بالاستدخال» 
فلا يلم زوال عي به اللْهِمٌ إلا أذ يقال: وجودٌ الآلة دليلٌ على أن الول حصّل بالوطء؛ لأنّه 
الأصلٌ الغالب» فلا يُنظَرٌ إلى تادر بلاضرورة. 

(60 (قولة: ولو وَحَدَنهُ) أي: لو وجّدّت الرأةُ لبر غ غيرٌ الرّتقاء ‏ كما مر في زوجة 
انحبوب - زوجّها ولو موه" فوَخل جطرة حص عنه كما في "البح "4 ويُشوطُ لتأحيله في 
الخال كوه بالغاً أو مراِقا وكونُهُ صحيحاً وغيرٌ متامّس [؟أقه/7]/) ببإحرام كما سيأتي'"©. 
وشَمِل ما لو وصّل إليهاء ثم أبائهاء ثم تريّحَها ول ييل إليها في النكاح الثاني؛ لتجدّدٍ حق المطالبة 
بكلّ عقا كما في 'البحر"0©. 

زكقملق (قولة: عِنيناً) ومثلةُ الشَّكَارٌ كما م0 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطّلاق ‏ باب العئين وغيره ١19/4‏ بتصرف. 
(1) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب العنين وغيره 184/4 

() أي: وجدته عنيناً ولو معتوهأء وفي "م": (متعرهاً))؛ وهو تحريف. 
(4) "البحر": كتاب الطّلاق - باب العنين وغيره 5/ه١.‏ 
(ه) صما 1ل "در" 

(3) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب العنين وغيره 175/4 
(/) المقرلة ]١6 ٠5‏ قوله: ((وغيره)). 


الجزء العاشر 14١‏ باب العنّين وغيره 


هو مَن لا يحل إلى النساء لمرض أو كبٍّ أو سخْرِ ويُسمّى المعقوةه 'وهبايّة"0". 
(أو حصي لا ينتير ذكَرُة فإن ؛ انَشَرَ ل 5 0 حي "0101 وو ا وا ا ا 


1كدهل (قولة: هو مَن لا يَصِلٌ إلى النّساء إلخ) هذا معنا عق وأمًا معناة الشرعى المرادٌ هنا 
فهر من لا يَقادِرٌ على جماع فرج زوجته مع قيام الآلةِ امرض به كما مر" 0 فالأول حذف هذه 
الجملة كما أَفادَةٌ "ط"29, 

دوق (قولة: لمرض) أي: مرض الهنَةِِ وهو ما يدث في خصوص الآلةٍ مع مح 
الجسد» فلا ينافي ما يأتي 7 من أذ الريض لا يُؤْحّلٌ حتّى يَصِحً) لأ المرادٌ به المرضُ المضعِفٌ 
للأعضاء حتى حصّل به ور في الآلق تأمل. 

بكومل (قوله: أو سِخْر) زادَ في "العناية"2©0: : ((أو ضَعفم في أصلٍ حلقيهه أو غير ذلك )). 

مطلبٌ لفك المسحور والمربوط 
(فائدة) 

نقل "ط"20 دعن "تببين امحارم' عن كناب "وطب بن مي" 9 “-: ((أله ما يَفحُ المسحور 
وللربوط أذ يوت بسيع ورقات ميدر حخطلرء وتُدقُ بين ححرين» ثمٌ مرج اك ويَحفو مه 
ويَعتميلٌ بالباقي» فَإنه يول يإذن الله تعال )). 

كالمل (قولة: أو َحصييا) بفتتح المخاءه مَن تزع تحصيتاة وبْقِى ذَكَرْهُ فَعِيلٌ ععنى مَفعُول» 


)1١(‏ أي: في شرحها: "تفصيل عقد الفرائد": كتاب الطلاق ق44/)- 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب العنين وغيره 1174/5 

13 اه فو 

(4) "ط": كتاب الطّلاق ‏ باب العثين 710/5 

(0) ص54 "در". 

(1) "العناية": كتاب الطّلاق ‏ باب العنين وغيره 117/4 (هامش "فتح القدير"). 

(/) "ط": كتاب الطّلاق - باب العتين 2911/19 

(8) هو أبو عبد الله وهب بِنٌ منبّه الأبناويّ اليماني الدّماري الصّعانيَ (ت4١١هع.‏ ("سير أعلام النبلاء" 044/4 
"شذرات الذهب" ؟7*/9). له كتاب "التيجان” ولم تحد هذا الخبر فيه» ولعله ف كتبه الأخرى الي لم تصلناء والله 


أعلم. 
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وعليه فهو سن عطف الخاصٌ على العامٌ لخفائِهِ وإن كان ب: أو؛ لأنّ الفقهاء 
يتسامحون ف ذلك» "نهر م ا ا فط ل لو ااا 0 


والخمحُ خخصيانٌ» "مصباح””©. 
مطلبٌ في عطف الخاصّ على العام 

(ه5هى (قولُ: وعليه إلخ) أي: على بيد د بقوله: ((لا يُنتشير)). والمرادُ المواب عن اعتراض 
"البحر": ((بأّه لا حاجة إلى عطفِه على الونين لدُخوله فيهم)» فأجاب: ((بأنه مِن عطفي الخاصّ 
على العامً)) لكر لا بدَّ له من نكت كما في عطفي حبريلَ على الملائكة لزيادة شَرفِء ويّها 
بقوله: ((لحفائه))؛ أي: خفاء دُخولِهِ فيه بسببه تسميته باسم خحاص» ولَمّا كان الشهورٌ في 
عطفي الخاص على العام اعتصاصة بالواو وب: حتى كما في: مات ادا حتى الأنبياءٌ دوث: أو 
أحاب بأل مساح للفقهاءء واتَساُمٌ: استعمالٌ كلم مكان أخرى لا لعلاقةق وقرينه لك فيه أنّه 
وقَعَ ب: أو في الحديث لسنيح . «ومّن كانت هجرثّهُ إلى دنيا يُصيبّها أو امرأةٍ يَكِحُهاي» 
حوره بعض اْحقَقِينَ ب: نّم أيضأء كما في حديث غا'©: «روإذا ذَبَحم فأحسينوا البح شملبْرح 


ليع رهد شفرة. 


(01) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العنين وغيره ق7541/إب. 

(؟) "المصباح المنير": مادة((خصي)). 

(1) تقدم تخريجه في المقولة ]١١717[‏ قوله: ((أو حدودين في قذف)). 

(5) أخرجه أحمد 1174-1177/4- 211708 ومسلم )١405(‏ في الصيد والذبائح ‏ باب الأمر بإحسان الذبح والقتل 
وتحديد الشفرة» وأبو داود (1818) في الأضاحي ‏ ياب ف النهي أن تُصّيّرَ البهائم والرفئق بالذبيحة» والزمذي 
(1404) في الديات ‏ باب ما جاء في النهي عن الُثلة» والنسائي 571//9 ف الضحايا ‏ باب الأمر بإحداد الشفرة» 
وابن ماجحه (1217+0) ف الذبائئح ‏ باب إذا ذبحتم فأحسنو! الذبح؛ والدارمي 517/١‏ في الأضاحي ‏ بساب في حسن 
الذبيحة» وابن أبي شيبة ف "المصنف" 4.7/7 في الديات ‏ باب المثلة ف القتل» والطيالسي في "مسنده" (1119)» 
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 184/7- 140 في الحنايات ‏ باب الرجل يقتل رجلاً كيف يقعل؟ كلهم من 


حديث شداد بن أوس ذه مرفوعاء وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


لا 
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َل سَنَه لاشتمالها على الفصول الأربعةء ولا عيرة بتأحيل غير قاضي البلدةٍ 


مطلب في طبائع فصول الس الأربع 
دهن (قولة: لاشتمالها على الفصول الأربعة) لأنّ الامتناع لعِلّةٍ معترضةٍ أو آفةٍأَصيّقٍ 
فإ كان من عِلَّةٍ معترضة فإِمًا عن عَلَمَةٍ حرارةٍ عاق هلاس/ب] أو برودةٍ أو رطوبة أو يوس 
والسسّنة تَشتملٌ على الفصول الأربعةء فالصّيفٌْ حارٌ ياس والخريفُ باردٌ ياس وهو أرداً 
الفصولء والسَّاكُ باردٌ رَطْس» والرِّيمُ حارٌ رَطْبّ فإ كان مرضّةٌ عن أحدٍ هذه تم عِلاحُهُ في 
الفصل المضادٌ فيه أو من كيين فيِم في بجموع فصلَين مضادينِء فكانت السسّةُ هام مايتعرف 
به الحا فإذا مضنت ولم يَصِلْ عرف أنه بآفةٍ أصلية وفيه نرٌ؛ إذ قد يمد سنين بآفة معترضةٍ 
كالمسحور. فالحق أن التفريق إما بِعلةٍ طن عدم زواله لرَمائِهِ أوللآفةٍ الأصليّةِ ومُضرِيّ السسّنةٍ 
موحبٌ لذلك؛ أو هو عدمٌ إيفاء حقّهاء والسّةُ حلت غاية في الصّير وإبلاء العذرٍ شرع وتَامُةٌ 
5 "الفتح"0". 

001 (قولةُ: ولا عبرةَ بتأجيل غير قاضي البلدق لأنَّ هذا مُقدّمة أمرٍ لايكون إلا عند 
القاضي» وهو الفرقة فكذا مُقَدُمنْكُ "ولواباية”, فلا يُعتبرٌ تأجيلٌ المرأةٍ ولا تأحيلٌ غيرهاء كين 
عن "للخائية" 10 ولا يُعترُ تأحيلٌ غير الحاكم كائناً مَن كانء "فتح” “غ وظافرة::ولو كفا 


26 صروءة 


تأمّل. وي "البحر”"©: ((ولو عرِلَ القاضي بعنما أَبَلهُ بن الْولَى على التأجيل الأوّل)». 


178/6 انظر "الفنتح": كتاب الطّلاق  ياب الهتين وغيره‎ )1١( 

(؟) "الولوالجية": كتاب التكاح - الفصل الرابع في الرضاح واليتين نين وامحبوب واحتلاف الروج والمرأة ق51إب. 
() "البحر": كتاب الطلاق ديات الس ره ا 

(5) "الخانية”: كتاب النكاح ‏ باب إن ذكر مسائل المهر - فصل ف العنين 5 (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(ه) "الفتح" : كتاب الطّلاق ‏ باب العِنّين وغيره 178/5 

3 "ابعر" كان الطّلاق - يات العنين وغيره 10/5 
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بالأَهِلّةِ على المذهب» وهي تلاثمائة وأربعة لسوت يوم وبعضّ يوم وقيل: شمسية 
بالأيام؛ وهي أزيدٌ بأحد عشرّ يوماء قيل: وبه يُفتى» ولو أجل في أثناء المتّهرٍ لممم يه 


4 (قولة: بالأهِلَة على الأذهب) وجَههُ أن ابت عن المتّحابةٍ كمُمَرٌ وغيرو اسم 
الس وأهلٌ الشتّرع إنّما يتعارفون الأشهرَ والسنِينَ بالأهلّة» فإذا أطلقوا السّنةَ انصَرّفّ إلى ذلك ما 
م يُصرّحُوا بخلافيه "فتح7". 

[64 (قولةُ: وبعضٌ يوم) هو ثمان ساعاتي وثمان وأزيغون دققة "قهستاني007, وذلك 
3 وم ويُّلث عُشرٍ يوم. 

:61ل (قولة: وقبل: سي اخهارَةٌ "نمس الأئمّة السّرحسي"”" و"قاضي خحان"9© 


و"ظهير الدّين"» وهي رواية "فسن عن "أبي حنيفة", "فح" وعن "محمّاب" أن الاعتبارَ 
للعدديّة وهي ثلاشّمائة و 17 "قهستاني ”200 
دهن (قولة: وهي أزيدٌ دُ بأحَدَ عَشَرٌ يوما) أي: ومس ساعات ومس وحمسين دقيقة 


اتسينا 


أو تسع وأربعينَ دقيقة ومهامُهُ في "القهستاني” 


(قولٌ "الشّارح": وبعضٌ يوم إل) أنَكر ”ابن البيسارٍ" ذكرَ هذو الكُسورء محا بأنّه قد ثبت في 
الحديث أن بنصف السّةٍ كل شهر بثلائينَ يوماً ونصفها بتسعة وعشرينَ. اه "سندي" ويُحاب بأنّ 
الْادَ بالسَّةٍ القمرية الْقدَّرةٍ بما ذكْرَ الجسايّة. 

(قولُ: أن الَابتَ عن الصّحابَةِ إلخ) مُقتضاهُ عدم اعتبار القمَرِيّة باميسابيء وإنّما لمعتب الأهِلّة 
فلى هذا لا يكونٌُ في السّةٍ كُسورٌ. اا 


(1) "الفتح": كتاب الطّلاق ‏ باب العنين وغيره 155/4 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الطّلاق ‏ فصل العئين 780/١‏ 

(؟) "المبسوط": كتاب التكاح دياب العنين مال 

(4) "الخانية": كتاب الكاح - باب في ذكر مسائل المهر - فصل ف الهِّين 4٠١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) "الفتيم": كتاب الطلاق - باب اين وغيره سه 

(7) "جامع الرموز": كتاب الطّلاق ‏ فصل العئين قلهفة 

(7) انظر "جامع الرموز": كتاب الطّلاق - فصل العنّين 50/1 
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فبالأيّامِ إجماعاً. 
(ورمضاكٌ وأيّامُ حيضها منها) وكذا حَجُهُ وغَيْمَهُ (لا مُدَه) حَجُّها وغييتها 


و(مرضه ومرضيها) له 3 كمه موي اك بع جياه يعد جع هس عا تدا ب رد جز داعا لمحاو ما مله لماه ل 2 


هم (قولةُ: فبالأيام إجماعا) ظاهرٌ إطلاقه اعتبارٌ السنةِ العدديّة» كل شهر ثلاثون يوم 
أله لا يكم الأول ثلانينَ من الشّهر الأير» وباقي الأشهر بالأهلةه كما هو قولٌ "الصّاحبين" في 
الإحارة» وقد أَجرّو ١‏ هذا الخلاف بين "الإمام" و"صاحبّيه" قِ العِدَةِ وبعضهم ذكرَ أنّ ايها 
ليام إجماعاء ون الخلاف إِنْما هو في الإجارةء وهو مقتضى إطلاق "لصفي" هناك". 

18د (قولّة: وآيَام حَيضها) وكذا نفاسُهاء "ط"”© عن "البحر "7" لكني ره 
في "البحر"» راحم عه أخرى قا /أ]. 

«دهى (قولهُ: منها/ أي: يُحتَسَبُ عليه من السّنة ولا يُعوّضُ عليه بَدلهُ. 

ه00 (قولُ: وكذا حَحهُ وغيْثٌة) لأنّ الجر حاءً بفعلِه» ويُمِكنه أن يُحرحّها معه أو 
يُْخرَ الح والغية» "فح" ولا يقال يُعَدَرُ على القول بوجوب الحجٌ فوراً وعدم إمكان 
إخراحها معه؛ لأنّ الحجّ حقٌ اللو تعالى فلا يسقطُ به حو العبي» تأمّل. 0 

يدهم (قولُ: لا مد حَجّها وغَيبتها) أي: لا تُحتَسَبُ عليه؛ لأنّ العحرّ من قِلِها قكان 
عذراً فيُعرض وكذا لو حُبِس اوج ولوكهرها وامتتمست من المحيء إلى السسّحن» فإن لم ممع 
وكان له موضعٌ علو فيه احتميب عليه "فتح"00. 

019059 (قولّهُ: ومرضيه ومرضيها) أي: مرضاً لا يُستطيعُ معه الوطم وعليه الفتوى» 
قهستاني””"2 عن "الخزانة". 


(0) صاءوك "در" 

(؟) "ط": كتاب الطّلاق ‏ باب العنين 517/8 

() "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب النين وغيره 2177/6 وليس فيه: ((النفساء): والله أعلم. 
(4) "الفعيح": كتاب الطّلاق - باب اجنين وغيره 2179/5 

(ه) "الفعح": كتاب الطّلاق - باب العنّين وغيره 177/4 

(1) "جامع الرموز": كتاب الطّلاق ‏ فصل اليتين 795/1 


قسم الأحوال الشخصية لذن حاشية اين عابدين 


مطلقاء به يُفتَىء "ولوالجيّة””©. ويُؤَلُ من وقلت الخصومة ما لم يكن صييّاً 


2 > ريه 7 
أو مريضا أو مُحرما فبعد بُلوغه وصحته ام عي وغياع ورل للج 1 اه مر عه و و ب 0 


زمدمم (قول: مطلقاً) أي: سوام كان شهراً أو دونه أو أكتٌ كما يُعلَمْ عراجعة كلام 
"الولوابجيّة" قال في "البحر”": ((وصّحّحَ في "الخايّة”" أن الشّهِرَ لا يُحتَسَّبُ بل ما دون وفي 
"انحيط": أصّحّ الرُوايات عن "أبي يوسف" أنَّ ما زاد على نصف الشّهر لايُححَسَبُْ)) اه فافهم. 
ولا يَصِحٌ أن يَدخْلَ تحت الإطلاق أن يُستطيعَ معه الوطءَ أ لاء فإنّه لا وجة لعدم احتساب 
يام امرض الي يُمكنهُ فيها الوطء؛ لأنّ ذلك تقصيرٌ منهه فكيف يُعرضُ عليه”؟ بدلّها؟! فافهم. 
وَالظاهرٌ أنّ قول "القهستاني" المار””: ((وعليه الفتوى) مقابلٌ للتفصيل المذكور عن 
"للخاة" و"الغحيط" فلم يكن في المسألة احتلاف الفتوى بل احتلاف تصحيح فقطء فافهم. 
والظاهرٌ تَرحيحٌ ما ذكْرّه "الشارح"؛ لأنّ لفظ: الفتوى آكَدُ ألفاظ. الترجيحء فيْقدمُ على 
مافي 'الخائيّة" و"المحيط"؛ وهو أيضاً مقتضى إطلاق الممدون ك "الهداية"0© و"لللتقى"0© 
و"الوقاية"0) وها 
بوعددل (قولة: ما يكن ص أي: غير قادر على الوطءا لما ف "لند « عن فاضي 0 
(1) "الولوالحية": كتاب النكاح ‏ الفصل الرابع ف الرضاع والعنين إل ق/51/أ 
(5) "البحر": كتاب الطّلاق - باب الثين وغيره 1510/4 
(') "الخانية": كتاب الدكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر - فصل في العنين 4٠١/1‏ (هامش "الفتاوى الحندية”). 
(؟) في "م": ((وعليم). 
() في المقولة السابقة. 
60 "الهداية": كتاب الطّلاق ‏ باب انين وغيره 7/5 
() "ملتقى الأجحر": كتاب الطّلاق - باب العنين 545/١‏ 
(8) "الوقاية": كتاب الطّلاق ‏ باب العنين 775/9 (هامش "كشف الحقائق"). 
(4) "الفتتم": كتاب الطّلاق ‏ باب الْعِئين وغيره 2179/4 
)٠١(‏ "الخانية”: كتاب الذكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر - فصل في لني 411/1 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
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وإحرامه» ولو مظاهرا لا يُقادِر على العتق أجل سّنة وشهرين. 
(فإن وَطِىّ) مرّة قبها (وإلاً بانت بالتفريق) من القاضي إن أَبَى طلاقها 00-0 


((الغلامُ لذي بل أرع عظرة سنة إذا ل يصيل يَصِل إلى امرأيِه ويَصلٌ إلى غيرها يُوْبكل)) اه تأمّل. 

رعكمقق (قوله: وإحرامه) كذا ع 2 "الخلاصة"207 و"الفتح "77 والأول إبدال الإحرام 
بالإحلال كما ضًِ ف "البدائعا لوم 

افيه (قوله: أحَلَ سنة وشهرين) الأولل: أَحَلَ 575 شهرين» أي : لأحل الصّوم وف 
"الفته"0): ((ولورافعتة وهو مظاهِرٌ منها تعتيّدُ لل من حون الرافعة إِنْ كان قادراً على الإعتاق» 
وإن كان عاجزا أمهله شهري الكفارق ثم أَحَلهُ هيم تأجيلة سنة وشهرَين» ولو ظاهرٌ بعد التأحيلٍ 
م يُتَفَتْ إلى ذلك ول يُرَدْ على (م/ق+/”/بع المدّق) اه. 

وينبغي أنه لو رافعمْةُ في رمضان أن يُمهلّهُ رمضان وشهرين بعدةٌ؛ لأنه لا بدكنة ميو 
الكفارة فيه. 

دهم (قوله: قبها) أي: فبالقضيّة المطلوبة أتى. 

هن (قولهُ: وإلاّ بانت بالتفريق) لأنها فرقة قَبْلَ الدُحول حقيقة فكانت بائنةٌ وها 
كمال المهرء وعليها العِدَةٌ لوجودٍ الخلوة الصّحيحة "بعر "00 

رك دول (قولة: مِن القاضي إن أبَى طلاقها) أي: إن أَبى لزج أنه وبحب عليه التسريح 
بالإحسان حينَ عجر عن الإمسالك بالمعروفيء فإذا امح كان ظالاء قناب عنه وأضيف فِعلهُ إليهه 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الكاح ‏ الفصل الثامن عشر في الحظر والإباحة - جنس آخر في مسائل انين 433 إب. 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب الجئين وغيره 1719/4 

(0) "البدائع": كتاب النكاح ‏ شرائط جواز التكساح ونفاذه - فصل: ومنها لو الزوج من عيب الجب والينة 
تذكقفة 

(4) "القتح": كتاب الطّلاق ‏ باب العنين وغيره 179/4 

(ه) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ ياب العنّين وغيره 1/4 


0 
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(بطلبها) يتعلّق بالجميع» فيعُم امرأةً امحبوبي كما مَرّ ولو بحنونة» بطَلب وليّها لا 


وقيل: يكفي اختيارها نفستهاء ولا يُحتاج إلى القضاء كخيار العتق» قيل: وهو الأصمٌ كذا في 
'غاية ليان" وحئل في "المع" الل قول "الإمام' واقائي قوّهماء "نه ”0 وي البدائع ”9 
عن "شرح مختصر الطّحاوي"-: (( إن الثاني ظاهر الرولية)» ثم قال7": ((وذكرَ في بعض المواضع 
أن ما ذكِرَ في ظاهرٍ الرواية قولّهما)). 

ره دهم (قولة: بطلبها) أي: طلا ثانيأء فالأوّلُ لشاجيل والقاني للتفريق» وطَلْبُ وكيلها 
عند يها كطَليها على حلاف فيهه ول يد 2 سن 0 

01014 (قول: يَتعلّقُ بالمجميع) أي: جميع الأفعال» وهي: ((قرق)) و((أحّل)) و((بائت))» 
0 "0 1 عن "التهر نللكا 

16د (قولُ: كما مر لمر به قولة: («بطلبه» الذكورٌ بعد قوله: («فرق» د 

0 (قولة: بطَلّبٍ وليّها) أفاد أنه لا يُوعرُ إلى عَقلها؛ لأنّه ليس له غايةٌ معروفةٌ 53 
الصّغيرة؛ فإنه يوْخحرٌ إلى بلوغِها؛ لاحتمال رضاها به كما مر نعم َتَجهُ ما بحنة في "التهر"07©: 


(قولة: وهي فرق وأُخَّلَ وبانتا إل) قال "السّندي: ((ولا تتوقفُ البينونة بعد التفريق على 
الطَّلبِيء ملافا لِمّا مال إليه "الحلبي" تبعا ل "النهر” )اه 
(1) "الثهر": كتاب الطّلاق ‏ باب العنين وغيره ق43؟/بء 
(0) "البدائع": كتاب التكاح ‏ شرائط جواز النكاح ونفاذه ‏ فصل: وأما حكم الخيار قي العنة وغيرها 588/7 
() "البدائع”: كتاب النكاح ‏ شرائط جواز التكاح ونفاذه ‏ فصل: وأما حكم الخيار في العنة وغيرها ؟/78 باختصار. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الهتين وغيره 18/4 بتصرف. 
زه) "ح": كتاب الطّلاق ‏ باب اللعان ق948١/ب.‏ 
(0) "الثهر”: كتاب الطلاق ‏ باب انين وغيره 453 1/ب. 
90) صا ء؟ "در" 
(م) "ح": كتاب 59 باب اللعان ق99١/ب.‏ 
(9) المقولة [/ا- ]١8١‏ قوله: ((بالغة)). 
0٠١‏ "الثهر": كتاب الطّلاق ‏ باب العنين وغيره 413 9/]م 
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أو من نْصبّةُ القاضي. 
(ولو أَمَهَ فالخيارٌ لمولاها) لأنّ الولد له (وهو) أي: هذا الخيارٌ (على التّراخي) 


((ين أنّها لو كانت تفيق تَوعر)) كما قدّمناء"'» فافهم. 

زف لمم (قولة: أو مد ' نَصبَهُ القاضي) أي: إن لم يكن لها ولي ول يصب ها القاضي خصماً 
عنها كما أفادَهُ ف "الفتح"0". 

.ه61 (قولة: فالخيارٌ لمولاها) أي: كما في العزل» وعند "أبي يوسف": لماء كقوله في 
العرل؛ ابعر "0 والفتوى على الأرّل» ا 

لحمل (قولة: لأنَّ الولدَ له) مقتتضى هذا التعليل: أنه لو رط خرينة الولدٍ لم يكن الخِيارٌ 

7 00 3 2006 24 ا 1 
للمّولى» لكن عل في "البدائع”" بعدَةُ بقوله: ((ولأن احتيار الفرقة والمقامٍ مع روج تصرفٌ منها 
على نفسيهاء ونفسّها وجميع أحزائها مِلكُ المولى» فكان ولاية التصرفي له)). 

10169 (قولُ: أي: هذا الخيارٌ) الإشارة إلى الخبار في هذا البابوه أي: خييار زوجة العلين 
ونحوو احتررٌ به عن خجيار البلوغ فإنّهِ على الفورء وحيعد فيَشْمَلُ خييارَ الطَّلب قبل الأحل وبعدهُ 
كما هو صريحٌ ما في المتن» فافهم. 

ولي "لفتح””": (زولا يَسقَطُ حقها في طلب الفُرقة بتأخير امراّمة قبل الأحلء ولا بعد 
اتقضاء السسّنةِ بعد التأحيل [ء/ق00/)] مهما أخرت؛ لأنّ ذلك قد يكونٌ للتجربة وتَرحّي الوصول 
زا لعز 211 1]قزلة: ((ولو اغبوب صغيرا)). 

(1) ((مَنْ)) ساقطة من "م". 

(©) "الفتح" : كتاب الطّلاق - باب الجنين وغيره بتصرف. 

2.4 "البحر”: كتاب الطّلاق - باب العئين وغيره ١754/54‏ بتصرف. 

(0) "الولواحية": كتاب التكاح ‏ الفصل الرابع في الرضاع والعنين والغغبوب قلاد/أ. 

(1) "البدائع": كتاب الذكاح - شرائط جواز الدكاح ونفاذه - فصل: وأما حكم الخيار فهو تخيير المرأة 575/7. 
() "الفتيح": كتاب الطّلاق ‏ باب الئين وغيره 179/6 
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(فلو وَحَدَنَهُ عنيناً) أو بحبوباً (ولم تخاصِح زماناً لم يَِطْلْ حقها) وكذا 
لو خا صََنُ ثمّ تركس مده فلها المطالبة ولو صاجَعتهُ تلك الأَاه "نائيّة"07) وكما 
لو رَفَعَتَهُ إلى قاض أله سََةٌ ومَضّسه) لسن (ولم تُخاصِمْ زمانا) "زيلعي”7. 

(ولو اذَّعَى الوطء وأنكَرَنْهُ فإن قالت امرأةٌ يز ز دز 0 200 


لا للرضاء به» فلا يطل حقّها بالشّلكَّ) اه وهذا قبل تخبير القاضي لهاء فلو بعدهُ كان على الور 
كما يأني 7 ياك فافهم. 1 

ر#موول (قولة: م يطل حقّها) أي: ما من راضيييت حيس بالّقامٍ معى كذاقِّدَه فق 
"التتارخحاية'”7 عن "لحيط”””) هنا وني قوله الآني”: (( كما لو َه يه" 

ركه لهل (قولة: كت مم أي: قبل المرافعة والتأحيل؛ لعل يتكرّرَ بها بعدةُ. 

رهه ده (قولةُ: ولو اتعَى الوَطءَ لحم هذا شاملٌ لا قبل لتحيل وبعدة» لكنّ قولٌ "الشارح" 
الآتي”: ((في بحلسيها)) يُعيّنُ الثاني كما تعرفة. 

والحاصلة كما في "اللتقى"”' وغيرو: (( إنهما إذا املا في الوطء قبل التَأحيل فإنْ كانت 
حين تروجها كنا أو .بكرا وقال التساة: هي الآن ثيب قالقولٌ له مع عبني وإ قلى: بك أجل 
وكذا إن نكل وإن اعلا بعد لتحيل وهي ثيب أو بكر وقلن ع اقول له وان عن يك 
أو نكل خبيرت)) اه. 


)١(‏ "الخانية”: كتاب النكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر ‏ فصل ف العنين 4117/1 بتصرف (هامش "القتاوى الطندية”). 
(؟) "تبيين الحقائق”: كتاب الطلاق ‏ باب العنين وغيره 77/19. 

7 المقرلة )١5175[‏ قوله: ((قٍ يجحلسها)). 

() "التاترخائية": كتاب الطّلاق ‏ الفصل السابع والعشرون ف العنين والحيرب والمخصي 49/4 

(د) “حيط البرهاني": كتاب ورد الثاني والعشرون ف الئين والجبوب والخصي ١ق‏ 871ب 
(1) في الصحيفة نفسها من "الدر" 

7) في "د" زيادة: :ران مع قوله الآتي: ((وإن اختارته ولو دلالة)). ق5١7/ب.‏ 

(م) صلاه؟ "در" 

(5) "ملتقى الأبحر": كتاب الطّلاق - باب العتّين 2549/١‏ 
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بق والتّتان أحوط: (هي بِكْر) بأن تبُولَ على جدار أو يُدخَلَ في فرجها مح بيضةٍ 


وحاصلة: كما في "البحر”": ((إنها لو تيا فالقولٌ له بيميدِهِ ابسداءٌ وانتهائّ فإن نكل 
في الابتداء أُحْلَ وي الانتهاء ُخيّرُ للفرقة» ولو بكرا أجل في الابتداى ويُفرق في الانتهاي). 

0ه (قولة: عه يُشيرٌ إلى ما في "كافي الحاكم" من اشتراط عدالتهاء تأمّل. 

0 (قولة: والثنسان أحوّط) وف "البدافع”": ((أُونَقُ))» وف "الإسبيجابي”: 
((أفضَلٌ))» "بر 

(قولة: بأنا تَبُولَ إلح) قال في "الفتح””©»: ((وطريق معرفة أنّها بكرٌ أنا دقع يعن 
المرأة - في فرجها أصغر بيضةٍ للتّحاج» فإن دعَلتْ مِن غير عُنفي فهي يب إل فبكر 
أو تكسرٌ ونُسككَبُ في فرْجهاء فإ دخلتا فيب وإلاّ فكي وقبل: إنا أُمكنها أن تبول على 
الجدارٍ فبك وإلاّ فيّب)) اه. 

وتَعبيرهُ في الَالث ب:قيلَ مشيرٌ إلى ضَعفِهِ ولذا قال "القهستاني”“: ((وفيه تَردُةٌ؛ فاق 
موضع البكارة غورٌ البال) اه. 

هم (قولة: أو يُدلَ إلخ) بالبناء للمحهولء أي: يُمتحنُ بإدخمال ذلك» فإث لِيَدَحْلْ 
فهي بكر والأظهرٌ ما في بعض النسخ: ( أو لا يَدحْلَ)) ب: لا النافية. 

0015 (قولة: مح بيضق اللْحّ بالضّم وبال حاء المهمّلة: خالص كل شي وطفرة البييض» 


افيه 


(قولة: وفيه تردٌدٌ إلخ) أشارَ "ط" رده بقوله: ((وقد يُقال: إنَما اعم ذلك؛ لأنّها إذا كانت بكرا كان لمحل 
مُنْسَدا فيَحرُجُ البولٌ مُمَنا إلى الجبدار رالا حصّل فيه ارتخاءٌ فلا مد على أن هذا يرجع إلى اتج أق) اه 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العنين وغيره ١8/4‏ 
(1) "البدائع”: كناب النكاح ‏ شرائط جواز النكاح ونفاذه ‏ فصل: ومنها خخلو الزوج عن عيب الحب والعْنة 575/7 
() "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب العنين وغيره 17/4 
(4) "الفتتح”: كتاب الطلاق ‏ باب انين وغيره 171/4 بتصرف. 
(5) "جامع الرموز": كتاب الطّلاق - فصل العنّينَ 775/1 
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(عخيّرت) في مجلسيها (وإن قالت: هي 06 و اس اخ ا 1 


كالح أو ما في البيض كل "قاموس "20 

(قولهُ: يرت أي: يكوث القولٌ قولّهاء ويُيّرها القاضي» قال في "النهر”": 
((وظاهرٌ كلامه أنّها لا تُستَحلّف)» اه. 

قلت: صرح به في "البدائع" عن "شرح الطّحاوي" معللاً بن البكارة فيها أصلٌ وقد تفوت 
[شهادتهر بشهادة الأصل] ”© قال في "الفتمح””©©: ((وإذا احتارت نفسّها أَمَرَهٌ القاضي أن يُطلقهاء 
“رق "ربع فإ أبَى 7 يسام : 

هذى (قولة: في مجلِسيها) قال في "البحر”: ((وعليه التقوى كمافي "النحيط" 
و"الواقعات" وفي "البدائع"7©: ظاهِرٌ الرّر اية أنه لا يُتوقف على المجلس)) اهء ومّشْنَى على الأول 
فٍِ "الفتح"9©, 

هذاء ثم اعلمٌ أن ما مر مِن أن خبيارها على التّراخي لا على الفور لا يُنائٍ ما هنا؛ لأنّما 
مر نما هو في الخيار قبل التَأحيلِ أو بعده قبل امراقعة وتخير القاضي لهاء وما هنا فيما بعد لتحيل 
والمرافعة ثانياء يعن أنها إذا وده عنياً فلها أن تَرفعَهُ إلى القاضي ليوُْلَهُ سن وإن سكتت97 مده 


)١(‏ "القاموس": مادة((جح)) ار 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العنين وغيره 71453ب 

(؟) في النسخ جميعها: ((وقد تفوت بشهادتهن))؛ وما أثبتناه من عبارة "البدائع". انظر "البدائع": كتاب التكاح - 
فصل: ومنها خخلوٌ الزوج عن عيب ينض 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العنين وغيره 171/4. 

(ه) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب العنين وغيره 175/4. 

(7) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بيان ما يبطل به الخيار في الع وغيرها ؟/7 بتصرف» وعزاه إلى "شرح 
مختصر الطحاري”. 1 

49 "الفتتح”: كتاب الطلاق ‏ باب العنين وغيره 1173/5 

(0) صدوةع ال "در". 


(9) في "م": ((سكت)). 


وه 
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أو كانت تيبا (صُدّقَ ليه( فإث ب5ل0© 10 1 1 0000 


طويلةً فإذا ألهُ ومَضّت السسّنة فلها أن ترقعهُ ثانيً إلى القاضي ليُفرّقَ بيتهماء وإنا سكت بعد مُضِي 
السّنةٍ مدّةٌ طويلة قبل المراقعةٍ ثانياً فإذا عه إليه تبت عدم وصولِه إليها خيّرها القاضي» فإن 
اخختارت نفسّها في الجلس أَمَرَهُ القاضي أن يُطلقهاء قال في "البدائع”": ((فإن عيّرها القاضي 
امت معه مطاوعة في المضابجّعةٍ وغير ذلك كان دليلَ الرضاء بهء ولو فَعَلّتْ ذلك بعد مُضِيّ 
الأجل قبل تخير القاضي لم يكن ذلك رضاء» وذْكَرٌ "الكرخبي" عن "أبي يوسف" أنه إذا عيّرها 
الحاكمٌ فقامَتْ عن بحلسيها قبلَ أن تحار أو قامّ الحاكم أو أَقامّها عن بحلميها أعوائةٌ ولم تقل 
شيئاً فلا خييارَ لهاء وذْكَرَ "القاضي" أذ 


أله لايْقنصرٌ على امحلس في ظاهر الرواي) اه ملخّصاً. فهذا 
صريحٌ فيما قانا مِن أن الخارٌ الات ها قبل تخير القاضي على التراحي» ولا يطل عضاحَعتِها له 
وأمًا بعد تخبير القاضي فيبطُلُ بالمضاجّعةٍ ونحوهاء وكذا بقيايها عن مجلس قبل اختيار التفريقي» على 
ما عليه الفتوى» هكذا فَهمتهُ قبل أنْ أَرَى التقل و لله تعللى الحم فافهم. 

6 (قولة: أو كانتا تي أي: حين تَروّجَهاء وهو عطفٌُ على: ((قالت)). 

(قولة: صُدّقَ بحَلِفِه) أي: على أنه وَطِنَهاء لأله منكِرٌ استحقاق الفُرقة والأصلٌ 
السّلامة. ٌ 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: صدق بحلفه؛ إذ ليس من ضرورة ثبوت الثيابة الرصول إليها لمواز زوانها بغيره فيحلف» 
بخلاف البكارة. وفيه إعماءٌ إلى إلغاء قوها: ((هي ثيب))» ولذا لو كانت الثيابة فيها أصلية قُبلَّ قولّه بيمين» 
"نهر")). ق5١11/ب.‏ 

(؟) في "د" زيادة: (إقوله: فإن نكل ال ذكر الزيلعي أنه في "الكنر" سكت عن كيفية ثبوت العنة للتأجيل ابتداءء ولا بد 
منه. وأجاب في "البحر" ]١53/4[‏ بِأنّ قوله: ((فلو قال: وطئت)) شاملٌ لما إذا اختلفا في الابتداء والانتهاء. وقوله: 
((عّرت)) أي: في التأحيل أو التفريق» وقوله: ((وإن كانت ثيياً صدق)) شامل هما أيضاً. 

والظاهر أن مرادّ الشارح الإشارةٌ إلى ذلك» ولكن يخالفه تقبيدٌ التخيير بالجلس» فإنه لا يكون في الاتداءء كما 
سيتّضح. تأمل)). ق5١1/ب.‏ 
(5) "البدائع": كتاب الذكاح ‏ قصل: وأما بيان ما يبطل به الخيار في الع وغيرها 777/5 يتصرف 
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3 الابتداء أ وق الانتهاء حيرت (كما) يُصدَّق (لو وحدت تيا ورَعَمَتْ 
زوال عُذْرتِها بسببي آخير غير ويه كإصبعِهٍ مثلاً) لأنه ظاهِرٌ والأصلٌ عدم 
أسبابي أَخخرٌ "معراج". 

«وإن احتارتة) ولو دلالة (بطّلَ حتها 11 1 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز 1[ 1[ 000 


محلم (قوله: في الابتداع أي : قبل التأحيل. 

دهم (قولة: لأنه ظامٌ) أي: أن الظَاهرَ زوالٌ عُذْرَتها بالوطي وزوألها بسببي آعرٌ 
لاف الأصلء بَقِي: لو أَرَ بألّه أزالها بإصبعهء وادَعى أنه صار قادراً على وَطْيهاء ووَطتهاء فهل 
يبقَى برها أم لا؟ والظاهرٌ الثاني؛ لحصول المقصود وإِن كان يُمنِمُ عن ذلك؛ لِما في "أحكام 
الصسّغار”" من الجنايات: ((أثّ الرّوجَ لو َال عُذْرةً الروحة (/ق+0//] بالإصبع لا يَضْمنٌ 


ويُعررُ)) اه. 

6139 (قولة: وإن احتارتُ) أي: بعد تم السّة وتحيير القاضي لها؛ بقرينة ما بعد أما قبل 
تُخبر القاضي فإلّه لا يطل حقّها قبل لتحيل أو بعده ما لم تَرضَ صريحأء ولايتقيِّدُ بالجلس كما 
تحريثة. 

محلم (قوله: ولو لالم أي: بتأخير الاحتيار إلى أن.قامت أو أقيست» "عناية"7©) ومثلةٌ 


ف بين و"النهر "00 


(قولة: بق لو أقرّ بأنه أزالها بأُصبعِهِء وادّعى أنّه صارٌ قاورأً على وطْيها ووطِنّها إل نَقَلَ هذو 
المسألة "الستدي" بدون قولهِ: ((ووطِتها)»). 


)١(‏ ف "ب" و"م": ((الصفار))» وهر تحريفء انظر "أحكام الصغار": في مسائل البزغ والفصد والختان 1174/7 بتصرف. 
(؟) المقولة ]١5175[‏ قوله: ((فٍ يحلسها)). 

() "العناية": كتاب الطّلاق - باب العنين وغيره 171/4 (هامش "فتح القدير"). 

5( "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب العنين وغيره 173/4 

(ه) "الثهر": كتاب الطّلاق ‏ باب العئين وغيره 4003 ؟/. 


الجزء العاشر 0 تعس سم ا ههع8 لدب ياب العئّين وغيره 


كما لو) وُحَدَ منها دليلٌ إعراضء بأنْ (قامَتْ من محلسيها أو أقامّها أعوان القاضي) 

أو قامّ القاضي (قبل أن تختارٌ شيئاً) به يُفتَى "واقعات"؛ لإمكانه مع القيام» فإن 
اختارّت طَلْقَ أو فَرَّقَ القاضي. 

(َرَوَجَ) الأولى أو امرأةٌ (أخرى عالمةً بحالهِ لا خيارٌ لها على المذهب الْفتَى 

بن " "0 من ن "المحيط" عخلافاً لتصحيح "الخانيّة" ا ا 


رككرول (قولة: كما لو وّحدَ منها دليل إعراض ضٍ إخ) بياث للاحتيار دلالةَ كما علمت؛ فَإنّ 
دليلٌ الإعراض عن عن التفريق دليلٌُ اختيارها الرّوج. 

زالافمل (قولة: لإمكانه) أي: الاحتيار. 

لاحم (قوله: أو فرّقَ القاضي) أي: إذا م يُطلق الروج. 

0 (قولهُ: عالمةً بحام قيْدٌ في قوله: ((أو امرأة أخمرى))» وأمَا الأول فمعلومٌ أنها 
عالةٌ جحاله. اه "م00 وكانه حَمَلَ الأول على التي اختارت فُرقنهُ وهو غيرٌ لازم؛ لصدقها على 
من طُلّقَها قبل عليها بحالِهِ كما أَفادَه "ل "9 ١‏ 

(قولهُ: حلافاً لتصحيح "اللخايّة') حيث قال: ((قرق بين العنين وامرأتي» شم َو 
بأخرى تَعَمُ بحاله اختلفت الرّوايات» والصّحيحٌ أن للقانية حقّ الخصومة؛ لأنّ الإنسان قد يَعجِرُ 


(قولة: لصذقها على مَنْ طلّقّها قبل عليها إخ) المسألةٌ مفروضة فيما إذا بانّت الأولى بسبب العنق 
لا مُحرَدٍ الطّلاق» وذا قيّدَ ني الأحرّى بكّونِها عالمة بحاله» وأمًا التَروُجُ بالمطلقة بغير سبّب العِنةٍ فهو 


ارج عن موضوع المسألة. اه "سندي". 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق . ياب العنين وغيره ١75/4‏ بتصرف. 

م "ع" كتاب الطّلاق ‏ باب اللعان ق 158ب 

(0) "ط": كتاب الطّلاق ‏ باب العنين 771/7 

(4) "الخانية": كاب التكاح - باب ف ذكر مسائل المهر ‏ فصل في الهنين 0 بتصرف (هامش "الفتاوى الطندية"). 


قسم الأحوال الشخصية املد حاشية ابن عابدين 
(ولا يُتخير) أحد الرروحين (بعيب الآخر) ولو فاحشا كجنون وجدذامٍ ويَرّص ورتق وقرّن» 
عن امأ ولا يُعجِرُ عن غيرها)) اه "ح”2. واستظهرٌ "الرّحميّ" ما في "المخائيّة" 
الوصول إلى الأولى قد يكونٌ لسِحُر عنها فقط)). 
قلت: ووحة المفتى به أنه بعد عليها بتحقق عجزء قوسم بالأأول 
تكوناً راضية به وطمعُها في وصولة 4 إليها يو كد رضاها به(" 
:6 (قولة: ولا يَتَحيّرُ إلح) أي: ليس لواحا من الرُوجين عبيارٌ فسخ النكاح بعيسو في 


الآخرٍ ع "أبي عيفة" و"أبي تومن و قولٌ "عطاء 1 و"التخعي" و" عُمرَبن عبد العريز 0 


: ((بأن عجره عن 


و"أبي زياد" و"أبي قِلابة"27 و'اببن أبي ليلى" والأرزاعي" 'و"الفنوزي ' و"النطابي" و"داوة 
الذاهري" وأنباعِيء وفي "البسوط”©: ((أنّه مَدَهبُ "علي" و"ابن مسعو" رضي الله تعالى 
عنهم ))» "فتح07. 
ه609 (قولة: وخُذام) هو دام يَتسفَّقُ به الحلد وين ويَقطم للحم "قهستاني"297 عن 
"الطلبة". ١‏ 
1007 (قولة: وبرّصي) هو بياضُ في ظاهر الحل يشام به» "قهستاني”9". 


رباباحوى (قولة: درتق) بالتحريك: انسدادُ مدعل الذكرٍ كما أفَادَهُ في "المصباح"(, 
+00 (قولة: وقرن) كفلس: لم يَْتُ في مدعل الذكر كالغدّقء وقد يكونٌ عظماء 


)١(‏ "ح": كتاب الطّلاق ‏ باب اللعان ق49١/بء‏ يتصرف يسير. 

.ب/؟1١5ق في "د" زيادة: ((مطلب: لا يتخيّر أحد الزوجين بعيّب الآخر)).‎ )١( 
في "م": ((لابة))» وهو خطأً.‎ 5١ 

(4) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب الخيار في النكاح 9/9. 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق - باب العنين وغيره 15/4 

(5) "جامع الرموز": كتاب الطّلاق ب فصل العنين 8507/1 

(/م "جامع الرموز": كتاب الطّلاق ‏ فصل العنين .7900//١‏ 

(8) "المصباح المنير": مادة((رتق)). 


الجزء العاشر 1 باب العنّين وغيره 


ك2 


وخالف الأئمّة الثلاثة في الخمسة لو بالرّوج» ولو قَضِي بالرّدٌ 


"مصباح””"» ونقلَ "الخيرٌ الرّملي" عن "شرح الرُوض" للقاضي "زكريًا"”: («إقه/«ابع ((أنّ الفح 
على إرادةٍ المصدرء والإسكانٌ على إرادةٍ الاسم إلاّ أن الفتح أرحمٌ لكونه مواققاً لباقي العيوبي؛ 
ها كلها مُصادرٌء هذا هو الصوابُ» وأا إنكارٌ بعضيهم على الفقهاء فتحَهُ ولحي اهم فيس 
كما ذكرٌ)) اه. ْ 

دهن (قولة: لو بالرّوج) في العبارةٍ حَللُ؛ فإنها تقتضي عدمٌ نيار الزّوج عندّهم إذا 
كانت هذه اللنمسة في الرّوحَةِء والواقعٌ خلافة والظَاهرُ أن أصلّها: وحالف الأئمّةُ الثلاثة 
في الخمسةٍ مطلّقاء و"محمّث" في القلائةِ الأول لو بروج كما يَُهُمُ من "البحر"”" وغيره. اه 
م 

قلت: وني نسحة: ((وعدد "محمّد": لو بالرّوج): لكنْ يَرِدُ عليها أن الرَقَ والقَرنٌ 
لايوحدان بالرّو ج. 

هذاء وقد تكفل في "الفتح"” برد ما استَدلَ به الأئمةٌ القلاثة و"عحسة" بما لا مزياد 
عليه. 

:9 (قولة: ولو فضي بايد صّحّ) أي: لو قَضَى به حاكمٌ يراه فأفاد أله ما يَسوعٌ فيه 
الاحتهاد وهذه المسألة ذكرّها في "البحر”"» ول أرّها في "الفتح". 


)١(‏ "المصباح المنير": مادة(كرَنَ)) باختصار. 

(؟) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب العنين وغيره 11/4 

(م) "ح": كتاب الطّلاق ‏ باب اللعان 9493١ب‏ 

(4) في "الأصل":((تكلف)» وهو تحريف. 

(ه) "الفتح": كتاب الطّلاق - باب النين وغيره 75/4 3174-1 
(5) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب العنِين وغيره 152/4 


قسم الأحوال الشخصية 58 حاشية ابن عابدين 


ف ع 3 3 3 3 5 

(ولو تراضيا) أي: العِنِينُ وزوجتة (على النكاح) ثانيا (بعد التفريق صَّح) وله 
سق رق أَمَتِه وكذا زوحتة وهل تجيّرُ؟ الظاهرٌ نعَمِْ لأن التَسليمٌ الواحب عليها 
لا يمكنة بدوني "نهر"20. 

قلت: وأفاد "البَهسي" أنْها لو تَرَوَحَنهُ على أنه حر أو سني أو قادرٌ على 
المهر والتَفقةٍ فبان بخلافي» أو على أنه فلانُ بن فلان فإذا هو لقيطّ أو ابن نا 
كان" ها الخيارٌء فليحفظ. ْ 


ركحدول (قوله: صّحَّ ل رواية عن "أحمد" أنهما لا يُجتمعان كتفرقة للعانء وهذا باطلٌ 
لا أصل ل "بحر”7" عن "المعراج". 

8 (قولهُ: وكذا زوجّة) أي: له شق رقهاء لكنّ هذه العبارةً غير منقولة وإنّما 
تقول قولّهم ني تعليل عدم الخيار بعيب الركّق: لإمكان شَقَهء وهذا لا يدل على أن له ذلك؛ ولذا 
قال في "البح" بعد نقله لتعليلَ المذكور: ((ولكن ما رأيت هل يُسَقُ حرا أم لا)». 

عمحولم (قولة: لأنّ التُسليمٌ الواحب إلخ) فيه أنه لا يرم من وجوبه ارتكابُ هذه الْشَقَة 
فقد سقط القيامٌ في الصّلاةٍ للمَشْقَقَ وسقط الصّومٌ عن الْرضبع إذا حافت على نفميها أو ولدهاء 
ونظائرُهُ كثيرة. وقد يرق بأد هذا واجحبْ له مُطالِبُ من العباى "مز"20600, 

هله (قولة: ها الخيارٌ) أي: لعدم الكفاءق» واعترضّة بعضُ مايخ مشايخنا بأنّ الخيارٌ 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العنين وغيره 43 ؟/أ- 

(؟) (ركان)) ليست في "د". 

(") "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الْعئين وغيره 178/4 بتصمرف. 
(4) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب اليئْين وغيره 178/4 

(ه) "ط": كتاب الطّلاق ‏ باب العنْين 717/9 باخختصار. 

(1) في "د" زيادة: ((مطلب: حيار الزوجة)). ق5١5/أ.‏ 


قلت: وهو موافق لما ذكَرَه "الشارح””" أَوَّلَ بابو الكفاءة: ((ين أنْها حقّ الو لا حقّ 
5 المرأق)» لكن حقّقنا هناك" أن الكفاءةً حقّهماء وتقلنا عن "الظَهيريّة": (( لو انتَسّب الُوج لها 
نستباً غير سه فإن ظهَرَ دون وهو ليس بكضاء فحَقٌ الفسخ ثابتٌ لكل وإن كان كفا فحَق 
الفسخ لها دوت الأولياء وإن كان ما ظهَرَ فوق ما أَخبّرَ فلا فَمنْحَ لأحبء وعن "الثاني" أن لها 
الفسخ؛ لأنها عَسَى تَعَجُرٌ عن الْقام معه))» وَعَامُهُ هناك. 
لكن ظهر لي الآن أن بوتت حقّ الفسخ هما لتغرير لا لعدم الكفاءق بدليل أنه لو هر 
1/315١‏ كفنا يت ها حو الفسخ؛ لأنه غَرّهاء ولا يَيْتْ للأولياء؛ لأ التغريي يحل هم 
وحَفهم في الكفاءة وهي موجودةٌ» وعليه فلا يمن ثبونته الخيار لها في هذه المسائل ظهورَه غير 
كفي والله سبحائه أعلّم. 


)١(‏ نقول: بل هذه عبارة "الصف" انظر 788/4 "در". 
(؟) المقولة ]١١0/1[‏ قوله: ((هي حقّ الولي لا حقّها)). 


قسم الأحوال الشخصية 1 حاشية ابن عابدين 


طياب العدة4 


«هي) لغدّ بالكسر: الاحصاء وبالضم: الاستعدادٌ للأمر. 


طباب العدة 
لَمًا رتت في الوجود على الفرقة مجميع أنواعها أُوردها عيب الك # « 
(ه14ه0 (قولهُ: الإحصاح) يقال: عَدَدْت الصّيءَ عِدَه: أُحصحهُ إحصاك وثقالٌ أيضاً على 


" _الاكم 


المعدودء "فتح 

قلت: وني "الصّحاح”" و"القاموس””) وغيرهما: (حِدَةٌ المرأة: ليام أقرائهاء فهو معنى 
غْوي أيضأً). 

بددحهى (قولهُ: الاستعداد) أي: اتيك للأمر ويُقال لِمَا أَعدَدْتَهُ لحوادث التّهر ينمال 


وسلاح» "نه ”© و"مصباح”"20. 

3 (قولةُ: وشرعا تَريْصْ إلح) أي: انتظارٌ اتقضاء اد بالتروّج. فحقيقمَةُ التَرَكُ 
للتروُج والرينة اللأزمُ شرعاً ف مِدَةٍ معيّنةٍ شرعاً. قالوا: وركنها حُرْماتُ تت عند الفرقة. 
وعليه فينبغي أن يقال في التعريف: هي لَزومٌ لترئْص ليْصِحٌ كوث ركيها حرماث؛ لأنها أُروماتء 
وإلاّ فالترَيْصُ فِعلّها والحرمات أحكامٌ الله تعالى فلا تكو نفس ومَامةُ في "الفنت"7. 


18/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )١( 
.118/4 (؟) "الفتح": كتاب الطلاق  باب العدة‎ 

(5) "الصحاح": مادة((عدم)). 

(4) "القاموس”: مادة((عدد)). 

(ه) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق0؟ «/أ. 
(3) "المصباح المنير": مادة((عدد)). 

(7) انظر "الفتسح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 178/4 


الجزء العاشر كس ياب العدة 


قلت: لكنّ تقديرٌ الوم مع قول "الشتّارح" ك "الكدز”””: ((يَلرَمٌ المرأة) ركيلك» وأ 

مائع بن أن يراد بالترئص الامتناعٌ من المتروّج والخسروج ونحوهماء ويكوث المرادُ 
من امات هذه الامتناعاتي» بدليلٍ أن العِدةٌ صفة م بالمرأق فلا بد أن يكوث ركنها 

قائماً بالمرأ» وعليه فلا حاجة إلى ما في "الحواشي السّعديّة”": ((من أنه إذا كان ركنها امات 
يكو التعريف بالتريُص تعريفاً باللازم)) اه. 

وعرّقها ف "البدائع”": ((بأنها أجل ضرب لانقضاء ما بَقِيّ من آثار التكاح))» قال: ((وعدد 
"الشافعى)" افعي" هي اسم لفعلٍ ار بص الذي هو الكّف)). 

قلت: وهذا الموافقٌ لما م2 عن "الصّحاح" وغيرهه وهو الذي عمقل في "الفعح””" عند 
قوله: ((وإذا وُطِنَت المعتدّةٌ بشبهة) وقال: ((إّ الذي يُفِيدُهٌ حقيقة حقيقةٌ كتاب الله تعالى -وهوقولةُ 
سبحانه: هرمن لَه أَهْهُرِ 4 [الطّلاق- 8]- أنه ا الخاصّة الي تَعلَقَت الحرمات فيها 
وتَفيّدت بهاء لا الحرمات لابه فيهاء ولا وجوب”" الكف؛ ولالتَريُصٌ)) له. ولا يُشكِلُ عليه 
كونٌ الحرمات ركنا لأنّ له منع ولذا جعلّها بعضهم حكم اعدو وهو الأظهرٌ على التعريفين» 
قال في "الثهر"”: ((وتعريفُ "البدائع" شاملٌ لعِدَةٍ الصَّعيرٍ (5/ق704اب مخلافب تعريف 
"الصنفي"» وأكثر المشايخ لايُطلِقون لفظ الوحوب عليهاء بل يقولوث: تعد والوجوب إنّما هو 
)١(‏ انظر "شرح العينٍ على الكز": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام العدة 118/1 
)١(‏ "الحواشي السعدية”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١75/4‏ (هامش "فتح القدير"). 
(؟) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ بيان حكم الطلاق ‏ فصل: وأا الحكم الذي هر من التوابع فتوعان 19/7 
(:) المقولة ]١51١8[‏ قوله: ((الإحصاء)). 
(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١817/4‏ بتصرف يسير. 


)١(‏ في "م": ((وجود)): وهو تحريف. 
() "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق/اغ ؟/]- ب 


قسم الأحوال الشخصية نض حاشية ابن عابدين 


أو الرّحُلّ عند وحودٍ سببده ومواضع تريْصِه عشرون مذكورةٌ في "الخزانة", 
حاصلها يرحمٌ إلى أن مّن امتنعَ نكاحُها عليه 0 
على الول بأن لابوا حت تُنقضي العِدَهُ قال "مس الأئمة”": ((إنْها محر مُضِيّ امدق 
فنبوتها في حقّها ايودي إلى توجيو خحطاب الشّرع عليهاء فإن قلت: كوثٌ مُسمّاها اده لايُستَلِمُ 
انتفاءً حطاب الول أن لايروّحَهاء قلست: إذا كان كذلك فالابتُ فيها عدم صِحَّةٍ التروج 
لا خطابث أحدرء بل وضعٌ الشتّار ع عدم ِحَةٍ روج لو قَمَلّ)) اهء وهو ملخخّصٌ من "الفتح"7". 

والحاصل: أن الصّغيرٌ أهلْ نطاب الوضعء وهذا منه كما حوطب بضمان المتلفات كما 
في "البحر"9, 

ههه (قولة: أو الرحُلَ إلخ) قال في "الفتح”7": ((حرمة روح بأحيها لايكوثُ من العِدَّقِ 
بل هو حكمٌ عِدبّها ولا شلك أله معنى كونه هو أيضاً في الهِدةَ؛ لأنّ معنى العِدَة وجوببُ الانتظارٍ 
بترو وهو مُضِي اد وهو كذلك ف العِدَق غير أن اسم العِدَةٍ اصطلاحاً خص بتَريصها 
لا بريُصيه)) اه, 

مطلب: عشروث مُوضعاً يعمد فيها الرّجلٌ 

4ه (قولة: عشرون) وهي نكاحٌ أحصت امرأته» وعمّيهاء وخالتهاء وبدت أخيهاء وبدتٍ 

أختيهاء والخامسةٍء وإدخحال الأمَةٍ على الخر ونكاحٌ أخمتم الموطوءة في نكاح فاسار أو في شبهةٍ 


باب العدّة» 
(قولةُ: وهو مُضِي امدق عبارة "الفتح": ((إلى مُضِي الََةٍ إل)). 


.50/5 "المبسوط”: كتاب الطلاق  باب اللبس والتطيب‎ )١( 
١140/4 (؟) "الفتس": كتاب الطلاق  باب العدة‎ 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 317/4 

2 "الفتم": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١5/4‏ بتصرف. 


وه 


الجزء العاشر كلق ياب العدة 


مائع لَرمَ زوالة كنكاح أخميها وأربع سواها. 
واصطلاحا: (ترَيْصٌ يَلرَمُ المرأة) أو ولي الصّغيرةٍ 0000 


عقر ونكاح الرَابعةٍ كذلك» أي: إذا كان له ثلاث زوجات» ووَطِىَ أخرى ينكاح فاسلو أو شبهة 
عق ليس له تَزْوّجٌ الرابعةٍ حتى تمضي عِدَّةٌ للوطوءقء ونكاحٌ اعدو للأحبي أي: مخلاف 
معتدَِء ونكاحٌ المطلقةٍ ثلاثاء أي: قبلَ التَحليلء ووَطمٌ الأمةِ الاق أي: قبل الاستبراءء والحامل 
مِن الرّنا إذا تروحَهاء أي: قبل الوضعء والحريّة إذا أَسلّمَتْ دار المري وهاجَرَت 55 وكائدة 
حاملاً فتزرّحَها رجلٌ» أي: قبل الوضع» وللسيّة لاتوطاً حت نَحِض» أو يُمضي شهرٌ لو 
لا تحيضُ لصغر أو كير ونكاح الكابة ة ووطؤها لِمّولاها حتىٍ َِيِقَ أو تعجر نفسّهاء ونتكاح 
الوثّةِ ولمرتدّةٍ وانحوسيّة لاييجوز حتّى تُسلِمَ. اه "بر "237 موضّحاً 
وقولة: ((وامخامس)) يُحتمَل أنا يراد به أن من له أربعٌ يُمعُ عن نكاح الخامسة حتى يُطلّقّ 
إحدى الأربعه ويُحتَمَلٌ أن يراد أنّه لو طلَقّ إحدى الأربع ينع عن تزوّج خامسة مكانها حتى 


نمضي عِدَهُ مطل وهكذا يقالُ في المسائل المخمس الت قبلّهاء وكذا في قوله: ((وإدخالٌ الأمَةِ على 


الخرج)» فافهم. 

مفلفق (قولة: لمانه» اكحق الغير [؟إ/ق ١٠8/أ]‏ عي أو 00 وإدتمال الأَمَةِ على الحرّق 
والرّيادةٍ على أديع؛. واللجمع بن امحارس أو لوجوبى تحليل أو استيراء. 

اللحيلة (قوله: : وأربع سواها) أي: روج أربع ميوى امرأته يعقدٍ واحلر. 

دهن (قوله: واصطلاحاً) أي: في اصطلاح الفقهاء» وهو أخصٌ من المعنى التشّرعي 
لمر" لِمَا علِمْت من أن اسم اعد حص بربصيها لا بوئصه. 

رهدهى (قولُ: أو ول الصّغيرة) .معنى أنه يَحَبْ عليه أن يُريّصَهاء أي: يَجعَلَها مُريّصة9 
(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 178/4- 119 


(؟) صاءة؟ وما بعدها "در". 


(1) ((متريصة)) ليست في "الأصل" و'لب” و"م" 


قسم الأحوال الشخصية 2533 حاشية ابن عابدين 
(عند زوال التكاح) فلا عِدَّة لزنا (أو شبهته) كنكاح فاسلو ومزفوفةٍ لغير زوجهاء.... 


متَصفَةٌ بصفة المعتدات؛ لأنّ العِدّة صفئها لاصفة وليّها؛ إذ لايَصِحٌ أن يقال: إذا طُلقَتْ أو مات 
زوجُها وجب على وليّها أن يَعتدٌ وقد مر" أنهم يقولوث: تعد هي: والوحوبُ إنما هو على 
الول بن لايزوحها حتى تنقضيّ عه أي: مُدَةٌ العِدَق تأمّل. وايغنونة كالصّغيرة. 

وهل (قوله: عند زوال التكاح أُورة عليه أنَّ لجعي لايَزولٌ فيه التكاحٌ ّ بانقضاء 
لق فالأولى تعريف "البدائع" المار”"2» ويُندفمٌ عنه إيرادٌ الصّغيرةٍ؛ إذ ليس فيه ؤِكرٌ التّروم وأولى 
منه قولٌ "ابن كمال": ((هي اسم لأحَل ضرب لانتفاء ما بَقِيّ من آثار التكاح أو الفراش))؛ 
لِشُمولِه عِدَةَ أمّ الول "ط””. 

0 (قولة: فلا عِدَة نا بل يحور توج المزني بها وإن كانت حاملا لكنْ يُمنِمُ عن 
الوط حتى تَضع وَإلاّ من ل الا عراق "0ل وسياق 0 اجر الباب: لو تروت امرأةٌ 
الغير» ودخَلَ بها عالماً بذلك لايَحرمٌ على الرّوج وطؤها؛ لأنّه نا 

(قولة: أو شبهته) عطف على ((زوال))» لاعلى ((التكاح))؛ لأنه لو عطفّ عليه 
لاقتضى أنّها لاتحبُ إلا عند زوال الشبهةء وليس كذلك» كذا في "البحر”": ومرادهُ اليد على 
"الفتح””؟ حيث صرح بعطفه على «التكاج). 

قلت: أي: لأنّ الشبهة الى هي صفة الوطء السّابق لاتزولٌ عنه؛ إذ لو زالت لوحب 

0 0000 0 00 
به الحدء نعم إذا أُريدَ زوالٌ مَنشيها صحّ عطف ((أو شبهته )) على «(التكاح))؛ لِمّا سيآتي”: 
(1) المقولة ]١5140[‏ قوله: ((وشرعاً تربص ال 
() المقولة ]١51417[‏ قوله: ((وشرعا تربص )). 

(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 554/9 باختصار 
(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 5514/5 

(ه) صالالاب "در". 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة 158//4. 


() "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة 176/4 
ص1 "در" 


الجزء العاشر 5 باب العدة 


وينبغى زيادةٌ: أو شبهه”"؛ ليشمل عِدَةَ أمّ الولد. 
(وسببُ وجويها) عَقَدُ (النكاح المتأكدٌ بالتسليم وما جَرَى مَجْراه) من موتو 
أو حلوقء أي: صحيحة فلا عِدَة بخلوة الرّتقاء 101111111 ؤ 1[ 2111111 


((من أن مُبدأ الِدّةٍ في النكاح الفاسدٍ بعد الْريقٍ من القاضي بينهما أو المتاركقع)» وبذلك يزولٌ 
منشؤٌها الذي هو الَكاحٌ الفاسد» وف الوطء بشبهةٍ عند انتهاء الوطء واتضاح الحال» فافهم. 

موده (قولَةٌ: زيادةٌ: أو شبهو) أي: بكسر الشّين وسكون الباء» أو بفتجهما وكسر 
الهاعين» ثانييها طلم التكاح؛ و الشَبه الخال ّ 0 1 

هدهل (قولة: ليشمَل عِدَه م الولد) لأنّ لها فراشاً كالحرّة وإن كان أضعف من فراشيها وقد 
زال بالعتتي» "بحر"”7", 

ا (قولة: عقد د التكاح) أي: ولو فاسدا "بحر 

هلم (قولة: بالقسليي) أي: بالوطء. 

الل (قوله: وما جَرّى مُحراهم عطف كلق ١مل/بع]‏ على («التسليي»» والضّميرٌ يعودٌ 
إليه والأولى العطفٌ بأو؛ أن التَاَكُدَ يكونٌ بأحدهماء وهذا خامث بالككاح المتّحيح أما الفاسدٌ 
فلا بحب فيه اله إلا بالوطاء كما مر في باب المهر ويأتي7”. 

قلت: ومِمًا جَرَى مجاه نالو دخات يق في فرحهاء كما بحنه في "البحر””, 


ع 


وسياً يأتي'' في الفرو ع آخر البابد. 
6705ل (قولة: أي: صحيحة) فيه نظرٌ؛ فإنّ الذي تقدّة”" في باب المهرٍ أنَّ المذهبَ وجوب 


.أ/؟١3ق3 في "د" زيادة: ((أي: في الاستفراش» ولهذا عبر ابن كمال بقوله: عند زوال النكاح أو الفراش)).‎ )١( 
178/4 (؟) "البحر": كتاب الطلاق  باب العدة‎ 
159/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )©( 


(4) 457/8 وما بعدها 
(ه) المقرلة [15135] عر ((ولو من فاسد)). 
(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 181/4. 
(7) صا ا "در" 


() هل؟ ١‏ 15 "در". 


قسم الأحوال الشخصية لحن حاشية اين عابدين 
وشَرْطها الفرقة. (وركنها حرّمات ثابتة بها) كحرمة تزوج وخروج 0 


العِدَةٍ للعلوةٍ صحيحة أو فاسدةٌ وقال "القدوري": ((إث كان الفسادٌ لمانع شرعي كالصُومٍ 
وحَبّت» وإن كان لمانع حي كالركتي لاتجب» فكلام "الشّارح" م يُوافق واحداً من القولين )». 
اه ""0 

قلت: يمكن حَملهُ على الثاني" جمعل المانع الشّرعيّ كالعدم غيرٌ مفسارٍ لماء فهي صحيحة 
معه وإِنْما المفسدٌ المانعُ الحسَّي» ويد عليه قولُ: ((فلا عِدَةَ بخلوة الرنق). 

لاقل (قولة: وشَرْطها الفرقة) أي: زوالٌ التكاح أو شُبهتِهِه كمافي الفقح””" قال: 
((فالإضافة في قولنا: عِدَةٌ الطّلاق إلى الشّرط). 

904 (قولة: وركنها حُرْمَاتْ) أي: لزومات كما مر0؟ عن "الفتح" لا نفس التحريسم» 
أي: أشياءُ لازمة للمرأةٍ يحرم عليها تَعديها. وقولة: ((ثابتة بها)) على تقدير مضافب أي: بسبيها عند 
وجود”"؟ شرطهاء وإلاّ لزمّ ثبو الشتيء بنفسيه؛ لأن ركن الشلّيء ماهيية تأمّل. 

5 2 5 َم 0 2 لياه 3 9 3 2 2 مع 2 

[ 1ه( (قوله: كحرمة تزوح) أي: نزوجها غيره؛ فإنها حرمة عليهاء بخلاف تزوحه أحتها 
أو أربعا”؟ سواها؛ فإنه حرمة عليه فلا يكونٌ من العِدَةٍ بل هو حُكمُّها كما أفادهُ في "الفتح"0, 

زد.كهل (قولة: وخروج) أي: حرمة خروجها من منزل طلقت فيه وسيأتي”؟ باقي 
الحرمات في فصل الحداد. 


.أ/5٠٠ق "ح”: كتاب الطلاق  باب العدة‎ )1١( 

(؟) في "د" زيادة: ((وعكن حمله على قول القدوري)). .|/5١,3‏ 

(©) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 18/4 1. 

(4) المقولة ]١61419[‏ قوله: ((وشرعا تربص إلخ)). 

(ه) في هامش "م": ((قوله: (أي: بسبيها عند وحود إلح) معناه: أن الحرمات المذكورة ثبقت بالسنّببهٍ لمر في وجوب العدّة 
وهو عقدٌ الدكاح إلخ» وليس معناه أن العدةٌ سببُ في ثبوتب تلك الحرمات؛ لعلاً يازم لاد السسّببي والمسيّبو)) له 

(د) في "الأصل" و"ب" و"م": ((أربع))» وفي "": ((تزوج أختها أو أربع سواها)). 

20 "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 4/ه1. 


(8) صاح4 5 وما بعدها "در". 


الجزء العاشس يلق باب العدة 


(وصحًةٌ الطّلاق فيها) أي: في الهدَّة. وحُكْمُه'2 حرمةٌ نكاح أحيها. 
وأنواعُها: حيض وأشهرٌ ووَضعٌ حَمْلٍ كما أفَادَهُ بقوله: (وهي في) حق (خْرَّق 
ولو كتابيّة تحت مسلم (تحيض لطلاق) ولو رجعيًا (أو فسخ) 011010111 


(قولة: وصِحةُ الطّلاق فيها) لاوجة عله ركنا من العِدَهٍ بل هو من أحكايها"» 
كما مََى عليه في "الترر”” على أنه لايْتَحقَقُ في عِِدَةٍ البائن بعد البائن» ولافي عِدَةٍ القلاث» 
كر هنا سيق قلمء والظَاهرٌ أنه أاد أ يقول: وحُكمُها رمات إل فسَبَقَ فلم إلى قولو: 
((وركنها))» ويدلُ عليه تعبيرةُ بقوله: ((ثابسة بها))؛ فإنه يناسبُ الحكمّ لاالرَكنَ» وحَمْلُ هذه 
الحرمات أحكاماً تبعا لصاحب "الدرر" وغيرو َظهرٌ من كلها أركاذاً كما مر فتدبّر. 

1 (قولةُ: وحُكمُها حُرمة نكاح أختها) أي: مِن حُكوهاء والمرادٌ بالأخمت ما يَشْمَلٌ 
كل ذاات رحم مّحرَمٍ منهاء وكثيرٌ من المسائل الت يْيُصُ فيها الرّحلُ مين حكو ادق ومنه صحٌَّةٌ 
الطّلاق فيها كما علمت. 

( .0 (قولّةُ: ولو كتاييّة تحت مسلي) لأنها كالمسلمة» «/ق0/] ها كحرّتهاء 
وأَمنّها كأميهاء "حر"”. واحتّررٌ عمًا لو كانت تحت ذمّي وكانوا لايُديدونَ عِدَّةَ كما 
سيأتي7 متنا آخر الباب. 

زحلهل (قولة: لطلاق أو فسخ) تقدّم”" في بابي الوليّ نظما فرق النكاح البق تكوثٌُ فسخاً 


)١(‏ ((حكمها)) ساقطة من "و". 

(؟) في "د" زيادة: ((قاله: أبو الطيّبء مدني)). 1/2173 
(؟) "الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة 101/١‏ 
(5) في المقولة نفسها. 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 2141/5 

(0) صدء اله "در”. 


(0) 4/8 14؟ وما بعدها "در". 


0 


قسم الأحوال الشخصية 5348 حاشية ابن عايدين 
0 0 3 ل 2 3 
بجميع أسبابه» ومنه الفرقة بتقبيلٍ ابن الزوج» ا (بعد الدحول حقيقة مجك 


وال تكونٌ طلاقا. 

1 (قولة: يجميع أسبابه) مثل الانفساخ مخيار البلوغء والعتق» وعدم الكفاءقٍ ويلك 
أحد الرُوجين الآخرء والرّدة في بعض الصّورِء والافتراق عن الذكاح الفاسب والوطء بشبهق 
"فنح””» لكنٌ الأخيرٌ نيس فسخاً. ويَرِدُ على الإطلاق فسمٌ نكاح الّسة بتباين الذَارين» 
والمهاحرةٌ إلينا مسلمة أو ذمية؛ فإنّه لاعِدَةَ على واحدةٍ منهما ما لم تكنْ حاملاً كما سيذ كر" 
"الصف" آحر البابره تأمّل. ويد ي "المرنلايّة"”©) قولة: ((وملك أحد الروجين الآخسر)) مما إذا 
مُلْكنه؛ لإخراج ما إذا مَلَكها. لكن ذكْرَ "الريلعي"00 ما يالف في فصل الحداٍ ف ابوه ووققَّ 
بينهما السيّدُ "محمّدٌ أبو السُعود””2: ((بأنّه إذا مَلَكّها لاعِدَةَ عليها له بل لغيرو وأيضاً لاعِدّةَ عليها 
له فيما لو مَلَكنهُ َأقة ره على مايُفَهمُ من كلايهج) لها 7 

قلت: وف "البحر””": ((لو اشتّى زوحَنَةٌ بعد الدحول لاعِدَةٌ عليها له وعد لغيرى 
فلا يُرَرحُها لغيره مالم تَحِضْ حيضتَينء وهذا لو طلّقَها السيّدُ قعل العِدَهِ لم يَقَمْ؛ لأنها محثةٌ 
لغيرو ولذا تَحِلٌ له.لك اليمين ))» ومَامهُ فيه. 

افيه (قوله: ومنه الفرقة 42 رذعل "إن كسال" بيت قال: ((للطّلاق أو الفسخ 
أو رفع )) فزادَ الرفيّ وقال: ((اعلمٌ أن التكاح بعد تَامِه لا يتحتملٌ الفسخ عندناء فكلّ فرقةٍ 
بغير طلاق قبل تمام التكاح كالفرقةٍ يخيار بلوغ أو عت أو يعدم كفاءةٍ فسخ» وبعد تمامِه كالفرقة 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق - باب العدة ق7074ب. 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 175/6 

() صده 5 وما بعذها "در". 

() "الشرنبلالية”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة 5١1/١‏ . (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق 5/5 4» باب العدة ‏ فصل في الإحداد 70/5 وباب ثبوت النسب. 
(5) "فتح المعين": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 7117/1 

(“) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 401/4 1143-١‏ 


الجزء العاشر لس ياب العدة 


أو حكماً) أسقَطَهُ في الشّرح؛ ورم بأنَّ قوله الآني”": ((إن وُطِفَت)) راحمٌ 
للجميع (ثلاث”" جيض كَوَامِل) 00 


يلك أحد الرُوجين للآخر أو بتقبيل ابن ايوج ونحوو رفم وهذا واضحٌ عند من له خيرةٌ في هذا 
الفنّ)) اه. 

قال: في "التهر"”": ((وهذا التَقسيم نر من عرَّجّ عليه» والذي ذكرَةُ أهل الدَارِ أن القسمة 
نات وأنّ الفرقة بالتقبيل من الفسخ كما قدّمنام)). 

ب«دكدى (قولُ: أو حُكما) المرادٌ به الخلوةٌ ولو فاسدةً كما 962 وسياتي”. 

لعفل (قوله: أَسقَطَة) أي: أسقط "المصئف" قولهُ: ((بعد الدحول حقيقة أو حكما» مِن 
متنه الذي شرح عليف "ط"0. 

(8 هن (قولة: راجمٌ للجميع) أي: لأنواع لمعت بالحيض وَالمععَدَةٍ بالأشهرء ولابدٌ أيضاً 
من لدّعاء ["اق21؟/ب] شموله للوطء الحكمي لي عن قوله: ((أو حكما)). 

دده (قولة: ثلحت0© حيض) بالتصب على الظَرفي أي: في مدَةٍ ثلاث حِيّض؛ ليلائم 
كوت مسمّى العدَةٍ تربص يلم الرأةه والرفعٌ نما يناسب كو مسمّاها نفس الأحلء إلا أن يكو 
أطلقّها على لمدَّةِ بحازاً كما في "فتح القدير"”, "نهر09, 


(1) صدب لك 

)في "ب" ١‏ رفم 

"النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق4107؟إب. 

(؟) المقولة ]187٠1[‏ قوله: ((أي: صحيحة)). 

(0) صااحك "در" 

(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 7315/97. 

() في "الأصل" و"7" و"'ب": ((ثلاثة). 

(8) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 185/4 

(9) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق407 7 ]ب بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية عن حاشية ابن عابدين 


لعدمٍ تحَري الحيضة» فالأولى لتُعرَفَ اد الرّحِمٍ والثانية لحرمة النكاح؛ والثالفة 
لفضيلة الحريّة. 


(كذام عِدَةٌ ل ولد مات مولاها أو أعتقها) لأنّ لها فراشاً كالحرةٍ 0000 
(تبية) 


لو انقطَمّ دمُها فعالحئة بدواء حتّى رأتا مكل في أيَام الحيض» أحاب بعضُ المشايخ باه 

019 (قولهُ: لعدم تجرّي الحيضة) علة لكون الثلاث كوايل» حتى لو طلقت في الحيض 
وجب تكميلٌ هذه الحيضة ينفض الحيضة الرابعق» لكنها لَمَا لم جر" اعتوزنا تَامّها كما تقر قِ 
كتبي الأصول» "درر'”" ؛لكن سيأتي7'؟ في المان: ((أنه لا اعتبار لييض طَلْقّت فيه)» ومقتضاة: 
أن ابتداءً العِدَمَ من الحيضة الاي لف وهو 22 لعدم لحري لتكونً الثلاث كوايل. 

رمدكهى (قولَهُ: فالأول لى إلخ) بيان الحكمة 5 كرنها : ثلاث مع أن مشروعيّة العِدَةٍ لتُعرّف براءة 
الرّحمء أي: لوه عن الخَمْل وذلك يَحصْلٌ عرق فين ين د جكمة الثانية لحرمة التكاح؛ أي: 
0 حرميِه واعتبارو» حيث لم يُنقطع أَنَرهُ نحيضةٍ واحدةٍ في الحرةٍ والأمَقِ وزيد في الح ثالئة 

(قولَةُ: كذا) أي: كاخرَةِ في كون عِدَبها ثلاث حِيّض كوايِلٌ إذا كانت مِمّن 
تحيض "درر"”" وغيرها. ا 1 

:5ه (قولة: لأنّ لها فراشا) أي: وقد وحَبّت العِدَةُ برواله فأشْبّهَ عِدَهَ التكاح ثم إماشا 
فيه "عمرٌ" َينه؛ فإنه قال: عِدَةٌ أمّ الولدٍ ثلاث حِيّض» كذا في "الهداية"29, ولأن لها فراش يبت 
)١(‏ المقرلة [151؟] قرله: ((فإذا بلغته)). 
(؟) في "النسخ جميعها: ((لم تتجرّ)) وما أثيتناه هو الموافق لعبارة "الدرر". 


"الدرر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 401/١‏ بتصرف يسير, 
(:) صاءاك "در" 
2 ار جا اللباوك أن ال 0 بتصرف. 


(8) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 78/19. 


الجزء العاشر ببببت77ت77 و سي 4947 حي جحي باب العدة 


2 


ما م تكن حاملاً أو آيسة أو محر عليسه» ولو مات مولاها وزوها ول كاذ 
الأول تَعتَدٌ بأربعة أشهر وعشر أو بأبعد الأَجَلِينَ "بحر "20 013111ظ 


نسب ولليها منه بالسّكوتء لكنّه أضعف ين فراش الخرّق ولذا يتفي التسبٌ عجرد تفي بلا لعان. 
مطلب: حكاية "تمس الأئمّة السرخسي" 

حْكِي أن "شمس الأئمّة" لما أخصرج من السّحنٍ زوج السّلطانث هات أولاده من داه 
الأحرارء فاستّحستَةُ العلماءٌ ومطاة "شمس الأئمّة" بأ تحت كل حادم رودا 0 
على الدب فقال السلطاة: أعتَّهنَ وأحدّدُ العقدء فاستَحسَهُ العلماءٌ وحطّأه "نمس الأئحّة" 
عليهنٌ العِدَةَ بعد الإعتاق7". 

وقيل: إن هذا كان سببّ حبسيي» وإِنّ القاضيّ أغراة عليه وإنّ الطُلبة لَمَا لم تمتتخ عنه مَنْعُوا 
عنه كته فأملى "البسوط” من حفظه. 

حمق (قولة: مالم تكن حاملام فان كانت اق كما فعِدنّها الوضع 

005 (قولَهُ: أو آيسة) فإن كانت فعِدتها ثلاثة أشش "صر"”9, 

1ه (قولة: أو مُحرّمة عليهم فلا عِدَة؛ لزوال فراش "قهستاني"9». وأسبابٌ الجُرمةٍ عليه 
ثلاث: نكاح الغير وعِدن؛ وتفبيلُ ابن الولى» فلا عد عليها موت الولى أو إعتاقهٍ بعد تقبيل انه 
كما في "الخائيّة"0* "صر "00 

00014 (قوله: ولو مات مولاها وزوجُها إلخ) أي: بعدما أَعِبَقّها مولاها. 


را 


(قولُ: أي: بعد ما أعبَقّها مُولاها إلح) لا وجة لهذا القيدٍ كما يظهَرُ تأمّل. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 4/؟6١‏ بتصرف. 

(؟) تتمة الحكاية كما ذكرها الكفوي: فأعجب الأميرٌ والعلماء رأيّه وفقهه: وأقرٌ الفقهاء له بالتقدم والفضل. 
("كتائب الأعلام الأخيار" ١ق 57٠‏ //). وهذا يبعد ما قيل بأنّه سبب حبسه؛ إذ المذكور ف مصادر ترجمته الي 
بين أيدينا أنه سجن يسبب كلمة نْصّحَ بها الخاقان. ("الجواهر المضية" 8/8/اء “تاج التراجم" ص85 .)-١‏ 

(") "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدّة 1519/4 

(4) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل العدة 71/١‏ بتصرف 

(5) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في انتقال العدة ١/ده‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدّةَ ١181/64‏ 


0 


قسم الأحوال الشخصية قف حاشية ابن عابدين 


ولا تَرث مِن زوجها لعدم تحقق حرَيّتها يوم موتهء ولا عِدَةَ على أَمَةِ ومُدبّرةٍ كان 
يَطؤُها لعدم الفراش» "جوهرة”20 0 


واعلحٌ أنّ هذه المسألة على ثلاثة أوجم: الأَوّلُ: أنا يلمأ ب مهما أقلُ من شهرين 
وخمسة َم فعليها أن عند بأربعة أشهر وعشر؛ أن امول إن كان قد مات ولا ثهّمات اليج 
رهي حر قلا ب كوت الول شي وتَعندٌ للوفاة عِدَةَ ارق وإ كان الرّوجٌ مات أ وهي 
َم لَرمها شهران وخمسة أيَامٍء ولا يَارَمْها موت الى شية؛ لأنها معندة الزّوج» ففي حال يلرَمُها 
أربعةٌ أشهر وعشرٌ وف حال نصفهاء فزمّها الأكثر احتياطاًء ولا تنتقل عِدنّها على الاحتمال”"» 
الثاني؛ ما قدّمنا أنها لا عقا ف الموت. 

الثّاني: أن يعلَمَ أنّ يبن موتّيهما شهرين وحمسة أيَام أو أكثر فعليها أن تَعندٌ أربعة أشهر 
وعشرا فيها ثلاث حِيْضٍ احتياطاً؛ أن الول إن كان مات أَتا م تَلرَنْها عِدَة لأنها منكوحة 
وبعد موت الرّوج يَلرَمُها أربعة أشهرٍ وعَشْرٌ؛ لأنها خُرَه وإ مات ارج ألا مها شهران 
وخمسة يا وقد انقضّت عِدّها منه؛ لأنها مصورة أن بينهما هذه الْدةَ أوأكثرٌ فموت الول بعدَةُ 
يُوحبُ عليها ثلاث حِبّض» فيُحمُ بينهما احتياطاً. 

الثالث: أن لا يُعلَمَ كم بين موتيهما؟ ولا الأول منهماء فكالأوّل عندَةُ وكالثاني عندهماء 
كذا في "المعراج" وغيرى "بحر”"» وتوجية الثالث و مذكورٌ في "ح”" عن "البحر””2» فراحغة. 

وف كلام "النثار 5 ' إشارةٌ إلى هذه الأوحُه الثلائق» فأشاء 0 الأوّل والقَالش بقوله: ((تَعمَّدٌ 
بأربعة أشهرٍ وعَشْرٍ))» وإ اال عنتعما بقوله: ((أو بأبعدٍ الأجليني». 

هه (قولة: ولا عِدَةَ على أَمَةِ ومُدبّرة) أي: إذا مات مولاهما أو أَعتّقَهما إجماعاء 
)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب العدة ١38/7‏ بتصرف. 
)١(‏ في 'م": ((احتمال)). 
(©) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 59/54 1. 
(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العذة ق ٠٠١‏ 5ب 
(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 29/4 1. 
(7) في النسخ جميعها :((وأم ولد)) وهو خطأء وما أثبتناه هو الصواب الموافق لعبارة الشارح؛ وقد نه عليه مصحح "ب" أيضاً. 


الجزة العاقين:.. ‏ حصت 2549 حمسيو حت :يانه العدة 


(و) كذا (موطوءة بشبهة) كمَرْفُوفةٍ لغير بَعْلها (أو نكاح فاسد) كمُوقتم (في 
الموت والفرقة) يتعلّقٌ بالصورتين معا. 
(و) العدّة (في) حقّ (مّن لم تجضْ) و 


"بحر'””» وهذا متَررُ قول 'المصنّف": ((كذا آم ولل). 

لفقي (قوله: وكذا موظوية بشبهة أو تكاح فاسري) أي: عِدَةٌ كل منهما ثلاث حيض» 
وسيذك”" "المصئض" هذه المسألة مره و«/ق؟+/بع ثانية» ويأتي”" الكلامٌ عليها. 

مطلب: حكايةٌ "أبي حنيفة" في الموطوءة بشبهة 
(لطيفة) 

حَكَى في "المبسوط"0»: ((أنّ رحد زوج أبتيه بنتين» فأَدحَلَ النساجُ زوجة كل أخ على أخيه. 
فأحاب العلماءٌ بأنّ كل واحدٍ يَجتدِبُ الي أصابهاء وتعتدٌ لتعود إلى زوجهاء وأحاب "أبو حنيفة" - 
رحمه الله تعالى ‏ بأنّه إذا رضي كل واحار.موطوءته يطل كل واحدٍ زوجمَهُ ويَعقِدُ على موطوءَته» 
ويَدخْلٌ عليها للحال؛ لألّه صاحبٌ اعد فَمّلا كذلك: ورم العلماكُ إلى جوابو)). 

0 (قولُ: في المومته) إنما لم تحب عِدَةُ الوفاةٍ لأنها إنما تحب لإظهار الحسزن على زوج 
عاشرها إلى الموتيء ولا زوجيّة هناء "بحر"7. 

:0 (قولة: يَتعلقُ بالمُورتين معا) أي: أن قولُ: ((في الموت والقُرقة) مرتبط بصورتي 
الموطوءةٍ: بشبهة أو ببكاح فاسد. 1 

11 (قولة: والعِدة ف حقّ مّن لم تَحِض) شروعٌ في النوع الثاني من أنواع امدق وهو 
الهِدةُ بالأشهرء وهو معطوفٌ على قوله: ((وهي في حقّ حرَةٍ تُحيض)). 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة ١51/4‏ بتصرف. 
(؟) صلاء ال وما بعدها "در". 
() المقولة ]١5153775[‏ قوله: ((الحيض))- 


(4) "المبسوط": كتاب الحيل ‏ باب الاستحلاف 745-7437750 بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١01/4‏ بتصرف يسير. 


قسم الأحوال الشخصية 74> حاشية ابن عابدين 


ا "م ولد (لصِعَر) بأن م تلْعْ تسعاً (أو كبر لومي ته اذ اد ال 4 


اع مموع مه 5 ل 5 ا 3 
زمادل (قولة: خْرَةٌ أم آم ولدِ) أي: لا فرق بينهما فيما سيأتي”"“((مِن أن عِدَةَ كل منهما 
ثلاثةٌ أشهر))» وهذا ف أمّ الولدٍ إذا مات مولاها أو أعتقهاء أمَا إذا كانت منكوحة فعِدها نصفْ ما 


للحرّة في الموت أو الطّلاق» سواءٌ كانت مِمَّن ب حي و بابد يقا سيو نَم إِنَ َم 
الولد لا تكوث إلا كبيرة» فقولة: ((نْصِغْرٍ)» اص باحر وقولة: ((أو كبر )» شاملٌ هما كما 
لا يُحفى» فافهم. 


مطلبُ في عِدّةٍ الصّغيرة المراهقةٍ 
رتعكمل (قولة: بأن م يلغ يسع وقيل: 0 بتقديم السّين على الباء الموحّدق 
وف "الفتح””"»: ((والرلُ أصّم))» وهذا بياُ أقلّ سن يُمكِنٌ فيه و الأأثى؛ وتقيِثَهُ بنللك تبعاً 
ل "الفتح” و"البحر"”* و"الته ”© لا يعلَّمُ من حُكمٌ من زادً ينها على ذلك و تبلغ بلسي 
وتُسمّى المرايقة» وقد ذَكَرَ في "النتح"9": ((أنّ عِدنها أيضاً ثلاث أشهرٍ ))» فلو أَطلَقَ الصّغيرة 


(قولة: وف البشعا: الأول أصّح إل) عبارقة: ((وإنا كانت لا تحيضُ صر بأنذ لم تبلغ سين الحيض 
على الخلاف فيهء وأقله يسع على الُختاري)» اه وظاهرٌ صنيع 'الْحَشنّي" وجودٌ قول: ((بأنٌ أقلّ من البلوغ 
سبعٌ)» وقالَ ”ط" في فصل بلوغ الغُلام عن "شرح الَجمّع": ((أجمعوا أذ ابنة مس ستينَ فما دُونَها إذا رأت 
الم لا يكوثٌ حيضاء وابنة تسع فما فوقها يكونُ حيضا والؤلافٌ في ميت وسبع وتمان)) اه. 


0١‏ في "و": «زأى». 


و 


(0) صااءوكد 
(؟) صاءم1 وما بعدها "در" 
24 "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 14/4 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 41/4 1. 
(1) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق47 ”أب 
(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة 5١/6‏ 1 


الجزء العاشر بيرت ب تبت الاو لصوتت باب العدة 


وفسسرَها بمّن ل تبلغ بالسّنّ لشَول المراهقة ومّن دونهاء وهي من لم تبلغ يسعاء وقد يقال مرادهُ 
إخراج ار اهقة احتياراً؛ لما ذكَرَهُ في "البحر”' بقوله: ((وعن الإمام "ملي" أنّها إذا كانت 
مراجقة لا تنقضي عِدنُها بالأشهر بل يُوقفُ حالها حتى يُظهْرَ هل حلت من ذلك الوطء أم لا؟ 
فإن ظهَرَ حَبّلها اعندّت بالوضع» وإ فبالأشهر. قال رمق عد في "الفعح”7": ويُعتدٌ بزمن 
لوقف من عِدَتَها؛ لأله كان ليور حالها”": فإذا لميظهرْ كان من عِدَته/) لم ". 

قلت: يعن إذا هر عدم َيه يُحَكَم عضيء اله شلاثة أشهر مضنت ويكوث زم للوتُف 
بعدها لَعْوا حتى لو تررحت فيه صّحَّ عقئهاء وفي نفقات "الفح" («(فرعٌ: في 'الخلاصة"”2: 
ةلاه أهر»إا ذا كانت م ريق عليها ما ل ته فراع رجيهاء كذافي 
فيل" لد ين غرء كر حلاف وهو حسنٌ). اه كلام 'الفح"؛ لكن يُنبغي الإفتاء به 
احتياطاً قبل العقاب بأنّ ل يعد عليها إلا بعد لوعف لكن ل يدوا مذ لوقف الي يَظهَرُ بها 
الحَمْلُ وْكَرٌ في "الحامديّة"”") عن ببوع "البرازيّة”"©: ((أنه يُصدّقْ في دعرى ابل في رواية- إذا 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١41/4‏ بتصرف يسير. 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١40/4‏ بتصرف. 

(17) عبارة "الفتح": ((ليظهر حيلها)). 

(4) في "د" زيادة: ((وسكل في 'الحامدية": عن مراهقة عمُرها اثنتا عشرة سن مضى من عدّتها أربعة أشهر ولخمسة 
أيامء هل يكفي ذلك لظهور الحمل؟ فأجاب: مقتضى ما ذكروه في تعليل عدة المرت: أنه لا بدٌ من مُضِيّ أربعة 
أشهر وعشرة أيام)). 7113ب - 13١3لا‏ 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل: وإذا طلق الرجحل امرأته فلها النفقة 7110/4 

(5) "خخلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ق88/ب وعبارتها: ((ما لم يظهر فراغ 
زوجها)), وهو خخطأ. 

(7) "المحيط البرهاني": كتاب النفقات ‏ الفصل الثاني في نفقة المطلقات ١/ق‏ 715/ب. 

(8) انظر "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 80/1١‏ 

() "البزازية": الفصل السادس ف العيب ‏ نوع في الرّدّ به 44/4 ؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم الأحوال الشخصية شف حاشية ابن عابدين 


و 


بأ بَلَعْتْ مين الإياس أو بَلَفَسْ بالسّنَ) ورج بقوله: ((ولم نحِض)) الشَّابَة 


كان ين حين شرائها أربعة أشهر وعشرٌ لا أقلُ وف رواية: بعد شهرين وحمسة أيامء وعليه عَمَلٌَ 
لاس )» اه. ومَشَْى في "الحامديّة" على الأحيرق» وفيه نظرٌ؛ لأن المراد في مسألينا التوفُ بعد مضي 
ثلاث أشهرء فالأول الأدٌ بالرواية الأولى» فإذا مضنت أربعة أشهر وعشرٌ ول يَظهَر اَبَلُ عْلِمَ أن 
العِدّةَ انقَضَتْ من حين مضي ثلاثة أشهر. 
كن بلغت سين الإياس) سيأني7” تقديرهُ في الممنء ويأتي”" مام م الكلام عليها. 

1675 (قولة: أو بلَقَتْ بالسسّنَ) أي: حمس عشرة سنة "ط"7» عن "العناية"””: ومثلّها لو 
بلغت بالإنزال قبل هذه اد وقولة: ((ولم تجض)) شاملٌ لما إذا ل تر دماً أصلاًء أو رأت وانقطَع 
قبل التَمام» قال في "البح "27 عن "التاترخايّة'"”"©: بلغت فرأت يوماً دماء ثم انطع حتّى 
مَضْنَتْ سن ثم طلّقَها فعدتها بالأشهر)) اه. 


7 
ا 


"مهل (قوله: بأ 


(قول "الشتّارح": ورج بقوله: ولم تحض الشّابّة إل وكذلك ححرّج به مَنْ حلت ولم ترّدمٌ 
الحيض؛ لأنّ منْ لا تحيضُ لا تبَلُ فلمًا حبلّت تييّنَ أنها مِنْ أهل الخيض» فلا تُنقضي عِدنُها إلا بشلاث 
حِيّض» كما سيذكرَهُ "الشّارح" في الفروع» وسيّأتي الكلامٌ فيو. 


)١(‏ في "ب" و"ط": ((بالطّهر). 

واسد اه دكت كن 

(©) المقولة ]١5115[‏ قوله: ((للرومية وغيرها)) وما بعدها. 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 2711//9 

(0) "العناية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١79/4‏ (هامش "فتح القدير"). 
(3) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١47/4‏ بتصرف. 

(7) "التاتر نحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثامن والعشرون قي العدة 2/:6ه. 


ذه 


الجزء العاشر يفن باب العدة 


بن حاضّت ثم امتَد طَهرُهاء فتَعتَدٌ بالحيض إلى أن تبلغ سين" الإياسء "جوهرة"”") 
وغيرها. وما في "شرح الوا من ((انقضائها بتسعة أشهر)) غريبُ مخالفٌ 
لجميع الرُواياتي» فلا يُفتَى به» كيف وف نكاح "الخلاصة"29: ((لو قيل لحنفي: ع 
مذهبُ الإمام "الشّافعي" في كذا؟ [ز[1[ [ 3[ ؤز[ز[ز#[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ؤز[ز[ز[ ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 0110 


وسينكر”2 "التشارح" -عن "البحر"-: ((أنها إذا بلغت ثلاثينَ سنة ول تَحِضْ حْكِمْ 
بإياسيها/)؛ و ني بيانة. 

ول (قولة: بأن حاضت) أي: ثلاثة أ ثلاثة أي مثلا. 

ردول (قولة: 4 امتدٌ طْهرها) أي: سنة أو أكر عر 

الشفكة (قوله: من انقضائها بد يقسعة أشهرٍ) - 5 كد الإياس» وثلاثة منها للعِدَّق ورأئِت 
خط شيخ مشايخنا "السسائحاني" أن المعتمّدَ عند المالكيّة أنه لا بد لوفاء العِدٍَّ من سنةٍ كاملة: 6 
أشهرٍ ده الإياس» وثلاثة أشهر لانقضاء العِدَّةٍ. 

قلت: ولذا عبر في ف "الجمّع" ب «لطؤول)». 

مطلب في الإفتاء بالضّعيفي 

فياه (قولة: فلا يُفتتى به) اعسترض إقطمطاب] 2 قول "مالكيك” والتَقايد جائرٌ 
بشرط عدم اللفيق كما ذْكَرَهُ ليخ "حسن الشُرنبلايُ" في رسالة"» بل ومَعَ الثلفيق كما ذكْرَهُ 
)١(‏ في "د" و"و": (رحد». 
(7) "الجوهرة النيرة": كتاب العدة 51/9 1. 
(6) "تفصيل عقّد الفرائد": فصل من كتاب الطلاق ق7١٠١/.‏ 
(4) "خلاصة الفتاوى": الفصل السابع في النكاح بغير الولي ق.78/] بتصرف. 
(0) صملا عب "در" 
(1) المقرلة [/18111] ] قر ((وني "البحر" عن "الجامع" إلخ)). 
(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 415/4 1. 
(4) هي: "العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف في حواز التقليد" لأبي الإخملاص حسمن بن عمار الوفائي الشرنبلالي المصري 

(ت9١٠٠ه).‏ ("إيضاح المكنون" ٠٠١4/7‏ "خلاصة الأثر" 2728/9 "التعليقات السنية على الفوائد البهية" صخف). 


قسم الأحوال الشخصية لكف حاشية ابن عابدين 


وجب أن يقول”©: قال "أبو حنيفة" كذا))؟! نَحَمْ لو قَضَّى مالك بذلك نقَدَ كما 
5 "البح "610 و"الشهر "0 وقد نظَمَهُ شيخخنا "الخخير ل 9 سالماً 5 النقد 0ط 


"المنلة ابن روخ" ف سه 

قلت: ما ذكَرَهُ "ابن فرّو ع رَدَّهُ سيّدي "عبد الغو" في رسالةٍ حاصّة”) والتقليدٌ وإنّ حار 
بشرطِه فهو للعامل لنفسيهٍ لا لمي لغيرو» فلا يفي بغير الراحح في مَذَهبه؛ لما قدّمَه" "الشارخ” 
في "رسم المفي" بقوله: ((وحاصلٌ ما ذْكَرهُ الشتّيخ "قاسم" ف تصحيجه أنه لا فرق بين امف 
والقاضي» إلا أن المفييّ مُخبرٌ عن الحكم؛ والقاضي مُُلزمٌ به وإنّ الحكم والفتيا بالقول المرحوح 
جحهلٌ وحرق للإجماع. ون الحُكمَ الملفقَ باطلٌ بالإجماع» وإِنّ الرّحوعَ عن التقليدٍ بعد العمل باطلٌ 
اتفاقاً إل))» وقدّمنا" الكلامَ عليه هناك فافهم. 

اام م 8 1 المي تي 4 

٠ 614[‏ (قوله: وجب أن يقول 48 هذا مبئ على قول بعض الأصوليين: لا يجوز تقليد 
اللفضول مع وحود الفاضلء ويَّنَى على ذلك وحوب اعتقادٍ أن مذهبَهُ صوابٌ يُحتملٌ الخطأء ون 
مذهب غيره خط يُحتمل الصسّواب» فإذا سيل عن حُكم لا يجيب إلامما هو صوابُ عندة 
فلا يُجورُ أنْ يُجيبّ .هذهب الغير» وقدَّمنا9'؟ في ديباجة الكتاب تام الكلام على ذلك. 

(:1610] (قولة: نَعَمْ لو قَضَى مالك بذلك نَقَذَ) لأنّه مُجتهّدٌ فيه وهذا كله رد على ما 
)١(‏ في "ط": ((يكون)). 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 47/4 31. 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 483 7/أ. 
(4) "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 513/1. 
(ه) هي: "القول السديد ف بعض مسائل أحكام الاجتهاد والتقليد" محمد بن عبد العظيم الملقب يابن ملا روخ المندي الُورْمُوي 

المكي» الحنفي كان حياً سنة: (61١٠١هع.‏ ("إيضاح المكنون" #آرةع ”2 "هدية العارفين" "١مك‏ "الأعلام" 31/5 


() هي: "خلاصة التحقيق في حكم التقليد والتلفيق" لعبد الغ بن إسماعيل بن عبد الغينٍ النابلسي (ت47١1١ه).‏ 
("إيضاح المكترن" 474/١‏ "سلك الدرر" عع "الأعلام''59/14). 

511/1١ 0‏ وما بعدها "در". 

(8) المقرلة [494] قوله: ((لا فرق إل)) وما بعدها. 


(3) المقرلة [9؟؟] قوله: ((قلنا إلخ)). 


الجزء العاشر | سست مد #8880 السسسيسس م © باب العدة 


فقال: [طويل] 


لممسَدَةٌ طهراً بتسعةٍ أشهر وفاعِدَةٍ إِنْ مالكي يُقَدَّرٌ 
ومن بعد لا وجة للنقض هكذا يقال بلا نقدٍ عليه يُنظرٌ 


في "البرَازيّة"”' قمال: ((العلامة والفتوى في زمانننا على قول "مالك" )): وعلى ما في "جامع 
الفصولين"20: ((لو كص قضّى قاض بانقضاء عِدَيَها بعد مضي تسعةٍ ة أشهْرٍ نف اه. لأنّ المعتَمد أن 
القاضي لا يَصِحٌ قضلةُ بغير مذهيق خصوصاً قضاةٌ زماننا)»). 

:4 (قولة: لِمُمتدَة) بالتتوين» وقصّب: ((طُهرا)) على التميين "ط"”". 

4ه (قول: وها عد بقصر ((وق/) للصترورةه وهو مبتدأ حر قولة: (إيسعة أشهُر)»» 
والحملة دلي جواب التّرطٍ الذي هو ((إث مالكي يُقدَرُ)). يَعي: إن حَكمّ القاضي امالكي بتقدير 
النّسعةٍ أشهر لِجُمتَدَةِ الظهر كان هذا للقدارٌ عِدتَهاء ومين بعلده -أي: من بعل قضاء القاضي الالكي 
بهذا القدار- لا وجحة لتققض القاضي الحنفي حُكمّة؛ أنه تمل مهد فيه فقضاؤُة رَقَعَّ 
وطق ع معأ الخلافف. اه "ل" 

وف بعض اللسخ: إن مالكي يُقررُ يُررُ بالراء» لكنْ قد علمت أن المعتمّدَ عند المالكيّة تقدييٌ المدَةِ 
بحولء نَلَهُ أيضاً في ا عن 20 معزياً ل"مالتي". 

عملم (قوله: هكذا يقال) يع: يُنبغي أن يقال مل هذا القول الخالي مِن نقد واعتراض 
ير به عليه؛ لا كما قال بعضهم من أنه يُفَى به للّرورة. اه "س0©, ّ 


)١(‏ "البزازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الثامن من العدة ١55/4‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثاني في القضاء في المحتهد فيه١/؟71‏ بتصرف. 

() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 711//9 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 0١13‏ 5/أ. 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 1847/4 


(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 0313 25/أ 


قسم الأحوال الشخصية لسن حاشية ابن عابدين 


وأما مده الحيض فالمفتى به كنا وص المع د تقد ير طُهرها بشهرينء 
فستّة أشهر للأَطْهارِ وثلاث حِيْض بشهر احتياطاً (ثلاثة أشهر) بالأهلّة لوف 
الحكق وإلاّ اليم "07 وغيرةة (إث وُطِقتْ) م ل و 


5 5 , و 

قلت: لكنّ هذا ظاهرٌ إذا أمكنَ قضاءً مالكي به أو تحكيمة أمّا في بلاج لا يُوحَدُ فيها 

و يَحَكُمْ به فالضّرورة متحئفة: وكأن هذا وجحةما مر" عن "البرّازيّة" و"الفصولين"» فلا يَرِدُ 
قولهُ في "نهر" ((إنه لا داعي إلى الإفتاء بقول تَعتقدُ أنه عطاً يُحتملٌ الصّوابٌ مع إمكان الترافع 
إلى مالك يَحَكُمْ به اه تأمّل. 

وهذا قال "الراهدي": ((وقد كان بعضُ أصحابنا يُفتون بقول "مالك" في هذه المسألة 
للضرورة)) اه. 

ثم رأيت ما بحثتة بعينه ذَكَرَةُ مُحشي "مسكين 20 عن السّيّدِ "الحموي". وسيأتي”"” نظيرٌ 
هذه المسألة في زوجة المفقودٍ حيث قيل: إنْه يُفتَى بقول "ماللك" أنها تعد عِدَةَ الوفاةٍ بعد مضي 
أربع سنين. 

00145 (قولةُ: وأما مُمتدةُ التيض) الأول أن يقول: متدةُ ادم أو الّستحاضة والمرادُ بها 
المتحيّرةُ الى تست عادتهاء وأمًا إذا استمرٌ بها الدّمُ وكانت تَعلّمُ عادتها فإنها ترد إلىعادتها كما 
قٍ اليا 

اله (قولهٌ: فالمفتى به إلخ) حاصلة: أنها 5 تنقضي عِدّتها بسبعة أشهر» وقيل: بثلاثة. 

( 0614 (قولةُ: وال فبالأيام) في "المحيط": (( إذا انّفقَ عِدة الطّلاق والموت في غُرةٍ الشّهرٍ 
(1) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ فروع 155/1 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١44/4‏ بتصرف. 

(؟) المقولة ]١5554[‏ قوله: ((نعم لو قضى مالككي بذلك نفذ)). 
(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة قل48 9 /أ. 

(ه) "فتح المعين": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة 717/9 

)١(‏ المقولة )5١859-0[‏ قوله: ((خلافاً لمالك)). 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 151/4 1. 


الجزء العاشر 141 ياب العدة 


بقاعي 


اعثبرت الهو بالأهلة ة وإن نه نقصت ؛ عن العدوء وإن اتفقّ في وسّطٍ التلّهرٍ فعنادٌ "الإمام يعتبر 
بالأيا فتعتدٌ في الطّلاق بتَسعينٌ يوم وف الوفاةٍعائة وثلانينَ» وعندهما يُكمَّلٌ الأول من 
الأخيرء وما بيتهما بالأهلة. ومدةٌ الإيلا واليمينُ أن لا يكلم فلاناً أربعة أشهرء والإحارةٌ سنة 
في وسّطر الشّهرِء ومين الرّحلٍ إذا وُلِدَ في أثنائه وصومٌ الكفارة إذا سَرّعّ فيه وسط الشّهِرٍ على 
هذا الخلافي)) اه. 

وقدّمنا عن "المجتبى" تأجيلٌ العنين إذا كان في أثداء الشَّهر؛ فإنه يُعمبرُ بال لي 5 
"بحر"”2» ثم قال: ((وقي "الصّغر: ى": إن اعتبارٌ العِدَةَ بالأيام إجماعاء إنما الخلافٌ في الإحارة»»» 
واستشكلة "القهستاني *”" بأن الأول هو رماق4ه” بع المذكورٌ في "المحيط"7" و"الخاي"0) 
و"المبسوط"20 وغيرها. 

يدك كدق (قولة: في الكل) يعئ : إن التقييد بالوطء شرطٌ في جميع ما مر مِن مسائل الهِدَةٍ 
بالحميض والعِدّةٍ بالأشهرء كما 5 “© سابقاً بقوله: ((راحع للجميع)). 

00+60 (قولةُ: ولو فاسدة أَطلقَها فتمِلَ ما إذا كان فسادُها لمانع حسّي أو شرعي» وهذا 


1 لق 


فتك هو الحقٌّ كما بِيّنّاه7") عند قوله: ((صحيحة)). اه 


141/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )١( 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل العدة 789/1١‏ 

(5) "المحيط البرهاني": كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس والعشرون في مسائل العدة ١ق‏ 590/). 
(4) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ./١‏ ده (هامش "الفتاوى الندية"). 

(ه) "المبسوط": كتاب الطلاق 17/1. 

(0) صاح ك5 "در". 

(0) المقرلة [ 370 ]١‏ قرله: ((أي: صحيحة)). 

() "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق01؟/ 
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كمااي ولوارضيعا تمي العثة لذ المهت' "قنية" 1000 


زد هل (قولهُ: كما 0052) أي: في باب المهر لا في هذا البابي؛ فإِنٌ الذي قَدَمَهُ فيه التَقييدُ 

بالمتسي ا 
مطلبٌ في عِدَّةٍ زوجة الصّغير 

[64] (قولة: ولو رضيعاً إل) فيه مساحة؛ لأنّ الكلام فيمن وُطِعَت» والرضيعٌ لايتأتّى منه 
وطءُ زوجي فكان الأول أن يقول: ولو غير مراهتي» وعبارة "القنية"”": ((تحب العِدةُ بدحول 
زوجها الصّيّ امراهتق» وفي "آحاد الجرجاني””©: ((ن قول "أبي حنيفة" و"أبي يوسف" إِنّ المهرَ 
والعِدَة واحبان بوطء الصَّيه وفي قول "عحمّي" تحب العِدَهُ دون المهر))» ثم قال: ((ولا حلاف 
بينهم؛ لأنهما أحابا في مراهق يُتصوَّرُ منه الإعلاق ‏ أي: أن تَعلّىَ منهء أي: تَحبلَ- و"حمّة" أحاب 

٠‏ فيمن لا يُتصورُ منه؛ لأنّ ذَكَرَُ ف حُكم إصبعو)) اه. 

وذكَرٌ في "البحر”” قبل ذلك: ((أنهم صرَّحُوا بفسادٍ خلوتَهه وبوج وبر العِدَةٌ بالخاوةٍ 
الفاسدةٍ الشتّاملةٍ خلوة الصّي» وبوجوب العِدَةٍ إذا وَطِنها يتكاح فاسدء فكذا الصّحيحٌ بالأولى ))» 

(قولة: فيه مُسامَحَة إلح) لا وجة لدَعوى الْساعق فإنّ الكلامٌ في الوطء ولو حُكماً وما تله يُتِجْ 
وجوب العِدةِ بخلوَةٍ الصّيء وهو شايلٌ للرّضيع وغيرو» ولم يقع الذلافُ في وحوب العِدَق وإنما وقعٌ في لزوم 
الَّهرِء فيِندَهُما يحب كاعد وعند "محمّدٍ" لا يحب و"الشارح" جنح إلى عدم وجوبه؛ لأنّ قولَّهُسا بوحوب 


الْهرِ فيمَن يُصرّرُ من الإعلاق فكمًا أن وحوب العِدَةٍ تق عليه كذلكَ عدم وجوب المهر لا اعلاف فيه. 


(4/60 ١غ‏ مذ "در". 

(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 711/79. 

(6) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق4 4/أ بتصرف. 

(4) أي: عبد الله المرجاني كما في "القنية"؛ ولم نقف له على ترجمة. 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 184/6 


الجزء العاشر للد ياب العدة 
(و) العدّة (للموت أربعة أشهر) بالأهلةٍ لو في الغرَةٍ كما مَرّ (وَعَشْرٌ) من الأيّام. . 


نْمّ قال(": ((فحاصلة: أنه كالبالغ تي المّحيح والفاسارء وثي الوطء بشبهة في الوفاقٍ والطّلاق 
والتغريق ووضع الَمْلٍ كما لا يَحقَى» فليُحفَظ)) له. 

ومسألة عِدَةِ زوجيه بوضع لحمل تأني'" قريب وصورةٌ الطّلاق الموحبب لعدّتِها بعد 
الدعول: أن يكوث وميا لم زوجتة ويَأتَى وليه عن الإسلامء أو أن يُحتلِي بها ف صغْرِوٍ ويُطلقها 
في كبرو وصورةٌ التفريق: أن يَدمحلَ بها يعقدٍ فاسلر. 

مطلبٌ في عِدَّةٍ الموت 

.هه (قولة: والعِدَةُ للموسيع أي: مودت زوج الخرَةه أما امه فيأتي”© حكمها يُعيدة. 

رومكمق (قولة: كما 905 أي: قرياً. 

00١‏ (قولّة: من الأيام) أي: واللِّان أيضاً كما في "نخسي" وف "غرر الأذكار"”©: 
((أي: عشر ليال مع عشرة أيامٍ من شهر خحامس» وعن "الأوزاعي" أن امقر فيه عضر ليال؛ للولالة 
حذفب الَّاءِ في الآية عليه فلها لوج في اليوم العاشرء قلنا: إن كر كل من الآييام والأِّاليِ بصيغةٍ 
[«إقه مما ابشمع لفغلاً أو ديرا يُقتضي دخول ما يوازيه استقراءً )) اهف ومثلة ف "الفتعه"90, فنا 
مر عن "الأوزاعي" عزاه في "الخايّة"”© ل "ابن الفضل" وقال: ((إنه أحوط؛ لأنه يريد بليلة)»» 
أي: لو مات قبل طلوع الفجر فلا يدّ من مضي الل بعد العاشر» وعلى قول العامة تتقضي بغروبو 


)١(‏ أي: في "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١55/4‏ بتصرف يسير. 


(؟) م5 وما بعدها أدرا. 

(5) صام؟ وما بعدها "در". 

(4) صاء مك "در" 

(5) "غرر الأذكار"”: كتاب الطلاق ‏ ذكر العدة ق5؟؟/أ. 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 1141/4 

(07) ف المقولة نفسها. 

(8) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 30٠0/١‏ يتصرف. (هامش "الفتاوى الحندية”). 
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بشرط بقاء النكاح صحيحاً إلى الموت (مطلقاً) وُطِنَتْ أو لاء ولو عقر ة أذ كتاييّة 


التّمسٍ كما في "البحر””"» وفيه نظرٌ بل هو مساوٍ لقول العامّة؛ لما علمت من التقديرٍ بعشرة أيَامٍ 
وعشر ليال» وقد يَنقْصُ عن قولهم: لو فض الموت بعد الغروبي فكان الأحوط قولّهم لا قولة. 

ره اهل (قولة: بشرطٍ بقاء التكاح صحيحاً إلى الموت) لأنّ العِدّةَ في الككاح الفاسدٍ ثلاث 
حِيْضٍ للموت وغيرو كما مر”"» قال في "البحر””": ((وهذا قدّمنا أن المكائب لو اشسترَى زوجتا 
م مات عن وفاء لم تحب عِدَهُ الوفاق فإن ل يَدعْلْ بها فلا عِدّة أصلء وإنا دحل [بها] فولّدَت 
منه [صارت أم ولد له فعدتها ثلاث حيض وإن لم تكن ولدت منه فعليها أن]!» تعمد بحيضتين؛ 
لفسادٍ النكاح قبل المووتيء وإنا لم يَودْ وفاءً تع بشهرين وخمسة أيَامٍ عِدَةَالوفاق؛ لأنهما ملوكان 
للمّولى كما في "الخانيّة"70)). 

(هه (قول: ولو صغيرة) الأولى: ولو كبيرة؛ لأن المراد أن يد لوت أربعة أشهر وعشرٌ 
وإن كانت من ذوات المِيَضِء فمّن كانت ين ذوات الأشهْرٍ بالأولى» تأمّل. 1 

6 (قولَة: تحت مسلم) أمّا لو كانت تحت كافر لم تعد إذا اعمّقدُوا ذلك كما 


(قولّة: الأولى: ولو كبيرة إلخ) لعل وجة ما سلَكَُ "الشارِح": أنه يُتَوهّمْ أن الصّغيرة عِدنُها أقَلُ؛ 
ِمَا ذكَروُ مِنّ الكمةٍ في تقدير عِدَةِالموته ما قالوه: إن الجنينَ في غالب الأمر يتحرَكُ في ثلاثة أشهر إن 
ذكرا» وفي أربعةٍ إن أنَى» فاعميرَ أقصى الألينِ وزيد عليه عضرةٌ استظهارأء وبهذا يظهَرٌ وحةٌ ذكرٍ 
قوله: ((وعمٌ كلامه ممعدَةٌ الطّهر)) في هذه المسألٍ. ٌ 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 147/6 1. 

)١(‏ صدةح؟ وما بعدها "در". 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة 1414/4 

(4) ما بين المدكسرين زيادة ليست في جميع النسخ أثبتناها من "البحر" المنقول عنه؛ لصحة المعنى واستقامته. 
(0) "الخانية”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١/١‏ ده (هامش "الفتاوى الطندية"). 


الجزء العاشر عصصسجصوويسصبحصح ل ع الو ا يت باب العدة 


ولو عبداء فلم يَخرّجْ عنها إلا الحامل. 

قلت: وعم كلامُةُ ممتدّة الطهر كالْرضع» وهي اقفن الفتوى. ولم أرَها 
للآن» فراجعه. 

(وفي) حق أَمَةِ تَحِيضُ ن) لطلاق أو فسخ (حيضتان) 11771111779 


ج01 "المت 

(-0160 (قولة: ولو عبداً) أي: ولو كان زوج الرَةِ عبداً. 

هه (قولة: فلم يَخرّجْ عنها إلا الحاملٌ) فإن عِدتها للموت وضع الحَمْلٍ كمافي 
"البحر”"؛ وهذا إذا مات عنها وهي حاملٌ أمَا لو حبلَتْ في العِدَةٍ بعد موته فلا تتغيّرُ في الصّحح 
كما يأتي”" قرياً. 

زه كوم (قولة: : وعم م كلامُةُ مُمتدة اله 4 الفلاهرث أن مَحَلَّ ؤكرٍ هذه المسألة عند ذكرٍ 
مسأل لشي لمندة الطهر. ب يعي: إِنّها مها في أنّها تعمد للطّلاق بالحيض لا بالأشهر. وأمّا ذكرّها هنا 
فلا مَحَلَ له؛ لأن الي ترَى الم تعد للموت بأربعة أشهر وعشرء فغيها تعددُ بالأشهر لا باليّض 
بالأول؛ إذ لا دعل للحيض في عِدَةٍ الوفاق وأيضاً قولة: ((فلم يحرج عنها إل الحاملٌ» صريحٌ في 
ذلكء ثم رأيت "ليحي" 
اق هه #/ب] أنّ المرضيع إذا عالّجّت الحيض حتَّى رأت صْفرةٌ في آيَابِه تنقضي به العِدّقٌ فأفاد أنه لا بد 
من حيض الرضيع ولو بحيلة واه وأصرح منه ماي "انتبى": ((قال أصحابنا: إذا تأغخرٌ حيضٌ 
المطلقة ة لعارض أو غير بَقِيَتْ في العِدّةِ حتى تحيض أو تبلغ حدّ الإياس)) اه. 

:070 (قولة: وفي حَقّ أَمَ) أَطلقها فشيل الرُوحة القن وأمّ الول والمديّرة والمكائبةه 


أفادَ بعضّ ذلك» 0 عن "السّراج" ما يُفِيدُ بحث "الشّارح"؛ وهو 


اا 
22 0 الطلاق ‏ باب العدة ع/1142. 
() صضاكة؟ "در 


(4) المقرلة ]١6517[‏ قوله: ((ثلاث حيض))» والمقرلة [1/151] قوله: ((فإذا بلغته)). 


ذال 
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لعدم التَحَرّي (و) في (أمَةٍ لم تَحِض) لطلاق أو فسخ (أو مات عنها رَوْحُها نصفٌ 
لحر لقبول التنصيف. 
(وفي) حق (الحامل) مطلقاً ولو آَم 00 


والمستسعاةً عند "الإمام": ولا بد من قيلو الول في الأمَقِ إلا في المتوفى عنها زوجُهاء "بحر"”7 
وقيّدَ ب((الروحة) لأنّها لو كانت موطوءةٌ ععلك البمين لاعِدَّةَ عليهاء إلا إذا كانت أَمَّ ولد مات 
عنها سيّدُها أو أعتقها فيذُها ثلاث حِّضٍ كما سر7". 

اللفكلة (قوله: لعدم التجرتي) © يعي: أ ارق مُنصّف ومقتضاه رو حيضة ونصفيء 
لكنّ الحيْضَ لا يَتجرّى فوحَيتْ حيضتان. 

رحهكمى (قولة: لطلاق أو فسخ أو نكاح فاسدٍ أو وطء بشبهةٍء "قهستاني"0©. 

تعمل (قوله: نصفا ارق أي: شهرٌ ونصف في طلاق ونحوو وشهران رمه يام فقٍِ 
ا مونتي 

هل (قولة: وف حَقّ الحاملٍ) أي: من تكاح ولو فاسداً؛ فلا عِدَةَ على الحامل من زِنًا 
أصاكٌ عير اللا 

:1ه (قولة: مطلقام أي: سواءٌ كان عن طلاقء أو وفاق أو متاركقٍ أو وطءٍ يشبهق 
ا 


0 عرد 4 5 ا #4 وا يه 
زه05 (قولة: ولو أمّة) أي: منكوحة» سواءٌ كانت قنة» أو مدبّرة» أو مكاتبة؛ أو أَمَّ ولد 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة ١45/4‏ باختصار. 

(؟) المقولة [770ه ١ع‏ قوله: ((حرة أم أمَّ ولد 

(1) هذه المقولة مؤخحرة عن الي تليها في "الأصل". 

(5) "جامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل العدة 779/1 بتصرف. 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١419//4‏ بتصرف. 

(1) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق4 5/ا. 


الجزء العاشر ا باب العدة 


أو كتابيّة أو من زنا اماه تيع عع أذ علد 6 4 لجع 23 ع عام مويو ف مع سو رطع تك عم باه د عل ع جه اماه بزع فاطو 


أو مستسعات "ط'"”"2 عن "الحنديّة'”"2» ومثلٌ المنكوحة أُمٌ الولد إذا مات عنها سيّدُها أو أعتَقها كما 
في "كافي الحاكم". 

ركككقلم (قولة: أو كتايّة) لم يقل: تحت مسلم كما قال في سابقه؛ إذ لا فرق هنا بينَ كونها 
تحت مسلم أو دمي على ما سيأتي' “كلمن 

00 (قولةٌ: أو من زنا يه ومتلة مالو كان الَمْلُ في العِدّة كما في "القهستاني"» 
و"الثر المنتقى"”©. وف "الحاوي الراهدي": ((إذا حلت المعتدةٌ وولّدت تنقضي به العِدَّ سواءٌ 
كان من المطلق أو من نا وعنه: لا تنقضي به من زناه ولو كان الحبَلُ بتكاح فاساٍ وولّدَت 
تنقضي به العِدّة إن ولدَتْ بعد المتارّكةٍ لا قبلّها)) اه. 

لكن يأ في" قربا فيمن حلت بعد موت زوجها الصّبي أنّ لها عِدَةٌ الموتع فالمراد بقوله: 
((إذا حل المعتدة)) معتدّة الطّلاق» بقرينة ما بعدةة تأمّل. 

08 أَيتُ (/ 1+3 في “هرا "7" عند مسألة الفارٌ الآتية قال: ((واعلمٌ أن المعدّة لو حَمَلُتْ 
ف عِدتِها ذكرَ "الكرحي" أن عذتها و ضع الخَيْلِه ولم يُفصّلْ والذي ذكَرَهُ "محمد" أنّ هذا في عِدَةٍ 
الطّلاق» أمَا في عِدَةٍ الوفاةٍ فلا تيه ط 5 الصتّحيحء » كذا في "البدائع"0) اه. 

١‏ وف "البحر”*4 -عن "الثّاترحائيّة"”'2 _: (( المعتدّةٌ عن وطءِ يشبهة إذا حَبِلَتْ في العِدَّهِ 


)1١(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة 7١4/9‏ بتصرف 

(؟) "الفتاوى الهندية”: كتاب الطلاق ‏ الباب الثاني عشر في العدة »518/١‏ نقلاً عن "الدائع” 
ا لت 

(4) "جامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل العدة 84.797١‏ 

(ه) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .577/1١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 

3 صا قا "درك 

(7) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق.م4 ”أب بتصرف. 

(8) "البدائع": كتاب الطلاق - فصل ف بيان انتقال العدة وتغيّرها 501/9 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 9١58/4‏ 

)٠١(‏ "التاترحانية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الثامن والعشرون ف العذة 4/هه بتصرف 
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بأ تَرَوّجَ حبْلى من زنًا ودل بها(", ثمَّ مات أو طلقَها تَعمَدُ بالوضعء "جواهر 
الفتاوى". (وَضْعْ) جميع (حَملِها) ونشو اجبنأوو مروة و عاك اقوط 11 


ثم وضعت انقضّت عِدَنُها))؛ وفيه(”” عن "الخانيّة”-: ((المتوفى عنها زوجُها إذا ولّدَسْ لأكثرٌ 
من ستتين من الموت حْكِمَ باتقضاء عِادبّها قبل الولادةٍ بسئة أشهر وزيادق فُحعَلُ كأنها تروحت 
بآعحرَ بعد انقضاء العِدَّةَ وحَبلَتْ منه). 

0 (قوله: بن تَرَوّجَ حنم 3 4 أفادَ أن العِدَة ليست من أحلٍ الوا لما تقدّة1» 
أنه لا عِدَةَ على الحامل من الرّنا أصلا وإنما اعد لموت لوج أو طلاقه» قال "لرّمي": («ويعلم 
كوت الحَمْلٍ من زنا بولادتها قبل ستةٍ أشهر من حين العقد)». 

رككوول (قوله: ودل بها) هو قيدٌ لغيرٍ التوفى عنها؛ لما م5" أنَّ عِدّةٌ الوفاةٍ لايشترط ها 
الدّحولٌ» ودخولهُ بها بالخلوةٍ أو بوطيها مع حرمته؛ لأنّه وإ جار نكاحٌ الخُبَلَى من ِنا لابجل 
وطؤهاء "رحمي" ونقل المسألة ف "ويه عن "البدائع "29 بدون قيدٍ التحول. 

الول (قوله: وَضْعٌ حَمْلها) أي: بلا تقدير .دَق سواءٌ ولَّدَتْ بعدَ الطّلاق أو الموت بيوم 
أو أقل "جوهرة"”*» والمرادٌ به الْحَمْلٌ الذي استبان بعضُ حلقِهِ أو كله فإن لم يَستِنْ عه 
م تنْقَضٍ اله لأن لحمل اسمٌ لنطفةٍ متغيّرق فإذا كان مُضعَة أو عَلَقةَ متتخي فلا يُعرفُ كونها 


(1) في "د" زيادة: ((يتعيّن أن يُرادَ بالدحول في كلامه الخلوةٌ: ولو عير به لكان أولى؛ إِذْ لا يجوز له وطؤها قبل 
الوضع؛ أبو السُعود)). 3ق1/9107. 

(؟) أي: ف "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 1548/4 

(”) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف انتقال العدة ١/١1ده ‏ اده (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؛) المقرلة ]١5775[‏ قوله: ((وفي حق الحامل)). 

(5) ص8م 1ل وما يعدها "در". 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 2١47/4‏ دون قيد الدحول كما ذكر ابن عابدين رحمه الله. 

(0) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل ف بيان مقادير العدة وما تنقضي بها 1910/6 

(8) "الجوهرة النيرة”: كتاب العدة 57/9 1. 


الجزء العاشر 5ك باب العدة 


لأنّ الْحَمْلَ اسمٌ لدميع ما في البطنء وف "البحر””: ((خروجٌ أكثر الولدٍ كالكلٌ 
ف جميع”" الأحكام إلا في حلها للأزواج احتياطاء ولا عبرة بخرو ج الرّأس ا 


متغيّرة بيقين إلا باستبانة بعض الخاق "بحر””" عن "الحيط"؛ وفيه” عنه أيضاً: ((أنه لا يست 
إل في ماثة وعشرينَ يوماً)»» وفيها" عن "الحتبى": (( إن المستبين بعض مق يعر فيه أربعةٌ أشهر» 
وتام الخُلق سَ أشهر )). وقدّمنا" في الحيض استشكالٌ صاحبو "البحر" لهذا بأنَّ المشامَدَ ظهو 
الخلق قبل أربعةٍ أشهرء فالظَاهرٌ أنّ اراد : تفخ الرُوح؛ لأنّه لا يكونٌ قبلّهاء وقدّمنا”” تمَامَهُ هناك. 
الففكة (قوله: لأنّ لحل إل عل لتقدير لف الحميع» » فلو ولَّدَتْ وف بطنها حر تتقضي 
العِدة بالآخر وإذا أَسقَطَت مقطأ إن استبان بعضٌ ملق انقضتت به العِدَةُ لأنه وُلِ ولا فلا. 
1ه (قولة: خروجٌ أكثر الولد كالكُلٌ لحم هذا ينائي تقدير ((جميع) في قوله: ((وَطعْ 
جميع حَمْلها))» ا أن يُرَادَ جميع الأفرادٍ رقم ؟/بم لا جميع الأجزاء. 
وقد يقال إن قولة: ((إلاً في حِلّها للأزواج)) يقتضي عدمَ اتقضاء عاَيها بخروج الأكثرء 
وفيه أثها لو لم تقض لصحت مراجعتها قبل خروج باقيه» فامراد أنْها تتقضي من وجوه دوت وجي 
ولذا قال في "البحر”””(إرقال في 'الهاروثيات": لو عمرّج أكثرٌ الولد ل تَصعٌ الرّحعَةٌ وحَلتْ 
للأزواج» وقال مشايتخنا: لا تَحِلُ للأزواج أيضاء لأنه قامَ مَقامَ الكل في حقّ انقطاع الرّجعة 
احتياطاء ولا يقومٌ مَمَامَهُ في حقّ جلها للأزواج احتياطاً)) اه. 
وعاباومم (قولة: كِ جميع الأحكام) أي: في انقطاع الرجعق ووقوع الطّلاقء أو العتق المعلق 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١48/4‏ بتصرف. 
)ف "و": «كل». 
(5) أي: ف "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١417/4‏ باختصار. 
(4) أي: في "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 1828/4 
(د)"البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 144/4 
(5) المقولة [9١01؟]‏ قوله: ((ولا يستبين حلقه ا 
(؟) المقولة [9/19؟ع قوله: ((ولا يستبين حلقه لخ . 
(8) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة 48/84 31. 


قسم الأحوال الشخصية 239 حاشية ابن عابدين 


ولو مع الأقلٍ فلا قصاص بقطعهء ولا يعْبْتُ نسب من المبانة لو لأقلّ من سنتين ثم باقيه 
لأكثر)). (ولو) كان (زوجُها) اميت (صغيرا) غير مراهق ووَلدَت لأقلّ من نصفي 


عمس 


حول من موته في الأصمّ لعموم آية لوك ثالْحْمَال »4 [الطلاق - 4] 000 


بولادتهاء وصيرورتها نفساءً فلا تصلّي ولا تصومٌ هذا ما يُقتضيه الإطلاق. 

:00 (قول: ولو مع الأقل) في بعض النسخ: ولا مع الأقلّ ب: لا الثافية» وهي الصّوابُ» 
وعبارةٌ "البحر”": ((وخحروجٌ ارس فقط أو مع الأقلّ لا اعتبارٌ بهم)» وذكرَ قبلَهُ عن "الشوادر" 
تفسيرًالبن: ((بأنّه من الأليتين إلى اللكينء ولا يُعندُ بالرأس ولا بالرحلين)»» أي: فقط. 

1 (قولة: قلا 0 يتطفع بزافية الدّيف رك 1 

161 (قول: ولا يت نسب إلح) أي: لو جاءّت المبانة اللدحولةٌ بولليه فخرّيّ رأسّهُ لأقلّ 
من ستتين» وخحرّج الباقي لأكثرٌ لم يَلرَمْهُ حتى يحرج الرَلسُ ونصفُ البدن لأقلّ من ستتين» 
ار 

(قولهُ: ولو كان زوجُها) ((لو) وصليّ وهو مبالغة على قوله: ((وَسمٌ حَملها)). 

(ماعمل (قولة: غير مراهق) أي: م بلغ ثبي عشرة ةة "قهستاني)"010, 

ؤماكة لع (قوله: وولّدت من ب أي: يتَحققَ وحود الدثل وقت الموت. 

ول (قولهٌ: ف الأصح) مقابلة: ما ردي شاد عن "اداني" أن ها عِدَةَ للوته "نه" 

00141 (قولة: بأنا ولد ليصف حول فأكثر) وقيل: لأكثرٌ من ستتين» وليس بشيء» 


“تم 
ان 


(قولة: بل فيه الدّية) أي: العْرَهُ كما يأتى في الجنايات. 


148/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١448/4‏ بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١448/84‏ بتصرف يسير. 
(54) "جامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل العدة ١/ولال.‏ 

(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق49؟/ب بتصرف. 
(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١49/54‏ بتصرف. 


أده 


الجزء العاشس 5 باب العدة 


(وفيمَنْ حلت بعد موت الصّيّ بأن وَلَدَسْ لنصف حول فأكثر (عِدَهُ 
الموتو) إجماعاً؛ لعدم الحمل عند" الموت. 
(ولا نَسَب في حالي إذلا ماءً لصي نعم ينبغي ثبونَةُ من المراهق احتياطاء 


"فتح”". ولو مات في بطنها ينبغي با عَِيها إلى أن ينل أو تبلغ حَدَ الاي "نهر"”". 


مكو (قوله: لعدمٍ الحطلٍ عند الموت) أي: لعدم تحقق وجوده عند فلم تكن من أولات 
الأحمال. 

مهل (قول: في حاليهم) أي: حالي موت الصّيّ أو حالي وجود الخَمْلٍ عند موته وحدوثه 
بعدة. 

مكو (قوله: إذ لا ماءً للصّي) أي: فلا يُتصوّرٌ منه العُلوق» وإنما ثبت نسب ولد اأشرقيّ 
من مغر إقامة للعقدٍ مُقامٌ العلوق؟ لتصوره حقيقةٌ بخلاف الصّّ كما في "البحر"0, 

هجهل (قولة: ع ينبغي إلخ) عَبَارةٌ "الفنتح”7: ((ثمّ يحب كونٌ ذلك الصبَيّ غيرٌ مراهيء 
أمَا امراهِقٌ فيجبُ أن يبت النَسبْ منهه إلا إذا لم يُمكنْ بأن حاءَت به لأقلّ من ستَةٍ أشهر 
من العقد)) اه. ْ 

ويدَهُ في "البحر”"2 بقوله: [:/ق0ع/] ((وهنا صوّرَ المسألة "الحاكم الشّهيد" في "الكافي" مما 
إذا كان رضيعاً) اه ولا يحقَى أن مفهوم الرّوايةِ معتير فافهم. 

:هم (قول: أو تبلُعَ حدّ الإياس) يعين: فَعمَدٌ بالأشهر بعد وفيه أنه مناف لقوله تعالى: 


(0 في "د" و'ب": ((حين)). 

(؟) (("فتح") ليست في "ب" و"و" و'ط", والمسألة في "الفتح" كما سيأني. 
(0) "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة 483١ب‏ بتصرف 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 86/4 1. 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 1149/4- ١56‏ بتصرف. 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 154/6 


قسم الأحوال الشخصية 10 حاشية ابن عابدين 
(وفي) حقّ (امرأةٍ الفارٌ من) الطلاق «(البائن) ا اا 0 


وو ثَالْشَمَالِ؛ الآية [الطّلاق- 4]» فتأمّل "-"20. 

قلت: وف حاشية "البحر" للشِّّحَ "حير الدّين": ((لا معنى للقول بالانتقضاء مع وجودو؛ 
لاشتغال الرّحمٍ به كذا في كتب الشَافيّق)» قال "الرّملىٌ" في "شرح المنهاج”": ولو مات 
واسسَمرٌ أكثرٌ من أربع سنن م تقض إِلذّ بوضيي؛ لعموم الآيةء كما أفتى به الوالد» ولا مبالاة 
بتضرّرها بذلك» وقال "ابن قاسم" في "حاشية شرح المنهيج"”": ((قال شيخنا 'الطبلاوي": أفقَى 
جاعة عضرنا لوف على خروحي لذي لقولة: عدم الوك إذا أيسَ من خروجه؛ لتضرّرها 
.عنيها من وج اه. ولا شيء ل قواعدنا يدع ما قالوه» فاعلم ذلك لى مخضا 

وبه ظَهرَ أن المراد من قوله: ((أو تلع حدّ الإياس )) هو اليا من خروجيء وهل المرادٌ منه 
نهاية حدّ الْحَمْل وهو أربعٌُ سنينَ عند الشَّافعية وسخان عيضا أو عد من ذلك تشيل والذي 
ينبغي: العمليا قالَهُ اللجماعة؛ لموافقيه صريح الآية. 

00 (قولُ: وف حقّ امرأة الفارٌ إل معطوف على قوله سابقاً: ((في حقّ حُرَةٍ َحِيضْ»ء 
ومتعلق بما تَعلّقَ بهء وهو الصَّميرٌ العائدُ على (( العدَة)»» وقولَةُ: ((من الطّلاق)) متعلّقّ به 


(قولة: والذي يُنبِغِي العمل ما َالّهُ الجماعةٌ إلخ) بل الأظهرٌ أن الَْادَ به أن تبلُعَ حدٌ الإياس مِنْ 
وجودٍ حمل في بطنها بتمام السَّين؛ إذ قولّهُم: لا يمك الول في بطن أَمِّ أكثرٌ مِنْ سقَّين يعُمٌ الحَىّ 
الت كما قلَهُ "الرّحي". 


(1) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق7١؟‏ ب باختصار. 

(؟) "نهاية المحتاج": كتاب العدد ‏ فصل في العدة بوضع الحمل 155/97. 

() حاشية أحمد بن قاسم» شهاب الدين العنّادي القاهري الشافعي (ت4 48ه) على "فت الوهاب بشرح منهج الطلاب” كلاهما 
لأبي يحبى زكريا بن محمد بن أحمد» زين الدين الأنصاري السّنيكي القاهري (ت5 4ه وقيل: 378) ("كشف الظدون" 
"الضوء اللامع”/755؛ “الكواكب السائرة" 195/1 و5/78 17 "شذرات الذهب" 145/٠١‏ و65ة). 

(4) محمد بن سالم بن علي الطَبلاوي» ناصر الدين الشافعي الأزهري المصري (ت93737ه). ("الكواكب السائرة" 


”2 "شذرات الذهب" ١٠3/1.هء‏ "هدية العارفين"” 510/6 208 


الجزء العاث 1 يات العدة 


إن مات وهي ف العِدَةٍ (أبعدُ الأجَلِين من عِدَةٍ الوفاةٍ وعِدَّةٍ الطّلاق) احتياطاً بأنا تيص 


أربعة أشهر وعشراً من وقت الموت فيها ثلاث حِيَض من وقت الطّلاق» فس 152556 


ولو قال: للطّلاق باللام لكان أَظهَر والمرادٌ ب ((امرأةٍ الفار)) من أبانها في مرضيه بغير رضاها بحيث 
صار فاراء ومات ف عِدتِها فيدنها أبعدُ الأجلين عنتهما خلافاً ل"أبي يوسف"!؛ لأنّه وإن انقَطعَ 
النكاحٌ بالطّلاق حقيقة لكنهُ باق حُكماً في حقّ الإرشه فبْحِمَعُ بين عِدَهٍ الطّلاق والوفاة احتياطاء 
وَعَامُهُ في "0 1 

قلت: وهو صريح في أنه لو أبانها في مرضيه برضاها بحيث ل يَصِرْ فار تعمد عد الطّلاق 
فقطء وهي واقعةٌ الفتوى» فتُحفظ. 

وحرج أيضا ما لو طُلقها بام في صِحَيه ثم مات لا تنتقل عِدّها ولا نرت اتفاقأ صرح به 
في "الفتح"0")م لأنه ليس فاراً. 

[ححكمق (قولة: إن مات وهي ف العِدَّةِ) بأن م نَحِضْ ثلاث قبل موتِه فإنْ حاضّت ثلاث قبِلَهُ 
انقَضَتْ عِدنها ولم تَدحْلْ تحت المسألة؛ لأنه لا ميراث ها إلا إذا مات قبل القضاء الهِدَهِ وقد 
أشْكَلَ ذلك على بعض حنفيّة العصر لعدم التأمّل "بحر"”. 

0ه (قولّة: من عِِدَةٍ الوفاة إلح) بيانٌ لأبعدٍ الأحلينء ف((ين) بيايِّق لا متعلقة 
ب ((أبعذ))» "0 

.لهل (قولَهُ: احتياطاً) علمْت وحهّةُ. 


(قولةُ: بيانُ لأبعَدٍ الأحلّين إلح) الأظهَرٌ ما في "ط": ((أنه بيانٌ للأحلين)). 


143/4 انظر "الفتح": كتاب الطلاق  ياب العدة‎ )1١( 
.1 51/4 "الفتح": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )١( 

(*) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١43/4‏ يتصرف. 
(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 719/9 بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية 53345 حاشية ابن عابدين 


وفيه قصورٌ؛ لأنّها لوم تر فبها حيضاً تَعمَهُ بعدها بشلاث حِيَضء حشى لو امم 
طهرّها تبقى ِدنها حتّى تبلغ الإبياسَ» "فح" . (و) قيَّدَ بالبا ث0" لأنّ (لطلقة 
الرّحعيّ ما للموت) إجماعاً اا ا 21100 


01 (قولة: وفيه قصورٌ) لأنّ قولّ: ((فيها”" ثلاث جِمّض)) يقتضي أنه لا بد 
تكون الِيْضٌ الثلات ث أو يعضتها 5 مِدَّة الأربعة ب الأشهر وعشر. 
كم (قوله: : حتى بلع الإياس) فإذا بلغت سن الإياس تعد بالأشهر كما صرح به في 


"الفتح "0 نضا فافهم. 
رعدهل (قولة: وكيد بالبائن إخ) حاصلٌ المسألة: أن الرّوجَ إذا طلَقَّ زوحِبَهُ طلاقاً رجا 

() قي 7د ريادةة وزقال'ي "لخر تيلاي" قولة» وووللرتكي ما للترت)) عطقت على قوله: ووللستات )ا وه يعدن 
(زبامرأة الفار)). ولا يصحٌ هنا إطلاق الغارٌ على المطلق رحعيء وهذا أيضاً ليس صحيحاً حكما؛ لاقتضائه أنها 
ذا طلّقّت رحعياً وزوءمها مريضن فانقضى لها أربعةٌ أشهر وعشرٌ وهو حي لا ترئه مع يقاء شيء من حيضهاء 
وهذا حطأ باطلٌ لبقاء عدّتها؛ لأنها ص ذوات الأقراء وقد طلقت رجعياً فعدتها بالحيض؛ ولو طال الرُمن لا بد 
من ابفعباء للايث خيض"” ويقتضي أيضاً أنها إذا حاضت ثلا حيض وهو حي ولم تمض أربعةٌ أشهر وعشر ترث 

هو غير فار وهذا خطأ أيضاً وأما إذا مات وقد يقي من عدتها بالحيض ضيءٌ فإنها 
تنتقل لعدة الوفاة ولِيسَت مما نحن فيهء فإنَّ الكلام فيمن يموت زوجُها الفارٌ في عدّتها» والمطلقة رجعيًاً ليس زوجها 
فاه وعدتها بحسب حالها: إن كانت تحيض فبئلاث حيض وإلاً فبثلاثة أشهرء وللحامل وضعُةُ. وقد وقع الإيهام 
يكو من الكنب كد “الكاق" وامرع ام و"الأكمل" فاحتنبه. ومنه قوله في "شرح المجمع": ((قيّدنا طلاقها 
بالبينونة؛ أنه إذا كان رجعياً فعليها عدَّةُ الوفاة اتفاقاء انتهى)). وقد نه عليه انحقق - يعن الكمال .مثل ما قلناء 
فقيّده بقوله: هذا إذا مات وعد الطلاق باقية؛ لأنّها حيعذٍ زوجِتُهُ وعلى الزوجة تريْصُ أربعة أشهر وعشر. أما 
إذا كانت منقضية فلم تكن زوجة فلا يجب عليها لموته شيء ولا ترثء انتهى. فاغتنمه)). انتهى كلامه عَفِي عنه. 

واعلم أن جميع ما أورده على الفقهاء رحمهم !لله تعالى من ادّعاء الخطأ والبطلان غيرٌ وارهٍ سوى أنهم تسامحوا 

وأطلقوا على المطلقة رجعيا أنّها امرأة فار وبنوا كلامهم على هذه المساعحة: وحيتكفٍ فليس المرادُ من المسألة 
إلا فيما إذا مات وهي في العدّة كما في امرأة الفارٌ حقيقة. وما أورده عليهم مصررٌ فيما إذا كان حيَأء وليس هذا 
مراداً همء بل مرادّهم ما لو مات وهي ف العدّة كما نبّهِ عليه الحقق» وأيي داع للحمل على خلافه حتى يلزمهم 
الخطأً والبطلانُ» فتأمّل مع الإنصاف والإذعان. تبه عليه شيخنا حفظة الله تعال)). 3ق10؟/ب 

(؟) في "الأصل" و"ب" و"7": ((منها)): وما أثبتناه من "م": هو المواقق لعبارة "الدر". 

(©) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١45/4‏ بتصرف. 


الجزء العاشر ل باب العدة 


0 0ه 3 ع 95 عوك انم 
(و) العِدّةٌ (فيمن أُعيقَت ف عِدَةٍ رجعي لاح عِدَةٍ (اببائن و) لا (الموت) أن تُيِمّ 
(كعِدَة حرق ولو) أعتقت (في أحدهما) أي: البائن أو الموت 0غ 


في صمي أو مرطيهء ودحخَلت في عِدَةٍ الطّلاق» ثم مات والعدة باقية تتفل عِدنُها إِلىعِدَةٍ اللوت 
إجماعاً لأنها حيمر زوحتة» وتَرثُ متم أمّا إذا كانت منقضية لم تكن زوحتةٌ) فلا يحب عليها 
عوته شيءٌ ولا َه وكذا لو طلقا بائناً في سه ثم مات في عِدتها كما 952 

ثم لايُفَى أن امرأة فار هي الي لها بائا في مرطيه ومات في عِدتّهه فلو ككان رجيياً 
م تكن كذلك» فقولٌ "للصئف" تبعاً ل"الكنر””" وغيرو- : ((ولمطلقة الرّجعي)) عطفاً على قوله: 
((من البائن)) يُقتضي أن امرأة الفارٌ تارة يكون طلاقها بائناً وتارة رحبا أن حكم طلاقها البائن 
ما مر" وهذا حكمٌ طلاقها ليحي ولا يحقَى أن مطلقة ليحي" لو ميت امرأةً الفارٌلَزمَ نه 
لوازمٌ باطلة ذكَرَها في "الشرنبلاثيّة”*» وألْفَ لها رسالة”» خاصّة وَذْكرَ أن هذا الإيهامَ و قم فق 
كثير من الكتبيه وَحَكَمْ عليها بالخطل ولايُخقّى أله ليس فيها سيوى السامّحة في العطف على 
(رامرأةٍ الفارٌ)) اعتماداً على ظهور المرادٍ لأجل الاختصار؛ لييستغي عن التقيبل عوته في العِدّةٍ, 

(قولة: والعِدَةُ) مبتدأء عحيرُ قول: ((أنا تيِمّ))» وأشار به إلى أنّها لا يجب عَليها أن 
تستأنف عِدَةَ حرق بل اقلت عِدها إلى عِدَةٍ الحائر» فتتنى على ما مَصَى» وتكول ثلاث ئّض» 


أو ثلاثة أشهر إن كانت مِمّن لا تحيض فافهم. 


(قولة: ولا يَفى أنه ليس فيو ميوى الساحَة بي العطفي) قد تُدقَع الْساعَةُ عسن عبارة 'الُصنفي" 
يحعل الحملة الثانية عطفاً على الجُملَةٍ الأول. 


)١(‏ المقولة ١5741/[‏ ع قوله: ((وفي حت امرأة الفارٌ إلح)). 

719/1١ انظر "شرح العيئ على الكيز": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )1١( 

(9) صدلاة 1 وما بعدها "در". 

(4) "الشرنبلائية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١/؟٠؟‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

زه) سماها: "الدّرة الفريدة بين الأعلام لتحقيق حكم ميراث من عُلَقَ طلاقها مما قبل اموت بشهر وأيام": لأبي الإخملاص حسن 
ابن عمار الس ْْلالي. ("إيضاح المكنون" 4/١‏ 4 "خلاصة الأثر" 7/ء"التعليقات السنية على الفوائد البهية" ضاف ). 


1ه 


قسم الأحوال الشخصية حا حاشية ابن عابدين 


(فكهِدةَ أَمَق) لبقاء النكاح في الرّحعِيَّ دون الأخيرين» وقد تتتقلٌ العادّةٌ ستاً كأمَةٍ 


77 
صغيرةٍ منكوحةٍ طُلْقَْ رجعياء فَعنَدُ بشهر ونصفيء 1 ل ال ا 0 


وأا قولة: (أعيقت في عِدَةٍ رجعي)) أذ لعن بعد طلاق الرّوج؛ إذ لو كان قيلهُ مها 
عِدَهُ الخرَةٍ ابتدائّ وأنّ هذه عِدَهُ طلاق لا عتق؛ لأثها لو كانت 1 وله وأعتقّها وهي منكوحة الغير 
لا عِدَّةَ عليها؟ لكونها عرّمةً عليه كما ا . . وأقاد أن اله باقية؛ إذ لو أعتقها بعد القضاء عِتِها 
أو مات َرمّها ثلاث حِيْضٍ كما مب”"©؛ لأنّها عادَتْ فراشاً له كما يُعلَمُ من "اجوهرة"0, 

(004 (قولّة: فكهِدَة أَمَة أي: حيضتين» أو شهر ونصفيء أو شهرين وخمسة أيامٍ 
بلا انقلابي إلى عرق ق "قهستاني"0 ْ ١‏ 

رحكهى (قولة: لبقاء التكاح في الرّحعي) بيانٌ للفرق» وهو أنّ التكاح قائمٌ من كل وجو بعد 
الاق الرّحعي» وبالعتق كَمُلَ (#اق«ه 818 للك الرّوجٍ عليهاء والعِدَهُ في الللك الكامل مقثَرةٌ 
شرعاً بثلاث حِرّضء مخلافه بعد البائن أو الموتي. 

النفية فقول وقد تََقِلُ اد ميتم حعلها ستا باعتبار للعقلٍ عنه وإلا فالانتقالاتُ حمس 
فاده "ط"600, 

ومهعهى (قولة: طُلقَتْ رجي يد لتحي لمكن انتقالها بالعتق وبالموتبء وقد محَفِيَ ذلك 
على عحشّي "مسكين"90 فاده "© 


)١(‏ المقولة [15707] قرله: ((أو عرّمة عليه)). 

(؟) صاةة؟ وما بعدها "در". 

() "الجوهرة النيرة": كتاب العدة 953//7. 

(4) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل العدة 580/1 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة 51/75 

(7) "فتح المعين”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة 2215/5 
(7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 17 78. 


الجزء العاشر 7 باب العدة 


ا ل دمي 1 00 
فحاضّت تصيرٌ حيضتين» فأَعتِقت تصيرٌ ثلاثاء فامتدٌ طهرها للإياس تصيرٌ بالأشهر» 


(آيسّة اعتَدّتْ بالأشهر ثم عادَ دَمُّها) 111101111000 


حورمل (قولة: فحاضّت) أي: قبل تمام العِدَّه وكذا يقال فيما بعدَم "ط"20, 

ر..+هى (قولهُ: تصيرٌ ثلاث أي: تسقلٌ إلى عِدَةٍ الحرائر؛ لأنَّ طلاقها ربعي كما علمت. 

166:1 (قولة: للإياس) أي: إلى أن وصَلّتْ إلى سن الإياس. 

6 (قولة: تصيرُ بالأضهر) ولا يُعيرُ بالآيَامٍ الي وُحَدتْ حال الصّكْرِ قبل حدوث 
ايض "ط0, 

.مهل (قولةُ: فعادَ دَمُها) ومثلةُ مالو حلت ولو ذكَرَهُ لاستوقى الخال أنواع العِدَةٍ اللائق 
وهي العِدَه بالحيض» وبالأشهر» وبوضع لحمل لكنْ لو مات زوبجُها تَبِقَى عِدنّها بوضع الحثلٍ 
ولا تتتقلُ إلى الأشهر. 

020 (قولة: تمييرٌ بالحيض) مس على أحدٍ الأقوال الآنية. 

ره. 068 (قولة: نَصيرُ أربعة أشهّر وعشرً) لأنها معندَةٌ الرّحعي» فلها عِدّة اموت كما 
60 

قلت: وقد اشتَملَ هذا المثالٌ على عِدَةٍ الصّغيرة» والكبيرق وَالأمَةِ وَالرّق والحائض» 
والآيسة, والمطلقة» والمتوفى عنها زوجُهاء والْْقَة ويُزادٌُ عاشرةٌ وهي الى على ما ذَكَرْنا. 

.6 (قولة: ثم عاد دَمُها) أي: في أثناء الأشهر أو بعدتهاء يَدُلُ عليه قوله: ((أو حَبلَتْ 
من زوج آخر))؛ فإثٌ حبَلَها منه لا يكوث إلا بعد الأشهر, ويَدُلٌ عليه أيضاً مقابلك وهو قرلة: 
)١(‏ "ط”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة 570/12. 


(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 7/97ا. 


0 ويه 
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على جاري عادتها أو حَبلَتْ من زوج آخر بَطَلَسْ عِدنَها وفسَّد نكاحها 
و(استائقت بالحيض) لأنّ شرط الخلفيّة حقو الإياس عن الأصل» وذلك بالعجز 
الدّائم إلى الموت» وهو ظاهرٌ الرّواية كما في "الغاية": واتارَهُ في "الهداية"” فتعيّنَ 
المصيرٌ إليه» قاله في "البحر"20 ممه ممم ممه ةم ممم ممم مهمه م ممه م مهم ةمه ف ممه مه ةلله 


(«لكن امار "الء 8 2 طخ . اه كين 

.هل (قولةُ: على حاري عادتها) مقتضاه اعتبارٌ عادةٍ نفسيهاء وهذا أحدٌ أقوال وهو غيرُ 
المعتمّدٍء فالأولى التعبيرٌ بقوله: على العادة كما في "الهداية"”". قال في "البحر"9): ((واختلفوا في 
معنى قولِه: إذا رَأت الدّمّ على العادق فقيل: معناه إذا كان سائلاً كثيرأء احترازاً عم إذا رَأتْ 3 
يسيرةٌ» وقيل: معناه ما ذْكِرَ وأنْ يكون أحمرٌ أو أسودّء لا أصفر أو أعضرٌ أو تريُة وقيل: معناه 
أن يكون على العادةٍ الجارية» حتى لو كان عادتها قبل الإياس أصفر فرَأنّهُ كذلك اتَقَضَ كذا 
في "الفقح"”» وصرَّحَ في "المعراج" بأنّ الققوى على الأرّل)» اهب والأخيرٌ هو ما ذْكَرَهُ 
"الشارح"”» فافهم. 

رم.سهى (قولة: لأنّ شرط اللفِيّ أي: حلفية 283/5 "اب] الأشهر عن اليَض» والخلف: 

. 2 .+ 4 007 2 ع 5 كك 
هو الذي لا يصارٌ إليه إلا عند تعذر الأصلء كالفدية للشيخ الفاني» وأمّا البدل كالمسح على الخفين 
فلا يُشْدطٌ فيه ذلك أَفادة "ل "20 


.180/4 "البحر": كتاب الطلاق - باب العدة‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق1١7/ب.‏ 

() "الحداية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 78/795 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١5١/8‏ بتصرف. 
(ه) "الفتح": كتاب الطلاق - باب العدة 18/4 

(3) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 77/5, 


الجزء العاشر 0 انييس د #884 ال سس سسسس © ياب ٍالعدة 


بعد حكاية ستة أقوال مُصحخّحق وأقرَّ له ون لكن احتارَ "1 لهتسي" ما 
احتارّةٌ "الشّهيد": ((أنها إن رأنهُ قبل تمام الأشهر استائقت لا بعدها)). 

قلت: وهو ما اختارَةُ "صدر الشريعة"0) و"مشلا حسرو"9) و"الباقاني” 
وأقرَهُ "الصئف" في باب الحيض7») وعليه 10 حائرٌ وتَعمَهُ في المستقبل 
بالحيض كما صحَّحَهُ في "الخلاصة"29 وغيرهاء [زآزةز[ز ز[ز[ [ [ز ز[ [ز[ز[ 0 2310070010 


.طن (قولة: سةٍ أقوال 0 أحذها: يَنتقِضُ مطلقاء واختارةٌ في "الحداية"00© ٠‏ الثاني: 


1 


لا يتقيض مطلقاء واحتارة الإسبيجابي" ". الثالث: يتَقِض إن رأنهُ قبل تمام الأشهر لا بعدتهاء وأفنى 
به "الصّدر الشّهيد”؛ ولي "لمحنبى": ((وهو الصحيح المحتارٌ للفترى)) ٠‏ الرابع: يتقيض على رواية 


عدم التقديرٍ للإياس» الي همي ظاهر الروايق فإِنّما تبت الأمث على لنهاء فلمًا حاضت تين حطأماء 
ولا يَنَقِضٌ على رواية قدي له واخحتارّة في "الإيضاح' '» واقنصّرٌ عليه في "الخائيّة"”"©: وحِرّمٌَ به 
"القدورييٌ"”" و"المنصّاص" ونصرةُ في "البدائع'”2. انامس يَنتقِضُ إن لم يكن حُكِمَ بإياسيهاء 
مكدع اللكاح فيُقضَى بصِحيهء وهو قولٌ "محمد بن مُقائِل"» 
صحِّحَهُ في "الاحتيار"”". المّادس: يَنتقِضْ في المستقبّل» فلا تَعمَدٌ إلا باليّض للطّلاق بعدَهُ 
لا ل فلا تَفْسّدُ الأنكحة المباشّرة بعد الاعتداد بالأشهن وصّحَّحَهُ في "التوازل” اه ١‏ 
06٠‏ (قولة: وعليه) أي على هذا القول فالتكاحٌ جائرٌ؛ لأنّه إنما يقَعُ بعد تمام الأشهرء 


.)/1317 ق١ "المنح": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )١( 

(؟) "شرح الوقاية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 778/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(”) "الدرر والغرر": 'كتاب الطهارة ‏ باب دماء تختص بالنساء 14/١‏ 4» وكتاب الطلاق ‏ باب العدة 4014/1. 
(4) 509/5 وما بعدها "در", 

(د) "خلاصة الفتاوى": 0 الطلاق ‏ الفصل الثامن في العدة ق/1١١/ب.‏ 

() "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 59/5, 

(0) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في انتقال العدة 51/1ه. (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(8) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب العدة 837-818 

(9) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في بيان انتقال العدة وتغيرها 7٠/9‏ 

. 105/8 "الاعتيار”: كتاب الطلاق  باب العدة  فصل: الأقراء‎ )٠١( 


قسم الأحوال الشخصية كن حاشية ابن عابدين 


وف "الجوهرة"20 و"امحتبى": ((أنه الصّحيخ”, المختان وعليه الفتوى))؛ وف امع 
القدوري”: ((وهذا التصحيحٌ أو لى من تصحيح "الهداية"”07)» وف "التهر"9©: ((أنه 
أعدلٌ الرّوايات))؛ وتام فيما علَّقََهُ على "الملتقى"0©. 


(والصّغيرةٌ) لو حاضّت بعد تمام الأشهر (لا) تستأنفُ (إلاً إذا حاضّت 56 


فوقَمَ معتيرأ؛ لوحودٍ شرطه وهو الإيان- بوجودٍ سببهه وهو الاتقطاعٌ في مدَبَهِ الي يَغْلِبٌ فيها 
ارتفاعٌ الحيضء وهو النمسُ والخمسوث» ولا تعد في المستقبل إلا بالميّض؛ لتَحقى الدمٍ للعنادٍ 
ارجا من الفرّج على غير وجو الفسادٍ بل على الوجه امعتاد فإذا حمق اليِأَُ تَحقَّقَ حُكمُة 
وإذا تَحقَّقَ ايض تَحَقّقَ حُكمُُ: وأمًا اشتراطٌ دوام الانقطاع إلى الموت في اليأس فلا دليلَ لهه ققد 
يتَحفّق اليس من الشّيء ثم يُوبحَدُ وتمامة في "الفتح"9» وهذا كما ترَى تَرجيحٌ أيضاً هذا القول. 
اللشيلة (قولة: لا تَستأنف) لأنّه م يتين بالحيض أنها كانت قبل من ذوات الأقراء» بخلافف 
52000 
الايسة» ليله 


كُ 


زللاول (قولة: لآ إذا حاضّت) استثناء منقطغ؛ 00 


(قولة: استثناء مقط هذا ظاهرٌ بالنسبّة لِما زَادَهُ "الشارخ" مِنْ قوله: (إلو حاضّت اخ))» 
لا بالتطر لجبارة "الُصئفي" في ذاتها. 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب العدة 9/هه1. 

(5) في "و": ((التصحيح)). 

() "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 917/19. 

() "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق49؟/أ. 

(ه) انظر "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 474/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 
(1) انظر "الفتس": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 145/4 

(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 2.77/5 

(8) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 8370/9 


جوع العاسر + بلتحجحجححت :او سويت من مين ياب العدة 


ف أثنائها) فتستانف0"©) بالحيض وكما تستأنف) العِدَةٌ (بالشّهور من حاضّت 
حيضة) أو ثنتين (ثمّ أُيسَتْ) تَحَرّزاً عن الجمع بين الأصل والبدل©. 

(و) الإياسُ ميس للرُوميَّةٍ وغيرها (حمسٌ وخمسون) عند الجمهور» وعليه 
الفتوى» وقيل: الفتوى على خمسين» "نهر"0© اماس و ا 


هل (قولة: في أثنائيها) أي: قبل تمليها ولو بساعةه "ط"”». 
اقم (قوله: ثم أيست) أي: عت من الإينس عند الحيضتين» وانقطع دَمهاء "فت"07 
مطلبٌ في مين الإياس 207 

ه061 (قوله: للرُوميّة وغيرها) وقيل: للرُوميّة حمس وحمسون» ولغيرها ستُوت» وقيل: 
[؟إق هل /أ] 0-6 مطلقاء وقيل: سبعون» وفي "ظاهر الرّواية": ((لا تقديرٌ فيه» بل أن كلم من الحسن 
ما لا يحيضُ مثلهًا فيه وذلك يُعرَفُ بالاجتهادٍ والممائلة في تركيب البدن والسّمَّنِ واشزال)». اه 
"ح””" عن "البح ر"70: وفي "القهستاني"”©: ((وقيل: ثلاثون)). 

601ل (قوقة: وقيل: الفتوى على حمسينَ) قال "القهستاني”” '": ((وبه يُفتى اليومّ كما في 
"المفاتيح”)). 


(1) في "د" زيادة: ((سواءً كان الطلاق بائناً أو رجعياء "جرهرة")). 113 ؟/ا. 
)١(‏ في "ط": ((البدو))» وهو تحريف. 

(9) "النهر": كتاب الطلاق د باب العدة ق 544ب بتصرف 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 517/5 

رم "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 55/5 1-/ا5 31 

(3) هذا المطلب من "الأصل” فقط. 

4 "ع" كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق 501ب 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة 2181/4 

() "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل العدة 54/1 

5140/١ "جامع الرموز": كتاب الطلاق  فصل العدة‎ )٠١( 


نفدل 


قسم الأحوال الشخصية ا حاشية اين عابدين 
وي "البحر”" عن "الحامع”": ((صغيرة بَلََتْ ثلاثين سنة ولم تجضن حدم ياياسيه)... 


0 (قولة: وف "البحر" عن "الجامع" إل يُحتمَلٌ أن يكوث مبيّاً على القول بتقديرو 
بثلائينَ» لك ظاهرٌ قوله: ((ولم تَحِض)) أنْها لم يُسبئ لها حيضُ أصلء وهي الَايةٌ الي لفن 
بالمسّنٌ وما" حكمهاء ويؤيدهُ ما في "التاترخانيّة”*© عن "الينابيع”: ((امرأةٌ ما رت الدّمَ وهي 
بدت ثلائِينَ سنة مثلء رَأَتْ يوماً دما لا غير ثمّ طلّقَها زوجُهاء قال: ليست هي بآيسةٍء وقال "أبو 
جعفر": تَعندٌ بالشهور؛ لأنها من اللأتي لم يَحِضنَ» وبه تأح) اه 

(تنبية) 
هل يؤخذ بقولها أنْها بلَقَتْ سن اليأس كما يُبَلُ قولّها بالبلوغ بعد الصّكْر أم لا بد من بيّن؟ 
م أَرَ من صرَّحّ به من علماناء وينبغي الأول على رواية التقدير تمدق أمَا على روايةٍ عدمِه فالعبرٌ 
اجتهادٌ الرّأي كما مر“ تأمّل. 
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(تعمة) 
8 في "الحقائق" شرح "المنظومة العسفيّة"00© في باب الإمام "مالك" ما نصٌّة: «وعندنا ما 
ل تبْعْ حدٌ الاياس لا تَتَدُ بالأشهر وَحَدُهُ حسٌ وحفسوث سند هو المختات لكَنّهُ يلوط نلحكم 
بالإياس في هذو امح أن يتقطع لتم عنها بده ظزيلة: وهي 7 أشهر في الأصح ثم هل يُشط 3 
يكوث القطاحٌ سن أشهر بعد مده الآادى؟ الأصح اله ليس بشرطي حتّى لو كان منقطصاً قبل مد 
اليس ممت مده الأاس» وطلقها زوجمُها حك يايايها تند ثلاث أشهرء هذا هو المنصوصٌ 


في "الشفاء في الحييض""2, و هله :دقف 7 تُحفظ)» اه. 


(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 181/84. 

لق "الجامع الصغير": كتاب الطلاق ‏ باب العدة صاء ؟ ل بتصرف. 

(؟) صالا؟ وما بعدها "در". 

(5) "التاترحائية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثامن والعشرون في العدة 05/4 

(0) المقولة ]١591[‏ قوله: ((للرومية وغيرها)). 

(5) "حقائق المنظومة النسفية": كتاب الطلاق «مم/). 

(0) ذكر صاحب "كشف الظنون" 7/دد ٠١‏ أن: "الشفاء في الحيض”: لشمس الدين محمد بن الحسن التواحي 
رت5همه). 


الجزء العاشر م باب العدة 


(وعِدَةُ المتكوحة نكاحاً فاسدا) فلا عِدّةَ في باطل» وكذا موقوفٌ قبل الإحازة»... 


ونقَلَ هذه العبارةً وها "لشّهاب أحمد بن يوس الم" في شرجه على "الكثز" عدن دع 

لعل "باكر" شارح "الكثر” غير معزي لأحره ونقلها ”© عن اليد 'الخموي". 
مطلب: عِدَةٌ الميكوحة فاسدا والموطوءة بشبهة 

رملعهى (قولة: وعِدَةٌ المتكوحة إلخ) مبتدأء حررهُ قولةُ الآتي: ((اليّضُ)). وهذه الجملة 
بتمايها مستغتى عنها بقوله سابقا”»: ((كذا آم ولا مات عنها مولاها أو أعتقّهاء وموطوءةٌ 
[“اق ٠‏ 4؟/ب بشبهةٍ أو نكاح فاسل في الموت والقرق)» "ط"”, على أن كلامَةُ هنا يُوهِم وحوب 
العِدّةِ في التكاح الفاسار ولو قبل الوطءء وليس كذلك؛ فإنها لا تحب فيه بالخلوةٍ بل بالوطء في 
اليل كما م0 في بابي المهر. 

لفك (قوله: نكاحاً فاسدام) هي المتكوحة بغير شهودء ونكاحٌ امرأة الغير بلا عِلم بأنها 
متزوحة. ونكاحٌ امحارم مع العلم بعدم اليل فاسدٌ عندةٌ ملافا لماه "فتح"”0. ٍ 

ْ يطلب في الفكاح الفاسدٍ والباطل 

مل (قولة: فلا عِدَة ف باطل) فيه أنه لافرق بين الفاسد والباطل فق التكاج بخلاف 
البيع» كما في نكاح "الفنح"”" و"المنظومة الْحييّة"”©» لكن في 'البحر”” عن 'الحتبى": (ذكل 
نكاح اَلَف العلماءٌ ني جوازهٍ كالتكاح بلا شهود فالدُحولٌ فيه موجبٌ للعدَقٍ أمّا نكاحٌ 
)١(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 5١1/9‏ بتصرف. 


)١(‏ صاء مالا وما بعدها "در". 


) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 5171/5 

(4) 41/8 وما بعدها "در". 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق . باب العدة ١407/4‏ باختصار. 
(5) "الفتح": فصل في بيان المحرمات 1407/9 

(7) "المنظومة الحبّية": من كتاب النكاح ص 48ب 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 185/4 


قسم الأحوال الشخصية 7 حاشية ابن عابدين 


"اتيار"2'7. لكنٌ الصّواب ثبوث العِدّةٍ والنسّب» "حر"2"9 0 


منكوحة الغير ومعتدَيه فالتُحولٌ فيه لا يُوحبُ العِدَةٌ إن عُلمَ لها للغير؛ لأله لم يقل أحدٌ مجوازى» 
فلم بتعقد أصلدُه فعلى هذا يري بين فاسده وباطله في ان وهذا يجب الحد مع العلم بالحرمةة 
لكونه نا كما ف "القنية"”" وغيرها)) اه. ْ 

قلت: ويُشكِلٌ عليه أن نكاح لحارم مع العلم بعدم الليلّ فاسدٌ كما علمت» مع أنه لم يقل 
أحدٌّ من المسلمينَ يجوازه» وتقده في باب المهر أن الحول في الذكاح الفاسدٍ موحبٌ للعِدَة 
وثبوت النسسي وممّلَ له في "البحر” هناك: ((بالتروّج بلا شهودء وتزوّج الأعتين معأ 
أو الأعستم في عِدَةٍ الأحست ونكاح امدق والخامسة في عِدَةٍ الرابعة» والأمَةِ على الخر) اه. 

هن (قوله: "احتيار”) ومئلهُ ف "حيط" معللاً: ((بأدٌ النّسب لا يَبْتُ فيه؛ لألّه موقوفمٌ» 
فلم ينعد في حقّ حكيوء فلا يُثرُ شبهةٌ لإللكغ")) اه. 

0 (قولة: لكر الصّواب إلح) فقد قل "الزيلعي"” في النكاح الفاسدٍ ما نَضّه: ((وذكرٌ 
في كتاب الدّعوى من "الأصل": إذا تررحت الأمّه") بغير إذن مولاهاء ودحلٌ بها الرّوجُ وولدَت 
لستة أشهر مذ تَريحَهاء فادّعاه الول والرّوجُ فهو ابن الرّوحِء فقد اعتبرَةُ من وقستع التكاح لامن 
وقس الدععول» ولم يَحْكٍ خلافاء قال "الحلواني": هذه المسألة دليلٌ على أن الفراش يُنعقدُ بنفس 


)١(‏ "الاحتيار": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 11/8/17 بتصرف. 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١57/4‏ باختصار. 

(©) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب في العدة ق44/!- ب, 

(4) 457/8 وما بعدها "در". 

(0) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 181/1. 

(1) عبارة "الاختيار": ((فلا يورث شيهة الملك والحل)) فليعلم! 

(7) "تببين الحقائق": كتاب النككاح ‏ ياب المهر 151/7 

(8) في النسخ جميعها: ((المرأة)): وما أثبتناه من"تبيين الحقائق" و"البحر" هو الأنسب. 


الجزء العاشر ا باب العدة 


العقد في الفكاح الفاسدء خخلافاً لما يقولَهُ البعض: إِنْه لايَنعمدُ إل بالّعول)) اه فهذا صريمٌ في 
ثبومت السب فيه ويتبعُةُ وحوب اعد ؟/ق41/) فكان ما في "الخيط" و"الاختيار"27 سهرأء 
0 

قلت: لكن يُشْكِلُ على هذا تصريمهم بأل التكاح الفاسة إنْما يحب فيه مهرٌ ادال والهَِه 
بالوطعء لا.عجرّد العقدٍ ولا بالخلوة؛ لفسادها لعدم تمك فيها من الوطء كالخلوة بالخالض) 
فلاتقامُ مام الوطءء كما صرح بذلك في "الفقتح"9" و"البحر "20 وغيرهما في بابب المهر» إلا أن 
يقال إن انعقاد الفراش بنفس العقاٍ نما هو بلس إلى التسبء لأنه يُحتاط في إثباته إحياءٌ للولد. 

ثم اعلم أنه ذكْرَ في "البح ر"”*» هناك: ((أنه عبر مده سبي وهي سه أشهر من وقات 
الدّحول عند "محمّدٍ"؛ وعليه الفتوى؛ لأنّ التكاح الفاسد ليس بداع إليهه والإقامة باعتباروه ككذا في 
"الهداية"”"2 أي: إقامة العقد مُقامَ الوطاء باعتبار كون العقدٍ داعياً إلى الوطاء- وعندهما ابعداءٌ امد 
من وقت العقد قياساً على الصّحيح والمشايخ انوا يقول "محمد" ممتي" لعدم مِحة القياس المذكور» 
وفائدةٌ الخلافب فيما إذا أَنَتْ بولدٍ لسنّة أشهر مِن وقت العقدٍ ولأقلّ منها من وقاتي الدّخول» فإنه 


لا يمت نسب على المفتى به)) اه. 


(قول: لكن يُشْكِلُ على هذا تصِريحُهُم إل قد يُدفعٌ بأنّ تصرِيحَهُم ما ذكرٌ لا يُنافِي ماذكرُ 
"الرّيلعي"» فإناً موضوعة أنْهُ دسحَلَ بها بالفعلء وادعَى السب وأنه يت ويبَعْهُ العِدّهُ وهذا لا يُنافي ما 
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ذكَروة م مِنْ أن المهرَ والعِدةَ إما يجبان بالوطءء والفراش يه نبْتْ مُحرَّدٍ العقيه لكنّ وحوبَهُما نما هو بالدُحول. 


.175/8 "الاختيار": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )١( 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 181/6 

ف "الفتح": كتاب النكاح 4377 7 يتصرف 

() "البحر": كتاب النكاح 181/9 بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 185/7 

(5) "الهداية": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 5١1/١‏ بتصرف يسير. 


ا 


قسم الأحوال الشخصية اق حاشية ابن عابدين 


(والموطوءة بشبهة) اموا ارلا قا مقط ااام عجر 


إذا علمْتَ ذلك فيُمِكِنُ أن يُحمَلَ ما في "الاختيار” و"اخيط" على قول "محمد" وأنّ المراة 
من عدم ثروت السب إذا أنَتْ به لأقلٌّ من سمّة أشهر من وقت التّحول وإِنّ كان لأكثرٌ منها من 
ا ل 01 
لس أشهر مذ تزتها ول يَعتيرْ وقت الدّخول» بقريدة مام الكلامء ولا يَحفَى أن التوفيق أولى من 
الحملا 2 العصا. 

00+75 (قولهُ: والموطوعة بشبه كالي رُقْتْ إلى غير زوجهاء والموجودةٍ ليلاً على فراشِه 
إذا اشّعَى الاشتباهء كذا في "الفتح"0", وأفاد في "الهر'”" جتاً: ((أنّ من ذلك ما وقَمَّ الاستفتاءٌ عننه 
فيمن اشترى أَمَهَ فوطفهاء ثمٌأََت أنه حرَةٌ الأصل)) اه وهو ظاهرٌء ومن ذلك ما لو وَطِئّ 
معتدكةُ بشبهة وستأتي")» ومنه ما في كتب الشَافييّة: إذا أدعلت ميا رجه ظَنْه مني نوج 
أو سيد عليها اله كالموطوعة بشبهةء قال في "البحر””: ((و ف أَرَهُ لأصحابناء والقواعدٌ لا تأباه؛ 
لأ وحوبها لتَعرُف براءة الرَجِم)). 


(قولة: يكن أنا يُحمَلَ ما في "الاختيار" و'الّحِبطٍ" على قول "محمد" إلخ) هذا لفق يده 
التعليلُ المارٌ عن "الحيط". تأمّل. 1 1 

وقالَ "الرّحبي": ((ني "الخنا 
وقتٍ التروّجء فادّعاهُ الّولى والرّوج فالولّة للرّوج في قولهم جميعاً)) اه فقد اتفقوا على ثبوت الفراش 
في النكاح الموقوضي واعتَمَدُوا أله مِنْ حين العَقَدٍ ولو قبل الوطىء ولا خيلاف بعد الوطء في وتو فيْلرَمٌ 


منه تبومث العِدَةٍ برَوال. 


: أمٌ ولد تررحت بغير إذن الولى» فولدت لمن أشهّر فصاعداً يِنْ 


)١(‏ في المقولة نفسها. 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة 49//4 31. 

(") "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق48 9/أ. 

(4) المقولة ]١5740[‏ قوله: ((وإذا وُطِبت المعتدة)) وما بعدها. 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 161/4 


الجزء العاشر ون باب العدة 


ومنه تزوّجٌ امرأً الغ غير عالِم بحالها كما سيجيم» وللموطوءة بشبهة أن نَقيِمَ مع 
زوحها الأول ورج بإذنه في اليو لقيام التكاح بينهماء إها حرم مالبوظع) حق 
ترجه نفقئها وكسوئهاء "بحر"2"7, يعين: إذا لم تكن عالمة راضية 2000 


63ل (قولة: ومنه) أي: مِن [/7913/ب] سلسم الوطء بشبهةء قال في "التهر"7©: 
((وأدلَ في "شرح السّمرْقددي" منكوحة الغير تحت الموطوءةٍ بشبهة حيث قال: أي: بشبهة الك 
أو العقد بأن رُقْتْ إليه غير امرأيِه فوَطتهاء أو تَزوّجَ منكوحة الغير ول يُعلّمْ بحالها. وأنت خبيرٌ بأنّ 
هذا يُقتضي الاستغناءً عن المنكوحة فاسداً؛ إذ لا شلك أنها موطوءة بشبهة العقد أيضاء بل هي أولى 
بذلك من منكوحة الغير؛ إذ اشتراطٌ الشّهادةٍ في النكاح ملّفْ فيه بين العلماء بخلافم الفراغ عن 
نكاح الغير)) اه. 

إذا علمت ذلك ظهر لك أن "الشتارح" متابعٌ لما في "شرح السّمرْقددي" لا عفاليف له؛ إذ لو 
قِصّدّ مالفتهُ كان عليه أن كر قولَهُ: ((ومنة إلخ) عَقِبّ قوله: ((المنكوحة نكاحاً فاسد)» لابعد 
قوله: ((والوطوءة بشبهة))» فافهم. 1 

ويُمكٌ الحوابٌ عن "السّمَرْقندي" بأنّه حَمَلَ النكوحة نكاحاً فاسداً على ما سقط منه شرط 
الصّحّة بعد وحود لحي كالتكاح الؤقتو» أو بغير شهوج» أنَا ميكوحة الغير فهي غيرٌ مَحَلُ؛ إذ 
لا يُمكِنُ احتماعٌ لكين في آن واحاٍ على شيء واحارء فالعقدٌ يون يلكا فاسداً ونم أَنرَ في 
وحود الشبهة و"الثنا هن 0 فلعلَهُ حالفَةُ هنا إشارةٌ إلى ما قلنا. 

رعو (قولة: كما سيجى 2 أي: فٍ المئن آخحر البابي. 

مهل (قولهُ: يعين: إذا ري راضية) هذا مذكورٌ أيضاً في "البحر"”؟»» واستّشهد له 


(قول "الشّارح": إذا لم تكن عالِمةٌ راضيةً إلخ) الظَاهرُ الاكيفاء بوحودٍ أحَدٍ الّرطن المذكورّين» 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 151/4 بتصرف. 
(؟) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق 7949 

(9) صدالااا 8ل "در". 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١١1/4‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية يكن حاشية ابن عابيدين 


كما سيجيءٌ (وأمٌ الولد) فلا عِدّةَ على مُدبّرةٍ ومُعبَقَةٍ غير الآيسةٍ والحامل) فإِنّ 
عِدَنَهِما بالأشهر والوضع (الِيْضُ للموت) 16 


بم في ”الخائية””"2: ((من أن المتكوحة إذا تَروّحَتْ رجلا ودخخل بهاء ثم فرّقَ ببتهما لا يحب على 
الرّوجٍ الأوّل نفقمها ما داستا في الهِدةَ؛ لأنها لما وجيت عليها العِدّهُ صارت ناشزة)) اه. 

عل (قوله: كما سيجي (70) أي: يل الفروع. 

+0065 (قولة: وأُمّ الول أي: الي مات مولاها أو أَعتقهاء ولا نفقة لها في هذه الهِدَةٍ كما 
في "البحر"7" عن "كافي الحاكم": أي: لأنها عِدةٌ وطء لا عقلر. 

:هم (قولة: فلا ع على مُدبّةٍومُعتفق لمناسب وأمَةيَدلَ فولو: ((ومعتفة)» قال في 
"البحر”*“: ((وقيّدَ بأمّ الولدٍ لأنٌ المدبّرةَ والأمَةَ إذا أعيِقَتْ أو مات سيَّدُها لاعِدَةَ عليهما"» 
بالإجماع كما ذْكَرَهُ "الإسبيجابي")) اه أي: لأله لا فراش لما كما قَمَة "الشارح". 

18 (قولّة: غير الآيسةٍ والحامل) منصوبٌ على الحا من ضمير ((المتكوحة)) 
و(( الموطوءة)) و((أمّ الولدو))؛ أو بحرورٌ نع رب وكان الأول أن يريد قولَهُ: ساق140/م وغيرٌ 
الْحرّمة عليهء وهذا في أمّ الول وكأنه ل يَذكُرهُ لكونه صرّحٌ به فيما م9 

عمو (قولة: بالأشهر والوضع) فيه لف ونشو مركي 

رلوم (قوله: الِيض) جمع حَيضّق أي: عِدَهُ المذكورات ثلاث حِبِضٍ إن كن من ذوات 


كما قالَهُ "السسّنديٌ": حتى لو كانت عالِمة بأل غير زوجها وأكرّمّها على الماع بعد ما زفت إلى وقيلَ 
لَهُ: إنها زوجتّكَ فدحَلَ عليها مُكرّهةٌ لا حَدَّ عليهماء وعليها العِدةٌ وها النقَقهُ وسيّأتي في كلاه ما يُفيدة. 


١١‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة . فصل في انتقال العدة ١1/+ده‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(0) صا "در" 

(©) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 185/4 

(؛) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 1815/4 

(5) في النسخ جميعها: ((عليها))» وما أثبتباه من "البحر" هو الصواب. 

(0 صالاكف "در". 


(0) صء /الا وما بعدها "در". 


الجزء العاشر 8 باب العدة 


أي: مودت الواطوئ (وغيرو) كفرقةٍ أو متاركة) لأنّ عِدَةَ هؤلاء لتَعرّف براءةٍ الرّحم 
وهو بالحيض» ول يُكتّفّ بحيضة احتياطاً 00 


اليضء وإلاً فالأشهرُ أو وبع اَل وهذا إن كانت المتكوحة نكاحاً فاسداً أوالوطوءةٌ بشبهةٍ 
حرَةٌ؛ إذ للأَمَةٍ حيضتان كما في "البح "20, 

ماوع (قوله: أي. موت الواطئ) أي: في المسائل القلاث. وأفادَ أنه لاعِدَّة في القكاح 
الفاسدٍ بدون وطء كما قدّمناه”"» والواطِئٌ في الأخيرةٍ هو اكُولى الذي مات عنها أو أعتقهاء أنّا لو 
كان زوجاً تكوث عِشها عه الم المدكوحة. 

مهن (قولَهُ: وغيرو) أي: غير المونتء وهذا تحاص فيما عدا الأخيرة. 

رمعمهى (قوله: كترق الأولى: كتفريق» أي: تفريق القاضي» وسيأتي”" أنَّ ابنداء العِدَّةَ في 
الموت من وقت الموتي» وق غيره من وقتم ريق أو امتاركقه ويأتي”» بيانُ المتاركة. 

ممه (قولهُ: لأنّ عِنَةٌ هؤلاء 4 حوابة سؤالء حاصلة: لم كانت عِدَّهٌ هؤلاء بالحيّض 
يووا يِذ رف "لز" ل ْ 0 

6+0 (قول: لعفب براءة الرّحِمٍ) أي: لأحل أن يعرف أن الرّحِمَ غيرُ مشغول» لالقضاء 
حقّ النكاح؛ إذ لا نكاح صحيح والخيْضُِ هو العرافاً. اا 

الي (قولة: وم يكف بحيضة) كالاستيراء؛ لأن الفاسدَ ملحَقٌ بالصحيح احتياطا 
"منيه"0. 


(قولةُ: وهذا خاصٌ فيما عَدا الأخيرَة) بل هو شايلٌ لها أيضاء كأن أعتقّها مولاها. 
(قولة: لأنّ الفاسد مُلحَقّ بالمحيح احتياطا) وفراشي أَمٌ الولّدٍ مُلحَقّْ عا سابك وهو النكاح. 


.181/4 "اليحر": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )١١ 
قوله: ((وعدة المتكرحة إخ)).‎ ]١0714[ (؟) المقولة‎ 


(5) ص اا وما بعدها "در". 
(5) صضطا؟ ل وما بعدها "در". 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ؟/571. 


(3) "المنح”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١/ق17/ب‏ 


00 


قسم الأحوال الشخصية 56١‏ حاشية ابن عابدين 


(ولا اعتقدادٌ بحيض طَلَقَتْ فيه) إجماعاً. 
(وإذا وطقت المعتدة بشبهة) 0 


ردبمهى (قولة: ولا اعتدادٌ بحيض طُلَقََتْ فيمم أي: إذا طُلقّها ف الحيْض لا يُحسسَبُ من اعدو 
لما وج قل الاق لا بحسب به منها؛ لعدم لتحي فلو ايب كُمّلَ من الرابعق» 
فوجبت كلها لعدم انّرّي أيضاً "نهر””"2 قال في "لد اللتقى”": ((لو قال: بحيض وقَقتٍ 
الفرقة فيه لكان أَظْمَل)). 

مطل في وطء المعتدة بشيهة 

[. هلح (قولة: وإذا وُطِنت اعنم أي: من طلاق أو غيروء "در منتقى””"» وكذا المتكوحة 
ذا وُطنت بشبهق ثم لها زوبثها كان عليها عه أخرى وتدالنا كما في "الفتح'7) وغيره. 

1ه (قولة: بشبهة) متعأقّ بقوله: ((وْطئت))» وذلك كالموطوءة للرّوجٍ في العِدَةٍ بعد 
الثلاث بنكا ح- - وكذا بدونه إذا قال: ظَنت أنّها تَحِلُ لي أو بعد ما أباتها بألفاظ الكنايق وتمامُةٌ 
في "الفتح "00 ومُفادُهُ: أنه لو وَطِئها بعد القلاث ف الْعِدَهَ بلا نكاح عللاً [/ق97/بع بحرمتها 
لاتحب عِدَهُ أحرى؛ لأنّه لاه 

وف "البرازيّة"”"©: ((طلقها ثلاثاء ووَطِتها في العِدَةٍ ةمع العلم بالحرمة لاتستاف العِدَّةٌ بثلاث 


(قولة: لا يُحتسسَبُ بده ينها لعدم التَحرّي إل) فيه سقط والأصل: لأ ما وُجَدَ قبل الطّلاق لا 
يُحتسَبُ به منها؛ لعدم السستبيء ولا ما ود بعد الطّلاق؛ لعدم التَجرّي إل. 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق 1149ب 

(1) "الدر المنتفى": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 458/١‏ (هامش "ججمع الأنهر"). 

(©) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 454/1١‏ (هامش "ججمع الأنهر"). 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 1815/4 

(0) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة 185/4. 

(5) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثامن في العدة 507//4؟ (هامش "الفتاوى الحندية") 


الجزء العاشر لدلسن باب العدة 


ولو من المطلق (وَحَبَتْ”' عِدَةَ أخرى) لتَجَدّدٍ السسّبب (وتداخلتاء 150 


حِيْضِء ويُرجمان إذا علِما بالحرمة وود شرائطٌ الإحصان؛ ولو كان منكراً طلاقها لاتتقضي 
اله ولواشعَى الشبهة تُستقب» وحمل في "التوازل" البائنَ كالتلاث؛ و"الصّدٌ" لم يمل الطَّلاقَ 
على مال واخلع كالاشه ور أله لو اما وو عانم َه ليث عل بالحرمةتُستأيف 
العِدّة " وَطْنةِ وتَتداحلٌ العِدَدُ إلى أن تنقضي الأول وبعتة تكوثٌ الثاني واأثائئة عِدَةَ الوطاء 
لا العّلاق» حتّى لَايْقَعُ فيها طلاقٌ آخرُ ولا تحب فيها نفقة) اه. وما قلهُ 'الصّدر" هو ظاهرما 
قدّمنا'" آنفاً عن "الفتح" حيث جعَلَ الوطاءً بعد الإبانة بألفاظٍ الكناية من الوطء بشبهة أي: 
لقول بعض الأكمةِ بأنّهُ لايقَمُ بها البائنٌ» فأُورَت الخلاف فيها شبهة. 

"16 (قولُ: ولوين المطلّي) أي: كما متلدا(" آنضاً. ثمٌ الأول أن يقول: ولو منغير 
المطلق؛ لما في "الفتيح””'': ((من أن "الشافعي" وافقّنا في أحد قولّيهِ فيما إذا كان الواطِيمٌ المطلّق)) 
اه ملم أن غير امطلتي هو سَحَُ اللاي فكان امناسبٌ التصيص عليه ليد الطلق بالأول» وفي 
"الدّرر””©: ((اعلح أن المرأةَ إذا وجب عليها عِدّنان فإمًا أن يكونا من رجلين» أو من واحدء ففي 
الثاني لاشلك أن العدّتين تداحلتاء وف الأوّل إن كانتا من جنسين كامتوفى عنها زوحُها إذا وُطِفَتْ 
بشبهة» أو من جنس واحدٍ كالطلقة إذا يرحس في عِدَتِها فوَطِتها الشاني وفُرَقَ بيتهما داحلا 
عندنا» ويكون ما تاه من اكيس دنا تهتنا جيعا. وإذا قفتت العِدَّةٌ الأول ول تكمّل الثانية 
ليها رقم لتقم اه 00 ١‏ 


(0) ف "د" وكو": ((وحب)). 

(؟) ف المقولة نفسها. 

زفةا 3 المقولة السابقة. 

2 "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة 4/؟151. 

(د) "الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 205/1. 


قسم الأحوال الشخصية لمن حاشية ابن عايدين 


والمرئي) من البيض (منهماء و) عليها أن (نمَ) الع (الثَانية إن تمت الأولى) 1 


45"هاع (قولة: والمرئي منهما إن بيان للتداحل» فلو كانت وُطِمست بعد حيضة من الأولى 
فعليها حيضتان تكملة الأولى» وتيب بهما من عِدَةٍ الَاني» فإذا حاضّت واحدةً بعد ذلك لمت 
الثانية أيضاًء "نهر "”" وهذا إذا كان بعد التفريق ينه(" وبين الواطئ القانيء أمَا إذا رم/ق؟ه ا 
حاضت حيضةً قبلَهُ فهي من عِدَةٍ الأول ام وتامُةُ في 'البحر 7" 7 "الجوهرة” 2 وقال7: 
((وإذا كان الواطِيمٌ هو المطلقّ فهل يُشترط أنْ يكون بعد التفريق أيضاً؟ م أَرَهُ صريا) اه. 

قلت: الظّامب أن التفريق حكمٌ العقد الفاسد لرفع شبهتي» أمّا الوطم بشبهة بدون عقا فإن 
الشبهة ترتفعٌ ممجرّدٍ العلم بحقيقة الحال» والله أعلم. 

وف "البحر””7© عن "الخايّة”": ((وإذا تمت عِدَهُ الأرّل حَلَّ للثاني أن يَتروّجَهاء لالغيرو ما 
َم عِدَهُ الثاني بثلاث حِيّضٍ من حبن التفريق» وإذا كان طلاق الأول رجعياً كان له أن يُراجمها 
في عدي ولا يلها حنَى تنقضي عِدَه لقاني) له ملعمصاً. 

وفيه!” عن "الججوهرة"”"): ((ثمٌ إذا دالا والعِدّةٌ من 96 فلا نفقة لها على واحدٍ منهماء 
ولو من بائن فنفقنها على الأول والروحة إذا روحت بآخر فرق بيتهما بعد الدُحول فلا نفقة لها 
على زوجها؛ لأنها معت نفسّها في العدّق) اه. 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق44؟/ب يتصرف يسير. 

(؟) في "ب" و"م": ((بينهما)). 

(") انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 85/4 .1١‏ 

(4) "الجوهرة النيرة": كتاب العدة 8/59 18. 

(ه) أي: في "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 165/4 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 88/4 1. 

(/) "النانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 501/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(8) أي: ف "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 195/4. 

(9) "الجوهرة النيرة": كتاب العدة ؟//181. 


الجزء العاشر 00ت الاإلإج سس © يأب العدة 


وكذا لو بالأشهر أو بهما لو مُعتَدّةَ وفاق فلو حدّف قولّهُ: ((وائرئيٌ منهما)» 
لعَمّهِما وَعَمّ الجائل"© لو حبلت» فعِدّتها الوضعٌ 0000 


قلت: ولعلّ الفرق في البائن أنّالمنمَ بالبيتونق» لا بالعِدَةٍ من الناني» فلاف الرّجعي» وإِنما 

م تحب على الواطئ لأنّ عِدتها مع وطء ولا نفقة فيهاء تأمّل. 
(تنبية ) 

بك انقضاعٌ العدتين معاء كمعتدَةٍ بالأشهر ثوفاق» وَطِفَتْ فيها بشبهقء وحاضّت فيها ثلاثاً» 
وانقضاءٌ الثانية قبل الأولى» كما لو نَنّت ايض قبل ام أربعةٍ أشهر وعشرء وك تأر الثاني 
متها عن الأولى» كما لو حاضنا بعد ام الأشهر. 0000/00 

(64 (قولةُ: وكذا لو بالأشهّر) كآيسةٍ مُطْفتْ بشبهةٍ في عصلال عِدَتِها فإنها نَيِمٌ الثانية 
بالأشهر أيضا "نهر "9©. 1 ّ 

[ه4 "هل (قولة: أو بهما لو معتدةٌ وفاق مثالهُ ما ذكرناه”” في ابه آنفاء وكان الأولى أ 
يَزيد: أو بوضع الخَمْلِء وهو مسألة الحائل الآتية"». 

19+45 (قولةُ: قحدّف قولَهُ: وامرئيٌ منهما) أي: الذي هو قاصرٌ على الميض» وقد يجاب 
أن المراد ب ((المرئي)) الحاصل بالعلم لا برؤية البصس "ط"7©, ْ 

زلا مولع (قولة: لَعَمَّهُما أي: لَعَمَّ مَن تَعتدٌ الِدّتين بالأشهرء ومن تقد بالأشهر للوفاة 
وبالحيض لو ط الشبهة. 

68 (قولة: وعَمٌ الحائلٌ لو حَبلَتْ) عطف على ((لعَمّهُما))» أي: ولَّعم من تعتد انين 
)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وعم الجائل» عطقت على ((عَمّهما)) يعئ:.ولعم معتدةٌ الطلاق والنسخ والموت» وهي حائلٌ إذا حبلت في 

العدة من وطء زوجها أو غيره بشبهة» فإنه يلزمها عدتان: إحداهما بالحيض» والأخرى بالوضع؛ وتتداخلان» وتتقضي بالوضع؛ 
لأنّ الحامل لا تحيض عندناء فينبغي أن يكتفى بوضع الحمل» كما في "البحر". "حاشية حلبي")). 7183ب 

(؟) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة 5593 أرب. 
(*) المقولة ]١57417[‏ قوله: ((والمرئي منهما )0 


(4) المقولة [5744 ١ع‏ قوله: ((وعمٌ الخائل لو حبلت)). 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 777/9 يتصرف يسير. 


0.0 


قسم الأحوال الشخصية كنا .حاشية ابن عابدين 


إلا مُعتدَةَ الوفاق فلا تتغيّرُ بالحمل كما مر وصحكّحَهُ في "البدائع"20. 
0 العَدَّةَ بعد الجر 0 بعد (للوت) على الفؤّر (وتنقطيي العِدَهٌ وإِن 


بوضع الحَمْلٍ كالحائل [«اق:4«/بع- بالهمز ‏ وهي من لم تكن حُبلَى» فإذا حلت ف العو تتقضي 
بويد سواءٌ كان مِن المطلقي» أو من زنَاء أو من نكاح فاسلي إذأ ولَدنهُ بعد المتاركة لامبلّها كما 

مناه”؟؟ عن "الحاوي الرّاهدي". 

زه عدن (قولَهُ: إلا مُعدة الوفاةٍ لح) أفاد أن المراد بالجائل إذا كانت معنةة من طلاق أو 
فسخ مخلاف المعتدّةٍ من وفاق فافهم. 

قال في "الثهر”": (زوفي "الخلاصة"”»: وكلٌ من حَمَلَتْ في عِدَبِها فيدنها أن تضَعٌ حَدْلّهاء 
وف المتوفى عنها زوجُها إذا حَمَلْتْ بعد موت ارج فيدتها بالشّهوراه وقد مر عن "البدائع')) 
اه والذي مر عن "البدائع" ذكرَهُ في "الثهر "0" عند مسألة عِدَّةٍ الفانٌ وهو الذي كتبناه في عِدَةٍ 
الحامل عند قوله: ((أو مِن زِنا))» حيث قال: ((أمَا في عِِدَةٍ الوفاةٍ فلاتتغيرُ بِالحَمْلِه وهو 
المّحيح)) أي: بل تَبقَى عِدُها أربعة أشهر وعشراً. 

.ه00 (قولة: كما مرا أي: عند قول "للصنف": ((وللموت أربعةٌ أشهرٍ وعشرٌ مطلقأ»» 
حيث قال "الشَارح" هناك: ((فلم يَحَرج عنها إلا الحاملٌ))؛ يعي: مَن مات عنها زوجُها وهي 
حاملٌ كما قدّمناه”""» فعُلمَ أن مّن لم تكن حاملاً عندَ لوت ولت بعدَهُ فهي داحلة تحت الإطلاق» 


70/7 "البدائع": كتاب الطلاق  فصل ف بيان انتقال العدة وتتيّرها‎ )١( 

(؟) المقولة ]١5571/[‏ قوله: ((أو من زنا إلخ)). 

() "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق٠55؟/أ.‏ 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثامن في العدة ق1١١/ب‏ - قا8١١/أ.‏ 
(ه "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة ق44؟/ب. 


(5) ص"لاك وما بعدها "در",. 
(7) المقولة ]١511[‏ قوله: ((فلم يخرج عنها إلا الحامل)). 


اخزء الفاش ,متشت . ذيووة احخصيية لتمتصن انان العدة 


لأنها 2 فلا يُشترَطٌ الهم مُضي سواءٌ اعرف بالطّلاق أو أنكنٌ فلو (طَلّقَ امرآنة 
م م أنَكرَةٌ رك عليه بنش وقَضّى القاضي بالفرقة) كأن ادّعَنَهُ عليه في شوال» وفطي 
به في الْحرّم (فالعدَة من وقات الطّلاق لا من وقت”" القضاء) "يرَازيّة"”". وني 


العّلاق المبهم من وقست البيان» ولو شهدا بلاقهاء ثم بعد أيّام 27170 


ءًُ 


فلا تتغيرٌ عِدنها بل تبقى بالأشهرء ويُعلّمْ أيضا من قوله بعدُ: ((وفيمَنْ حَبلَتْ بعد موت الصّيّ عِدَة 
الموت إجماعاً؛ لعدم الحَمْلٍ عند اللوته)) اه فافهم. لكنّالظَاهرَ أن هذا بالنظر إلى الوفاه أمَا عِِدَةُ 
الوطء الذي حصّل منه الحَمُلٌ فلا تنقضي إلا بوضعه إِنْ كان بشبهة؛ لأنه ثابت النسبي بخلافب ما 
لو كان من زنا؛ أن الرّنا لاعِدَة له أصلاء فافهم. 
, 5 

زلمعولم (قوله: لأنها أَحَن أي: لأ العِدَّةَ أجل فلا يشرط العلم , بمُطييّي أي: عضي 
الأجل. له "ل"لكم 3 في عامّة 3 النسخ: : ((لأنهما/» بضمير ليق أي: عِدَةَ الطّلاق وعِدَّةَ الموت. 

قلت: وهذا مببيّ على تعريف "البدائع"”: («ين أن العِدةَ أجل برب لانقضاء ما بَتِيَّ من 
آثار التكاح)؛ وقدّمنا” ترجيحة. 

ركم موق (قوله: فلو طَلَنَ تفريعٌ على المتن» ا 

1 7 0 7 
ر«معول (قوله: من وقتب البيان) لأنه إنشاء من وحه» ا وهذه الجملة عنزلة الاسستثتاء 
1 ل و او فى 5 سيك 10 4 

من قولِه: ((ومبداً العِدَةٍ بعد الطلاق والموت)). اه ”"ح”). قال في "الشرنبلاليّة””): ((قولة: 
)1١(‏ ((وقت)) ليست ف "د" و'و". 
)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثامن ف العدة 734/4 (هامش "الفتاوى المندية"). 
م "ع" كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق507/أ. 
(4) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ بيان حكم الطلاق ‏ فصل: وأما الحكم الذي هو من الترابع فنوعات 190/7 
(ه) المقولة ]١5180[‏ قوله: ((وشرعاً تربص إخ)). 
(1) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 777/7 بتصرف يسير. 
(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 1219//4. 
(م) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق8١7/أ‏ 
(4) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 407/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


قسم الأحوال الشخصية لاف حاشية ابن عابدين 


عُدّلا فقْضِي بالفرقة فالعِدةٌ من وقتٍ التتّهادةٍ لا القضاءء بخلاف مالو راق 
بطلاقها منذ زمان) ماض فإنٌ الفتوى أنّها من وقته الإقرار مطلقاً 2000001 


وابتداؤها عَقِبّهماء أي: عَقِيبّ : الطّلاق والموتيء يُستنتى منه مَن بين طلاقهاء فإنّ (أق4 14 عِدَنَها 
من وقت البيان لان وقت قوله: إحداكما طالق» و إن مات قبل البيان َرِم كُلاً منهما عِدَةُ الوفاةٍ 
تُستكمَلٌ فيها ثلاث حِيّض كما في "البرازية”")) اه. وسيأتي”" استنناءٌ مسائل أَخرٌ في كلاية. 

هه (قوله: 0 أي: الشاهدان» أي: زكاهما غررُهما؛ ليْصِحّ القضاءٌ بشهادتهما على 
ما عْرِفّ في موضعه. 

ههه (قولة: من ردت الشتّهادق على حذفم مضافي أي: ين وقت تَحَمّلٍ الشهادق 

لا ين وقت أدائهاء فإنْهما لو شهدا في امحرّم أنه طلقها في شوال كان ابتداءٌ العو من شوّال كما 
تدم 0 ب 

قلت: والظَّاهِرٌ أنْ يراد وقتُ الشهادةٍ على ظاهروء بناءٌ على أنَّ أدايّها حصلّ وقت التَحَمّل؛ 
لأنّها شهادة جسبة يَفسُقُ الشاهدُ يتأخيرها بلاعذر فلا تقب كما أشارٌإليه في البسر "99 0 

جدهم هل (قولة: مخلاف إلخ) مط بقوله: ((فالِةٌ مِن وقتٍ الطّلاق)). 

اهن (قولَهُ: إن الفتوى أنّها من وقت الإقرارٍ مُطَلَقَ) أي: سواءٌ صدقته أم كذيته 


(قول الشارح ”من فإثٌ الفتوى أنْها بِنْ وقته الإقرار مُطلَقً لح) انظ ما تقددُمٌ في طلاق المريضي» 
إن أوسعٌ يما ذكرَهُ 'اللْحَشّي" هنا 

(قولهُ: أي: رَكَاهُما غيرُهُما لِيصِمّ القضاءٌ بشهادتهما إل) صِحَة القضاء لا تتوقفُ على التعديل» 
بل لو قضَّى القاضي بشهادةٍ الفاسق صحّ. 

(قولة: مرتبط بقوله: فاده إلخ) وهو عنزلة الاستتناء من صدر كلام "الُصنفي". كما يظهرٌ هما يأتي لَه 


)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثامن في العدة 555/4 (هامش "الفتاوى الندية"). 
(؟) في هذه الصحيفة وما بعدها "در". 
2 "ع" كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق7١75/أ‏ 


(4) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة 194/4 


الجزء العاشر 0 د الومسم# ‏ سس سسسست © يابٍالعلة 


نفيا لتهَمَةٍ امواضعة لكن (إن كَذَينَمُ في الإسنادٍ أو قالت: لا أدري (وَحَبت) 
العِدَةٌ (مِن وقت الإقرار» وها النفقة والسّكنى» وَإنْ صَدَّقَتَهُ فكذلك» غير أم ا 


أم قالت: لا أدري» كمايَّدُلٌ عليه السّياق» قال في "البحر”): ((وظاهرٌ كلام "محمد" 
في "اللبسوط" وعبارةٍ "الكنز””" اعتبارّها مِن وقت الطّلاق» إل أن المتأخرينَ اخشاروا وجوبها 
من وقت الإقرارء حتى لايل له التزوج بأختها وأربع سواها زحرا له حيت كتمٌ طلاقهاء 
وهو المحتارٌ كما ف “املد اف ووكن "اللتعدي" بِحَمُلٍ كلام "محمد" على ما إذا كانا 
متفرّقّين من الوقت الذي سيد الطّلاق إليه» أمّا إذا كانا مجتمعّين فالكذبُ في كلامهما ظاهرٌ 
فلا يُصدّقان في الإسناو» قال في "البحر'”": ((وهذا هو التوفيق إن شاءًاللهُ تعالى))» وف 
"الفتح"”©2: ((أنّ فتوى المتأخعرينَ مخالفة للأئمّةٍ الأربعة وجمهور الصّحابة والتَابعِينَ؛ وحيث 
واه 3 2 3 3 4 3 2 5 . ١‏ 5 

كانت عقالفتهم للتهُمَةٍ فينبغي أَنْ يُتحرّى به مَحالها والناسُ الذين هم مظانهاء ولهذا فصّلٌ 
"السغدي" بها مَر)) اه ملخخصاء وأَقرهُ في "البحر"”*© و"التهر "0 

+ه16) (قولة: فيا لَهَمَةٍ المواضعة) أي: المواققة على الطّلاق واتقضاء الهِدَة؛ ميخ إقرارٌ 
المريض لها بالدّين» أو يتوج أحتهاء أو أربعاً سواهاء "فنح"0©. 

رده؟هى (قولة: لكن إخ) استدرالكٌ على ما قبلهُ حيث سكت فيه عن بيان التفقة والسسّكنى» 
فإنّ فيها فرق بين التصديق والتكذيبي» وكان الأصرٌ أَنْ رع/ق44«ابم يقول: فإنّ الفتوى أنها 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١61//4‏ بتصرف. 
(؟) انظر "شرح العيٍ على الكنر": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام العدة .371/١‏ 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١68/4‏ بتصرف. 
)4 "الفعيم": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 68/4 .1١‏ 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة 68/4 1. 
(1) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق.55/أ. 
() "الفتيح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١65 -١1514/4‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية مل حاشية ابن عابدين 
إن وَطْتها لَرمَهُ مهرٌ ثان2"7, "اتيار””©. و(لا نفقة) ولا كسوة (ولا سكنى ها ).... 


إن كذبته إل 

لهل (قولة: إن وَطِتها لَرمَهُ مهرٌ ثان) ينبغي تقبيده مما إذا كان في عدو ما دون الشلاش» 
أو في عِدَةٍ الّلاث لكنْ مع فلنه الل يما قدّمناه'"» عن "البرّازيّة": ((أنّه لو وَطِنَها في عِدَة القلاث 
مع العلم بالحرمةٍ كان زنا)»» بْقِيّ: هل يتكررٌ المهرٌ بتكرر الوطات؟ ذْكرَ في "البحر"”* في بابي 
المهر عن "الخلاصة": ((لو وَطِى المعتدّة من ثلادشم وادّعَى الشّبهة يَلرَمَهُ مهرٌ واحدٌ أم بكل 
وَطء مهرٌ؟ قيل: إن كانت الطلقاث الثلاث جملٌ فظن أنّها لم تقَعْ فهو ظرٌ في موضيعِي فَلرَمَهُ 

عق يي واه الراو مرا ادا و انه د ل ا 2 

مهرٌ واحدء وإن ظَنّ أنها تقع؛ لكن ظنّ أن وَطها حلالٌ فهو ظَن ف غير موضيصهء فيَلرَمَهُ بكل 
وَطء مهرٌ)) اه تأمّل. 

نلعم (قولة: ولا نفقة إلخ) أي: إذا كان الرَّمَنُ الممضي استغرق العِدَّمٌ أما إذا بَقَيّ منها 
شيءٌ تحب التفقة والسكنى في "ط"97, 


)١(‏ في "د" زيادة: ((الأصل أن الوطعّ متى حصل عقيب شبهة الملك مراراً لم يجب إلا مهرّ واحد؛ لأن الوطء الشاني 
صادف ملكه كالوطء ف التكاح الفاسد وكما لو وطئ جارية ابنه أو جارية مكاتبه؛ أو وطئ منكوحته ثم بان يأنه 
حلف بطلاقهاء أر وطئ جارية ثم استحقت؛ ومتى حصل الوطء عقيب شيهة الاشتباه مرارا فإنه يحب يكل وطء 
مهرٌ على حدة؛ لأن كل وطء صادف ملك الغيرء كوطء الابن جارية أبيه أو أَمّهِ أو جارية امرأئه مراراً وقد ادّعى 
الشبهة فعليه لكل وطء مهر. 
ومنه وطع الحارية المشتركة مراراً فعليه بكل وطء نصف مهر. ولو وطء مكاتبة بينه وبين غيره فعليه ف نصفه نصف 
مهر واحدء وعليه في نصفُ شريكه بكسل وطء نصف مهرء وذلك كله للمكاتبة. الكل في "الظهيرية": كذا في 
"البحر" من بحث الفاسد من المهر. وتمام مسألة وطء المعتدة عن ثلاث فيم)). ق519/]. 

(؟) "الاتيار": كتاب الطلاق - باب العدة - فصل في الأقراء 774/7- ١7/0‏ بتصرف. 

(9) عبارة "و": ((ولا نفقة لها ولا سكنى ولا كسوة)): 

(4) المقرلة ]١8141[‏ قوله: ((بشبهة)). 

(ه) "البحر": كتاب النكاح 1413/8 

(3) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر في المهر ق5//أ. 

(/) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 7375/9. 


الجزء العاشر 8 ياب العدة 


لقبول قولها على نفسهاء "حائيّة"”"). وفيها(": ((أبائها ثم أقامٌ معها زماناً 0 

مهل (قولَه: لقبول قولها على نفميها) أي: في حقّ نفسيهاء فيُسقْط ما وجب طاء قال في 
"لبحر””: (زوالحاصلٌ أنّها إن كذَّيْده في الإسنادء أو قالت: لا أدري فين وقت الإقراره ون 
صدكته ففي حمّها ين وق الطَلاق وف حق الله تعالى ين وقتب الإقسرار)) ا وفيه أن الّكى 
ين حن التعال ومتتضه أروثها ولا متكم "لا"9 00 

قلت: وليس في عبارةٍ "البحر" لفظ: ((السّكنى))» بل عبارتُة””: ((ولكنٌ لا نفقةلها 
ولاكسوة إن صدقتهم)» وهكذا في "النْهر"””: وأصلٌ المسألة في "الخايّة”© كما عراه "الشّارح" 
إليهاء وعبارتها: ((وفي الفتوى: عليها الِدَةُ بين وقتو الإقرارء ولا يَظهَرٌ أثرٌ تطليقها إلا في إيطال 
التفقة)»)» فقد ظهّرَ أن زكر السكنى في كلام "الضف" مستدرلكٌ فافهم. 

ممه (قولة: ثم أقامَ معها) أُطلقةُ فشَيلٌ ما إذا وَطِنها أو لا. اه "ط"60, 


قرأ ل فق عارة بحر" فنأ »عل بر لما هر عن ليحر" ولذير” لس اما 
يُفيدُ أن لا سُكنى لها؛ إذ التفقة تشمّلهاء فإنّها اسم للطّعام والشتّراب والكسوة والسُكنى» وكذلك عبارةٌ 
"الخانيّة" ال نقلّهاء فعلى هذا لا يكونٌ لها السكنى» ولع وجة ذلك وإن كانت حقٌهُ تعالى أنها لا تخلو عن 
حق العبلد» فجُراعاة ما فيها مِنْ حو لم بجحب لهاء ثم رأيت في تم "الفتاوى": وإنا صدَقنةُ في الإسنادٍ فالهِدةُ 
بِنْ حين أوقعَ الطلاق» إلا في هذه الصورةٍ المتأعرون اختاروا وجوبّها مِنْ وقتم الإقرار ولكنْ لا يحب ها 
لَه ومو السكتى في هذو الصُورة. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في انتقال العدة 0510/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(؟) أي: في "الخانية": ١8/1هه‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 

(") "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 19//4ه 1 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 755/9. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 181//4. 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق٠0؟/أ.‏ 

(7) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .ى فصل ف انتقال العدة ١1/؟ده‏ (هامش "الفتاوى الهندية"), 

(م) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 5/9؟؟7,. 


ذدة 


قسم الأحوال الشخصية لض حاشية ابن عابدين 


إِنْ مُق بطلاقها ثنة تتقضي عِنها لا إلا مُكر»؛ وف أو طلاق '"جواهر الفتاوى": 
((أبانها وأقامَ معها فإِنْ اشتهرٌَ رَ طلاقها فيما بين الناس تنقضيء وإلا لاه وكذا لو 
الها فإ بين النّاى وأشهَد على ذلك تنقضيء وإلاّ لاه هو | َ يع 00 


(056هى (قولّة: إن مُقِرَا بطلاقها تقضي عِدنَها) أي: يكوثٌ ابتداؤها من وقتي 
الطّلاق, والظّاهرُ أن المراد إقرارُةُ به بينَ الناس» لا محرّدُ إقراره به عندها مع تصديقها له وأنّ 
المرادٌ قرا به من حين التطليق» وبه ظهّرَ الفرقٌ بين هذه المسألة ومسألة المعن؛ فإنها 
مفروضة فيما ل كم طلاقها : م أقر به بعد زمان» وظهََ أيضاً عدم الهم للتصسيح 
الآتي”'2 عن "جواهر الفتاوى" من اعتبار الاشتهار» [/قده/1] ولا لما سيأتي”" في الفروع 
من اعتباره أيضأء فافهم. 

رمه (قولة: فإن !شم شتهرَ إل) فلو طلّقَها ثلاثا بعد هذه الطلقة المشتهّرة َ لاتقَعٌ القلاث كما 

سيأتي © في الفروع. 

:106 (قولة: وكذا لو حالّمَها) هو داخلٌ تحت قوله: ((أباتها)؛ لكنّ الإبانة قد تكوث 
بدون عليهاء بخلاف المحالعة) لأنّها مفاغلق فأَشارٌ إلى أنه لافرق في اشتراط الاشتهار بين كونها 
عالة أو لاء فافهم. 

0+0 (قولة: وأشهد) أشارٌ إلى أن الاشتهار لابدٌ أ يكو بإقراره بين اللي لا عحرّد 
سماعهم من غيرة» وإلى أن إقرارَهُ عند رَحُلّنَ يُكفي» فلا يَّرَمُهُ الإقرارٌ عند أكثرٌ؛ فَإنّ الشهادة 
إشهارٌ كما قالوه في التكاح مِن أن الإعلان الذي قال باشرَاطه الإمامٌ "مالك" يَحَصُلٌ 
بالشاهدين» فافهم. 


)١(‏ ف الصحيفة نفسها من "الدر". 
(؟) المقرلة 547 ]١‏ قوله: ((فلو مضيّها معلوماً عند الناس)). 
() المقولة ١545‏ قوله: ((فلو مضيّها معلوماً عند الناس)). 


الجزء العاشر 7<-<2تتت يم الو لت 5 باب العدة 


وكذا لو كم طلاقها لم تَنقَضٍ رَحْر2) انتهى».. 


بمدع مل (قوله: وكذا لو كم طلاقها م كقَضٍ زحرا أي: زجراً له عن الكتمان» وهذا 
التعليٌ ذكَرَهُ في "الخخايّة'”"» وتقدّم'" تعليلٌ آحر وهو قولهُ: ((نفيا لْهمَةِ المواضعة))» وهو مذكورٌ 
في "الحداية"0, كر هذه المسألةٍ مكرَرٌ عا مر في للمن؛ لأنّه مفروضٌ فيما لو كتّمَ طلاقهاء ثم 
أخيرٌ به بعد زمان كما م2 وف بعض الُسخ: ((ولذ0) باللام» وهي أولى. 

والحاصل: أله إن مُه مم أ به بعد مد فالفتوى على أله لايْصدَقُ في الإسناد» بل تحب 
العدةٌ ين وقت الإقرارء سواءٌ صئقه أو كذيّسهه وإذا م يَكبمهُ بل أَقَر به من وقات وقوعِه فإِن 
يُشتهر بن لاس فكذلك» وإن اشخهر ١‏ يتمع قب البائة من جين وقوعدء وتقصي إن كان 
زمائها مَضَىء وهذا إذا لم يكن وَطِتَها عواع نا وإلاّ وجيت بالوطء عِدَةٌ أخعرى وتَداعلنا 
كما مر””» وكذا كلّما وَطِيّها تحب عِدَهٌ أخرى» فلا يَحِلُ ها التَرَوّجٌ بآخر ما لم تَحْضٍ عِدَّهُ الوطاء 
الأخير يخلافب ما إذا كان الوط بلا شبهة» فإنّه لايُوحب عِدَّة؛ لتمحضيه زناه والرّنا لا يُوحبُ 


(قولُ: وذِكرٌ هذه المسألة مُكرّرٌبعا مر في المتن إلحلا يُعَدُ ذلك تكرارا مَعسء فإنه نَقَلَّ عبارةً 
"الوق" الفيدة لان عم "لسن" ولعري وعطكة إنادة ع مااافادة لصم 


)١(‏ في "د" زيادة: ((سئل شيخ الإسلام» يوسف بن إسحاق الإسبيجابي عم طلّق امرأته ثلاناء وكتم عنها وجعل 
يطؤهاء فحاضت ثلاثاء ثم أخبرها بذلك» هل ا أن تتروج يآخر؟ قال: لاء لأن الوطء بشبهة التكاح يوحب 
العدّة. وإن كانا عالمين بالحرمة الغليظة مقرَئْن بها يجوز نكاحهاء لأن الوطء زناء والزنا لا يوجب العدةء ولا يمنع 
من أن تتروجء ويه نأذء "تاترحانية" في الفصل /1؟/ من الطلاق)). ق5١5/أ‏ 

(؟) "الخانية”: كتاب الطلاق - باب العدة ‏ فصل في انتقال العدة 3515/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الطندية"), 

5 سبي الت "فر 

(4) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة 87/75 

6 نشي ا د و2 

)ده اعد "فرك 


(/9) صاء ١‏ وما يعدها "در". 


قسم الأحوال الشخصية نفس حاشية اين عابدين 


وحينئ فَمَبِدَؤُها من وقتي الثبوت, والظهور. 


(و) مَبِدَؤُها (في التكاح الفاسد ا 0 


عِدةٌ كما م2 فلها روج بآخعر كما صرّحٌ به في "التتارحايّة”" في الفصل الثاني والعشرينَ من 
الطّلاق» أي: إذا كان الطّلاقٌ مُشتهراً ومَضَتْ عَدَيّهُ كما علمتَهُ وإ قلاء ولوق الشلاث بعد 
هذه الطلقة على هذا لتفصيل كما سيأتي”" في الفروع. 

6 (قولُة: وحيتيلر فمَبدؤها بن وقت ابوت والظّهور) («اقهه ]اب أي: وحين إِذْ 
علمْتَ هذا التَفصيلٌ الذي ذكَرْنا 

حاصلُة: ظهَرٌ أن هذه المسائلٌ إذا م يكن الطّلاق فيها مشتهراً يكود مدا العِدّةَ من وقاتٍ 
ابوت أي: ثبوت الطّلاق وظهوره بيهم فقولة: ((والظّهور» عطفُ تفسيرء أي: يكوثُ مَبدؤها 
من وقته إقراره به بين الاس» فتكوثٌ هذه المسائلٌ مستنناةً أيضاً من قولِه: ((ومبداً العدّةٍ بعد 
الطّلاق)). أي:”2 فلاف ما إذا كان مشتهراً من الأصل» فإنها تكوثٌ من وقت الطّلاق» وقد 
علمْت أنّ الإقرارٌ في عبارةٍ "الخايّة" بمعنى الإشهار بين الناس نين التطليقي» هكنا ينبغي حَلّ 
هذا المقام» قافهم. 

.مهلم (قول: ومبدؤها في النكاح الفاسدٍ بعد التفريقي إلح) وقال "زفر": : بن آخر الوطآت؛ 
لأنّ الوطءً هو السب الموجحب» ولنا: أن السب الموحبً للعِدّة شبهة اتكاج ورفُعٌ هذه الشّبهةٍ 
بالتفريق» ألا ترَى أنه لو وَطِمَها قبل التفريق لايحبْ الحدٌُ وبعدَهُ يحب؟! فلا تصيرٌ شارعة في العِدّةَ ما 
م ترتفع الشبهة بالتفريق كما في "الكائي"”© وغيرو. اه "سائحاني" 


13 بآ أ فو 
(؟) "التاترغحانية": 5/8 
هب1 21ت "در" 


(4) ((أي)) ليست في اسل واب" ركم" 
(ه) "كافي النسفي": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١ق‏ 53١/ب.‏ 


الجزء العاشر رذق باب العدة 


بعد :لتمريق) من القاضي يينهماء ثم لو وَطِنها حُدَ "جوهرة”" وغيرها. وقيّدَهُ في 
"البحر" بحثاً بكونه بعد العِدةٍ لعدم الحد" بوطء المعتدةٍ (أو) المتاركةء أي: (إظهار العزم) 


قلت قلت: ول أر من صرّح بمب الود في الوطء بشبهة بلا عقاره وينبغي أن يكونٌ من آخر 
الوطآنت عند زوال الششبهقء بأن عَلِم أنها غير زو حت وأنها لائجِلٌ له؛ إذ لا عقدَ هناء فلم يق 
: وى الوطاء الملذكورء كما يعم يما ذكرْن وله أعلم. 

رهق (قولة: بعد التفريي من القاضي) أي: عَمِبَهُ وهذا إذا كان في زمان يَصلَحُ لابتدائهاء 
فلا يُشْكِلُ ما إذا فرّقَ في الحيض؛ فإنه يُعتيرٌ ابتداوؤها بعدّةُ؛ إذ لا بد من ثلاث حِيّضء أَفَادَةُ 
"القهستاني"”" والمرادٌ بالتفريق أن يَحَكُمَ القاضي به بيتهماء كما في "البح "60 عن 
"العناية"0, تأمّل. 

5ه (قول: وقيّدهُ في "البحر””" بحثاً إلخ) أقول: لو كان مرادُهم وجوب الحدّ إذا كان 
الوطم بعد اعد لم يَِقَ لزكرو فائدةٌ؛ إذ هذا حكمٌ اللكاح المحيح فْيُعلَمْ منه الفاسدٌ بالأولى» 


(قولة: : دقفي أن يكوث بِنْ آخير الوطات عند زوال الشُبهَةٍ إخ) مُقتضَّى عبارتِه أنّ ايتداءها بِنْ 
زوال الشبهَةٍ مُستَيدة لآَجِرٍ وطي ولم يظهّرْ وجةٌ للاسيناد» بل الظَاهِرٌ الاقتصارٌ على وقته زوال 
الشّبهّةٍ» تأمّل. 

(قولة:ة في الخيِضٍ إخ) لا شلك أنه إذا فرق في الخْيْضٍ يُعمَيرُ ابتداؤها منة 
وإ كان لا تُعتيرُ هذو الحيضة من لض القلاشو. 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب العدة ١58/9‏ بتصرف. 

(؟) في "ط": ((الحط))» وهو تحريف. 

() "جامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل العدة 5141/١‏ 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 2398/4 

(ه) "العناية": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة ١54/4‏ (هامش "فتح القدير"). 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 58/4 1. 


ذلك 


قسم الأحوال الشة لشخصية 11 حاشية ابن عابدين 
من الرّوجٍ (على ترك وَطيها) بأن يقولَ بلسانِه: تركتلك بلا وطء 111111111 


وقد نازعَةُ العلامة "المقدسي" بقوله: ((وقد يقالٌ: هذه العِدَةٌ تخالف غيرها في هذا الحكم؛ لأنها أيرُ 
تكاج فاسلرء كما خالقته في أنْها لاتعتدٌ في بيت الروج)) اه. 

وأيضاً فقد رَدَهُ "السّائحاني": ((بأنٌ هذا البحث ‏ وإِن تابعَهُ عليه غير واحدٍ ‏ فيه غفلةٌ عن 
فهم تعليل المسألق» وهو ما مر" م/ق+//م في الردّ على "زفر" من ارتفاع الشبهة بالتفريق إل))؛ 
أي: فلم يَِقَ بعد التفريق ما يُندرىعٌ به الحدٌ وده "الرحميٌ” أيضاً مما حاصلّة: ((أنّ دَرْءَ الحدّ قبل 
التفريق بشبهة العقدء والعدةٌ بِعدَهُ تكونٌ شبهة الشّبهق وهي غيرٌ معتبّرق بخغلاف عِدَةٍ الثلاث في 
النكاح الصّحيح إذا ظَنَ اميل فإنها شبهةٌ الفعل؛ لألْها محبوسة في بده ونفقته دارَةٌ عليهاء وهنا 
لا نفقة ولا احتباسَ)) اه. 

اش جا امن د لم إر # ا ان اك ل كس فاء نا 

قلت: لكن يُشكِلْ عليه ما صرَّحّ به في "البحر”© وغيره: ((من أنه لو تزوَّجٌ فاسدا أت 
امرأتِه تَحرُمٌ عليه امرأنهُ إلى انقضاء العِدّة))» وهذا يدل على بقاء أثر هذا النكاح بالنسبة إليه وقاد 
يُجابُ بأنّ بقاء أثرو بالعِدَة لايمنعٌ كوث وَطْهِ فيها زنا يُحَدُ به» كما لو وَطِئّ معتدقَةُ من القلاث 
عاذاً بحرمتهاء فإنه زا يُحَدُ به مع بقاء أثر الفكاح قطعاً. 

مهل (قولة: من الروج) قيّدَ به لأنّ ظاهرٌ كلايهم أنها لاتكوثٌ ين المرأقِ قال 
في "البحر””: ((ورحَّسنا في بابو المهر أنها تكوثٌ من المرأةٍ أيضاً؛ ولذا ذكَرَ "مسكين"9 ين 

م 000 3 0 اس مهره 0 ع 8 7 5 

صورها: أن تقول: فارقنك)) اه ورجحَة” ': ((باتفاقهم على أن لكل منهما فسخ هذا النكاحء 
والفسخ متارّكةٌ)) اه قال في "التهر"”: ((وقدّمنا ما يَدفعُةُ)) اه أي: ذَكَرَ هناك9": (( أن 
)١(‏ المقولة ]١61"70[‏ قوله: ((ومبدؤها ف النكاح الفاسد بعد التفريق إلخ)). 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١59/4‏ بتصرف. 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١59/4‏ بتصرف. 
(4) في شرحه على "الكبر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة صم 1١١‏ بتصرف 
(5) أي: في "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١60/7‏ بإيضاح من ابن عابدين رحمه الله. 
(0) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 5٠‏ ؟/أ. 
0 أي: في "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق185/ب. 


الجزء العاشر يق باب العدة 


ونحوةُء ومنه الطَّلاق وإنكارٌ التكاح ولو بحضرتهاء وإلا لاء لا ب العَرْمٍ لو مدححولة» 
إلا فيكفي تفرّقُ الأبدان» والخلوة في التكاح الفاسدٍ 110 


المتارّكة في معنى الطّلاق» فيُختصٌ بها الرّوجُ)) له وردَّهُ "الخيرٌ اّمل" بأنه لاطلاق في التكاح 
الفاسبء وتقدَم”" تمامُةُ هناك وأنّ "المقدسي" تَابَع "البحر". 

4ه (قول: وخحوَة) بالتصبيء عطف على قوله: ((ثركتك)» أي: ك: لت سبيلك» 
أو فار 55 

هه (قولةُ: ومنه) أي: ين ادحو أو من الإظهار. 

هلح (قول: لامْحرهُ العزم) بالرّفع عطفاً على الطّلاقء أو باحر عطفاً على: ((إظهارٍ 
العزم ))» قصّدَ به التتبية على ما في "الكنز””" وغيره من قوله: (( أو العزم على ترك وَطْيها)»» وأنه 
على تقدير مضافيء أي: إظهار العزمء كما عبر 'المصئف" تبعاً ل "!بن كمال"؛ لِما في "العناية"”©: 
((أن لعزم أمر باطن لايُطَُ عليه وله دليلٌ ظاهرٌ وهو الإخبارٌ به)». 

ممه (قولة: وإلاً فيكفي ترق الأبدان) أي: مع العزم على تركهاء قال في "البح "9 ين 
المهر: ((وأمًا غير اللدخول بها حمق المتاركة بالقول» وبالتّركٍ عند بعضيهم» وهو تركها على قصل 
أن لايعود إليهاء وعند البعض لاتكوث المتاركة إلا بالقول فيهما)». 

رادل (قولَهُ: والخلوةٌ في النكاح الفاسدِ) أي: سواءٌ كانت صحيحة أو /ق7؟/ب] 


(قولٌ "الشّارح": ومنةٌ الطلاق وإنكارٌ التكاح لو بحضرتها إلح) راحعٌ لِمَا قبِلَهُ فقط ففي 
"البحر": ((إنكارٌ التكاح إن كان بحضرّتها فمتاركةٌ وإلاّ فلاء وعم غير المشارك بلمتاركة شرطٌ على 
قرل» وصّحَّمَء وقيل: لاء وصّحَّحَ ورَحّحْتا الثاني)) اه. 
(1) المقولة ]١117[‏ قوله: ((أو متاركة الزوج)). 
(؟) انظر "شرح العينٍ على الكنز”: كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام العدة 771/1 


(؟) "العتاية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١8/4‏ (هامش "فتح القدير"). 
(4) "البحر": كتاب التكاح 188/9 


قسم الأحوال الشخصية أعيضس حاشية ابن عابدين 


لد توحب العِدّم والطلاق فيه لا يُنقص عدد الطلاق؟؛ لأنه فسخ» ار 


500 3 0 فنا 
ولا تعتد ف بيت الزوج» 0 ( 


فاسدةٌ "ح"”2 وفيه أنّها لاتكوث إلا فاسدةً؛ لأنه مسو شرعاً عن وَطيها كالخلوةٍ بالحائض» 
لكنّ المراد فسادُها بغير فسادٍ النكاحء بأنّ كان تم مانعٌ آخيرٌ. 

:هل (قولة: لاوجب الع أي: ولا المهر» وإنما يُجبان بحقيقة الوطاء. 

زعقن زقولة ولا تعتادٌ في بيست الرُوج) لأنها في حال قيام العقادٍ لاحقّ له عليها في 
احتباميها في بيتِِء فبعدةُ أولل» لك سيأتي'© في الفصل الآتي خلافُة فما هنا أحدُ قولين» 
ويأئي0© عافد 1 

(تسمّةٌ) 

ذكرَ في "البحر””: أنه قم في التكاح النفاساد من بابي المهر أن المراد بهذه العِدّة عه متاركق 
فلا عِدَةَ عليهابعوته إلا الحيض بعد التحولء وأنّه لاحداد ولا نفقة فيهاء وأنه تَحَرُمٌ عليه امرأنة 
لو توج أحّها فاسدا إلى انقضاء اعد وأنّ وجويّها في القضاء» أما ي الدّيئة لو عَلِمَت أنها حاضّت 
بعد آخرٍ وَطء ثلاث حَلَّ ها اوج بلا تفريق ونحووء وأن الأرححّ عدم اشتزاط عليها بالمتاركة. 


(1) "الجوهرة النيرة": كتاب العدة ١١8/5‏ بتصرف» معزياً إلى "الذخيرة". 

(5) في "د" زيادة: ((في "جمموع النوازل": الطلاقٌ في الدكاح الفاسد يكرن متاركة ولا ينتفص من عدد الطلاق» كذا 
ف "الخلاصة". والمتاركة ف الفاسد بعد الدخول لا نكون إلا بالقول ك: ليت سبيلك أو تركتك؛ وجمرّد إنكسار 
التكاح لا يكون متاركة؛ أما لو أنكر وقال أيضاً: اذهي وتزوّحي كان متاركة؛ ولا ينتقص من عدد الطلاق. 
"فتاوى هندية")). ق19١75/ب.‏ 

(6) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفضل الثامن في العدة 708/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق5١؟/ب,‏ 

(ه) المقولة 488 ]١5‏ قوله: ((بأيّ فرقة كانت ()). 

(7) اللقولة ه557 ]١‏ قوله: ((مرّ عن "البزازية" لافه)) وما بعدها. 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ,١69/4‏ 


الجزء العاشر بحف باب العدة 


(قالت: مَصَْتْ عِدّتي والمدُةٌ 6 2 تحتل وكذيها لوج فل قولها مع ليها وال تحملة 

الم (لا) لأنّ الأمينَ إنما يُصِدَّقُ فيما لا يُخالفةُ الظاهر. ثم لو بالشّهور فالمقدَرُ المذكونٌ 
2 مب 5 1 

ولو بالحيض فأقلها لحرةٍ ستون يوماء كرا قن ع هع كنع عي جار وي ل ده بع ع مو ور وعم ركه ك9 


وععه 


انيه (قولة: قالت: مضت عدت إل اعلم أنَّ اتقضاءً العِدَّةَ ةَ لايتحصرٌ في إخيارهاء بل 
يكوث به وبالفعل» بأن تررحت بآخرّ بعد مد تتقضي في مثلها العِاده فلو قالت بعدهُ: لم تتقض 
م نُصدَقا؛ أن الإقدام عليه دليلُالإقرنء "عر" عن "البدائع”7©. 1 

ره (قولة: وكذبها لك وأمًا إذا ادعَى هو مُعْبِيّ عِدَتها وكدذَيَنهُ فسياتي © 
آخير الفرو ع 

ممءهم (قولة: قبل ولا مع حَلقِها) أي: ولو كانت مرضيعً؛ لأنْه يُتصوّرٌ من بعضيهن كما 


في "الأنقر وي" "سائحاني" 

زكحعمل له ثم لو بالشهور إخ) شروحٌ في يبان أدتى ما تَحتولَه مده 

رةه (قوله: امعد الذكور) أي: إذا كانت من تعن بالشّهور فلا بد مِن مُضِي للقَدّرٍ 
شرعاً المذكور فيما مر و وهو ثلاثة أشهر للحرّق ونصمها للأنق 0 

ديد (قولة: ستو يوم فيِحِعَل كأنه طلقها قف الطّهرٍ بعد د الوطي ويُوحَذٌ ها أفلٌ لمر 
خسة عش لأنّه لاغاية لأكثروء وأوسط الحيض حمسة؛ لأ احتماعً أقلهما نادرٌ فثلائة أطهار 
بخمسةٍ وأربعين» وثلاث حيض بخمسة عششرء فصارنت مسن وهذا على تخريج "ححمّدٍ” لقول 


(قوله: بعل كانه لها في الطّهر بعد الوطء إخ) لعل الأولى: ((قبلَ الرطع))؛ ليكون الطّلاق من 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١70/4‏ بتصرف. 

(؟) "البدائع": كتاب الطلاق - فصل في بيان ما يعرف به انقضاء العدة 199/8- 7٠٠١‏ بتصرف. 

(5) صاع 7ه 4 "در" 

(4) زكريا بن بيرام الأنتِرهوي» مفيٍ الإسلام الرُومي الحنفي (ت ٠١1‏ ٠ه).‏ ("خلاصة الأثر" 178/7 "هدية 
العارقين" 5014/1). 


(5) صاء م !ل وما بعدها "در". 


قسم الأحوال الشخصية لوقن حاشية اين عابدين 


"الإمام "ع وعلى تخريج "امسن" له يُحَعَلْ كأنه طَلْنَّها في آخرٍ لمر احرازاً عن تطويل الْعِدَّةِ 
عليهاء ويوححد لها أقلٌ لطر وأكثر احيض ليعتدلاء فطّهران بثلاثين 2 وثلاث حِيّض بثلاثين 
أيضأً» وعندهما 0 مد تَصِدَقُ فيها ره تسعة ة وثلاثوث يوم ثلاث سيِض بتسعة 8 /ق 307 /أ] 
يام و طهر ان بغلائين أَفاده "ول "200 
ّْ ممه (قولة: ولأ أربعون) هذا على تخريج "محمرا ' طُهران بثلاثين» وحيضتان”"" بعشرق 
وعلى تخريج "الحسن" حخسةٌ وثلاثون يوم طهر بخمسة عشي وحيضتان بعشرين 3 بن "0 وف 
بعض نسخ "البحر"”: ((أنه على روايةٍ ”الحسن" ثلانون))؛ وصوابَة: حمسة وثلانوث كما في 
"البدائع'”” وغيرها. 
تمجطمى (قولة مالم تدّع السسّقط) غاية لاشراط المدّةٍ الذكورة في الخُرّةٍ والأَمّةِ قال 
"ط”": ((والراد السّقط الذي ظهرٌ بعضُ لق ولا بد من مدو يُحتمَلُ فيها ظهورٌ ذلك)) اه 
أي: فلو نكحَهاء ثمّ طلقَها بعد شهر مثلاً لايْقيّلُ قولّها؛ لأنه لا يَسعِبِينُ بعضُ قد قبل أربعة 
أشهر كما تقدة”"» وأشار إلى أنّها لو اشُعَت القضاءً الهِدَةْ ول قر بسيقط لانُصدق وقبل: 
تَصدّقُ لاحتماله» قال في "التهر"0»: ((والظاهرُ الأوّلُ» وقال "ال ملي" و : والقاني ضعيفٌ كما تقدّمٌ 


(قولة: وصوابة: خمسة وثلاثوة إخ) لا يظهرٌ طأ ما في , بعض التَسَّخْ؛ لاحتمال أذ هذا رواية 


رواها عن "الإمام' ' غيرٌ ما حرّج به مَذَهَبُ الظاهر. 


(1) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 7714/9 

() في "الأصل" و"آ" و"ب": ((حيضة))؛ وما أثبتناه من "م" هر الموافق لعبارة "ط" 
م "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 3774/7 

(؛) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 199/4 

(ه) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في بيان ما يعرف به انقضاء العدة «/195. 
(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 7571/7, 

(7) المقولة [5171 ١‏ قوله: ((وضع حملها)). 

(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق 5٠‏ ؟/أ» بتصرف. 


ذكدلة 


الجزء العاشر لكف ياب العدة 


كما مر في الرّحعة» وما لم يكن طلاقها مُعلّقاً بولادتها فيَمُعٌ لذلك حمسة وعشرين 


في باب الرّجعق فراجعْة)) اه. 

زكمع هل (قوله: كمامَر”" في الرّحعةع حيث قال هناك: ((ثم إثما ع اك لو بالحيض 
لا بالسّقطر» وله تحليفها أن مستبن الخَلقِه ولو بالولادة م تقب إلا بِيّنَةٍ ولو حي "فنح”7) اد 
قال في "البحر”": ((وفيه نظن فد صرّحُوا في بابو ثبو السب أن عِدنها تتقضي بإقرارها 
بوضع الحَمْلِء وأن توف الولادة على الي نما هو لأجل ثبوت اللسبع). 

:هل (قولة: وما لم يكنْ) عطفُ على ((ما لم تَدّع)). 

ل (قولة: علق بولادتها) مثلهُ: ما لو أَوقعَهُ عَقِبّ الولادة بلا فاصل» "ط"0©. 

وى (قولة: فَظُْمٌ بالبباء للفاعل» وَضْمِيرُهُ عائدٌ إلى الإماماء وقولة: 
((مسةً وعشرين)) مفعولة وف نسحة: وعشروث بالرّفع على أن ((يضَمٌ)) مب للمفعول. 

(164) (قولة: كما مر في الحيض) حيث قال: ((ولا حددً لله أي: القفاس- إلا إذا 
احنيج إليه لعِدَةٍ كقوله: إذا ولّدْتٍ فأنت طالقٌ فقالت: مَصَتْ عِدَنِي فَقَاَرَه "الإمام"' بخمسة 


وعشرين يو ئً مع ثلاث حي جيض» و "الثاني" بأحدٌ عشْر و "الثالث" بساعة)) اه. 


(قولة: فَقَدَّرَهُ الإمامُ بخمسة وعشرينَ يوماً إلخ) لأنّ مِنْ أصل "الإمام" أن الدّمَّ إذا كان في الأربعين 
فالطهر المتخلل لا يَفصِل طالَ أو قصرء فلو قدرَ بأقل مِنْ خمسةٍ وعشرين ثم كان بعدّه خمسة عشَر أقل 
الطهر ثم عاد ادم كان نفاساً. 


0١‏ ل/وكة "در". 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة 51/4 بتصرف. 
(©) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 1713/4 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 774/9 

رم 5ه ؟ "در". 


قسم الأحوال الشخصية اس حاشية اين عابدين 
(نكحَ) نكاحاً صحيحا لمُعبدَتَمُ ولو من فاسدٍ (وطلقها قبل الوطع) 0 


قلت: وعليه فإذا طَلْقَتْ عقب الولادةٍ فلا بد من مُطِي خمسة وعشرين للتفاس» ثم تعد 
بستَينَ يوماً كما م27 فأقلٌ مدَةٍ تصلق فيها عند خمسة ومانوث» وهذا على تخريج "محمد" لقول 
"الإمام", وعلى تخرييج "امسن" أقلٌ امد مائة يوم بتقدير التفاس وطُهِرِِ أربعيَ» وعلى قول "الثاني" 
لها مسةٌ وستّوث؛ إذ لابدٌّ من مُضِيٌ أحدَ عشَرّ يوما للنفاس» ثم تَطهرُ خمسة عشرَ يوماء معدل 
بتسعةٍ وثلاثين» وعلى قول "محمر" أقلّها أربعة وخمسوث [ع/ق0ه#/ب] يوماً وساعةٌ فلا بد من 
مُضِي ساعة للنفاس» وحمسة عشْرٌ للعطّهر» ثم تسعةٍ وثلائين» وتقدّما" مامه في الحيض. 

6ه (قولة: محتدت) أي: من طلاق بائن غير ثلامشر» "درٌ منتقى””"! لأنها لو كانت 
معتدهُ مين رحعي فالعقد الثاني رحعة ولو من ثلاشم لم ِل له قبل زوج آخر. 

رهة+هى (قولُةُ: ولو من فاسر) بن تَروّحَّها فاسدء ودحلٌ بهاء ففُرّقَ يينهماء ثم تَروَّحَها 
صحيحاً في العِدَهَء أمَا عكسها بأنا تَررّحها أَوَلَُ صحيحاء ثم طلقَها بعد الّول» فتروّحَها في 
العدَةِ فاسداً فلا مهرَ ولا استكناف عِدَهَ بل عليها إتمام العِدَةٍ الأول بالاتفاق؛ لأنّه لايتمكنُ من 
الوطاء في النكاح الفاسد فلا يُجِعَلُ واطِياً حُكماً؛ لعدم إمكان الحقيقة ولذا لا تحب عِدَّةٌ ولا مه” 
بالخلوةٍ في الفاسل» أفادةُ في "البحر"0. 


(قولة: بتقدير الثفاس وطُهره أربعينَ إ) وتقدير كل حيضةٍ بعشرة أيَام. 
(قولةُ: إذ لا بد مِنْ مُضِيٌ أحَدَ عشَرّ يوماً للتفاس إل أي: ليكون أكثر مِنْ أكثر الخُيض» 
ر"عمة" لا يعد ذللك. 
(1) صلاا؟ وما بعدها "در". 
(5) المقولة [55944] قوله: ((بخمسة وعشرين)) وما بعدها. 
(7) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 470/1١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 13715-1301/4. 


لخر العاشون للحت بت ب اوور لتم مهي ٠‏ يان الغدة 


ولو حكماً (وجب عليه مهرٌ تام و) عليها (ِدَةٌ معَدَأة) لأنها مقبوضة في يده 
بالوطء الأوّل؛ لبقاء أثرو وهو العِدّة وهذه إحدى المسائل العشر المبنيّة ا ار 9 


رودل (قولة: ولو حُكماً) أي: ولو كان الوطم + حُكماء وهو الخلوةٌ والمعنى: قبْلَ الوطء 
والخلوق "ل" 

همه (قولَهُ: لأنها مقبوضة في يده إلخ) أي: فيَنوبُ عن القبض المستحَقّ بالعقد الثاني» 
كالغاصب إذا اشْتَرَى المغصوبّ الذي في يده يَصِيرُ قابضاً جرد العقد. فكان طلاقاً بعد الدحول» 
لايقال: الطّلاقٌ بعد الول يَملِكُ به الرّجعة ولا رجعة له هنا؛ لأنّه لالم من إقاميه مُقامٌ الوطاء 
في العقدٍ الثاني في حقّ المهر والعِدَة أن يُقوم مَقامَهُ في حقّ الرّحعقٍء كالخلوة أُقِيمَت مُقامَ الوطء في 
حقّهما ول نُقَمْ مُقَامَ بلك الرّحعة وتمامهُ في "المتح"9©. 

قلت: وأيضاً فإنٌ الطّلاقَ الأول بائنٌ كما صرَّحوا به فكيف يَمِلِكُ الرّحعة في عَدَبَهِ ون 
كان الثاني رجييًا؟! 

مطلب: الدّخولُ في التكاح الأول دخولُ في الثاني في مسائلٌ 

لومم (قوله: وهذه إحدى المسائلٍ العشر) وهي: الرروع سين كا مصوار 
معتدتةُ من فاسد» فهذه ثنتان مي بيانهماء ثالثها: : توج معتدتهُ وهو مريض» 0 
فيكونٌ فاراء رابعها: رف ينهما بعدم الكفامة بعد التخول فكحها في الوق شرق بيتهما أيضاً 
قبل التحول» تخامسها: روج صغيرةٌ أو أَمَةَ ودعحل بهاء نم م أبائهاء ثم تررحَها في العِدّق فبلغت أو 
عنقت فاحتارت نفستها قبل التخول؛ سادسها: تَررَّجَ الصّغيرة أُوالأَمَهَ فاختارت نفسّها بالبلوغ 
أو العنتي بعد التعول» ثم تَروّجَها في العِدَةه ثم طلّقها قبل التعول» سابعُها: ترج معتدنك فارتدت 
(قولهُ: فإثٌ الطّلاق الأرّلَ بائنٌ إل) هو وإن كات بائناً إلا أله بالعقدٍ عليها ارتفعت عَدَنه وابسدأت عِدَهٌ 
للطلاق الثاني فلا يُقالُ: إِنَهُ في عِدَةٍ البائن» فالجواب الأول هو الموافق. 


)١(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق5١7‏ ب 
(؟) انظر "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١ق‏ 107 /ب 


قسم الأحوال الشخصية ضف حاشية ابن عابدين 


على أن الدُولَ في التكاح الأوّل دحولٌ في الثاني”"» وقول "زفرَ": لا عِدَةَ عليهاء 


فتَحِلٌ للأزواج أنطله: “عست "عا يطول وحَرّمٌ بأنّ القاضي المقلّدَ إذا عالّفَ 
مشهورٌ مذهبه لا يَنقُذُ حكمّةُ في الأصحّ كما لو ارتشّى» ل 


قبل الّعولء وباقي الصّور وقَمَ في "البحر”" مكرّراء بل الصّورتان الأوَيّنانا" واحدة فهي في 
الحقيقة مد فافهم. 1 ١‏ 

[45م06 (قولهُ: على أن الحول في التكاح الأول دحولٌ في الثاني) هذا عندهماء 
(إقهه+/|] وعند "محمد" و"زفر" لايكوثٌ دعولاً في الثاني» فلا عِدَةَ مبتدأة» ويحبُ نصف المهرء 
لكنْ عند "محمد" يحب تكميل العِدَّةٍ الأوللء وعند "زفر" لايجب. اه ""0/ أي: 1 
للأرواح» صلخ حيلة لإسقاط عِدَة لحلل بأن يطلقَها بعد التحول» ثم يَعقِدَ عليهاء ثم يطلقّها 
قبل التحول» فتَحِلُ للأوّل بلا عِدٍ. 

(قولة: أبطلّهُ "الصف" .ا يَطول) نقَلَ "7 عبارة "اللصتفي"” بطولهاء 
وحاصلها أنه قال: ((وقد يقَحْ كيرا في ديارنا العمل بقول 3 بين بعض القضاةٍ الذين لا وف 


00 


لهم طمّعاً تي تحصيل الحطام الفاتي» قال "الكمال” في "فتجو”": وما قَالهُ "زر" فاسدٌ؛ لاستلزايه 
إبطالَ المقصودٍ من شرعيّتهاء وهو عدم اشتباه لأنسابي ومع ذلك هو محتهدٌ فيه» بل صرح في 
"جامع الفصولين"” بأنّه لو قَضَى به قاض تَفَدَ قضاؤةٌ؛ لأنّ للاحتهادٍ فيه مَساغاء وهو موافؤقٌ 


(1) في "د" زيادة: ((هذا في حقّ المهر ووجوب العدّة» وأما في حنّ الرجعة لو كان الطلاق رجمياً لا يملكهاء "بحر" عن 
"الفتح")). 17193 /ب. 

(؟) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة 1515/4 

(6) في هامش "ب" و"م":((قولة: (الأوليتات) كذا بخط المْحشّيء وصوابُةُ: الأوليان بحذف التاءء قاله نصر الهوريئ )) 

(؛) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق5 2١‏ إب. 

(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق 7١ب‏ - ق07؟/]- ب باختصار. 

(5) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١ق‏ 15١/ب‏ بتصرف. 

() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١61//4‏ بتصرف يسير. 

(8) "جامع الفصولين": الفصل الثاني في القضاء في الجتهد فيه١/١‏ بتصرف. 


الجزء العاشر 0ش الس ال سس © هاف العدة 


إلا إن نص السّلطانُ على العمل بغبر المشهور فَيَسُوعٌ فيصيرٌ حتفياً قري وهذا لم يقع» 
بل الواقعٌ حلاف فليحفظ 0 


لصريح قله تعال : لمق أدسَسسُومْري مالك لبون منْعِنوصدوتاً 4 
[ الأحزاب-45 ])) اه. 
والوحهٌ عندي في هذا الرّمان عدم تفاذو؛ لأله إِنّما يقَعُ لأذ امال عقابَلته» كما هو المعهودُ 
من قضاةٍ زمائناء وقد سيل شيخ شيحينا شيخ الإسلام "الكركي"”2 عمًا يَعلهُ بعضٌ القضاةٍ من 
الأعل بقول "زف" بعدم اعد فقال: قال بعضٌ قبن إِنَّ ما قَالّهُ "زفرٌ" فاسدُء وذكرٌ بعضّ 
العلماء عن 5 فر" أنه يوائقُ المشايخ الثلاثة في عدم حِلّ الوطاء للأرّل قبل العِدَةٍ وإنا صم تكاحٌة؛ 
لاي من مه حل الوطءع لكنّ المشهور عن "زف" الأول وهو الذي يُفعلّةُ قضاة زماتنا 
لا كبر الله تعالى منهم. فيروحونٌ في حالةِ الطّلاق قبل الاستتجال» ولا يروت إلى ما نص عليه 
7 علماوًنا من أن القاضي إذا ارتشّى في حادثةٍ لايَفذٌ حُكمُهُ فيهاء والقلد إذا الف إِمامَهُ في مسألةٍ 
لايفدٌ حكمُةٌ فيها على الأصحّ» ومرادٌ مّن قال بنفاذٍ حكم القاضي في هذه المسألة القاضي امحتهدٌ 
كما نص عليه اموت قال الضّيخ "حافظ الدين": ((لا عفاء أن عِلْمّ قضاتدا ليس بشبهة فضلاً 
عن الحيّة) قالَهُ عن قضاةٍ زمانه وبلادو فكيف اليوم وأكترُهم جاهلوث؟ نعود بالل تعالى من 
الجراءة على أحكام الله تعالى بلا علم» وليس للقاضي المقلد إلا لاع مشهور المذهبب ولا سيّما 
الذي يقول له المسلطاث: ولك القضاءً على لاقىة#/ب] مَذْهبٍ فلان» وقد عَيلَ امنأ روث بقول 
"زفر” في مسائلٌ معروفة؛ لموافقتها الدَليل والعُرف» وأعرضوا عن هذه لِما فيها من خطر الشّبهةٍ 
لاختلاط الأنسابي ولقد صحِيّتُ العلماءً العاملِينَ الأكابرٌ قريباً من سبعينَ سنةٌ فلح أَرَ أحداً منهم 
فنَى بها ولا حَكّمَ بهاء ولا سمنّةُ عنهم» فجزاهم الله تعالى حيرا وقدّسَ أرواحهم حيت اجتبّوا 
ما يريب واستَّمسكُوابها لاَريب)) اه. 
و١4‏ هن (قولهُ: إلا إن نص السّلطان إل فيه نظرٌ لاقتضائه أن مخالفة القاضي مشهورٌ المذهبٍ 
(1) في التسخ جميعها ((الكرخي))؛ وما أثبتناه من "المنح" هو الصواب» و"الكركي" تقدمت ترجمته من ابن عابدين 
رجه الله 1كم دلا 


قسم الأحوال الشخصية رن حاشية ابن عابدين 


02 


نصح إذا نص له المسّلطانُ» مع أنا قدّمنا"" في هذا الباب ما مَر”" أل الكتاابو من أن الحكم والفتيا 
بالقول المرجوح جهلٌ وحرقٌ للإجماع, تأمّل. 

6 (قولة: طلقَها ذمَي) احور به عن المسلم كما يأني7©. 

0640 (قول: لم تعتدٌ عند "أبي حنيفة") فلو نوها مسلمٌ أو ذِمَئّ في قَورٍ طلاتها جار 
كما في "قتح القدير "ل "عر 

قلت: والفرقٌ بِينَ هذه وبينَ ما إذا كان زويحُها مسلماً حيث تَعتدٌ ما أفادَهُ بقوله: ((لأنها 
َه ومعتقَدة). أي: أن اله إنما تحب حقّا زرو فإذا كان كافراً لايَقِنُها لا تحب له وإث 
َريّحها مسلمٌ بخلافي ما إذا كان الرّوجّ مسلماء فتجبُ لأحل حقّهِ واعتقاده وإن تروّحَها ذْمَي 
مثلّها وكات لايَتقِئُهاء وبه سقط ما يمه في "اله" من بابي نكاح الكافر: ((ين أنه ينبغي أن 
لايُحتلف في وجويها إذا تَروحَها مسلءٌ؛ لأنه يَتقدُ وجوتها إل)؛ إذ لايُخفى أنه يَعتقدُ وجويها 
لنفسره لتحصين مائو ولا يَعتقدُ وحوبها لكافر أنه نما يُعتقدٌُ ما ثبت عناد بجتهايو نعم ذَكَرَ 


00 0 مل عتما" د همه 000 2 
في "الخانيّة"””" هناك: ((الذْمَيّ إذا أبان امرأته الذميّة فتروحها مسلمٌ أو ذِمَئيّ من ساعيِهِ ذكَرَ بعضُ 


(قولة: مِنْ أن الحكمّ والفتيًا بالقول المرجوح جهلٌ إخ) وم أن العمل بالمرجوح عتزلة العمل بالآيةٍ 
المنسوخحق ولا يرد أن أمرّ الأمير إذا صادفّ فصلاً جمتَهداً فيه نقد أن اراد بو أميرٌ العسكر بالنسبّة لهم. 


)١(‏ اللقولة 57719 ١ع‏ قوله: ((فلا يفتى به)). 

51/1 15 "در" 

(؟) في المقولة الآنية. 

(4) "الفتحج": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة 1948/5 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 2137/4 

(0) "النهر": كتاب النكاح 15103ب 

(/) "النائية": كتاب النكاح ‏ باب في المحرمات 777/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء العاشر ليق ياب العدة 


لأنا أُيرّنا ب ركهم" وما يعتقدون (ولو) كانت الذميّةٌ (حاملاً تَعنَدُ بوضهه) اثفاقاء 
وقيّد "الولوالبي””" بما إذا اعمَقَدُوها. (و) الذميّة (لو طلّقّها مسلمٌ) أو مات عنها 
َعبَدُ) اثفاقاً مطلقاً؛ لأنّ المسلم يَعتقِدُهُ. 

(وكذا لا تَعبَدٌ مَسْبيّة افترَقتْ بتبايّن الدّارين) لأنّ العِدَّةَ حيث وَحَبَتْ إما 


المشايخ أنه يجورٌ نكاحهاء ولايياحُ له وَطْوُها حتى يُستبرئها حيضةٍ في قول "أبي حنيفة"؛ وفي قول 
صاحبيه: نكاحها باطلٌ حتى تَعتد بثلاث حِيضي)). 

04.4 (قولة: لأنا أمرنا بركهم وما يُتقثون) فحيث لم يُعتقدوها حقساً [؟/ق35/] 
لأنفسيهم لا نلزمُهم بهاء أي: أُمزنا بركهم ومعتقّتهمء ف _((ما) مصدريّة والصدرٌ المدسبلكُ في 
مَحَلَّ نصبو على أنه مفعولٌ معه. 

:ه٠164‏ (قولة: وكيد "الولوالحي" إلخ) قال في "البحر””" بعد نقله: ((وأَطلَقَهُ في 'الهداية"”9» 
معللاً بأنّ في بطيها ولداً ثابت التسبيء وعن "الإمام": يْصِحٌ العقدُ عليها ولايَطأّها كالحامل من 
الرّناه والأرّلُ أَصّحٌ)) اه ما في "الهداية". ْ ْ 

0 (قولة: اّفاق) أي: بين "الإمام" وصاحبيه؛ وقولُة: ((مطلقا)) أي: سواءٌ كانت 
حائلاً أو حاملاًء "منح”*» وسواءٌ اعتقلاتها هي أو لا. 

[لامعقل (قوله: لأنّ المسلم يَعتقدةُ) أي: يَعتقدُ لُزوم الاعتدادٍ من نكاجهء فكانت حق آدمي 
فتحاطب به المي وإ كان فيها حقٌ الل تعالى. 


)١(‏ عبارة "د" و"و": ((لأمرنا بوكهم)). 

(؟) "الولوالجية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع في طلاق السكران والأخرس إِلح ق77/أ بتصرف. 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 1503/5 

(4) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 81/9. 

(ه) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١‏ لق 1/154 


قسم الأحوال الشخصية هرف حاشية ابن عابدين 


والحربيٌ مُلحَقّ بالجماد رإلاّ الحامل) فلا يصح تَرَجْهاء لا لأنها ُعندةه بل لأن في 
بطنهارولندا كابك النستي وكجرية جرحت إلينا مسلمة أو ذمَيّة أو مستأمنة 
نم أسلّمَتْ أو صارَت ذمِيّة لما مَرَ أنه مُلْحَقّ بالجمادٍ امو وم نأل دطاواء عا م 1 


بمم هلق (قوله: والحربي ملحَقٌّ بالجماد) حتّى كان محَدٌ تملك "هداية"27, أي: والجمادٌ 
لابراى حقةُ وإن اعتقتها. 

زفمع ول (قولة: لا لأنها معتدّةٌ 4 المذكورٌ في حاشية العلأمةٍ ايع" على "الدزر" أنها 
يد بات نل عرز لكا هاما | م أن ف بطبها ولداً ثابت السب ف تع لترع 
كحَمْل ] م الولد يّ ينع للولى من ترويجها؛ لأنّ الولة إذا كان ثابت النسبم كان الفراشٌ قائماً» 
فنكاحها يستلرم المع بين الفراشين)) اه ملخخصاء فافهم. 

وترعاعم لفان عكر ا اناب لزت عرقي ارس الور 

4ه (قولة: كحريّة إلخ) بخلافو ما إذا هاجَرَ اوج م مسلماً أو وْمياً أو متأم ثم صار 
مسلماً أو ذِمَياً وتركهاء فإنّهِ لاعِدةَ عليها هناك إجماعاء حتّى جاز له تَرْوّجٌ أختيها أو أربع سواها 
كما دحل دارتا؛ لعدم تبلغ الأحكام لها تَمَّقَ لا لأنها غيرٌ مخاطبة بالج لأها حقٌ الآدميّ 
فتخاطبُ بها "فتح نقد 

61 (قولة: رحن إلينا في نكاح "لفداية”") و'المضمّرات" وغيرهما: أن الخروج ليس 


بشرطر؛ لألهم قالوا: لو أسلّمَتْ في دار الحرببه ومَضَى ثلاث حِيّض”” بانت منه» ولاعِدَةَ عليها 


(قولةُ: المذكورٌ في "حائييّة العلمّة نوح على الور ": أنه مُعتَدَةٌ بلا عيلافي إ) قد نول عبارة "نوج 
أفندي” بأذّ المرادٌ بكونها مُعتدّةٌ كوثها في حُكيهاء لا أنها مُعتدَةٌ حقيقة فلا تُخالِفُ عبارة "الشّارح". 
)١(‏ "الهداية”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة 81/5. 
(؟) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل العدة 7417/1 بتصرف. 
2 "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١55/14‏ بتصرف. 
(4) "الحداية": باب نكاح أهل الشرك 770/9. 


(5) في "جامع الرموز": ((ثلاث سنين)) بدل((ثلاث جيض))؛ وهر خطأ. 


1 


الجزء العاشر يفن باب العدة 


إلا الحامل) لما مي 

(وكذا لا عِدَةٌ لو تَرَوّجَ امرأة الغير) ووَطِمها (عالماً بذلك) وفي نسخ المعن: 
(ودخلَ بها) ولا بد منهه وبه يفتى» اذ مع ل بالحرمة"؛ لأنه زناء 2 3 
بها لا تَحرُمٌ على رَوْحهاء وفي "شرح الوهبائيّة”: ((لو رَنَتِ المرأة لا يُقريها"؟ زوجها 
حتى تحيض؛ لاحتمال عُلُوقِها من الزّناء فلا يَسقي ماؤهُ زرع غير»)» مخ وو ورم قا 


عند خلافاً فماء "قهستاني"7©. 

1ه (قوله: إلا الحامل لما م,0 أي: من أنّ في بطيها ولداً ثابت التسبو. 

0040 (قولة: ووَطتها) أي: اتوي وهو معنى قولِه: ((ودحَلٌ بها». لكنّه لَمَا كان 
موجوداً في سخ المين لجحرّدةٍ - وقد أسقطَهُ "المصنف" من التسحة الي شرح عليها ‏ عُلِمَ أن 
"الصنف" عوَّلَ على عدم ذكروء فذْكرَ "الشّارح" قولَهُ: ((ووَطِتها))؛ لأنه لا بدٌ منهذا 
القيدء تأمّل. 

هل (قول: وهذا) أي: لكونه لاعِدَّةَ عليهاء وقولة: ((لأنه زنل) عله للعلقه فتكون عله 
للمعلول أيضاً بواسطة» ولو هدم لعل الانية على الأول لكان أول. ١‏ 

1 (قولُ: وامرني بها لاتَحْرُمُ على زوجها) 5 فَلَّهُ وَطْؤُها بلا استيراء عندهماء وقال 
"محمّد": لاأُحِبٌ له أن يَطأها ما م يستبرئها كما م“ في فصل اخرمات. 

بدحعهى (قوله: لايقريها زوجها) [“أق54+/ب] أي: يُحْرُمٌ عليه وَطْوُها حّى تَيِضّ 


000 


وتطهرَ كما صرَّح به شارح "الوهبانيّة”"» وهذا يُمنعٌ مِن حَمْلِهِ على قول محمّد"؛ لأنه يفول 


)١(‏ في "و": ((بالحرمة مع العلم)) وهو خخطأً. 

(؟) في "د" زيادة: ((قوله: ولا يقربهاء ظاهِرُ: حرمة قربانهاء قهر مخالفُ لما قبله)). ق0؟5/] 
() "جامع الرموز": كتاب الطلاق فصل العدة 1245/1١‏ 

(5) ص "در" 

(5) المقرلة ]١١571[‏ قوله: ((وله وطؤها بلا استبراع)). 

(5) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الطلاق ق5 ١٠/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ليم حاشية ابن عابدين 


فليُحفَظ لغرابته (بخلاف ما إذا لم يَعلَجْ حيث تَحرُمْ على الأوَّلء إلا أن تتقضي 
العِدَةء ولا نفقة لَعِدَتِها على الْأَوّل؛ لأَنْها صارّت ناشزة "اوه" 


قلت: يعئ: لو عالمة راضية كما مر فتديّر 00000 ش101#( 


بالاستحبابي» كذا قالَهُ "المصنف" في "المن"20 في فصل محرّمات» وقدّمنال” عنه أن ما في "شرح 


ام 


الزهافة دكةاق "ل وهو ضعيف» إل أن يُحْمَّلَ على ما إذا وَطِنَها بشبهة اه فافهم. 
0ه (قوله: فليُحفَظ لغرايته) أَمَرَ بحفظي لاليُعتمّدَ بل ليُحستب» بقرينة قوله: ((لغراقي))؛ 
إن المشهورً في المذهب أنّ ماءً الزّنا لا حرمة له؛ لقوله يِه للذي شك إليه 0 أنها لانَدَقَعٌ يَدَ 
لامس: ررطلقهاي» فقال: ني أُحّها وهي جميلة فقال له 46: «استميِعٌ بها »» ل 
((فلا يَسقِي ملأةُ زرح غيرهه) فهر وإنا كان وارداً عه َي لك كن لسرا به وَطءُ المَى؛ لأنه قبل 
لحبلٍ لايكوث رَرْعل بل ماءٌ مسفوحاء ولهذا قالوا: لو روج حيلَى من ِنَا ايْقريُها حتى تَضّع؛ 
تلا يسقِيّ ملز" رَرْعَ غيروة لأنّ به يَردادُ مم الولد وبصرَةُ حِده فقد ظهربما قرَرناه الفرقٌ بين 
جواز وَطءِ الرّوحةٍ إذا رآها تزني ويينَ عدم جواز وَطء الي تروّحها وهي حُبلَى من زناء فاغتدمة. 
ل (قولة: لو عالمة راضيةً) فإن لم تكن عالم بأن راحَعها وهصي لانَشَعْرُ أو أكرّهّها 
على المكاح لم تكن ناشزةً؛ لأنّها لم تفص منم نفسيها عن الأوّل فاده "طا”. 
1ه (قولة: كما م)) أي: في شرح قول "المصدف": ((والموطوءة بشبهة))» وقد 
)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في انتقال العدة 57/1ه يتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(5) "المنح": كتاب التكاح ١/ق‏ 1117ب 
(5) المقولة 457 ١١ع‏ قوله: ((فما في "الوهبانية" (خ)). 
(4) أي: "النتف الحسان”": للدمراحي» تقدمت ترجمته 154/2. 
(ه) تقدم تخريجه في المقرلة 4158 .]1١‏ 


(1) ((ماؤه)) ليست في "الأصل" و"ب" و"م". 
(7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 775/8. 


(8) ص . “ال وما بعدها "در". 


الجزء العاشر “ك““كككتتتثتتكتث.االدنززض|- اكت باب العدة 


«فروع) أَدْحَلَت مَييّهُ 20 فرجها هل تَعنَهُ؟ في "البحر" بحثاً: نعم لاحتياجها 
لتعرّفي براءة الرّجم))؛ وفي "التهر" بحنا: ((إن ظهّرَ حَمْلّها نعي ولا ل0). 
وفي "القنية"”": (ِإوَلَدَتء ثم طلقها طوخوام ا ممما لوعي للك 


أحال”" هناك على ما هناء "ط"90). 

0645 (قوله: أدحلت مَيّهُ) أي: مني زوجها من غير خلوة ولآ دعول: أمنا لو أدعلت 
مَنِىَّ غيرو فقد قدّمناه”؟ في الموطوءة بشبهة. 

.هن (قولهُ: في "البحر"”" بحنا: نعم حيث قال: ((ولم أَرَ حُكمَ ما إذا وَطِنها في ذُيُرهاء 

اقيم 0 95 ٠.‏ 45 41 0 5 2 قم 0 2 و 

أو أدحلت مَيّهُ في فرحهاء ثم طلقها من غير إيلاج في فيُلهاء وف "تحرير الشافعيّة " وجوبُها 
فيهماء ولا بد أن يُحَكَمَ على أهل المذهب به في الثاني لأنّ إدحال المي ياج إلى تَعرفي براءةٍ 
الرّحِمٍ أكثر من بحرَدٍ الإيلاج) اه يعين: وأمًا في الأرّل فلا؛ لأنّ الوطءً في الدب إن كان في الخلوة 
فالعدَةٌ تحب بالخلوةٍ» وإِنْ كان بغير خحلوةٍ فلا حاجة إلى تَعرفي البراءة؛ لأنّه فح الماء في غير مَحَلٌ 
الحرشء فلا يكونٌ مَظَِة الغلوق. 

(0479 (قولة: وف "التهر"” إلخ) حيث قال: ((أقولٌ: ينبغي أن يقال: إن ظهّرَ حَدْلُها 
كان عِدَتها «إق..؛/|] وضع الحَمْلِ وإلاّ فلا عِدََّ عليها)) اهء واعتَرضَةٌ بعضُ الأفاضل: 
)١(‏ ((في)) ليست في "د" و'و". 
(؟) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق4 4 ب 
(؟) في النسخ جميعها: ((أطال))» وما أثبتناه من "ط" هو الصواب. 
(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 2775/19 
(5) المقولة ]١51701[‏ قوله: ((وما جرى يحراه)). 
(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة ١40/4‏ بتصرف. وعبارته: ((ولا بعد أن يحكم على المذهب بالثاني)). 
(7) "التحرير”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة والاستبراء صااءف. 
(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق 747 ب 


قسم الأحوال الشخصية ا حاشية ابن عايدين 


ومَضَى سبعة أشهر» فَكَحَتْ آخر عه احج ع بامن ع عام لط ممح امي ماع وح لخدا ما ا ع ف 
بأ الانتظارٌ إلى ظهور الحَمْلٍ وعديه هو العِدَةٌ الي فرت منهاء وإنا جورت تَروّحَها بعد إدحال 
المي اححَّجْتَ إلى نقلٍ اه 


أقول: سنذَكُرٌ في الاستيلادٍ عن "البحر" عن "امحيط" ما نَصّ: ((إذا عاج الرَّحُلّ جارَةُ 
فيما دوث الفرج» فأترل فأحدّت الجارية مايَهُ في شي فاسنّدحاتهُ فرحها في جدثان ذلك» فعَلِقَت 
الجارية» ووَلَّدَتْ فالولدُ ولد والجارية أمّ ولد له)) اه. فهذا الفرعٌ يُويّدُ بحت صاحب 
"البح ر"00)). 5 0 0 

قلت: ص أيضاً إثباتهم العِدَة بخلوة” المجبوبيء وما ذاك إلا لتَوَكّم العلوق منه 


436ل (قولة: ومَضَى سبعة أشهر) لعل الأولى: تسعة بتقديم الناء على السّين؛ ليكون 
إشارة إلى ما مر" دا عن الامام "مالي" بن أذ محل لعهرٍ تقضي عِدنها بسعة أشهرء فالعنى 
أله م يَصِحّ ما لم نَحِضْ وإن مَضَّى تسعة أشهرء تأمّل. 


(قولُ: بأنّ الانتتظارٌ إلى ظهور الحمْلٍ وعدمه هو العِدةٌ الي إل قال "ط": ((أقول: الانتطارٌ إلى 
ظهور الحثل لا يُقال لَه عِدَهٌ وأُورَدَ هذا الاعتراضَ السيد "للتموي").ونطر فيو "أبن التدودة بئان نا 
ذكرَهُ في "البحر" شال لِمًا إذا ظهَرٌ حثلّها أو لم يظهر» والَمَرةُ تظهرٌ فيما لو تررحت قبل التُعرفٍِ عن 
براءةٍ الرّجِمء ثم ظهَرَ براءنُةُ صم النكاحُ على ما ذَكَرَهُ في "النّهر": لا على ما في "البحر"؛ لأنّه أوجَبّ 
العِدّةٌ علي مُطْلقَا) اه ١‏ ا 
وقالَ "الرّحميٌ" مُويّدا ِمَا في "البحر": ((لا شبِهةَ أن الولّدَ يتعقِدُ مِنَ الي ولو حملت يضح 
السب فوب التَحررُ عن إضاعة الولَّدٍ واشيباٍ الأنسابع) اه. 


7917/4 "البحر": كتاب العتق  باب الاستيلاد‎ )١( 
اق 5 كتاب الطلاق  باب العدة ق8. ارب‎ 
في "ب": ((بحلوة))» وهو تحريف.‎ )5( 


(4) صولات "در". 


الجزء العاشر 8١‏ ياب العدة 


لم يصمّ إذا لم تَحِض فيها ثلاث حِيّض وإن لم تكن حاضّت قبل الولادة؛ لأنّ من 
لا تحميضُ لا تَحبّلُ)). وفيها(": ((طلقها ثلاثا ويقول: كنت طلَقَتَها واحدةً ومّضَْتْ 
عِدتها فلو مُطِيّها معلوماً عند الناس لم تَقّع”" الثلاث» وإلاً تَقَع"» ولو حُكِمَّ عليه 
بوقوع الثّلاث بالبيَّةِ بعد إنكاره فلو بَرْهَنَ أله طَلَقَها قبل ذلك عَدَةٍ طَلْقَة 0 


6414ل (قولة: م يَصِمّ إلخ) هذا ظاهرٌ إذا صدَقّها الرّوجُ في أنها لم نَحِضْ» وإلاّ فالقولٌ له؛ 
لما قدّمناه”" عن "البدائع" عند قوله: ((قالت: مَصمَس عِدَتِي))» ومثلهُ ما قدّمناه” في الرّجعةٍ عن 
"البرازيّة": ((ين أن املق لو قالت للثاني: تَروَحمَيٍ في العِدَة إن كان بين الطّلاق و التكاح أقلُ 
من شهرين صُدَقَتْ عند وفسّدَ التكاح؛ وإِث أكثرٌ لاءوصّمٌ النكاح؛ لأنّ الإقدامٌ على التكاح 
إقرارٌ.بعضي الهِدّق)). 

6 (قولة: لأنا من لاتحيض لاتَحبّل) أي: فلمًا حلت تَيِّنَ ألها من أهل الحيضء 
فلا تتقضي عِدنها إل بثلاث حيّض. 

004957 (قولَهُ: فلو مُصييُها معلوما عند د الناس) أي: بأن كان أَقَروّ وقتّ الاق به وأشهرةٌ 
بيتهم» ومَضَتْ مذَةُ بمكِنٌ فيها اتقضاعٌ العِدَةٍ تتقضي وإنْ كان "مقيم] تعينا؛ لأن إقافنة مهنا بعد 
اشتهارٍ الطّلاق لاتمنمٌ مها في الصّحيح كما قدّمَه” عن ' "جواهر الفتاوى"؛ لكل إذا وَطِنَها عالاً 


(قول "التشارح" : لأنّ مَنْ لا تحيضُ لا تبّلُ) ذكر "المسّندي" ' عن "الرّحمي" 0 الطّلاق: نك 
مده الطهرٍ قد تمبَلُ حتى قيلٌ: إن فاطمة الرّهراءً رضي الله تعالى عنها كانت لا تحيضٌ» » وولدّت ثلاث 


يَنِنَ وبنتين» ولم تر الدّم في حيض ولا نفاس» ولذا سمت الزهراءً. 


)١(‏ أي: في "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب مسائل متفرقة ق49 /أ. 
في "ب" و"ط": ((يقع)). 

() المقولة ]١517481[‏ قوله: ((قالت مضت عدتي إخ)). 

(4) المقولة ]١455[‏ قوله: ((ولو تزوحت (إله)). 

و هد الغ يب عر 


قسم الأحوال الشخصية 5 حاشية أبن عابدين 


م يُقبّلْ))» "بجر" وفيه9© عن "الجوهرة"20: ((أعبَرّها بْقَة أن زوجها الغائبَ 
مات أو طَلْقَها تلان أو أتاها منه كتاب 0 


بالحرمة بلا شبهق كان ناه فلا تح عِدَةٌ أخرى» ولو كات الوطءٌ بشبهة وجب لكل وَطءِ عِدَة 
أخرى وتدالت مع الي قبلّهاء فلا يَحِلَ تَروّحُها بغيره قبل انقضاء العِدةٍ من الوطء الأخير» ولو 
طلّقَها ثلاث بعد انقضاء عِدَةٍ الطلاق الأول م تقغ وإنا كانت في عِدَوٍ الوط كما قتمساد'؟ عن 
"البرازيّة"؛ وبه ظهَرٌ [م/ق../بع حوابُ حادثةٍ الفنوى في رجحل أبانٌ زوجتَةٌ بلفظٍ الحرام» 
فاستفتى شافياً فأفتاه بأنه رمي وأقامَ معها مده ثم أباتها كذلك» فراجتها له شافعي أيضاء 
ومَضَت مده طويلة أيضاًء ثم أباتها أيضاً كذلك» فأفتاه شافعي بكفارةٍ بمين» نم طلقا الآن ثلاث 
وكان مُقِراً أ بلقلاث الأول واشتهرتت بين الناسِ» وكان كل واحا بعد انقضاء د الذي لَه 
فمُقتضى 0" ما م005 أنه لايق عليه سَوَى طلقةٍ واحدةٍ وهي الأولى حيث كانت مشهورة 
وهو مُقِرٌ بها ومَبَت عِدتهاء فلا تقح الثاني ولا ما بعدها وإنأ وَطِنها في تلك العدوَ؛ لأنّه وَطءٌ 
شبهة كما علمتةُ والله سبحانه أعلم. 

هن (قولهُ: ل يُقبَل) أي: لأنّ العِدةَ من هذه الطلقة لاتتقضي ما لم يكن الطّلاقّ مشتهراً 


(قولة: وبه ظهرَ حواب حادثة القتَى في رَجُلٍ أبان زوجمُ بلفظر الحرام لا يه صحّةٌ ما قله ين 
جواب هذهو الحادئة ة بعد الاستفتاء من "الشافعي”؛ إذ فترى الفقيو لجال منرلةٍ أيه واجتهاوو» لزنه قاع رأي 
متيو كما يلم العالم اتباعَ اجتهادوء والرحوعٌ عن التقليدٍ بعد العمّلٍ به باطِلٌ في حاونّةٍ واجِدقٍه وذكرَ 
'الْحَشَّي " عن "البحر" في الصّوم: ((أن العامّي يحبْ عليه تقليدٌ العالم إذا كان يعتودُ على فتواة)). وف "النهايّة": 
((ويُشوّط أذ يكو الفي مس يُوحَدُ عنه ليق ويُتمَدُ على فنواة في البلد) اه نعم هذا بالنسبَة للتيانقه أمّا 
لو ريمت حادثةُ ذلك امُححَهدٍ أو اعد إلى حاكم فإ يَحَكُمٌ برأي نفسيوء كما ذكَرٌَ في أرَّل الوقفي. 


)١(‏ البحرا كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١58-119//4‏ بتصرف. 
(؟) أي: في "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١5/4‏ بتصرف. 
() "البوهرة النيرة": كتاب العدة ١548/7‏ بتصرف. 

(؟) المقولة ]١8741[‏ قوله: ((بشبهة)). 

(5) في "م": ((ومقتضى)). 

(0) في المقولة نفسها. 
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الجزء العاشر كدان باب العدة 


على يد بْقَةٍ بالطّلاق إن أكبرٌ رأيها أنه حقّ فلا بأس أن تعد وتتزوّج» وكذا لو 


قالت امرأتهُ لرحل: طلقئ رَوْحي وانقضّت عِدّني 1210113110 


كما علمتهُ؛ ولو كان مشتهر لَعَسسّكَ به قبل الحكم عليه باللا لأنه مانم من صِحَةٍ الحكم بهاء 
فعدوث عن ذلك إلى إنكار اللاث دليلٌ على كذ فلا مُق منهء فلا يعني قولهم: إن التفع بعلة 
الحكم صحيح هذا ما لي ل 1 
مطلب في المنعيّ إليها زوجُها 

(قولة: على يق هذا غير قباد كما في "الولو ابيّة'”0» وي "جامع الفصولين””©: 
((أخبرّها واحدٌّ عوت زوجهاء أو بر أو بتطليقها حَلَّ ها التَروُجُ ولو سَّمعٌ من هذا الرحلٍ 
آحرٌ له أن يَشهد؛ لأنّه من بابب الدينِء فيْْتُ مخبر الواح مخلاف النكاح والنسبي. أخيرها عدلٌ 
أو غيرُ عدل فأتاها بكتابب من زوجها بطلاق» ولا ندري أنه كتابُ أو لاء إلا أن أكبرٌ رأيها أله حقّ 
فلا بأسَ بارذيي) اه وتقكة© 9 الأبلاء مايفيدٌ أن هذا في الدّيانة ثم رأيِت خط 
"السّائحاني" عن "جامع الفتاوى": ((شَهِدَ اثنان أن الغائب طَلَّقَ زوجتَّهُ لا 0 ف حقّ الحكم 
بطلاق الغائبي وُقبَلُ في حقّ سكوت الحاكم في أنها تعتد وتتروّج بآخر)) اه. 

وحاصله: أنه يَسوعٌ للحاكم السّكوت؛ لأنّه أمرٌ ديو لا إثبات الطّلاق؛ لأنّه حكمٌ 


(قول: ثم ريت بنط "السائحاني" عن "جامع الفتاوى": شهد اثنان أن الغائب طلّقَ زوجفَةُ إل في 
"البرّازيّة" مِنْ شتّى القضاء نقلاً عن "الْنتقى": ((ادَعَتْ أنّ زوجها طلّقّها وغاب إِنْ عرّقها القاضي امرأةً حل 


م مامه 


بعينه مها عن التكاحء وإلا لاء إلا إذا برهتت على طلاقه)) اه فعلى هذا يُحمَّل ما في "جامع الفتاوى" 
على ما إذا لم يعرفها القاضي امرأة جل بعينو» وإلأفلهُ منعها ولا يسوغ له السّكوت. 


.ب/”٠ق "الولوالجية": كتاب النكاح  الفصل الخامس فيمن أحقّ بالولد والنكاح بغير ولي إل‎ )١( 
بتصرف.‎ ١74/1 (؟) "جامع الفصولين": الفصل الثاني عشر فيما تسمع فيه الشهادة بلا دعوى إل‎ 
قوله: ((والصحيح عدم الخواز)).‎ ]١ 44٠0 المقولة‎ )©( 


قسم الأحوال الشخصية 2344 حاشية ابن عابدين 


لا بأسَ أن يكِحَها)). وفيه”؟ عن "كاف الحاكم”: ((لو شَكْت في وقت موته تعتدٌ 
من وقستي تستيقينٌ به احتياطا)). وفيه عن "الحيط": ((كَذَينهُ في مدَةٍ تحتولة 


5 ما الك م ومقفعةك 40 3 
على غائبيء فلا يْصِح. ويَظهَرٌ أن ابتداءً العِدّةٍ من وقتي وقوع الطلاق لا مِن وقستي الإخبار؛ 
أله غير مقيم معهاء فلا مهمه وقولة: ((فلا بأس) يفي أن الأولى عدسةء وفي 'البحر"”: 
(( أخبرّها رجلٌ بموته وآرٌ بحياته» فإن سَهِدَ أنه عاينَ موه أو جنازتةٌ وهو عذلٌ وَمِعَها أن 
تعتدٌّ وتتزوّج ما لم يرخا /ق4.1/|] وتاريخ الحياةٍ متأخرٌء ولو تَروّحَتْ وأعيرّها جماعة بأنه 
حي إن صدّقت الأول مح التكاح»). 

ه064 (قولهُ: لا بأ أن يَكِسَها) في "الخائّة”": ((قالت: ارتَدٌ زوجى بعد الدكاح وسِعَة 
52-0 353 0 2 2 0 ماه 03 7 
أن يَتَمدَ على خبرها ويتزوحهاء وإن أخيرت بالحرمة بأمر عارض بعد التكاح من رضاع طارئ أو 
نحو ذلك فإ كانت ثقة» أو لم تكن ووقَعَ في قلبه صذقها فلا بس بأن يتزيّحّهاء إلا لو قالت: 
كان نكاحي فاسداء أو كان زوجي على غير الإسلام؛ لأنها أحبرت بأمر مستتكر) امه أي: لأنّ 
الأصلّ صِحّة النكاح» "سائحاني". 

معدل (قولة: لو شكت) أي: الي أتاها خبرٌ موت زوحها. 

[45 ه30 (قولة: وفيه) عن "الحيط") صوابةٌ عن ل فل وعبارتهُ هكذا: ((وفي "فتح 
القدير": إذا قالَ الرُوجُ: أحبرئئ بأنّ عِدَنّها قد انقَضَتْ فإن كانت في مِدَةٍ لا تنقضي في مثلها 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١51/4‏ بتصرفء معزياً إلى "غاية البيان". 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١44/4‏ بتصرف 
(©) "الخاتية": كتاب الحظر والإباحة ‏ ياب ما يكره في الثياب والحلى والزينة وباب ما لا يكره ‏ قصل فيما يُقبل قيسه 

قول الواحد وما لا يقبل 471/7 بتصرف. (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) أي: في "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 15/4 
زه "الفعح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 165/84. 


الجزء العاشر مع باب العدة 
ثبت نسب ول يَفسُد نكاحٌ أحيها في الأصمّ فرنهُ لو مات دون المعتدّة6). 
ايقل قولهُ ولا قولها إلا إن يّنَ ما هو مُحتملٌ مِن إسقاط ميقط مستبين الخلق” فحيتكا يقب 
قولهاء ولو كان في مدَةَ تحتملهُ فكذيئة م سقط تفقثهاء وله أن يتروّج بأخحيها؛ الأنه مر دي يُقبَ/ِ 
وله فيه له تمل أنه يُعمَلٌ بخبريهما بقذر الإمكان: خبره فيما هو حنّهُ وحقُ الشترع» 
وبخيرها في حقّها من وجو التفقة والسّكنى)) اه والمسألهُ مفروضة في الاختلافي مع زوجها 
الذي طلمّها. 
(قولة: بت نسبة) أي: لأنّ حقّها في السب أصلِي كحقّ الولد؛ لأنها تعر بول 
لا أب له له يبل وله ولا يََفدُ نكاح أخيها؛ لأله صارٌ مكذباً في خيرو شرعاء مخلاف القضاء 
,تفقوا لاله بصو استحقاقاً شفقة ار يدق فكأله وحت ف حتها يبن عنتقا ووه 


5 


يسبب آخر» فإ توج أقها ومات فافيراث للأخستيه وقيل: إِنْ قال هذا في الصّحَّةٍ فا ميراث 
للأحتء وإلاّ فللمعتدَةء فإذا قضِي به للمعتادة قيل: يَفسدُ نكاحٌ الأستي والأصحٌ: لا؛ لد 
استحقاق الميراث بغير الروحيّ 0 مُنزلة استحقاق التفقة "ب "9" عن "المحيط" ملخصاً. 
وحاصلَُةُ مسألتان: إحداهما: لو ولّدّت الي أَقَرٌ باتقضاء عِدَتِهاء وصست سبي الوليل يفسند 
نكاحٌ أخحيها؛ لأنّه صار مكذياً شرعاًء اهمة لوأل بذاك نتوج نهد غات تر 9 الأعت 
دوث المعتدّق وقيل: هذا لو أهرَ ني صمي فلو في مرضيه صار فار رن المعتدةه وإذا وَرََهُ فالأصم 
أنه لايْفسْدُ نكاحٌ أحيها؛ رمإق١.4/بع‏ إذ لايْلرَمُ من إِرثها كوئة بطريق الرّو حي حتى يُفسئد ككاح 
الأمت لتصوره بطريق آخير. وبه غلم أ في كلام "النشارح" اختصاراً مُحيِلا وصواب للعبِيرٍ أن 
يقول: ولو مات تنه الأحمت» وقيل: العتدة إن قال ذلك في مرضي ول يُفسَّدْ نكاحُ أعيها في 
الأصمٌّ ولو ولد لأكثرٌ من نصفي حول ثبت نسي وفسّد نكاحٌ أخههاء واللهُ سبحانه أعلَم. 


)١(‏ في "م": ((الحلق))» وهو تحريف. 
(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 15/54 


قسم الأحوال الشخصية دكن حاشية ابن عابدين 


لإفصل الحداد0(4) 
جاءً من بابي أَعَدَّ ومَدّ وق وروي بالحيم» وهو لغة ‏ كما في "القاموس”" : 
((ترْكُ الرّينةِ للعدّة)). 


وشرعا: تَرْكُ الزينةٍ ونحوها لمعتدةٍ بائن أو مودتو 20000 


ان 
(إنصري” بشناد» 

لما5 5 تفي وحرت العذّة وكيفية وحربها اعد يذكر ما وح يواغ العلدات: قإانه 
في المرتبةٍ الثانية من أصلٍ وجويهاء "فتح"9". 

6450 (قولهُ: جاءً من باب أَعَدَ ومَدٌ وفَرّ) أي: إِنّه حاءً من المزيدء ومن ارد الذي 
ك: نص أو ك: ضَرَبَ» قال في "المصباح"0: ((أحَدّت المرأةٌ إحداداء فهي مُحِدٌ ومُحِدَةٌ: إذا 
ترَكت الزينة للوته» وحَدَّتْ نخد وتحَدٌ جدادا بالكسرء فهي جناذ بغير هاء, وأَنَكّرٌ "الأصمعي"" 
الثلاني فاقصّر على الرّباعي)) اه ولذا قدَمهُ "التارح". 

:00454 (قولة: وروي بالجيم) أي: مِن حَدَدْتُْ الشَّيء: قَطَغْنَهُ فكأنها انقَطَعَت عن الرََةٍ 
وما كانت عليه» الب 

0100 2 م أ # 3 0 5 

زه64٠]‏ (قوله: ترك الزن للعدَة) أي: مطلقا ولو من رجعي أو كانت كافرة أو صغيرة» 
فيكو لع من الشرعيي "99 

هه (قولة: ونحوها) كالطيب والدُهن والكحل» "و "30 


(0) في "ب" و"و" و"ط": ((فصل في الحداد)). 

)١(‏ "القاموس": مادة((حدد)). 

(1) ((في)) ساقطة من "ب" 

(4) "الفتيح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل 150/4. 
(ه) "المصباح": مادة((حدد)) بتصرف. 

(3) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ قصل في الإحداد ق.ه”أرب. 

(7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ قصل ف الحداد 778/7 

(م) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الحداد 752/9 


دده 


الجزء العاشر كنا قصل في الحداد 


(نَحُدُ) يضم الحاء وكسرها كما مر”2 (مكلفة مسلمة - ولو أَمَةَ - منكوحة) بتكاح 
بح ودححل بها بدليلٍ قوله: 0 


م مرق , 
لوطع ملم (قولة: تَحُد) أي: وجوبا كما في "البحر"0, 
2 0 انررم 


الك (قولة: بم الحاء) يعوي: : وفتح التاعه مين باببي: مك 
زه هن (قولة: وكسرها) بعي: عا يل فرَّه أو ضَمّها فيَكونُ من باب: 


عد أه د 


.44هى (قولة: مُكلّفة) أي: بالغة عاقلةه ويأتي مُحَرَرُهُ ومُحرَرُ باقي القيود. 
1 (قولة: مُسلمة) سول مَن أُسلّمَتْ في العِدَّق فهْحِدُ فيما بَقِيَّ منهاء "جوهرة"7. 
00445 (قوله: ولو أَمَة) لأنها مكلفة بحقوق ؛ الشرع ما يفنا به حو العباب "عر "20 

ل باعي 


والحاصل: أن اللجداد لا يفوت حقّ المولى؛ لأنها مُحرَّمةٌ عليه مادامَت في العِدَيَ بخلافب 
اعتدادها في بيت الرّوج كما يأني 7 . 


ل (قوله: منكوحةٌ) بالرقع» نف ل رمك » د 

44 4ه (قوله: دنعل بها) هذا القيدُ صحيح بالنسسة لِمُعتدَة الب أمَا مُعتدَةٌ اموت فَيَحبُ 
عليها العِّهُ ولو كانت غيرٌ مدحولة فِيَجبُ فيها الجدادٌ فكان الصّوابُ إسقاط هذا اليد إن 
لفظ ((مُعتدّة) ين عنه. اه "0 


00 


اك بن 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد 157/4 نقلاٌ عن "الفتح". 
() "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الحداد ق5 1/7٠‏ 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الحداد ق4١5/أ.‏ 

(ه) "الجوهرة النيرة": كتاب العدة 1869/7 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد 2157/74 

() المقولة [585 ]١5‏ قوله: ((لو حرة)). 

(8) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الحداد ق4 2١‏ /أ. 

20 "ع" كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الحداد ق 4 ١؟/)‏ بتصرف 
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ال 0 ل 5 ع 0ه 
(إذا كانت مُعتدّة بت أو موتي) وإن أمَرَها المطلق أو الميت بتركه؛ لأنه حق الشرع 
> ترق 5 - 5 0 
إظهارا للتأسّف على فَوَات نعمة”" النكاح (بترك الرّينةَ عملي ا 


[44ه3 (قوله: إذا كانت ده يت) من البح وهو القطع» أي: اتوت لاق ١1‏ 5 /أ] 
طلاقهاء وهي المطلَقَةُ ثلاث أو واحدةً بائنة والفرقةٌ بجيار الحَبّ والعِةِ ونجوهماء "نهر”©. 

كفم (قولة: أنه حقٌ التّرع) أي: فلا يُملِكُ العبدٌ إسقاطَة ولأنّ هذه الأشياءً دواعي 
الرّغبة وهي ممنوعة عن الكاح فَحبَيُها؛ لملا تي فريعة إلى الوقوع 3 حرم 0" 
ا 

0649 (قول: برك ريق مُتعلّقّ ب (َنَحُدُ)»» والباءُ للآلةٍ المعنويّة؛ لأنّ التَركَ عَدَيِيُ 
أو للتصوير أو للسَيّ أو للمُلابْسةِ؛ لأنّ في: تَحْدّ معنى: تَنأسّفْء أو لأنّ الحَدَ في الأصل: المن» 
فلا يرد أن فيه مُلابسة اليء لنفموه 

كه (قولة: بخُلِي) أي: 50 من فِضَّةٍ وذهب وجواهي "بحر" قال 
0 04 و .غم 2 اه 
القهستاني"2©0: ((والرينة: ما تتزيُّ به المرأة من حلي أو كحل كما في "الكشّاف”"2 فقد 
استدرَك ما بعدة ويُويّدُهُ ما في "قا اضي خحان”0: ةتحب عن كل زينة مو الميضابب وثئس 
الْيّبي)) اه. وأحاب في "النهرٍ""©: ((بأن ما بعدهُ تتفصيلٌ لذلك الإجمال)). 


)١(‏ ((نعمة)) ليست في "ب" و"ط". 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ق.75/ب ياختصار. 

(3) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها... 1/7 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الحداد 778/5 باختصار. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الإحداد 175/4 

(7) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل العدة 543/١‏ 

(0) "الكشاف": سورة النررء الآية (91) #أر. 775ل 

(8) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل فيما يحرم على المعتدة 554/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(9) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ق1ه؟/]. 


أبقوع العالشئ .ببسيس سسحتت 5 :#48 ,سسحت سب هر وي كلسل ل اللناد 


أو حرير أو امتشاط بضيّق الأسنان (والطيب) وإن لم يكن لها كسب إلا فيه 
(والدهن) ولو بللا طيبهٍ بب 0000‏ 00 


قلت: فيه إِنّ هذا التفصيلٌ غيرٌ مُوضِيٍ بالمقصودء فالأظهرٌ أنه راد ب ((الرّينة)) نوعاً منهاء 
وهو ما ذْكَرهُ "الشّارح" من اخْلِيّ والخرير؛ لأنه قوامُهاء وغيرُ في بلفسبة إليه فعطَفةُ عليها. 

[44 4ه (قولة: أو حرير) أي: بجميع أنواعه وألوانه ولو أسو "بحر"”2» وقولةُ: ((ولو 
أَسوةً)) أشارَ به لله حلاف "مالك" حيث قال: يُباحُ لها الحريرٌ الأسودٌء كما في "الفتح"9, 
وبه لم أن لا يمح استثتاء | الأسودٍ “كا وفع في "الدّر المنتقى"”© عن "البهنسي", فإئه ليس 
مَذْهيّناء فافهم. 

(0ه4ه0 (قولَةُ: بضيّق الأسنان) فلها الامتشاط بأسنا امْضط الواسعق ذَكَرَهُ في 
"المبسوط "90 وت فيه ف "الف ل لكن يأتي 20 عن "الدوهرة :" تَقَسلم بالعذر. 

راه4 0 (قولة: والطيب) أي: استعماله في البدن أو الثوبيع "يست ني”"» َعَم منه قولة 
في ليحر "© و"الفتح "6 (إفلا مح مَك ولا في . 

زكهعهل (قولة: والدّمن) بالفتج العم والأوّلُ مَصدر واللشاني اسيٌ وقولة: ((ولو 

طيبو)) يويد دُ إرادةً اسم العين» لكن يُحتمَلٌ أن يكون المعنى: ولو بلا استعمال طِيبيء فافهم. 


.151/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب العدة  فصل في الإحداد‎ )١( 

(؟) "الفتتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل 1017/4. 
(؟) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد 41/1/١1‏ (هامش "يجمع الأنهر"). 
(4) لم نعثر عليها في نسحة "المبسوط" للسرعسي الي بين أيدينا. 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل: وعلى الميتوتة والمتوفى عنها زوجها إلخ 6 
(3) المقولة ]١5451/[‏ قوله: ((راجع للجميع)). 

(0) "جامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل العدة 785/١‏ 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد 1503/4. 

(9) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إلخ 177/4 


قسم الأحوال الشخصية نكن حاشية ابن عابدين 


كزيت حالص (والكخل» والجناع ولبِس المتصفرء والمرّعفر) ومصبوغ مَغْرَةٍ 
أو وَرُس (اإلا بعذر) احم دح مسو الروك قم لامعا اسلا مون ممما ام ا 

هه (قولة: كزيستم خالص) أي: من الطّبي به وكالشيرج والسسّمنِ وغير ذلك؛ لأله ين 
التّعرٌ فيكون زينة "زيلعي”” "© وبه ظهرَ أن للمنوع: استعمالَهُ على وجهٍ يكوثٌ فيه زينة» فلا م تمع 
بن نع بيد لقصر أر وي أر اك كما أفاقة المي 

هوه (قول: ولكئل) بالفتح والضّمٌ كما مر ف «الثُمن). والظَاهرٌ: أذ المراد به ما 
تَحصُلٌ [إق؟. ؛ بع به الزَينةٌ كالأسودٍ ونحوى بخلاف الأبيض. ما ل يَكُنْ مطتياً. 

ه04٠‏ (قولة: ولَبْسِ العصفر والزعفرٍ ع أي: لَبْس الثوبب المصبوغ بالعُصفر والرّعفران» 
وامرا بلقوبب: ما كان جديداً : تَقَحُ به انق وإلاّ فلا بأ به؛ لأنه لا يُقصّدُ به إلا سر العورة» 
والأحكامُ تُبتّى على المقاصد كما في "الحيط””": "فهستاني"7. 

<6 006 (قولة: ومصبوغ بمَعْرَةٍ أو ورس) الَْر: الطَينُ الأحم يفتحتينء والعَسكينُ لغة 
5 بد خف م ار م 0 0 
تخفيفيء والورس: نبت أصفرٌ يرع باليمن ويُصبّغ به قيل: هو صنفٌ من الكركم» وقيل: يُشبهَهُ 
0 ل ع وك ا #لررم), - لماه على 00 20 
مصباح”'» قال "الرّيلعي"”: ((ولا يَحِلَ لبْسُ المَشّقء وهو المصبوغ بالمنشق» وهو اللغرة))» 
وذكرَ في "الغاية": ((أنٌ أبس العَصْب مكروة» وهو ثوب مُوَشى يُعمَلٌ في اليمنء دقل: ضرم من 
رود اليمن يُنسَجٌ أييض ثم يُصبَع) له وفي "الغرب"": ((لأنه يُعصّبْ غَرلُهُ ثم يُصغْ ثم 
يُحاكُ))» وفي "المصباح"2"9: («اللْشقّ وزاك حِمْل: الْعرَه وقالوا: ثوب مُمَحَّقٌ بالتتقيل والفتح» 
والمَصْبُ بالعين والصّادٍ المهملتين مثل: فَلْس)). 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الإحداد 75/5 بتصرف يسير. 
(؟) انظر "امحيط البرهاني": كتاب الطلاق - فصل في مسائل العدة ق 7917ب 
() "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل العدة 515/١‏ 
(4) "المصباح": مادة((مغر)) و((ورس)) بتصرف يسير. 
(ه) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ قصل في الإحداد +/ه7. 


(0) "المغرب”: مادة((عصطب)). 
(0) "المصباح”: مادة((مشق)) باختصار» و((عصب)) بتصرف. 


الجزء العاشر وهم فصل في الحداد 
راحعٌ للجميع؛ إذ الضّرورات تبيحٌ الحظورات» 117070111101010 


قلت: ووقّعَ في "كاف الحاكم": ((ولا ثوب قصبو) بالقاضيء في "المصباس"0"©: 

(القَصّبُ: ثيابٌ من كتان ناعمة» واحذها: قَصِمّ على النسبة)). 

2 2 3 ب 3 راع 0 0 
ه64 (قولة: راجمٌ للجميع) فإ كان وحم بالعين فتكتجل» أو حَكة فتلبس 
الحرير أو تشتكي رأسّها فدهن وتمطط بالأسنان الغليظة المتباعدةٍ من غير إرادةٍ الرينْقِ 
لأ هذا تداو لا زي "جوهرة"”"2, قال في "الفتح"70": (روفي "الكافي"9): إلا إذا يكن 
ها ثوبٌ إلا المصبوغ فإنه لا بأسَ به لضرورة سر العورقء لكنْ لا تَقصِد الرّيسة» ويبغي 
لما)) اه 
قلت: وقيِّدَ بعضُ الشافعيّة الاكتحالَ للعذر بكونِهٍ ليلأء ثم تَنرَعٌهُ نهاراً كما ورد 
في الحديث”» وأرَّج الحديث في "الفتح”” أيضاًء ول أرَ مّن قيّدَ بذلك من علماثناء وكأنه 
معلومٌ من قاعدةٍ أنّ الضّرورةً تَتقدَّرُ بقذرهاء لكنٌْ إِنْ كفاها اللّيِلٌ أو النهارٌ اقِصرّتْ 
8 3 00 ب 7 ِ 5 7 ده 

على الليل؛ ولا تَعكِس؛ لأنّ اللْيلَ أحفى لزينةٍ الكحل» وهو مَحمَلٌ الحديث؛ والله سبحانه 

ع كم 

أعلم. 

)١(‏ "المصباح”: مادة((قصب)). 

(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب العدة 9/9 1. 

() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل 1571/4. 

(4) "الكافي": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمترفى عنها زوجها إلخ ق717١/ب‏ بتصرف. 

(ه) أخرجه أير داود (7705) في الطلاق باب ما تجتنب المعندة؛ والنسائي 4/5 :7١‏ في الطلاق ‏ باب الرخصة 
للحادة » والبيهقي5140/17 من طريق أم حكيم بنت أسيد عن أمها عن أم سلمة إثما هو صَيرٌ يا رسول الله ر لع 
فيه طيب» قال: إنه يُعِيبُ الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وأم أم حكيم بجحهوئة وأخرجه مالك بلاغاً 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل وعلى المبتوتة والمتوقى عنها زوجها إل 157/4. 


نذكد 


قسم الأحوال الشخصية ١‏ حاشية ابن عابدين 
ولا بأس بأسود وأزرق ومُعَصغر حلق لا رائحة له ال د لبخي لو ا 


رده هلم (قولة: ولا بأ بأسوة) في "الفسح””: ((وثياح ها لَِِسُ الأسودٍ عند الأئمّةٍ 
الأربعةه وجَلَهُ الفذاهريّةُ كالأحمر والأععضر)) اه وعلّلَ 'الرّيلعي””© جوازة: ((بأله لا يُقِصَدُ 
به الرينق). 0 

قلت: وامرادٌ الأسودُ من غير الحرير (6/ق4.5/]] خلاقاً ل "مالك" كما مر0©. 

[5ه 4ه (قولهُ: وأزرق) ذكَرَهُ في "النَهِر””*) بحثاء وهو ظاهرٌ إلا إذا كان برّاقاً صا اللُون 
كما نص عليه الشَافييّة؛ لأنّ الغالبَ فيه حيمر قصد الرّينةِ / 

0ه (قولة: ومُعصفَرٍ خلق إلخ) ف "البحر””: ((ويُستنتى من المعصقر والمزعمر للق 
لذي لا رائحة له فإنه جائرٌ كما في "لفداية"07)) اف فافهم؛ قال "اليحميٌ": ((والمرادُ عا 
لا رائحة له: ما لم تَحصُل به ليع لأنّها ماتخ لا الرائحة مخلافب للّحْرِم"» ألا هُرَى منغ الْغَرةٍ 
ولا رائحة لها؟!)) اه. 

قلت: وأَعَمٌ منه قولٌ "الريلعي””: ((وذكرَ "الحلواني" أن المراد بالشيابي المذكورة الحديةٌ 
منهاء أمّا لو كان حَلقاً لا تم فيه الزن فلا بأ به)) اه. ومثلة ما مَر”' عن "القهستاني”؛ وفي 
"القاموس"7': ((لق القُوبُ ك: فصر وكرُمٌ وسَمع» خلوقة وحلقا خركة: يَلي». 


(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل وعلى المبتوتة والمتوقى عنها زوجها إل 1515/4 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد 9/ه7. 

(5) المقولة [15449] قوله: ((أو حرير)). 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ قصل في الإحداد ق1ه ؟/أ. 

(د) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل في الإحداد 378/4 نقلاً عن "الهداية". 

(5) أي في "شرح الحداية". انظر "الفتتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها 157/54. 
() في "ب": ((الجرع)): وهر خطأً. 

(8) "تبيين الحقائق”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد 55/9. 

(4) المقولة ]١5455[‏ قوله: ((وليس المعصفر وا مزعفر)). 

)0٠١(‏ "القاموس”": مادة((خلق)). 


الجزء العاشر ركنا فصل في الحداد 


(لا) جدادٌ على سبعةٍ: كافرةٍ» وصغيرةٍ» وبجنونة» و(مُعتَدَةٍ عتق) كمويِه عن أمّ 
ولده (و) معتدّةٍ (نكاح فاسر) 000 | |[ذز[ذ[ز[ز[ؤز[ز[ز[ ز ز 0101111 


(تبية) 

مقنضتى اقتصارهم على منيها ما مر أن الإحداة خاص بالبدن» فلا م من تحميلٍ فراش 
وأثاث يسنو وجلوس على حريرٍ كما نص عليه الشَافعيّك وتقّلَ في "العراج": ((أنّ عداد الأئمّةٍ 
الثلاثة لها أن تَدحْلَ امام وتشيل رآسها بالميطمي والسسّدر)) اه وم يَذْكُرْ حُكمَهُ عندناء قال في 
"البحر”": ((واقتصارٌ "المصئفي" على ترك ما ذكرٌ يُفِيدُ حوادٌ دخول الحمّام لها)). 

رهن (قولة: لا جداد) أي: واجحبٌ كما في "الرّيلعي"7. 

6415 (قولهُ: على سبعة إل شروعٌ في مُحترزَات القيود المارَةء وياد ثامنةء وهي امطلّقة 
قبل الدُعول» مُحرِّرُ قوله: ((إذا كانت مُعندّة)). 

+104 (قولُ: كافرقء وصغيرق ويجنونة) لكنْ لو أَسلَمَت الكافرة في امد لَِمَها الإحدادٌ 
فيما ب منها كما مر" عدن "المموهرة"» وكذا ينبغي ألا يقال في "الصغيرة وانخنونة إذ َس 
وأفاقَتْ كما في "البحر"”'», وإِنْما لَرمّت العِدّةٌ عليهنٌ دون الإحدادٍ لأنّه حقٌّ الله تعالى كما مك 
ولا بد فيه من حطاب التكليف» أن اس وتيب فل حسيءٌ كوم رمد بخلاف اهدو 
فإنْها من ربط المسبّاتٍ بالأسبابيه على معنى أنه عند البينونة يت شرعاً عدم صِحةَ نكاجهنٌ في 
مدَّةٍ معيّق فهو حكمٌ بعدم فلا يُتَوقفُ على خخطاب التكليفي كما أُوْضِحَهُ في "الفتحج'”2 فافهم. 

رغحع هل (قولة: معت عِنقٍ) هي أمّ الول الي أعتقّها مولاهاء ومثلّها الي مات عنها 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد 1554/4. 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد اله" 
(؟) المقولة ]١54541[‏ قرله: ((مسلمة)). 
(4) "البتحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد 151/5. 
(0) المقرلة 4401 ]١8‏ قوله: ((لأنه حق الشرع)). 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل 1114/4. 


قسم الأحوال الشخصية دنا حاشية ابن عابدين 


5 57 ب ئ 00 5 9 وت 8 
أو وطء بشبهة» أو طلاق رجحعي . ويباح الجداد على قرابةٍ ثلاثة أيام فقطل 0000 


مولاها؛ فإنّها عتَقَتْ.موته» ولَمّا كان في دُحولها حفاءٌ صرَّحَ بها "الشّارحُ"؛ وسكت عن الأولى 


لتظلهورهاء فافهم. 
ره+ هل (قولةُ: أو وَطء بشبهة) مُحَرّرُ قوله: ((منكوحةٌ))»: فكان المناسب ذكرهُ مع مُعتَدَّةٍ 
العت» 1 هن 


تككع هل (قولة: أو طلاق 02 6ل" وم كنا لاسي لذج يدعي للطلقة قبل 


و الك 
حّ 


التحول؛ فإنهما حرجنا بقوله: ((معتدّة 40 أَفادَهُ 
اديه (قولة: بباح الجيدادُ إلخ) أي: للحديث المتّحيح: دلا يحل لامرأٍ تؤمِنُ بالل 
واليوم الآر أن ند فوق ثلاث إلا على زوجهاء فإنها حِدُ أربعة أشهرٍ وعشراً»”"» فدَلّ على 'حِلهِ 
في القلاث دون ما فوقهاء وعليه خُيِلَ إطلاقٌ "محمّد' ا 'النوادر' 0 ا أَفَادَهُ 1 
"الفتح"80, وفي "البحر"”” عن "التتارحاييّة”": (( أنه يُستحَب ها تَرَكْهُ)) اه" أي: ركه أصلاً. 


.أ/2١‎ 4 "ح": كتاب الطلاق  باب العدة  فصل في الحداد ق‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الحداد ق1١7/)‏ بتصرف. 

("؟) أخرجه أحمد 755/6 والبخباري )١140(‏ و(781١)‏ في الجنائز ‏ باب إحداد المرأة على غسير زوجها؛ و(0574) 
ف الطلاق ‏ باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرأء ومسلم )١487(‏ ف الطلاق» باب: وحرب الإحداد» وأبو 
داود (395؟7؟) ف الطلاق ‏ باب إحداد المتوفى عنها زوجهاء والتزمذي )١١40(‏ في الطلاق ‏ باب ما جاء ف عدة 
المتوفى عنها زوجهاء والنسائي 188/5 في الطلاق ‏ باب عدة المتوفى عنها زوجهاء و98/5١‏ باب الإحداد 
1/19 باب سقوط الإحداد عن الكتابية المترفى عنها زوجهاء وفي "الكبرى" (07الاه) في الطلاق ‏ باب ترك 
الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية » ومالك 475/7 في الطلاق» باب ما جاء في الإحداد؛ وعيد الرازق 
)١510(‏ ف الطلاق ‏ باب ما تتقي المتوفى عنهاء و» والدارمي 704/7 في الطلاق» باب في إحداد المرأة على 
الزوج والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 75/7- 75 في الطلاق ‏ باب المتوفى عنها زوجها هل لما أن تسافر في 
عدتهاء كلهم من حديث أم حبيبة رضي الله عنها مرفوعاً. 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل :/150. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد 1515/4 

(1) "التاترخحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثامن والعشرون في العدة ‏ نوع آخر في الحداد 77/4 بتصرف معزياً إلى 
شرح الطحاوي. 


(7) ((اه)) ساقطة من "م 


الجزء العاشر اننا قصل في الحداد 


35 رعو 50 2 و 75 3 
وللروج مُنْعْها؛ لأنّ الزّينة حقةُ "فتح7". وينبغي حِلٌ الرّيادةٍ على الثلاثةٍ إذا رَضِيَّ 
هالع 3 2 هع و« ار 
الروج أو لم تكن مزوحّة) 'نهر هد ودع مع و فوع 1 عم 394 ولواح عع احبر 


لمعمل (قوله: وللررج منعها إلخ) عبا, ره ١)":‏ وينبغي أنها لو أَرادَت أن 58 على 
قراب ثلاثة يام وها زوج له أنا يسمه لأنّ ل حم حنّى كان له أنا يَضرها على تركها إذا 
اتنا رقي يتوه وعدا لياع هالا رمسا يرب منود )دراي 
"البحر"7»» قال في "النهر"”*©: ((ومُقتضَى الحديث أنه ليس له ذلك» والمذكورٌ في كتس الشّا 
أن له ذلك» وقواعدنا لا تأبام وحيكئد فْيُحمَلُ الل في الحديش على عدم منعه)) اه أي: بأن 
يقال: إن الل المفهومٌ من الحديث محمولٌ على ما إذا ل يَمَعْها زوحها؛ لأدَ كل ِل تت لشّيء 
يَيُبعدم المنع منه وإ فل يح كما هناء وما كان بح "النتح" داععلاً تحت قولهم: له ضَرَيُها 
على ترك الزن كان بحناً مواققاً للمنقولء وأَقِرةُ عليه مَن بعدَة فلذا جرم به "الشتارح"؛ وليس 
البحث لصاحب "الثهر" فقطه فافهم. ١‏ 

ه04 (قولهُ: ويتبغي حِلُ الرّيادةٍ إلخ) فيه نظَر إن صريحّ الحديث الذكور نف 0 
فوق ثلامثر» وإذا فيد اليل في الامش قات في الحديشه ما إذا رضي ل ممه أن يكونة رضاه 
مبيحاً ما ْبْتَ عدم حل وهو الإحدادٌ فوق القلاث كما لا يَحفَىء وقال "اليّحميٌ": ((الحديث 
مطلَقٌء وقد حَمَلَهُ أنّهَاتُْ المؤمنينَ على إطلاقِي فدَعَتْ "لم جيه" بالطيب هد موت أنه شلاثي 
وكذلك "زيب " بعد موتو أخيهاء وقالت كل منهما: مالي بالطب ين حاحق غير أي سمت 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل ١70/4‏ ياختصار. 
(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ق ٠75ب‏ باختصار. 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ قصل وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل 17/5 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ قصل ف الإحداد 157/4 

(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة ‏ قصل في الإحداد ق0٠5؟/ب.‏ 


1 


قسم الأحوال الشخصية لدان حاشية ابن عابدين 


ونٍ "التتار تحانيّة": : ((ولا تعذرٌ في لَيْسِ السواوى وهي آنمة إلا الرُوجة في حق زوجهاء 


شُعدَرٌ إلى ثلاثة ة أيّام)؛ قال في "البحر””: ((وظاهرةُ منعُها من السّواد تأسّفاً على موت 
زوجها فوق الثّلائ): وف "الهر”": ((لو بَلََتْ في العِدَة مها الميدادُ فيما بقي)) 2 


00000 


رسول الله وَل يقول: «لايْحلٌ لامرأق إلج»1” كيف وقد أطلقَ "محمد" عدم حِلّ الإحداد لِمَن 
مات أبوها أو ابنها وقال: إِنْما هر في لوج خحاصة؟!)) أه. 

٠649‏ (قولة: وي 'التتارحائيّة"9 إل) عبارتها: (سْهِلَ "أبو الفضل" عن المرأة يموت 
زوجُها أو أبوها (م/ق4.4/|] أو غيرُهما مِن الأقاربي» فتصيغ ثوتها أسوة فبِسَهُ شهرين أو ثلانة 


م مم 


أو أربعة تأسا على الستد» تعر في ذلك؟ فقال: لا. وسَيِلَ عنها "علي بن أحمد" فقال: لاتعدث 
وهي آم إلا الرّوجة في حقّ زوجهاء فإنها عدر د إلى ثلاث ة أياو) اه. 


رمق 


٠09‏ (قولة: وظاهره مَنمُها من السّوادٍ إل) أي: فقيّدُ به إطلاق ما مَر”»: ((من أنه 
لا بل بأسوة))» وأحاب "ط"" بحمل ما هنا على صبفه لأبثل التأسّف وثْسيوه وما مَيّ؟ على 
ما كان مصبوغاً أسوة قبل مونو الرُوج) ارام راي كن ايه ا رادقا تأمّل. 

6 (قولة: وف "الثهر"0) هو بحث سَبّقَهُ إليه في "الببحر "0 أعناً من عبارة 
"الجوهرة"7 2 كما قدّمناه'' © في الكافرة. 


.155/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب العدة  فصل في الإحداد‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة . فصل في الإحداد ق١751/ب,‏ 

(؟) تقدم تخريجه صدء هل 

(4) "الناترخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثامن والعشرون في العدة نوع آخر في الحداد 71/4 بتصرف معزياً إلى اليتيمة. 
(ه) عساعلات "درك 

(3) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة فصل في الحداد 779//5, 

(7) ف المقولة السابقة. 

(م) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الإحداد ق١55/أ‏ بتصرف. 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ قصل في الإحداد 1374/4 118. 

)٠١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب العدة 1 وعبارتها: ((فإن أسلمت الكافرة ف العدة لزمها الإحداد فيما بقي من العدة»). 


(11) المقرلة ]١545[‏ قوله: ((كافرة وصغيرة وجترنقع). 


الجزء العاشر ان فصل في الحداد 


المحتاكة أي معدو كانت» " 2 نكا فاسد» أما 
رو 4 اعين'”” . فتَعُمٌ عق ونحكاج و 
الخالية فتَخطَبُ إذا ل يخطها غير وظاعين :زه فلن سكت ففزلان 0 


م3 (قولة: ونكاح فاسد) نحم عطبتهاء لأن الظَاهرَ أنها حيث رضيّت به بالتكاح 
الفاسدٍ تَرضى به بالتكاح الصّحيح. 

44ل (قولة: وأمًا الخالية) أي: عن تكاح وعِدَةِ. 

يديه (قولة: إذا م يَحطَيّها غيرهُ وتَرضّى به إخ) نقلهُ في "البحر'”" عن الشّافعيّة» وقال: 
((وم أَرَهُ لأصحايناء وأصلَّهُ الحديت الصّحيحٌ: دلا يَخطِبْ أحدكم على غيطبة أخيه”"ي» 
وقيِّدُوه بأنْ لا يأذن له)) اه أي: بأن لا يأذث الخاطب الأول وهو منقولٌ عندناء فقد قال 
اللي" : ((وفي "الحيرة": كما تَهَى يل عن الاستيام على سَوْمٍ افير نهَى عمن الطب على 
عيطية الغير والمرادٌ من ذلك: أن يَركنَ قلبُ المرأةٍ إلى خخاطيها الأوّل» كذا في "التتارحايّة" في 
باب الكراهية» فافهم)) اه. 

بكلاق ملع (قوله: فلو سكت فقّولان) أي: للشافعيّة قال "الخيرٌ الرملي": ((وقولهم لاسب 
إلى ساكت قولٌ يقتضي ترجيحّ المواز)) اه. 

قلت: هذا ظاهرٌ إذا م يُعلَمٌ ركوث قلبها إلى الأرّل بقرائن ن الأحوال» وإلاً فيكو عنرلة 


.775/1 "رمز الحقائق": كتاب الطلاق - باب العدة  فصل في بيان الإحداد‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد 174/4 معزياً إلى التفسير الكبير. 

(*) أخخرجحه مالك 577/8 في النكاح ‏ باب ما جاء في الخطيةء وأحمد 571/5 - 4137 677 والبخاري (5155) في التكاح - 
باب لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يتكح أو يدع و(5101) في القدر ‏ باب «إركان أمر من قدراً مقدور»؛ 
ومسلم (1417) و(1515١)‏ قي الببيوع ‏ باب تحريم بيع الرحل على يبع أخيه» وأبو داود )7١80(‏ في النكاح - باب في كراهية 
أن يخطب الرجل على خخطية أخعيه. والنسائي 1/1/ا: لالاء “الا في النكاح ‏ باب النهي أن يخطب الرجل على غخطبة أخيه؛ 
و151/7 ف البيوع ‏ باب سوم الرحل على سوم أخيف والتزمني (1176) )١114(‏ في التكاح . باب ما جاء أن لا يخطب 
الرحل على خحطبة أخية: وابن ماجه (1475) في التكاح؛ و(1177) ف التجارات ‏ باب لا ييع الرجل على بيع أخيه 
ولا يسوم على سومه» والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/7: والدارمي 077/9 ف النكاح- باب النهي عن خخطية الرحل 
على خطبة أي وغيرهم من طرق عن الأعرج و أي صالح والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه ومحمد بن سيرين والوليد ين رباح- 
59 عن أبي هريرة مرقوعاً والروايات منتصرة ومطولة: وف الباب عن ابن عمر وعقبة ين عامر رضي الله عنهم. 


قسم الأحوال الشخصية لان حاشية ابن عابدين 


تَحرُمٌ عيطبتها) بالكسر» ونضم. 


(وصّع التعريض) ك: أريدٌ التَروّج (لو مُعتدّة الوفاقي 01000ش52ظ15 


0409م (قولّة: بالكْسرٍء ونَضَمٌ) لكنّ الضّمّ مُحتصٌ بالموعظةء والكسر بطلب المرأق 
ابيا ل" نعم الم 5 العى الثاني غريي عاق ا 

00 (قولهُ: وصّمٌ لتعريض) لاف المُصريح» قال "القهستاني””": ((والتحقيق: ) 
التَعريضّ هو أن يُقِصّد مِن اللَفظٍ معناه حقيقة أو يحازاً أو كتايةه وين السسّياق معناه معرّضاً به 
فا موضوع له والمعرّضُ به كلاهما مقصودان» لكن لم يُستعمل الَف في المعرض به كقول السّائل: 
حتشك لأُسلّمَ عليك» فِبقَصِدُ ين اللّفظ السّلامٌ وين (ماق4. بع السيّياق طلب شيع). 

ْ .هن (قولة: كد أَرِيدُ لوج وأعرج "البيهقي" عن "سعيد بن حير "000 1 نكمأ 

هَوَلَامَمْرٌ يونا 4 [البقرة- 90 قال: يقول: إني فيك لَراغبُ» وإني را 0 تحتيع 00 
في هذا تصريح بالترويج والكاح» وخحرُهُ: إنّكِ لجميلة أو صالحة "فنيح””2» وفيه رد على ما ف 
"البدائع”©: ((ين أنه لا يقول: أَرجُو أن نحبَمِع وإذك لُجميلة؛ إذ لا يَحِلّ لأحدٍ أن يُشَافةَ أحنية 


َّ 


بد لف تووعحة ارد أذ هذا تمر انون وأفرة مشايخ المذهَبٍ كصاحب "لهداية"0") وغيرة» 

5415/1 "جامع الرموز": كتاب الطلاق  فصل العدة‎ )١( 

(5) "التهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ق581/ا. 

(9) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل العدة 747/١‏ بتصرف يسير. 

(4) أخرحه ابن أبي شيبة 779/8 في النكاح ‏ باب في قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة 
النساء والبيهقي في "السنن الكبرى" 17/3/97 في التكاح ‏ باب التعريض بالخطبة, والطبري في تفسسيره 
(21075) عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير: وكذلك روي عن عطاء والحسن نحوه. 

(5) عبارة "الفتتح”: ((لا أرجو))» وهو تحريف 

(0) "الفتح": كتاب الطلاق . باب العدة - فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل ١78/4‏ 

(7) "البدائع”: كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العذة 4/5 7١‏ بتصرف. 


(8) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل 71/1 


الجزء العاشر انك فصل في الحداد 


لا الْطلّقَةَ إجماعاً؛ لإفضائه إلى عداوة المطلقء ومُفَادُهُ جواثة لُحتا) عتقي ونكاح 
فاسدٍ ووطء شبهة "نهر". لكنْ في "القهستانيئ”7" عن "المضمرات”: ((أنّ بناءً 
التعريض على الخروج)) اا ااا 1 1 1 1 1 1 1 1 0 


ووجهة: أله ين التعريض المأذون فيه لإرادةٍ اموجه ومنكُهُ هو الممنوعٌ؛ فإْنّه لو حاطب أحنيّةٌ 
١ 8 4‏ 1 2 1 يد 4 و2 ا 
بصريح التزوج والنكاح على وجه المخطبة يجوز حيت لا مانعٌ منه» فالتعريض أولى؛ نعم يمنع 
خيطابها .ما ذكرَ إذا م يكن في مَعرض الخطبة» وليس الكلامٌ فيهء فافهم. 
0 (قوله: ل الطلقة إجماعاً م تقله قُْ كين ون عن "راج" وَشَمِلٌ 
مطلقة البائن» وبه صرح "الريلعي"””» وني "الفتح”"©: (( أن التعريض لا يَحودٌ في المطلقة بالإجماع؛ 
فإنه لا يَجَورُ لها الخروجٌ من مَُزلْها أصلاء فلا يُتمكن من التعريض على وجهٍ لا يُخفى على الناس» 
ولإفضائهِ إلى عداوة المطلق )) اه. 
ويتافي تقلُ الإجماع ما في "الاختيار”” حيث قال ما نصّه: ((وهذا كلهُ في اميتوتة والمتوقى 
عنها زوجهاء أمّا المطلقة الرّحعيّة فلا يُجورٌ التصريحٌ ولا التلويخ؛ لأ نكاح الأول قائمٌ)) اه. 
زحوءهى (قولة: ومُمَادُهُ) أي: مُفادُ التعليل حيث قيَّدَ بعداوة المطلق» والضَّميرٌ في ((جوازة)) 
ل((التعريضٌ)»» وبه يُفرَّقُ بين الخطبة والتعريض» "ط", أي: لما قدَّمَهُ" "الشارح" أنه 
لا يُحورُ خيطبة مُعتدَةٍ عتقي ونكاح فاسارٍ. 
وهل (قولة: لكن في "القهستاني” إل) عبارتة هكذا: ((و لم يوجَدْ نص في مُعتدّةٍ عتق» 
)١(‏ في 'ط": ((لمتدة))» وهو تحريف. 
(؟) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل العدة 5415/١‏ 
(5) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الإحداد 158/5. 
(4) "التهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الإحداد ق51 5 رب باتصار. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد 55/9 
(7) "الفتتح": كتاب الطلاق - باب العدة - فصل: وعلى المبتوتة والمتوقى عنها زوجها إل 178/4. 
() "الاختيار": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الأقراء وهي الحيض 9//ا18. 
(م) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة ‏ فصل ف الحداد 750/9 
(9) ف المقولة السابقة. 


قسم الأحوال الشخصية لفلا حاشية ابن عابدين 


ومُعتدةٍ وطء بالشهةء وفرقق ونكاح فاسلرء وينبغي أن يُعرضَ ادُوليين بخلاف الأحرييين» قفي 
"الفلهيريّة'” 03 لا يجوز حروجهما من البيستي» بخلافٍ الأُولينِ وف "للضمرات": أن بناءً لتعريض 
على الخروج)) اه. 

وحاصلُة: أن الأوليين ‏ أي: مُعندَة الت ومُعدَةٌ وطء الشبهة ‏ يَجورُ أن يُعرّض لهماء للمواز 
خروجهما من بيت اهدق بخلافب مُعتدَةٍ الفرقة - أي: الفسخ ‏ ومُعدَةٍ الَكاح الفاسادٍ فلا يُحورٌ 
التعريض هما؛ لعدم جواز خروجهما؛ فإ حوازٌ التعريض مب على جواز المخروج؛ إذ لا يكن 
اق 4/|] من التَعريض لِمّن لا تَخرُجُ لكن نص في "كاني الحاكم" على جواز روج تُعتدَةٍ 
العتقق والشكاح الفاسدء نعم يُشكِلٌ ذلك في مُعتَدّةٍ العدق» فإِنّكَ علمت مِمّا مر" تعليل حرمةٍ 
التُعريض بإفضائه إلى عداوةٍ المطق ومُعدَةٌ لتق فيها ذلك؛ فإ سيّدَها الذي أعتقها وهي أمّ وله 
إذا كان مُرادهُ وها بين نفسيه يُعادي مَن نازعهُ في ذلك أكثر» إلاّ أن يريد معتدّةٍ العتق: الي مات 
عنها سيّدُهاء فلا يُشْكِلُ؛ لكونها مُعتَدّة وفاق. 


(فص ل الخداد» 

(قولة: نعم يُسْكِلٌ ذلك في مُعَدَةَ الجنقي إل) الفلاهر أن "الفهُستَاني" جَعَلَ المدارٌ في جواز التعريض 
على حِلٌ الخروجء وعديهٍ على عدَمِهٍ فقطء والطَريقةُ الأول على العَدارَةٍ وعديهاء لا على حل الخروج 
وعديو فهُما طريقتان فلا يعيخ استشكال إحدامُما بالأخرى» نعم على الأولى يِرِدُ الإشكال» ويظهَرٌ 
الحواب بِلتَمُلٍ في الفرق بن ادن بأ يُقال: الذكاح اهم ُكساً بقيام أََرِوه فيُحرْمُ تعيض كما 
رم للكرحق وعِدَةٌ التي از راشي وقد زالَ ملكهُ بالكليّة فِذا كان لمنظطو” إليه في العِلّةِ عداوة 
اطق لا الْعيق. 
)١(‏ "الظهيرية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع في العدة ‏ النوع الثالث فيما يحرم على المعتدة ق5١١/)‏ بتصرف. 
(5) المقرلة 1440 قوله: ((لا المطلقة إجماعا)). 


1 


الجزء العاث ا فصل في الحداد 


ع عه م ا 8 ا« 
(ولا تحرج مُعتدّة رجعي وبائن) بأي فرقةٍ كانت على ما في "الظهيريّة””") 


هذا وقد سقَطَت مُعدَةٌ العتق من نسحة "القهستاني" الي وفعت ل"احشّي” فَحَمَلٌ كلامة 
على غير المراٍء فافهم. 

:دهن (قولة: بأيّ قرقةٍ كانت إلح) أي: ولو معصيةٍ كتقبيلها ابن زوجهاء "بحر 
عن "البدائئع"29, قال في "النهر"): ((قيِّدَ مُعمَدَةٍ الطَّلاق لأنّ مُعَدَة ا! رط لات خُ 
من الخروج» كاعد عن عت ونكاح فاسدٍ ووطء بشبهق إل إذا منعها لتحصين مائِدء كذا 
في ”البدائع"”*» وفي "الظّهيريّة"”9 حلاف حيث قال: سائرٌ وجوه الفرق الي توجبٌ العِدَةَ من 
التكاح الصّحيح والفاسدٍ سواءٌ يعئ: في حقّ خُرمةٍ الخروج من بيتهاء وحَكَى فتوى 
"الأوزحندي" أنها لا تعتدٌ في بيسه الرُوج)) اه والصصّميرٌ في ((أنّها)) للمنكوحة فاسداً؛ لأنّه 
لا يلك له عليهاء "بحر””؛ أي: لأنّ النكاحَ الفاسد لا يُفِيدُ المدعَ من الخروج قبل التفريق» 
فكذا بعدة و 00 "الشّارح" آخرّ الفصل حكاية الخلافب مع إفادةٍ التوفيق المستفادٍ من 


١ 


كلام "البدائع", ويأتي”" تمامة. 


.أ/١١15ق "الظهيرية": كتاب الطلاق  الفصل الرابع  النوع الثالث فيما يحرم على المعتدة‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدةً ‏ فصل في الإحداد ١514/4‏ بتصرف يسير. 

(5) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة ٠١8/7‏ بتصرف. 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ق01؟1/ب. 

(ه) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة 7019//9. 

(7) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع في العدة ‏ النوع الثالث فيما يحرم على المعتدة ق7١١/]-‏ 
(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ١77/4‏ يتصرف. 

(8) ص ه97 وما بعدها "در". 


(4) المقولة ]١5017[‏ قوله: ((مرّ عن "البزازية" خلافة)) وما بعدها 


قسم الأحوال الشخصية ند حاشية ابن عايدين 


في الأصمّ "احتيار”". أو على السّكنى فيلزئُها أن تكري بيت الرّوج 


٠‏ مطلب: لحن أنّ على المفتي أن يَنظر في خصوص الوقائع 

كملق (قولة: ف الأصح) لأنها هي لي احتارت إيطال هت فلا يَِطْلُ به حقّ عليها 
كما في "الريلِي””"2» ومقابلهُ ما قيل: إنْها ترج نهارا؛ لأنها قد تَحتاجٌ كالمتوفى عنهاء قال في 
"الفتح””": ((والحقٌ أن على الفيٍ أن يَنظّرَ في صوص الوقائع» إن عَلِمَ في واقعة عجرٌ هذه 
المختلعةٍ عن المعيشة إن لم تَحرُجْ أفتاها بالل وإ عَلِمَّ قدرتها أفناها بالُرمة) اه وأقرَهُ في 
"النهر زفق و"النشر نبلالية"00. 

( 6 (قولة: أو على السّكنى) قال "الرّيلعي””: ((فكان كما لو اعسَمَت على أن 
لا سكنى ها فإنً مؤنة السكنى تسقط عن الروج؛ ويَلرَمُها أن تكيري بيت اوج ولا يَحِلَ لها أن 
تَخرج منه)) اه وملهُ في "الفتح””"2 أي: لأنّ سكناها في بيه واحبة عليها شرعاًء فلا تَمِلِكُ 
إسقاطهاء بل سقط مؤهاء وظاهره أنه ايارم لتصريحٌ عونة السّكنى» بل مُحِرهُ الخلع على 
المكنى مُسقط لمؤنيها كما تهنا" عليه في بابي الخُلم تأمّل. 


7124/7 "الاختيار": كتاب الطلاق  باب العدة  فصل فيما على المعتدة من نكاح صحيح‎ )١( 
"تبيين الحقائق": كتاب الطلاق  باب العدة  فصل ف الإحداد 9//ا.‎ )١( 

(؟) "الفتيح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إلم 175/4 
(4) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ق 751ب 

(5) "الشّرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ١5/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل في الإحداد 9//ا. 

() "الفتيح”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل: وعلى المبتوتة والمتوقى عنها زوجها إل 1757/4. 
(8) المقرلة [45817 اع قوله: ((إلا إذا أبرأته عن مؤنة السكنى)). 


الجزء العاشر جع قصل في الحداد 


ا 


مَة مُبَوَأَةَ ولو من فاسدٍ (مُكلفة من بيتها 000000 0ك 


ددهم (قولةُ: لو حَْة) أمَا غيرها فلها الخروجٌ في عِدَوْ الطّلاق والوفاق؛ إذ لا يلها الّقامٌ 
في منزل زوجها في حال التكاحء تكذا بعت ولأة الكسة عق الول ىه عاب فلة لحرة 
إبطالها إلا إذا بها مَنزلاَ فحيتعدٍ لا تحرج وله اليُحوعٌ» ولو بوَأّها في الكاح» ثم طُلَقَتْ فللروج 
منعها من الخروج حتى يَطلبها اللّولى كما في "البحر"0©. 

مكملع (قوله: أو 7 واه أي: أسكنها وى في بيت زوحها ولم يَطْلبّْها كما علمت. 

معدن (قولة: ولو مِن فاسدٍ) أي: ولو كانت العِدّة من تكاج فاسدء وهذا مستفادٌ من 
قوله: ((بأي ُرقةٍ كانت)) كما ياه 

(هه هم (قولة: مُكلفةم أرَّج الصغيرة وامجنونة والكافرة» ففي "البحر””" عن "البدائه"9©: 
((أما الأُوليان فلا يتعلّقُ بهما شيءٌ من أحكام التكاليفي وأمّا الكتاييّةٌ فلأنّها غيرُ عخاطبة بحقّ 
الشرع» 1 للروج منعٌ لجنونة والكتايّةٍ صيانة لماه وكذا إذا أُسلّمٌ زوج احوسيّة وأنت 
الإسلام) اه وفيه عن "المعراج" و"شرح الثقاية": ((للراهقة كالبالغة!” في المع من الخروج» 
وكالكتايّة في عدم وحوب الإحداد)) اهف أي: لاحتمال عُلوقها منه قبل الطّلاق» فله منعها 

1645 (قولُ: ين بيتها) مُتَعلقٌ بقوله: ((ولا تَحرّيّ))» وامراُ به ما يُضافُ إليها بالسّكنى 
حال وقوع الْرقةٍ والموبتيء "هداية””27: سواءٌ كان مملوكاً للزّوج أو غير حتّى لو كان غائباء 


ركم 
2 


176/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب العدة  فصل في الإحداد‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الحداد ق4 ١‏ ”لب 

() "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ١77-9375/4‏ بتصرف. 

(5) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة 7١8/7‏ بتصرف. 

(ه) في "ب": ((كالبالغة)): وهو حطأً. 

(7) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة - قصل: وعلى الميتوتة والمتوقى عنها زوجها إل 58/9 


قسم الأحوال الشخصية لس حاشية ابن عابدين 


أصلاً) لا ليلاً ولا نهاراء ولا إلى صحن دار فيها منازلٌ لغيرو ولو بإذنه؛ لأنه حقٌ 
الله تعالى("2» بخلاف نحو أَمَةٍ لتقدّم حقّ العبد. 


(ومُعتدة موت تحرج في الحديدين» وتبيت) أكثر اليل (في منزلها) 50 


7< 3 4 2 030 
وهي في دار بأحروء قادرة على دفعها فليس لما أن تخرج. بل تدفع؛ وترجع إن كان بإذن الحاكم» 
ا 0 لاف 
بحر )2( و"زيلعي 0 3 

رحهءه 0 (قولة: أصلا) تعميمٌ لقوله: ((لا تخرّجٌ ))» وبيّنه بقوله: ((لا ليلا ولا نهارا)». 

[؟546 (قولة: فيها مََازِلُ لغيرو) أي: غير الروجٍء بخلافب ما إذا كانت له فإنّ لها أن 
تحرج إليها وتبيت في أي متزل شاءَت؛ لأنها تضاف إليها بالسكنى» "زيلعي", 

00455 (قولهُ: ولو بإذنهم) تعميمٌ أيضا لقوله: ((ولا تخرّج)؛ حتى إن المطلقة رجعيًاً وإث 
كانت منكوحة حكماً لا تحرج من بيس العِدَةٍ ولو بإذنه؛ لأنّ الحرمة بعد العِدَةٍ حوٌا لله تعالى 
ذلا يملكان إبطلة يخلافي ماقبلها؛ لأنها حي الوح فملِكْ إبطلك "بعر "”". 

00454 (قوله: مخلافي نحر أَمَق أرادَ بالأمَة القَنَ وبنحوها المديّرةه وأمٌ الول والمكاتبة: 
وللرادٌ: إذا لم نَكُنْ مبوَة؛ لأنّ الخدمة حقٌ الى كما مر وعدم الخروج حقٌَالل تعالء فيُقََمُ 
حق العبد لاحتياجحه. 

رهه؛هى (قوله: في الجديدين) أي: اليل والنهار؛ فَإنْهما يتجدّدان دائماء "ط"0, 

)١(‏ ((تعالى)) ليست في "د" واو”. 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد 1353/4 

() "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة ‏ فصل ف الإحداد 53/14 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد 707/7 بتصرف يسير. 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ١١0/85‏ بتصرف. 

(5) المقرلة ]١65485[‏ قوله: ((لو حرة)) 

(7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الجداد 7370/7 


الجزء العاشر ميد ب 7ج وو ملو امت اك كسمل وولحند 


العا لت امسر ات عا امام 
كالمطلةة20 فلا يَحِلّ لها الخروجٌ» "فتح"20 تيو ووو ا 


زحوع فل (قولة: لأنّ نفقتها عليه/ أي: م تسقط باختيارهاء بخلاف المختلعة كما م9 
وهذا بياث للفرق بين مُعتَدَة اموت ومعتدّةٍ الطّلاق» قال ف "الحهداية"”©: ((وأمًا التوقى عنها زوحُها 
[إق<. 4 /]] فلأنّه لا نفقة لهاء فتَحتاج إلى الخروج تهاراً لطلب الماش» وقد يُسَّدٌ إلى أن يهم 
اللي ولا كذلك المطلقة؛ لأنّ التفقة دار عليها من مال زوجها)) اه. 

قال في انع (زوالخاصل: أن مدارَ جِلَّ خحروجها يسبب قيام شغلٍ المعيشة فيتَقَدَرٌ 
بقدرو فمتى انقَضَتْ حاحتها لايَحِلٌ ها بعد ذلك صرف لمان خارج يتما اه. وبهذا اندقعَ 
قولٌ "البحر”: (( إن الَاهرَ من كلايهع جوارٌ خروج 1 الْعتدةٍ عن وفاةٍ نهاراً ولو كان عندّها 
2 وإلا قالوا: لا ترج الح عن طلاقي أو موت إلا لضرورقه فإ المطلقة تحر للشرورة 
لد أو نهاراً)) اه. 0 أن مُعتدّةَ الموت لَمّا كانت في العادةٍ متاحة إلى إلى الخروج لأحل أن 
تكتسيب لأنفقة قالوا: إنْها تَخرُجٌ في النَهار وبعض اليل بخلافب الطلّقق وأمًا الخروج للضرورة 
فلا فرق فيه بيتهما كما نوا عليه فيما أي" قالمراد به هنا غير بورق وهذا بعدّما أطي في 
"كاف الحاكم' منع خخروج المطلقةٍ قال: ((والمتوقى عنها زوه تحرج بالتهار لحاجيهاء ولا بيست 
في غير منزلها))؛ فهذا صريحٌ في الفرق يبتهماء نعم عبارةٌ لمتون يُوهِم ظاهِرُها ما قالَهُ في "البحر"» 
فلو يدوا حرومتها بالحاجة كما قعل في "الكافي" لكان أظهر." 
في "د" زيادة: ((رحلٌ طلقَّ امرأته نم صالمته من نفقة العدّة على شيء: إن كانت العدَةٌ بالشهور صم الصلّْحٌ» 

وإن كانت بالحيض لا تصحّ؛ ولو صالحت المعتدة من سكتاها على دراهمٌ لا يصمح "خانية')). 1/2513 

(؟) "الفتيح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل ١77/4‏ باختصار. 
(5) اللقولة ]١54/5[‏ قوله: ((أو على السكنى)). 
(4) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل 77/1 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل 1577/4 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد 173/5 
() المقولة ]١597[‏ قوله: ((لكن في "البدائع')). 


دف 


قسم الأحوال الشخصية 0ل دل #850 ددلسدس - حاشيةابن عابدين 


وتخو رق "التهنية'"10) خروجها لإصلاح ما لا يْدَ ها منه كزراعة ولا وكيل لما. 
(طلقستا) أو مات وهي زائرة (في غير مَسكيها عادّت إليه فورا) لوجوبه عليها 
(وتعتدّان) أي: معتدّة طلاق وموت (فٍ بيت ووَجَبَت فيه) ولا يَخرّحان ع 


جإلا أ الذتدع أو ييخ الزن أر عافم المداتة أو رتلف جلها 0 


200 


0ههى (قوله: وجَوَرٌ في "القنية" 43 قال في "النهر'”": ((ولا بد أن يُقيّدَ ذلك بأن تيت 
في بست زوحها)). 
رماع فادعة 8 2 01 00 0000 

رده هى (قولة: أي: مُعمدّة طلاق وموت) قال في "الجوهرة"”: ((هذا إذا كان الطلاق 
رحميا فلو بانا فلا باد من ُو إلا يكونا فاسقا ذه نري لى. فأفادٌ أن مطلقة 
الرّجعي لا تختري» ولا 7 تحب سه ولو فاسقاة لقيام الرّوجية بينهماء ولأنّ غاَهُ أنه إذا وَطِنها 
صار مُراجعا. 

حشوم (قوله: ف بيت وَحَبَتْ فيه) هو ما يُضَافُ إليهما بالسسُكنى ة قبل الفرقة ولو غير بيت 
لوج كما مر آنف وشَمِلٌ بيوت الأحبية كما في "الشرنبلاية'"”0, 

زمتفقق (قوله: ولا يُخرحان) بالبناء للفاعل» والمناسب: تَخرجان يالتَاء الفوقيِّة؛ لأنه متنى 
اونش الغائبي اده "طل "20 

لمم (قولة: ل أن تُحرج) الأول الإتيا بضمير التثنية فيه وفيما بعد "ط "200 وشّميِل 
إخراج الرّوجٍ ظلماًء أو صاحب المتزل لعدم قدرَيّها على الكراءء أو الوارث إذا كان نَصييُها 
)١(‏ "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب ف العدة قغ 4/أ] باختصار. 
(؟) "التهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ق51؟ ب بتصرف. 
() "الجوهرة النيرة": كتاب العدة 170/7 باختصار. 
(4) المقولة 4 ]١5‏ قوله: ((من بيتها)) 
(5) "الشرنبلالية”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد 4١/1‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الحداد 770/9 
(7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الحداد 751/5 بتصرف. 


الجزء العاشر يننا فصل في الحداد 


أو لا تَجد كراءً البيته) ونحو ذلك من الصّرورات» فتخرُجٌ لأقربو موضع إليه» 
وفي الطّلاق إلى حيث شاءً الرّوج. ولو لم يَكْيِها نصيبُها”" من الدَار اشترّت 
من الأجانبي» "بحتبى". وظاهرُةُ وحوبٌ الشّراء لو قادرةً أو الكرل "بحر””". وأقرهُ 
أخيوه”" و"المصئف" 0 


من البيت لارم/ق+. 4 /ب]يُكفيهاء "حر"”2»: أي: لا يُكفيها إذا فَسَمِنْهُ؛ لأنه لا يُجبَرُ على مكناها 
معه إذا طُلّبْ القِسمّة أو الهايةٌ ولو كان تصيّها يريد على كفابتها. 

مدهل (قولة: أَوْ لا تج كرا البيسته) أَفادَ أنها لو درت عليه لَرمّها من مالهاء وترحمٌ به 
المطلقة على الرّوجٍ إِنْ كان يإذن الحاكم كما 00 

مهفل (قوله: ونحو ذلك) منه مافيٍ "الظّهيريّة””": ((لو حافت بالل مِن أمرٍ ليت 
والموتٍ ولا أَدَ معها ها التَحوّلٌ لو الخوفُ شديداء وإلاً فل)». 

مهن (قولة: فتحرُج) أي: مُعتدَةٌ الوفاةٍ كما دَلَّ عليه ما يعدم "مل"0©, 

.هه (قولة: وف الطّلاق إل) عطَف على محذوفي تقديرة: هذا في الوفاق "ط"”0, 
وتعيينُ انول القاني للرّوج في الطّلاق» وها في الوفاق "فح" وكذا إذا ها وهو غائبٌ» 
فالتَعِينُ هاء "معراج"؛ وفيه أيضاً: ((عينَ انتقالها إلى أقربب المواضع مِما انهدّمٌ في الوفاقه وإلى حيث 


1 في "ب": ((نصيها)). 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق _ باب العدة ‏ فصل ف الإحداد ١07/4‏ بتصرف 

() "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الإحداد ق701/ب. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الإحداد ١1/4‏ بتصرف. 

(5) المقرلة 4501 ]١5‏ قوله: ((من بيتها)). 

(1) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع في العدة ‏ النوع الثالث فيما يحرم على المعتدة ق7١١/أ]‏ بتصرف. 
(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الحداد 7571/9 

(م) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الحداد 770/7 

(9) "الفتح": كتاب الطلاق _ باب العدة ‏ قصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل 1707/4 بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية لض حاشية ابن عابدين 


قلت: لكنّ الذي ريه بنسختتي "اجحتبى": ((استترت)) من الاستتار» فليْحرّر. 


شاءت في الطّلاق)» "بر "207 فأفادَ أنَّ تعيينَ الأقرب مفرّضٌ إليهاء فافهم. وحُكمٌ ما انتقلت إليه 
حُكمٌ المسكن الأصلي» فلا تحرج منه 'بحر'"”2, 

(د.ههه0 (قولة: هلسر أقول: الذي رأيهُ في نسحتي "امحتبى": ((اشترت) من الشّراءه 
ويؤيدة أنه في "احتبى" قال: ((اشتَرت من الأجانب وأولاده الكبار)» اه؛ إذ لاحب عليها 
الاستتارٌ من أولادٍ زوجهاء لكنْ ريت في "كاف الحاكم" ما نَضّهُ: ((وإذا طلقها زوُها وليس لها 
لذ بيت واحدٌ فينبغي له9" أن يُحعَلَ بينهُ وبيئها -يجابأء وكذلك ف الوفاق إذا كان له أولادٌ رجالٌ 
من غيرها فجّعلوا بينهم وبيتها سيزاً قات وإلاً اتقت)) اه. وأنت خبيرٌ أن هذا نص "ظاهر 
الرّواية" وجي المصيرٌ إليه» ولعلٌ وجههُ خشية الفتنة حيث كانوا رجالاً معها في بيت واحار وإن 
كانوا مُحارمَ لها بكونهم أولاد زوحهاء كما قالوا بكراهة الخلوة بالصّهِرةٍ الشَايقِ وي "البحر"» 
عن "المعراج": (( و كذلك حكم لكر إذا مات زوحُها وله أولادٌ كبارٌ أحانب)) اهف فسمَّاهم 
أحانب لما قلناء وهذا مؤيّدٌ لنسححة "الشارح"» ولا يُنافيه أن فرْضَ المسألة في "لمحتبى" أن نصيّها 
لا يُكفيهاء ذا كات لا يكنيها وكين وت الكقر ودام الانهارة! أن امراد أنه لا يُكفيها بأنْ 
تحتليّ فيه وحدهاء ولذا رض المسألة في "الكافي" كما مر في البيتب الواحدء م إِنَّ فقول 


(قولةُ: فأفاد أن تعيينَ الأقرب مفرّضٌّ إليها إلح) غايةٌ ما أفادَنُهُ عبارةٌ "البح" تين اتتقالها إلى 
أقربر مرضع» ولا تفيل أن تعيينَ الأقرب مُفْوّضُّ إليهاء فما زات عبارثة "الشّارع" نف د وحوبَ 
الأقربيء كما قالَ "ط": ((نعم لو اشوّلكَ ميرلان في ادر كان لها عيارٌ التّعيين)). 


151/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب العدة  فصل في الإحداد‎ )١( 
.3751//4 (؟) "البحر": كناب الطلاق . باب العدة  فصل في الإحداد‎ 
(لله)) ليست في "7" رام"‎ )5( 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد 1584/4. 
(5) في المقولة نفسها. 


الجزء العاشر لمن فصل في الحداد 


دعا ع كه 


(ولا بد من سسُتزةٍ بينهما في البائن) لئلاً يختليّ بالأجنييةِء ومُادُهُ أن الجائل يَسَعُ 
الخلوةً الْحرّمة (وإن ضاق المنزلٌ عليهماء ا 0ض 


"الكاقي": ((وإلاً انتقَلت) يدل على أنه لا يَلرمّها الشّراك ومثلهُ ما في "النهر"”" عن "الخاية"29 
وغيرها: ((لو كان في الورئة من ليس مَحرَماً لهاك وححِصضُها لا تكفيها فلها ر/ق7.+/] أن تحرج 
إن لم يُخرحُوها)» اع كينا أرضاً مؤيّدٌ لنسحة”" "الشّارح"» وبهذا التقرير سقط تحامُلٌ امحشّينَ 
كلهم على "الشارح” فافهم. 

(قولة: ولا بد من سرةٍ بينهما في البائن) وفي ا موت تَستيِرٌ عن سائر الورثة 
مِمّن ليس بمّحرم طاء "هنديّة"27) وظاهرة: أن لا سُرَة في الرّحعي» وول" ات 
زروطقة رخص انديع تيذاطل لزي زعا ويؤفة ما "اوبتك ارأحدله 
لا يَدْلٌ على مُطلقةٍ إلا أن يؤؤتهاء ثم اللَّامرٌ ندب السَّدة فيه لكونها ليست أحنية 
ويُحرل "ط"0, 

قلت: وقدّمنال“ عن "الجوهرة" ما يُفِيدُ عدم وم السّرةٍ في الرّحعي ولو الرّوجّ فاسقأء لقيام 
الرّوحيّةٍ وإعلامها بالدّعول علا يَصيرَ مُراجعاً وهو لا يُريدُهاء فلا يستلزِمٌ وجوب السّكرةٍ بعد 
التُحول» نعم لا مانم من ندبها. 

ههه (قولةُ: ومُمَادُهُ أن الحائل إلح) أي: مُمادُ التعليلٍ أن الحائل يَمنَعُ الخلوة امحرّمة» 
)١(‏ "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد قله 9/أ. 
(؟) "النانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل فيما يحرم على المعتدة 057/1 بتصرف. (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) في "م": ((مؤيد التسحة))» وهو خطأً. 


(5) "الفتاوى المندية": اكتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ الباب الرايع عشر في الحداد 1هلاه. 
(0) صده لاك "در". 

(5) المقولة 557548 ١‏ قوله: ((بلا إذتها)). 

(/7) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة ‏ فصل ف الحداد 771/7 بتصرف. 


(8) المقولة 55583 ١ع‏ قوله: ((أي معتدة طلاق ومورت)). 
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قسم الأحوال الشخصية نا حاشية ابن عابدين 


أو كان الرّوجّ فاسقاً فحروحُةُ أولى) لأنّ مَكبّها واحبٌ لا مَكتَةُ ومفادة وحوب 
الحكم ب ذكرَهُ "الكمال”20. 


أي رك 2 دنه للق 


(وحَسن أن يَحِعَلَ القاضي بينهما امرأةً) يُقَهَ تررق من بيت المال» "حر 2 


ويُمكِنٌ أن يقال في الأجنييّة كذلك وإِن لم تكن مُعَدَنفُ إلا أن يوحَد نقلٌ مخلافى "عر"”7". 


(قولة: أو كان الرّوجّ فاسقام لأنه إِنّما اكتفى بالمائل لأنّ اوج يَعتقِدُ الحرمة 
فلا يُقدِمُ على ارم إَِّ أن 08 فاسقاء "فتي 0 


5 


هه( (قوله: ومُقَادُة) أي: مُفاد التعليلٍ بوجوب مكيها وحوب الحكم بى أي: بخروحه 


عنهاء وقولهم: ((وخحروحُةُ أولى)) لعل المراد أنه أَرَحَمُ كما يقال إذا تعارض عحرّمٌ ومُبِيٌ» فاخرم 


_ لاه 
د 


َ 


ولى أو أَرححٌ؛ فإنه يُرادُ الوحوي» ” 

زكتممل (قوله: وَحَسُْن) أي: إذا كان قامعا ولم يَخَرج يَحسن أن يَحعل إلخ. 

دهن (قولة: امرأة بْقم) لا يقالٌ: إن المرأة على أصلكم لا تَصلّحُ للحيلولة» حتى لم تجيرُوا 
للمرأة لسر مع نساء ثقاسيه وقلكُم بانضمام غيرها تردادُ الفتنة؛ لأنا نقول: تَصلّحُ للحيلولة في البلد 
لبقاء الاستحياء بين العشيرة وإمكان الاستغائق بخلافب الفاوزء "زيلعي””2» وأفادَ أن معنى قذرَتِها 
على الحيلولة إمكا الاستغاثة. 

ل (قولة: تررق مِن بيست المال) لأنّها مشغولة كنع ليوج عنا ل سال نجانت لأمرٍ 
الفروجء فكاتت نفقَتّها في ماله تعالى» "ذخيرة" مِن التفقات. 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل ١78/4‏ بتصرف 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ قصل ف الإحداد ١58/4‏ بتصرف. 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد 1548/4. 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة - فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل 128/4 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إلم 1١8/4‏ بتصرف. 
() "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد /07؟ بتصرف. 


الجزء العاشس فس قصل في الحداد 


عن "تلخيص المامع". (قادرةً على الخَيْلُولةٍ بينهما) وف "المحتبى": ((الأفضلٌ 
الخَينُولة بسيثرء ولو فاسقاً فبامرأ). قال: ((وهما أن يكنا بعد الشلاث في بيست 
واحدٍ إذا م يقي التقاءَ الأزواجء وم يكن فيه وف فتنق) انتهىء وسّعل "شيخ 
الإسلام" عن جين افتَرقاء ولكل منهما ستون سَنَةُ وبينهما أولاد تتعدَرُ عليهما 
مفارقتهم, فيان في بيتهم» ولا يُجتيعان في فراشء ولا يليان التتقاءً الأزواج 
هل هما ذلك؟ قال: نعم وأقرَهُ "المصنف". 


(أبانها أو مات عنها في سّمر) ولو في مصر (وليس بينها وبين مصرها مدّة سفر. 


هه (قولُ: وفي "لنختبى" إخ) حيث قال: ((والأفضل: أن يُحالَ هما في البيتوتة سي 
إلا أن يكوث فاسقاً فيْحالُ بامرأةٍ ثقةء وإنا تَعذَرٌ فلتَحرج هي» وخحروحُة أول)) اه ملخصاء وفيه 
عخالفة لما مبت0)؛ رم/ق. /ب فإ السسّرةَ لا بد منها كما عبر "الصنف”" تبعاً ل "الهداية"7: وهو 
الَارٌ لحرمة الخلوة بالأجنيّة. 

016١‏ (قولة: وسيل "شيع الاسلار) حيث أَطلُه يتصرف إلى "بكر" المشهور 


(قول 'الّارح": عن "تلحيص اللحايع”) عبارثهُ على ما نَلّهُ في "البحر": ((شهدا أو واد عدل أنه 
طلْقّها ثلاثاً وقد دحل بها يُمنَع من الخلوةٍ بها مه المسألة بأمينة نفقنُها مِنْ بيت المال؛ لأنه يَعتقِدُ الل والعدل 
كغيرف خلافب امدق اه قال "ليحو" ((ظاهرة وصريحُةُ أن في الْعندَة لا تكوثٌ نفقيها ذ, بيت المال؛ لأنه 
في المسألةٍ الأولى كات مُعتقدا اليل فلم يُمكِنْ أن تحمل نفقئها عليِء ولم يُحَكَمْ عليه بالحُرمةٍ بعدٌ؛ لعدم وجود 
المح وق الْعدَة يعتقدُ الحرمة فإنّ كانت المرأةٌ في حاجيه فتفقتها عليه وإنا كانت في حاجة الَْدُةٍ فكذلك؛ 
لها ير قل ةمه وهي عليه حيرم لهد. 
(1) صوحاتك "در". 
(؟) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إلخ 97/7 


قسم الأحوال الشخصية 20ل ا ###ئم#ا لبس ححاشية أين عابدين 


رَحَعَس) ولو بين مصرها مُدنَهُ وبين مُقعيليها أقل مَضَس (وإنا كانت تلك) 
أي: م السفْرٍ (من كل جانبي) منهماء ا و لم 


ب "خواهر زادة"» وكأنه راد بقل هذا تُخصيص ما نقلَهُ عن "امحتبى" .ما إذا كانت المسكى معها 
لحاحةٍ كوحودٍ أولادٍ يُححشى ضياغهم لو سَكَنوا معه أو معهاء أو كونهما كبرين لايْحَدٌ هو من 
يعو ولا هي من : يشي طاء أو نحو ذلك. والظاهرٌ أن التقبيد بكون مرنهما سين سنةٌ وبوحود 
الأولادٍ مب على كونه كان كذلك في حادثة السؤال كما فاده "ط"207, 

رددههى (قوله: رََعَتْ) سوام كانت في ا غيروء وهذا إذا كان المقَصِدُ مده سف 
"بجر" أي: فَيَحِبُ الرُحوع؛ لعلاً تصيرٌ مسافِرة ف اعد بلا حرم مخلاف ما إذا لم يكن 0 
وين المقصيدٍ مده سفرء فإنها تُخيّرُ على إحدى الرواين؛ لعدم اشر فافهم. 

[لالمولق (قرلة ولو بين ميصرها إلخ) هذه عكسٌ المسألة الأول. 

رددههلن (قولة: مَضتا) أي: إلى المقصيد؛ لأنّ في رجوعها إنشاءً سفر. 

دده (قوله: وإن كانت تلك 3 هذه مسالا ثلئ وفي حُكيها عكسسهاء وهو ما إذا 
م يكن مده سفر من ابدابين فتحي والرُحوعٌ أحمث وهذا على ما في "الكافي'”" أمّا على ماثي 
"النهاية" وغيرها فيتعيّنُ الحو كما في "البحر"”7» ول يربح أحدهما على الآحَرِ ويَظهَرُ 
لي أرححيّة الثاني؛ أن فيه قطعٌ لسر وهو أولى من إنايد» إل إذا لَرْمَ من قطعه إنشاءٌ بثر آخرٌ 


(قولُ: وكأه أراد بنقل هذا تخصيص ما نلهُ عن "الْستبئى" .ما إذا كانت المسّكنى مها لحاحة إلح) ليس 
في حادثة السسوال ما يفي اليد بالحاجحة والتقِِدَ بالأولادٍ في الحادنّةِ؛ لكونها كانت كذيك» فالمدارٌ على 
ار طن المذكورين ف "المحتبى". 


,781/9 انظر "ط": كتاب الطلاق  باب العدة  فصل في الحداد‎ )1١( 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق . باب الموج فلن في الإحداد 158/4 بتصرف. 

(؟) "كاني النسفي": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل؛ وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها من الحداد ق54١/أ.‏ 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد 158/4, 


الجزء العاشر كا فصل في الحداد 


5 - طم هن اش ل اك 
ولا يعتبر ما في ميمنةٍ وميسرةء فإن كانت ف مُفازةٍ (خيرت) بين رحوع ومضي (معها 
ول أَوْ لا) في الصُورتين (والَوْدُ أحمد) لتعتدّ في منزل الرّوجٍ (و) لكن (إثم مَرَسْ ما 
يصلحُ للإقامة ‏ كما في "البحر" وغيره» زاد في "النهر": ((ويبتهُ ويين مَقصِدها سفرٌ)» - 


كما ف المسألة الثانية» ثم رأَيِتْ صاحب "الفعح”" قال: («إنه الأوحَة وإنه مُقتضّى إطلاق 
صاحب "لهداية”" التُحوعٌ في للسألة الأول)): أي: حيث يقيتماعا فين في 'البحر" 0 

كمولع (قولة: ولا يعتبَرُ ما في مَيمَنَةٍ ومَيِسَّرَة) أي: مِن الأمصار أو القَرّى؟ أنه ليس وطناً 
ولامقعيداء قفي اعتباره إضرارٌ بها. 

06 (قولُ: في الصورتّن) أي: صورة تعبين الرحوع وصورة التَخيرٍ. 

(6 (قول: تعمد إلخ) لأنهما حيث تساويا في مده السّمرٍ كان في العَودٍ مرح وهو 
حصولٌ الواحب الأصلي» فكان أولء وإنما م يَجبْ لعدم توصل إليه إلأّمسيرةٍ سفر. 

6ه (قولة: ولكن إن مَرسَْ) أي: في للضي أو العو "بحر "7 والأنسب في التعبير أن 
يقول: وإنأ كانت في مصر تَعنَدُ مه ليكوث مقابلاً إ«/ق+.4/|] لقوله: ((وإن كانت ف مَمازَق)؛ 
نم يقول: وكذا إن يتأ بها يصلَحُ للاقامق» فتأمل "مط . 

كمولع (قوله: ييه أي: بين ما مَرَتْ به مِمًا يُصلحُ للإقامة وبينَ مُقصِدِها الذي كانت 
ذاهبة إليه؛ وانظرٌ ما فائدةٌ هذه الرّيادة؟ لأنّ فرْض المسألةٍ المرورٌ على ذلك في رجوعها إلى مصرها 


(قولة: وانظ ما فائدةٌ هذه الزيادةِ؛ لأن فرّض المسألة المرورٌ على ذلِكَ في رجوعها إل) الظَاهرٌ أنه 
لا بد مِنّ هذه الرَيادَةِ؛ إذ لا وه لإلزامها للاعتدادٍ فيما مرت به مِمّا يصلحٌُ للإقامةٍ إذا كان بينَهُ وبين 


مُقَصِدها أقلٌّ مِنْ مُذَةٍ السّمر. 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق - باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها ١8/4‏ بتصرف. 
(؟) "الهداية”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل: والمبتوتة والمتوفى عنها زوجها لم 715/16 

(*) "البحر": كتاب الطلاق . باب العدة ‏ فصل في الإحداد 178/4 بتصرف. 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الحداد 7717/7 بتصرف يسير. 


قسم الأحوال الشخصية نيس حاشية ابن عابدين 


أو وكانَت في مصر) أو قرية تَصِلحٌ للإقامة (تَعَدُ نَمَّهَ) إن لم تجذ مَحرّماً اثفاقاء 
وكذا إن وَحَدَتْ 0 "الإمام" (ثمّ ترج مَخْرَم) إن كانت 0 

(وتتتقل العدّة) المطلقة بالباديةء "فتح”. (مع آهل الكلا) في محف أو خيمةٍ 
مع زَوْحها (إن قَضَرَرَسْ بالّكث في المكان) الذي طَلْقّها فيه'"» فله أن يتحوّلَ بهاء 
وإلاّ لاه وليس للرُوج امُسافرَةُ بالمعتدة ل 5 


أو مُضيّها وبينَ الحانبين مدَّهُ سفرء ثم راجعت "الهر" فلم أَرّها فيه. 

زمكوقل (قولة: أو كانت أي: حينَ الطّلاق أو الموت. 

مهل رقن تلح الدع مان فه على نضيها وملا وقح ماتحلطة. 

هه (قولُ: وليس للرّوج إ72") أي: ليس له إذا طُلّقّها في منزلها أن يُسافِرَ بها. 

زمكممىق (قولة: ف مِحَفق) بكسر اميم: مركب النساء ء كافُودج "قاموس"00, 

تفكوول (قولة: مع زوجها) أي: حالة كونها معه في الح أو الخيمة» فلو قَدّمّ لفلف على 
احرور لكان أولى» وعبارةٌ "البح ”© عن "الظُهيريّة”©: ((طلقَها بالبادية وهي معه في مِحَفَةٍ 
أو حيمق والزوجٌ يقل ون مَوْضع إلى آخرٌ لكلا والماء لخ)). 

قلت: والظَاهرٌ أن هذا إذا لم يُمكن انفرادُها في المحَفَةِ أو الخيمة عنه» ولا عمل سلار بينهماء 


1 


قال "الرّحموي : فإن كان فاسقاً ‏ يحب أن يُحال بينهما بامرأةٍ ثقةٍ قادرةٍ على الحيلولة» واللهُ أعلم. 
(قرلة: يقل مِنْ موضع إلى آخرٌ؛ للكلاً واماء لح) تام عبارته: ((فإنا كان يدل عليها ضرّرٌ بن 
في نفسيها أو مالها بتركها في ذلِكَ الموضع فَلَهُ أن يتحرّلَ بهاء وال فلا. 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إلخ ١79/4‏ بتصرف. 
(5) في "ب": ((فبه)) وهو تحريف. 

(') كذا وقع ترتيب هذه المقولة في النسخ» وكان حقها التأخبير عن المقولتين التاليتين» وفقاً لسياق "الدر". 
(4) "القاموس": مادة((حفف)) بإيضاح. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد 171//4, 

(7) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع قي العدة ‏ النوع الثالث فيما يحرم على المعتدة ق17١/ب.‏ 


الجزء العاشر 3575 قصل في الحداد 
تر 
(ومُطلْقَة الرّحعي كالبائن) فيما مَرّ (غيرٌ أنه تُمنَعُ من مفارقة زَوْحها في) مُّدَةٍ 
(سفر) لقيام الرّوحِيّةِ بخلافب المبانة كما مر0. 
(فروغٌ) طلّبّ من القاضي أن يُسكنها بحواره لا يُحبِيه وإِنْما تعد في مسكن 
المفارقة» "ظهيريّة”7". قلت ابن رَوْحها فلها السّكنى 37 التفقق "تتا رخاصّة"29, 


ل 


لا تمتحٌ مُعتدّة نكاح فاسدٍ من الخروج» "بحتبى 1111116 1 1[ ز[2”21111111[1[1ظ 


(.7هه1] (قولُ: ولو(”» عن رجعي) تدم ل "الكمال" في الرّجعة عَدُ سر رجعة "م00 

امول (قوله: فيما م") أي: ين أحكام الطّلاق ف السَّرِ هكذا يْفَهُمْ من كلايهم. 

"هه (قولُ: بخلافب امبانة فإنها تَرجعٌ أو تمضي مع من شاءَت؛ لارتفاع النكاح يما 
فصار أحنيا "زيلعي"0©. 

5ه (قولة: طُلّبَ من القاضي إلح) لم هذا ِمًا م" متناً. 

:هه (قولةُ: فلها السكنى) لأنها حقّ الشّرعء لا التفقة؛ لأنّ الفرقة حاءت معصيتهاء 
ا 


.158/54 "البحر": كتاب الطلاق  باب العدة  فصل في الإحداد‎ )١( 


00 


(١؟)‏ صد الا وما بعدها "درا 
() "الظهيرية": كتاب الطلاق - للفعال الرايع ف العدة - انوع لقال فيما يحرم على المعتدة ق7١١/أ‏ بتصرف, 
(؛) "التاترخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثامن والعشرون في العدة ‏ نوع آخر في الحداد 5/4 بتصرف. 
(ه في "م": (رول)». 

(3) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الجداد 777/5. 


(0) صدالا# وما بعدها "در". 
(8) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد 4/5؟. 


(9) صدء لالا الال 
)٠١(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الحداد 779/9. 


تذيقة 


قسم الأحوال الشخصية ديام حاشية ابن عابدين 


قلت: مَرٌ عن "البرازيّة" حلاف 3 "البدائع "20: ((له مَنعُها لتحصين مائه 
ككتابيّة وحنونةٍ وأمّ ولد أعتقها))» فليحفظ 


زمعم ولع (قوله: : مر عن "البرّازيّة” خلافة) أي: من" في باب العِدَة كيل ة قول "للصئف": 
((قالت: مَصَتْ حِدَتِي إلخ)): حيث قال هناك: ((ولا تند في به يت زوج "برَازيّة')) اه فافهم. 
لكنْ هذا مواق لما في "لمحتبى" لا مخالفٌ» فكان المناس ب أن يقول: مَرّ عن "الظْهيريّة" حلاف 
أي: مر في هذا الفصل عند قول "الصتفي": ((ولا تحرج مُعتَدة رجعي وبائن))» حيث قال 

"الشّارح": ((بأي فُرقةٍ كانت على ما في "الظهرية'0): وقدّمنا” عبارتها هناك ومنها حكايةٌ ما 
ف "الظهيرية"27 عن "الأوزجندي". 

بده (قولة: لكن في "البدائع" إلخ) كأنه أَرادَ بهذا الاستدراك رفع اتناف بين لصن بِحَمْلٍ 
حواز الخروج على [؟/قه. ة/بع عدم منع الزّوبٍء وعدم الخروج على المنعه فتأمّل. له "م'0©. 

قلت: لكنْ يبغي تيده عا إذا ل يكن لها زوج؛ لأنّ حقّ زوجها مُقَدَمٌ ويوَائُهُ ما 
في "كافي الحاكم": ((وليس على أمَّ الولد في عِدَتِها من سيّيِهاء ولا على الْعحَدةٍ من نكا فاسدٍ 


قا شيء من ذلك» ولهما أن تَححرحًا ويا في غير منازلهماء ألا تَرَى أن امرأةً رجل لو لوحت 


(قولة: : كأله أرادَ بهذا الاستدراك رفع م التنافي ب بين النصّين 6 مافي البداي” لا يرف التسافيّ بين 
النصّين» وذلك أن مَنْ قالَ: بعدّم ع خخروج مُعتدةٍ التكاح الفاميد إنْما أرادٌ عَدَمَهُ مُدَهَ العِدَةِ بتمايها ومنْعها 
مِنَ الخررج؛ لتحصين مائه» الذي قَالَهُ في داق : (إيتحقق ميضّة))» فمَتى تَنَّقَ براءنة لايتعُهاء 


00 


يدل لِهذا ما تقدّمٌ في حل التُعريض مِنْ أنهُ مَتوطٌ بل الخروج وعديه. 


)١(‏ "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة 7١8/7‏ بتصرف. 

(5) صا كالب "در". 

(") المقولة 8*7 © ]١‏ قوله: ((بأي فرقة كانت)). 

(4) في النسخ حميعها: (("البزازية")): والصواب ما أثبتناه بدلالة ما قدّمه ابن عابدين في المقولة ]١5585[‏ قوله: 
((بأي قرقة كانت إلخ))؛ حيث نقل عن "الظهيرية" حكاية الأوزجندي» ولم تعثر عليها ف "البزازية". 

(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الإحداد ق4 5١‏ /ب بتصرف. 


الجزء العاشر فق قصل في الحداد 


ودخلَ بها الرّوجُ» ثم فرق بينهماء ورُدتْ إلى زوجها الأوّل كان لها أن تَنَشَوفَ إلى زوجها 


الأول وتَتريّنَ لهء وعليها عِدَهٌ الآعر ثلاث حِيّض؟1) اه واللهُ سبحانه أعلم. 


قسم الأحوال الشخصية لكا حاشية ابن عابدين 


لإفصل في ثبوت الكّسب4"0 
(أكثرٌ مد الحملٍ ستتان) لخير "عائشة ه" رضي الله عنها كمامّر”" ف 
الرّضاع, وعند الأئمّة الثلائة أربعٌ سنين (وأقلها سنَّةٌ أشهر) إجماعاً (فيتخ نَسَبُ) 


ولد (مُعتدَةٍ الرّحعي) 000 1# 


إفصل في ثبوت التسب» 

أي: في بيان ما , يك السي فيد وما له يت فال في "التهر"20: («لَمَا فرَع من ذكرٍ أنواع 
المعتدّاتي ذكَرَ ما يمن اعتداد ذوات الَمْل» وهو ثبوت تسبي وهو مصدرٌ: نسبَهُ إلى أبيه )). 

ادهل (قولة: لير "عائشة") هو ما أخرحَة "الدارقطية" قطي" و"البيهقي" ف سننهما أنها قالت: 
ردما تيد الرأه في الخَمْلٍ على ستتين قر ما تعزل و عدر اليغزل )1 وفي لفظر: ررلا يَكونُ 
الئل أكثرٌ من ستتين إلخ»» وتام في "الفتح"”” قال في "البحر”": ((وظِلٌ الميغزل مكل للقلّد 
لأنه حال الدّوران أْسع زوالاً هن سائر القللال». 

بده (قولة: أربعُ سنين) ما روّى "التارقطية" عن "مالك بن أنس" قال: هذه جارثنا 


«إفصل في ثبوت النسَب» 
زقرل "اعت" : فيضت نسب مُعتَدَةٍ الرّحعىّ إل) لا يصحٌ تفريعةُ على ما قبِلَهُ بل على أنّ الطّلاقَ 


الرّحعي لا يُحرَمٌ الوطة» وتتت به التُحعق فلو أتى بالواوٍ لكات أنسَب» "سندي" عن "الرّحمي". 


(0 ف "د" زيادة: («الأصل في هذا أن كل مرأة لم تحب عليه اعد فإ نسب ولدها لا بنت من الروج إلا إذا عدم يقياًأنه منهء 
وهو أن بحيء [به] لأقل من ستة أشهر. كل امأو وجيت عليها اعد إن نسب ولدها ينبت من الزوج إلا إذا علم يقيداً أنه 
ليس منه» وهو أن بجيء به لأكثر من سنتين. "هندية” عن "شرح الطحاوي". ثم ذكر بعده تفاريع الأصل)). ق 71١‏ إب. 

1/45" "در" 

وم "النهر": 07 الطلاق ‏ باب ثيوت النسب ق597/أ. 

(4) أخرجه الدارقطينٍ 771/7 كتاب النكاح ‏ باب المهر» زالبيهقي في "السنن الكبرى" 47/97 4 في العدد ‏ باب ما 
جاء في أكثر الحمل عن جملية بت سعد عن عائشة موقوفا. 

(0) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 180/4 

17/4 "البحر": كتاب الطلاق  ياب ثيرت النسب‎ )١( 


الجزء العاشن فق فصل في ثبوت النسب 


ولو بالأشهر لإياسيهاء "بدائع" اماو الوط اس ال م اس 


4 


امرأة هُ "محمد بن عَجْلان””" امرأةٌ صيذق» وزوجها رحل صذقء حملت ثلانة أبطن في اثني 


عشظرةً سنة كل بَطْنِ في أربع سنين” '". ولا يُحفَى أن قولٌ "عائشة' ' رضي اللَهُ تعالى عنها 
ما لا يُعرَفْ إلا سماعاًء فهو مُقَدَمٌ على هذا؛ لأله بعد صِحَّةٍ يُسبّيه إلى الشارع لايتطرقً 
إليه الخطأء بخلافب الحكاية؛ تإنها بعد مركة رسيها إلى "مالك" يُحتَمل خطأاماء وكوث دّيها 


القَطَعْ أربعَ سنينَ ثم جاءت بولد فيجوزُ أنْها امتدّ طَهِرُها سقَّين أو أكدرٌ ثم حَبلَساء ولو 
وجَدَتْ حركة في البطن مثلاً فليس قطعاً في الحَمْلِ وتمامُهُ في "الفتح”7©. 

ممه ا 0 ولو بالأشهرٍ لإياسيها) أي: لظن إياميها؛ لأنه تَّنَ بولادتها لها لمتكن 
ين "يل"20 عن بي السُعودٍ للك 

قلت: وهذا تعميمٌ للمعتدّق أي: لا فرق بين المعددةٍ بالحيض أو بالأشهر في البائن والرّجحعي 
إذا لم تقر بانقضاء العِدَةِ وإث أقْرتْ باتقضائها مفسرا بثلاثة أشهُر فكذلك؛ لأنه تيّنَ أن عِدنها 
م تكن بالأشهرٍ فلم يَصِح إقرارهاء إن أقرت به مطلقاً في 1 مُدةٍ نَصلَحُ لثلاثة أقراء فبإن 


ونا لأقلٌ من سد أشهر مذ أقر كيت السب وإلا فلا لأله ل بطل الي حمل إقرارُها 


(1) هو أبو عبد الله محمد بن عجلان الُرشيّ المدني التَابعَيّ (ت8؛ ١ه).‏ ("سير أعلام النبلاء" 8117/1 و"تاريخ 
الإسلام" حوادث 2150-1١41‏ صاء ىل "الواقي بالوفيات" 15/4). 

(؟) أرجه الدارقطئ 705/8 في النكاح ‏ باب المهرء والبيهقي في "السنن الكبرى" 44/07 في العدد ‏ ياب ما جاء 
في أكثر الحمل» وفي "معرفة السنن والآثار" 518/1١١‏ في اللعان ‏ باب أقل الحمل وأكثره» جميعهم من قول مالك 
ابن أنس رمه الله. 

(©) انظر "القح": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 1831/4. 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في ثبوت النسب 589/9. 

(5) "فتح المعين": كتاب الطلاق - باب ثبرت النسب ؟/774. 


قسم الأحوال الشخصية اليا حاشية ابن عابدين 


وفاسد النكاح ف ذلك كصحيجدء "قهستاني"0". (وإن وَلَدَسْ لأكثرٌ من ستين) 
ولو لعشرين سنَةٌ فأكثرَ؛ لاحتمال امتدادٍ طُهْرها وعلُوقها في العدّة (ما لم تقر عُضِيّ 


على الانقضاء بالأقراء حَّمْلاًُ لكلايها علئ الصّحَّةٍ عند الإمكان. اه من "البدائع"7"؟ ملخخصاً» 
واحتصرَةُ في "البحر"7" اختصاراً مُخيلاً. 

زو مول (قولة: وفاسكٌ التكاح قُِ ذلك كصحيحه) فيه نظو فإنه لا يُلائم قولّهم: إذا نت 
به لتمام المسّتين أو لأكثرٌ منهما كان رجعة؛ لأنّ الوطءً في عدَةٍ الككاح الفاسدٍ لايوحبُ الرّجعة. 
نامل 0 

وأحاب "ط"”»: ((بأن الإشارة في قوله: في" ذلك لنبوت السب لا للرّحعق)» قال: ((شمّ 
إن مل ثبوت السب فيه إذا أَنَتْ به لأقلّ من سنتين من وقاتٍ المفارقة لا لأكثرّ منهماء ويحررٌ 
الحكمٌُ فيما إذا أَنَتْ به لتمايهما”")) اه وقدّمنا» في باب المهر تام الكلام عليه. 


(قولة: ويُحررُ الحكمٌ فيما إذا تأ بها لتَمايها) مُقتضتى قول "الفهُستاني”: ((وفامية التكاح كصحيجه) 
أن يُقالَ: إتيائها به لَمايهما فبه كإتباتها به لتمايهما في الصّحيح. 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل في ثبوت النسب 741/١‏ بتصرف 

22 "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة 3717/89 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 2770/4 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في ثبوت النسب ق4 ١١ب‏ قه ١‏ ؟/أ؛ ولم يقيد النكاح فيها بالفاسد. 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في ثبوت النسب 77-579/9؟ باحتصار. 

(7) ((في)) ليست في ”م". 


(7) في "الأصل" و"'ب" و"م": ((لتمامها))؛ وما أثبتناه من "1" و"الطحطاوي". 
(8) المقرلة ١117‏ قوله: ((وقالا إلخ)). 


الجزء العاشر لي فصل في ثبوت النسب 


والمدّة تَحتيلهُ (وكانت) الولادة (رجعة) لو (في الأكثر منهما) أو لتمايهما 0 
زاءه0 (قولهُ: وللدةٌ تحتملة) أي: د تحتيل المضِي» وهذا القيدٌ لمفهوم ا معن لالمنطوقب؛ لأ 


عدم إقرارها.عضي العدّةٍ فيما إذا ولَدنَهُ لأكثر من ستتين لايْصح تيده باحتمال الْضيِو وعبارة 
0 وغيرو! “»: ((مالم تق قر بانقضاء العِدَة فإن أقت بانقضائهاء ولْدَةٌ تَحتملهُ بأن تكوث 
سين يوماً على قول 'الإمار” وتسعةً وثلانينَ على قولهماء ثم حاءت بولّدٍ لا يت نسب إل إذا 
حاءَت به لأقلّ من سن أشهّر من وقتو الإقرار فإنّه يت نسية ليقن بقيام سل وقت الإقرا 
فْيَظِهرٌ كذبُهاء وكذا هذا في الطلقة البائنة والمتوقى عنهاء إذا اذّعَتَ انقضاءها ثم جاءَتُ بولدٍ نمام 
سو أشهرٍ لا يَبْتُ نسب ولأقليبْتُ)) اه. 

ر5كههىن (قولة: في الأكثر منهما) أي: من السّنتين. 

رموه (قوله: أو لتمايهما) تصريحٌ بها يهم من قوله: ((لا في الأقلّ))؛ لأثّ التقييد 


(قولٌ 'الشتارح”: والْتهُ حولم في "السسّدي": (زوأطلق في الت ني قوله: (والَّدةٌ تحولة» فشيل مده 
الع ومُدَة الحذل» يعن: لاد في عدم تُبوت السب عِندَ الإقرار عضي العدة ين احقمال م ل ومُدةٍ الحطل 
لين هما ياقرارهاء أني: الْئنِالْفَريٍ هما شرعا» كان مضي عدو هذا الحيض في ستين يومً أو أكثر 
على قول "الإمام" ؛ وتسعة ة وثلاثينَ على قولهماء ويكونٌ بن مُضريها والوضع ميتة أشهرٍ فأكئنُ فإ كانتا مده 
لد لا تيل وم الل تحتل كما بذ قر مضي ئها ف اقل من سه بوم وين الي الوضع بيه 
أشهر ثبسَ» وكذا العكس)» كما إذا قرت عُضِي العِدَةٍ في ستَينَ يوماء وبين لضي والوضع أقلٌ من سِثةٍ أشهّر 
وكذا إذا كان كل منهُما غير متمّل)) اه. 

(قولُ: وهذا القيدٌ لكفهوم "لعز لا لحَطوقِه إلح) وهو إقرارها مُضيّه أي: فإنه لا يبت السب مع 
الإقرار بقيدٍ احتمال ا لضي اهدق ولَّكَ جعلُ قيداً ل "للصنفي" مَعنَى: أن قولة: ((ما ل قن إلخ)) إنْما هو 
عِندٌ كال الْدَق وكلاطة الأوّلُ عامٌ فيما دون المسنتين فأكثرء كما يُفِيتُةُ لفظً: ((وإ)). 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 177/4 باختصار. 
(؟) أي: "كالبحر" كما في "د". ق505/أ. 


قسم الأحوال الشخصية كن حاشية ابن عابدين 


لَعُلُوقِها في العدّة إلا في الأقل) للشّكٌّ وإن"" تيت نسَبّهُ وكما) يت بلا دعوةٍ 
احتياطاً ١ف‏ مبتوتة جاءت به لأقلّ منهما) من وقتٍ الطّلاق 0 


به مع فهمه من التقييدٍ بالأكثر لبيان أن حكم اسمن حكمٌ الأكثر كما نه عليه في "البحر "00 
64 هه (قوله: لعلُوقِها في اعد فيَصيرٌ بالوطء مُراجعاء "نهر"”"» فقولَهُ: ((وكانت الولادة 
رحعة)) معناهُ أنها دليلٌ البحعة؛ لآن الّجعة حقيقةٌ بالوطاء السّابق لاابها. ١‏ 
رهكهوى (قوله: للخّلمم أنه يُحتمَل” العلوقه قبل الاق ويُحتمَلٌ بعد فلا يَصِيرٌ مراجعاً 
بحعمقل (قوله: وإن بت نَسَيّة) لوحودٍ العلوق في الكاح أو في اعد '"جوهرة 
ولا مهلم (قولة: كما في مبتوتة) يَشْمَلٌ البَتّ بالواحدة والثلاش والحرة ماق . 4/سع والأمَة 
أن لا يَملكها كما يأتي”*» يشمن ما إذا ها في اد أو لاه "بعر "20 وسيأتي”" ييا 


لفك 


(قرلة: لبيان أن حُكمَ اسمن حُكمٌ الأكثر لح لا يظهر أن حُكم اسمن حُكمٌ الأكثرء إلا على 
ما مشى عليه "المي" في المبتوة لو أنَتا بو لتمايهما لا يبت النّسَيُ لا على مقايله مِنَ ابوت لتصوّرٍ 
العُلوق في حال الطّلاق» تأمّل. 

(قرلة: أنه بحسي العُلوق قبلٌ الطّلاق إخ) وأورة أنّ للاحتمال الأوّل مُريّحا هو أن الظّاهِرَ أن 
الحواوث تُضافٌ لأقرب أوقاتهاء وأحيب بأنّ ل ما لم يُعارطلهُ ظاهرٌ آَن وهو الوطم في اليصمةٍ 
ل في اليتق وف أيضاً الف الي ارّحعة بالوطي والعادة وهو الحم بلق فكان ما قطتسنا به 


العادةُ والسنّة أرجح. اه "نهر". 


(0 ف "ر": ««ولى». 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 2370/4 

() "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت التسب ق87؟إب. 

(4) "الجوهرة النيرة": كتاب العدة 2177/7 وفيها: ((لوجوب)) بدل((لوحود))» وهو تحريف. 
(ه) المقرلة ]١554[‏ قرله: ((وإلا إذا ملكها)). 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب ثبوت السب ١77/4‏ يتصرف. 


(0) ص 47 وما بعدها "در" 


دق 


الجزء العاشر اتنيانا فصل في ثبوت النسب 


لجواز وحوده وقتهُ (ولم تقر مُضِيّها) كما مر (ولو”" لتماميهما لا) ينبت النسَبْ» 
وقيل: يَنبْتْ لتصوّر العُلُوق في حال الطّلاق» 0000 


في الفروع. ونقَلٌ "ط”": ((عن "الحموي" عن "البرجندي" اشتراط كون المبتوتة مُدخولاً بهاء 
فلو غيرٌ مدحول بها فولَدَتْ لسنّة أشهّر أو أكثر من وقت الفُرقة لايْبْت» وإ لأقلّ منها ثتَ» 
أي: إذا كان مِن وقت العقدٍ سه أشهّر فأكتر) اه. 
مطلبٌ في ثبوت السب من المطلقةٍ 
وني "البحر”: ((واعلمٌ أن شرط ثبوت السب فيما ذَكرَ من ولد المطلقة الرّحيّةٍ والبائئةٍ 
مقيّد.بها سيأني من الشّهادةٍ بالولادِء أو اعترافي من الرَّوجٍ بِالبلِء أو حَبّلٍ ظاهر)»» "بحر". 
هه (قوله: لجواز وجودو) أي: الَمْل ((وقتةُ)) أي: وقت الطلاق. 
068649 (قوله: وم 3 بمطريّها) فلو قرت به فكالرحعي كما قدمناه!؟» عن "الفتيح". 
.هدهل (قولةُ: كما مَرّ) أي: اشتراط عدم الإقرارالمذكورٌ ممائلٌ لما مر”” في الرّحعي. 
ردهههى (قولهُ: ولو لتَمايهما لا) حَصَّهُ بالذّكر لأنَّ في الولادةٍ للأكثر لا يبت بالأولى. 
اه "0 
[09هه (قوله: لا يَبْتُ النُسبْ) لأنه لوبت لَمٌ سبق العلوق على الطّلاق؛ إذْلايْجِلٌ 
الوط بعد مخلاف المطلْقَة الرّحميّة فحيتكد يلم كوثٌ الولدٍ في بطن أُمّهِ أكثرٌ من سنتين» "بر "9" . 
ر«موول (قوله: لتصوّر العُلُوق حال الطّلاق) أي : فيكون قبل زوال الفراش كما قَرّرَه 
رل في "د" و"و": (روإن)»). 
(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في ثبوت التسب 777/9 بتصرف» نقلا عن أبي السعود. 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثيوت النسب 191/5. 
(4) المقولة ]١555413‏ قوله: ((وامدة تحتمله)). 
(5) 54/8 وما بعدها "در". 
(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل في ثبوت السب ق8١؟/أ.‏ 
(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ١71/4‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية > حاشية اين عابدين 
وزْعَمٌ في "الجوهرة": ((أنه الصّواب)) (إلا بدعوته) لأنه لترَمَه وهي شبهة عق أيضاء.. 


“فاضي خحان*”" وهو حسنٌ حبكل فلا ارم كوت الولد في البطن أكثرٌ من ستين» أفادهُ في 
"النهر”"؛ وهو مأخوذٌ من "الفتح"7. ْ 

رهوول (قولّه: : وزَعَمٌ في "اللجوهر أنه الصّوابُ) حيث جرم بأد قول 
"القدوري": ((لا يَْتْ)) سهرٌ؛ لأنّ اللذكورٌ في غير من الكتب أنه يَقْتْ» قال في 
"التهر"0©: ((والحق حَمْلُهُ على اختلافي ؛ الرّوايتين؟ لتوارّد المتون على عدم ثبوتِه كما قال 
"القدوري”؛ إذ قد جَرَى عليه في "الكنر”"”2 و"الوافي"”"» وهكذا "صدرٌُ الشّريعة"0 
وصاحب المت م يالرواية أدرى)). 

رممم هل (قولهُ: أنه الَرَمَةُ) أي : وله وحةء بأن وَطِئها بشبهة في الْعِدَّق "هداية 


0 


ر) 


وغيرها. 
ردهههل (قولة: وهي شبهة عقدٍ أيضا) أي: كما أنها 8 فعل» وأشارَ به إلى المسوابير عن 
اض "الزيلعي"” ''©: ((بأن المبتوتة باللاث و إذا وَطنها الرَّوجّ بشبهة كانت شبهة ف الفعل» وقد 
نوا 0 أن شبهة الفعلٍ لا يبْتْ فيها السب وإن ادّعامم)» وأحاب في "البحر"37'©: ((بأن وطءّ 


)١(‏ "شرح الجامع الصغير": كتاب الطلاق - باب ما يثبت يه النسب وما لا يثبت ١/ق ١707‏ /أ 
)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ق517؟/ب. 

(5) "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 177/4. 

(4) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ‏ كتاب العدة 31517/9. 

(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت التسب ق2ه؟/ا 

(7) انظر "شرح العيئٍ على الكيز": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت التسب 7324/١‏ 

(7) انظر "كاف النسفي": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت السب ١لرق‏ 159/أ 

(8) انظر "شرح الوقاية": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 777/١‏ (هامش "كشف الحقائق'"). 
(9) "الحداية": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 58/9. 

٠١‏ " تبيين الحقائق": كتاب الطلاق - باب ثبوت النسب 41/7 بإيضاح من ابن عابدين. 
)1١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 197/6. 


الجزء العاث ا فصل في ثبوت النسب 


الطلقة ة بالقلاث أو على مال م تَسخَّضْ للفعلء بل هي شبهةٌ عقدٍ أيضاًء فلا تَساقض))؛ أي: لأنّ 
ثبوت النسبي لوجودٍ شبهة العقٍ كلق ٠‏ على أنه صرح "ابن ملك" في "شرح امجمع" : ((بأن 
من وَطَِ امرأةٌ رقت إليه وقيلٌ له: إنها امرأنكَ فهي شبهة ف الفعل» وأنّ السب يعت إذا ادعام 
ملم أن ليس كل شبهة في الفعل تَمنعُ دعوى النُسبع)) اه وسيأتي في الحدودٍ إن شا الله تعالى 
تَحقيقٌ الفرق بين شبهة الفعلٍ وشبهة العقدٍ وشبهة الَحَلّ. لى "ح"37 ملخخصاً. 

ههه (قولَهُ: وإلاً إذا 6 توأمين إل أي: فِبْتُ نسبّهماء كمّن باع جارية» فجاءَت 
بتوأمّين كذلكء فادّعاهما البائعٌ يَثبْتْ نسبهما ويُنقضْ البيعٌ» وهذا عندهماء وقال "محمّد": 
لا يضْتْ؛ لأنّ الثاني مِن علوق حادش بعد الإبانة فيَتبِعُهُ الأوّلُ؛ لأنهما توأمان» قيل: هو 
الصّوابُ؛ للخل لاني تحوة كو حا على يلك الع ل به بخلاف الولدٍ 
الثاني في المبتوتق "فتح"70©. 


(قولُ: كم باع حاريةٌء فجاءت بتوأمين كذلِك إلخ) فرّضّ مسألة الحارية في "الفتح”: (وما إذ 

حاءت بولدَين» أحدُهُما لأقلّ مِنْ سنَةٍ أشهرٍ والآعرُ لأكثر))» وبهذا يبح قولهُ بعد ذلك: ((لأث ولد 
الحاريّة الثاني يحور إلخ))» وإلاً فكيف يحور حدوثُةُ على ملك البائع قبل بيه مع أنّها أكنت به لأكثرٌ 
مِنْ سدتين؟ فالأصوبُ ل الْحَشَّي" متابعة ل "الفتح" وعدم الشعبير بقرله: (ركذيك) تأمّلء وعبارةٌ 
"البحر": ((كالجارية إذا ولدَست ولدَينٍ بعد ببِها ثم ادَعَى البائِحٌ الأرَلُ يثبْتُ نسَبهُما؛ لأنهُما عملقا مِنْ 
ماء واحج)) اه. 

ّْ (قولةُ: لأنّ ولد الحارية الثاني يحور إل) وأيضاً ولدُ الجارية قد الترّمهُ بالتّعوق والرّوجٌ لم يدّعء 
حتى لو ادّعى الرروجٌ كان يثله. 
)١(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في ثبوت النسب قد 1/9١‏ ب. 
202 "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ١74/4‏ باختصار. 


قسم الأحوال الشخصية حكن حاشية اين عابدين 


وإلاّ إذا ملكها فيبْتْ إن وَلَدَنْهُ لأقلّ من ستّةٍ أشهر من يوم الشّراءء ولو لأكتر من 
ستتين من وقلت الطّلاق» وكالطّلاق سائرٌ أسباب الفرقة "بداقع". لكن في 
"القهستاني" عن "شرح الطحاوي": ((أنّ الدَعوةَ مشروطة في الولادةٍ لأكثرٌ منهما)». 


ددهم (قولة: وإلاً إذا ملكا أقول: هذه المسألةٌ ستأتي”" في أوّل الفروع. 

وحاصلها: أنه إذا طق أنه فاشتراهاء فإمًا أن يُطلقَها قبل الدُحول أو بعدة والثاني إِمَا 
رجعي أو بائن بواحدةٍ أو ثنتين» فإن كان قبل الدُحيول اشترط لثبوت نسيه ولادة لأقلّ من نصفو 
حول مذ طلّقّهاء ون كان بعدهُ بطلقتين اشترط سنتان فأقلٌ مذ طلّقَّهاء ولا اعتبار لوقت الششراء 
فيهماء وإ بق باق فكذلك: ولو رحسا بت ولو لقشر سنن بعد العألاقء بشرط كونه لأقل 
من سن أشهّرٍ مذ شراها في المسألتين. وبه عْلِمَ أن قولة: ((ولو أكثرٌ من ستتين)») خاص بالرّحعي» 
وكلامنا في البائن» فالصّوابُ حذفُ لفظ ((أكثرٌ))» فافهم. 

ركه (قولة: "بدائع") حيث قال'": ((وكلٌ جواب عرفَةٌ في العتدّةٍ عن طلاق فهو 
الجواب في امعتدّةٍ عن7" غير طلاق من أسباب الفرقة) له "بحر"97» أي: كالفرقة برد أو إخياز 
بلوغ أو عتقي أو عدم كفاءةٍ أو عدم مهر مثل. 

ده (قولة: لكن في "القهستاني" إلخ) استدرالكٌ على قول "الصفي": ((وإث لتمايهما 


(قولة: وبه علِم أن قولة: ولو أكثر من ستّين اص إلح) وعُلمَ أيضاً مما ذكَرَه أنه لا حاحة لاسينناء 
مساألةٍ الم فإنه في طلاقها بائناً لا بدَ أن تأي به لأقلّ مِنْ تين أو لتمايهما على اختقلاف اراق نعم 
يُشترَطُ شرط آخترٌ فيما إذا كانت بائنةً بواحدقء وهو أن تِدهُ لأقلٌ مِنْ ستو أشهر ِنْ يوم الشراء. 
)١1(‏ صاءلاغ وما بعدها "در". 
(؟) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل ف أحكام العدة 5/75 71 
(5) في "م": ((من)). 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب ثبوت النسب 1957/4. 


الجزء العاشر كنا فصل في ثبوت النسب 


(وإن لم تُصدّقُهُ المرأةُ ف رواية) وهي الأوجكٌ "فع". 


#م ع ب 


لاه إلا بدعوتهع»» وعبارةٌ "الفهستاني”: ((لكن في "شرح الطّحاوي" أن الدّعوةَ مشروطة في 
الولادةٍ لأكثرَ منهما)) اهب فإنه ُقتضي مفهومُة أنّه لايَحَاجٌ إلى دعوةٍ في الولادةٍ لتمامهماء 
و كن جَرَيائَةُ على الروايةٍ الى جَرَى عليها في التوهرة وكلام "لمن" على رواية 
"القدور 0 م فافهم. 

رتكحمقلم (قولة: وإن م تُصدكة) [#ق 3١‏ بع أي: ف أن الود منه. 

زكحموق (قولة: وهي الأَُوحَه) لأنّه يُمكِنْ منه وقد ادّعاه ولا مُارِض» ولذا لم يُذكر اشتراط 
تصديقها في رواية إلا "السّرحسي" في "البسوط””" و"البيهقئ" في "الشّامل"” وذلك ظاهِرٌ في 
متها وغراضية "10 

مطلبُ في ثبوت السب من الصّغيرة 

019ل (قولة: و ينبْتُْ إلخ) قال في "الفتح"27: ((حاصلٌ المسألةٍ أن الصّغيرة إذا طُلَّتْ فإمًا 
قبل الُحول أو بعدة» فإنا كان قبلهُ فحاءت بور لأقلٌ من سم أشهر ثبت نسب اشن بقيايه قبل 
الطّلاق» وإنّ جات به لأكثر منها لا يَنُ؛ أن الفرّض أن لا عِدّةَ عليهاء ولايُستلرْمٌ كونهُ قبل 
الطّلاق توم عدم وإن : طلقّها بعد د الول فإن قرت بانقضاء العِدّة بعد ثلائة أشهر م ءَّ ولَدَتْ 
قل من سم أشهْرٍ من وقست الإقرار نيت وإلا لس أشهرٍ أوأكم” لا يبْت؛ لانتقضاء العِدَةٍ 
ياقرارهاء ولا يُستلرمٌ كوثة قبلّها حتى تيش بكذبهاء وإ م تقر باتقضائها ولم تدع حَبّلاً فعدتعما 


544/١ "جامع الرموز": كتاب الطلاق  فصل ف ثبوت النسب‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ قصل في ثبوت النسب 774/5 يتصرف يسير. 

(5) "المبسوط": كتاب الدعوى ‏ باب إلولادة والشهادة عليها /15/11. 

(4) "الشامل": لأبي القاسم إسماعيل بن الحسين البيهقي (ت7١.5ه).‏ ("كشف الظنون" 174/9 21058 
و"الجواهر المضية" 0994/١‏ 

2 "الفتح”": كتاب الطلاق ‏ باب ثيوت النسب 97777/754. 

(7) "الفتح": كتاب الطلاق - باب ثبوت التسب 175/4 198 باعتصار. 


1 


قسم الأحوال الشخصية 14 حاشية ابن عابدين 


ولدٍ المطلّقة ولو رحعيًاً (المراهقة قَةِ المدحول بها) وكذا غير المدحو له إن وَلَدَتْ لأقلّ 
من الأقلٌ (غير الْقِرّةَ باتقضاء عِدَتِها) وكذا الْتِرة إنا وَلَدَسْ لذلك من وقتو الإقرار 
(إذا لم تَدّعَ حَبَام 0 


0 


إن حاءت به لأقلّ من تسعة أشهرٍ من وقتٍ العذلاق ته وال فلاء وعند "أبي يوسف" يقت إلى 
سنتين في البائئن» وإلى سبعة وعشرينَ شهراً في الرّحعي؛ لاحتمال وَطيها في آخجر عِدَتِها الثلائةٍ 
الأشهّرء وإن ادعَتْ حَبلاً فكالكييرة ف أنه لا يقتعير انقضاءً عِدبّها على أقلّ من تسعةٍ أشهُر 
لا مطلقا)) اه وَعَامةٌ فيه. ١‏ 

ككه ةلم (قوله: ولد المطلقق أمّا الصغيرة المتوقى عنها فيأتي 20 بيانها. 

زمكمةلم ف ولو رحيً نما بالغ به لأنه يخالف حكم البائن بالسهولة كما تقَدَّم فأفادٌَ 
بها اتَحَادةُ مع ال كن هنا "0 

ككمهم فول المراهقة) المقاربة للبلوغ وهي من بلغت مين يُمَكِنُ أن الع فيه - وهو تسعٌ 
سنن - ول توج منها علامة البلوغء أمَا مّن دوه فلا يُمكِنّ فيه( الخبَلُ 

ولاحمه لم (قولة: إن ولَدتْ لأقلَّ م من الأقل) أي: سن قل م ةاخْمْلء فالمعنى: لأقلّ مِن سدّة 
شمر أي: : مِن وقت ١‏ الطّلاق. 

رمحم مل (قولة: وكذا الْقمة) أي: مَن أَقَرتْ بانقضائها بعدّ ثلاثة أ 

رهدههم (قولُ: إن ولَّدَتْ لذلك) أي: لأقلّ من سند أشهّر من وقت ع لقا أي: ولأقل 
من تسعة أشهُرٍ من وقتم الطّلاق؟ لظهور كَربها بيقين كما في "الرّيلعي””, وحيتلٍ فلا فرق ين 


الإقرار وعديه في أله لا يت يت السب إلَ ذا وده لأقل من تسعة أشهُر» » وإنْما يد بعدم الإقرار 


)١(‏ المقولة 43د ]١‏ قوله: ((أما الصغيرة)). 

774/5 "ط": كتاب الطلاق  باب العدة  فصل ف ثبوت التسب‎ )١( 
ف "الأصل": ((منها)».‎ 5 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب «/45. 


الجزء العاشر 8ك فصل في ثبوت النسب 


فلو ادَعَثَهُ فكبالغةٍ إلأقلّ من تسعة أشهر) مُذْ طلقا لكون العُلُوق في العِدَةٍ 
(وإلاً لا) لكونه بعدها؛ لأنّها لميغرها يُجَعَلُ سكوثها كالإقرار .مضي عِدَتِها (فلو 
ادّعَتْ عَتْ حَبَلاً فهي ككبررة) تك ا امم مر لد سا انهه أو وج أسورات ب م اد ب 2 


لأنّ فيه حلاف "أبي يوسف" كما مرَ”'2) بمخلافو ما (ماق١41/]‏ إذا أقرت فإنّهِ بالاتفاق كما 
علمت أفائة "ح”". ْ 
ز«لامه اع (قولة : فلو ادّعته فكبالغة) تكرارٌ مع ما يأتي(© في المنن» مع ما فيه من الإطلاق في 
مح التقييد ال 
اده (قولة: لأقلَ من تسعة أشهر) قيْد لقوله: ((ويْشت نسب ولد للطلّقة المراجقةع)؛ 
أي: ولدها المولود لأقلّ اله » وإنّما تبت في ذلك لأنّ عِضنّها ثلانة أشهرء وأدنى مده الحَمْلٍ ست 
أشهرء فإذا ولَدنَهُ لأقلّ من تسعة أشهر مذ طَلْقَها ب 7 يَيّنَ أن الخَمْلَ كان قبل القضاء اهدده وهذا 
معنى قول "الشّارح": ((لكون العلوق في العدّق). 
هه (قولة: وإلاً لا) أي: وإث لم يكن لأقل بل ولَدنْهُ لنسعة أشهر فأكرٌ فإِنّه لايْضْتُ 
نسي لأنه حَمْنٌ حادث بعد العِدَةٍء أمّا إِنْ أقرّتْ بانقضائها فظاهرٌء وأمَا إذ لتقت فكان القَياسٌ 
على الكبيرةٍ يقتضي أن يَبْتْ إذا ولَدثهُ لأقلّ من سنتين كما قال "أبو يوسف". والفرق لهما: أن 
لانقضاء عِدَةٍ الصّغيرةٍ جهة واحدةً في "الشّرع" فبِحْضِيّها يَحَكُمْ الشّرعٌ بالاتقضاءء وهي في 
الدّلالة فوقَ إقرارهاء وَامُهُ في "الفت"0, 
رده 0 (قولهُ: لكونه بعدها) علد لعدم ا وقولهٌ: ((لأنها 4 علَّةٌ للبَعديّة وقولةُ: 
((لصيغرها)) علَةَ للحَغلٍ مقدّمة على معلولها. 
)١(‏ المقولة ]١50571[‏ قوله: ((ويبت )0 
)١(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في ثيوت النسب قه١؟إب.‏ 
(©) المقولة ]1١59717[‏ قوله: ((ويثبت ())- 


(4) "ح”: كتاب الطلاق ‏ ياب العدة - قصل ف ثبوت النسب قه١‏ 7 إب. 
(ه) انظر "الفتح”: كتاب الطلاق - باب ثبوت التسب 118/4 


قسم الأحوال الشخصية لخن حاشية ابن عابدين 


في بعض الأحكام (لاعترافها بالبلوغ). 
(و) ينبت نَسسَبُ ولد مُعتدَةٍ (الموت لأقلّ منهما من وقبِه) أي: اموت (إذا 
كانت كبيرة ولو غيرٌ مدحول بها أمّا الصّغيرة إن وَلَدَتْ لأقلّ من عشرةٍ أشهرٍ 


ردن (قولة: ف بعض الأحكام) أي: في حقّ ثبوت نسبه من حيث إِنْه لا يُقَصّرٌ على 
أل من تسعةٍ أشهرء بل يَبْتُ إذا ولَدَُ لأقلّ من سنتين ذو الطَلاقٌ بائن ولأقل من سبعةٍ وعشرينَ 
شهراً لو رحعي؛ لأ ملق ا لكي يت نسب ولبها في الاق الرّحعي” لأكثرٌ من ستين وإ 
طال إلى مين الإياس؛ لحواز امتداجٍ د طُهرها ووطيد اها في آخر الطّمرء "غر"00).. أينا الصغيرة فإ 
عِدَكها ثلاث أشهر» فحتمل وطَوها في آخيرٍ عديهاء نم تحب سنتين» فلا بد من أن يكون أل من 
سبعةٍ وعشرين شهر من حين الإقرار. 

رهلاهه ١‏ (قولة: لاعرافها بالبلوغ) لأنّ غير البالغة لا تحبل. 

هه (قولةُ: لأقلّ منهما) أي: من ستتين. 

0هه] (قوله: إن كانت كبيرة) أي: ولم 7 بانقضاء عِدَتّهاء وأمّا إذا َرَت فهي.داخلة في 
عموم قوله الآي: (زوكذا الترة يها إل) "5 0 

ماده (قولُ: أمَا الصغيرم) أي: الي م تُقِنَّ بالحبّل ولا بانقضاء العِدَةِ وهذا عندتهماء 
وعند "أبي يؤسوج' يبت إل سعين» والوبحة مايا ق امد المعوروامن الطلاق 1 

زفلام مق (قولة: يَتَ) لا أنه رم/ق١١4/ب]‏ كان موجوداً قبل ع عِدَّةِ الوفاق 
ارا 


(قولهُ: مِنْ حين الإقرار) لعلّهُ: الطّلاق. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 217/4 نقلاً عن "غاية البيان". 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 777/4 

() "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 47/7 باختصار. 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 2177/4 


الجزء العاشر الك فصل في ثبوت النسب 


وإلا لاء ولو أَقَرتْ مُطييّها بعد أربعة أشهر وعشر فوَلَدنْهُ لسثّة أشهر ل يَْتْء وأا 
الآيسّةُ فكحائض؛ لأنّ عِدّةَ الموت بالأشهر للكلٌ 1 1111111111 


رمحققلع (قولة: إلا لا لأنه اذ بعد 9 غييّهاء 0 

رححههى (قولة: ولو قرت بمُضِيّها يها لخ) يني عنه مامذكر "المصلفة" ' في بيان الْقِرَق لكله 
لم رأى "الصف" تًَ وَل المسألة بالكبيرة دقع نوكم عدم دحول الصّغيرة ةف كلامه الآتي» 
فخخَصّها بالدّكر هناء وبَقِيّ ما لو ادّحَت الصّغيرة الحبَلّ وهي كالكبيرة يبت نسبّهُ إلى سنتين؛ لأنّ 
القول قولها فق ذلك» 0 

ركؤحمول (قولة: سم ة أشهر) أي: قصاعداء زيلعي"”7. 

مقن (قولة: كه يْبسْ) لاحتمال حدويهِ بعد الإقرار كما يأني 0 

كخمول (قولة: وأمًا الآيسة فكحائض !0 اعلم أنَّ ما ذَكرَهُ "الشّا "الشارح" اح هنا من حكم 
الصّغيرة والآيسة بع فيه "الريلعي"0, وم علد فق "ري" وكذا في 0 مسألة 


(قولة: يُغني عنه ما يذكُرهُ 'الُصدف" " في بيان الْقِرَة إل بل 3 2 قصّد "الشارح” استيفاءً أحكام الصّغيرة 
الحودَىَّ عنها زوحجهاء فذَكرٌ وَل ْكمها مع عندم إقرارها لحيل ولا بانقضاء عد شم كر ما إذا قرت 
بانقيضائهاء وهو مُتابعٌ في ذلِكَ ل "اليل" والقِسمُ الثالث ذْكَرَهُ "الربلِي يلعي ولم يُجَعَلّ مسألتنا داعيلة في المْقِرَةٍ 
الأنيق» ويدُلُ لذلِك زيادة "التتّارح ١‏ ك "الريلِي” قوله: «(و لأقلَ مِنْ أكثرهل»» فإنه لا يتأنّى في الصغيرةٍ. 


777/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب ثبوت النسسب‎ )١( 

)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت السب 47/9 بتصرف يسير. 
(1) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 437/7 . 
0 و 

)0 ل اا 11 

(1) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب قله ؟/أ. 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثيوت النسب 1977/4. 


قسم الأحوال الشخصية نكن حاشية ابن عابدين 
إل الحامل» "زيلعي””"". (وإن وَلَدََهُ لأكتر منهما) من وقته (لا) ينبت "بدائع"9. 


المراهقةٍ السّابقة0" لكته حالف هنافقال7: ((وشّمِلَ ما إذا كانت من ذوات الأقراء أو الأشهر» 
لكن قَيِّدَهُ في البدائه"” “: بأن تكون من ذوات الأقراى» قال: وأمًا إذا كانت من ذوات الأشهر فإنْ 
كانت آيسةً أو صغيرةٌ فحكمها في الوفاة ما هو حكمّها في الطلاق وقد ذكَرُنام) له وذكَرَ في 
"النهر””©: ((أنّه لم ير ذلك في "البدائع")). ْ 

قلت: فلعلَهُ ساقطً من نسخد فقد رأبهُ فيها. 

رههههى (قولُ: إلا الحامل) فعدنُها بوضع الحمْلٍ للموت وغيره. 

ركحمولم (قوله: مِن وقته) أي: الموت. 


(قولُ: لكنه حالف هنا فقال: وغل ما إذا كانت مِنْ ذوات الأقراء إل) المخالفة إنّما هي 
في الصغبرةٍ لا الآيسق وذلك أله في "البحر" ذكَرّ في مسألة الْراهفَة: ((أنه قيتَها "الصف" بكونها 
مُطلَقَة ؛ لأنها لو مات عنها زوجمها ول تقر الل ولا بانقضاء الث فيدتما: إن ولدَت لأقلّ مِنْ 
عشْرَة أشهُرٍ وعشرَةٍ ام تبت + السب إ)» ول يتعرّضن فيه للآيسَةٍ أصلء : ثم ذْكَرَ هناما ذكَرَهُ 
انك عنة ومَعناة أنها إذا كانت آيسَة و تقر بانتقضاء الْعِدَّةَ ة فحُكمُها حكم ذوات الأقراء إذا 
جاءت بولدٍ إلى ستتين مِنْ وقتٍ الاق تئست نسَيُة وإذا كانت ا متدّع الانقضاءً ولا الحبل 
لا يبت 3 إذا جاءت به و لأقلّ يِنْ تسعةٍ أشهرٍ كما ف الطلاق» وهذا يحالف ما قَدَّمَهُ بقوله: ((وقيّدَها 
الْصلْفٌ لغ ونُدَعُ امعالفةٌ بحل قوله: (رفشكئها إل) بالنسبَة للصّغيرةٍ على ألَّهُ حُكمُها ين حيث 
إنها إذا قبيّنَ وجوةٌ الحمّلٍ في مُدَةٍ العِدَةٍ بنذ ولدَنهُ لأقلٌ مِنْ عشرَةٍ أشهّر وعشرَةٍ أيّام ثبت وإلاً لاء 
لا على نفس الَو فيكوثٌ حُكمُها في الوفاة نظيرٌ حُكيها في الطّلاق لا عينّة. ْ 
)١(‏ "تبيين الحقائق”: كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 45/5 بتصرف. 
(7) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل ف أحكام العدة 715/97 
(5) المقولة ]١551/1[‏ قوله: ((لأقل من تسعة أشهر)). 
(4) أي: "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 2175/54 
(0) "البدائع": كتاب الطلاق . فصل في أحكام العدة 4/5 7١‏ بتصرف يسيرء وفيها ((الفوات)) بدل ((الوفاة))» وهو تحريف. 
(1) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت التسب قله 79 


الجزء العاشر الل فصل في ثبوت النسب 


ولولهما فكالأكضش "بحر”””"" بمناً. (و) كذا (الْيِرَُ مُضِيّها) لو (لأقل من أقلّ 
مُدَيِهِ من وقت الإقرار) ولأقلَّ من أكثرها من وقسته البَتّ الخد لماو 


0 (قوله: ولو لهما) أي: ولو وَلْدَنه لحت 

رموههى (قولة: فكالأكثر) قياساً على مامر”” في معتدَة الطّلاق البَتْ» لكن تقدّم”'' أنَّ فيه 
احتلاف الرّوايتين. 

بحددهم (قولهُ: وكذا الْتمة بِمُطِيها) أي: يت نسب ولدهاء أي: مطلقأء سوام كانت معتدّةٌ 
بان أو رجحعي أو وفاةٍ كما في "لفداية'”©» لك في "الحايّة'”©: أله يبت في اطق الآيسةٍ إلى سنتون 
و 8 قرت باتقضاهاء وقدّمناه عن "البدائع"2 فارج إليهه "بحر”". وَشَّولَ الإطلاق المرايقة أيضاً 
كما في "شرح مسكين"7» ولذا قال "ابن الشَلِي" في "شرحه" على "الكنز": ((ما ذُكِرَ من أو 
الفصل إلى هنا قبل الاعتراف مُضينّها )). 

.هودن (قولهُ: لو لأقلَّ من أقلّ مُدَتَم أي: مُدَةٍ الخَمْل أي: لأقلّ من سن أشهر. 

13 (قولة: دقل من أكثرها) أي: أكثر مُدَةٍ الحَيْلِ أي: ولأقلّ من ستتين من وقتٍ 
اليراق» فإن لأكثر”" لا يت ولو لأقلّ من سّة أشهر من وقتٍ الإقرار» "بحر"7". 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثيوت التسب ١77/54‏ بتصرف. 

(؟) ((يحر)) ساقطة من "ط". 

(5) صداا م5 وما يعدها "در". 

(؟) المقولة [4 ]١9‏ قوله: ((وزعم في "الجوهرة" أنه الصواب)). 

(د) "الحداية": كتاب الطلاق ‏ باب ثيوت النسب 9أهم. 

(3) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في النسب 208/1 بتصرف (هامش "القتاوى المندية"). 
(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت التسب 17/54/5 بتصرف 

(8) "شرح مسكين": كتاب الطلاق ‏ ياب ثيوت النسب صدة 1ل 

(9 في "م": («الأك). 

)٠١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت التسب 174/6 بتصرف 
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قسم الأحوال الشخصية 50 حاشية ابن عابدين 


ليقن بكذيها زوالا لا) يَشُْ؛ لاحتمال حُدُويُها '" بعد الإقرار : 
(و) يَشْتْ نسب ولد (المعتدق) باس عدم مقا شان مامد فو فاطو اخ خف وك 


كوه (قولهُ: عن بكذيها) ابججكلة "الرّيلعي”": ((ما إذا قرت بانقضائها بعد مُعْيِيّ 
سنةٍ مثلاء ثم [5/ق4/] ولَّدتْ لأقلّ من ست ستةٍ أشهر من وقسو الإقرار ولأقلّ من ستتين من وقستمٍ 
لفيراق» فإنّه يُحَملٌ أن ها تفضا في شهرين أو ثلاثقه ثم أقرتْ بعد ذلك بزمان طويل» 
ولا يْلرَمٌ من إقرارها بانقضائها أن تنقضي في ذلك الوقتي» فلمْ يَظِهَرْ كَذِيُها بيقين إّ إذا قالت: 
انقضّت عِدَتِي السّاعة» ثم ولَدَتْ لأقلٌ المدةِ من ذلك الوقت)) اه. واستظهرة ف في "الببحر "“وقال: 
(يحبُ حمل كلاايهم عليه كما يُفهَمُ من "غاية البيان"))» وَبعَهُ في "النه "29 و'الشر بلاية ”7 
لا يقال: إن السب يشت عند الإطلاق أله حن الول حاط ني يباه نظراً للولدء لأنا نقول: إن 
ذلك عند قيام العقدٍ أمّا بعدَ زوالهِ أصلاً فلاء وهنا لَمَا أقيَّتْ باتقضاء العِدَة ‏ والقولٌ قولها في 
ذلك زالٌ العقدُ أصلاً وحكمَ المتّرعٌ جلها للأزواج ما لم يود ما بيعل إقراتها يتين يكذبهاء 
وعند الإطلاق لم يوجَدْ ذلك» ولا لَمَ أن يْتَ وإنا ولدنُْ لأكثر من سنَةٍ أشهر من وقتو الإقرار 
مع أنّهم أَطْبِقُوا على خلاقة؛ لاحتمال حدوي فافهم. 1 ١‏ 

وعوممم (قوله: ولا لا) أي: وذ ل تل لأقلّ من م أشهر» بن ولَدَنّهُ لتمايهاء أو لأكي 
من وقتو الإقرار أو ولَدنهُ لأقلّ منها ولأكثر من سنتين من وقت البّت. وقولة: ((لاحتمال حدوثه 
بعد الإقرار)) قاصرٌ على الأوّل» أما العلّهٌ في الناني فهي أنّ الولد ليمكت ف البطن أكثرٌ من 


سنتين» فاده "0 


(1) في "و": ((حدوثها/). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت السب 53/7 . 

() "البحر": كتاب الطلاق - باب ثيوت التسب ١75/5‏ بتصرف يسير 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ق707إب. 

() "الشرنبلالية": كتاب الطلاق - باب ثبوت النسب 4017/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
)١(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في ثبوت السب 78/9 


الجزء العاشر إن مكنا فصل في ثبوت النسب 


كوت أو طلاق (إن جُجِدَتْ ولادتها بحْحَةٍ تام 00000 


كفمم (قولةُ: عوت أو طلاق) أي: بائن أو 56 وبه صرَّحّ "فخر الإسلام"» وعليه 
تر "قاضي خدان'”") وقَيّده "لسر حسي)"60 بالبائن» قال في "البحر": ((والحقٌ أنها في الرجحعيّ 
إن حاءّت به لأكثرٌ من سنتين احتيجّ إلى الشّهادةٍ كالبائن» وإن لأقلّ يضْتُ نسبْهُ بشهادةٍ القابلةٍ 
اناا لقيام الفراش")» "نهر"”©»» وعليه جَرَى "الشّارح" كما يأني” في قوله: ((كما تكفي في 
معتدّة 06 إ» حمل الطّلاقٌ هنا على البائن ليوافقَ كلامّةٌ الآتي» فافهم. 

زههدهم (قولة: إن حُحِدَت) بالبناء للمحهولء والفاعلٌ الورثةٌ في الموته والرُوجُ في 
الطلاق» "ح"00. 

هه (قولة: ْو تان متعلق ب ((يْشت))» أي: بشهادة رَجُلّينِه أر رحل وامرأنين. 
وصور فيما إذا دلت المرأةٌ بحضرتهم بيت يتعلمون أنّه ليس فيه غبرهاء ثم (4073/0/ب] خرحت 
مع الولد فيُعلموث أنّها ولَدنَهُ وفيما إذا لم يتَعمّدُوا الْظرَء بل وقَعَ اتفاقأء وبه يَندفِعُ ما أُورد من أن 
شهادة الرّحال َتام فسقهم فلا تقب "فتح "7" و"نهر "00 


(قولَهُ: إن حادّت به لأكثرٌ مِنْ ستنّين احتِيجّ إلى الشّهادَةٍ إلح) العبارة فيها قلْبُ» فإنها إذا امت 
به لأكثرٌ مِنْ سنتين يُكفِي شهادةٌ القابلّة» ولأقلّ تاج للشّهادةٍ» وعبارة "البحر" ليس فيها هذا القأب. 


ب١178‎ ق١ "شرح الجامع الصغير": كتاب الطلاق  باب ما يثبت به النسب‎ )١( 

(؟) "المبسوط": كتاب الدعوى ‏ باب نفي الولد من زوجة مملوكة وغيرها 2158/11 والمسألة في الأمة. 

(9) وهم ابن عابدين رحمه الله في نقله عن "البحر" ‏ بواسطة "النهر" ‏ فقلب العبارة» وقد نه إلى هذا القلب صاحب 
"التقريرات" أيضاً. انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 05/4 .١‏ 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ق57 7ب 

(5) المقولة ]١005[‏ قوله: ((كما تكفي (ل)). 

(3) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في ثبوت النسب ق5١؟/ب,‏ 

(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت التسب 11/9/64 

(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت التسب ق307/ب بتصرف, 


قسم الأحوال الشخصية لضن حاشية ابن عابدين 


واكتيا بلقابلةه قيل: ويرّْلٍ (أو حَبَلٍ ظاهر) وهل تكفي الشّهادةٌ بكونه كان 
ظاهرا؟ في "البحر" بحثا: ((نعم)). (أو إقرار) الرّوجٍ (به) بالحبّل» الاسم 


ادهل (قولةُ: واكتفيًا بالقابلة) أي: إذا كانت حَُةٌ مسلِمة عَلَةَ كمافي "كاق!2 
ا 

ههه (قولة: قيل: وبرّخْلٍ) أي: على قولهماء وعبّر عنه ب ((قيل)) تبعاً ل"الفتح "7" وغيره 
إشارة إلى ضف لكن قال في "الجوهرة"”9: ((وفي "الخلاصة”": يُبَلُ على أصّحّ الأقاويلء كذا 
في "المستصفى" )) اه ولعل وحهة أنّ شهادة الرّحلٍ أقوى من شهادةٍ لمرأتين. 

٠+‏ (قولة: أو حَبَلٍ ظاهر) ظهوره بأن نأتي به لأقلَّ من ستةٍ أشهر كما في "السشّراج"» 
وقال الشيخ "قاسم": ((المراذُ بظهسورو أَنْ تكوث أماراتٌ حَمْلِها بالغة بلغا يوحب غلبة الظنٌ 
بكونها حاملاً لكل من شاهدها)). اه "شرنبلائيّة'”00. ومَشَى : "النهر"”"2 على الثاني حيث قال: 
((أو حبَلٍ ظاهر يعرف كل أحدي) اه وهذا يُفِيدُ أن ابل قد يم يبت بدون ولادقِه وهذا مؤيَّدٌ لما 
006 في باب الرّحعة. 


6 (قوله: وهل تَكفِي الشّهادمم أي: إذا ولَدَسْ وجَحَدَ الرّوجٌ الولادة وظهورٌ الحبَلِ 


(قولة: إن شهادة الرّجُلٍ أقوّى مِنْ شهادَة المرأنين) لعلهُ: المرأق» بصيعَةٍ الإفراد. 
(قولة: ظهورهُ بأنا تأي به لأقلّ مِنْ مرئة أشهر الح الظَامِرُ أن مَنْ نْ أنتْ به لأقلّ مِنْ مِئَةِ تكونٌ 
أمارات حيّلها إل ومَنْ كانت أمارات لح تأتي به لأقلٌ مِنْ سثةِ أشهرء فرجمٌ الجبارتان لشيء واحلر. 


)١(‏ ((كاني)) ليست ف "ب" وام”. 

(؟) "كافي النسفي": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ١ق‏ 175ب 

() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 2119/3/4 

(4) "الجوهرة النيرة”: كتاب العدة 1517/19 

(ه) "خلاصة الفتاوى": كتاب الشهادات ‏ الفصل الثاني: فيما يقبل من الشهادة ق5١؟/أ‏ بتصرف. 
(7) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق - باب ثبوت النسب 4007/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

8 "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ق017؟/إب. 

(8) المقولة [4779 ]١‏ قوله: ((وتوقف ظهور صحتها إلخ)). 


الكو واتبافن . حم تسحجصيت 6و8 حخمبطس تكد فقيل انبر الست 


ولو أَنْكرَ تعييتهُ تكفي شهادةٌ القابلةٍ إجاعاه 00 


أن الحيلَ وقت امنارّعة لم يكن موجوداً حتّى يكفي ظهورف "بحر”©. 
وحاصلة: أله قيْلَ الولادةٍ إذا كان ظاهراً يعرف كل أحد فلا حاحة إلى إِثْبِاتهء وأمًا بعد 
الولادة فحت في "البحر"”": ((أنه تكفي الشّهادةٌ على أنّه كان ظاهراً ))» واهو ظاهرٌ فافهم. 
7 ل 2 ا اع دي 6 ع 
901 (قولة: ولو أنكرَ تعيينة إلخ) ببناء ((أنكر)) للمجهولء فَيَشْمَلَ إنكار الزّوج وإنكارٌ 
الورثة. اه "ح”"”» يعيي" لو اعترف بولادتها وأنكرَ تعيينٌ الولد يَْْتْ تعبينةٌ بشهادة القابلة إجماعاء 
ولا يْتْ بدونها إجماعا؟ لاحتمال أن يكو غير هذا المعيّنِ "ببح ر"0. 


م يَدَكُرْ ما إذا اعرف بِالخبّل أو كان ظاهراًء أو كان الفِراشضٌ قائماً هل يُحمَاج في بوت 
السب إلى شهادة القابلة لتَعبين الولدٍ أم لا؟ ظاهٌ كلام "لصتف" ك"الكنر””” و"الهداية"0: لاء 


وبه صرح في "البدائع'”": وكذا في "غاية السروجي"” وأَنكْرٌ على صاحب م البحار" اشواطَةُ 


ذلك عند "أبي حنيفة"» لكن رَدَهُ ده "لريلعي"00: ((بأنه سهنٌ وأنه لا بد منها 2 لتعيين الولدٍ إجماعاً في 
جميع هذه الصُوَرٍ)»» وأطال فيه. وجرّمَ به "إن كمال": ومثلهُ ما في "الجوهرة”7: ((مِن أنه 
مر ق*١4/]‏ لا بد من شهادةٍ القابلة الدواز أن تكون وَلَدَتْ ولد 1 وأَرادت إِلزامَةُ ولد غيرو)) اى 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت السب 7177/5 باختصار. 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت التسب 195/4 

(©) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في ثبوت التسب 7١53‏ /ب. 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت التسب 7175/4 بتصرف 

(0) انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت السب 5737/١‏ 
0 

(7) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العذة 711/7 بتصرف 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثيوت النسب 2٠/8‏ بتصرف يسير. 
(4) "الجوهرة النيرة": كتاب العدة 117/7 


ذلشةف 


قسم الأحوال الشخصية اسلا 8848 لطس سس ححاشية ابن عايدين 


ا م 
كما تكفي في مُعتَدَّةٍ رحعي وَلدَتْ لأكثرٌ من سنتين مك اوقا ع فر و م ل 


07 صريحٌ كلام "الماية"200 0 وكذا كلام "الكافني 3 8 0 و"الاخستيار "290 و"الفتيح"90» 
وغيرهم وذكَرَ في "البحر”” توفيقاً بين القولّين» قال في "النهر”": ((إنه بعيدٌ عن التحقيق))» 


ممع 


0 2 
ورَدَه أيضا "المقدسي" في "شرحه". 


والحاصل - كما في "الرّيلعي"27: ((أن شهادة النساء لا بكنوث ححة في تعيين الولدٍ 
إلا إذا تيد عؤيّدٍ من ظُهور حَبَلِء أو اعترافو منهء أو فراش قائيء نص عليه في "ملتقى 
البحار" وغيرو وإنّما الخلا في شيوش نفس الولادة بقولهاء فعندة يست في المُوَرٍ الاش 
وعندهما 3 إلا بشهادة القابلة فلو عَلّىَ الطَّلاقَ بولادتها يقَعٌ عندهٌ بقولها: وَلَّدْتْ؛ 
لاعترافه بالخيلٍِ أو لظهورهء وعندهما لا يُبّلُ حنّى تَسْهَدَ القابلة نص عليه في "الإيضاح" 
و"النهاية" وغيرهما)) اه ملخصا. 

:6 (قولُ: كما تكفي إ) تيد لإطلاق قوله: ((أو طلاق)) السَامل للرّحعيّ والبائن؛ 
لأنّ معتدة الرّحعيّ إذا ودس لأكثرٌ من سنتين ولم تكن قرت باتقضاء عِديّها يكوثٌ ذلك رجعة» 
فاده "ح"420 أي: رجعةً بالوطء السّابق» فتكودٌ قد ولَّدَتْ والتكاحٌ قائبٌ فلا يُتَوفّفُ بوت 
الولادةٍ على الشّهادةَ إذا أتكرهاء بل 5 شهادة القابلة لقيام الفراش» فيبْتُ النَسبُ بالفراش» 


70/77 "الهناية": كتاب الطلاق  باب ثبوت النسب‎ )١( 

(؟) "كان النسفي”": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت التسب ١‏ أرق 55١/ب.‏ 

(©) "الاختيار": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في بيان أقل مدة الحمل وأكثرها 180/7 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب ثبوت النسب 180/4. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق - ياب ثبوت النسب 2177-1178/4 وانظر تعليق ابن عابدين على المسألة فيه. 

)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ق507/ب ء والتقللٌ المذكورٌ من عبارة "المقدسي في شرحه” كما 
صرّح بذلك ابن عابدين رحمه الله قي حاشيته "منحة الخالق على البحر الرائق" 105/4» وأما عيارة "النهر" فهي: 
((وللبحث فيه يال قتديره)). 

(7) "تبيين الحقائق”: كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 27/7 

(8) "ح": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة ‏ فصل في ثبوت النسب ق8١؟‏ أرب 


الجزء العاشر للك فصل في ثبوت النسب 


لا لأقلَّ (أو تصديق) بعض (الورَنِ) فيبْتْ في حق المترين. 
(و) إنما (يتشت النسَبُ في حقّ غيرهم) حتى الناس كاقة (إذ نَم نِصابُ 


وتعبينُ الود" بشهادة القابلقه كما ذَكَرَهُ "لريلعي"7" في ولادة المتكوحة. 

وحمل (قولة: لا لأقل) أي: لا تكفي شهادة القابلة على الولادة لأقلّ من سنتين؟ لانقضاء 
عِدَيّها فلم ببق زوجة والولادةٌ لتمام اسن كذلك كما لا يُحقَّى "ح"0". 

:16+04 (قولة: أو تصديق بعض الورئة) المرادُ بالبعض مَن لا يَتِمٌ به نصابٌ التتّهادةِ وهو 
الواحدٌُ العَدْل أو الأكثرٌ مع عدم العدالق كما يَظهَرٌ مِن ابلك الم" 

وصورةٌ للسألة: لو ادع معنت الوفاة الولادة فصَدُقها الورثة» ولم يُسْهدُ بها أحدٌ فهو ابن 
اميْتِ في قولهم جميعاً؛ لأنّ الإرثَ خالصٌ حَفّهِم فقيل تصديقهم في "فنح"9. 

٠65:‏ (قول: فيبْتُ في حقٌ المقرّينَ) الأولى: في حقٌ مَن َم ليَشْمّلَ الواحد ولأنّهم لو 
كانوا جماعة تُبْتَ (,/ق؟1؛اب] في حقّ غيرهم أيضأء إلا أن يُحمَلَ على ما إذا كانوا غير عدول؛ 
أفاة "00 ْ ْ 

0605 (قولة: في حقّ غيرهم) أي: في حق من لم يصدقا. 

60 (قولة: حتى الس كات فإذا ادعى هذا الولد ديناً للميْت على رجل تسمع دعواه 
عليه بلا توفي على إثبات نسبه ثنياً. 


4 هل (قوله: إن ُ نِصابُ الشهادةٍ بهم) أي: بالممرين. 


)1١‏ في "م": («الرلادة)). 

(؟) "نبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت السب 47/9. 

م2 0 كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في بوت النسب 503٠2ب‏ بتصرف يسير. 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة . فصل في ثبوت النسب ق50٠؟إب.‏ 

١م‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ١797/4‏ بتصرف. 

(3) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في ثبوت النسب 7/5 يتصرف معزياً إلى الحللي. 


قسم الأحوال الشخصية 1 حاشية ابن عابدين 


بأ شَهدَ مع انُقِرٌّ رحلٌ آرٌء وكذا لو صَدَقَهُ عليه" الورئة وهم من أهل 
القصديقء فت السب ولا يَنفَعُ الرُحوعٌ (وإلاً) يَيسمّ نصأبها (لا) يُشارلهُ 
المكذّيين» وهل يُشْتَرَطُ لفظ المتّهادةٍ بلس الحكم؟ الأصح لا م م 

لف (قولة: أن : شَهدَ مع تقر رَحُلٌ آحر) أفادٌ أله لا يُشرطٌ في تمام تصابب الشّهادة أن 
يكون كلهم ورثةه لكنْ إذا كان أحدٌ الشَاهدين أحنياً لا بد من شروط الشَّهادةٍ: مِن مجلس 
لكي والخصومق ولفظ الشّهادة؛ إذهم شهوةٌ مَحْضْ ليسوا بِمُقرينَ بوجي "رحمي". ْ 

0ه (قولة: وكذا لو صَدَقَ الر عليه الورثة لح كذا قي أغلب الشسخء هف (رائقِر»: 

اسم فاعلٍ منصوببٌ على أنه مفعولٌ ((صّدَّقَ))» و((عليه): متعلّقّ ب ((صّدّق)» أي: على الإقرارء 
و((الورثة) بالرّفع: فال ((صدّق)). 

وف بعض النسخ: ((لو صَدَقَهُ عليه الورثة)» وف بعضيها: ((لو صَدَق ار بيه الورثة إل))» 
وهما أَحَسَنُ من النسخحة ة الأول. 

رحححهى (قولة: وهم مِن أهلٍ التصديقي) المناسب: وهم مر ن أهل التتّهادق قال في 'الفتحح”7: 
((أمّا في حق ثبوت السب من اميت ليَظهرٌ في حقًّ اناس كاقة قالوا: إذا كان الورثة من أهمل 
الشتّهادةٍ بن يكونوا ذكوراً مع إناش وهم عدرل قت لقيام الحُحَّةِ مُشَاركُ ارين منهم 

والمنكرين» يالب غريم اليس بدَينه)) اه ا 

(؟لكمل (قوله: وَإلاّ يتم نصايها) بأن كان الْصِدّقٌ رجلاً وامرأة متلا وكذا لو كانا رحلين 
غير عَدلّينِ» كما يَظهَرُ من عبارةٍ "الفتح" المذكورة ويِمًا يأتي7". 

5598 (قوله: لا يسارك اللكذيين) الناسب لعبارة "الصف" أن يقول: لا يشت تسب 
فلا يمارك الكدين 2000 

لحمل (قولة: الأصح لا) هذا إذا كان الشّهودُ ورثدء فلو فيهم غيرٌ وارث لا بدّ من لفغ 
١‏ في "د" و”ط": ((صدق المقر عليه)). 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق - ياب ثبوت التسب 17/1/4. 
(©) المقرلة ]١8714[‏ قرله: ((الأصح ل». 


الجزء العاشر 4 فصل في ثبوت النسب 


نظراً لشب الإاقرار وَسَرَطُوا العددّ نظراً لشَبَّهِ التتّهادة ونقَلَ "المصتف"20 عن 
"الرٌيلعي" ما يفيدٌُ اشتراط العدالة» ثم قال0©: ((فقولٌ شيخخنا: وينبغي أن 
لا ترط اعدالة من لا يبغي». 

قلت: وفيه أنه كيف تَُشْتَرَطٌ العدالة في امْقِر؟! اللّهِمَّ إلا أن يقال: لأحل 
السّراية» فتأمّل وليُراحَع ا 


الشتّهادق ومَحلس لكب والنصومة؛ لعدم شبهة الإقرار ف حَقَهِ كما تقدّم”"» "رحمي". والمرادُ: 
ما إذا ل يد م النصاب من الورثة» إذ لوثم بهو م يُنظَرْ إلى شهادةٍ غيرهم 

لدو (قولة: السب الإقرار) علَلَهُ ف لفحي أصرىه وهي: : ,أن اتوت 
في حقّ غيرهم تع لوت في حَقَهم ولا راتى للع شرائطة إلا إذا تبت أصالة» وعلى هذا فلو 
م يكونوا من [43/5/] أهل التشّهادةٍ لا يبت يبت السب َي حق لين منهم)) لهد. 

101 (قولة: عن "لريعي”) حيث قال7"»: ((ويت في حقّ غبرهم أيضاً إذا كانوا من 
أمل الشتّهادق بأ كان فيهم رَخُلان عَدْلان أو رحلٌ وامرآنان عدول» ف يُشارِكُ المصدّقينٌ 
واللكذيينَ)) اه ومئلهُ قولٌ "الت" للا/©: : («وهم عدرل»» وتعبيرهُ بأهليّة الشّهادة. 

0 (قولُ: فقول شيخينا) التشّيخ " دين بن سما ' صاحبو الببحرا. 

بمححمى (قوله: إلا أذ يقال: لأبل السسرايق) أي: لأجل سراية ثبوت السب إلى غ غير افر 


(قولة: وعلى هذا فلو لم يكونوا ب بين أهل الشّهادة لا بت اللَسَبُ) مُقتضتى ما قبلّهُ هو اللبوتُ 
بدون اشتراط أهايّة الّهادق فهذا التفريعٌ فيه نر 


1/1557 ق١ "المنح": كتاب الطلاق  باب بيان أحكام الحداد  فصل ف بيان أحكام ثبوث التسب‎ )١( 
.١074/4 (؟) أي: ف "البحر": كتاب الطلاق  باب ثيوت النسب‎ 

(9) المقولة ]١5109[‏ قوله: ((بأن شهد مع المقر رحل آخر)). 

(4) "الفعح": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 178-119//4. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق - باب ثبوت النسب 4/7. 

(5) المقولة ]١5711[‏ قرله: ((وهم من أهل التصديق)). 


قسم الأحوال الشخصية 1 حاشية ابن عابدين 


(ولو وَلَدَتْ فاعمَلَقَا0©) ف المدّةٍ إفقالت) المرأةٌ: ونكحتئ منذ نصفي حول» 
وَادَّعَى الأقلّ فالقولٌ لها بلا يمين) وقالا: تحلّف» وبه يُفعَى كما سيحييُ في 
الدعوى (وهو) أي: الولدُ (ابشه) بشهادةٍ الظاهر لها بالولادة من نكاح حملا 
لحالها”" على الصّلاح. 


وهذا الحوابُ ظاهرٌ لا يَحتَاجُ إلى امل والمراحَعق "ح"0. 
رقتحمل (قولة: كما عادر قِ الدعوّى) أي: مِن أن الفتوى على قولهما بالتّحايف 3 
المسائل المسّة. 
ودكدهى (قرلة: بشهادةٍ الاجر لها إلخ) وهو له ظاهرٌ يَْهَدُ له أيضاًء وهو إضافة الحادث إلى 
أقرس أوقاتكِ لكنْ تَرحّحَ ظاهرّها بأنّ السب يُحناط في إثبان "نهر”*» ولاتَحرُمٌ عليه بهذا 
النفى» "0 
(تبية) 


لا نمع عه ولا به ورثيه على تاريخ نكاحها بما يُطابق قولَة) لأنّها شهادةٌ على النمِي 
(قولة: ولا تحرمٌ عليه بهذا النفي) لجحواز كَونها حايلاً مِنْ زا حينٌ تروجها. 


)١(‏ في "ط": ((فاجتلعا)). 

5 في "ب" وكو" و"ط": ((لا)). 

م2 "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في ثبوت النسب 53١5ب‏ 
(5) المقولة 001/44 قوله: (زولا تحليف)). 

(0) "النهر": كتاب الطلاق - باب ثبوت النسب ق04؟/أ بتصرف. 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق - باب ثبوت النسب 79/8/4. 


دلق 


الجزء العاشر 3 فصل في ثبوت التسب 


فنكّحَها فولَدَتْ لنصف حول مذ نكّحَها لَمَهُ نَسَبُهُ) احتياطا؛ لتَصَوّر الوطء حالة 
العقدء ولو:ولدتة لأقلّ منه يشت لبي هي عا مون كه ويه 4 مه عبج على 2 قل لوده مر قر 31 لوالو ا جو ولو 


معنى فلا يبل والنّسبُ يُحتالٌ لإثباته مهما أَمَكَنَ والإمكانٌ هنا يَسيقٌ الموج بها مرا عهر 
يُسيرء وجهراً بأكثرٌ سمعةٌ ويقَعُ ذلك كثيراء وهذا جوابي لحادثق فلتي له "شرنبلاة'”0. ّْ 
:دهن (قولة: فلت ليصفي حول) أي: من غير زيادة ولا نقصان» '"زيلعي"”©. 

009ل (قولة: رمه نَسَبهم لأنها وراك لأنها لما ولَّدَتْ لست هر وقتٍ اللكاح فقد 
لدت لأقلٌ منها من وققت الطَّلاق» فكان العلوق قبِلَهُ في حالة النكاح والَصِوّرُ نابت ع 
"مداية"0, 

0ه (قولة: لقصو الوطء حالة العقدم) بأنا عَقَدَا بأنفسيهماء وسَمعَ الشّهودُ كلائهماء 

وهو مُحالِطٌ لهاء فواققَ النكاح الإنزال. أو ركلا في العمدٍ في ليلٍ معن فرَطِتها فيهاء فِحَمَلُ على 
القارنةٍ إذا م يُعلَمْ تدم العقد كما في "شرح الشّلِْيَ”". أو يَتريّجُها عدد الّهودٍ والعاقدٌ من 
طرفها فضولي ويكونٌ تام العقدٍ برضاها حال المواقعةٍ كما في "منهوات ابن كمال". 

قال في "الفتح"207: ((وحاصلة: أن ابوت يَتَوقَفُ على الفراش» وهو يَنْتْ مقارناً للذكاح 
لمقارن للعلوق» فتعلْقٌ وهي فراش فت نسيّة). 

ككول (قولة: م يش [؟/قغ 4١‏ اب] لأنه 0 أن العلوقَ كان ابا على الذكاح 
"زيلعي”07. 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الطلاق - باب ثبوت النسب 2١48/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثيوت النسب 79/7 بتصرف. 

() "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 7477/1 بتصرف يسير. 

(4) انظر "شرح الشلبي على الكنز": كتاب الطلاق ‏ ياب ثبوت النسب 78/7 (هامش "تبيين الحقائق'). 
(ه) "الفعح": كتاب الطلاق . باب ثبوت النسب 790/4. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 89/9. 


قسم الأحوال الشخصية 2 حاشية ابن عابدين 


[ه؟ه (قولَهُ: وكذا لأكثر) لأنّه تَيّنَ أنها عَلِقَتْ بعدةُ؛ لأنا حَكَسَا حي وفَعَ الطَّلاقّ 
يعدم وحوبم اجا كر وروا براسم راي واو اراي ار يلعي" أمّا إذا 
ولَدنْهُ لسبّة أشهر لا غير فعليها العِدَهُ؛ لِحَملها بشابت التسبيء "ث ست أي: لأنه حُكِمَ 
بعُلوقها وقتَ اكاح قبل الاق كما علش من عبار "الهداية"؛ فقد وقَمَ الطّلاقّ عليها وهي 
حامل» وعليه فهو طلاق بعد الدُحول فتعتدٌ يوضع الخَمْلِه وقد صرّحَ في "النهر"”: ((بأن هذا 
الطّلاقَ جعي وبانقضاء العدَّةِ ةَ بالوضع)). 

16 (قولة: ولو بيوم) أي: لحظقه 


0 اه 


00ل (قولة: وأَقرهُ في ا ((وتعقبَهُ في "فتح القدير"” بأنّ منعهم 
النسب هنا ف مدَةٍ يُتصوّرُ أن يكون منه ‏ وهي ستتان ‏ يناف الاحتياط في إِناتهء والاحتمالٌ 
المذكورٌ في غاية البعدِ؛ فإِنّ العادةً المستمرّةٌ كون الخَمْلٍ أكثرٌ من سنَةٍ أشهر» وربّما مضي دهورٌ 


(قولة: أن هذا الطّلاقَ رجهي إل قالَ "الرّحميٌ”: ((في كون هذا الطّلاق رجيبا نظ إذ النسسَبُ 
ناه احقياطا» والاحتياطٌ في عدم ثبوت الرّحعة؛ إذ هي لا تت بِالشّلكَ فلا يُقَال: متى ثبت كوثها 
وري تست له الحعة)) اه 
)١(‏ الواو ليست في "د" و"و" 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت التسب 9/7 
(*) "الشرنبلالية”: كتاب الطلاق ‏ ياب ثبوت التسب 4١4/١‏ (هامش "الدرر والغرر”) 
(؟) المقرلة 573553 ١ع‏ قوله: ((لزمه نسبه)). 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب ثُبوت التسب 7073 /ب بتصرف. 
(7) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل ف ثبوت التسب 503١7ب‏ 
(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 159/4 باختصار. 
(8) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب ثيوت التسب 79/1/54 ياختصار. 


ولم يُسمَمْ فيها بولادةٍ ستّةٍ أشهرء فكان الظَاهرٌ عدم حدوثهء وحدوّةُ احتمال فأ احتياط في 
بات النّسبٍ إذا نفيناه لاحتمال ضعيفي يقغضي ففبةٌ وت ركنا ظاهراً يقتضي شبوئة؟! ولت شعري» 
أي الاحتماين أبعة؟! الاحتمال الذي كوه لصي العلوق منه لنبوت اللسبم ‏ وهو كونة”» 
تَررّحَها وهو يَطوُها وواقق الإنزالٌ العقد ‏ أو احتمالٌ كون الحَمْل إذا زادٌ على ستَةٍ أشهر يسوم 
يكرثُ من غيرو)). اه "ح"0". 

أقول: وحاصلَة: الحاقٌ الولادة لأكثرٌ من نصفي حول بالولادة لنصفهه في ثبوت المُسبو. 
ويُمكنٌ الحوابٌ بالفرق» وهو: أله في صورة التصف كان الولادُ موحوداً وقت العقار يقينأء فإذا 
أمكنّ حدوتَُهُ من العاقدٍ ولو بوجه بعيدٍ تَعيّنَ ارتكابة مخلافب ما إذا أمكنّ حدوثُةُ بعد العقبٍ بأنْ 
دنه لأكثرٌ من نصفي حول ولو بيوم» فإنه لم يُتقَنْ بوجوده وقنهُ حتى يُرتكٌب له الوح البعيدُ مع 
حكم الشترع عليها بها يناف وحودّة وهو عدم العِدَةٍ. 

والحاصل: أن في كّ من الصو رين الاحتمال البعيد المحالِف للعادةٍ المستمرّق» «/قه١4/أ]‏ 
وهو الولادةٌ لستة أشهر» لكنْ إذا زادَ عليها بيومٍ مثلاً احتولَ وجودةٌ وعدم وقد عارض احتمالَ 
الورجود الحكمٌ عليها بعدم الت مخلاضي ما إذا لم يوذ لقن برجوده وقت العقدٍ مع ققد 
المعارض» هذا ما ظهّرٌ لي» فتديّره. 


(قولُ: الاحتمال البعيد الحالِفَ للعادة الور إلخم حقّةُ: حذفُ قولو: ((للعادةٍ إلخ)» والاقيصارٌ 
على قوله: ((لكن إل)» فإنه في الصّورة الَائيةٍ الولادةٌ لزيادةٍ عن سِنّةٍ أشهُر» يدل لذلِكَ ما قبِلّ هذا 
الحاصي» فالحاميلٌ في الغرق أن الحا لهم على الاحهمال البعيد اين بوجود الود وقست العقلبه ول يُوجكا 
هذا فيما إذ تا به لزيادةق عن سم أشهر» فلم يقولوا به وا كانت العادةٌ سير بالولاقة لأكثر ينها. 


في "الأصل" و"7" و"ب": ووكرنه. 
(1) "ح": كتاب الطلاق - باب العدة ‏ قصل في ثبوت السب 053 ؟/ب ‏ ق7. ؟/أ» نقلاً عن "البحر" 


قسم الأحوال الشخصية كع حاشية ابن عابدين 


يَمْلِهِ واطناً حكماء ولا يكونٌ يه مُحْصْنا "نهاية". 
(عَلّقَ طلاقها بولادتها ما جو وم يه ءا و اهلكو" ي بوت اونا داج د ع2 جيه اشرما م د ده 1614/8 نه 14 جلك 710 


4ه (قولة: ْله و اليا لأنه بنبوت السب جُعِلَ واطداً كسا قال "الريلعي27: 
(( وكان ينبغي وحوب مهرين: مهرٍ بالوطيع ومهر بالتكاح» كما لو تَروّجَ امرأةٌ حال وَطيها)»» 
وأحاب في "الفتح27: (جمنع الفرع للقتديهه وأنه مُشْكِل؛ لمحالفته صريحّ المذهب؛ لأنّ الأصحّ 
ف ثبوسو النّسبٍ إمكانُ الدُعولء ولا يُتصوّرٌ إلا بتزوّحها حال وَطَيها ابد به قبل التروّس وقد 
حَكِم فيه بمهر واحدٍ في صريح الروايقه فالحكم عهرين في الفرع المشبّه به مخالفث لذلك)). 

قلت: الفرعٌ منقولٌ» فالأحسئٌ الجواب: بأنّ الوطءَ في مسألينا يُمكِنْ تصوُرةٌ حالة التروّجه 

كما مر" تصويرهُ عن "ابن الشَليَ” و"اين كمال" فلا يرم إلا مهرٌ واحدٌ بالتُحول المقارن للعقب 
بخلافب الفرع المذكورء فإ لعقد فيه عارضٌ على الوطءء فلذا وجب فيه مهران. ان 

ونقل "ح"”"؟ عن شيخيه ف تصوير للقارتة: ((آن يقال: إنْه قال أولاً: رتك ثم أولّج 
وأ وقالت: اي تررس ار 
متأخرٍ عن وقوع الطّلاق )) اه وما ذكرناء”” أَقر 

وقد يجاب يأحدن من هنا كلق وهو: 0 2 
لاحقيقةٌ فل يَتَحقّقْ موجب المهرين» فوب أحذهماء بخلاف الفرع المذكور. 

زةلحوع (قولة: ولا يكوثُ به مُخْصَا) لأنّه وطءٌ حكميّ كما علمت» فإذا زَنى يجلدٌ 


0 


ولا يرجم. 


وكا رازاع "عن نعي ىصوي التو ع انكل “عه ربقلا الود واي 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت التسب 594/5 بتصرف. 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 771/4 بتصرف 
(*) المقولة ]١5777[‏ قوله: ((لتصور الوطء حالة العقد)) 


(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة - قصل ف ثبوت النسب ق7ا١‏ ؟/. 
(5) المقولة ]١57717[‏ قوله: ((لتصور الوء حالة العقد)). 


يلق 


الجزء العاشر 1 فصل في ثيوت النسب 


م تَطلّْ بشهادةٍ امرأق بل بَةِ تامَّةِ خلافاً هما كما مر (ولو أَقَيَ) الْعلّقَ (مع 
ذلك بالحبل) أو كان ظاهراً وطن الولادة (بلا شهادق لإقراره بذلك» وأمًا 
النْسَيُ ولَوَازمُة كأئُومة الولدٍ فلا يثِْتُ بدون شهادةٌ القابلة اتفاقاء "صر "60 0 


ر.ده ل (قولة: لم تَطلْق بشهادةٍ امرأق أي: على الولادة إذا أَنكرَها؛ لأنّ شهادتهنّ ضروريّة 
في حقٌّ الولادق فلا تَظهَرُ في حر الطلاق؛ لأنه ينفلك عنهاء "صر "0 

61 (قولة: كما مر حيث قال في شرح قول "للصلف": : «إنا خُحِدَتْ ولادتها 
»» -: ((واكتفيًا بالقابلقع), "ط””» وقدمنا”' تقيبدها بكونها حرّة َه مسلمة عَدلة. 

ومعحمم (قوله: مع ذلك) أي: التعليق» "ل"0©, 

وحمل (قولة: بلا شهادة) أي: 48 وعندهما نشترط شهادةٌ القابلق "ععر"0, 

دهن (قولة: لإقرارو بذلك) أي: حكماً؛ لأنّ إقرارة بال إقرارٌ ما يُفضِي إليه 
وهوالولادةه وأمًا بد/قه كاب إذا كان ابل ظاهراً فادن الطّلاق تعلق بأمر كائن لامّحالة فيُقبَلُ 


فولها فيه "عر "00 
هدهل (قوله: وأمًا اتنس إل) مُحَرَر قوله: ((م تطلو)»» يعي ن: أن النسب يت بشهادةٍ 
امرأق» وكذا ما هو بن لوازيهء كأموميّة الولدٍ لو كانت المعلّقٌ طلاقها أَمَهَ حنّى لو ملّكّها 


(قولٌ "المتّارح": فلا يبت بدون شهادةٍ القابلةٍ اتفاقا) الاحتِباجُ لشهادةٍ القابلة إنُما هو لتعيين 
الولّدِء لا لبوت النْسَسي فإنه ثابث بالفراش كما تقدّم. 
(1) مده 7و "در" 
(؟) "البحر": كتاب 5 - باب ثبوت النسب 107/4/4. 
(") "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 110/9//4. 
(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في ثبوت النسب 990//9؟. 
(ه) المقولة ]١5551[‏ قوله: ((واكتفيا بالقابلة)). 
(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في ثبوت النسب 771//9. 
(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت السب 119///4. 
(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 177/4 باختصار. 


قسم الأحوال الشخصية للك حاشية ابن عابدين 


(قال لأَمَيِهِ: إن كان في بطبك ولذ) أو إن كان بها(" حَبَلٌ (فهو مني 


فتملاك 2 


فشهدت امرأةٌ) ظاهرَةٌ يَعُمُ غير القابلة (بالولادةٍ فهي أُمّ ولي إجماعاً (إذ حاءت 


به لأقلّ من نصفب حول من وقت مَقَالتَهه 0 3 


صارت أمّ ولدٍ له» وكثبوت الُعان فيما إذا نفاه» ووجوبب الحدٌ بنفيه إن م يكن أهلاً للُعان فاده 
في "البحر"9, 

مدن (قولة: أو إن كان بها حَبّلٌ) أي: أو قال: إِنْ كان بها" حَبّلٌ فهو بني» فلافرقَ 
بينهماء "بحر "27 وف بعض الشسيخ: ((إن كان)) بدون عطفي وثي بعضيها: ((وكان)) بدون 
((إن))؛ والظَاهرٌ أنهما تحريف. 

زاجم لم (قولة: ظاهِرهُ إلخ) البحث لصاحبي "البحر””2 وتبعَهُ أخوه ف "الته "ل وهو 
ظاهرٌ ومن عبر بالقابلةٍ بناه على الأغلبي. 

0+4 (قول: فهي آم ولي لأنّ سبب بوت النُسبم ‏ وهو الدّعوة - قد وُحدَ من الولى 


معد هق 


بقوله: فهو مِئي» وإنّما الحاجة إلى تعيين الولدء وهو يَعبْتُ بشهادة القابلة اثفاقاء "درر"9©. 


(قولة: لأنّ سب تُبوست النّسّسهِ ‏ وهو الدّعوَةُ ‏ قد وُجدَ إل) الأوضمٌ في التُعليل ما في "الكفائة": 
((وإنّما يت السب لقيام الففراش بقوله: إن كان في بطيها ول فهُرَ مني والحاحة إل)). 


0١‏ ف "و": (ربك)). 

)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 1717/4 بتصرف 

(0) في هامش "ب" و"م": ((قرلةُ: (إنا كان بها) في نسعف: ربلشم» وهي أولى من الأول الي فيها إعادةٌ الضمير مؤثناً 
على البطن مع أنه دكي قاله نصرٌ ا هوريئ)) وهو الموافق لنسخة "و". 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 19/4/54 

(5) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 2119/8/4 

)١(‏ انظر "النهر": كتاب الطلاق .. باب ثبوت التنسب ق554/أ. 

(97) "الدرر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت التسب .509/١‏ 


الجزء العاشر 4 قصل في ثبوت ال 


وإ لأكثر منه لام لاحتمال عُلوه بعد مُقالته. قيّدَ بالتعليق لأنه لو قال: هذه حامكٌ 


بدسدهى (قولةُ: ون لأكثرٌ منه ل) كنا قال "الريلعي"00 وزادَ في "الفسح”" و"البحر"”” 
و"لتهر"”*) و'غاية البيان” و"التّرر”: ((أو لتمايها))؛ وهو مُشْكِلٌ؛ لأنّه لايُمكِنُ حيكا عَلُوقةُ 
بعدَ مقالته؛ لأنّ ما بعدّها دون نصف الحولء فَلتَأمل وليُراجغ» "رحمي". 

(6+4] (قولة: حت يفيه هو كذلك في "غاية البيان": وقد يقالٌ: كيف يَصِحٌ أن يَفيَهُ 
بعد إقرارو يه؟! يتأتل "رمي . 

قلت: بل لي وقفة في ثبوت نسيه لو جاءت به لأكثرٌ من سشَةٍ أشهرء ورأيت في "النهر"0© 
من باب الامقارة: ((أنه ينبغي أن يُقيّدَ ما إذا وَضعََهُ ؛ لأقل من نصف حول من وقاتٍ الاعتزافب» 
فلو لأكثرٌ لا تصيرٌ أمّ ولا ))» ثم نَلهُ عن "للحيط". 


(قولهُ: أو لتمايهاء وهو مُشْكِلٌ إلح) يندفِعُ الإشكالٌ بأنّ 


إتياتها به لتمايها لا يُعيِّنُ وحودةُ قبل 


القالق ويححول حدوثُة عنذهاء وهو إِنما علق بالكينونةٍ في بطنها وهي الحصول قبلّها؛ إذ هذا الكلامٌ مِنْ 
باب التعليق بأمر كائن» فيقعضي سبقَةُ لا المدوث عند للقالقه » تأمّل 


ثم نقلهُ عن "امحيط") وذكرٌ صاجِبٌ "التهر" ': (دأن في كلام "الرَيلبِي” إشارةً إلسع»» وعسارة 
بلي ين ثم حاتت بول لميتة شهْر يت نسبة ينه لأن الدّعوة صادقت ولد 


"المحيطر”: ((لو أقرٌ 
موجوداً في البطنء وإن جاءّت به لأكثر مِنْ مت أَضَهْرٍ ير م يلزن التسي» لأنا م تفن بوحودهٍ وقتَ 


الدّعوة؛ لاحتمال حُدويهِ بتعا ذلا تيح الأعوى بالل اله. وما نَقَلَّهُ "التشّارِح عن "'غاية البِيان" 
عرَّاهُ فيها إلى "الأجتاير" كما ذكرَةٌ ار اه 

فقي اللسألة روايتان» ويظه أن وحة صحُة ني أنه حي المسدوطت عدن بطي وانعرلة 
فكان له نفيهُ للك في وجوده وقت المقالة. 


55/6 "تببين الحقائق”": كتاب الطلاق  باب ثبوت الدسب‎ )١( 
بتصرف.‎ ١87/6 (؟) "الفتتح": كتاب الطلاق - باب ثبوت النسب‎ 
.779/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب ثيوت التسب‎ )0( 

() "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ق4 5؟/أ بتصرف. 
(ه) "الدرر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ١/094غ‏ بتصرف. 
(3) "النهر”: كتاب الإعتاق ق7074/ب. 


قسم الأحوال الشخصية لق حاشية ابن عايدين 


(قال لغلام: هو ابن ومات) الْقِدُ (فقالت أَمّهُ) المعروفة محري الأصل والإسلام 
وبأنها أم الغلام: (أنا امرأتة وهو ابه يرئانه» ا 0 


(16>41] (قولة: قال لغلام) أي: يولّدُ مثلهُ لختليء ولم يكن معروف السب ول يُكدَبِف 
20 

:4ه (قوله: المعروفة بحري الأصل) كذا عبر بعض الشتراح» وذكرّ "ابن الشّلِي": ((أنّ 
ليد بالأصل غيرٌ ظاهر» بل يكفي كونها حرّةٌ)) له أي: لأله إذا أريد بحرية الأصلٍ كو أصولها 
أحراراً فهو غيرٌ شرل وكذا لو أريد به كوثها حدرَةٌ من حين أصل خيلقيها؛ لأن الي العارضة 
تكفي» لكن قد يقال: إن الحريّة العارضة لا تكفي إلا إذا كانت قبل ولادةٍ ذلك الغلام بستّين» 
وإلاً فلا؛ لاحتمال كونها أَمَهُ له واستولّتهاء أو لغيره وتَروّجها منه ثم ولّدَتْ هذا الغلامٌ 0000 
وار به فإنها يعر ليست من أهلٍ الإررش بعخلافي ما إذا عُلِسَتْ حرَيها قبل الولادة بستّين فأكثرٌ 
فإنه يُعلَمُ كوثها حم وقت العلوق وأنّها ولَدَتْ بالرُوجيّة كما يأني ”2 هناما ظهرٌ يي 0 

عه (قولة: وهو لمهم م طهر لي وحة اعد به فإن لب ب قرا الميتوء تأتل. اه 
الم 

قلت: لعل وجهّة: أنّها لو قالت: أنا امرأة وهذا ابي ين رجحل غير تكوثٌ مكذَبةٌ له فيما 
توصت به إلى إثبات كونها امرأتك وهو قولَهُ: هو ابي. 00 

4ع ده (قولة: يَرِثانِِ) أي: هي والغلام. 


(قولة: فإنها حيتكارٍ ليست مِنْ أهل الإرث إلخ) أي: على الاحتمال الأرّل لا ميراث لهماء وعلى 
الثاني لها الميراث؛ لظهور حُرَيتها عند الوسر وعلى الاحتمالّين جاءً الك في ميراثهاء ولا مُرَمّحَ. 
(قولةُ: لعَلَّ وجهة: أنها لو قالّت: أنا امرأثة إلح) على ما ذكَرَهُ يكوث قد "المصنف" الاحترارٌ 
عن الطورة لي ذه 
)1١(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في ثبوت النسب ؟/94؟. 


() المقولة ]١575457[‏ قوله: ((فإن جهلت حريتها)). 
(") "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في ثبوت النسب قلا ؟/أ. 


الجزء العاشر 0 تن دا هعمج ل فصل في ثبوت التسب 


00 


استحساناً (فإن ُهِلت حريّتها) أو أمومتها لم ترثء وقولةُ: (فقال وارثة: أنت م 
ولد أبي) قيدٌ اتفاقيٌ؛ إذ الحكمْ كذلك لو ل يَقُلْ شيعا 52700000 


ره00+4 (قولَهُ: استحساناً) والقياسُ أن لا ميراث ها لأذّ السب كما يت يت بالتكاح 
الصّحيح يذ يت بالنكاح الفاسيء وبالوطء عن شبهقء وبولك اليميزء فلم يكن قولة 0 
جه الاستحسان: أن المسألة فيما إذا كانت معروفة بِالحريّة أمّ الغلام» والتَكاح | 
و مغرو ةِ وبكونها أم الغلام» والنكاح 

هو المتعيّنُ لذلك وض وعادة؛ لأنه الموضوعٌ لحصول الأولاد دون غيرو» فهما احتمالان لا يُعتبران 

في مقائلةٍ الظاهر القوي» وكذا احتمالٌ كوه طَلّقّها في صِحَيِه وانقَضّت عِدنّها؛ لأنّه نَمَا قت 
لكا وجب الحكم بقيايه ما م يتحقّقْ زو الك كذا في "البحر"7 "س"0, 

رتعحهن (قولة: فإِث جلت حرَيتها) أي: بأن لم تعلم أصلاء أو عُلِمّ عُروضّها ولم تتحقق 
وقت العلوق على ما وترنا آنفاً. 

9 (قولة: أو أَمُومسُها) في بعض لسع بياءٍ ونا ولا جاح إل الياء التَحمّة؛ لأ 
المصدرَ الأمومة» قال "ط"”©): ((والمناسبُ زيادة: أو إسلائها؛ زكر نّ مُحوَر زر لقالضع). 

0048 (قوله: قيدٌ اتفاقية) فائدةٌ ذكرو: أنَّ للوارث أن يقولَ ذلك كما في "البحر"9؟ عن 
"غاية البيان" ام وكان ينبخي تأخيرٌ ذلك إلى آخر كلام "اضف 0 

(قولة: لأله ا نبت التكاح وجب الحكمْ بقبايه إلح) قال "اليّحيٌ": ((سلَسًا لروم أنه مِنْ بكاج» 
والأصلُ بقاؤة: لكنّ الاحتٍجاج به على إِريُها استمسالكٌ باستصحاب الحال» وهو يصلحٌ للدّفع لا 
للاستحقاق» فكيفّ تستحِقٌ به الإرث؟!)) اه. 


(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 1979/4 

(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في ثبوت النسب ق7١؟/أ.‏ 
(17) المقولة ١57473‏ قوله: ((المعروفة بحرية الأصل)). 

(:) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف ثبوت النسب 588/7. 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ١73/54‏ بتصرف 

4 2 كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل في ثبوت التسب قلا 1/5 
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أو كان صغيراً كما في "البحر””" (أو كنت نصرائيّة وقت موته ولم يُعلَمْ إسلاثها) 
وقنَهُ (أو قال) وارنهُ: (كانت زوحة له وهي أَمَة لا) نَرث في الصُوّر المذكورق 
وهل لا مهرٌ المثل؟ قيل: نعم ا م 0 


ره4ةه (قولهُ: أو كان صغيرا) أي: الوارث. 

.0 (قولة: لا تَرث) لأنّ ظهور الحريّةِ باعتبار الدّار حُّة في دفع الرّق لا في استحقاق 
الإرثيء "هداية"”"» فهي كالْفقودٍ يَُعَلُ حياً في ماله حتّى لا يَرِثُ غيرُهُ منهء لا بالفسبة إلى 
غير حتّى لا يرث من أحدء "فنح”" وكذا إسلامُها الآنء لا يَضْتُ إسلامُها وقت مويه 
لينبت اها حق الإرش. 

50 2100 1 4ك 4 مره 
ههه (قوله: قبل: نعم) قائلهُ "التمرتاشي””', قال: ((لأنهم أقروا بالدّحولء و ليت 
كونها 3 ولد بقولهم ( اع وارتضاه ف "النهاية" و"الريلعي"”2*0 و"الفقح"70 قال ف "ل 
2 5 عع 5 7 
((ورَدهُ في "غاية البيان": بأنّ الدُحَولَ إنما (/ق41/بع يوب مهر الكل في غير صورة النكاح إذا 
كان الوطم عن شبهق ول يَييْت النكاحٌ هناء والأصلٌ عدمٌ الشبهة فبأيّ دليل يُحمَلُ على ذلك؟! 
فلا يحب مهر الخل)) له وأَقرهُ في 'النهر”0. 

وأنتَ خبيرٌ بأد هذا خاصٌ ما إذا قال: أنت أُمٌ ولد أبي» أما لو قال: كنت نصرائِّة فقد أَقَرٌ 
بالتكاح» وكذا ف قوله: كانت زوحة وهي أُمَّه لكنْ في هذه مطالبة المهر لمولاها لا لها. 

)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 4//ا/17. 
(؟) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ؟//ا؟. 

6 "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ١84/4‏ باختصار. 

(5) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب بيان أحكام الحداد ‏ فصل في بيان أحكام ثبوت النسب ١/ق 1/١519‏ 
(ه) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت السب 45/7. 

(2) "الفتح": كتاب الطلاق - باب ثبوت النسب 184/4 نقلاً عن "التمرتاشي". 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 779/4. 

(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ق534/ب. 


نلق 


الجزء العاشر للق فصل في ثبوت النسب 


(رَوَجَ أَمتَهُ من عبادوء فجاءَت بولاد» فادّعاه ا مولى ل يَْيسا نَسَبْهُ) لِلْرُوم 
فسخ التكاحء وهو لا يَقبَلُ الفسح (وعمّق) الولدٌ (وتصيي الأَمَةُ (أمّ ولدو» 
لإقراره نوه وأُمُومتها. 

(وَلَدَس أمنَهُ المرطوءةٌ له ولداً توقف تُبُوتُ نَسَبهِ على دعوته) لضعف فراشيها 
(كأمَةٍ مشزكة بين اثنين استولّدها واحد) عبارة "الدّرر": ((استولداها)) (ثمّ 


جات بولد لا يك يت السب بدونها) لحرمة وطيها 30 


هده (قولة: فحاءت بولَو) أي: لست أشهرٍ فأكثرٌ من وقتٍ روج وإلاّ فالظاهرٌ بوت 
نسبه منه؟ لما صرّحوا به: من أن المتكوحة لو دن لدون سن أشهر رم يب نسي من اليج 
يمد النكا خ) لأنه لايم كونها حاملاً من زا حتى يصع ل يحل كولة من زوج أو وطع 
شبهق» فإذا فسَّدَ د الككاحٌ هنا صَّحَّتْ دعواه لعدم المانعه ثم رأيت في "حاشية العلامة نوح" نقل 
ذلك عن "حاشية رق ل"الواني" وعن غيرها. 

مهل (قوله: وهو لا يُقبّلّ الفسخ) يعلي: بعد تمامه؛ احترازاً عن فسخْهٍ بعدم الكفاءة 
وبالبلوغ والعتق» وآما بردم وبتقبيل ابن الرّوجٍ فهو وإن كان بعد العَمام لكنه انفساح لافسخ» 
أفادة "20 

هده (قولة: لإقراره سو وأمُومتها) لف ونشرٌ مرنّبُ» فالأوَلُ علَّةٌ لعتقدء والناني 
لصيرورتها أمّ وللدو» فتعيق عوته. 

زدههه 0 (قولَهُ: عبارةٌ "الدٌرر":”'' استَولّداها) أي: بضمير التشنيق» وثّه به على أن ما هنا 


(قولة: احترازً عن فسحجه بعلم الكفاءة إخ) لكنّ الاهر أن السراة بالفسخ الفسادُ ‏ إذ بدعواة 
الولد يُرِيدُ أنه وقع فاسيداً لافسحُة وغل كأنا لم يكن بعد سبق عَفْق. 


.أ/ل؟١الق "ح": كتاب الطلاق  باب العدة  فصل في ثبوت التسب‎ )١( 
41١/١ (؟) "الدرر": كتاب الطلاق  ياب ثيوت التسب‎ 


قسم الأحوال الشخصية قلق حاشية ابن عابدين 


كام ولدٍ كاتبّها مولاهاء وسيجيءٌ في الاستيلادٍ: أن الفراشَ على أربع مراتب» وقد 
اكتفُوا بقيام الفراش بلا دول كتَرَوٌج المغربي عشرقيّة بينهما سَنَة فولدَت لسنّةٍ 
أشهر مذ تَرَوحَها لتصوّرو كرامةً أو استخداماًء "فنح" 1 


سبق قلم؛ لأنّه إذا استولّدَها الشّريكان بأن جاءت بولدء فادّعياهء وصارّت أَمّ ولد لما تَبِقَى 
مُشفكة فإذا حاءت بولدٍ بعد ذلك لا يَنْتْ نسبّهُ بلا دعوةٍ؛ لأنه لا يَحِلّ وَطُوُها لواحدٍ منهماء 
يخلاف ما إذا استولّدَها أحدهماء لَرمَهُ لشريكه كه نصفُ قيمتها ونصفُ عُقَرهاء وصارَّت مُخيِصّة 
ب فإنه لل وَطُوُها فلا يَحتاج الود الثاني إلى دعوق أَقادَه الرعو, قاقهم. 
ده<هى (ِقولَهُ: كأمٌ ولَّدٍ كاتبّها مولاها) فإنّها إذا أَنَتْ بولدٍ لا يبت من الّولى إلا إذا ادّعاه؛ 
لحرمة وَطيها عليه. اه "ح”230 وَاَشبيةُ ف عدم ثبوت نسب الولد اثني إلا بدعوته» فحالٌ الول 
بعد الكتابة يُحالِفُ حالَهُ قبلهاء فإنّه قبلها يبْتْ بلا دعوق "ط"0". 
مطلب: فراش على أربع مراتب 
0ه (قولة: على أربع مراتب) ضعيفي: وهو فراش الأمَق لا يبت السب فيه إلا 
الذعرة: ومتوسسّط: وهو فراش أَمّ الول فإنه ب يبت فيه بلا دعوق لكنه وم/ق٠4ان]‏ ينتفي بالتفي» 
وقوي: وهو فراش المدكوحةٍ ومعتدّةٍ اليّحعي فإنه فيه لا يتفي إلا بالأعان» وأقوى: كفراش معتادةٍ 
البائن» إن الود لا ينتفي فيه أصلاً؛ لأنّ نفيَهُ و على للعان وشرط اللعان الروَحة "ل" 
مطلبُ في ثبوت كرامات الأولياء والاستخدامات 
مهدهع (قولة: بلا دعول) امراف نيه ظاهرأ» وإلاّ فلا بد من قَصوره وإمكانه؛ ولذا لم وا 
السب من زوجة الطّفل» ولا مِمّن ولَدَسْ لأقلّ من ستَةٍ أشهرٍ على ما مر تَفصيلَة وعبارة 
)١(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل في ثبوت النسب ق7١؟/ب.‏ 
(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة - قصل في بوت النسب 8/7؟ يتصرف 
(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ قصل في ثبوت التسب ق07 ب 
(5) المقولة ]١5787[‏ قوله: ((فحاءت بول)). 


الجزء العاث 1 فصل في ثبوت النسب 


لكنْ في "التهر"”©: ((الاقتصارٌ على الثاني أولى؛ لأنّ طَيّ المسافة ليس من الكرامة 
عندنا)). 
قلت: لكن في "عقائدٍ التفتازانى" جرم بالأوّل تبعا لمفئ التْقَلين "النسفي".. 


"الفتح"2"0: ((والحقٌ أن التَصوُرَ شرط» ولذا لو جات امرأةٌ الصَّىّ بولدٍ لايَبتْ نسب ولقصورٌ 
ثاب ف المغربيّة؛ لثبوت كرامات الأولياء والاستخدامات» فيكونٌ صاحب تخطوةٍ أو حني» اه. 

رفكو (قولة: ليس مِن الكرامة عندّنا) لما ف "العماديّة": ((أنه سْيْلَ "أبو عبد الله 
الزعفر اني)" 'عمًا رُوِيّ عن "إبراهيم بن أدهم" أنهم رأَوْهُ بالبصرة يوم القروية» وري ذلك اليومّ 
ممكة» قال: كان "ابن مقايل" يذهب إلى أن اعتقاد ذلك كفرٌ؛ لأنّ ذلك ليسس من الكرامانتي» بل 
هو من المعجزانت» وأما ا أنا فأسِّهلهُ ولا أطلوه عليه الكفيَ)) اه 

رمحدهى (قولة: لك في "عقائد التفتازاني") أي: في شرحجه على "العقائدٍ النسفيّة'”" وهو 
متعلّقٌ بقوله: ((حرَّم))» وكذا قول: («الأرل»» والمرادٌ به ما في "الفتح”27» من إثبات طَي المسافةٍ 
كرام وذلك أن "التنتازاني انيه" قال: ((إنما العحبُ من بعض فقهاء أهلٍ السسّنْةِ حيث حَكمَ 
بالكفر على معتقِدٍ ما روي عن "إبراهيم بن أدهمّ' ' إلخ))» ثم قال: ((والإنصافُ ما ذْكرَهُ الإمامٌ 

"النسفي"" حين سيل عمًا يُحكَّى أن الكعبة كانت تَزورٌ واحداً من الأولياء” '» هل يُجورُ القولٌ به؟ 

)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ق017؟ب. 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق - باب ثبوت النسب 171/4 بتصرف. 

(6) الصواب: في "شرحه للمقاصد"؛ والمسألة فيه» كما سيأتي قريياً. 

(4) "الفتح": 'كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت التسب 171١/4‏ بتصرف. 

(ه) "شرح المقاصد": المقصد السادس ف السمعيات ‏ الفصل الأول في النبوة ‏ المبحث الثامن: الولي 5/5 بتصرف. 

(1) قال محقق "الفتاوى التاترخانية": ((ليس هنا أَثْرٌ ثابت أن الكعبة المشرّفة رُفعت عن مكانها! وما حكي أن الكعبة 
زالت عن مكانها وذهبت لاستقبال ولي من أولياء الله الصالمين فتأويله أن التحلّيات الرّبانية الي تكون في الكعبة 
المشرّفة ترّهت إلى ذلك الول فلم يجد أهلٌ العرفان تلك التحلّيسات في الكعبة» ورأوها متجهة إلى جهة بعض 
الأولياء؛ فقالوا: زالت الكعبة عن مكانها لاستقبال فلان الولي» بحار لا حفيقة» وأما نفس الكعبة فلا يزال ف 
مكانه فلا تُبنى هذه المسألة على هذه المقروضة: الله أعلم )) انتهى كلامه. "التاترخائية" 405/1. 
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بل مكل عمًا يُحكّى: أن الكعبة كانت تَرُورُ واحداً من الأولياءه هل يجوز القولٌ 
به؟ فقال: (إححَرْقُ العادةٍ على سبيل الكرامة لأهل الولاية جائرٌ عند أهل السّنة))» 
وذ انو الجر لاني اد مبرى الإسسالة تاكاه كد عور كد كزانةء 
وتمامُةٌ في "شرح الوهبائيّة"”" من السَيّر عند قوله: [طويل] 20000 


فقال: نقْضُ العادةٍ على سبيل الكرامة لأهل الولاية جائد عند أهل السّّقع) اه. قال العلآمة "ابن 
الشلحنة"”©: ((قلت: "ا هذا هو الام "نحم الدّين عمر” 3 الإنس والحنٌ» رأسُ الأولياء 
في عصرو)) اه وعبارةٌ "التتسفي" في "عقائرو”": ((وكرامات الأولياء حو فتظهرٌ الكرامة على 
طريق نقض العادةٍ للول» من قطع المسافة البعيدةٍ في المدةٍ القليلقء وظهور العام والشّراب والأساس 
عندَ الحاحقء وللشي على الماء والهواء””'» وكلام الجمادٍ والعّجماء واندفاع التو َه من البلاء» 
وكفاية الهم من الأعداء”/» وغير ذلك من الأشياءه) اه. 

(قولة: بل سئيل) أي: "التسفي"؛ وقولُ: ((فقال إل) حوابٌ باللعواز على وحه 
العموم» وقدّمنا"© في بحث استقبال القياة عن "عدَّة الفتاوى" وغيرها: ((لو ذهيّت الكعبة لزيارة 
بعض الأولياء فالصلاة [:اق41/ب] إلى هوائها)) اه ومئله في "الولو ابيية'”9, 

65١‏ (قولة: ولا لَمْسَّ بالمعجزةٍ إل جوابيٌ عن قول المعترلة المنكيرينَ لكرام ات الأولياء؛ 
أنّها لو ظهرَت لاستهَت بالمعحزةء فلم يَتمبّر اَن من غيرِ» والجحواببٌ أن المعجزة لا بد أن تكو 
ِمّن يدّعي الرسالة تصديقاً لدعوا» والوليٌ لا بدّ من أن يكوث تابعاً لبي وتكوث كراميّةُ معحزةً 
)١(‏ انظر ”تفصيل عقد الفرائد”: ١١3‏ 3 


(7) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب السير ق ١‏ 5١ب‏ 

(؟) "العقائد النسفية": صاء 371717 لاب 

(5) عبارة "العقائد": ((والطيران ف المحواء)) بدل((والمشي على الماء واطواءع)). 

(ه) من قوله: ((واندفاع)) إلى قوله: ((من الأعداء)) ليست في نسختنا من ”العقائد النسفية". 

)١(‏ المقولة [77484] قوله: ((لا البنائ)) مطلب. 

(7) انظر "الولواللبية": الفصل العاشر ف حق المريض ومن بمعناه إلى آخر الفصل ‏ وأما الصلاة يمكة ف الكعبة ق5١/ب.‏ 


ذلك 


الجزء العاشر لت فصل في ثيوت النسب 


ضِ 0 000 2 ع يق و0 رمر ٠٠‏ افد يد عنس" م 
ومّن لولي قال: طي مسافةٍ يَحُورُ حَهُولٌ ثم بعض يكفر 
وإثباتها في كل ما كان حارقا عن النسفي النجم يُروى وَيُنصرٌ 
أي: يُنصرٌ هذا القولٌ بنصّ "محمّدِ": ((إنا نومة0©) بكراماتي الأولياء) 5 


ييا لألّه لا يكوثُ ولياً ما لم يكن'”" مُحِقاً في ديانيه واتباعه لني حتّى لو ادعَى الاستقلال بتفسيه 
وعدم المتابعة لم يكن ولياء بل يكون كافراء ولا تَظهرٌ له كرامة. 
فالحاصل: أن الأمرّ الخارق للعادةٍ بالنسبةٍ إلى الب معجرةٌ سواءٌ ظهَرٌ من قَيْلِهِ أو من قبل 
آحاد أب وبالُسبة إلى الول كرامةٌ؛ ره عن دعوى ار واه في "العقائد" و"شرجها"9. - 
0+5 (قولة: ومن لوي إل ((من)): موصولٌ مبتدأء و((قال)): صِيأنة» و((لوي)): متعاق 
ب (إيُحون): و((طَي): مبعدأء وجملة (إييحون)): حبر والدملة الخريّة: مَقُولُ القولء 
و(احَهُول)): حبر (زمّن)». والقول باللتجهيل أو التكفير هو ما قدّمناه'”» عن "العماديّة". 
زكككمم (قول: أي: يُنصرٌ هذا القولٌ إلخ) والحاصل: انه وفع الخلاف عندنا في مسألة 
طَي المسافة البعيدةٍ» فمشايخ العراق قالوا: لا يكوثٌ ذلك إل معجزة فاعتقادُهُ كرامة حهلٌ أو 
كفن رضاح عاطلة ونا وزاراتر ابتو كانه بوم انم صريحٌ في المسألة عن أثمّينا 
الفلا وى قول "حمر" هذاء ولم يُفسسّرْ ذلك. اه ملغتصا من "شرح الوهبائية"”* عن "جواهر 
الفناوى"؛ وف "التتارحاية”©: (رأن مسألة 7 روج المغربي بِمَشْرِقِةٍ تويّدُ المسوان»» أي: فإنها 
نص المذهب. 
0 في "و": (رأنا مؤمن)). 
)١(‏ في "ب": ((يكرن))» وهو خطأً. 
(؟) انظر شرح "العقائد النسفية": صما" ؟ اب 
(5) المقولة ]١5759[‏ قوله: ((ليس من الكرامة عندنا)). 
(ه) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب السير ق٠5١/أ‏ 
(5) لم نعثر عليها في القسم المطبرع من نسححة "التاترخخانية" الي بين أيدينا. 


قسم الأحوال الشخصية ما حاشية ابن عابدين 


(غاب عن امرأتهء فِتَروحَتْ بآعرٌ ووَلَّدَتْ أولادا) تم حاءالرٌوجٌ الأول 
(فالأولادٌ للشاني على المذهب) الذي رجّع إليه "الإمامٌ": وعليه الفتوى كما في 
"الاية”200 و"ابلدوهرة"00) و"الكافي" وغيرهاء وف "حاضية شرح المنار" 0 


والحاصل: أنه لا لاف عندنا في ثبوت الكرامة» وإنما الخلافُ فيما كان من جنس 
المعجزات الكبار» والعتمدُ الحوازٌ مطلقا إل فيما ثبت بالدَليلٍ عدمٌ إمكاني» كالاتيان يسور وتمامٌ 
الكلام على ذلك في "حاشية ع 

ه165 (قولةُ: غاب عن امرأتِهِ إلخ) شايلٌ لما إذا بلغها موتهٌ أو طلاقةٌ؛ فاعتدّت» 
وتو ف - بان لاق ولما إذا ادَّعَتْ ذلك» * ثم بان حلاف اه ا 

يححدهى (قولة: وف "حاشية شرح انار" إلخ) قال 'الشارح”" في "شرح" على "المنار"20: 
((لكنّ الصّحيح ما أَورَدَة "ابعر جحاني”9" أن الأوا لاد من الثاني إن احتملةُ الحال» وأنّ "الإمام' رَجَعَ 
إلى هذا القول» وعليه الفنوىء كما في "حاشية [م/4183/] ابن الحنبلي"” عن "الواقعات" 
لزان هله ا اين عن "الظّهيرية”) اه واحتمالٌ الخال بأ َلِدَهُ لسن أشهر فأكثرٌ 


(قولّةُ: واحتمالٌ الحال أن تلِدَهُ لسيئّة أشهر فأكثرٌ إل) حمل في "الجمّع": أنه للأوّل إن أن 


)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب في امحرمات ‏ قصل في مسائل النسب ©/871/١‏ باختصار (هامش "الفتاوى الحندية"). 

.184/1 "الدوهرة النيرة": كتاب الزكاة  ياب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز‎ )١( 

(©) انظر ”ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في ثبوت السب ق0١‏ 9ب - ١‏ ؟/. 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة ‏ فصل في ثبوت النسب ق.8١؟/‏ بتصرف 

(5) "إفاضة الأنوار": باب القياس ‏ دفع القياس ص 177-171 (هامش "حاشية نسمات الأسحار"). 

(7) هو أبو سهل عبد الكريم بن محمد الحرجاني. (”تاريخ جرجان” صاة؟ل). 

() المسمّاة "أنوار الخُلّك على شرح المنار لابن ملك" وهي حاشية لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم» رضي الدين المعروف 
بابن الحنبمي الحلبي (ت1/ا5ه) على شرح ابن ملك الرومي الكرماني (ت ١٠‏ ه) على "منار الأنوار" لأبي البركنات 
النسفي (ت١‏ الآه). ("كشف الطنون" 77د 185 "الكواكب السائرة" 247/6 "شذرات الذهب" 089/٠١‏ ). 

(8) "فتح الغفار": باب القياس ‏ المعارضة الخالصة ١/6‏ 5 

() "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل العاشر ف التفقات ‏ المقطعات 3/ب. 


الجزء العاشر لحك قصل في ثبوت النسب 


ل "ابن الحنبلي": ((وعليه الفتوى إن احتَمَلَهُ الحال))؛ لكنْ في آعر دعوى 'المجمع" 
حَكَى أربعة أقوال» ثم أفتى بها اعبَمَدَهُ "الصف" وعلَلهُ "ابن ملك": ((بأنه المستفرشضٌ 
حرق فالولدٌ للفراش الحقيقى وإِن كان فاسدام)» وعَامُهُ فيه فراجعه 500000 


من وقت الكاح. 

(لاككه لع (قوله: حَكَى أربعة أقوال) حاصلٌ عبارته مع "شرجه" ل "ابن مَلّك": (رأنّ الأولادة 
للأرّل عند "أبي حنيفة" مطلقاء أي: سواء أت به لآقلّ من سََةٍ أشهر أو لا؛ لأنّ نكاح الأول 
صحيمٌ فاعتبارةُ أولى» وف رواية: للثاني» وعليه الفتوى؛ لأنَّ الولدَ للفرش الحقيقي وإن كان 
فاسداء وعند "أبي يوسض" للأوّل إن أنَتْ به لأقلٌ من ستّةٍ أشهر من عقا الثاني؛ لتَيقن العلوق من 
الله ون لأكثر فلقاتي» وعنة "عم" للأرّل إن كان ببنَ وطء لاني والولادةٍ أقنُ من ستَينه 
فلو أكثرٌ منهما فللثاني؛ تيف أله يس من الأول والتكاحٌ المتّحِيح مع احتمال العلوق منه أُولى 
بالاعتبار » وإنّما وضّعٌ المسألة في الولد؛ إذ المرأة ترد إلى الأوّل إجماع)) اه. 
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قلت: وظاهرة: أنّه على المنتى به يكوثٌ الولدُ للثاني مطلقاً إن جحاءت به لأقلَّ من ستّة أشهر 
من وقت العقَدِء كما يَدُلُ عليه ذِكرٌ الإطلاق قبلَهُ والاقتصارٌ على التّفصيل بعدَم وهذا حلاف ما 
قَالهُ "ابن الحنبلي"» وهذا وجهٌ الاستدراك» لكر لا يَحَفَى ما فيه» فقد ذكَرنا(”" قريباً أن المتكوحة 
لو ولَّدَتْ لدون م أشهرٍ م يت نسبهُ من الرُوج» ويَقَسْدُ اللَكاحُ أي: لأنّه لا به من تصور 


العلوق منه» وفيما دون ستةٍ أشهر لا يُتصوَّرُ ذلك» وهذا إذا لم يُعلَمْ أن لها زوجا غرَة فكيف إذا 


به لأقلّ من ميتة أشهر ين حين عقد الثاني عتد "أبي يومف" ولأكثر من ميتة يكوث لثاني» وحَكَمْ "محمد" بالولّد 
لول إنا كان من حين انتداء لاي بلوطء إل الولائة أن ست وإنا كان لأكثر نهم فهر لذاني) له 

وقال في "لدي" من مُركاتم دعوى النسَيو: ((قال "أبر ليث" في "شريو" في تعوى 'السترط": 
وقول "محمد" أَصّحّ به نخد كذا في "الفصوا 3 الجماديّة”)). 
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)١(‏ المقولة ]١6765[‏ قوله: ((فجاءت بول). 


قسم الأحوال الشخصية 1 حاشية ابن عابدين 


ظهْرٌ زوج غير؟! فلا شك في عدم ثبوته من الثاني» وهذا قال في "شرح در البحار””: (( إن هذا 
مُشكِلٌ فيما إذا تا به لأقلّ من ست أشهر مذ تَروبتها)» اه 
والحق: أن الإطلاق غيرٌ مرا وأنّ لوانت ما نقلهُ "ابن الحنبلى"» وبه يَظهَرٌ أنّ هذه الرواية 
عن "الإمام" فى بها هي الي أخد يهنا "أبو وسفن" وأنه ليد من تققد كلام الل 
و"الْجمّع" عا نقلَهُ "ابن الحبلي” 2 وألّه لا رجة للاستدراغ عليه ما فق 1 2 والله أعلم, 
زححدمم (قولة: 0 إخ) قال في "الفتح"”"2: : ((قولة: : ون روج أَمَةَ فطافهساء أي: بعد 


التُحول واحدةٌ بائئة أو رجميّف ثم اشيراها ر/ق418/بء قبْلَ أن تَقِرَّ باتقضاء عِدَتِهاء فجاءت 


3 03 


بول لأقلٌ من ست أشهر من اشاها َم وقيّد ب بعد الحول وب: واحدة» لأنه لو كان قيْلّهُ لا 
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يلم لأا تَحيء به لأقل من سه أشهر منذ فارقها؛ لأله لاع هاء أو بعد والطلاق تان يت 
السب إلى سنتون من وقت الطّلاق» ثم إذا كانت الواحدة روسدفير وله المعتدّة فَيَارَمْهُ وإن 
جاءت لعَشْرٍ سنينٌ بعد العطلاق فأكثرٌ بعد كونه لأقلٌّ من سَةٍ أشهرٍ من الشراء» إن كانت بائناً 
نت إلى أقلّ من سستين أو تام اسن بعد كونه لل من سم أشهر من لتر اهد. 

قال في "البحر"7: : «فالحاصلٌ ك3 الطلقة قبل الدُعول والبانة بالتتين لا اعتبارٌ فيهما لوقت 
الشّراى بل لوقت الطّلاق» ففي الأولى يُشترط لتبوتٍ نسبه ولادثُ لأقلّ من ست أشهرهء وف انية 
لستتين فأقلُ» وأنه لو كان رحيّا يبت ولو لعَشر سني بعد الطَّلاق أوأكض ولو واحدة باد فلا بد 
أن تأتي به لتمام س: تين أو أقلٌ بعد أن يكون لأقل من سو أشهر من وقسم الشراء في السأننِ». 

الكة (قولة: طلقا أي: بعد الول طلقةٌ واحدة بائة أو 0 بدليل الاستثناء 


الآتي” “© والطّلاقّ غرُ قي حتّى لو اد اشتراها ول يُطلْقّها فالحكمٌ كذلك» "ير 60 


(1) "غرر الأذكار": كتاب الدعوى ‏ ذكر دعوى النسب ق70783/أ. 
(؟) "الفتتح": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ١81/4‏ باختصار. 
(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت التسب 778/5 يتصرف 
(4) المقولة [5305ه ١ع‏ قوله: ((إلا المطلقة)) 

() "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب ثيوت التسب ق55/أ بتصرف. 


الجزء العاشر ليق فصل في ثبوت النسب 
فشْرًاها فوَلّدَتْ لأقلّ من نصف حول منذ شرَاها لَرَمَهُ وإلآ لاء 0 


:هه (قولة: فشراها) أي: ملكها بأيّ سببي كان» أي: قبل أن تقر بانقضاء عِدُتِها كما 
م" لأنّه مع الإقرار يُضوط أن تأتي به أل من سن أشهر من وقتم الإقرار كما مر" لا من 
وقت الشراء كما هناء "نهر"9, 

دهن (قولة: لَرمَ) لأله ولك المعتدّة؛ لتَحقّق كون العلوق سابقاً على الشتراء وولذها يبت 
نسبةُ بلا دعوقء "نه "27 وإنا ولَدَنهُ لسنتّين من وقات الطّلاق» "بحر": لكن في الرّحعيّةِ ولو 
لأكثرٌ من سنتين كما يأني©. 

متم (قول: وله أي: بأن ولدتهُ لتمام َو أشهرٍ أو لأكثرَ منها لاء أي: لا يلوّمه20؛ 
لأنه ولد المملوكة؛ لأنّه شراها وهي معندّةٌ منه ووَطْوُها حلالٌ لهء أمَا في الرّحعيّ فظاهرٌ وأمًا في 
البائن فادنٌ عِدنَها منه لا تَحرّمُها عليهء فإذا أُمَكَنَ علوقٌة في الملك أُسيِدَ إليه؛ لأنّ الحادث يُضافٌ 
إلى أقربب أوقاتِه» وولدُ المملوكة لا يبت بدون دعوق وهذا بخلافب البائن بينونةٌ غليظةٌ فإ 
شرتها لا جلها فس العلوق بلهُ كما يأتي99. 

(قولة: يُشرّط أن تأي به لأقلّ مِنْ منّة أشهر مِنْ وقت الإقرار إلح) الظَاهرٌ أنه يُشوَط أن تأتيّ بو لأقل 
مِنْ ستّةٍ أشهر مِنْ وقت الشّراء أيضاً حتى حمق أله بن لكاح؛ إذلو أن به لمث أشهرٍ مِنْ وقت الششّراء 
ولأقلّ ينها من وقت الإقرار لا ينيع أنه من التكاح لل وطيها بالشراء. 


(1) للقولة [5534 ١ع‏ قوله: (إنكح أمةً إخ)). 
(؟) المقولة [0774٠ع‏ قوله: ((نكح أمدّ إلح). 
(5) "التهر”: كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ق4 1/59 
(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ق784/أ. 
(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 1078/4. 
(0) المقولة ]١57971[‏ قوله: ((رفي الرجعي لأكثر مطلقا)». 


(7) هذه عبارة "البحر" كما في "د". 7773ب 
(2) المقولة [19/5ه ١ع‏ قوله: ((لكن في الثانية)). 


فس 


قسم الأحوال الشخصية نحت حاشية ابن عابدين 


إل المطلقة قبل الدُحول والمبانة بتتين فم طَلَقَهاء لكن في الثانية يأ يبت لسنتين فأقل» 0 


حمق (قوله: ّ الطلقة إل لما كات قوله: [ك/قة لأ («فطلقهل» شاملا لما إذا طلّقها 
وأحيدة ريص وباتبة وثسين قبل الدُحول وبعادق وكان الحكم للدم" مُختصا باللطلقة 
واحدة”” بعد التُحول رجعيّة أو بائنةً اسيَتّى هذه الصُورَ الّلاث» فقولَهُ: ((قبْلَ الدُعول)) شاملٌ 
للق والطَّيَينَ والصُورةٌ الال قولهُ: ((وامبانة يتتين))؛ يعين: بعد الّحول. اه اام فافهي 
وي بقوله: ((ينحين)) لأنها أمُه وينوشها الغليظة ثنتان فقط. ْ 

والحاصلل: 3 عور حمسٌ؛ لأنّ الرّجحعيً لا يكوث قبل الدُحول» فلذا كان المسشى ثلاث 

, ز4 ده (قولة: فم طَلْقَه/ أي: فالمعبَرٌ ف هذه اثلاث المستناة وقح الطّلاقء ولا اعتبارٌ 

فيها لوقت الراء كما مب عن "البحر". ١‏ 

هادهم (قوله: لكنْ في الثانية) لَمّا كان قضيّة الاسشناء أن المعتيرٌ أن يَلِدَ لأقلّ من نصف 
حول مد طلم ين أن هذا عا بالط قل دول واحدةً أو ثتين» فلو ولد لنصفي حول أو 
أ لا يَلرَمَة مُه لعدم العدّةٍ كما قدَمناه”” أُوَّلَ البابي» ما الطلقة ثنتين بعد د الول فإنه يَلرَمُهُ ولذما 
لسنتين فأقلّ من وقتٍ الطلاق وإن لأقلّ من تصف حول من وقت الششراء؛ لِحُميها عليه حرمة 
خليظ حى كح غير ذلا ينها لراك مذ العلوقا فه وين كوثة وله فيلرَمَهُ لستتين مد 
طلَقَها؛ لمواز أنّه كان موجوداً وقت الطّلاق» لا لأكثر؛ بيقن عدي لكن نبوتة لتمام السّنتين مبيّ 
على ما ز. عمق "الجوهرة": (( أنه الصّوا ب وهو أحدٌ لروايتين كما قدّمناه”" أَوَّلَ لباب ل 


(قولة: وإث لأقلَّ مِنْ نصفي حول إل حقّة: وإ لأكثر إل. 


)١(‏ المقولة 57793 ١ع‏ قوله: ((قطلقها)). 

(؟) عبارة "ح": ((بالطلقة الواحدة)). 

(") "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ قصل في ثبوت النسب ق8١؟/ب‏ بتصرف يسير 
(4) المقولة 57581 1] قوله: ((نكح أمة)). 

(5) المقولة 5524 ]١‏ قوله: ((وإلا إذا ملكها)). 

(5) المقولة [5970 ١‏ قوله: ((لكن ف "القهستاني')). 


الجزء العاشى 1 فصل في ثبوت النسب 


وف الرّحعيّ لأكثرٌ مطلقاً بعد أن يكون لأقلٌ من نصف حول مدذ”"؟ شرائها ني 
سام ترام 00 ولو باعها فولَدَتْ لأكثرَ من الأقلٌّ مذ باعها 


حدق (قولة: وف الرّحعي لأكثرٌ مطلقا) أي: يد يت فيه وإِن ولَدنْهُ لأكترٌ من ستتين» 
بلا تقييدٍ لذلك الأكثر بِمَدَةِ 

هل (قولة: في المسألتين) يعين: في مسألة الرحعي» ومسألة اطق البائئة بعد الول 
كما يُعلَمُ من عبارة "البحر" المتقدّمة"". وكلام "الشارح" يوهِم أن إحدى السآلتين البائشة بشتين؛ 
أن البائئة الواحدةً لا كر لها هناء فلذا أُورِدَ عليه أن امبانة بثنتين لايعيرٌ فيها وقست الششّراء أصلاً 

كمامر”", لكن لما كر "الشّارح" في أوَّل المسألة اختصاص وقت الشّراء بالمطلّقةٍ بعاد الول 
واحدةٌ رجييّة أو بائنه بدليلٍ الاستغتاء بعدهُ /ق؟41/ب] كما يناه وذكرٌ هنا الرحعي يْبّنَ أن 
قريسه الثانية مث لك لا يُحفّى ما فيه من الخفاءع مع أن هذا الحكمٌ في المسألتين صرح ب به أوَلاً فلا 
حاحة إلى إعاديَه» ولك مع هذا لا بْحكَمْ عليه بالخطاء فافهم. 

ا (قوله: وكذا لو أَعبَقها بعد الشرام لأنّ العتّ ما زادّها 7 بعد منهء وعند "محمد" 
زه لل ست بلا دعو ذ شاه لله بط لكا بالشراءووحنت الك لها لاطي 
حقه؛ لليلكء وبالعتق ظهرت» وحكم معتدّةٍ و بائن لم3 تقر بانقضائها ذلك» "فتح"27. 


(قول "التتّارح": وكذا لو أعتقهاٍ بعد الشّراعم قال في ال : ولد اشترى زوجت هُ الوطوءة ثم 


بالشّراء» وصارّت بحال لا يثْتُ نسسّبْ ولَدِها منهُ لو ولدَت لأكثرٌ مِنْ سِنَةٍ أشهر مِنْ وقستو الشّراء إلا 
بدعوق والعِتقٌ ما زادّها إل بُعداً مِنهُ إل)) اه. 


١١‏ في "د": (رمن» وف "و": ((من)). 

)١(‏ المقولة 55543 ١ع‏ قوله: ((إنكح أمة)). 

(9) المقولة ]١6774[‏ قوله: ((نكح أمة)). 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ١81/64‏ بتصرف. 
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قولان. 

مات عن أمَّ وله أو أعتَقّهاء فَوَلَدَتْ لدُوْن ستتين لَرْمَفٌ ولأكثرً لا إلا أن 
يَدَِيَهه ولو تَرَوّحَتْ في العدَةِ فوَلّدَتْ لستتين من عتقِهٍ أو موتّي ولنصفي حول 


00100 


هاده (قولة: قولان) فعند "أبي يوسف"! يَفتقِرٌ؛ لبطلان التكاحء وعند "محمد" لاء 
إلا أنه لا بد من الدّعوةٍ هنا؛ لأنّ العِدّةَ لم تظهن في حتف بخلاف العتقء أَفادهُ في "الفتح"7©. 

ر٠هههى‏ (قولة: لَرمَةُ) لأنّ ولد أمَّ الولدٍ لا يُحتاج إلى التعوق» لكنّه ينتفي بالتفي» فهل يصِح 
ع 

لمحم (قوله: ولأكثرٌ لا) يدك حكمٌ تمام السُنتين» وتقد20 حكاية الرّوايتين في معتدَةٍ 
لبت وبحث "البحر'”" في معتدّةٍ الموتي» فينبغي أن يكون 5 كذلك, ويأتي 22 قرياً ميك عن 
أن التَمامَ كالأقلٌ. 

هده (قولةُ: إلا أن يَدَعِيُْ أي: في صورةٍ العتق. 

هده (قولة: ولو تروّحَت) أي: أمٌ الولد. 

(044 (قولهُ: وادّعياهِ معام هذا ظاهرٌ ف صورة العتق, والظاهرٌ أن المرادٌ في صورة الموتو 
ادُعاءٌ ورثيه لقيايهم مَقامك تأمّل. 1 

ههه (قولة: كان للمّولى اتفاق) كذا في عِدَةٍ "البحر"””»عن "الحايّة'”"2, فقد يبت الدَسبُ 

(قولة: ليُطلان الفكاح) أي: تكاج الولى بالشراء. 


)0 "الفتمح": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت التسب 141/4 

(؟) المقولة ]١540[‏ قوله: ((كما ف مبترنة)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 1077/4. 

(4) المقولة ١578.63‏ قوله: (ركان للمولى اتفاقا)) . 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق 164/4. 

(7) "الخانية”: كتاب النكاح ‏ باب في المحرمات ‏ فصل في مسائل النسب 77/7/1١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
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لكونها مُعتدَة بخلاف ما لو تَرَوّحَتْ أم الولد بلا إذنهء فإنه للرّوج اثفاقاً. 
ولو تَروَحَتْ معتدّة بائنٍ فوَلَدَتْ لأقل من سنتيز مذ باتت» ولأقل من الأقلّ 


مُذَ تَرَوّحَتْ فالولكُ للأوّل؛ لفسادٍ نكاح الآحمرء ولو لأكثرَ منهما مذ بانَتْ 
ولنصفي حَول مُذَ تَرَمَحَتْ فالولدُ للثاني» م م عم ممم مم ممه ممه مامه معام م ف 


هنا بالولادةٍ لتمام السّتتين» فكان التَمامُ في حكم الأقل. 

الدكفلة (قولة: لكونها مُعندَة) أي: من الول ونكاح الرّوج باطلٌ» فيكو الولدٌ لصاحب 
العدّةٍ إذا اذّعاه. 

دهن (قونّةُ: بخلافي ما لو تَرَوحَت) أي: فولّدَت لسحّة أشهر فأكثرٌ مذ تَرَوَحَت 
فادّعيامء "بحر"217 عن "الخاية"0 ١‏ 

رمحدهح رقولة: فإنه روج أثفاقاً) لعل وحهّةُ أنّها َم متها لَه ممه للوطء بشبهة العقار 
وحَرْمَ على اكُولى وطُوُها؛ لذلك كان إتبائهُ لصاحبب العدَةٍ أولى» لأنّه امستفرشُ حقيقة إن كان 
فاسداء تأمّل. ثم لا يَحفى أن الكلام الآنّ في أمّ ولد لم يُعتقُها مولاهاء قافهم” 

تكمكمل (قولة: لفساد نكاح الآعتر) ينافي ما تَقدّمَ: ((من أن العيرة للفراش الحقيقي ولو 
فاسداً))» فالأولى التَعليلٌ بعدم إمكان جمْله من الثاني؛ لعدم أقل مُدَةٍ الحمْلء "رحميٌ"؛ وتعليلٌ 
"التتارح" + أَرَهُ في "البحر". رماق. كال 

.00535 (قولُ: فالولد للقاني) لإمكانه مع تعذّر كونه من الأوّل. 


(قولة: لعل وجحهة: أنها لما لزمها اده نه للوطء إل) في هذا التوجيه نر إذ في السّابقةٍ قد اعترنا 
أرر الففراش فجعَلناة للمُولى» وهنا م نعي حقيقتَة وهو كونُها َم ولد لد وجعلناةٌ ليوج سع أن العِدَةٌ واحبة 
عليها مِنْ وطء الرّوج فيهماء ومُجِرَهُ حُرمَتِها على الُولى بوطهء الرّوج لا يُجدِي نفع فإن الخُرمَة ثابعة فيما 
قبلّها أيضاً باليتتي والوطء. 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 1512/4 بتصرف. 
(؟) "الخانية": كتاب التكاح - باب في المحرمات ‏ فصل ف مسائل النسب ١/ا/ا/‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 


كنض 
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ولو لأقلّ من نصفبه لم يَلرَم الأول ولا الثاني» والنكاحٌ صحيمٌ» ولو لأقلٌ منهما 
ولنصفِه ففي عِدَّةَ "البحر"20 بحتاً: ((أنّه للأول))» ا ا 


رلكحهم (قولة: ولو لأقلَّ من نصفه) أي: مع كونه لأكثرٌ من ستتين مذ بائنتا. 

روحمل (قوله: يرم الأوَّلَ ولا الثانيّ) أن التساعّ لا يَلِدَنَ لأكثر من سنتين» ولالأقلّ من 
ستّة أشهرء "كافي الحاكم". ١ ١‏ 

م (قولة: والنكاح صحيحٌ) أي: عندهماء وعدد "أبي يوسف": فاسدٌ؛ لأنه إذا لم 
يس ين القاني كان من الرّناء ونكاحٌ الحاملٍ من الرّنا صحيحٌ عندتهما لاعندَهُ كذا في 
"البدائع ”2 وه في "البحر””» ولم يظهرْ لي وجهة؛ لأنه إذا لم يبْسْ من واحارٍ منهما عُلِم أنه 
من غيرهماء ولا يرم أذ يكون من الزّنا؛ِ لاحتمال كونه بشبهة» ولا يَصِحٌ النكاح إلا إذا عُلِمَ أنه 
من زناه ففي "الريلعي””'» وغيرو: ((لو ولَدّت المدكوحةٌ لأقلّ من ستّةٍ أشهر مذ تَروّحّها لم يبت 
النَسبْ؛ لأن العلوق سابقٌ على النُكاح. ويَفِسُه النكاحٌ؛ لاحتمال أنه من زوج آحَرَ بتكاح 
صحيح أو بشبهة)) اه فليتأمّل. 

4ه (قولة: ولو لأقلّ منهما) أي: لأقلّ من سنتين من وقتٍ الطّلاقء و(لنصيو)) أي: 
لصفي حول من وقتو توج الثاني؛ فقد أَمكنَ هنا جل من الأول أو من الثاني. 


(قولة: ولم يَظهَرْ لي وحهة؛ لأنَهُ إذا م يبت إل) الظَاهرٌ أن المسألة جلايّقٌ فقيل: إِنّه يُحمَنُ على 
أنه مِنّ الزّناء فيجري فيه الاخقلافُ في نكاح الحامل مِنهُ واحيّمال أنه مِنْ وطء شبهَةٍ أو نكاح فاميدٍ لا 
يَكفِي لإفسادٍ التكاح؛ إذ كما يُحتمَلُ ذلك يُحتَمّل أنْهُ مِنْ زناه والتكاحٌ بعد وحودو لا يطل بالك 
وهذ طريقة "البدائع”: وعلى طريقةٍ "الرَيلعِي" يُكني لفَسادِ احتمال أنه مِنْ فاميد أو شْبهةِ؛ إذ بذك لم 
يُعلم وحودُ شرط صِحَبه. 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق 155/5 
(؟) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة 710/8 


(") "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 771١/4‏ بتصرف. 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ ياب ثبوت النسب 8/7 + بتصرف. 


الجزء العاشر يفت فصل في ثبوت النسب 


لكنه نَقَلَ هنا("؟ عن "البدائع "0: أله للثاني)») مُعلّلاً: ((بأثَ إقدامّها على التروّج 
دليل انقضاء عِدَتَهاء حتى لو عَلِمَ بالعِدَةٍ ة فالفكاح فاسثٌ ووَلَدُها للأوّل إن أمكَنّ 
با منه» بأن َلِدَ لأقلّ من ستتين مذ طَلّقَ أو مات. ولو نكحّ امرأةٌ فجاءَت 
سقط مُستبين اللّق" فإن لأربعةٍ أشهر فتسبهُ للثاني» وإنّ لأربعة إلا يوماً فنسَبةُ 
للأوّل» وفسّدَ دَ النكاح))؛ الكل من "البيسر "080 ا 


ره (قولة: لكنه نقَلَ هتا) أي: في هذا البابو قُبيلَ قوله: ((إلاّ أن يَتعِيْم))» أي: والنْصّ 
هو للبم فلا يُعوّلُ على البحث معه "ط"20, 

كفده (قولة: دليلٌ انقضاء عِدَتِها) فكان ,منزلة ما إذا أَقرَتْ بانقضائها. 

ل (قوله: إن 0 بان منه) أمّا إذا لم يُمكِنْ بأنْ حاءت به لأكثر من سنتين 1 
بانت ولستةٍ أشهرٍ مُذْ تَروّحَتْ فهو للثاني» كما في "البحر"””"عن "البدائع"7©, 

زمحدهى (قولة: ولو نكح امرأةً) الأولى: نَكحَهاه ليود الَّميرُ على معتدةٍ البائن وإِنْ كان 

م عَم لكن ليُوافِقَ آعيرَ الكلام. 

لكقحول (قولة: فنسية للثاني) أي: وجارَ نَ النكاح 


عام 


ا 
ر.لاهل (قولة: فنسسبهُ للأوّل) لأن الخَلقَ لا يُستبينٌ إلا في مائةٍ ##وعخرين يرما فيكون 


.19/7/4 أي في "البحر": كتاب الطلاق  باب ثبوت النسب‎ )١( 

(؟) "البدائع”: كتاب الطلاق . فصل ف أحكام العدة 718/8 

(7) في "و": ((الخلقة)). 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 7١75/4‏ باختصار. 

(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل في ثبوت النسب 551/7 بتصرف. 
(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 3775-117/1/4, 

(7) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة 318/7 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثيوت النسب 775/4 بتصرف. 
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قلت: وفي "مجمء0) الفتاوى": «نكم كافرٌ نل فوَلَّدَتْ منه لا يشت 
لَب منهء ولا تَحبُْ العِدَهُ؛ لأنّه نكاحٌ باطلٌ))» والله أعلم©. 


أربعينَ يوما نطفة» وأربعينَ علقة» وأربعينَ مُضْغَةء "بحر" عن "الولوالجيّة"70): وقدّمنا» 
ف العِدّةِ كلاما فيه. 
القفية (قولة: لأنه نكاح باطلٌ) أي: فالوطع فيه زنا لا يت به السب عخلاف 


الفاسد؛ فإنْه وطمٌ بشبهة فَيبْتْ به النَسبُ» ولذا تكوثٌ بالفاسدٍ فراشاً لا بالباطلء رمو" 


واللهُ سبحانه أعلم. 


)١(‏ في "و": «(ضموع)). 

(1) ((رالله أعلم)) ليست في "ب" واو" و"ط". 

(8) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 79/3/4. 

(5) "الولوالجية”: كتاب النكاح ‏ الفصل الثالث ف الخلوة وحرمة المصاهرة والنسب الح ق0ه/أ. 
(ه) المقرلة [1657/0] قوله: ((وضع حملها)). 


الجزء العاشر اق باب الحضانة 


##باب الحضانة 4 
فت الحاء وكسرها: تربيةٌ الولد ا ا 


قباب الحَضانّة» 
نا ذكر بوت نسب الولد عق عَقِيبّ أحوال اعدو ذكرَ مَنْ يكونُ عِنده الول "فت"10. 
لاقل (قوله: بفتح الجاع 5 "م كذا قٍِ "اللصباح 0 و"البَحر"0 عن "المغرب"00, 
رق 4*١‏ /بع لكن في "القامو, 00 : ((حضّن لبي خض وحبطنانة بالكسر: جَعله في حِضيه أو 
رياه كاحتضتّ)» ثم قال: 0 م فلانا حَضْناً وحَضانة بفتجهما: نحَاهُ عنة)). 
0 (قولة: تربيةٌ الولّدِ) هذا على إطلاقِه معنا اللغويٌ» أمّا المتّرعِي فهو: تربية الولّدٍ 
2ه حق الحضانّة كما أفا د فاده "الفهُستاني” ين 


«باب الحضائة)» 

(قولة: لك في "القاموس" : حصن لصب 00 و-حضانة بالكسر إل) في 'السّدي" بعس ؤكر عيارةٍ 
"القاموس" ما نصهٌ: ((واقتصرٌ شيخ الإسلام "زكري" في "شرح الرُوض" على "الفتح", وكذلك "ابسن | الى 
في ضبط ألفاظر 'للنهاج"» وين هنا يُستفاذٌ جوازهما)) اه. 

(قولة: كما فاده "الفّهُستاني") واتفقوا على أن الأب يُجبْرُ على نفمَيوه وعلى إمساكه رجففله وصبيائته 
إذا استغنى عن لمُساء؛ لأنّ ذلك حقٌّ للصتّغير عليه. اه "بر". 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب: الولدُ مَنْ أحق به؟ 185/4 
)١(‏ عبارة "الأصل" و"7" و"ب":((بالفتح والككسر))» وما أثيتناه من "م" هو الموافق لما في "الدر". 


(9) "المصباح المثير": مادة((حضن)). 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 19/8/4. 

(5) "المغرب": مادة((حضن)). 

(7) "القاموس": مادة((حضن)). 

() "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل الحضاتة ١1/ه74.‏ 


قسم الأحوال الشخصية كرت حاشية ابن عابدين 


مطلب: شروطً الحاضنة 


لاه (قولة: تبت للأمٌ) ظاهرُهُ أنّ الحقّ هاء وقيل: للولّ وسيأتي7" الكلامٌ عليه قال 
"الرملي": ((ويُشوَّط في الحاضنة أن تكوت حرَةٌ بالِغةَ عاق أمينة قايرة» أن تخلوَ مِنْ زوج أحنبي؛ 
وكذا في الحاضين الذَّكَر ميوى ارط الأخخير هذا ما يُوَحَدُ مِنْ كلايهم))اه. 

قُلت: ويتبغي أن يزيد بعد قوله: ((حْرَة) أو مكاتبة ولَدنة" في الكتابق وأن يزيد أن تكوث 
رجما مَحْرَماء ول تكن مرتدّة» ول تمسيكة في بيت المبيض للولّده ول تمتنعغ عن تربينِه ججّانا عند 
إعسار الأبي وسيّأتي'” بيانُ ذلك كل والْرادُ بكونها أمينة: أن لا يضيمٌ الولّدُ عِندها باشيغالها 
عن بالخروج مِنْ مَنزلها كل وقستوء وأفتى عض المتأخرينَ بأنّالْاهقَة لما حقٌ الحضانة؛ لقول 
"العيي"7؟): (( أحكامٌ الْر اهِقينَ أحكامٌ البالغين في سائر التَصرّفات 0 

قلت: لا يَحفَى أن هذا عند ادّعاء البْلوغ وإلاّ فهو في حُكم القاصرء كما حمَّقناهُ في 
"تنقيح الحايدية””*»»وأفتى به "الخير "27 وهل شيط كوثها بصيرة؟ قفي "الأشباو'”" في 
أحكام الأعْمَى: ((ولم أرَ حُكم ذبحد وصيدو وحَضَائتهِ ورُوْكَته لِمّا اشراةُ بالوطفء وينبغِي أن 
يُكرهُ ذيحُه وأمّا حضانئه فإن أمكنَهُ حفظاً حضون كان أَهادُ وإلا فلام) اه. 


)١(‏ المقولة [10774] قوله: ((ولا تقدر الخاضنة)). 

(0 في "1" و'ب” و"م": ((ولدت). 

(5) المقرلة ١51714[‏ قوله: ((والحال أن الأب معسر)) 

(4) "رمز الحقائق": كتاب الحجر ‏ فصل ف بيان حد البلوغ 3777/7 

(5) انظر "العقود الدرية في تنقيح القتاوى الحامدية": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 51/1 
() "الفتاوى الخيرية”: كتاب الطلاق - باب الحضانة .51//١‏ 

(7) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث ص لاتب 


الجزء العاشر لفق ياب الحضانة 


التسّبكة ة (ولو) كتابيّة أو جحو سيّة أو (بعدَ د الفرقة قة إلا أن ؛ تكو مُرتدَةٌ) فحتى تُسَلِمً؛ 


3 


لأنّها تَحِبّسُ (أو فاحرة) فُجُوراً يم َضِيعُ الولدٌ به كزنا وغناء وسرقةٍ ونياحةٍ كما 
في "البحر" و"التهر" بحثاء 0 


وهو بحث وحية وهو مُعلوة من قول "الرّملي””©: ((قادرة)): كما يُعَلَمٌ مِنهُ حُكمٌ ما إذ 
كانت مريضة أو كبيرة عاحزة 8 

.هل (قولة: التَسَييّق احور ب به عن الأمّ الرٌضَاءِيَّة فلا تت هَا. اه "7" وكذا 
الأحت رضاعاً ونحوهاء "ط"0. 

.0ل (قولةُ: ولو كِتابيةٌ أو مَجوبيّة لأنّ التتفقة لا تختيفُ باحتلاف الدّينِ» وصورة 
الَانية: أن يكونا بحوسيّين تراقعا إلّيناء أو أسَلَمَ الرّوجُ وحدّة» وسيّاتي© تقيبدهُ ما إذا لم يعقّل 
الولَدُ ديناً. ْ 

.هن (قولة: أو بعد القرق عطْقَة”؟ على مدخول (لو) إشارةً إلى عدم اختصاص 
ال حضانة .مما بعدهاء فتربية (:اق81/] الولّدِ في حال قيام الذكاح تُسمّى حضانة. 

0 (قول: لأنها تحبّس) أي: وضرب فلا تفرع للحضائق» "بحر"00. 

:0 (قولهُ: كما في "البحر" و"التهر" بحام قال في "البسر'”": ((وينبغي أن يكو اراد 
بالفيسق في كلايهم هنا الرنا المقتضي لاشتغال الأمّ عن الولّد بالخروج مِنّ الَنزِل ونحوة لا مُطلقَهُ 
الصّادقّ بترك الصّلاة))؟ لما سيأتي 20 أن الدميّةَ أحقّ بولّدها الْسلِم ما لم يعقّل الأدياث» فالفايقة 


)١(‏ المار في بداية هذه المقولة. 

65 "ع" كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق94١؟/أ‏ بتصرف. 

() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 747/7 بتصرف. و(("ط")) ساقطة من "ب" و"م". 
(4) صلاه4 "در" 

(0 في "م" : ((صلف)). 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 88/4 1. 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 14837-181/4 يتصرف 


(0) صوده4ع "در". 


م 


قسم الأحوال الشخصية | ا 8# امس سس سس ححاشية ابن عابدين 


قال "المصنف": ((والّذي يظهرٌ العمل بإطلاقهم كما 4 مذهب "الشافعي": أن 
الفاسقة بِتَرْكِ الصّلاةٍ لا حضانة لها)) وفي "القنية": ((الأُمّ أحقٌ بالولدٍ ولو سيّية 


الْسلِمَة أولء قال في "النهر"”0: ((وأقول: في قصره على الرّنا قُصورٌ إذ لو كانت سارقة أو مُعنيةً 
أو نائحة بحة فلخم كذلك» وعلى هذا فالمرادٌ فسى يض يَضيعٌ الولّدُ بع) اه ويُمكِنُ حَملٌ مافي 
"البح "عليه بأنا يكوث قول: ((و خحؤة) مرفوعا”" عطفا على الرّناء ثم رأيتُ "الخيرٌ لزملي"” أحابَ 
كذلِكَ» قال "ح””": ((وعلى هذا لو كانت صالِحة كثيرة اللاة قد استولى عليها عه الل تعالى 
وخحوفةٌ حتى شعّلاها عن الود ولَِمَ ضياعة اتح منهاء ول أرَه)) اه. 

اماه (قولة: قال "الْصيق"0» الى عبارثه نات مهيار الب "د رولك عونق 
الاستدلال عليه بها ذكَرٌ نر لال لا مار يوحبٌ الفِسقَّ على جهة 
اعتَقادهِ ديناً لهاء فكيف يُلحِقُ بها الفاسقة المُسلِمة؟ فالذي يظهرٌ إحراءٌ كلام "الكمال"0 
وغيرهٍ على إطلاقِهِء كما هو مذهّب "الشافعي" رضي الله تال يعن مِنْ أن الفاسقة بوك 


ممع 


الممّلاةٍ لا حَضانة لها)) اهء وبعد ما عَلِمْتُ أن المناط هو الضّياعٌ حقّقت أنَّ بحت "اأصنف" 


ل تتاصل له. لل ا 
الام 7 وفي "القبّة"9" الج) يوار عل ماقالة 'للصنت والفدي أن "امس" 


(قولة: بأن يكون قرلهٌ: («وغحرة) مرفوعا عطفا على الزنم لعل: منصوبا عطفا على الرّنا الواقع خر: يكون. 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق54؟/ب - قهه ؟لأ. 

)١(‏ هذا على تقدير: ((الرّنا)) اسم ((يكون) لا خبرَةُ» كما نبّه عليه الرافعي 
(©) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق39١٠2/أ.‏ 

(5) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الحضانة ١ق‏ /131/أ. 
2 "القتح": كتاب الطلاق ‏ باب: الولدٌ من أحقٌ به؟ 184/4 

(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ ياب الحضانة ق9١5/أ.‏ 

(/) "القنية": كتاب التكاح . باب الحضانة ق25/ا. 


الجزء العاشر لفق باب الحضانة 


ما يُعقِلّ ذلك)» (أو غيرَ مأمونة) ذكرة في "المحنبى": ((بأن عوج كل قنخ 
وَتَوّكَ الولد ضائعا» (أو) تكون (أمَهَ أو أمّ ولدٍ أو مُديّرةَ أو مكائئة 10072 


نقَلَهُ عقب عبارتِه السسّابقة! 

داهن (قولة: ما لم يعقلْ ذلِك) أي: ما لم يعقل يعقل الولد خحالياء وسعلضة تقنية 
الفحور أن لا يلرّمَ منة 8 الول كما لذ بحى» وق ف "القهر"0©: ((ما لم تفعَلْ ذلِك))» 
وفسرَة بقوله: ((أي: ما ل يعبت فِعلهُ عَنها)»» وهو صحيحٌ أيضاً. اه "ح"20» وفيه أن قولٌ 
"القنَة': ((معروفة بالفجور) يقتضي فِعلّها لَه "ط"”"» فالمناسِ ب الأول وتكوثٌ الفاجرةٌ 
عنرلةٍ الكتايّة» إن الولدَ يبقَى عندها إلى أن يعقَلٌ الأديان: كما سيّاتي©؟؛ خوفاً عليه يِنْ 
تملك فنها. نا بفعلة ا(دكذا الفاحرةٌ وقد جرم "الرّملي" بأنّ ما في "التهر" تصحيف. 

والحاصيل: أن الحاضينة إن كانت فاسقة فِسقاً يلْرّم مِنةٌ ضَياعٌ الولّدٍ زم/ق١45ابع‏ 
عِندها سقط حقّهاء وإلاً هي أحقُ به إلى أنا يعقَل فُترَعَ منها كالكتايية. 

دامح (قولهُ: بأن مرج كل وقتر الخ المرادٌ كثرة كثرة الخروج؛ لأس الدارَ على ترك الول 
ضابئعاء والولد في حكم الأمانةٍ عندّهاء ومُضيّمُ الأمانة لا يُستَأمَُء ولا يلرَمُ أن يكون مخروجُها 
لمعصية حتى يُستغتى عَنهُ با قبلهُ فإنهُ قد يكونٌ لغيرهاء كما لو كانت قابلة أو غاميلة أر 
ينا “ أو نحوَ ذَلِك؛ ولذا قال في "الفتح"©2: (( إن كانت فاسيقة أو تخرُج كل وقسسو إل))» 
فعطفه على ((الفاسقة)) يفيدٌ ما قلناء فافهم. 

:0 (قولة: أو أمّ ولو أي: طُلقَها زوجهاء أمَا إذا أُعتقها مُولاها فهي عنزلَة المطلقة 
ارق كما في "كافي الحاكم". 


)١(‏ "التهر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق هه /أ. 

)١(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق4ة١‏ 7/أ. 

() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضاتة 7847/5 بتصرف. 
متك كو 

(ه) البلأنة: هي: الحمّامَ والبّلانُ: الحمّام؛ "القامرس" مادة((بلن)». 
(1) "الفتح": كتاب الطلاق - باب: الولدُ مَنْ أحق يه؟ 184/4 


قسم الأحوال الشخصية 0غ ا #8#8 سسسب حاشية ابن عابدين 


وَلَدَتْ ذلك الولد قبل الكتابة) لاشتغالِهنٌ بخدمة المولى» لكنْ إِنْ كان الولدٌ رقيقاً 
كن أحَقَّ به؛ لأنّه للمولى» "بحتبى". (أو متزوّحة داتس ااال 0 


هوهق (قولةُ: ولدتْ ذلك الولَدَ قبل الكتايّم أمّا لو بعتها فهىّ أحقٌ بهِ؛ لدحوله تحت 
الكتابق» "فتح"200 عن "التحفة”'©) ومئلةُ في "البح رٍ ”70 ومُقَعضَى هذا: أنّها بعد الككتابة لا يت ها 
حق في الُولود قبلها وإنا ل تبقَ مشغولة بخدمة الول؛ لأنهُ لم يدحل في كتاتتهاء فبقِيَ قِنا مَملوكا 

2 3 ا ا ا 2 

للمّولى مِنْ كل وجي فصار كولَد القن لو أعتتقت» يدل عليه أيضا قول "الكنر"”7؟: ((ولا حقّ 
للأمَةِ وأمّالولَدِ ما لم يَعتق)» قالَ في 'الدرَر””»: ((فإذا عتقا كان لَهُما حقٌ الحضانة في أولادهما 
الأحرار؛ لأنَهُّما وأولادَهُما أحرارٌ حال بوت الحقّ)) اهه فافهم. 

رددهى (قولُ: لكن إِنْ كات الولَدُ إلخ) قال في "البحر"”©: ((ولم يُذكر "المصنف" أنَّ الحق 
في حضانةٍ ولَدٍ الأمةِ للمّولى أو لغيرو» والح التتفصيلٌ: إن كان الصّغيرٌ رقيقاً مولا أحقٌ بو حرا كان 
أبوهُ أو عبدا» وكذا لو عقت أُمُهُ بعد وضعه فلا حقّ لها في حَضائئِة نما الحقٌ للمّولى سواءٌ كانت 
متكوحة أبيه أو فارقها: لأنّهُ مَملوكُةُء وأمًا إذا كات أي: الصَّغيرُ حرا فالححضانة لأقربائه الأحرار - إن 
كاتنت أنه أمَة- لا لِمّولاها ولا لِمّوَلاهُ الذي أُعتقةُ وإن أُعيِقَتْ كانت الحضانة هال» اه. 

(قولة: كن أحقّ به) قال في "الُرَرٍ”": ((ولا يُفرّقُ بينهُ وبين أمّهِ إن كانا في 
ملكد) اه وخْحوُهُ في "البحر”"” فامرادٌ بالأحَفيّة عدمُ التفريق بيتهُماء فلا يُناف ما تقدمّ مِنْ كُون 
الحقّ للمولى» تأمّل. 
)1١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب: الود مَنْ أحقٌ به؟ ١8/‏ يتصرف. 
(؟) لم نعثر عليها في نسحة "تحفة الفقهاء" الي بين أيدينا 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 188/4. 
(4) انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .7784/١‏ 
(ه “الدرر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 511/1. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 1488/4 
(7) "الدرر": كتاب الطلاق ‏ ياب الحضانة 1/ 5471-53 
(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 186/4 


الجزء العاشر لكي ياب الحضانة 


بغير مَحرَم) الصّغير (أو أبس أن تَريَيهُ مَكَاناً و) الحالٌ أنّ (الأبّ مُعسِيد ا 


(قولة: بغير مَحرّم) أي: مِنْ جهة الرّحِمٍ فلو كان مّحرّما غير رجِمٍ كالم 
رضاعاًء أو رحماً مِنَّ السب مَحرّماً مِنَ الرُضاع كاين عمّهِ نسّباً هو عمّهُ رضاعاء فَهُوَ 
بت "ز"لك 
كالأحبي» "ط 


تقلماة لع (قولة: والحال أن الآا مسي كنا كته دف "اللخايّة"”" و"البرَازية"290 
و"الخلاصة"7؟) و"الفلّهي ي"600 وكثير عِنَ الكتبيء وظاهِرةُ 5 تلن [عإق 5 /أ] الحكم المذكور مع 


عه 


يُسارو؛ لأ المفهوم ف الصائيف حب 1 يه" رس : شر سن ووقية د التفع 
للعمّة ا وإعسارٍ الأب يفِيدُ أن الأب لومي يُجبَرُ على دفع الأحرق للدم تفار للصغير)) اه. 

قلت والمرادُ مِنْ هذه الأجرةٍ أحرةٌ الحضانة» كما هو مفهومٌ مِنْ سياق كلام "الُصنف" 
تبَعاً م و"الُرر "239 و"البيمر "ا" 0 خجلاقاً لِمًا في "العََييّة على الدرَرٍ "ىا هو انها 
أحرة الرضاعء واكّادُ بيَسار العمةِ قُدرتها على الإنفاق على الولّدِء كما هر ظاعث؛ إذ لا ا 
لتقديره بنصابي. 


(1) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 7867/9 

(؟) "الخانية": كتاب النكاح _ باب الرضاع ‏ فصل في الحضانة 497/1 (هامش ”الفتاوى الهندية"). 

(9) "البزازية”: كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر ف النفقات ‏ مسائل الحضانة ١59/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية") 
(4) "خلاصة الفتاوى”: كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ‏ قصل في الحضانة ق41/!. 

(ه) "الفلهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الخامس - الفصل الثاني ف بيان حكم الولد عند اقتراق الزوحين ق4 ١٠/أ.‏ 
(5) "الفتاوى الخيرية”: كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 70/١‏ بتصرف يسير. 

(7) "الشرئيلالية": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 4١/1‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(8) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب: الولكُ مَنْ أحقّ به؟ 185/4 

(ة) "الدرر”: كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 517/1 

183/5 "البحر": كتاب الطلاق  باب الحضانة‎ )0٠١( 


2711/0 تقدمت ترججته‎ )١١( 


1 


قسم الأحوال الشخصية 1 حاشية اين عابدين 


والعَمة نَل ذلك) أي: تربع مََاناً ولا تس عن الم قبل للامٌ: إمّا أن تمسكيهِ 
مَجَاناً أو ل المذهب) وهل يرج العم والعمّةٌ على الأب إذا أيسّر؟ 


00060١‏ (قولة: والعمّة تقبلُ ذلك) أي: ول يود أحَدْ مِمِّنْ هو مُقدَم على العمّة متبرّعاً 

يثل العم ومع ذلك يُشوّطٌ أنا لا تكوث مُتررّحة بغير مَحرَم للصّغير "شر شلاية”©. 
00م (قرل: ولا تم عن الأ أي: عن ينها لَه وتعهيها فيه 

008 (قولةُ: أو تدفْعيه :لعن صريحٌ ف أله 3 مِنَّ الأ مع أن الأمّ لو طليت أحراً 
على الإرضاع ووجدت متبرّعة به دمت ؛ ضيه عند الأ كما صرح به قِ البدائع”7, ولكن 
هذا إذا ّنا مُستحقة لضان وف مسأئيتا سقط حقها ينهاء فلذاء َع ينهاء ووثلةُ ما لو 
تررحت بأحني وصارّت الحضانة لغيرها كالأحت فإنها لا يلرَّمُها أنا تبي أو ترضيعة عند الأم. 

07 (قولَهُ: على الَنصَب) 0 أرَ هذه العيارة لغيروء وما قالوا: على الصّحيحٍء وهذا 
لا يلرمٌ أذ يكوث مِنْ نص الَذهَبيء بل يحتمل التحريج تمل ومُقابله ما قيل: إن الأمّ أولى. 

4ه (قولة: "مُحتبى”) هو "شرح الرَاهدي على مُختصر القدوري"» وذلكَ حيث قال 
في التفقات: («وهل يرجم العمٌ أو العمّة على الأب إذا أيسّرَّ ما فى على الصّغير؟))» ثم رمّرَ 
لبعض الكتبر: ((لا وغ مَنْ يودي التفقة على الأب ولا على الابن» قلاف الأ إذا بسر 
زوخها)»» نم رمَرَ: ((برحم))» ثم رمّر: ((فيه اخّلافُ المشايخ)) اه وهذا مَفروضٌ فيما إذا كان 
الأب مُعميراً وجيت نفقة الولَّدٍ على عَم أو عمّي أو أَمّهِ فالأ ترجعٌ على الأب إذا أيسَّر وي 
العم والعمٍ الخلاف المذكون فلا مل لكر هذاضا ولالذكرٍ 2 ؛ لأنّ الكلامٌ في العمَّةَ إذا 
أعحذتهُ لتَحضهُ بان وإذا كان لها التُحوع فلا فائدةٌ في أح زه مِنَّ الم ا أن يقال: مرادةُ أن 
لاترحع بأحرةٍ الحضانة» وأمًا التفقة على الولّدٍ إذا لم تتبرّعْ بها فهل لها الرُحوعٌ بها على الأبي؟ 


)١(‏ "الشرنبلالية”: كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 4١7/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(؟) "البدائع": كتاب الحضانة 41/4. 


الجزء العاشس 1 باب الحضانة 


والعمّة ليست بقيدٍ فيما يظهرٌء وفي "المنية": ((تَرَوّحَتْ أمّ صغير توقي أبوهء 


زه كلاة لع (قولة: والعمٌة ليست بقيدٍ الخ) [«/ق0؟4؛/ب] هو ُ لضاحي "!00 دكرة 
ف البابو الآتي, قالَ: ((بل كل حاضينة كذلك» بل الخانّة كذلك”" بالأول؛ لأنّها مِنْ قرابة 
أن وقال: 0 رام 3 بأد الأجنبيّة كالعمّة إذا كانت مُتررّعةٌ ولا قا على العمَّةء 
لأنّها حاضيئةٌ قي الحملة» وقد كثْرَ السّوالٌ غنها في زمانناء وظاهُِ الدون اك الم م تأحذة”" بأحر 
المثل» ولا تكوث الأجيّةُ أول, بعخلاف العم 0 أن يُوجَدَ نقَل)) اه. 

قُلس: وف "الفهُستاني"”- بعد كلام ما نه ((وفيه إشارةٌ إلى أنهاء أي: الأمّ أولى مِنَ 
الْحرّم وإنْ طلبَتْ أحراً والَحرَمٌ لم يطلئق ولام أن يقال لها: أمسيكيه أو ادفعيه إلى الْحرم كما 
في "النظم””*)) اه فهذا ظامِرٌ في أن العمّةَ غيرٌ قي بل يلها 3 امخارم» وي أن غيرٌ الَحرّم ليس 
كذلك» وف "حاشيّة الخير المي على البحر": ((أنّ هذا تفقدٌ حِسّنُ صحيحٌ))؛ قالَ: ((وقد 
يت عن صغيرق ا أ تعب زيادةٌ على أجر اللي بست ابن عم ري اها بانً؟ فأحط: 
بأنها تدقع للدم لكنْ بأحر المثل فقَط؛ لأ تلك كالأجبية لاحقٌ لها في المُضانة أصْلاً فلا يُعديَهُ 
ته أن ني دفع الصّرٍ إليها ضررا ب» فلا ع مم لتر في امال؛ لأن رمعَة دوف رمه 
املك و عر روداو جه اليَسارِء فلا يدقع إليهما؛ إذ لاضرر على الموسِرٍ 
في دفع الأحرق وبه تتحرّرُ هذه المسألقه ذاغتيطة هقد قل من تفن له) اهه. 

قلت: ويؤيْدة اذ الأب حا وطلبّت الأمٌ التفقة مِنْ مال الولّدٍ وأرادٌ الأبُ ترية 
عِندَةٌ عمال نفسيه لا يسقّط حقُ الم مع أن الأب أشفق مِنّ الأحنبيّق َعَم لو كان للب ُ 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 711/6 بتصرف. 

(؟) ((بل الخالة كذلك)) ساقط من "ب" و"م"» وما أثبتناه من "الأصل" و"1" هو الموافق لعبارة "البحر". 
© في "ب" و"م": ((تاحن)). 

(5) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل الحضانة 5489/1١‏ 


(5) في "جامع الرموز": ((كما في الأم)). 


قسم الأحوال الشخصية دلا ##ة للد حاشية ابن عابدين 


لل الي اس ع ساس قو 56 م 2 8 5 1 
بلا نفقةٍ مُقَدَرَوٍء وأرادَ وَصِيهُ تربيتة بها دُفِعَ إليها لا إليه إبقاءً لمالم))» وف "الحاوي"20: 


2ه مره ا ا 06 
((ترَوحَتْ بأحبي وطلبَت تربيتة بنفقق لمم ة ميم ممم مو ة ململ مول ممم مل ةم ةنم ا ةمل 


أو أت عِنْدَمُ 2 تحضنٌ الود جحاناً ولا يَرضَى مَنْ هو أحتقٌ ينها إلا بالأحرة فلها أن ريه عند الأب 
وهذه تقَعُ كثيرء لك هذا إذا طلبت الأمٌ أحرة على الخَضانة فلو تبرّحت بالُضانةٍ وطلبّت الأحرة 
على الإرضاع وقال الأب: إن أي أو أخبي تُرضيعٌة بحاناً تكوث أول» ولكن يقال لها: أرضيعيه في 
بيت الأم لأنّ ذلِكَ لا يُسقِط حضانتهاء كما عْلِمٌ مما مرت"» فتبُّ لذلك. 
العفكة (قوله: بلا نفقة) أي: مِنْ مال الصّغير الموروث ل مِن أبيي "منح ”7 وظاهِرةُ أن 
الْرادَنَقَة الصبّي والظَاهرُ أن أحرةً الحضانة كنلك تأمّل. 
0ن (قولّةُ: إيقاءً لِمَلِع هذا تعليلٌ مِنَ "الصنفي" فإنه بعد أن نقَلَ في "© 
[#/ف 40 /أ] كلام "لبي" قال: ((ولَهُ وح وجية؛ لأنّ رعاية المصلحة في إبقاء ماله أولى مِنْ مراعاة 
عدم لحوق الضّرَرٍ الذي يحصُلٌ لَه لكوته عِندَ الأحني)) اه والرادٌ بالأحبيّ زوج الأَم وفيه نظرٌ 
فإنثً الوصيٌ حون كزوج الأ إذ لم يُذَكَرْ أنه رم مَحرَمٌ ينه فالأولى الاقتصارٌ على أن في دفعه 
للأمٌ مصلحة زائدة وهي إبقاءُ مالو فكانت أولى» بل فيه مصلحة أخرى وهي كود الأمّ أشفق 
عليه مِنَّ الوصي» دحي أهلّ للحضانة في الحملّق بخلاف الوّصي» ولا يُخالِفُ هذا ما قدّمناة آنفاً 
عن "الرملي"' ؛ حيث لم ب يَحَر صر في الدال؛ أن ذاك عند لزوم دفهو للأحييّةٍ لي لاحقَّها 
في الحَضانة أصْلاً بخلاف ما هّنا حتى لو طلبّت الأمٌ امتزوّحة بالأحبيّ تريمه بنفقة مُقَدَرةٍ وتبرّعٌ 


)١(‏ لم نعثر عليها في مخطوطة "الحاوي القدسي" الي بين أيدينا. 

(5) في المقولة نفسها. 

(5) في "النسخ جميعها "فتح", ولم نعثر على هذا النص في "الفح" بعد بحث واسعء وعزى "ط" هذه العبارة إلى 
"المنح"؛ ولدى رجوعنا إلى "المنح" رأينا فيها هذه العبارة بنصها معزيّة إلى "المنية": ويويّد ذلك ما يذكره ابن 
عابدين في "المقولة الآنيةء انظر "ط": 48/9 27 و"المنح": ١/ق‏ 13397ب 

(4) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الحضانة ١ق‏ 019١/ب.‏ 

(0) المقولة ]١ 57١51‏ قوله: ((والحال أن الأب معسر)). 


الجزء العاشر 1 باب الحضانة 


والتَرَمَهُ ابن عمّهِ مَحّاناً ولا حاضنة له فله ذلك)). 
(ولا تجبَرُ) من لها الحضانة (عليهاء إلا إذا نينسا لهام 0 


الوص ينبغى أن يدفم إليها أيضاًء على قباس ما ذْكْرَهُ "الرملي"0 ولا يُعرُتترّعٌ الوصي» تأمّلء شم 
ل تحني أل هذا كل ند عد وحود ب م أهل الحضانة كالعمةِ أو الخالق» وإلا فهيَ أحق مِنّ 
الأ م والأحبي. 
(تنبية) 

وقعت حادثة القتوى» مكلت عَنها قديهاء وهي: صغيرٌ مانت أنه وتركنا لَهُ ماله ولَّهُ أب 
معي وحئة أم أ وحدة أمُ امو مُتروحة خَد أرادَ د أل نيبام وم أبِهِ ترضّى بنك 
جخانً؟ فأحبّت: بِأنهُ يُدفَعُ للمتبرّعة أحذاً مما هُناء فإ إذ | خِع لدم السسّاقِطَة الحضانة - إيقاءٌ ماله مح 
كونها تُرئيه في حجر رَوجها الأحبي ‏ فبالأول دفئة لم أبيه التبرّعة إبقاءً ماله مع كونه في حجر 
أبيه وده الّفوقين عليه وكنت حَمغتُ فيها رسالةً ممّيئُها: "الإبانة عن أذ الأحرةٍ على 
الضائة"”, وا أعلم. 

لفك (قوله: وَالترَمَةُ ابن عم ان ف بعض السخ: ((والترَمَ ابن العم أن يُرييَةُ انا 
وهي أظهر. 

:ه0071 (قولةُ: ولا حاطينة لَه أمّا لو كان لَهُ حاضينة كالعمّة أو الخالة فهيّ أولى مِنْ أنه 
لسقوطر حقّها التروج بأحبي» ومن ابن العم لتقشيها علي والامر أنها أولى وإنّطلبٍت التفقة» 
لأنها الحاضينة حقيقة 

اهلع (قولة: 8 ذلِك) أي: الالتِرامٌ المفهومٌ مِنْ ((الترّمَةُ))» ووحهة: أن ابن العم لَهُ ع 
حَضانةٍ :اللا حيث لا حاضينة غيرُة والأُعٌ ساقطة الحَضانةٍ هُناء وَالظَامرُ أذ لَه ذلك وإن طلّبّ 
النفقة أيضاً؛ لم هو الحاضين 55 اب حقيقةٌ ثم رأيت "السائحاني" كنب كنلك. 

[0 (قولَهُ: ولا تُجبْرُ علّيها) أي: على الخحٌضانة» والصُوابْ أن يقول: ولا تجيَرُ 


)١(‏ "الإبانة عن أذ الأجرة على الحضانة": 754/١‏ وما يعدهاء ضمن "بجموع رسائل ابن عابدين". 


دق 


قسم الأحوال الشخصية 44 حاشية ابن عابدين 


بأن لم يَأْحْذْ دي غيرها أو لم يكن للأب ولا للصّغير مال به يُفْنَىء "حائيّة". 
وسيجيءٌ في التفقة» وإذا سقط الأمٌ حَقَها صارَّت كميدةٍ أو مُتزوّحة فتَسَقِلٌ 


الك اموا تاي ل ب ل 


على الإرضاع» ما 0 لصن" في باب الثفقة؛ حيث قال: ((وليسَ على أُمّهِ إرضاهُةٌ 
إلا إذا تعيّنتْ))» وبهذا تندفع امنافا بينهُ وبين قوله: ((ولا تقايرٌ الحاضيئة إلخ)» فإنة ععنى: أنّها 
تُجبرُ على ا مُضانة» وهو أَحَدُ قولّين في المسألق كما يأتي”" وإلاً فكيف يصع أن عشي على 
قولّين متقابلين؟! 

رامع (قوله: بأن لم يأخذٌ 4 هذا ذكَرَهُ في "الخانية"29 في مقام تعينها للإرضاع» 
فهو مُويدٌ لِمَا صرّبناك وقولة: ((وسيّجيءٌ في التفقة) مُوَيَدُ لِمَا قلا أيضاً فَإْنّهُ هو الذي 
لاما 

مالع (قوله: فتَعَقِلُ للحَدَةِ) أي: تقل الحضانة لِمَنْ يلي الم في الاستحقاق كابحَدَةٍ إن 
كانت إلا من يليها فيما يظهنُ واستظهرَ "الرحميُ": ((أدٌ هذا الإسقاط لادوم فلها الرُحوغ؛ 
لأنّ حقّها يت شيئاً فشيئاء فيسقطٌ الكائِنٌ لا المستقبلٌ)) اه أي: فهو كإسقاطها القَسْمَ لضرّتهاء 
فلا يردٌ أذ السَاقِط لا يعود؛ لأنّ العائد غيرُ اسقط بخلافب إسقاط حقّ الشّفمَةء نم ريت مقط 
بعض العلماء عن الي "أبي السّعود" مسآلةً: ((في حل طلّقَ زوحتَهُ وها ولد صغيرٌ نه وأسقطّت 
حقّها مِنَ ا حضانقء وحَكَمّ بنِلِكَ حاكِمٌ فهَلْ لا الرّحوعٌ بأد الولّد؟ الحوابث: نعَمْ لها ذَلكَ» فاق 
أقوَى الحقين ف الحضانةٍ للصّغِير لين أسقطّت اليُوجةٌ حمّها فلا تقر على إسقاط مه أبَدل) له. 


180/4 "البحر": كتاب الطلاق  ياب الحضانة‎ )١( 

ا او 

(6) المقولة [4 2/8 اع قوله: ((ولا تقدر الحاضدة)). 

(4) "الخانية": كناب التكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل ف نغقة الأولاد 445/١‏ -55 5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية”). 


(5) صدو اك "در". 


الجزء العاشر ١‏ باب الحضانة 


(ولا تَقليرٌ الحاضئة على إبطال حقّ الصّغير فيهم') حتى لو اعتَلّعَتْ 
على أن تَيزْكَ ولدّها عند الرّوج صم الخلعٌ بطل التتّرطٌ؛ 000 


:هل (قولة: ولا تَقَدِرُ الحاضيتة الم اتيف في الحٌضانة: هل هِيّ حقٌ الحاضنةٍ أو حقّ 
الولّدِ؟ فقيل: بالأوّل» فلا نُجبْرُ إذا امنتقت؛ ورّحَهُ غير واحدٍ وعليهٍ الفتوى» وقيل: بالثاني» 
شح واعتارة الفقهادٌ لاه "أبو الليث" و"لليندواني" و"نوامر زاده” ويد في "الفعم”7© .ما في 
"كافي الحاكم الشَّهِيد" ‏ الذي هو حَمْعْ كلام "محمد" مِنْ مسألة الخلع المذكورق قالَ: ((فأفاد 
-أي: كلام "الحاكم" أن قولَ الفقهاء حوابُ "ظاهر 7 رواية'”7)). قال في "البحر”2: ((فالترحيحٌ 
قد احتلف» والأولى الإفتامُ بقول الفقهاء الثلاثق لك قيدَهُ في "الظّهيرية"00© بأن لا يكون للصّغيرٍ 
ذو رجم مَحرّم فحيئيٍ تبر الم كيلا يُضيعٌ الولّد أنّا لو امتتمّت الأمّ وكان لَهُ حدةٌ رطيّت 
بامساكه دُفِعَ إلها؛ لأ الحضانة كانتا حقًاً للدم فصِحّ إسقاطها حقهاء وعرى وق ::/] هذا 
لصيل للفقهاء انان وعللهُ في "الحيط": بأنها لا أسقطت حقّها بتي حرق الول فصارّت عنولة 
انه أو الوح فنكوث اللحدة أولى)) اه ما في "البحر" ملخصاً. 

قُلت: : يوذ مِنْ هذا توفيق بين القولّين» وذلك أن ما في "المحيط' ' يدل على أن لكل مِنَّ 
الحاضئة ة والمأحضون حا في الخضانق ومثلهُ ما ساك عبد عن الْفِي "أبي السّعودٍ". فقول مَنْ قال: 
((إنها حو الحاضينة فلا تحيّ)) مَحمولٌ على ما إذا لم تتعيّنْ لهاء واقفصّر على أنّها حقّها؛ لأنّ 
الُحضون حِيِِذٍ لا يض حمّ؛ لوحود مَْ يَُحَطْئةُ غيرهاء ومَنْ قالَ: ((إنّها حقٌ الُحضون حير » 


)١١‏ في "د" و"و": ((فيها)). 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب: الولدُ مَنْ أحقٌ به؟ .1١88/:‏ 

() في "الفتح": ((حواب الرواية)). 

40 "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 18/4. 

(0) "الظهيرية": كتاب الطلاق - القسم الخامس ‏ الفصل الثاني في بيان حكم الولد عند افتراق الزوحين 83١٠١ب‏ - 
فقءطكا. 

)١(‏ المقولة 57 ]١‏ قوله: ((فتسشقل للجدة)). 
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لأنه حي الولدء فليس لما أن تُطِلَهُ بالكرط» ولو لم يُوحَد غيرُها أحبرَت 
بلا خلافي "فتح"20. وهذا يَعُمْ ما لو جد وامتنعَ من القبول» "بحر" 0 


محمولٌ على ما إذا تعيّتة» واقتصترٌ على أنه حقة؛ لعدم مَنْ يحضم غيرهاء والدَليِلٌ على 
ذَلِكَ أيضاً ما مر" عن "الظهيريّة": ((حيث عرّى إلى الققهاء التلاثةٍ ةِ القائلينَ بِالجَبْرِ 5 
تُجِبَّرُ عِنِدَهُمٍ إذا لم يُوحَدٌْ 00 لا إذا وح وأمّا قولةٌ ف امير ©: (رأنّ مافي 
"الظَهريّة" ليس بظاهر؛ لِمَا في " الفتح"207: : من أَنَهُ إذا م يود غيرها أ أجبرت بلا خجلانو) 
ففيه نظَرّ ا 0 4 
الملاف فيما إذا وحدَ غيرُهاء ولكن حيث أمكنّ التَوفيقٌ كان أولى» ويكونٌ الملافٌ لفظياء 
وكَمَ لَهُ من نظيرء فاغتدِم هذا التَحرير. 

رهن (قوله: لأنّهم أي: الحضانة وذكرَ الضَميرَ نظراً للخير 0 

007 (قوله: حبرت بلا عيلافي) ولو وحدَ غيرها لم تُجبّرُ بلا عجلافٍ أيضاً على ما 
ذكرناة مِنَ التوفيق. ّْ 

ااهل (قولة: وهذا بع يعُمٌ إن أي: قولهُ: («ولو م يُوحَدْ غيرُها)) يشَمَّلٌ عدم الوحود 
حقيقة وعدَمَهُ كما بأنأ وُحدَ غيها وامتتع» وعيارة "! لبحر البحر”" هكذا: : «وظاهِرٌ كلايهم أن الأم 


إذا امتنعت وعُرض على منْ دُوتها مِنَّ الحاطينات فامتنكت أحبرت الأ لامَن دُوتها)). 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب: الولدُ مَنْ أحقٌ به؟ 188/4 

(؟) المقولة [4 59/1 ]١‏ قوله: ((ولا تقدر الخاضدة)) 

(9) "التهر”: كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق4 56ب 

(4) "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب: الولدٌ مَنْ أحوٌ يد؟ 188/6 

(ه) ”ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضاتة 2744/5 

() المقولة [5 “١ع‏ قوله: ((ولا تقدر الحاضنة)). 

00 "اإليحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 18/6 


نشد 


الجزء العاشر 4 ياب الحضانة 


وحينئذٍ فلا أحرة هاء ' 'جوهرة 5 
(وتَستَحِقٌ) الحاضنة (أحرةً الحضانة إذا لم تكن منكوحة ولا مُعتَدَةً) لأبيد.. 


وعاملم (قوله: وحييذ) أي: حين لم يُوبجن20 غيرُها فلا أجرةً لها؛ لأنْها قامَتْ بأمر واحبي 
علّيها شرعاء "ط'”9", وعيا 3 "التوهرة'”": ((إذا كان لا يُوجَدُ ميواها تحب مَرعَلنَ إرضاعه صيانة 
لَهُ عن افَلاكٍ وعلَيه لا أحرة لها)م اهف فكلامٌُ "اللكوهرة" في الرضاعء وكأ "الشّارح" قاسَ 
الخُضانة علَيى لكر القلَاهرَ أن ما في "الجوهرة" مث مِنمُ كما يور به قولهُ: ((وعَلَيهِ لا أحرة 
ها))؛ ويُحالفهُ ما في 'اليندية'”' وغيرها: ((لو استؤجر َهُ مَنْ ترضِحُهُ شهراً ثم مُضى ول يَأَخْدٌ 
ثذي ماق :ابح غيرها 1 مر على إبقاء الإحارة))» فإنَّ مقتضاءٌ أنها د تسق الأحرم وإ لقيل: 
تُجيرُ على الإرضاع ان ورأيت عط شيخ مشايخنا "السسّائحاني” : ((قال "البر جني" مم الم 
على الحُضانةٍ إذا م يكن ها زوج والنفقة على الأبيء وفي "النصورية" : أذ م الصغرة إذا امنعَت 
عن إمساكها ولا زوج للأم تحير عليه وعلَيه القوى» وقالَ الفقية "أبو جَعفر" : نُحب ويشَق 
علَيها مِنْ مال الصّغيرق وبه أحَدَ الفقيٌ "أبو اليش" فهذا نص في أن الأحرةً توح مع الخو)» اه 
000 

«اام اع (قولة: إذا لم تكن منكوحة ولا مُعتَدّة لأبيه) هذا قيدٌ فيما إذا كانت الحاطينة أمأء 
فلو كانت غيرَها فالظاهرٌ استحقاقها أحرةً الحضانةٍ بالأولى؛ وقولَهٌ: ((لأبيه») احترارٌ عم لو كانت 
ف نكاح أو عِدَةٍ رجُل غير الأب فإنها تستجة تستحِق الأحرةً علّيها لكر" إذا كاث التاكح مُحرماً 


(1) في هامش "م": ((قوله: (أي: حين لم يوجد) كذا بالأصل المقائل على نحط المؤلّفء والذي في "'ط":أي: حين 
إذ لم يرحد )) اه مصحّحه. 

(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 814/9 7. 

(©) "الجوهرة النيرة": كتاب النفقات 708/7. 

(8) "الفتاوى الندية": كتاب الطلاق ‏ الباب السابع عشر في النفقات ‏ الفصل الرابع ف نفقة الأولاد 571/1. 

(5) المقولة ]١5199[‏ قوله: ((إذا ل تكن منكوحة ولا معتدة لأبيه)). 

(1) أي: فإِنُها تستحقٌ الأجرةً عليها إذا كان الناكم حرماًء وإقحام ((لكن)) ني الكلام هنا من تساهل الفقهاء والله أعلم. 


قسم الأحوال الشخصية 7 دا 84488 لس حاشيةإينعابدين 


للصّغير» وإلا فلا حَضانة لا كما مب"©2: هذا وقالَ "الصف" في "المنح"”0: («وعندي أنه 
لا حاحة إلى قوله: إذا لم تكنْ متكوحة ولا مُعدّة لأنّ الظّاهرَ ووب أحرة الخَضانة لها إذا 
كانت أهل وما ذكِرَ إِنْما هو شرط لوجوبي أحر الماع لها؛ لأنها إِنما تُستَحَرُ لَهُ إذا 
م تكن منكوحة أو مُعتدّة)) اه ونارَعَةُ "الخخير الم ف "حاشيتهِ على "نج" : ((بأنّ امتباع 
وحوبب أجر الرّضاع للمتكوحة ومُعتَدَةٍ الرّحعيّ لوجويه عليها ديانةٌ» وذلِكَ موحودٌ في 
الحضانة» بل دَعوى الأولويّة فيها غيرٌ بعي)» إلى آخر ما قالةُ. 

قلت: على أنكَ قد عَلِمْت مما قدّمناة:" آتفاً: أن الأحرة تُستحق مع جود ابره فلا ثنائي 
الوحوب» ولعلّ وجهة: أن تفقة الصّغير لم وت على أيه لو ختا ولأ فون مال اضر كات 
مِنْ جلها الإنفاقٌ على حاضه الي حبّست0 نفسها لأجله عن روج ومثلها أحرةٌ إرضاعي 
لم نك حر حلصا بن كل وحه حل اه لوحو بل ها شِيْهُ الأحرة وَسِْبهُ التفقق فإذا 
كانت مكوحة أو مُعتدَةٌ لأبيه لم تسق أحرةً لاعلى المضانة ة ولا على الإرضاع؛ لوجويهما 
علَيها ديانةً ولأن التفقة ثاب لها بدونهماء بخلاف ما بعد انقضاء العِدَو فإنها تستجقها عمّلاً يبه 
الأحرةء وَعَنْ (0إقه؟:/|] هذا كان الأوجَهُ عدم الفرق بين مُعتَدَةٍ الرّحعيّ والبائن» كما هو 
مُعَتضّى إطلاق "الكثر "0000 ولا "الحزائة 0 رسيي فآ ذكْرَ ف الرّضاع” أن في ع لبان 


(قرلة انها عييا عمّلاً بِشِبْه الأحرةٍ إل) عق الفقق ولك أن ما تأده لَهُ شِِبّهان» 
فبراى نينةُ الأحرة حال قيام التكاح أو اهدق فلا تسدجق ينا الأختر 43 لقيايها يأمر واحب عليهاء 
وبعدَهُما ما تأَذَهُ مُراعَىّ فيه شِبْهُ النفقق فلّها أذةٌ هُ على أله نققةٌ للصّغير. 


470-48 صاع‎ )١( 
لم نعثر عليها في خطولة 0 الي بين أيدينا.‎ )0( 

(7) المقولة ]١577[‏ قوله: ((وحينئظ)). 

(4) في "ب": ((جست))» وهو تحريف 

(5) انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام التفقة .754/1١‏ 

(1) "الحداية”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة - فصل: ونفقة الأولاد الصغار على الأب إل 43/5 . 
(7) لم تعثر عليها في الرضاع من ن "الهداية"؛ وإئما المسألة في باب النفقة كما علمت 


الجزء العاشر 4460 باب الحضانة 


وهي غيرٌ أحرةٍ إرضاعه ونفقتِهِ كما في "البحر" عن "السّراجيّة" 100000 


روايتين» وأعرَ دليلَ عدم الحواز لك ذكَرَ في "اتوهرة'”'2 وغيرها تصحيحّ الوا ويأتي'" مامه 
0 0 اخواز ر 

4 (قولَهُ: وه غيرٌ أحرةٍ إرضاعه"" ونفقي) قال في "البحر”©: ((فعلى هذا يحب 
على الأب ثلاثة: أحرةٌ الرّضاع وأحرة الحضانة ونفقةٌ الولّد» لى ومثلة 8 "الر "07 ١‏ 

لهل (قولةُ: عن "السّراحية'0 المرادُ بها هنا "فتاوى ميراج الدِينٍ قارئ الحداية"”2 فَإِنَهُ في 
الباب الآني عا ذِكَ إليها صريحاًء فلا حل لتزديدٍ "الصف" أنه يحي ل أنهُ أراة" بها "الفتداوى 
السسراجية' المشهورة مح قوله: ((لكمي لم أقف على ذلِك فيهاء فافهَمْ))» لكنّ قولة: ((إذا لم تكن 
متكوحة ولا" مُعندةٌلأبيو)) نقلهُ في "البح" عن "السراحية'» وم أرهُ فيهاء فإن عبار "فضاوى 
قارئ الهداية": ((سسيل: هل تستدوة الْطلَْةُ أحرةٌ بسب حضانة ولَيها خاصّةٌ مِنْ غير إرضاع لَه؟ 
فأحاب: نعم تستحقٌ أجرةً على الحضانقه وكذا إذا احتاج إلى خحاوم يرم بيع) اهف وأفنى بذك 
أيضاً صاب "البحر" في "فتاواة"”:©4 وكذا في "الخيرية"”0'. ومشى علي في "الثهر"0190, 


: وكذا في "الخَيرية' الخ الذي فيها: ((أنه أحاب عن الأ الْنقضيّة العِدةَ إذا طلبّت أحرةً حضائةٍ 


1070/79 "الجوهرة النيرة": كتاب النفقات‎ )١( 

(؟) صاؤاتك وما بعذها "در". 

(5) في "ب": ((رضاعه)). 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 2711/4 

(ه) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 4١١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
() "فتاوى قارئ الحداية": مسألة في الأحرة على الحضانة صاة/ل/الاب. 
(0) ف "ب": ((وراد))» وهو خطأ. 

(ه) في "ب": ((إلا»» وهر خطأ. 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 180/4- 141 

)٠١(‏ "فتاوى ابن نحيم”: كتاب الطلاق ص ء ه (هامش "الفتاوى الغياثية"). 
)١١(‏ "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 514/1. 

(؟١)‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق 50 رب 


قسم الأحوال الشخصية 0 ل د 88ة ب ل حاشيةابن عابدين 


حلاف لما مَك 1 عم عن "جواهر الفتاوى” و "شر النقاية" ل "الباقاني" 
عن "البحر الميط": ((سثل "أبو حفص" عمَّن ها إمساكُ الولد وليس لها مسكنٌ 
مع الول فقال: على الأب سُكناهما جميعم»» ا 


وقدَّسنا(" أَنهُ مفهومٌ مِنْ قولهم في مسألَةِ العمّة: ((والحالٌ أن الأب مُعسي)). 
رامل (قوله: لاف لِما نقلهُ "اللْصلف"00) خك عالديعة شُِ كلام "قارئ الهداية" : 
((لكن يُشْكِلُ على هذا الإطلاق ما في "حَواهِر القتاوى"؛ قال: سُّكِلَ قاضي القُضَاةٍ فخرٌ الدّينٍ 
"قاضي ان" عن الْبتوثَة: هل ها أجرةٌ الحضانة بعد فطام الولّدِ؟ فقالَ: لاء والله تعالى أعلَمْ)) اه. 
قلت يُمكِنُ حَمْلُ البتونةٍ على اعد مِنْ طلاق بات» فهو مب على إحدى الرواينَن في 
لاقن كما قدّئاة”" آنفا» لكن اليد بما بعد فطامٍ الود لم يَظهرْ لي وحهة» ولعله لكونه لوقع في 
حادثة الفتوى. ش 


أولايها بأنّها نُجَابُ إلى ذلك؛ إذ هو واحبٌ على الأب ككسوتهم وَنفََةِ طصايهم))» كما صرح به "سيراج 
ادن " في "فتاواة" وأجاب أيضاً: ((عن ثلاثة أيتام فرَض القاضي الحضانة نهم سبع تلع بِأنَّ استحقاقها الأحرةً 
فيه عيلاف: ْ 

قيلٌ: لا تستحِقٌ فقد سيل قاضي القْضاة "فخرٌ الدّين" عن اَبتوتة: هل ها أجرَّةٌ الحضائة بعد 
قِطام الولّد؟ قال: لاء وموضوعٌةُ إذا كان هنالة أ والوحة فيه أنّهُ حو لحاء والشّحصٌ لا يستسير أحرةٌ 
على استيفاء جلها .فكي تتح مع عدم الأب؟! 

وقيلَ: تستحِقٌ على الأبي ولا أب هناء والحضائَة واجبةٌ علّيها؛ لقُدرَتها علّيهاء ولا تستحجقٌ 
الأحرةً على أداء الواحبيء هذا تحريرٌ هذه المسألة والنَاسُ غاؤلوث عنهاء وكتبتُ على نسحتي "جواهِر 
المَارَى" ما ينه يُعلَّ أن وى عنها زوجثها لا أُجرةٌ لحضاتيها مِنْ باب أولى)) اهمه فتأئل. ٌ 

(قولة: لكن يُْكِلُ على هذا الإطلاق إل) أي: الواقع في عبارة "قارئ الهداية": من استٍحقاقِها الأحرة. 
)١(‏ المقولة ]١ 017/١5‏ قوله: ((والحال أنّ الأب معسر)). 
)١(‏ "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الحضانة ١ق‏ 117١/ب.‏ 
(1) المقرلة ١00743‏ قرله: ((إذا لم تكن منكوحة ولا معتدة لأبيه»). 


الجزء العاشر 5 ياب الحضانة 


وقال "نحم الأئمّة 5": ((المختارٌ أنه عليه السكنى في الحضانة» اخ اع 


مَطلبٌ في زوم أجرة مُسكُنٍ الححضانةٍ 

لهل (قولهُ: وقالَ ' و م الأئْمّة": الُحمَارٌ أن عليه السّكتّى) ف نققات "البح ر "عن 
"التفاريق" : ((لا تحب في الحضانة أحرةٌ ُ الَسكنِء وقالَ آروث: تحب إن كات للعسّيّ مال ولا 
فعلى مَنْ تحب عليه نفقتُ)) له وفي "التهر"9©: ((وينبغي ترحيحٌ عدم الوحوب؛ لأنّ وجوب 
الجر لا يستلزِمٌ وحوب الَسكن» مخلاف التفقق) اه. 

قُلت: صاحِب "التهر" ليس من أهل التَرحيح» فلا يُعارضُ ترحيحةُ ترجيح "نحم الأبمّاء 
ولا ميّما مع ضعُف تعليلي» فإ القول («/قه؟؛اب] بوحوب أحرةٍ الُسكن ليس مبتِياً على 
وجوب الأجر على الحَضانة» بل على وجوب نققةٍ الول فقد تكو الحاضينة لا مسكن لها ألا 
بل تسكن ند غيرهاء فكيف يلها أحرة سكن لتحطن فيه الود؟! بل الوحة ُرومهُ على من 
تلرمُهُ قفتم فإِنّ الَسكَنّ مِنّ التفقق ونقل "الخير اللي" عن ن "المصنلف" أنه اعتيفَ ف روم 
والأظهرٌ اللزومٌ كَما في بعض اراس قال "الرّمِي": ((وهذا يعلَم مِنْ قولهم: إذا احفاج الصتغور 
لخاوم يلرّمُ الأب» فإن احتِياحّة إلى المسكن مُترن)) اه 

قُلت: واعتمَدَهٌ "ابن الشّحئة"”" مُخالفاً لما اختارَةٌ "ابن وهبان" وشيختة 'الطأرسوسي". 

والحاصل: أنّ الأوجة لُرومُهُ لِمَا قُلناء لك هذا إِنْما يظهَرٌ لو وا أمّا لو كات 
ها مَسكَنٌيُمكنها أن تحصن فيو الول ويسكُن بتعلا فلا؛ لام احتهاجو ل فد فينبغي أن يكوثٌ 
ذلِكَ توفيقاً بن القَولين» ويُشير بيه قو "أبي حَقْص": ((وليس ها مَسكَن))» ولا يُحفَى أن هذا 
هو الأرقق8؟ للجاتتين» فيك عليه العمل والله 31 فائهُم. 
)١١(‏ "البحر": كتاب الطلاق 550/4. 
(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق54؟/ب. 
() "تفصيل عقد الفرائد": كتاب الطلاق ق4 ١١ب‏ 
(4) في "الأصل" و"7": ((الأوفق»». 


قسم الأحوال الشخصية دلا 844 حاشية اين عايدين 


وكذا إن احتاج الصّغيرُ إلى حادو”" يرم الأب به”). وفي كتب الشّافية: ((ؤنة 
الحضانة"" في مال المحضون لو له وإلاً فعلى من تَلرَمْهُ تفققةٌ)» قال شسيخنا: 
((وقواعدنا تقتضيه فيْفتى به))» ثم سَرّر: ((أنّ الحضانة كالرٌضاع))؛ والله تعالى أعلم. 

»وى (قولةُ: وكذا إلح) قسَسْئاة:؟ عن "قتاوى قارئ الهداية". 

ره 4ه (قولة: وقال شيخعنا/ يَع: "الخير الرّملي" في "حواشيه على البحر" فافهم. 

كلامم (قولة: وقواعدنا تقتضيي) قلت ما فداه قرياً عن خط شيخ مشايخنا 
"السنائْحاني"' صريحٌ في ذلك فقد واقق بحل التقول. 

000 (قولة: ثم حرَر) أي: "انير الرّملي" أن الحضائة كالرّضاعء أي: في أنها لا أَجْرَّ 

0107/7 للدُمّ فيها لو مَتكوحةً أو مُعتدَّ وإلا فلها الأحرةُ من مال الصّغير إن كان لَهُ مال وإلاً فين مال 

أبيو أو م تلرمُهُ نفقَهُ هذا مخُلاصّةٌ ما حط عليه رأيّهُ بعد كلام طويل» وقد عَلِمْت تأبيدة ها 
نقلناة"؟ عن عط 'السائحاني". 0 

قُلت: وهذا كله حيث ل يُوَجَد مُترْعٌ بالمحضائق فإنا وُحد فإمًا أن يكون أحياً عن الصّغير 
أو لاء وعلى كل فإمًا أن يكوث الأب مُعميراً أو لاء وعلى كل فإمًا أذ يكو للصّغير مال أو لا» 
فإ كان أجنيا يُدَعُ للأهل للحضانةٍ بأحرة المثل ولو مِنْ مال الصّغير وإن كان رع غيرٌ أحنبي 
فإ كان الأب مُعسيرا والصّغي" لَهُ مالٌ أو لا يقال لم نا أذ ُسيكيد بان أو تَدفعيو للعمّة مكلا 
المتمرّعة صّوناً لمالهِ لو لَّهُ مال ون كات الأب موسيراً والصّغْيرُ لَهُ مال فكذللت؛ لأنّ الأحرةً حيتيذٍ 


5 


(ن في "و": وطادم). 
(1) ((به») ساقطة من "و". 

(5) ف "د": ((الحاضية)). 

(4) المقولة ١5941‏ قوله: ((عن "السراجية")). 
(0) المقولة ]١01/23‏ قوله: ((وحيتشل)). 


(5) المقرلة ]١51174[‏ قوله: ((وحيشق)). 


اخوء الناشة. ‏ الملتححسيدي مهت الور بحص يتم بات اطمانة 


(أم الآمّم وإث عَلَسَْ عند عدم أهلّةٍ القربى (ثمّ أمّ الأب وإنا عَلَستْ) بالتٌرط 


على الصّغير» (©/ق+/]] وإن كات الأب موميراً ولا مال للصّغير فالأمٌ نُقدّمَةٌ وإن طلبّت الأجرةً 
نظا للصغير بلا ضرر لَه ف ماه هذا حاصيلٌ ما تحر لبا الصتّعيف بناءٌ على أن المٌضانة 
كالرضاع و نمام ذلك ف رسالتنا: "الإبانة عن عل الأحرةٍ على الحضانة"0©. 

زد اهل (قولة: أو ل تقب أو أسقطت حقها) مَبِيّ على عدم امبر كما لا يَحفَى» "90 
وم" الكلامٌ فو. 

ره4 ادن (قول: أو تررحت بأحبي) شل مِنْ ذلك قولُ "البحر"9: «(أو لم تكن أملاً 
للحضانة))» فإنهُ يدل ما لو كانت فاحرةٌ أو غير مأمونة. 

.هدام (قولةُ: عند عدم أهليّة القرَى) قيدٌ لقوله: ((وإن علّت)؛ لأنّ البعيدةً لا حقّ لها 
عند أهلية القربَى. 

81 (قولة: ارط للذكور) هُرَ عدمٌ أهلة القرتى. 

هاه (قولة: "بحر') أي: أخنذاً مِنْ قول "المَصّافي": ((إثأمَّ أبي الأمّ لا تكوث عنرلة 
قرابة الأمّ مِنْ قبل أمّهاء وكذا كل مَنْ كات مِنْ قبل أي الأم)) اه زادً في "الوَلوالحيّة"”2: ((لأنّ 
هذا الحقّ لقرابة الأم)» قال في "البحر"”“: ((وظاهرةُ تأحير أمّ أبي الم عن أمّ الأبوء بل عن الخالةٍ 


)١(‏ "الإبانة عن أنحذ الأجرة على الحضانة”: 774/١‏ وما بعدهاء ضمن "مجموع رسائل ابن عابدين". 
(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ ياب الحضانة ق9١7لرب.‏ 

(7) صدة 41 وما بعدها "در". 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 185/86 

(ه) "الولوالحية": كتاب النكاح ‏ الفصل الخامس فَيمّنْ أحق بالولد إلح قةه/ب. 

(1) "اليحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 1843/4. 


قسم الأحوال الشخصية 2 لا #845868 د لل د حاشيةاين عابدين 


د م الأحت لأبي و ثم م لأنَّ هذا الحق لقرابة الم ثم الأعمت (لأبي) ثََ 
بنت الأحت لأبوين» ثم لأم ثم لأس ووم 3د 31 دياك برجو ناي مر رت ا ا 


أيضاًء وقد صارَّتْ حادثة القتوى)) اه قال "ط”**: ((ووجة ذلك أن الأعمت لأ والخالات 
مُتأخراتٌ عن أمّ الأبى فإذا كُنَّ أولى مِنْ أمّ أبي الأمّ لكُونهنَ مِنْ قرابة الأمّ فمَنْ كانت مُقدّمَةَ 
عليهنَّ وهِي أم الأب أولى بالتقدم) له تال ْ 

اولع (قولة: + ثم الأعت لأبي ووأمم أي: أعمت الصّغير؛ أن قرابة الأب وإن كانت 
لا مَدحل لها فيما يُعتبَرٌ وهو الإدلاءً بالأمٌ لكنها تصلّحٌ لتحي عيلاقا لقول "زُقرَ" باشتراكها مع 
الأمت ولأم أفادة "الر بلع" 

(كهلاه (قولهُ: لأ هذا الح أي: الحضانة: وهذا عِلَّةٌ لكون الأعت لآم تلي الأحمتَ 

رهه00 (قولة: ثم الأت لأسي تقدمُها على الخالة و هومامُشى عليه أصحابُ الدون 
اعتيارا لقُربٍ القرابق وتقديمُ ادلي بالأمّ على المدلي بالأبه عند اتحادٍ مرتتهما قربا قالَ في 
"البحر'”": ((وهذو روايةٌ كتاب النكاح؛ وف رواية كتاب الطّلاق: الخال أول؛ لأنّها دلي بالأمٌ 
وتلك بالأبي)). 

ردهاهى (قولة: ثم بسح الأحمت لأبوين» ثم لأم) كونُهُما أحنقٌ مِنَ الخالة باتّفاق الرّوايات» 
وما بنتُ الأحمت لأبو قفي روايةٍ: أحق» والمّحة أن نخالة أحقٌ ينهاء كما ف ا 

ا ثم لأبو) هذا افا ل بعض التُسَخ وهو لاسي لِمًا علِمْت مِنْ أن 


745/7 "ط": كتاب الطلاق  ياب الحضانة‎ )١( 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 4//9. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 185/4. 

(4) "البحر": كتاب الطلاق _ باب الحضانة 185/4. 

(ه) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة #//اع. 


الجزء العاشر 4 ياب الحضانة 


(ثمَ الخالاث كذلك) أي: لأبوين ثم لأم ثم لأبي ثم بت الأعست لبي ثم نات 


الأخ (نمَّ العَمَّاتُ كذلك) ثم خحالة الأمّ كذلك» ثم عالة الأب كذلكء ثم عَمَّاتُ 


الصّحيح حلاف 73/1 إب] مع مُحالفته لِمَا بعدَةُ. 

ردهناه م (قولة: ثم الخالاث) أي: الات الصّغير. 

زف ةلامع (قولة: ثم بت الأحت لأبي) هذا هن الصّحيحٌ كماعلِممته وبه صرح 
في "الخانية'"07) أيضاً 

1016١‏ (قولة: ثم بناثُ الأخ) أي: لأسو وأمُ أو لم أو لأس فيما يظه "ح"200: أي: على 
التّرتيسسِي قال "الي ياي"”: ((وبنات الأعت أو لى مِنْ بنات الأخ؛ ؛ لأنّ الأحت - حقٌ في الخضانة 
درن الأ فكاث ندل بها أول)). 

لفك (قولة: ثم العمَّاتُ كذلك) أي: قي العم أب و4 م لام ثم لأبي ولم ل 
بنات الخالّة والعمّة؛ لأنْهُ لا حق طن أنه غير محر "بحر "17 ويأتي 0" الكلامٌ فيه. 

جهى (قولة: : ثمّ عمَّاتُ الأمّهات والآباء قِياسٌ ما ذكْرَهُ في الخالات تقديمُ عمّات الأمّ 


(قولة: قِياسُ ما ذكَرَهُ في الخالات تقديم عمّات الأمّ على عمَّاتٍ الأب إلخ) قد يُقَالٌ: اسم 
الإشارةٍ في قول رع : (إبهذا ارت رابع بخميع ما قله أعي: قولهُ: (زنم خالة الأمّ كذبك 
الخ))» يعني: : تفلم عمّة الأ المّقيقة ثم لم ثم لأبوه ثم عمّة الأب كذلِك» وهو اين في فهو عِبارَية) 
وهذا ما يفيه ما ف "اتح" عن "الفتح" ومِئلةُ ما في "الجندية”. 


)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع ‏ فصل ف الحضانة 457/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
)١(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق9١7/ب.‏ 

(*) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 47/95 . 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الحضانة 145/4 

(ه) المقولة ]١57007[‏ قوله: ((ولا حق لولدٍ عم إلخ)). 


قسم الأحوال الشخصية | سس 0 5ه د لل - ححاشيةابن عابدين 


بهذا الترتيب» ثم العَصّباتُ بزتيب الإرث» فقثم الأب ثم احَنُ ثم الأخ 


الشقيق» ثم لأسي ثم ينوه كذلك» شم العَمُ ثم ينوه كذلك”"» وإذا احتّمَعُوا 
فالأورعٌ ثم م لأسن . اعحتيار "290 جا بق واكم ياد مياه لم وها جل لام ده لمان لاع ا ا يي 


على عمّات الأبيء ويُفيدُهُ ما مر" مِنْ أن هذا الحقّ لقرابةٍ الأمّ وكذا مافي "كاتي الحاكم" مِنْ 
5 33 3 9 32 ا 
قوله: ((وكلٌ مَنْ كان مِنْ قبلٍ الأمّ فهو أولى مِمّنْ هو مِنْ قبلٍ الأبه». 
مز 2000 7 5005 2 
مداه (قولُ: بهذا الترتيب) أي: العمة لأبوين» ثم لأم ثم لأبو. 
داه (قولة: . العصّبات) أي: إن م يكن للضعين أحد عِنْ مَحارمِه التساى ا 
أو كات إِّ أن اقل الحضانة؛ ليه كالمعدو. ب "رملي". 
زمكاه لع (قولة: ثم يلم أي: أبو الأب وإث علاء ا 
دهن (قوله: ثم بَنوهٌ كذلك) أي: بنو الأخ ١‏ لشّقيق» ثم يتنو الأخ لأبي وكذا كل من 
سفل من أولادهم " كر ا 
جاه (قولة: ثم العم ثم يَوم) يبي أن يقول: كذلك؟ لِمًا في البح ر””"ا والفدح ”07 
ثم العم شفيق الأبيى م لأبي وأا أولادة في دقع بيهم العلا لا المقيرة! نهم غير مُحارم. 
رمداهى (قولة: وإذا احتَمَعوا إلح) أي: كعَمَّنِ» "ط ”200 وينبغي إسقاطُةُ والاستغناءٌ 2 
سيّأتي» قإنه راحم للكنّ "ا 3 
)1١(‏ ((كذلك) ليست ف "د" و"ب” و'ط". 
)١(‏ "الاختيار": كتاب الطلاق - فصل في الحضانة 15/4. 
(5) المقولة ]١00785[‏ قوله: (('خر")). 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الحضانة 1481/6 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الحضانة 185/6 
(1) "البحر": كتاب الطلاق _ ياب الحضانة 185/4 
(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 1415/4 
(8) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب: الولدُ مَنْ أحقٌ به؟ 141//4. 
(9) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 48/9 7. 
0٠١‏ "ح”: كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق 91٠١‏ /أ. 


سه 


الجزء العاشر 14 باب الحضانة 
. 7 5 - 2 8 
سوى فاق ومعتوو وابن عم لمشتهاوٍ وهو غير مأمون الب وا با ال ما ا بن 


مَطلبُ: لو كان الإخوةٌ أو الأعمامٌُ غيرَ مَأمِونينَ لا تَسلّمُ المحضوتَةٌ إليهم 

004ل (قولة: ميوى فاسيق) اسينناءٌ مِنْ قوله: ((ثمٌ العصّبات))» قال في "البحر”7": 
((ولا للعصّبة الفاسيق ولا إلى مَولى العتاقة تحرّراً عن الفتئة) اهء وف "البدائع””: ((حتى لو 
كانت الإخخوة والأعمامٌ غير مَأمونِينَ على نفسيها أو مالها لا تسلمٌ إليهمء ويَنظِرُ القاضي امرأة 
به عَدلةَ أمينً سلما ليها إلى أن تبلغ)). 

لاه 9) (قولة: ومعتوو) في نسخحة: ((ومُعتق)»» أي: بكسطر التَاء لقول "البحرٍ" الما 
((ولا إلى مول العناق)» وفي "الفعح"”»: ((ويُدقَمٌ الذَكَرُ إلى مول العتاقة؛ لأنهُ آعِرٌ العصباتي 
ولا نَع الأأتى إليو) اه. 

قلت ينغي ألّهُ لو كان مولى العَتاقة امرأة أن تُدهَمَ الأنتى إليها دون الذّكَرِ. 


اشرّط ف "البدائع "200 في العصبة: ((اتحاد الدّينء حتّى لو كا للصّبيّ اليهودي أغوان 
أَحدُهُما مُسلِمُ يُدقَعُ بماق450// لليهودي؛ لأنهُ عصبت لا للمُسلم)) اه. 
2 “م ١‏ 5 5 4 م اميم 3 
زالالاهع (قوله: وابن عم لمشتهاةٍ إلخ) أما إذا كانت لا تشتهى كبنت سنةٍ ملافا منع؟ 
لأنهُ لا فتنة» وكذا إذا كانت تشتهّى وكان مأموناء "بحر"9 بحثاء وأَيِّدَهُ .عا في "التحفة"0: 


(قولة: استنناٌ مِنْ قوله: ثم العصّبات) يظهرٌ أنه اسينناء مِنْ جميع ما قبلهُ ولو أُنتّى» لكنْ مع إرادةٍ 
الفسق الذي يُحَشَى معَهُ على الّحضون أو ماله. 


1817/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب الحضانة‎ )١( 

(؟) "البدائع": كتاب الحضانة ‏ فصل: وأما وقت الحضانة من قبل النساء إل 47/4. 
(؟) في المقرلة السابقة. 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق - باب الولدُ مَنْ أحق به؟ //1819 

(5) "البدائع": كتاب الحضانة ‏ فصل: وأما وقت الحضانة الي من قبل النساء إل 43/4 . 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 1814/6 

(0) "تحفة الفقهاء": كتاب الطلاق - باب الحضانة 753.79 


قسم الأحوال الشخصية لمللللس سم #8868 المسسس سس نحاشيةابن عابدين 


3 5< 5 5 8 ا 0-6 ع 
ثم إذا لم يكن عصبة فلذوي الأرحام”'» فتدفمُ لأخ لأم, ثم لاينى ثم للعمٌ لآم" 


«(وإث لم يكن للجارية غيرٌ ابن العمّ فالايِبارٌ للقاضي إن رآهُ أصلّحَ ضمّها ليه وإلاّ تُوضَعٌ 
على يلو أمينق) اه. ْ 

قُلت: ما في "لتحم" علَلهُ في شرجها 'البدائع”" بقوله: ((لأث الولاية في هذه الحالة إلّه 
فبراعي الأصلّحَ)) اه وهو ظاهرٌ قي أنّهُ لا حقّ لابن العمّ في الخارقة مُطِلْقَ وأ للقاضي دفْمّها 
لأحنبيّة ولو مأموناً حيث رأى المصلّحة ف ذلِك» ولو كات الحقٌ [ لهُ لم يكن للقاضي الاختيارٌ 
وقد رد "الرملي" ما بجََهُ في "البحر” نحو ما قلنا وبتعليلهم بأنّ ابنَ العم غيرٌ مَحرم وأنّهُ لا حقّ 
غير لغير الَحرم قالَ: ((ولعلَ وحهّةُ: أنهُ لو تبت لَهُ حَضائتها كانت عِندَهُ إلى أن تُشتهى هع اله 
فْحُسيم مِنْ أصللو)). 

الماع (قولة: : ثم إذا ُ يكن عصّبةٌ 4 أفادَ أن العصّبات مُقدَّمونَ على دوي الأرحامٍ 
الذكور» واكْرادُ: العصبة اللْستحِقٌ؛ إذ لو لمي مستي كان عم ماري قم علي ينل الاح لام 
والخال» كما صرح به في "البدائع "10 والمرادٌ يدوي الأرحام مَنْ كان مِنهُم مَحرماً احترازاً عن ابن 
العمّةِ والخالة» كما يَأتي*. 

0ه (قولة: ده لأخ لأ كات ينبغي أن يذكر أوَلاً ابد لم ففي "اليندية”: ((ألهُ 
أولى من الأخ لآم والمخال)) له. 


)١(‏ في "و": («الرحم)). 

)١(‏ في "ب" و'ط": ((للأم)). 

(*) "البدائع”: كتاب الحضانة - فصل: وأما وقت الحضانة الي من قبل النساء إل 47/4 
(4) "البدائع”: كتاب الحضانة - فصل: وأما وقت الحضانة الي من قبل النساء إل 45/4 . 
(ه) المقولة 5101 ]١‏ قوله: ((ولا حقّ لولد عم إلخ)). 

(5) "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الباب السادس عشر في الحضانة 5147/1 


الجر العاشر 1 باب الحضانة 


مف بع ل ينظ ا« ا الى ا بيه عر ب 1 قم وم ميم لوت عس ع 
لأم» برهان واعيئ » بحر". فَإِنَ تساووا فأصلحهم ثم أورعهم ثم أكبرهمء 
026 7 3 ك5امة 

ولا حَق لولدٍ عم وعمةٍ وحعال ونعالةٍ لعدم المحرمية 111 2101111111 


كالول (قولة: م 4 الذي ف "لش "20 عن "البُرهان"؛ وكذا في "الفعح"7©: ((ثم 
لأبي م م 

(00 (قول: "برهان" و"عَبي"7©, "بعر "0*7 هذا في بعض النْسّحخ» وسقّط مِنْ بَعضيها 
لَفظ: (”بحر”0»» وهو الأولى؛ لأنه 7 يَعرهُ إلى '"البرهان" و"العيو". 

داهم (قولَه: فإ تساوّوا) كإنوة أَْقَاءَ مئلاً. 

06009 (قولٌ: ولا حقٌ ولد عم إلح) كان لاسب التبيرٌ بايّدات دل الولّده لأ الولّدَ 
يشمَلٌ الذّكرٌَ والأنثى وقد مر" أن ابنَ العم لَهُ حقٌّ في الغلام دون اللحاريقء وأمّا الفرق بين الجارية 
الُشتهاةٍ وغيرها فقد عَلِمْت ما فيي» فافهم. وفي "البحر"20: ((لاحقٌ لبئات العمّةٍ والخخالة) أنه 
غيرٌ مَحرَمٍء وكذلِك بناتُ الأعمام والأخوال بالأولى» كذا في كثير مِنّ الكشبع) اه ووجة 
الولو أن العم والخالة مُقدّمتان على العم والخال مع أ لا حق لبناتهماء ومُقتضاة: أنه لا حق 

(قولة: الذي في "السُرْمُلايةِ" عن "البرهان"؛ وكذا في الف 0 لأبيه ثم 3 مُقتضّى ما 
ين ن: تقديم الخال لم على الخال لأبي فإ قرابة الم مِنْ قل مها مُقدّمة على قرايّتها مِنْ قِبَلِ أبيهاء 
كما فيه عبارة "المخصاف" المسابقة وغيرُها. 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 4٠١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب: الولد مّنْ أحق به؟ 1417/4 

() "رمز الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الحضانة ١/8؟1؟‏ بتصرف. 
(4) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ ياب الحضانة 2384/4 دون عزو إلى "البرهان" و"العيي". 
(ه) المقولة ]١97510/[‏ قوله: ((ثم العم ثم بنره)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 1817/4 


قسم الأحوال الشخصية 14 حاشية ابن عابدين 


(و) الحاضنة (الذْمّيّة) ولو بحوسيّة (كمسلمة ما لم يَعقِلْ دِيْنا) ينبغي تقديرةُ 


بسبع ستين لْصحَةِ إسلايه حينقر» "نهر””". (أو) إلى أن (يُخاف أن يَألّفَ الكفر) 


ع مي 


فيرع منها وإن ل يَعقِلْ دِيناء "بحر" 110101110 


لبدت العمّة ونحوها في حُضانةٍ [/ق/45 ابم الحاريّةٍ ولا لابن العمّة في حَضانة الغلام» ويُتبغي 
إحراءٌ التفصيل المذكور في ابن العم مناه وم أرَ مَنْ كرك تأمّل. 

ميل عن صغير لَهُ جد أبو أمٌ وبت عمّ؟ ولا شبهة أن المَضانة لجر كما عَلِمثَّهُ بِنًا 
ذكرناة”'» عن "لديز" أن لو كات الصّغيرُ أنشى فإن قلنا: إن لبنت العمّة حقاً في الأنشى يُنبغي 
تقدمُها على الْحَدٌ لم لأنّ النسامّ أقدَن لكنةُ عجلافٌ ما مر" عن "الجنديّة"» فليتأمّل. 

زهلالاه م (قولَهُ: والخاطينة اميه أشار إلى أن ما في "الكبرٍ "80 من التقبيد بالأم اتفاقيٌ بل 
5201100 

60 (قولة: ولو مَحَومية بأن أسلَمٌ زوجها وآبتا. 

.004 (قول: سبع مينين) فائدة هذا تظورُ في الأتى؛ لأنّالذَكرَ مهي حَضائئة بالسّبع» 


اماه (قولة: أو إلى أن يُحاف) أشاز إلى أذ قَولَ "امصنف": ((أو بحاف)) مُتصوبٌ 


ب: أن مُضْمَرةٌ بعد ((أو)) الى بمعنى: ((إلى))» كما في "الفتيم"2©90 


» وهذا زادة في "الهداية"0/, 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب الحضانة ق060؟إب. 

(؟) المقولة ]١57175[‏ قوله: ((فتدقع لأ لأم)). 

(؟) المقرلة ]١6175[‏ قوله: ((فتدفع لأخ لأم)). 

(4)نانظر شرع العنى على الكثر :كناب الفلا حريات إلى نيان اجيم الحطانة 1721/1 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الميضائة 186/4. 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب: الولدُ مَنْ أَحق به؟ 4 /184- 185 

(/) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب: الولد مُنْ أحقٌ بد؟ ؟/مم. 


الجزء العاشر  _.20‏ ا لمع  -‏ د هياب الحضانة 


(و) الحاضنة ويَسقط حَقه0') بتكاح غير محرو أي: الصّغير وكذا بسْكُناها 
عد البخضين ل لا في "انية”© وول يأر فأستكة لم في بس 
اراب فلأب أحذُ))» وف "البحر””": ((قد تَرَكّدْتُ فيما لو أَمسَكَنْهُ الخالة ونحرُها في 


فظاهرة: أنّهُ إذا ييف أن يأف الكُفرَ ترح ينها وإنا لم يعقِلْ ديداء "بحر ”© قال "ط"””: ((ولم 
يُمثلوا لآيف الك والظاهرُ أن يُفسر يه بسحو أححذيه لمابيجم). وف 'الفسح”©: ((وتمنَعٌ أن 
ديه المخمرٌ وحم الينزيره وإنا جيف هم إلى ناس مِنّ الْسلميّن))» وقول "البحر””: (( يُنرَغْ 
ينهاء بل يْضّمْ إلى أناس مِنَ الُسلِمون)) فب تحريف» والظَاهرٌ أذ (() زائدة ولا تناقض» تأمّل. 

كلامم (قولة: بدكاح غير مُحرَمِه) أي: سوام دعل بها أو لا» وكالٌ يُنبغي أن يقول: غبرٍ 
مَحرَِّه التْسبِي)؛ لأن ارضاعي كالأحبَي في سسقوط سحَضالتها به "رملي". 

قُلسُ: ويبغي أله لو لم يكن للعُلام سيوى ابي عم تررحت أمّهُ أحَنَهُما أن لا سقط حقها؛ 
لأنّ الآرَ حب مِثلهُ فلا فائدة ف دفي يوه بل إبقلأه عندها أولى» واحوّرٌ عمّا لو كان زوج 
الدَةٍ كته أو زوج الأمّ أو الخالة العم ونحوة. 


ل (قولة: للب أعوذة) أي: إلا إذا لى يكن ها مَسكنٌ وطلبَت مِنّ الأب أن يُسكنها 


)1١(‏ في "و": ((تسقط حضانتها)). 

(؟) "القنية": كتاب النكاح ‏ باب الحضانة ق 758 /أ. 

(©) "البحر": كتاب الطلاق . باب الحضانة 1817/4 بتصرف, 
(:) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 180/4. 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 145/9؟7. 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب: الولدٌ مَنْ أحقٌ به؟ 185/4 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 1١8/14‏ 


سك 


قسم الأحوال الشخصية لا «ه4 د لل حاشية ابن عابدين 


والظَّاهرٌ السّقوط قياساً على ما مَرَ))؛ لكنن في "النهر””©: ((والظاهرٌ عدمّةُ للشرْق 
البينٍ بين زوج الم والأحبي))» ممعي عل امه تخ جحي أن أن مايه مو ام الدع و م 


في مَسكن فإن السكنى في الحضائة ليف كما مر”". 

0 (قولة: للفرق الببّنِ الحم استظهرٌ هذا "الخيرٌ اللي" أيضاً بقولهم: إِنّ زوج الأمٌ 
الأحبي يُطعِمْهُ نزراً ‏ أي: قليلاً ويظ بلي شزرأء أي: نظرَالبْعْضِه وهذا مَفقودٌ في الأحبيّ عن 
الحاضيتة قال "ح”": ((وثي النفْس مِنْ هذا الفَرْق شي فإث اراب («اقه4/] إذا كان كنك 
فالأحييّ أولىء كما هو الْشامّدُ) اه 

قُلت: الأصرّب التفصيلٌ: وهو أنّ الحاضينة إذا كانت تأكُل وحدها وابئها معّها فلّها حدٌ؛ 
لأنّ الأحبيّ لا سبيل لَّهُ علّيها ولا على ولّدِهاء بخٍلافي ما إذا كانت في عِيّال ذلك الأحبيّ 
أو كانت زوحة لَه وأنت علِمت أن سقوط الخحٌضانة بذك لدقع الع عن الصف فيتبغي 
للمّفى أن يكوث ذا يُصيرةٍ لبُراعيّ الأصلَحّ لول فإلَهُ قد يكو لَهُ قريسب مُبَغِضُ لَهُ يتمتى مونّةه 
ويكونٌ زوج أنه مُشفقاً عليه يور عليه فراقة فيْرِيدُ قري أده ينها ليوذيَه ويُوذيها أو لكل مِنْ 
فقي أو نر ذلك» وقد يكوث لَهُ زوجة توذيه أضعاف ما يُوذيه زوج أنه الأحبي وقد يكوث لَهُ 
أولادٌ يَحشَى على البنت مِنهُم الفتنة لسكناها معَهُم فإذا علِمَ الف أو القاضي شيئاً مِنْ ذلك 
الله نرْعْهُ مِنْ مه لأنّ مّدارَ أمر الحضانة على نفع الولّدء وقد ر95©) عن "البدائع": 


(قولة: فإذا عَلِمَ التي أو القناضي شيئاً بن ذلك لا يل له نرعٌهُ مِنْ أَمّهِ إخ) قال العلأمَةٌ 
"السّندي"”: ((أفاد الحديث سقوط حضائيها بالتَروّح فلا يُلتَقَتُ إلى شفَقَةِ روجها/) اه. 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضائة قهة ؟/أ. 
(؟) المقولة ]١21/41[‏ قوله: ((وقال بحم الأئمة: المحتار أن عليه السكنى)). 
() "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق١١؟/‏ بتصرف. 


(5) المقولة ]١51/9[‏ قوله:((سوى فاسق)). 


الجزء العاشر 164 باب الحضانة 


قال: ((والرّحِمْ فقط كابن العم كالأجبي)). 
(وتَعُوم الحضانة (بالفرقة) البائنة 53*00 


((لو كانت الإخحوَةٌ والأعمامٌ غير مَأمونينَ على نفسيها أو مالها لا تُسلَم إليهم)؛ ودس(" في العِدة 
عن 'الفتح" عند قوله: (( إن الْختَة لا تحرج من بها في الأصّمّ)) أن الحي: أن على الي أن يَنظّرٌ 
في خصوص الوقائع» فإن علِمّ عجْرّها عن المعيشة إن لم ترج أفتاها بال لا إن علِمّ قدركها. 
بكلاة لم (قولة: قال) أي: ف "التهر "كل وَأظله هل "البحر”"؛ حيث قال: «ودحل تحت 
غير الْحرَم الرّحِمٍ الذي ليس يحرم كاين العم فهُوٌ كالأحبي مُنا)) اه أي: فإذا بيه 
حقهاء وأنْتَ خبم” بأل هذا مفروضٌ فيما إذا كان مُستحيقٌ للحضانةٍ أرب مِنهُ» فلو م يكن غير 
وكاث الولَّدُ ذكرا يَبقى عند أمّي وكذا لو كات أنثى لا قش ل ل 
"البحر "7 فافهم. 8 
له (قولة: البائنة) ما لاع فلا بد مِن انقضاء العِدَّةٍ ة فيهاء "ز لام ومقتضاة الَعَودُ 
قي البائنة قبل اتقيضاء ال مع أنها تعن في تسو الرّوج» ولعلّ وحهّةُ ارتفاعٌ وَلَايْتهِ علّيهاء فلا ضرَّرٌ 
للولَدٍ عِندَهُ وفي ذلك تأبيدٌ لِمَا قدَساة" مِنَّ اميل تأمّل قال في "الدُرٌ النتقّى”: ((وكذا 
-أي: تعودٌ ‏ الخَضائةُلو لت يدون وَردَةٍ ثم زالَ لمان ذكرةٌ ين وعولة الاح 
ويَعودُ الح بزوال مانهد)) [؟/ق2؟4/ب اه. 
)١(‏ المقرلة ]١548[‏ قوله: ((في الأصحّ)). 
(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة قهه؟/أ. 
(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 1815/4. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 1814/4. 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق6ه؟/أ. 
(5) المقولة [278 ١ع‏ قوله: ((للفرق البَيّن إخ)). 
(7) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 481/١‏ بتصرف. (هامش "ممع الأنهر") 
(8) "رمز الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الحضانة 48/1؟5. 


قسم الأحوال الشخصية 1 حاشية ابن عابدين 


لزوال المانع» والقولٌ لها في نفي الرّوحٍء وكذا في تطليقه إن أَبِهَمته"2 لا إنا عيئةُ. 
(والحاضنة) أن" أو غيرّها أَحَقُّ بم أي: بالغلام (حتى يُستغي) عن النساء» 


بمداهى (قولة: لرَوال المانع) أي: ليس مِنْ قبيلٍ عَودٍ السّاقطر حفى يُقال: إن السّاقِطٌ 
لا تعوف فولهم: بسقط حقها عاذ مع نه مانم كقولهم: سقط القع بلضورء والؤلاية 
بالجنون» ثم تعودٌ برّوال ذلك أَفادهُ في "التهر "09 وقد يُقالٌ: إِنَّ السّاقط لم يعن بل عاد حقّ 
حديدٌ لقيام سبي مؤلاف سقوط المفَة؛ لأنّها حقٌ واحد كما مر" فتدير. 

5ه (قولة: والقَولُ ها لخ أي: لو ادُعى تروّحها وأنَكَرَتْ فالقُولٌ هاء ولو أقرّت به 
لكنها ادّعَت الطلاق فإن لم تُعيّن الرُوج فالقَولُ هاء لا إنا عيّشَةُ وبغي أن يكوث مع اليمين في 
القَصلَينِ» "نهر"””»» ووجةُ الفرق: أن دعواها طلاق اليّنِ َم أبطلها الشّرعٌ بدون تصديقه / يُقبلْ 
قولُها ألاً. 

(90 (قولة: حتّى يُستغي عن النساء) بأن يأكُلَ ويشرّب ويُستنجي وحدكٌ والمرادُ 
بالاستتححاء تمام الطّهارةٍ بأ يتطهّرٌ بالماء بلا مُعينء وقيل: مُحِرّدُ الاستنجاى وهو التطهيرٌ مِنّ 
النجاسة وإن لم يُعَدِرٌ على تَمامٍ الطهارة: "زيلي "00 أي: الطهارة الشاملةٍ ة للوضوء. 

(قولةُ: ويتبخي أنا يكون ممٌ اليمين في الفصلَين إلح) لكر ما ذَكَرُوهُ في مسألة الاحيلاف في سيئّه: مِنْ أن 
القاضي لا يُحلْفْ أحَدَهُّما؛ لأن فائدة التُحليف القضامٌ بالتكول؛ أنه إقرارٌ أو بذل ولا يملكان واجداً مِنهُّما؛ 
لأن الحضانة حي الصغير لا للك الم ب دلَهُ ولا الإقرار بسقوطه» وكذا أذ الأب لَهُ بعد تمام الحضانةٍ هو حقٌ 
الصّغير أيضاً فلا لِك بذلَهُ ولا الإقرار به - يُقغضبي عدم التُحليف هنا أيضاً. 


)١(‏ في "ب": ((بهمته)). 

(؟) ((أم))) ساقطة من "و" 

(”) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة قهه ؟/أ. 

(4) المقولة ]١0755[‏ قوله: ((فتنتقل للجدة)) 

(5) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق58/أ. 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 28/7 بتصرف. 


الجزء العاشر لل باب الحضانة 


وقدَرَ بسبع» وبه يُفتَى؛ ؛ لأنه الغالبُ» ولو الفا في ميثه فإِنٌ أكَلَ ورب ولَبِسَ 


واستنجى وحده دُفِعَ إليه ولو جيرا وممثممممةمية ممم مهم نمي ممم ميث م م مم مق ة مم ةن نم ترلن 


كلامل (قولة: ودر بسبع) هو قريب مِنّ الأوّل» بل ينه أنه حيتئِلٍ يُستنجي وحدف 
ألا تُرى إلى ما يُروَى عَنه يل أنَُ قال: ررمُرٌوا صبيائكٌ] إذا بلَُوا سَبْعام"» والأمرٌ بها لا يكرت 
: بعد القدرةٍ على الطّهارق» "زيلعي”7. 

045١‏ (قولة: وبوا" يُفتَى) وفيل: بتسلع مينين. 

رموهى (قوله: لأنّهُ الغالب) أي: الاستِغنامٌ هو الغالِبُ في هذا السّنّ. 

ل (قوله: إن أكل 4 أفاد أن القاضي لا يُحلْفْ أحدمّماء بل ينف فيما 58 كما 
في "البح ر"07» عن "الظهيريّة'"”*. ووحهة أن اليمينَ للشكول» ولاعلك أَحَدُمُما إبطالَ حقّ الولّد مِنْ 
كوه عند أ قبل اسع وعدد أبيه بعنتها. 

رههاهم (قولة: ولو جيرأ أي: إن لم يَأحةٌ بعد الاستغناء أجبر علي كما في "اللتقى "لل 
وف "الفتح””: ((ويُجبرٌ الأب على أخدٍ الولّدٍ بعد اسيغنائه عن ال أم؛ لأنّ نفقتَهُ وصيانتة عليه 
بالإجماع)) اهء وف "شرح الْحمّع" : ((وإذا استغنى الغلامُ عن الخد لخدمة أحبر الأب أو الوصِي 


(1) أحرحه أحمد 180/1 وابن أبي شيبة "81/١‏ فق الصلاة ‏ باب متى يؤمر الصبي بالصلاة؟ وأبو داود (495) ف 
الصلاة - باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» وأبو نعيم في "الحلية" 255/1١‏ و"الحاكم" ١907/١‏ ف الصلاة؛ والبيهقي في 
"السنن الكبرى" 575/7 ف الصلاة ‏ باب عورة الرجل. كلهم من حديث داود بن سوار عن عمرو بن شعيب عن 
أبيهء عن جده وأخرجه البيهقي» وابن عدي /478 عن الخليل بن مرة عن ليث بن أبي مُليم عن عمرو به وأخرجحه 
أبو داود (434) والرمذي )4١7(‏ وأحمد 4/7 4٠١‏ عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده فذكره. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 44/96 . 

5 في "الأصل" و"أ" و"ب": ((به)) دوت واو. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 1814/4 

(ه) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الخامس - الفصل الثاني في بيان حكم الولد عند افتراق الزوحين ق9١١/).‏ 

(1) "ملتقى الأبحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الحضانة 599/1. 

(7) "الفتيم": كتاب الطلاق ‏ باب: الولدُ مَنْ أحقٌ به؟ 188/4 


قسم الأحوال الشخصية لت حاشية ابن عابدين 


وإلاّ لا. 
وو اوه عام ل" ل 2 ف 1 وب واه 3 
(والأم والجذة) لأم أو لآب (أحَق بها) بالصغيرة (حمى محيض) أي: تبلغ 


مر 


واية» ولو اعصَلفا قي حيطيها فالقولٌ للأمٌ "بحر" بحناً 12111111 


عي 


في ظاهر ١‏ 


000 


أو الولي على أخحذزو؛ لأنهُ أقدرٌ على تأدييه وتعلييه)) اه وف "الخلاصة"27 و غير ها: ((وإذا استغنى 
اهلام وبلغت الحاريَة فالعصّبةٌ أولى» يُقادّم الأقربُ فالأقربُ» ولا حقّ لابن العم ف حَضائةٍ 
الججاريّة)) اه. 

قُلت: بقِي اقة؟4//] ما إذا انْعهّت الخَضانة وم يُوجَد لَه عصّبة ولا وصِي فالظاهرٌ أنْهُ 
يَلكُ عِندَ الحاضينة» إلا أن يَرَى القاضي غيرها أولى لَهُ والله أعلم. 

ل (قوله: وال أذ فقفات الأريعة أو بَعضها لا يُدقَعٌ لي "وز"00, 

ولاجلاة لع (قول: وََدَم أي: وإن علت "ل" 

رمحادى (قولة: أي: تلم ويُلوغها إمّا بالحيض أو الإنزال أو السّنٌ "ط"9, قال في 
"البحر"”: (لأتها بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفةٍ آدابٍ النساءء والمرأةٌ على ذلك أقِدَنٌ وبعد 
البلوغ تحتاجُ إلى التُحصين والميفظ والأبْ فيه أقْرَى وأهدى)). 


و 


41 7 74 2 الك 5 
ددوادى (قولهُ: في ظاهر الرَّوايَة) مُقَابلهُ روايّة "مُحمَّدِ" الوق "ز"0, 


000 (قولة: فالقَولُ للأم) لأنَهُ يدعي سقوط حقّهاء "بر"”". 
)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ فصل في الحضانة ق91/). 
(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 51//7 7 
(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 5141/7 
(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ؟//5121. 
(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 184/6. 
(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب الحضانة 740//7. و((”ط")) ساقطة من "ب" و"م". 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضاتة 188/14. 


1 


الجزء العاشر ع باب الحضانة 


وأقول: ينبغي أن حك ميئها ويُعمَلَ بالغالبي» وعند "مالك": حتى يَحَتلِمّ 
الغلامٌ وتتزوّج الصّغيرة يدل بها الرّوجء "عيي”". 

(وغيرُهما أحقّ بها حنّى تُشتَهى) وَقدَرَ شيع وبه يُفتَى» وبستُ إحدى 

عشرة") مشتهاةٌ اتفاقاًء "زيلعي””". (وعن "محمد" أن الحكه”" في الأمّ والجدةٍ 
كذلك) وبه يُفتى؛ لكثرة الفسادء "زيلعي"”. وأفاد أنه لا سقط الحضانة 0 


(1٠4ه‏ (قولةُ: وأقولٌ إل) هو لصاحب "النهر "00م حيث قال: ((وأقول: ينبغي أن يِنظرٌ 
إلى سيتهاء فإنا بلغت مين تحيض فيه الأنثى غالبا فالقَولُ لَه وإلاً ها)) اه والّذي ينبغي الرُحوعٌ 
1 ل المفوةء فإن لدعت البلوحٌ ف من يله صُدَقَسء كما هو الْصرَّح به في باقي الأحكام» 
فاده "الرّحميٌ". 
.هون (قوله: مُشتهاةٌ اثفاقاً) بل في مُحرّمات "النح"0©: ((بست تلع فصاعداً مُشتهاةٌ 
اتفاقا» "سائحاني")). 


فاده " 


.مهل (قولُ: كذلك) أي: في كُونها أحقّ بها حتى تشتهى. 

0604 (قولُ: ويه يُفتّى) قال في "البحرٍ””" بعد نقل تصحيجه: ((والحاصيلٌ أن الفتوتى على 
يلاف ظاهر الروايَة). 

زمنؤهل (قوله: وأفاد) أي: "لصتف" بقوله: ((حتى تُشتهّى)) مِنْ غير تقيبار بها قبل روج 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الحضانة ١/8؟؟‏ بتصرف. 
(؟) في "ب": ((عشر)). 

(') "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 49/5 بتصرف. 

(4) ((أن الحكم)) ساقط من "و". 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 45-44/5 بتصرف. 

(1) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق ه70 إب. 

7) "المنح": كتاب النكاح ١ق‏ 5١1١/ب‏ بتصرف. 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 185/54 


قسم الأحوال الشخصية متصحعجتت ١:‏ 8385 بيجممحيييية خاضة ابوعابدين 


بمَرَُحها ما دامَتْ لا تَصلحٌ للرّحال إلا في رواية عن "الثاني" إذا كان يَسَتأَنِسُ بها 
كما في "القنية"2"0, 


وف "الظهيريّة'”": ((امرأةٌ قالت: هذا ابنكَ من بني وقد مانت أَمّهُ فأعطى 
نففتة فقال: 1ه وأو وك يو ع وي فار لم ووب ا جع يمه كاج لعي فأمزد بره ايديا اما لدعملاب 


الحاييلة (قولهُ: بترو حها) أي: الصغيرة. 

هل (قولة: ما دامت لا تصلخ للرّحال) فإن صلحَت تسقط وسيّأني”" في ول النفقات: 
(أنَ الي ُشْمهَى للوطء فيما دون الفرج يرنه نفقهاء وكذا لي تصلّح للحيدمّة أو للاسيعناس إن 
أسكها في به عند الثَاني» واحهارةٌ في 'لتَحفَة"”*)) ا ومُقتضاةٌ أن صْلوحَها للرّحال يُكفي 
بالوطء فيما دوت الفرجء ولذا زمه نققتهاء بخلاف مَنْ تصلّحٌ للجدمةٍ والاسجناس”” فقَط؛ حيث لا 
لرمُُ نفقتها إلا إن رضي بها وأمسَكّها في يه 

.هم (قولة: إلا في رواية الخ) فيه إشارةٌ إلى متَعنِهاء وظاهرُه ألها إذا صلّحَ للرّحال 
قبلَ البلوغ وقد زتها أبوها لا حضانة لها اتفاقاًء وهذا ظاهرٌ على القول الْفْتَى بي لا على 
ظاهرٍ الروايَةِ مِنْ قَولِه: ((حتى تحيض))؛ فيحساج إطلافة ر«افه؟؛/ب: إلى تقييبه أفادَه في 
"البحر””"2» أي: تقييدٍ قوله: ((حتى تحيض) .ما إذا ل تتروّج. 

( .4ه (قولُ: وف "الظُهيرية" إل) دول على لمن "0 
)١(‏ "القنية": كتاب النكاح ‏ باب الحضانة ق57/أ. 
(1) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الخامس ‏ الفصل الثاني في بيان حكم الولد عند افتراق الزوجين ق4١٠/أ-‏ ب بتصرف. 


() صددحع "در". 

(5) "تحفة الفقهاء": كتاب النكاح باب النفقات ‏ نفقة الزوجات 54/7 .1١‏ 
(0) من ((إن أمسكها)) إلى ((والاستئناس)) ساقط من "1". 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 188-1814/4. 

(7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 7410/9 


الجزء العاشر 3 باب الحضانة 


لكنّ أنه له نَمْساء وهي في منزليء وأراد أذ العبَّي يُمنَعُ حتى يُعِلِمَ القاضي أَمَّهُ 
وتَحطيرٌ عنده"2, فتأحدة؛ لأله أَقَرّ بأنها حَدتهُ وحاضتة ثم ادُعى أَحَقَيِّةَ غيرهاء 
ونا تحيل إن (أحضرَ الأب امرأةً فقال: هذه ابشّلكي» وهذا) اب (منهاء وقالت 
حَدَة: لا) ما هذه ابن (وقد مانت اببي أمٌ هذا الصّيَ”" فالقولٌ للرّحُل والمرأة الي 
معهء ويُدقَمُ الّي إليهما) لأن الفراش ماء فيكوثٌ الولدٌ لهما (كزوجين بينهما 
ولد فادّعَى) الرُوجُ (أنه ابنةٌ لا منها) بل من غيرها (وعَكّسَت) فقالت: هو اب 
لا منه وحُكِمْ بكونه ابناً لهما) لما قلناء وكذا لو قالت ادَدَهُ: هذا ابنكَ من بن 
الميتق» فقال: ل بل من غبرها فالقلا د. وياة المي نهاء ركذا ذو اع مرا 


لحمل (قوله: لكنّ أمّهُ) أي: ١‏ ل هي ابنتك. 

لمم (قوله: لأنّ الفِراضَ لهما) لكون ن الفكاح يبح يت بالمصادُق. 

اميه (قوله: لما قلنا 0 أن الفراش لهما 

رسلومق (قولة: وكذا لو قات حَكم) مدّاها َدَةٌ نظ لرَعمها. 

كححمى (قولة: فقال: بل من غيره أي: من امرأةٍ أحنبيّةِ نك وهذا هو الفرّقُ بينَ هذهو 
وبين المسألة الأولى» فَإنهُ في الأولى اعرف بأنَهُ من ابنتها وأنها دنه 

رددهى (قولُ: وكذيهُ ادم بأن قالتْ: ما هذه أَمُهُ بل أمُهُ ابنتي» "ظهيرية ”07 

تححجمع (قول: وصدقنها الرأة) بأن قالت: صدقت ما أنا بأمّهِه وقد كدب هذا الرحلُ 


ولكني امرأتة "لهي ظهير 2 لفن 


)١(‏ ((عنده)) ساقطة من "د" وعبارة "و": ((وتحضره فتأحذم)). 
في "ب" و"ط": (والولت). 
(”) "الطهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الخامس ‏ الفصل الثاني في بيان حكم الولد عند افتراق الزوجين ق9١٠/ب.‏ 


(4) "الظطهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الخامس ‏ الفصل الثاني في بيان حكم الولد عند افتراق الزوجين ققءل/ب. 


قسم الأحوال الشخصية ك4 حاشية ابن عابدين 


أنه لَمَّا قال: هذا ابي من هذه المرأٍ فد أنكر كونها حَدنَهُ فيكون كرا حو 
حضانتهاء وهي أَقَرسْ له بالحق) انتهى مُلخصاً. 

(ولا حيار للولدٍ عندنا مطلقا) ذْكَراً كان أو أنثى نحلافاً ل "الشّافعي". 

قلت: وهذا قبلَ البلوغ, أما ل وَإِنْ أرادَ الانفرادَ فله 
ذلكء "مؤيّد زاده" معزياً ل "المنية". وأفادة0" ب 


0 (قولة: لَنْهُ لما قال: هذا اي مِنّ هذه الرأ وكذا قولة: بل مِنْ غيرها . 
تحلوم (قولة: انتهى مُلخصاً) أي: انتهّى كلام "الطيري" حال كوتها مُلخصاء أفادَ به أنه 
نات بتت »بل ذف ينعتها لضا وهر كللات وف استروض ستو لسك ف 


نكلممل (قولة: 9-5و “لا عيارَ للولّد عِندنا) أي: إذا بلغ السسّنَّ الذي يُنرَعٌ مِنَ الم ا 


اماه 


الأب ولا ييار للصّغيره 2 فصتو بعقلة له ا ل م 


لم يُخيّر وا وأ حديث أنه حير كوه قال: رراللهُمٌ اهدهِ ا 9 لاخختيار الأنظرٍ بدُعائه 
عليه الصّلاةٌ والسسّلام وتمامهُ في "لفت" 


ممق (قولة: وأفادهٌ) أي: أفادَ ما ذكرَ مِرْ ثبوت التخيير والانفرادٍ للبالغ مع زيادةٍ تفصيل 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وأفاده إلخ» فيه نظر إلا أن يقال: إِنَّ المراد أفادَ حكمٌ المسألة وإن لم يكن على الوجه 
المذكور؛ لأنّ ما ذكره المصئف تفصيلٌ في المسألة» وهو أت الولد إن كان بكرا دلت في السنء أو ثيب بالغة 
مأموئة على تفسهاء أو غلاماً استغنى برأيه» مأموناً على نفسه فله الخيار» كما ذكره في "المؤيدية"» وإلا بأن 
كانت بكرا شابّة أو كانت ثيبأء أو كان غلاماً وهما غير مأمونين على أنفسهما فلا خيار)). 3ق5؟5/). 

)١(‏ الواو ساقطة من "ب" 

(؟) أخرجه أحمد 43/8 59-4 5» والنسائي 140/7 في الطلاق ‏ باب إسلام أحد الروجين وتخيير الولف وفي "الكبرى" (37245) 
و(0780) في الفرائض ‏ باب الصبيٌ يسلم أحد أبويه؛ واين ماجه (7857) ف الأحكام ‏ باب تخيير الصبي بين أبويه والحاكم 
175/5» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» والطحاوي في "مشكل الآثار" (041)؛ وابن سعد ف "الطبقات" 1/97: من 
طرق عن عبد الحميد من [سلمة بنّ] جعفر الأنصاري عن أببه عن جده أبي الحكم رافع بن سنان أنه أسلم وأبت إمرأنه أنه تسلم 
فتخخاصما في ولد لحما عند النبي يك فقال: ((ادعواه)) فمال إلى أمهء فقال البي يَلله: ((اللهم اهده)) فمال إلى أبيه - مختصر - 
وأخرجه ابن ماجه (1107) في الأحكام باب تخبير الصبي يون أبويه والنسائي ١.5/7‏ »والكبرى(777) وغيرهم عن عثمان 
لبي عن عبد الحميد ب بن سلمة الأنصاري عن أببه أن رجلا أسلم مرسل. وروى الطحاوي عن أبي عاصم قال: سمعت عبد 
الحميد بن جحعفر يقول: أا حدثت ابي بحديث التخير ربجع "الإصابة" ؟/.لاء و نصب الراية للزيلعي 0/0/6 

(؟) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب: الود مَنْ أحقٌ به؟ 183/5 


الجزء العاشر 1 باب الحضانة 


بَلَعْتٍِ الحارية مبْلعَ النساء إن بكْراً ضّمّها الأبُ إلى نفسيه) إلا إذا دَحَلَتْ في السسّنّ 
فق فا راي تسكن حيث ناهين لدحرقة علها زواة تا لم يلها 
لام عن لابوا سان سينا الاجر الخ ولاه الحم لا لغيرهما كما في 
الابتداى "بحر"2"9 عن "الظهيريّة” 000 00 


وتقبيدٍ لذلك» قافهم. 

راكدهى (قولة: مُبَع لقساعم أي: .عا تبلغ به النساءٌ ب هن الحيض ونحووه ولو حَدَقَهُ لكان أوضّح 

لمم (قولة: ضمّها الأب إلى نفسيه) أي: وإن م يخف عليها الفسادٌ لو حديثة لسر 
ا و«الأبْ)) غيرٌ قِيدٍء إن الأخ والعمّ كذلك عند فقدِ الأب ما م يُحفْ عليها منهماء 0 
القاضي امرأة مُسلمة يقة سم إليهاء كما نص عليه في "كاف الحاكم" كرو "الصف" بعد 

مق (قوله: إُ إذا دحلّت في الس عبارة "الوّحيز' ' مُخقصر "اغيط": (( إلا إذا كانت 
شين وها رأَيّ ))» وف "كفاية المتحفظ"0"؟ و "ف فقه الع" : ((مَنْ رأى البِياضَ فهو أشيّبُ وشا * 4 
شخ فإذا ارتقع عن ذلك فهو مُسينٌ)). "رحمي". 

:054 (قولَهُ: لا لعيرهما إلح) الفرقٌ [/ق.:/م أن الأب وابدَدَ كان لهما وَلايةٌ الصّمٌ في 
الاقداى فجارٌ أن يُعيداها إلى حججرهِما إذا لم تَكُنْ مَأمونك أمًا غَرُهُما فلم تكن لَه وَلايةٌ العم 
ف الاتداع فل تكونٌ ل ولاية الإعادة أيضا " 1 اليلق 1 عن "الظهيرية للد 
)١(‏ في "ب": ((فللأب يزني والجد)). 
(؟) "البحر”: كتاب الطلاق . ياب الحضانة 185/4 بتصرف. 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 2185/4 

(4) صاء ماع "در" 

(0) "كفاية للتحفظ": لأبي عيد الل شهاب الدين محمد ين أحمد ين خطيل الوي» قاضي القضاة.عصرء الشافعي (ت191ه). 
("كشف الظنون" ؟/ ١6٠١‏ "قوات الوفيات" 117/97 "طبقات الشافعية" للاستوي 2501/١‏ "هدية العارفين" 1810//9). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 185/5 

(7) "الظهيرية": كتاب الطلاق . القسم النامس ‏ الفصل الثاتي في بيان حكم الولد عند افتراق الزوجين ق5١٠/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية 454 حاشية ابن عابدين 
(والغلامٌ إذا عقلَ واستغنى برأيه ليس للأب ضََمهُ إلى نفسه) 200 


قلت: وفيه نظن إن انون مُصرّحة بأنهُ إذا لم تكن امرأةً فالحُضانة للعصّبات على ترتيبهم 
ففي ذلك إنبات ولاية الم ابتداء لكر الأس واد إل أن بريد بقوله: ((أمًا غيرهُما )» العصّبة 
غير الَحرَمٍ كاين العم ومو العناقق فإن الأنتى لا تضم إيه كما مر”"» وعبارةٌ "الفعسح”©: (( إلا 
أَنْ تكون غير مَأمونةٍ على نفسيها لا يُونّىُ بها فللأب أن يما ليه وكذا للأخ والعمٌ الضك" إذا 
م يكن مُفسيداء فإن كان فحيئيزٍ يضَعُها القاضي عند امرأةٍ يُقةِ)) اه وزاد "لبي" («(وكنذا 
الحكمُ في كل عصبَةٍ ذي رجِمٍ مَحرَمٍ ينها) اه وهذا الذي مشى عليوا" "الصف" بعد. 
رهكدهى (قولة: والغلامُ إذا عقَلَ الخ) كان ينبغي الابتداء.مسألة الغُلام أو ذكرُها آغيراً؛ لأنّ 
ماقبلها وما بعدها تي الجاريّةِء ثم المرادُ الغلامُ البالغ؛ لأنّ الكلام فيما بعد البلوغ رك 
"الريلعِي””": ((ثمّ الغلامُ إذا بلّعْ رشيداً لَهُ أن ينفرِد إلا أن يكو نقييدا موقا عليه ]| :لغ 
واحوز عمًا إذا بلع مَعنوهاء ففي "التُوهرة”": ((ومَ بلع مَعنوهاً كان عند الأمّ سوا كان ابنا أو 
بت اه وفي "الفتح”: ((والْعتوة لا يُخيّرُ ويكونٌ عند الأم) اه قال في "البحر"7- بعد نقلهٍ 
ما في "الفتح"-: ((وينبغي أن يكون عند مَنْ يقولٌ بتخيير الولَّدِء وأمّا عِندَنا: فالّعنوةُ إذا بلع اسن 


(قولةُ: قال في "البحر" ‏ بعد نقلهِ ما في "الفتح".: ويَنبغِي أن يكون عند مَنْ يقولٌ بتخيبر الولّدٍ 
إلح) اللآزمُ هو العمَلٌ بنصّ الَذَهّبٍ وإنا لم يَظهَرْ وحهّة مع أن المعتوة 
يكونٌ احتِياخُةُ لها أشد» تأمّل. 


)١(‏ المقرلة [157/79] قوله: ((سوى فاسق)). 

(؟) "الفتتح": كتاب الطلاق ‏ باب: الول مَنْ أحق به؟ 15/4 
(3) عبارة "الفتح": ((وكذا الأخ وللعم الضم)). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 00/8. 

(0) صا لاع "در" 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 89/7 باختصار. 
(/) "الجوهرة النيرة": كتاب النفقات 19/9/19. 

(8) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب: الولدٌ مَنْ أحقٌ به؟ 185/4 
(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الحضانة 185/4. 


5141 


الجزء العاشر لق ياب الحضانة 


إلا إذا م يكن مأموناً على نفسيه فله ضَمَهُ دقع فتنة أو عارء وتأديبَةُ إذا وفع منه 
١‏ 


شيم ولا نفقة عليه إلا أنا ترح "بحر 
(وَاججَدٌ عنرلة الأب فيه) فيما دي زؤزةز[ز[ز[ز[ ز ز ز 011 ؤزؤ[ؤ[ [ ز ز 11111 


الُذكور ‏ أي: الذي يُترَعُ فيه مِنَ الأمْ- يكونُ عند الأبو) اه وتبعهُ في "التهِر””» وهو الموافِقٌ 
ردكددى (قولةُ: فَلَهُ ضَمُّهُ) أي: للأبي ولاية ضّمّه لَه والظَاهرُ أن اكد كننك» بل غيرٌهُ 
بن العصّباتٍ كالأخ والعم ول أرَ مَنْ صرح بذلِك» ولعلّهُم اعتمّدوا على أن الحاكم لا يُمكنَُ بن 
اأعاصي» وهذا في زمانا غير واب فين فيتعيّنُ الإقتاُ بولاية ضَمّهِ لكل مَنْ يُؤمَنُ عليه ِنْ أقاريه ويقايرٌ 
على -جففله» فلا دع لكرٍ واحب على كل مَنْ قر عليه لا مما م يلحقهُ رةه 00 
مِنْ أعظي صِلَةِ الرّحِمٍ والشرعٌ ع أمرَ بعيليها وبتفع عع الْكَرٍ ما أمَكَنَ قال تعالى: «[© إِنَّسهَ 
ادل وَالدعْسٍَ وَإَآئ زى سرس وَيَنْضع ندحم الكت م 
كوت » [التحل -. [لإق 450 بع ثم رأيت في "حاشيّة :البعره الل كر ذلك بحناً 
أيضاًء وقال: ((ولم أرَّه)» ثم قال: ((ثمّ ريت التقلّ فيهء وهو ما في "للنهاج" و"الخلاصّة"”© 
و"التتارحائيّة'”": ون م يكن للصّيّ أب وانقضّت الخضانة فم ميواةُ مِنَ العصبة أولل» الأقربُ 
فالأقربُ؛ غير أن الأنتى لا دقع إلا إلى مَحرَم)) اه. 
قلتُ: كلامنا فيما إذا بل الغلا وما نَل نيما قبل البلوغ؛ ولذا لم يذَكُرْ فيه التفصيل بين 
كونهِ مَأمونا أو غيرة. 
دهى (قولهُ: فيما ذكِيَ) أي: مِنْ أحكام البكرٍ واليب والغلام والتأديبي "و" 
)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة قهه7ب. 
(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب التكاح - فصل في الحضانة ق91/أ- ب. 
(؟) "الناترخعانية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الثلاثون في حكم الولد عند افتراق الروجين 49/4. 
(؛) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 7144/5 


قسم الأحوال الشخصية شيك 2838 جحت إناشية ازن غابدين 


(وإن لم يكن لا أب ولا جَدٌ و) لكن (ها أخ أو عَم فله ضّمّها إن لم يكن مُفسيداً وإث 
كان) مُفسيداً إلام يُمكَنُ من ذلك (وكذا الحكمْ في كل عصبةٍ ذي رَّحِمٍ مّحرّم منهاء 
فإ لم يكن ا أب ولا حَدٌّ ولا غبرُهما من العَصّباتيء أو كان ا عَصبَة مسد فالنظر 
فيها إلى الحاكمء فإن) كانت (مأمونةٌ لها تفرد بالسّكنى؛ وإلاّ وضعها عند امسرأةٍ 
(أمينةٍ قادرةٍ على الحفظر بلا فرق في ذلك بين بِكْرٍ ويس لأنّه جُولَ ناظراً للمسلمين 
ذكرَهُ "العيونٌ””' وغيرة. راك لكر كذ كبس و الأب إلى عمل 
ليَكتسبُواء أو يرهم ويُنفِقٌ عليهم من أخْرتِهم بخلافي الإناث» 5 


اعددى (قرلُ: وذ لم يكن هام أي: للبكْرء كما قدَسْناكة" عن "الكافي", وكذا ليب كما 
ِب عبلافاً لما مر”" عن "الظهرية". وقد صرّح "الصف" به بعدٌ في قوله: ((بلا فرق في 
ذلك بين بكر وتتبوع» 

( تنبية ) 

حاصيلٌ ما ذكَرهُ في الولّدٍ إذا بلغ: أنه نا أن يكون بكرا مِئه أو بيبا مَأمونة أو غُلاماً 
كذيك فَلَهُ الخيارٌ وإمًا أن يكوث بكرا شابّة أو يكوث ثيّبا أو غُلاماً غير مَأمونينَ فلا نيار هم 
بل يعمُهُم الأب إليه. 

روكدهى (قوله: وإذا بلغ الذذكوث حَدَ السب أي: قبل بُلوغهم مَبْلَعْ الرحال؛ إذ ليس لَه 
إحبارهّم عليه بعدة. 

00 (قولة: مخلاف الإناث) فليس لَهُ أن يُوَحَرَمْنّ في عمل أو عدم "تثار حانية"0؛ 
)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .773//١‏ 
(؟) المقولة ]١5871[‏ قوله: ((ضمها الأب إلى نفسه)). 
2 سم كر 


(4) انظر "الدر" ف الصحيفة نفسها وما بعدها. 
(د) "التاترخحائية": كتاب النفقات ‏ الفصل الثالث ف نفقة ذوي الأرحام 40/4» بتصرف. 


الجزء العاشن ل ياب الحضانة 


ولو الآ مدر يدقع كسب الابن إلى أمين كما في سائر الأملاك» "مؤيّد زاده" 
5 ل "الخلاصة 6 
(ليس للمُطلْعَة) بائناً بعد عِدَتها (الخروجٌ بالولد من بلدةٍ إلى أخصرى بينهما 


عم 


تفاوت) فلو بينهما تقار ب" بحيث يُمكنة أن عير ولدَهُ ثمّ يرجم في نهاره 2 


أن الُستأحرٌ يُحلو بهاء وذلِكَ سي في النترع» "ذحيرة"» ومفادة: أنه يَدقعُها إلى امرأةٍ تُعلّمُها 
حرفة كتطريز وخبياطة؛ إذ لا مَحذورَ فيه وسيّاتي!" تَمامهُ في التققات. 

1 (قولُ: ولو الأب مُبَذر) أي: يُحصَى مِنهُ إتلاف كسب الابن. 

حدق (قولة: كما في سائرٍ الأملاك) أي: أملاك الصّبيان» "تنا رحايّة"210, أي: فاث 
القاضي ينصِب لهم وصيياً ف هم مالَّهُم إذا كان الأب مُبذراً. 

مدن (قولة: ليس للمُطلّقة باثئناً إل أمّا ْلَه رجييّة فحُكمُها حُكم التكوحق لِيسَ 
ها الخروج؛ لأنّ حقّ السّكتى للرّوج» وأا الْحَدَهُ فلي سلما الخروج قبل اتقصاء العِدَوَ مُطلّقأء 
"بحر”” والظَهرُ أن وى عَنها رَوجُها كَالْطلمَةٍ في ذَِكَ» فلا تمِلِكُ ذلك بلا إذن الأولياء؛ 
لقيا لقيايوم مقامَّ الأبيء وما فيه إضرارٌ بالولّدٍ ظاهرُ النع. اه "رملي"” لا يقالٌ: إن مُعتدة لوت ع 
يوماً وبعض الليل؛ لأنّ الْرادَ هنا الانتِقالٌ إلى بلدةٍ أرى. ويس ها ذلِكَ ف اعدو وأمّا بعد 


(قولٌ "الشارح": ليس للمُطَلقة بائاً إلح) في "السّدي": ((لم يظهرٌ لقوله: ((بائسا)» فائدة لأنه 
قال: بعد عِدَتهاء والبائنٌ والرّحي سواءً فيوه وفي حال قيامٍ العِدَةٍ لم تُمكُنْ يِنَّ الخُروج في الرَحَعِي 
والبائن؛ لبقاء الذكاح في الأول وبقاء ره في الثَاني) اه. 


)١(‏ "لاصة الفتاوى": كتاب التكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ‏ جنس آخر في نفقة ذوي الأرحام 4483/ب. 
)١(‏ في "ب”: ((تفاوت))» وهو تحريف. 

(5) المقولة ]١077٠07[‏ قوله: ((الفقير)). 

(4) "التاترخانية": كتاب النفقات ‏ الفصل الثالث في نفقة ذوي الأرحام 241/4 بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الحضانة ١819/4‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية متكت 214307 سف سكسييت: خاشية ابن عايلين 


م تُمنَعْ مطلقاً؛ لأنه كالانتقال من مَحَلَةٍ إلى مَحَلَّواا "شُمُني". (إلاّ إذا التقَلتْ من 
القرية إلى المصرء آ00 ا 11 


0 


اقيضائها فلم أر وقول "لرملي": ((لقيام الأوياد مق الأب )م يفيه مَها /3 1401 من ذلك 
بعد العدةٍ أيضاًء لكن سل شيخ مشايخنا العلاّمة الفقيةٌ "متلا علي التكماني”" عن يتيمٍ في حَضانةٍ 
لَهُ جَدٌ لأسو ثري أمهُ السقرَ به مِنْ بها الي تريَّحَت فيها إلى بلدةٍ أخرى» فهل بنَده مَنعها؟ 
فأجاب: بأد الواق في كشب اذهبو مُتوناً وشروحاً تقييدٌ المسألةِ بالمطلّقةٍ والأبي» ول نر مَنْ 
ال في غيرهماء ومفادُهُ أن احَد ليس لَهُ متعْهاء وما قالهُ "الخيرٌ اللي" م يستيد فيه إلى قله 

بغي لوقف حثى نرى الل ريج فإ لولم أمانةه هذا حاصِلٌ ما رأَيّةُ بخَطُّهِ رَحِمَهُ الله 
عل ووه توق ليد بالأب وَالْطلْقَةِ يُحتَمَلُ كُونهُ للاحتراز بقريدة تخصيصهم هذا الحُكمّ 
بالأم الْطلّقةٍ فقَطء ويحتملٌ عدَمُةُ؛ لِمًا قالَهُ "رمي" والله سبحاتة أعلم. 

086 (قولة: لم تمتخ) إلا إذا تقلت مِنْ مِصر إلى قريقه كما يأنتي7". 

زفعمةلم (قوله: مُطِلقأ) سواءٌ كان وطً ها أو 5 وَقَعَ العَقَدُ فيه أو لاء "بحر"9, 

ال (قوله: ع سحل إلى مَحَلّق أي: في بِلَّدٍ واحدقء والفلامث أن لو كان بين الَحلنين 


أمّه: 


تفاوت تمتع. 
ملم (قوله: 3 إذا انتَقلَتْ الخ) قال اام في "حواشي المنح": ((هذا خط تبع 


(قولة: والظَاهِرُ أنّهُ لو كان بين الْحلبّين تاوت تملع الذي في "التتارخانيّة" عن "قُتاوى البَقَالي": 
((ها أن تنقلهُ إلى بعض نُواحٍ جي المصطر وإنا كان الأب لا يُمكنه الرُحوعٌ في يومِه إلى وطَيِه قبل الل 
وكذا إذا كان له جانبان)) اه. 


1 2 5 لي 5 

قال "السّندي": ((فالنهئ عن الانتقال لكل مِنهُما إنما هو في غير المضر الواحد)) اه. 
)١(‏ ف "د" و'و": ((أخرى)). 
(؟) المقولة ]١5878[‏ قوله: ((وفي عكسه إلخ)). 
(*؟) "البحر": كتاب الطلاق . باب الحضانة 181//4. 


الجزء العاشر فق ياب الحضانة 


ون عكسره لا لضرر الولد بسَحَقِ بأحلاق أهل المتّوادٍ إلا إذا كان) ما الَقَلَسْ إليه 
(وطتها وقد نكّحَها نمه أي: عمد عليها في وطنها 69ب- 000001 


فيه صا حب "البحرٍ ”07م إذ ليس ها قله مِنْ قريةٍ إلى يصر بنَهُسا تفلأنت» والعحَبُ في حكم 
عن "الينديّة"7© عن 
: ((وإث أرادّت نقلهُ مِنْ قريَةٍ إلى صر جايع وليس ذلك يصرّها ولا وقعَ التكاحٌ فيها 
فيس ها ذِلِك» إلا أن يكون الْصرٌ قريياً من القريق» على التفسير الذي قلنا)) اه. 

(قولةُ: وفي عَكْسيه: لا الحم أي: وفي انتقالها مِنَ الِصر إلى القريّة لا تكن مِنْ ذلِكَ 
ولو كانت القريّةٌ قريبة؛ لتضر الود بِعَحَلقِهِ بأعلاق أهل 5 أي: أهل القُرَى الْحبولَةٍ 
0 ؛ امل ٍِ 

ردمدهى (قولة: إلا إذا كان إح) استتننائ مِنْ قوله: ((وفي عَكْسيهِ: لا))» ومثلة ما إذا انتقلت 


مام ليوا 


ا "البحر") اه وف "لط 


لحمل "40 


مِنْ قريةٍ إلى بيصر أو إلى قريق» أو من مصر إلى يصرء ولذا عمّمّ اننا رخ" بقوله: ((ما تقلت 
إلبه»» ويُمكن عله مُستتنى مِنْ قُوله: ((ليسَ للمُطلّقة الخُروح))» لكر كان مه العف بالوار» 
أفاد “ط"00, 


068 (قوا ل أي: عمد علّيها في وطَبها) أفاد أن الْرادَ بالتكاح محر عق وأ الإشارة 


(قوله: والعجَبُ ف كم ل يقل به أحَدٌ حعَلهُ متنا مُجِرَدٍ تقليده ل "البحر") قال في "حاشيته شيئه": 
((يجاب عنه: بأ مُرَادَهُ بالقريّة القريبة م من المصرء بقرينة قولد: ويس فيه إضرارٌ بالأب)) اهف فكان اللأئقٌ 
ب "الصلف" إلحاقَ هذا القياد به وحيث فَانَهُ ذلك كان الواحبُ على "الشّارح " الثنبية عليهء "مينديّ" 


.181//4 "البحر": كتاب الطلاق  باب الحضانة‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ؟/749, 

(5) "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الباب السادس عشر ف الحضانة ‏ فصل: مكان الحضانة مكان الزوجين .2414/١‏ 
(4) "حيط البرهاني": كتاب النكاح ‏ الفصل الثالث والعشرون فْ بيان حكم الولد عند افتزاق الزوجين ١/ق‏ 778/أ. 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 749/9 


1 


قسم الأحوال الشخصية لكتتشششعت:, +898 جكتلل سد “لاف او عابدين 


ولو قري ني الأصح”" إلا دارٌ الحرب. إلا أن يكونا مُستأينين (وهذا) الحكمْ (فٍ الم 
المطلقة فقط (أمّا غيرها) كجَدَةٍ وأمّ ولد أُعيِقَت (فلا تَقَدِرٌ على نقله) ع م 


نمه للوطّنء فلا بْدّ في جَواز الانتقال إلى ابد البَعيدةٍ من شرطين: كُونِها وطنهاء وكون العقادٍ 
فيهاء وف رواية : 'الخامع| الصّغير'””: (( اشراط العقاد دو ؛ الوطّن ))» قال 'الريلعي"”" تا : 
««والأول أصَح أن روج في دار ليس التزاما للمقام فيها عُرفاء فلا يكوث ها التقلةٌ إيه». 

الفييية (قولة: ولو قرية 2 الأصّح) أي: ولو كان الوط الواقع فيه الْعَقَدُ 55 علافاً لِمَا 
في "شرح البقَا" فَإنهُ ضعيفٌ كما في "البحر"0. 

ممم (قولة: إلا دارَ الجربي) الفا مِنّ الاسيثناء في للّنء وقولة: (( إلا أن يُكونا 
مُستأسون )) استناة من قولو: ( إلا دارَالرْبِِ)»» أي: ها الانتقالُ إلى وطلَيها الذي نكسا فيه إن 
م يكن دارَ ارب والرّوجُ مُسلِمٌ أو ذم فلو كانا حريبّين مُستأمنين فلها ذِلِك» كما في 
"البدائع"”0. 

والحاصل: أن عبارة "الن" و"التّرح" في غاية الخخفاء مع التطويلء فالأظهَرٌ والأَحصرٌ 
أن يُقالَ: وللمُطلَّةِ الخروج بالود من قريَةٍ إلى ميصر قربيةء لا عَكْسّهُ ومِنْ بلدَةٍ إلى أخمرى 
هي وطُنها وقد نكّحَها فيها ولو دار حَرْبٍ لو روجُها حَرياً يتلّهاء فهذه عبارةٌ موجزةٌ نافعة 
جامعة مانعة. 

ال (قوله: وهذا لفك أي: الذي 2 ص الخروج والتفصيلٍ فيه "ط"20, 

4١‏ (قولة: كجَدَة) وغيرٌ اده مِنَ الحاضينات مثلّها بالأولى» كما في "البحر”. 


)١(‏ عبارة "و": ((ولو في قرية على الأصح)). 

(؟) "الجامع الصغير": كتاب الظهار - باب: الولدُ مَنْ أحق به؟ صالا9 ب 
(8) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 50/7 بتصرف يسير. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الحضانة 2141/6 

(0) "البدائع": كتاب الحضانة - فصل: وأما بيان مكان الحضانة 8/ه4. 
() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 749/5 

07 "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 2141/6 


الجزء العاشر ع باب الخضانة 


ا ا ل م رضاها 
بَقِيَتْ حضانتهاء فلو (أَحَدَ الْطلّقْ ولدَهُ منها لتَرَدُحها جار (له أن يسافرٌَ به إلى 


( 04 (قولة: لعدم الععَدٍ ينما لأن اعد على الروحةٍ في وطّيها دلي الرّضا بإقاتتها 
بالولّدٍ في ولا عَقَدَ بين وبين ابلَدةٍ. 

رعممى (قولة: إلا انهم أي: إذن الأبيء وكذا من لَهُ حقٌّ الخضانة مِنَ الرُحال» "ط"0 

(اكده (قولة: مِنْ إخراجي) أي: إلى مَكان بعيدٍ أو قريب يُمكنها أنا تبعيرة فيه ثم ترحم؛ 
لنّها إذا كانت ها الحضانة يُمنع مِنْ أخعد علوينها فلا عن لخر انا في "النهر"”"» دا يله 
بالبُعِيدٍ أخمذا مما يأتي'' عن "الحاو ي"- غيرٌ صحيج فافهّم. 1 

[حكممى (قوله: من بِلَدِ أمّه) الفلّاهرُ أن غيرّها مِنَّ الحاطينات كذلك» "ول" 

4ه (قولة: ما يتا حَضاها) كذا في "الثهر"7» وفيه كلام. 

:همه (قولة: فلو عمد الح) تفريمٌ على مَفهوم ما قبل وفي "الَجمّع": ((ولا يخرْج الأب 
بولَدِهِ قبل الاستغناء)). وعلَلهُ في "شرحجو" بما فيه مِنَ الإضرار بالأم بإبطال حُقها في الحَضائَق 


(قولة: ولا عمَدَ بينَهُ وبين الحدَة) فليسَ لها حي نقلِه ولو إلى بلَد العمّيِ وهذا في مكاتين مُتفاوئّين» 
وأمّا المتقاربان فلا فرق بين الم وغيرهاء حيث عل بأنهُ كالانتقال مِنْ مَحَلَةٍ إلى أخرىء "سيندي" بحثاً. 
(1) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 60/9؟,. 
(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق5ه؟/|. 
() المقولة [4 588 ]١‏ قرله: ((له إخراحه)). 
(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 30/9؟ بتصرف. 
(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق5ة؟/أ. 


قسم الأحوال الشخصية ك1 حاشية ابن عابدين 


كما فق "السسّراية'"00 وده 0 03 ف "شرحه"20 بها ((إذا م يكن له من 
ينتقلٌ الحقّ إليه بعدّهاء وهو ظاهرٌ))؛ وفي "الحاوي”: ((له إخراجُةُ إلى مكان 


يُمكِنُها أن تُبصيرَ ولتها كل يوم ها 


قال في "البحر"2: ((وهو يدُلُ على أن حَضائتها إذا سقطّت جار لَه السّفْرُ بيع)» ثم نقَلَ 
كلام "السسّراجيّة" المذكورء وقال: ((وهو صَريمٌ فيما قُلدا)» اه لكن في "اشر نلالية "67 
عن "البُرهان": ((وكذا لا بخرُجٌ الأب به بن مَحَلّ إقامَيه قبل اسيغنائه وإن لم يكن لها حَقّ 
ف الحضائة؛ لاحتمال عَودِهِ بزوال المان) اه وهو الّفهومٌُ مِمَّا يَأتِي”" عن "قتاوى 
الرّملي" ٠»‏ (لق 60 /1] ويد لَهُ ما في "الحاوي" كما تعرِفهُ ولا يُنافيهِ ما مر" عن "شرح 
الَحمّع"؛ لاحتمال أن يُرِيدَ بالحقّ الحال أو المستقبّل» تأمّل. 
كه ممق (قولة: كَمافي الاح الراك بها "قتاوى راج الدّينٍ قارئ الجداية". 
ممه (قولة : ويّدَهُ "الصنف" إله) وكذا قيِّدَهُ في "التهرٍ ", ولا حاجَة إِليِهِ؛ لأنها إذا 
توت وكلا ها أ امحضائة أو خرنها ليس لأ أسذة ينها ال عن لسر بد 
ممم (قولة: وفي "الحاوي") يعي: 'القُدسِي 
ركهمهى (قولهُ: لَهُ إحراجة الح أ أنت بيد 3 هذا مُحمولٌ على ما إذا لم يَكُنْ لها حق 


(قولة: ويل لَهُ ما في "الحاي" إخ) كيف يُقال: («ريدل لَه)) مع أنه قال فيما يأتي: ((ما في 
"الحاوي" يشمّلٌ ما بعد الاستغناعع)؟! 


)١(‏ "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في السفر بالمحضون صدالاات. 

(؟) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب الحضاتة ١/ق .]/١59‏ 

(5) "الحاوي القدسي": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 883/! 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 1848/4 

(0) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 4١9/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) المقرلة ]١9858[‏ قوله: ((وبآن غير الأب)). 

(7) ف المقولة نفسها. 

() "التهر": كتاب الطلاق ‏ ياب الحضانة ق1ه ؟/أ. 


الجزء العاشر الع ياب الحضانة 


كما في جاتبها))» فليحفظ 

قلت: وقِ "السّراجيّة"2©"7: ((إذا سَقَطت حضانة الأمّ وأعذَهُ الأب لا يُجبَرُ على 
أن يُرِسِلَهُ هاء بل هي إذا أرادت أَنْ تراه لا تَمنَعُ من ذلك)): وأفتى شيعتنا "الرّملي": 
((بأنّه يُساقِرٌ به بعد تمام حضانيهاء 


الحضائة؛ إذ لو كان ها الحضانة لا تمكنةُ مِنْ أذو منها فضّلاً عن إخراحه عَنها إلى قريّةٍ أو 
بلدةٍ قرية أو بَعيدَِ عجلافاً لِمَا في "الهر" كما مر”2: فافهَمُ ثم لا يَحَفَى آنه مُحَالِفُلِمًا 
مر" عن "السّراحيّة' ولِمًا يأتي عن شيخه "الرملي”» بل ولِمّا مر عن "الْجمّع" 
و"البرهان"؛ لأن ما في "الحاوي” يشم ما بعد الاستغناء» وهذا هو الأرققٌ 9 0 ما و 

"العاتار عحاية"0©: : (( الوه متى كان عند أَحَدِ د الأبرين لا يُممَعُ الآَخَرٌ عن التظر إِلَيِهِ و 4 
200 اهف ولا يَحقَى أن لسر أعظمٌ مانع. 

ههه (قولهُ: كما في جازيها) أي: كما أنها إذا كان الولّدُ عِندّها لها إِخراجُةٌ إلى مَكان 
مكل أا يعر ولَنَهُ كل يوم. 

زكممةل] (قولة: لا يحبر على أنا يُرسِلَة وكذلك”" يقال في جانيها وقت حَضائتهاء 
"ط"”, ويفِيدُةٌ ما قدَمناة”"2 آتفاً عن "التتارححائية"'. 

4ه 1) (قول: بأنهُ يُسافِرٌ به بعد كمام حَضانيها) ل أرَهُ في "الخَيريّة' في هذا للَحَل. 


(قولة: ل أرَهُ في "الخيريّة” في هذا أَلَحَلَ) لكن أفتّى في "الحايديّة" بالسفر بعد إتمام الميضائق أعذاً 


)١(‏ "فتاوى قارئ الهداية": مسألة ف رؤية الزوجة اللطلقة لولدها صاء ل. 

(؟) المقولة ]١5441/[‏ قوله: ((من إخراحه)) 

(5) المقولة ]١585[‏ قوله: ((فلو أة)). 

(4) المقولة ]١5854[‏ قوله: ((وبأن غير الأب إلخ)). 

(0) المقولة [0 386 ]١‏ قوله: ((فلو أخت)). 5 

(6) "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثلاثون في حكم الولد عند افتراق الزوجين 30/4 معزيا إلى "الحاوي". 
0 في "م": رروكذ0). 5 

(8) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب الحضاتة 550/5 معزيا إلى أبي السعود. 

(4) صدهلا4- "در" 


قسم الأحوال الشخصية سسدشسسسة #لاع مس سس سس لحخاشية ابن عايدين 


وبأنّ غير الأب من العصبات كالأسي)) وعزاه ل "الخلاصة' ' و"التنار تحانيّة". 


عع ملشء 


(فرغٌ) رج بالولدٍ ثم طَلّقَهاء ٠‏ فطَالبَتةُ بردو | ن أخرحة بإذنها لا يلزمة ردف 
إن بغير إذنها لَرمَكُ كما لو حرج به مع أُمَّهِ ثم رَدّها ثم طُلّقَها فعليه رَدُهُ 
"ب "لقي والله تعالى أعلم. 


وعم 


بحمممم (قولة: وبأنّ غير و الأب ا يُوهِم أن غير رَ الأب ل المَّفَرُ به أيضاً إذا كان عندة 


و أرَ 3 ذَكَرَكُ بل قال "القُهُستاني"”": ((فلا يُحرِجُهُ الأب إلا أنأ يُستغبي» ولا غيرهُ مِمّنْ 
يستق الحضانة نظراً للمتّفر» اه والذي أفتى به "الرّملي" في "الخيريّة”" هو أَنهُ إذا تزوحت 
ا بأحني» وللصّغير ابن عم َهُ طلبك قال في 'المنهاج" ل "التفيلي": ((وإن لم يكن للسّيّ أب 
وانقضت الحَضانة فَمَنْ يواه مِنَّ العصةٍ أولى» الأقربُ فالأقرَبُ غير أن الأأقى لا نُدقَعٌ إلى غير 
لحر ٍ“ ومثلهُ في "الخلاصة"7©) و"الثائرحاية"”*؟ وغَيرهِما)) اه. ٌ 
ردهدهى (قولَهُ: لا يلرمهُ رده) بل يقال اذهبي وحذيى "نهر"20, 
.كمه (قولة: فعليه ردم لأنهُ وإن أخرّحَهُ بإذنها لكنها لَمّا حرحط معَةُ م تكن راضيةٌ 
بفراقه» فإذا ردّها وها ثم طلقَها زمه ره إليهاء بخلافي ما إذا أَؤْنتْ باخراحهٍ وَحْدَهُ والله 


سبحاة أعلم. [إق 35 إب] 
يما في "لّجع" و "شرجه " وما في "الستراحيّة "5 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ١81/4‏ بتصرف. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل الحضانة 5410/١‏ 

(©) "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 71/١‏ 

(14) "خخلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ‏ فصل في الحضانة ق41/]. 
(5) "التاترخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثلاثون ف حكم الولد عند افتراق الزوجين 91/14. 

(1) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق55؟/!. 


1 


الجزء العاشس لحف , 5 باب النفقة 


جاب اشقة4 
هي لغة: ما يُنفِقَهُ الإنسانُ على عياله. 


وشرعا: (هي الطعامٌ والكسوة والسكنى) 9 577 


«إباب التققة)» 

كله (قوله: هي لغ إل النفقة مُشتقة مِنَ التشوق وهو اشَلاك نفتَت الدَبّةٌ تفوقاً: 
هلكّت» أو مِنَ الثفاق وهو الرواجُ نققّت السلعة تفاقً: رابحت» 3 "حشر شري": أن كلما 
فلؤه نوثٌ وعينه فا يدل على مَعنى الشروج والدّهابي» مثل: نقَقَ ونفرٌ ونقخ ونس ونقى ونقد. 
وف الشّرع: الإذْرارٌ على شيء بها فيه بقاوُه كذا ي "الفتح27. 

مَطلّبُ: اللفظٌ جامد ومُشتقٌ 

قُلت: ولا يَفّى أن ما ذكرَة بان لأمثل مائتها وا اشتقاقها ووحه تسميّتها؛ فإ بها 
لاك الال وروا الخال فلا يان فولهم أي يضاً: نه ف الما فق الإنسا على عبله ونحوم» 
نه بان الحقيقة مَدلُولهاء وإلها اسم عَين لا حدّش» وعن هذا قالوا: إن الفط قسمان: 

حايدٌ: وهو مالم يُوافِقْ مصدراً مروف الأول ومُعناةُ كرجل وأسَبٍ ومُشتقٌ: وهو عجلافة, 
وهو قسمان: مُطَّدٌ وغَيرُهُ فالأوَل: كاسم الفاعل والفعول وبقيّة الْشتقّات السبعَق فضاريٌ مقَلاٌ 
بطر طلا على كز من انْصَف تمعنى الْشيقٌ هو نه واثاني: ما كان مَثى شق يس رمحا 
سمي غير داغعل فيها ك: فارورة حتّى لا يطْدُ في كل ما ود فيه ذلك العنى» فلا يصِحّ 
إطلاق قارورة على نحو ابعر وإ ود فيه را الاى فافقةُ بن هذا لقبيلٍ لا من الْطَرِِ ولا من 
اللحايدٍ غير الْشئّقٌ و ب 0 7 اندم ما أوردَهُ في "البَْحرٍ 0 فائهم. 

:مهن (قول: وشرعاً: هي الطََّامٌ إل) كذا فسيرّها "محمد" بالَلانّة لما سألهُ "حشاء" 


١95/4 "الفتح": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 
.18/8/4 (؟) "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ 


قسم الأحوال الشخصية | ملستل ده 44١‏ سس" حاشية ابن عابدين 


وغْرفا: هي الطعامٌ. 


(ونفقة الغير تحب على الغبر بأسبابي ثلائةٍ: زوجيّةِ وقرابة ومِلك) بدأ بالأوّل 
لمناسبة ما ص أو لأنها أصلٌ الولد (فتحبُ للرّوحة) ببكاح صحيح» واو و و و0 


يا كما 5 الوم عن "الخلاصة"0, 

رجه (قولة: وغرف أي: في العرفٍ الطاررئ ف لسان أهلٍ الشّرع: هي العام فقَطء ولذا 
يَعْطِفُون عليه الكُسوةَ والسّكّىء والعٌطف يقتضي الْغايرة "رحمي": وعبارةٌ الّدون ك "الكيز"9© 
"الل ا وغيرهما على 510 

إكحموم (قولهة: وملك) شاملٌ لنفقة للّملوك من بي آدُمّ والحيوانات والعْقار كمافي "لد 
الم الو لكن قِِ الأخخير لا يحبر قَضائُ وق الثاني حلاف كما سيأتي”© جر البابي, 

زهدده ا (قول: لناسبَةٍ ما م) أي: بن النكاح والطّلاق والدّق 'بعر””. 

يححمهى) (قولة: أو لأنها أصلٌ الود أي: أن القرابة لا تكوث إلا بالتوألب والولّدُ الذي 
يكوث”" ابنا أو أباً أو أا أو عمًاً لا يحصُلٌ إلا بالرّوحِيّةِء فقدّمَ الكلام عأيها لتقَدّيهاء فافهم. 
وق" /أ] 


لاحدهى (قولة: بنكاح صحيح) فلا نفقةَ على مُسلِم في نكاح فاسلٍ لانهدام سب الوجوبيع 


(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 1848/6. 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشم في النفقات ق44/ب. 

م "شرح العيئي على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .779/1١‏ 

(4) "ملتقى الأبحر": الطلاق ‏ النفقة وأحكامها .9.0/١‏ 

(ه) "الدر المنتفى": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 8.8/١‏ 5.8 (هامش "ججمع الأنهر"). 
عد وت "درك 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 1١88/4‏ 

() في "ب" ركام" ((تكرن)). 


الجزء العاشر اسسستشسسششد 44 شد باب النفقة 


فلو بان فسادَهُ أو بطلاثةُ جع بما أده من التفقة "يمر". (على رَوْحها) لأنها 


وهو حق الجبس ابت للروج عليها بتكا وكذاي عِدَبَهِ لأنّ حقّ الحبس وإث تبت لكنةُ 
ميش بلتكاحء بل لتتحصين لللى ولأنّ حال العِدَّةٍ لا يكوثٌ أقوَى مِنْ حال الفكاح» "بدائع"20, 

تمححم (قولة: فلو بان فسادة أو بُطلانة 4 يَذَكر في "البحر"0 البُطْلان» وقدّسا” ف 
العِدَّةٍ عن "الفتح" وغيره عدم التق بين الفاسدٍ والباطل في النكاح بإبلاف اليم وفي "لينديّة'60 
عن "الدخيرة": ((ولو كان التكاحُ صحيحاً مِنْ حيث الظَاهرٌ ففرض لها القاضي النفقة وأذّثها 
شهرا ثم ظهرٌ فساةٌ الكاح بأن شهدوا أنّها أختةُ رضاعاً وفرَق بينهُما ريحَمَ علّيها ما أذّت» ولو 
أنفقّ بلا فرض القاضي لم يرجحع بشيء) لهف ونه في 'الفعح” وفي "الينديّة"”" أيضاً عن 
"الخلاصة”: ((وأجمعوا أن في النكاح بلا شُهودٍ #ستقٌ التفقةم) اه قال "ط"”: ((ونظَرٌ فيه 
"الحموي" بأنهُ مِنْ أفرادٍ الفاسلي)) اه. 

قلت: ونه ف "النهر””» والظَّاهِرٌ أن الصّواب: لا تستحِقٌ ب ((لا) الثافية؛ إذ 
لا اباس فيه. 


85 (قولة: على روجها) أي: ولو عبداء حتى ياغ في نفقيها. 


)١(‏ "البدائع": كتاب النفقة - فصل ف سبب وجحوب هذه النفقة ١0/4‏ بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 194/4, 

(5) المقولة ]١855٠(‏ قوله: ((فلا عدة في باطل)). 

(4) "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الباب السابع عشر في النفقات .5149//١‏ 

(5) "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 191/4. 

(3) "الفتاوى المندية": كتاب الطلاق ‏ الباب السابع عشر في النفقات 49//١‏ 8. 

(/) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات 8863/]. 
(8) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 781/9. 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق7857لرب. 


قسم الأحوال الشخصية بحت حاشية ابن عابدين 


2 0 0 
و كل محبوس لمنفعةٍ غير يَلزّمه نفقته كمفتٍ وقاض ووصيء "زيلعي'. وعامل» 
ومُقَاتِلةٍ قاموا بدفع العَدُوٌ ومُضارب سافر عمال مُصْارَبَةء ولا يَرِدُ ارهن لبه 
لمنفعتهما (ولو صغيرا) حذدًا دباعم تنام و ما جد دماج كيد تلد وه به و سام جاع هال ع لاج عوج + طب 


مهن (قولة: وكلٌ مُحبوس إغ) هذو كبرى» قبا من الشّكل الأول طُوِيَتْ صغراة 
للعلم بها من التعليلٍ السابق» والتمَديرٌ: الرّوحةٌ محبوسة لمنفعة لّوح إلخ» ويج لزومٌ نققيها 
علَيك فافهُم. 

اهن (قولة: كمُقت وقاض) أي: ووال» َلَهُمْ قدْرُ ما يكفيهمٌ ويكفي مَنْ تَلَرَمُهُم 
نققتهم من بيت المال؛ لاحتباميهم في مُصلحةٍ المسلمين» "رحمق". 

0680 (قولة: ووصي) فلهُ الكل مِنْ نققِهِ وأخْر عملِه في مال الميتيه "رحمي"؛ وظاهِرُة: 
ولوغيّاً أو وصيً الميتيء وفيه كلام سيأتي © إن شاءَ الله تعالى قُِ 7 ه آغيرَ الكتاب. 

لاجمل (قولة: "زيلعي"207 يوهم أن "الريلعِيَ”" ذكرَ هذو اَن 0 مح أنه ذَكَرَ السّتةَ 
وزاد عليهمٌ: ((الوالي )»» "ح"”". 

5-20 (قوله: ع أي: في الصّدقات» 'زيلعي ”0 . 


زملامملم (قوله: قاموا بتفع الث أي: نصبوا أُنفْسَهُم لِك وترقبوا غِرَكَهُ فتحب التَفقَةٌ ل مم 


0 (قولهُ: ومُضارسي) فنققتهُ في مال المضاريّة ما دام مُسافِرا لاحتباسه غهاء فلو كان 
مضاربا لين أو أكثرَ فنفقتةُ على حسّب المال (ع/قممء/إب] "رحمي". 

ادمحم (قوله: ولا يَردُ الرّهِنٌ) قال في "البحر”””': ((واعترض بأن ارهن محبوسٌ لِحَقَّ المرتهن 
)١(‏ المقولة [57770] قوله: ((وأما وصي الميت فلا أجر له على الصحيح)). 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 81/17 
(©) "ح”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 1/51١3‏ 
(8) "تبيين الحقائق”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 01/9. 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة /184 


الجزء العاشر 0 سس- تت ل#هج الس © ياب اللفقة 
في ماله لا على أبيه» لل إذا كان ضَمِنَها كما مر متا" في المهر (لا يَقادِرٌ على الوطع)... 


وهو الاستيفائ ولذا كان أحقّ به مِنْ سائر الغْرّماء مع أن نفقَتهُ على اراهن وأجحيت: زأنة تويز 
بحقّ اراهن أيضاًء وهو وق 3 عنه عند اقَلاك مع كونه يلكا لمم) اه. 

فقوله: ((مع كَوْنِِ ملكا له)) ترجيح لحانب الراهن في وُحُوب الفقَةِ عليه وحدَهُ مع كونه 
حوس لحفومه والشرح" امب “ج00 

قلت: لا إحلال بتركه؛ فإنّ المحقق "ابن الشُمام' لم يَذَكرْهُ لأنّ منفعة البْس إذا كانت غَيْرَ 
عنص لمر لا تحب اله على الم فهو كالأجير إذا عَولَ في ارك لا يَسْسيقٌ أبثر؛ لأنه 
ا 0 

مطلب: لا تَجبُ على الأب نَقَقَةُ زَوْجةٍ ينه الصّغيرٍ 

ديد (قولهُ: في مَالِهِ لا على أ أبيه إلح) كذا في "كافي الحاكم الشتّهِيد'؛ حيث قالَ: ((فإث 
كان صغيراً لا مَالَ له لَمْ يُوحَذ أبوه بتَقَقة روحت إلا أن يكون ضَينه)» اه 

وفي "الخافية"”: : ((داث كانت كبيرة ويس للصّغير””» مال لا تَحبُ على الأب نفقتها 
ويستدينٌ الأب عليه ثم يَرْحعْ على الابن إذا أيسّرَ)) اه وعزاه في ره هر إلى 
"الخلاصة"”" أيضاً. 

قال "الرَملي": ((ومثلة في "الرّيلعي ”07 وكثير من الكُبعع) اه. 


47/8١١‏ وما بعدها 

(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق١١5/-‏ ب. 

(7) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة 475/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(4) في "ب": ((للصغيرة)): وهو خطأ. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 195/4. 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق/7007/أ. 

() "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ق88/ أء وعبارته:(( ولا يؤاحذ أبو الصغيرة 
بالنفقة إلا إذا ضمن)). 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة «/9ه. 


54/ 


قسم الأحوال الشخصية 48 حاشية ابن عابدين 


قلت: وبه جِرّمٌ "الصئذ »" و"الشتّارح" في باب المهر”"©: وأنت غصيرٌ أن "الكافي" هو نص 
الدُهس ولا سيّما وأكثرٌ الكتبي عليه قيقد عدم على ما سَيْد سَيفكنة "لما شارِح" في الفروع عن 
"الْختتار "”" و"الملتقى”7؟) من من وحُوبها على أبيه» إلا أن يُحمَلَ على وُحُوسِ الاستدانة يرجم تأمّل, 


(تنبية ) 


قال في "الترثلالية"””2- بعد نقله ما : "الخايّة"”": (رأقول: هذا إذا كان في تَرُويج الصغير 


مَصْلحة ولا مَصْلحة في تزويج قاصر [و]”" مضع بالغةٍ حدّ الشّهوةٍ وطافة الوطء مَهْر كثيرٍ 
وروم نفقةِ يُقرّرُها القاضيء تُستغ رق" ماله إِنْ كان» أو يصيرٌ ذا دَيْنِ كثير» نص المذهب أنه إذا 
عرف الأب بس ااحتيار مجان أو فقا عفد باطل الاق صرّح به ي "البحر"”0 وغيروء 
وقدَمَهُ "امصنف" في باب الولي)» اه 
قلت الْصرَّحُ به في الون ؛ والشروح: : أن للأبم تربع م الصّغيرٍ والصّغيرةٍ غيرٌ كفاء وبدون 
هري الل بين فاجشي؛ لأنّ كمال سَقْقةٍ الأو دلي على و خود الصلحة ما َم يكن كرا أر 
معرُوفً سُوء الاتيارة لأنّ ذلك دليلٌ على عَدَ عدم ته في المصلحق وأنت خهيرٌ بأن النشرط أن 
لا يكون مَعروفا بسُوء الاختيارٍ قبل الع ب فلا يت سُوم اختيارة #اقة4/) جرد العَقَدٍ 
الْذْكُورِ وال لَرم م أن لا يُتصررٌ صحّة عَقْدِءِ بالعبْنِ الفاجش ولغير الكُفاء كما مر ') تقريرة 


(1) 47/8 وما بعدها 
(؟) صاؤاك "در". 
(") "الاحتيار": باب النفقة 5/4. 

(4) "ملتقى الأحر": النفقة وأحكامها 8.8/1 

(5) "الشرنبلالية”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4١7/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) "النانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة 475/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(0) الواو ليست في النسخ جميعهاء وما أثبتناه من "الشرنبلالية" المتقول عنها. 

() في النسخ جميعها: ((فتستغرق))» وما أثبتناه من "الشرنبلالية" أيضاً. 

(9) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في الكفاءة 44/7 ١‏ بتصرفء» وعبارته: ((فالعقدٌ باطلٌ على الصحيح)). 
)٠١(‏ المقولة ١١51713‏ قوله: ((وإن عرف لا يصع التكاح)). 


الجزء العاشر لوصح بد سيت 4 جوسي ةس سه باب النفقة 


لأنّ المانعَ من قبَلِهِ (أو فقيراً ولو) كانت (مسلمة أو كافرة أو كبيرة أو صغيرة تطِيق 
الوطع) أو تشتَهى للوطء فيما دون الفَرْج؛ حتّى لو لم تكن كذلك كان المانحُ منها 


في باب الول فظهر أله إذا لم يكن مَغْرُوفاً بذلك ورَوجَ طِْلهُامرأة صحٌ ذلك مُطُلقاً كما هو 
المنصوصٌ في عامّة كتب اذهب إقامة لسَفَقَيِهِ مُقَامَ امصلحق فافهم. 

رامو (قولة: لأنّ الماع مِن يله دحل في هذا المحبوب والعنين والمريضٌ الذي لا يَقَدِرٌ 
على الجماع كما صرح به في "لهنديّة”". 

“هدهل (قوله: أو فقيرا ليس عنده قن انه لر وجي "منم”"2 
القاضي» ا وسياتي'". 

إ1همهى (قوله: ولو مُسْلِمةَ أو كافرة) الأَرْلى إسقاطٌ ((مسلمة)). 

(قول: تُطِيق الوطم أي: منه أو بن غيره كما يفيدُةٌ كلام 'الفصح””*» وأشار إلى 
ما في 'الرياعي"”"' من تصحيح عدم تقدييره بالسّنٌ فإنٌ السّمينة الضتّحمة تَحَمِلُ الجماعٌ ولو 
ضغيرة المان. 

ململ (قوله: أو تُشتهى للوطء فيما دون الفرج) أن الظاهر أن مَنْ كانت كذلك فهي 
151211111 


00 


باب التقمّة» 
(قولهُ: الأولى: إسقاط: مُسَلِمة) بل الأولى: إبدال: ((ولو)) ب((سواع). 


545/1١ "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق  الباب السابع عشر في النفقات‎ )١١( 
./١59ق "البح" كتاب الطلاق  باب في بيان أحكام النفقة‎ )5( 

(") "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ؟/561. 

(؛) صاكعاه "در". 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 191//4. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة «/؟ه. 

7 "الفعح": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة ١91/4‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية لك حاشية اين عابدين 


فلا تفقة كما لو كانا صغيرين (فقيرة أو ييه موطوءةً أو لام كأن كان اوج صغيراء 
أو كانت رَْقَاءَ أو قرْناء أو معتوهة :"" أو كبرة لا ُوطأ وكذا صغيرة َصلّحُ للخدمة 
أو للاستئناس إن أمسَكها في بيته عند "الثانى" واخهَارهُ في "الشحفة"7© 00 


00 (قولة: فلا نفقة) أي: ما م يُمسيكها في بيته للخدمة أو الاستعناس كما يأتي0© قرياً. 

زه هه (قولُ: كما لو كانا صغيرين) لأ المانع ين الوّطء جد منهاء ووحَودُهُ منه أيضاً 
لا يَرٌ بعد عدم وٌحُودٍ التُسليم الوب للنقَقَةِ منها. َّ 

همه (قول: مَرْطوءة أوْلا) أي: سواء دحل بها أم لا. 

هدهل (قولة: كأن كات الروجّ إلح) تثيلٌ لقوله: (( أن لا)) أفاد به أن عدم وَطبها لا فرق 
فيه بين أن يكون لا مانع منه أصلء أو له مانمٌ من جهتهء أو من حهتهاء وهي سُتلتهاةٌ كالقرناء 
ونُحْوها؛ لأنّ المعتبر في إيجاب النفقة الاحتباس 0 مِنْ وَطءِ أو مِنْ دَوَاعِيد ولذا 
وجَبتا لصغيرة ُشتهى للجماع فيما دون القرْجٍ كما مر رك فافهم. 

زححدهل (قوله: أو معتوهة) في "امار تحائية"00), : (( المجنونة ها التفقة إذا م تشع نفسّها بغيرٍ 
حق)». 

الحيييلة (قوله: وكذا 9 لا تشتّهى أصلاً ولو للجماع فيما دون الفرْحء وإلألَرمه 
نفقتها أمسَكها أوا لا كما م 7 

كول (قوله: إن م ف بيته) وإِن رَدّها فلا نفقة لهاء "بدائع"7. 
)١(‏ في "د" زيادة: ((تحبُ النفقة محنونة ورتقاء ومريضة» وعن أبي يوسف: إن لم يمكنه جماغ اللريضة ولم يدخمل بها 

فلا نفقة. "جامع الفصولين" من كتاب النكاح)). 0073 ؟/أ. 

(1) "تحفة الفقهاء": كتاب النكاح ‏ باب النفقات 150/17 
(5) انظر "الدر" في الصحيفة نفسها. 
(4) المقولة ]١581[‏ قوله: ((أو تشتهي للوطء فيما دون الفرج)) 
(0) "التاترحانية": كتاب النفقات ١86/4‏ بتصرف. 
(0) المقولة ]١584817[‏ قوله: ((أو تشتهي للوطء قيما دون الفرج)). 
(7) "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل في شروط وجوب هذه النفقة 18/5. 


الجزء العاشر هسه 5 يك 2ك باب التفقة 


(ولو مَنَعَتْ نفسّها للمهر) دَعَلَ بها أو لا ولو كله مُوَجّلاً عدد 'الناني” وعليه 


الفتوى كما قي "البحر" و"الشه "لل وارتضاه محشّي "الأشباه"؛ لأنه مَنْعّْ بح 


مستبن لفق يقر حالهما 0 


وحاصلة: له مُحيّن أ ني مسألة أنه فلا تخير» بل يلم فقتها طق كما علمتة» فانهم. 

(44هى (قول: ولو منعَتْ نفستها للمهر) أي: الذي تُعُورف تقديمة؛ لأله ملح بحق لتقصير 
من هيه فلا تسقط لتق ب لزيلي 00ل 1 1 

ركقومق (قولة: دحل بها ألا تمي انع ٠‏ أي: لها النفقة بالنم المذدكور سوام كان قبل 
التُحول أو بعدّةء لكنْ عند "أبي [/ق4؟4/ب] يوسف" يسقط حقها في المنع إذا دعل بها 
برضاها. 

ر#حمول (قوله: وعليه الفتوئ) أي: استحساناً؛ لأنه لَمّا طلّب تأجيلة كله فقد رضِي 
ياسقاط حقّه ف الاستمتاع» وف "المخلاصة"”": (( أن الأستاذ "ظهيرٌ الدّين" كان يقي بأنه ليس 
لها الامتناع» و"الصّدرٌ الشّهِيدُ" كان يفي بأد لها ذلك )) اه. فقد اخطف الإفتاك "جمر") من 
باب المهر. وقدَّمنا) هناك: أن الاستحسان مقت فلذا حِرّمَ به "الشّار رخ". 

وفي "البحر””"2 عن "الفتح'7: ((وهذا كله إذا لم يشرط الدُحولَ قبل خُلُول الأجَلٍء فلو 
رط ورَطييَت به ليس لها الامتناٌ على قَوْل الثاني)) اه وتام الكلام قدّمناو" هناك. 

مهل (قولهُ: فَستَحِق التفقة) أي: وإذ ل يكن لها المطالبة الور 


)1١(‏ "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة قلات ؟/1. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 17/8ه8. 

(©) "نخلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر في المهر - جنس آخر في المهر المعجل والمؤجل ق85/ أ بتصرف. 
(4) "البحر": كتاب النكاح 19/9 

(5) المقولة 5701 ]١‏ قوله: ((وبه يفتى استحساتا». 

() "البحر”: كتاب النكاح ‏ ياب المهر 190/7 

( "القتح”: كتاب النكاح ‏ باب المهر 54/7 ؟ يتصرف يسير. 

(8) المقولة ]١778[‏ قوله: ((وبه يفتى استحساتا)). 


قسم الأحوال الشخصية 0 تا #هع لد سس" حاشيةابن عابدين 


هدهل (قولة: به يُفْتَى) كذا في "الهداية"”"2» وهو قولٌ "الخصّافي”"2» وفي "الولوا"0": 
((وهو الصّحيحُ وعليه القتوى))» وظاهرٌ الرّواية اعتبارٌ حالِه فقط» وبه قال جمعٌ كثيرٌ من المشايخ» 
ونصّ عليه "محمٌّدُ” وفي "التحفة"7؟ و"البدائع"0©: : «أنه ايع "بحر”". لكنّ انون 
والشّروح على الأول وف "الخايّة”": ((وقال بعض النساس: يُعتَبّرٌ حال ال مرأ)؛ قال في 
شروية ((اتفقوا على وُحُوبٍ نفقة الموسيرين إذا كانا مسرن وغلن “فقنة لتر ين إذا 
كانا مُْسريْنٍ» وإننا الاحتلاف فيما إذا كان أحدهما مُوميرا والأخمر ل قعلى ظاهرٍ 
الرّواية الاعتبارٌ الخال الرَّخُل فإن كان ضير وهي كخيرة قله هده ل وف عكسيه 
نفقة المعسيرين» وأمًا على المفتى به فتحبُ نفقة الوَسّط في المسألتيْن» وهو فوق نفقة المسرة 
ودوث نفقة الؤسيرة)) اه. 

( تبي ) 

صرَّحُوا ببيان اليّسَّار والإعسار في نفقة الأقارب: ول أرَ مَنْ عَرّفهِما في نفقة الرّوحة» 
ولعلهم وَكنُوا ذلك إلى العُرفهٍ والنظر إلى المحال من التوسّع في الإنتفاق وعدييه ويويّدُهُ قولٌ 
"البدائع"27: («(حتّى لو كان الرَّحُلّ مُفرطا ف اليِسّار يأكلٌ بر الحوّارَىا ولحم الدّحاجء والرأةٌ 
مُفرطة ي الفقر تأكل في بيت أهلها عبر الشّعير يُطِمُها ير الحنطة وحم المتاق». 


.40/9 "الهداية”: كتاب الطلاق  ياب النفقة‎ )١( 

(؟) "شرح أدب القاضي": الياب التسعون في نفقة المرأة 570/6 

(1) "الولوالبية”: كتاب النككاح ‏ التوكيل في النكاح والرسالة إل ق4ع/أ. 

(5) "تحفة الفقهاء”: كتاب النكاح - باب النفقات 2150/7 

(ه) "البدائع”: كتاب النفقة ‏ فصل في بيان مقدار الواحب منها 4/4 7. بتصرف» نقلاً عن الكرخي رحمه الله تعالى. 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4/-19. 

(/ "المنانية": كتاب النكاح ‏ باب التفقة 475/1 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 190/5 

(4) "البدائع": كتاب النفقة - فصل في بيان مقدار الواجب منها 74/4 بتصرف. 

(00) الخوارى بضم الحاء وتشديد الواو وفتح الرّاء: الدقيق الأبيض» وهو لباب التق ولجردة وأغلصة) وكتعنا 
حُوَّرَه أي: يض من طعام. "لسان العرب”: مادة((حور)). 
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الجزء العاشر تنيت 44 جب جب ياب التفقة 


ويُحَاطّبُْ بقَدْرِ وُسعِهِء والباقي دَيْنٌّ إلى الميسرةٍء ولو مُوسيراً وهي فقيرةٌ لا يَلرَمُهُ أن 
يُطهِمّها مما يأكلٌ بل يُندَبُ (ولو هي في ببتو أبيها) إذا لم يُطاليِها الرُوجُ بلتفْلقٍ به 
يُفتَىء وكذا إذا طاليّها ول تمتنع أو امتنعت للمهر (أو مَرِضَتُ في بيته الرّوج) فإِن 
لها النفقة استحساناً؛ لقيام الاحتباس» 1 


00865 (قولة: ويُحَاطّبُ إلخ) صرح به في "الهداية””"2» وقد مَل عنه في "غاية البيان" 
فقال: (( إذا كان مُعسيراً وهي موسرةٌ وأوجبنا الوسط فقد كلفناه ها ليس في وسنهه )). 

هدهل (قولة: والباقي) أي: ما يُكمّلٌ نفقة الوسط. 

مهن (قولة: ولو هي في بيت أبيها) رمإقه4/) تعميمٌ لقوله: ((فتحبْ للرُوحة)» وهذا 
ظاهرٌ الرّواية؛ فتجب النفقة من حين العقدٍ الصّحيح وإن م تقل إلى مَنْزل الروج إذا لم يَطلبْهاء 
وقال بعض التأعترين: ١‏ تحب ما ل نرف إلى منزلر هو رواية عن "أبي يوسف" واختارُ 
و7 ولس وى عله ولف افع 9" . 
(قولةُ: إذا لم يُطالِيُها إل الأحصرٌ والأظهرٌ أن يقول: به يُْتَى إذا لم تمتيخ عن"» 

, 


0٠6ل‏ (قول: لقيام الاحتباس) فإنه يتايس بها ويَمَسّها وتَحفَظ البيست» والمانعُ لعارض» 


فأشيّة الحيض "ل "مايق" 


(قولة: فإنه يسيس بها وتّسنّها إل) في ٠”‏ 
إن لم يُمكن الانتفاعٌ بها - بوجو ما لا نققة لهاء وإلا فلها التق اه ونقَلَ "السّتدي" عن "الحأوني”" 1 


يه" مِنْ بابو الوص بالخدمةٍ: ((قالوا في المرأةٍ إذا مرطت: 


,40/19 "الهداية": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١١ 

(؟) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب النفقات 51/8 

(17) انظر "الفتتح": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 195/4 

4) في "م": «(من)». 

(د) في "د" زيادة: ((والقياسُ أن لا نفقة لها إذا كان ذلك المرضُ مانعا من الجماع» كما في "شرح النقاية". مدني)). 
ق7؟ 5لا 

(1) "الحداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 0/7 4. 


قسم الأحوال الشخصية | لس ا غء8ع ‏ لس سس" حاشيةابن عابدين 


وكذا لو مَرِضَس ثم إليه قلس أ أو في منزلها بَقِيَسْء ولنفسيها ما مَنَحَتْء وعليه الفتوى 


كما حَرَرَهُ في "الفح ”0 وف "الخانية"20: رضت عند الرّوج» فَاتَقَلتْ لدار أبيها إِنْ 
م يُمكِنْ تقلها عِحَمَةٍ ونحوها فلها التَفقة وإلاً لاء كما لا يلمُهُ مداواتها)» 17[ 1 1 11111 


وهل (قولة: وكذا لو مَرِضّتْ إل هذا حلاف للقهوم مِنْ قول "للم" : ((أو 
رض في بتو الزوج ))» أي: بعدما سلس نفسها صحيحق فال مفهومة أنها لو سلْصَنْ نفسها 
مريضة لا نفقة ها؛ لأنّ التَسليمَ م يحي كما في الفدلية'”"ل لكن حقو حمق في 'الفصح"0: ( أن هذا 
مي على قول البعض ين اشراط التّسليمٍ لوجوب لفق وقد علمت أنه خحلافم الى به من 
تعلقِها بالعقد المّحيح لا بلتسليٍ فالمختارٌ وجوببٌ النفقة لقيام الاحتباس )). 

ممحهى (قولهُ: وإلاً لم أي: وإ أمكنَ تقلها إلى بيت الرُوج بمِحفةا”» وخمرها فلم تعقال 
لا نفقة ها كما في "البحر'” لِمَْيها نفستها عن اللٍمع لقْرة بخلاف ما إذا لتق أصلاء لكن 
سيأتي”" أنها لا تب لمريضة ل ترف إذا لم يُمكنها الانتقالٌ معه أصلاًء فقد جَعَلَ عدم إمكان 
1 كمضا ون د خب ننه رما جين قرحا فادزت: عا باتردياوغر أي حايقا 
تقلت إلى بيته فقد تحَقَىَ اسيم ولا تصيرٌ بعت ناشزةً إل إذا أنكنها الاتقال إليه واستّس» 
بخلاف ما إذا لم يوحد تسليمٌ أصلاً ومَرِضَتْ بحيث لا يُمكينها لاتقل فلا نفقة ة لها لعدم التسليم 
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أصلاً لا حقيقة ولا كما وسياني”" ما يويّذة. 
رموه (قولة: كنا لال لاع ) ي: إتيانه لها بدواء المرض» ولا أجرة الطبيب» 
(قولة: ون أمَكَنَ نقلها إلى بيت بيت اوج يحَفةٍ ونحرها فلم تع لا نفقة لها إخ) أي: بعد طُلَبٍ انتقالها إليي 

ولا بد بن كون اتتقالها لبيت أبيها يإذن وإلاّ تكوث به ناميزة وحُكمُها سقوط نققيها حتى تعوة لمنزل الروج. 


": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 195/4. 

(؟) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة 478/1 (هامش "الفتاوى الطندية"), 

() "الحداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 540/9 

3 "الفتج": : كتاب الطلاق - باب النفقة 14/4 19. 

(5) المحفة: بكسر الميم: مركب للنساء كالحؤدج: إلا أنها ل "القاموس": مادة((حفف)). 
(3) "البحر" كحت الغللات باب النفقة ١948/4‏ بتصرف يسير. 


0) صاةة4- 
(8) اللقولة [13974] ] قوله. (أي: لاعكنها لخ). 


الجزء العاشر و7 7 7 سل 45 متخحتج7جتكتكتقيبر باب التفقة 


و ل و .كن الو اف ا هلي ع 0 3 
(لا) نفقة لأحد عشر: مرتدة» ومقبلة ابنه» ومعتدَةَ مومتيء ومنكوحة فاسد أو عَدَتَف 


8 5 


ولا القَصّدٍ ولا الحجامة» "هنديّة”27 عن "السّراج ". والفلَاهرُ أذ منها ما تستعمله الماك ما يزيل 
الكَلف ووم وام أجحرة القابلة فسيأتي”" الكلامٌ عليها. 
[مطلبا: لا نفقةً لإحدى عَشْرَة] 

مهم (قولة: لا نفقة لأحد عَشَرَ) أي: بعَدٌ المتكوحة فاسداً وعدتها أمراً واحدا””» وذِكرٌ 
العددٍ لعدم التمييز. أ 0 

وقد ذكَرَ "الصنف" منها هنا ر#/قه؛ابع خمسة وذْكرٌ "الششارح" سه لكنْ ما زادةُ 
"الشتارخ" لكر "تلضف" قرفا شوق مكرحة فاسر وَعِدَبَه؛ لأنها غير زوحة وسنتكلم 
عليها في مَحَالّهاء وينبفي أن يذكْرَ الْطوعة بشبهَة؛ لما في 'الخلاصة"”0: ْ» كل مَنْ وُطِت بشبْهةٍ 
فلا نققَة ام». اه؛ لأن زَوْجَها ممنوع عنها معَىَ مِنْ جهتهاء وعكنٌ إدحالها في الناشزة» تأمّل. 

(ه :9ه (قوله: ومنكُوحة فاسدرٍ أو عدّتي”) الأول: رمي وتقدّم" الكلامُ على المنكوحة 
فاسداء وفي 'الخانية"”0): ((غاب عنها فتروّحَت بآخترَ وَل بها ومُرّق بينهُما بعد عوج د الأول فلا 
تفقة لها في عِدَتها لا على الأرّل ولا على الثاني بخلاف الْدْسُولة إذا طلس ثلاثاً فتزوَّحَت في 


العدّة ودحل بها الثاني فلها التفقةٌ والسُكنى على الأوّل)) اه. أي: لأنّها مُعتدّةٌ من طلاق بائن 


.5 49/١ "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق  الباب السابع عشر في النفقات‎ )1١( 

(؟) صلا 6ع.ه "در" 

(©) الأولى: ومعتدته وهما ,منزلة الواحد» كما نص عليه "الطحطاوي" 59/9 ؟. 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق١١؟/ب.‏ 

(5) صدلاة4 وما بعدها "در". 

(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ق88/أ. 

() في "الأصل" و"م": ((منكوحةٍ فاسداً))» وما أثبتناه من "1" و"ب" هو الموافق لنصّ "الدر". 
(8) في المقولة السابقة. 

(9) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة 471/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم الأحوال الشخصية .5ل ا *48#ع د ل" حاشيةابن عابدين 


1 فو‎ 0 1 5 0 ١ 
وصغيرةٍ لا توطأء و(خخارجة من بِتِهِ بغير حق) وهي الناشزة حتى تعود ولو بعد‎ 


من الأرّلء أمّا في الأوْلى فإنْها مُعْتَدَةٌ مِنْ وَطى الثاني بعَقَدٍ فاسلر فلا نفقة لها عليه ولا على زَوْجها؛ 
لأنها منَعتْ نفسسها معن مِنْ جهتهاء وفي 'الهنديّة'”©: (( انهم بامْرأةٍ فترَوّحها وأنكر أن حبَلها منه 
لا نفقة عليه؛ لأنه ممنوعٌ من استمتاعِهًا تن مِنْ قبَلِهاء وإن أقرَ به لَرمتةُ )). 
(تنبيه) 

تروٌجٌ مُعتدَةٍ البائن إنّما لا يُسْقِطُ نفقتها ما دامَت في بيت الهِدَةٍ وإلاّ صارّت ناشزة كما 
في "الخيرة". 

:هه (قولهُ: وصغيرةٍ لا ترط وكذا إن صَلّحَت للحيامة أو الاستاس ولَمْ يُسْسِكْها في 
بيته كما مر" فافهم. 

ل 7 ايع ةارع * 

(قوله: بغير حق) ذكرّ محترَزه بقوله: ((بخلاف ما لو خرّحت الخ))» وكذا هو 
احتزارٌ عمّا لو نخرحت حتى يَدْقَعَ لها الهْرٌ وها الخرُوج ف مواضع مرت في الْهْرِ وسيأتي 7 
بعضّها عند قولِه: ((ولا يُمنغها مِنَ الخرُوج إلى الوالدئن)). 

0 ل 0 7 7 

(قوله: وهي الناشزة) أي: بالمعنى الشرعي» أما في اللغةٍ فهي: العاصيّة على الزوج 
امخض له. 

نعل (قولة: ولو بعد سَفرِو) أي: لو عادّت إلى بيت الرّؤج بعدما سافرٌ حرجت عن 
كونها ناشرة اب "000 م "اللاي" أي: فتَستحقٌ الف 26 إليه َُفِقَ عليهاء أو ترق 
أمرّها للقاضي لِيَفْرضَّ ا عليه نفقة» أمّا لو ُنفَقَتْ على نفسيها بدون ذلك فلا رُجُوعَ لها؛ 
)١(‏ في "ط": ((سفر)). 
(؟) "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الباب السابع عشر في النفقات 040/١‏ بتصرف. 
[#اعسا ةب كر 
(4) ع لاك "جر 


(د) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ١95/4‏ بتصرف يسير. 
(5) "خلاصة الفتاوى”: كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ق88/ب. بتصرف» نقلاً عن "انحيط". 


ذلك 


الجزء العاشر مسككقيك 6و ببسستس ست" يان الثفقة 


والقولٌ ها(" في عدم النشوز بيمينهاء وتسقّط به المفروضة لا المستدانة في الأصمّ 


لِمًا سيأتي”": أئها تَسْقط بالمضي بدون قضاء ولا تَرّاضٍ. 

0هى (قولةُ: والقَوْلُ لها إلخ) أي: يلا 2 له وهذا احذة فى ابعر" يعاق 
"الخلاصة"”؟): (( لو قال: هي ناشرَة فلا تفقَة لماء فإن شَهِدُوا أنه رم/قدم:/ن] أؤقاها الْعَجل0©» 
وه لَمْ ني يع سقَطت الها ولا شهثوا ها ليست في طاعهو للجماع نه 
لاحتمال كَوْنها في بيتهء ولا سقط لأنّ روج يغب عليها)). اه 

قلس : ويحدُ منه أيضاً تَقِييدُ كوْن القَوْل ها مما إذا كانت في بيتَهِه وهذا ظاهرٌ لو كان 
الاحتلاففٌ في نوز في الحال» نا لو اأعى عليها سُعُوطالنففَةٍ الُْرُوضَةٍ في شَهْرِ ماضٍ ملا 
ُو زها في فالظَ أن لعل ها أيضأ لإتكارهًا رحب المع عليهء تأثل. "١.‏ 

ولو ادّعت أنّ خخرُوجَها إلى ببت أهلها كان يإذنه وألْكَرَ أو بست نشورها نَم ادعنت أله 

هشير مئلاً أن ها بالَخْثِ هناك هل يكوث القولٌ لها أَمْ لا؟ ل أَرَهُ والظّامرٌ الثاني لتَحَقْيَ 


و ع كه 5 فى اعم ماهر رم لعافم 
0 (قوله: وتسقط به) أي: بالنشوز النفقة المفروضة يعين: إذا كان ها عليه نفقة أشهر 


(قولة: ويوْحَدُ منُ أيضاً تقييدُ كُون القول لها بما إذا كانت في بيته إل) لا يتأنّى وقوعٌ اخهلافو 
بنَهُما في الأشوز في الخال وه في بته» ولا يُفِيدُ ذلِكَ ما في "الخلاصّة". 


)١(‏ عبارة "و": ((والقول قولها)). 

)١(‏ المقرلة ]١5911١[‏ قوله: ((وتسقط به)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 198/4. 

(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر ف النفقات 683 /أ. بتصرف. 
(ه) في "م": ((لعجل)». 

(5) في "م": ((النغقة. 
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يد بالخروج لأنها لو مانَعَنهُ من الوطء لم تكن ناشزةًء وشمل الخروج الحكمي كأن كان 
المنزلٌ لها فمََعَنهُ من الدُول عليهاء فهي كالخارحة ما لم تكن سَالتَهُ النقلة”"©: ولو كان 


فيه شبهة كبيت الستّلطان فينعت منه فهي ناشزةٌ؛ 1 


مَفرُوضة ثم َسَرتْ سَقَطْتْ تلك الأشهْرُ الماضيةٌ مخلاف ما إذا أُمَرَهَا بالاستدالة فاستدانَت عليه 
فإنها لا سقط كما سيأتي في مسألة الت له "ح"0©, 

قلْت: ومسُقُوط المفرُوضَةٍ مَنصُوصٌ عليه في "اجام" أمّا الْسْتدانة فذَكَرَ في "اللُحيرة": 
(( أله يَحبْ أنا يكون على الاين في سُقُوطِها باوْنتي» والأصّمٌ منهُما عدم السُقُوط )) اه. 

ومُتقضى هذا: أنها لو علدت إلى َه لا يعودُ ما سقط وهل يَبْطّلُ الفَرْضْ فيحتاج 
إلى تَدِيدِو بعد العَوْدٍ إل بيه أ لا؟ لم أرك ويَظْهرُ عدم بُطلانه لأنّ كلامهُم في سنقوط الفرُوض 
لا الفرض» فتأمّل. 

الله (قولة: لو مَانَعََهُ م الوطء ع ده في "الستراج" تل الروْج قر على وَطْيها 
كُرْه وقال بعضّهم: لا تقَقةَ لها لأنها ناشزةٌ اه والثّاني وَحيْهُ في حقّ مَنْ يَسسْتَحِيء وهذا يُشِيرٌ 
إلى أن هذا انع ف ما تسود بالاثفاق» "سائحاني". 

ز#لققل (قوله: لَه أي: يلكا أو قار 

[00415م] (قوله: مَالَمْ تكن سَألةُ لتقل بأ قالت له: حَوَلنِي إلى ملك أو أكْترٍ ل متلا 
فإني متاحة إلى مَنِْلي هذا آذ كران" فلهًا التفقَف "صر "0 
(1) في "د" زيادة: ((قي "البحر" عن "البدائع": لو كانت ساكنة في متزهاء فمئعته من الدخخول لا على سسبيل النشوزء 


بل قالت له: حولي إلى إلخ)). ق203307/أ. 
(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق ١1١7ب‏ 


5 في "م": رركراءم)). 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 1/4 19. 


الجزء العاشر 0ت ل ههة8 0-0 بابالتفقة 


لعدم اعتبار الشّبهة في زماتناء بخلاف ما إذا َرَحَتْ من بيت العْصبء أو أَبَتٍ 
لا لخت أمة اك ا وه 0ه 
الذهاب إليه؛ أو السّفرَ معه(""» أو مع أحنبي بعَشهُ ليُنقلها فلها النفقة» وكذا لو 


عم هللا م 3 . 3 رك عه م 
أجَرْتْ نفسّها لإرضاع صبي وزوحها شريفٌ ولم تخرّج 21011111111111 


وهم (قولة: لعدم اعتبار الشُّبّْهةٍ في زماننا) نقلّهُ صاحبٌ "الهداية" ف الي 
وساشهة "اغحبيل" 5 "الدخيرة". 

ركحههى (قولة: بخلاف الخ) لأنّ السّكّى ف الَخْصُوبٍ حرام والامتناعٌ عن الحرام واحسب» 
بخلاف الامتناع عن الشْهةٍ؛ فإنّهُ مندوب فيقدمٌ عليه حقٌ الروْج الوَاحب. 

وسُيلت: عن امرأةٍ أسكتها رَوْحُها في بلادٍ الدروز الْلْجدِي.”» كت امتنعست وطلبت 
43/5 /ب] منه السّكى في بلا الإسلام حوقاً على دِينها؟ ويَظهَرُ لي أن لها ذلك؛ لأنّ بلادّ 
الدرُوز في زماننا شبيهة بدار الحرب. 

وهل (قولُ: أو المفرَ معه) أي: بناءً على المفتّى به: من أنه ليس له السّفْرٌ بها لفسّادٍ 

5 1 
الزّمان» فامتناغها بحق. 
2 له 5 0007 37 3 امه 

4 (قوله: أو مع أجنبي إلخ) هذا مفهوم بالأولى؛ لأنها إذا استحقت النفقة عند 
امتناعها عن الْسّفرٍ معه فمع الأَحْبِي بلأولَى» أو هو مَبِيّ على صل الَذَهَبو: ين أن للرُوج 
السّفرٌ بها لكنّه لما بَعَتَ إليها أجنيا لَِأتَهُ يها كان امتنامّها من الّفر معه يحق ولذا قَيِّدُ 
بالأحتبي؛ إذ لو كان مَحْرّما لها لم يكن لها نفقة؛ لأنّه ليس ها الامتناغ» ومسألة الستّفر فيها 
كلامٌ بَسَطْناة" في باب الْهْر. 
)١(‏ عبارة "و": ((أو السفر بها معه)». 


)١(‏ انظر ما ذكرناه حول مسمّيات الطوائف» وما هو المعتيرٌ في ذلك» ١49/8‏ التعليق رقم(ه). 
() المقولة ]١1517[‏ قوله: ((مؤجلاً ومعجلاً)) وما بعدها. 
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وقيل: تكوثٌ ناشزةً. ولو سَلَّمَتْ نفسّها باللَّيلٍِ دون الثهار أو عكْسَةُ فلا نفقة 
لتقم التسليم» قال في "امحتبى”: ((وبه عرف حوابُ واقعةٍ في زماننا: أنه لو 
رصح من المحترفات ال تكونٌ بالنهار في مَصَالِحِها وباللّيلٍ عندهء فلا نفقة 


متمق (قولة: وقيل تكونٌ فاشزةً) أشار إلى ضَعْفَهِ وبه صرح في "البحر"”"'؛ لكن قوَاه 
"الرّحْمِي" وغيرةُ أنه قائحٌ مصاليها. 

وله مَنْعُها ين العرّل وتسموه وعدن كُل7" ما يََأذّى برائحبه كاليناء والنَْشء والإرْضَاغٌ 
وَلَى؛ لأنه يُْرلّها ويَلِحَقُهُ عار به إذا كان مِن الأشرافب. 


ساك 


أقول: وأنت حبيرٌ بأنّ هذا كلَّدُ لا يدل للقوّل بأنها تصيرُ بذلك ناشرةٌ لأنها الخارجحة 
بغير حقّ كما م4 وال رم أنها تصيرٌ ناشزة إذا حالف في الغزل والنقش وللحتاء وَنْحْو ذلك 
ِمًا تُحالِفْ به أمرَهُ وهي في َه وفَسادُهُ لا يَحَقى. نعم يُفِيدُ أن له منْمَها من هذا الإيْحَارِه بل 
ذَكّر "الخيرٌ الرّملَئ": أن له أن يَمْعَها من إرضاع وَلليهًا من غيره وتَرييه نه أحذا مِنَّاف 
"التتارعحانية"99» عن "الكافي" في إجارَةٍ الفّر: «وولارزج أن يَمنَعَ امرأنَةُ عمّا , يُوحبُ للا في 
حقو وما فيها أيضا عن "السسّغناتي"””: ((ولألها في الإرضاع والسَّهرٍ تحب وذلك يُنْقِصنُ 
جمالّهاء وجمالها حقٌ الرّوجٍ فكان له أن يُسمّها)) اه فافهم. 


198/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 

(5) في "الأصل" و"7" و"ب": ((أكل))؛ وما أثبتناه من "م" هو الموافق للسياق؛ إذ الحناء لا تؤكل وكذا النقش» 
والله أعلم. 

(5) المقرلة ]١59-00[‏ قوله: ((بغير حق)) وما بعدها. 

(4) لم نعتر عليها في القسم المطبوع من نسححة "التاترنحانية" الي بين أيدينا. 

(ه) في "م": ((السفناقي)) 


الجزء العاشر 9ٍبليت77ااضسو 1 بتخححتبي مهنم باب النفقة 


قال في "النهر””": ((وفيه نظر)). (ومحبوسة ولو ظُلْما إلا إذا حَبْسَها هو بدن له 
فلها النفقةٌ في الأصمّ "جوهرة”". وكذا لو قَدَرَ على الوصول إليها في الحبس». 


.دهن (قولهُ: قال في "التهر": وفيه نَظَرٌ) وَحهّهُ: أنها معذورة؛ لاشتغالهابمصالجهاء 
بخلاف المسألة اليس عليها؛ فَإنّها لا عُْرَ ها فنقْصُ النسليم منسوبٌ إليهاء أفاده "-"9©. 

وفيه”؟»: (( أن المحبوسة ظلماء والخصوبة؛ وحاحّة الفرْضٍ مع غير معذورة وقد مقط 
نفقتها )). 

وف "اندي" في الأمةِ إذا سلّمها السيّدُ لها ليلا فقط فعليه نفقة انار وعلى الرُوج 
نفقة الليل» وقياسُةٌ هنا كذلك» "ط"0, 

قلت: وسيذ كر" "الششّارح" قبَيِلَ قوله: ((وتفرض لزوجة الغائبي)) عن "البحر": (( أن 
له منعهًا من العّْل وكُل عَمَلٍ (4003/5/] ولو قابلة ومقئلة» اه وأنت خبيرٌ بأنّه إذا كان له 
مْمهًا مِن ذلك فإن عَصَتةُ وحرجتت بلا إذْنِه كانت ناشزةً ما دامَتْ ارحة؛ وإن لَمْ يَمنمْها 
م تكن ناشزة» والله تعالى أعلم. 

43 
5ه (قولة: ومَحبُوسَةٍ ولو ظَلْم سَمِلَ حَبْسّها بدَيْنٍ تقد على إيفاله أو لاء قبل النقلة 


(قولة: وفيد: أن الحبوسة ظُلماً والمغصويّة إخ) لا يظهرٌ ورودةٌ على ما نحن فيد فإنّ عدمها لعدّم 
التسليم أصلاء ويظهرُ أيضاً أن مسالة الم خرٌ واردقا لأنها وإنا وجيت مد الود 8 مع كون التَسليم 
ناقصاً إل أله قي قبل بذلِك؛ لكونٍ حق السَيلد أقرى فاكتقى بالناقص» ويد فالواجي الرُحوح للمنقول» 
من أَنّهُ لا تحب إلا بالتسليم الكامل في غير الأمَق ومسألَةُ الْحتّرفات بلا إذن داعيلة فيه. 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة قلاه ؟/. 

(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب النفقات 17/9 بتصرف. 

() "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق١1١؟/ب.‏ 

(4) أي: في "ح" كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق١1١؟/ب‏ باختصار. 

(ه) "الفتاوى الندية": كتاب الطلاق ‏ الباب السابع عشر في النفقات 555/١‏ بتصرف. 
(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 704/9 بتصرف. 


(/) ص ىع لامهة لام 


ذلقةه 
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0 


"صيرقيّة". كحبسيه مطلقاء لك في "تصحيح القدوري": ((لو خيس في سِجْن 
الستّلطان فالصّحيحٌ سقوطها))» المتسادديي انول حمع عمل رالود اموي اندو 


إليه أو بعدها وعليه الاعتماق "زيلعي"”". وعليه القَنوَى» "فح" لأنّ الْخَيرٌ في سُقوط نشقيها 


فوات الاحتباس لا من حهة الرّوج» "بحر”". 


دهن (قولهُ: "صَيرفيّة") كذا تَقْلهُ عنها في لكين وأفره ونقلهُ في "اللتُريلاية”" عن 
"لاقة"20, 

ملقم (قوله: كحبسيه) مَصِدرٌ مُضافت لمفعوله أي: ككونه ا فافهم. 

دهن (قولة: مُطْلقا) أي: ولو ظَلْما أو حَبَسَتَهُ هي دين عليه أر أحنبي. 

زموه لم (قولة: لكن إ) قال في "اه" ١‏ د ببسِها أن حَبْسَهُ مُطْلقاً غير مُسْقِطٍ 
ته كذاني غو سجابو لا لهي تصحيم الور" ف "فاضي عل" لله نو حيمر 
في ميجن السسلطان ظلْماً اتلفوا فيه والصصّحيحٌ أنّها لا تسق التفقة)) له. 

ب 


:وق الذي" عبرة الاي" كفلكء وقال: (ذكناي نعم يسع حديدة 


لعلّها كيس منهاء وف تسلعتتي العتيقة الي عليها مط بعض الْسَايخ حَذْفُ (لا)» فليُسَرّر)) اه. 
قلْسُ: وهكذا رأيتةٌ بدُون ((لا)) في نسحو عتيقةٍ عندي مِنَ 'الخايّة', وكذا نَلَهُ في "هري" 


عن "الخائيّة", فلعَل صاحب "تصحيح القدُوري" نقلّ ذلك ا حَة المدرسة الوَبدية أيضاء 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 9/ه. 

.1948/4 "الفتح": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 191//4. 

(4) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق79١رب.‏ 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4١4/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
() "النانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة 4171/1 (هامش "الفتاوى الندية"). 
(7) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق010 7 /ب. 

(8) "الخانية”: كتاب النكاح ‏ باب النفقة 470//١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء العاشر اش ههه ب لمم باب النفقة 


وف "البحر" عن "مآل الفتاوى": «ولو يس 25 1 الفسادٌ 5 1 4 معه عند 


وإنّ ل تَممَعْ نفسّها لعدم التُسليم تقديراء "بحر" 0 


أو ما ِل عنها فتكونٌ ((لا0) زائدة ليوافقَ ما في بقيّة سخ القديمة وما في غير كتابيء والمعنى 
يُساعدةٌ أيضاًة لأنّ الاحتباسَ جاء لِمََىّ من حهته لا ين حهتها كما لو كان مريضاً أو صغيراً 
جد أو مَجيوباً أو عنيناً. 

يدكدهل (قوله: وف "البحر"”" إلخ) عبارتُ: ((وفي "الخلاصة"”": أنّها إذا حَبَسَبْهُ وطلّب أن 
حبس معه فإنها لا تَحْبْسُ» وذكر في "مآل القتاوى" إل). 

قلت: وهذا إذا كان في المَبْسِ مَوضيحٌ خخال كما في "لا رحائة ”419 ثم لا يَخفى أذ تقبيدةُ 
ما لو يِف عليها الفسادٌ ظاه في أن فرض المسألة فيما إذا َه للقاضي أن قصدها بحَبِسِه أن 
تفعل ما بُرِيدُ حيث كانت ين أهل التهَمَةٍ والقسادٍ لا بمُحرّدٍ دَعُوى الرّوج ذلك فينبغي للقاضي 
أن يتَحرّى في ذلك فقد وقح في زماتنا إ#/ق/0*اب] أن امرأة حبست زوججها بدن ها عليه فطلب 
حَبْسها معه؛ لأجل أنا تحرج من الحبْس ورأكُل مالّهاء ولا يَحَقَى أن حَبْسّها له غيرٌقَيْدٍ بل لو 
حَبْسَهُ غيرُها وخحاف عليها الفسادً فالحَُكْمٌ كذلك؛ لأن العِلةَ حوفٌ القساد. 

لله (قولة: 1 ترف أي: م تَعَقِلَ إلى بيت زَوْجها. 

2-20 (قوله: أي: لا يُمكنها إلخ) اعلم أن المذهبَ الْمسَحِّمّ الذي عليه القتوى وُحُوبُ 
لفق للتريضة قبل ا أو بعتها أَْكنَهُ حماعها أو لا مَمْها ها أو لا؛ حيث لم تمنخ نفسسها 
)١(‏ في "د" زيادة: ((قال في "الشرنبلالية": هذا مي على اشتراط التسليم لوجوبهاء وهو لاف ما عليه الفتوى)). 

1073 أب. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النققة 191//4. 
(7) "خخلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات 8073/ب بتصرف. 
(4) "التاترانية": كتاب النققات 231١/4‏ 


قسم الأحوال الشخصية 7 ...هه دلدلللل ا حاشيةابن عابدين 


(ومغصوبة) كَرهاً (وحاجة) ولو تفلاً إلا معه ولو تحر 0700ظ2 


إذا طلب نُقلتها فلا َرْقَ حيتعدٍ بينها وبين الصّحيحة لوُجُودٍ التَمْكين مِنَ الاستمتاع كما في 
الحائض والْنفّساءء وحيتئثر فلا ينبغي إدخالّها فيمَنْ لا نفقة لَُّنّ لكنّ ظاهر "التُجئيس” أنه إذا كان 
مرضها مانا من الل فلا نفقة لحا وإذا ّم نع نضستهاء لعدم الُسليم لكي فهذا شرا مَنْ فرق 


022 


بين المريضة والصّحِيحةء وعليه يُخْمَلُ كلام "الصف" » هذا حاصلٌ ما حوره في "البحر"الى 
وى عله "ارح" حيث ذَكَرَ فيما مت" أن لها النفقة إذا مَرِضَتْ : بعد القْلَةٍ قي بيت الرّوج 
أو قبل الل ثم تقلت إلى ببته أو م تتتقل ولم تشع نفسهاء ثمَ ذَكر هنا أن الي لا نفقة لمهي 
ّي ممت قبل ال مضنا لا يُمكنها الانتقال معه وقدّمنا" ارق بين هذه وبين الي مُرِضَسْ 
عند الرّوحِ ثم عادَسْ إلى دار أبيها ولا يُمْكنها الانتقال. 

:6 (قولة: ومَخْصُوبة أي: مَنْ حدما رجلٌ وذهب بها وهذا ظاهرٌ الرواية وعن "أبي 
يُوسف": لما التققة. والقنُوى على الأَوَّل؛ لأ فوات الاحتباس ليس مِنه لِيُحْمَلَ باقياً تقديراً 
"هداية"”». وقيّدَ بقوله: ((كرها) لِأنّه لو ذهب بها على صُورةٍ العَصْب لكنْ برضّاها فلا لاف 
فيها؛ ذلا شلك في أنها ناشزةٌ فافهم. 

وول (قولة: ولو تفلم المناسب: ولو رضأ فيفْهَمُ عدم الؤحوب في لتقل بالأول؛ لأنه 
مُتفقٌ عليه أما امرض ففي "البحر"”"© عن "الذخيرة' "عن "أبي يُوسُف" أنه عُذرٌ فلها نفقة الحَضَرٍ 
وف رواب عنه: يوم باوج معها والإنفاق عليها. 

ردعددم (قول: لا مَعَم عَطْفٌ على مُقَدَرِ أي: حاحّة وحدمًا أو مع غير الرّوج لا معه. 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 1948/4 


(5) صدؤمة؛ وما بعدها "در". 
(5) المقرلة ]١8505[‏ قوله: ((وإلا ل0)- 
(4) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 40/7. 


(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ١91/4‏ بتصرف. 


الجزء العاشر مستت ١ه‏ لتكت باب النفقة 


لقَوَاتٍ الاحتباس (ولو معه فعليه نفقةٌ الحَضَرٍ خاصّة) لا نفقة السسمْر والكراء"©. 

(امتتَعستي) المرأة دمت الطّحن والخبّز إن كانت من لا تَحَدِمُ) أو كان بها عِلَةَ 
(فعليه أن يأتيها بطعام مها وإلأً) بأذ كانت ممن تحدم نفسّها وتَقلِدٌ على ذلك 
(لا) يحب علي ولا 000 الأحرة 111 1 111111 


ولعوولم (قوله: لِقَوات الاحتباس) عِلد لقوله: (( لا نفقة لأحدّ عَشَرَ)) الخ. 

رعس مل (قولة: ولو مَعَه) أي: ولو حَحَتْ مع الرّوج [ع/ق458/] ولو كان الحجّ نَقْلاً كما 
فق "الهناةة"260 "600 

قلْت: وكذا لو رحا معةالكمرة أو حار لقي الاحتياس لكَرها معه. 

له (قولة: لا نفقة السّمَرٍ والكراء) فده فينظرٌ إلى قيمة الطّعامٍ في في الحضرٍ لاي السَّفْرٍ 
ال 

قلْتُ: لا يَحَفى أنّ هذا إذا حرج معها لأجلهاء أمّا لو أخترّحها هو يَلْرَمهُ جميعٌ ذلك 

0 (قولة: ّ من لطن ولكَبْر) عبارة "الهنديّة"0©: ((من لبخ ولكَبر». 

ل (قولة: فعليه أن يَأتَيّها بطعامٍ مُهيّ]) أو يَأتيَها عَنْ عَنْ يَكنفيها عَمّلَ اطخ وَالخَبْرٍ 


"مد 38 زاك 
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0ه (قولةُ: لا يَحَبُ عليه) وفي بعض المواضع تُجبَرُ على ذلك» قال "ارسي" 


(0) في "د" و"و": ((ولا الكراع). 

() في "ب" وكو": («(عن)). 

(©) ف "د" زيادة: ((أي: إن م يأتها عَنْ يكفيها عمل ذلك وظاهره أنه لا يجب عليها ديانة ولا قضاءً)). ق1607/ب. 
(4) "الفتاوى الندية": كتاب الطلاق ‏ الباب السايع عشر في النفقات 47/1 5. 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 28/9 7. 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة ١91//4‏ بتصرف يسير. 

(7) "الفتاوى الحندية”: كتاب الطلاق ‏ الباب السابع عشر في التققات 544/1١‏ 

(8) "الفتاوى الندية": كتاب الطلاق ‏ الباب السابع عشر في النفقات 48/1 5. 


قسم الأحوال الشخصية لل دده كن حاشية ابن عابدين 


على ذلك؛ لوحوبه عليها ذيانة ولؤ شريفة» لأنّه عليه الصّلاة والسّلام قَسِّمّ 
الأعمال بين "علي" و"فاطمة"2 فجِعَلٌ أعمال لحار ج على "علي" طه و الداعلٍ 
على "فاطمة" رضي الله تعالى عنها مع أنها سيّدةٌ نساء العالمين» "عر "000 

(ويجبُ عليه آلة طحْن وبر وآنية شراب وطبخ ككؤز وجَرَةٍ وقدر 
ومغرَقَةِ) وكذا سائرٌ أدوات البيت كحصير» ااا 


((لا تحبر ولكِنْ إذا لم تطبخ لا يُعْطِيها 0 وهو الصّحيح )) كذا في "الفتح”". وما تَقلَّهُ عن 
بعض المو أضيع عَرَاةُ في "البدائع نا إلى "أبي "أي الليث" 
2 1" 0 تال لكن را أبنت قاض 
"زه "0 قال بعد نَ كوْلهِ: لا يغطيها الإدَامَ: (( أي: إِدَامٌ هو طَعامٌ لا مُطْلَقاً كما لا يَحْفى 20 
نوهل (قولة: على ذلك) أي: على الطَحْنٍ واخبّر. 
ل (قوله: لوحويه عليها دَيَانة) فتَفتّى به ولكنها لا قر عليه إن أب "بدائع”7 . 
ردقه (قوله: ولو شريفة) كذا قالَهُ في "الببحر"” أعذا من التعليل وهو مُخَالِفٌ لِما قبلَهُ 


(قرلة: أي: إدمٌ هو طعام لا مقأ كم لا يَحقّى) كأ ُرية: لا ايها بإدام يتناج لهلاجه بلى بدحر 
عسل وسّمن» وقال في "الأحيرة": ((إذا شتا من الخبر ووو قال نس الم "السرحسي": كان للرّرج 
أن تع م بن الام ويعطيها بر ل وحدة ويقول: هو طعام وس علي ببوى الطّماي وإن أعطاها خميرٌ 
التعير لا د من الإدام؛ لأنَهُ لا يُمكِنُ تناولهُ وحدةٌ)) اهء هكذا نقْلهُ "السندي" 

(قولهُ: ولكنها لا : حي عي إل اقمة زكر هذا الاسجدراك دع توش أن الشريفة ا يهب عليها 
خجدمة داغيل البَيسيء كما إذا كانت مِمِّنْ لا تَحْدِمُ وليسَ في هذا مُخالفَة لِمًا تقدّم. 


(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 199//4, 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب التفقة 503/4. 

() "البدائع": كتاب النفقة ‏ قصل: في بيان مقدار الواجب منها 714/4 
(4) "النهر": كتاب الطلاق - باب النفقة ق/1ه 7 أب 

4 "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل: في بيان مقدار الواجب منها 5/4 7. 
(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 199/84 
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الجزء العاشر .له ياب النفقة 


َلبق وطِنَفِسّق وما تتنظف به وتزيلٌ الوسيخ كجششطر وأتان» وما يَممَعُ الصّنان» 
ماهد * مدل وان كيه لوم بيرم ا 100 7 
ومّداسُ رجْلها ”"2» وهام في "الجوهرة" و"البحر"”». وفيه: ((أحرة القابلة على من 


اساحرها ين زوخة وروج) ولو جاءت بلا استعجار احكم تر جه لعا واو ل ب 


من أنّها إذا كانت مِمِّن لا تدم فعليه أن يَأييّها بطعام وإلاً لاء فلو وَحَبّ عليها دِيَانة لم يق فَرْقٌ 
بين ارين الل إلا أن يُقال: إن الشريفة قد تكونٌ مِبِّن تَخْدِمٌ نفسّها وقد لا تكوث» والذي 
يَظهرٌ اعتبارٌ حالها في الى والقَفْر لا في المترف وَعَدَي؛ إن الشّريفة الققيرة تَحْدم نفسّهاء وحالة 
عليه الصّلاةٌ والسّلامُ وحالُ أهل به في غاية من الل من اليا فلا يق عليه حال أهلٍ تومته 
تأْمّلُه وعِيارةٌ صاحب "لهداية" في "مختارات النوازل"”" تَويدُهُ؛ حيث قال: ((وإث كانت مِمّن 


خم نفسّها فعليها الطَّخْ وَاخَيرُ لأنّه عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ إل)). 

ردععهل (قولة: ونيد كجلد: واحِدُ الو والطئفسة ‏ مدا -: البسّاط. 

049ل (قولةُ: وتام في "0م حيث قال: ((ويّحبُ عليه ما نظف به وتُريلٌ 
الوسّخ كالمتخط و الدّهْنٍ والسَّدرٍ وَاخْيِطميٌ وا الأشنان والصّابون 3 عادة أهلٍ لبلب أنَا اليِضَابُ 
وَالكُحْلٌ فلا يَلرَمُهُ بل هو على اختياروء وأمّاالطَيْبُ فيحبُ عليه ما يُقَطَّعُ به المسّهّك لاغينٌ 
وعليه ما تَقَطَعْ به الصّانَ لا لتر للمرض ولاه الصط به ولا الْمَصضادٍ 513/6 اب 
ولا الحسّامه وعليه من اماء ما تسيل به ثيايها وها لا شرك ماء الئل من الاَة بل ْله ليها 


: 3 
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أو يد ها عله وإنا كانت مُؤسيرة استأجرت مَنْ يَنقَلهُ إليهاء وعليه ماك الوْضُوء) اه لكِنْ في 
"اليندية”: (( أن نَمَنَ ماء الاغتسال على الرَّوْحِه وكذا ماءُ الوْضُوء وعليه قتوى مُسَايخْ بل 


رى ف "و”: («(رجليها)). 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ١97/4‏ بتصرف. 

(5) "عتتارات النوازل": كتاب الطلاق ‏ باب النفقات 83 /ب. 

43 "الجوهرة النيرة”: كتاب النفقات 170/9. بتصرف 

() في النسخ جميعها: ((السّهركة))» وما أثبتناه من المعجمات هو الصواب؛ إذ ليس في العربية ((السهوكة))» وق 
"البوهرة النيرة": ((الشهوكة)) بالشين المعجمة: وهو خطأء والله أعلم. 

(1) "الفتاوى الندية”: كتاب الطلاق ‏ الياب السابع عشر ف النفقات 13/١‏ 5. بتصرف» تقلا عن "الصيرفية” و"التائرنحانية". 


قسم الأحوال الشخصية ل 0 4عه الس" حاشيةابن عابدين 


و"الصّدر الشّهِيدِ"؛ وهو اختيارٌ "قاضي خحات””©) اف وفي "لبرَازيّة"”©: ((ولا 5 تفرضْ ها 
الفاكيَ والسهّلك ‏ بالتحريك -: ِيْحُ العرّق» والصنَاتُ: دِْرٌ الإبطٍ ‏ بالدال المهملة ‏ أي: كَنهُ كما 
في "للصبا 0 و 3 , 
مطلبٌ: لا يلزمُةُ ها القَهُوةٌ والدُحَان©) 
(تنبية ) 

قد عْلِمّ ما ذَكرَ أنه لا يرَمُةٌ لها القَهُوةٌ والدُحَانُ وإن تضرّر بتَركهما””؛ لأنّ ذلك إن 
كان مين فيل الذّواء أو ين قبل التَفَكُه فك م من الدواء والتفكهِ لا يلرّيُةُ كما علمت. 

رودن (قولة: قِيْل: عليه الحم عبارةٌ "البحر'"” عن "الخلاصة'”": ((فلقائل أن يقولَ: عليه 
لأنه مان الجاع ولقائل أن يقول: عليها كأجرة الطّييب)) لف وكذا فك عي ومقتضاة: أنه 
قِياسٌ ذو وََحْهَين لم يَجِْم أحدّ مِن المشايخ بأحدهماء لاف ما يُنهِمُهُ كلامٌ 'الشّارح” ويَظهرٌ 
لي ترجيحٌ الأرّل؛ لأنّ نفع القابلة مُعْظَمُه يعودٌ إلى الولد فيكونٌ على أبيه» تأمّل. 


)١(‏ "الخانية”: كتاب النكاح ‏ باب النفقة 4179//١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "البرازية”: كتاب النكاح ‏ الباب التاسع عشر في النفقات ١08/4‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 

() "المصباح": مادة(سَهَاكَ)) نقلاً عن الزعخشريء ومادة((صدن)). وفيه: ((العتّبان)): الذفَر تحت الإبط 
وغيره. 

(4) هذا المطلب في "الأصل" فقط. 

(5) نقول: لا تتضرّر المرأة برك الدعحان» بل تتضرّرٌ بتناوله» والقول ‏ بأنّ الدحان من قبيل الدواء أو التفكٌّه ‏ 
كان قبل ظهور أضراره؛ أمّا بعد جزم الأطبّاء ‏ يحصول الضرر غالبا في تناوله ‏ فلا يجوز له إتيانها بى والله 
تعالى أعلم. 1 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 1917/4. 

(/) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح . الفصل التاسع عشر في النفقات ق10م/إب. 


الجزء العاشر لكك 6.6 للح2ححطصجحجتتجيبم ياب النفقة 


(وتفرَضُ ها الكسوةٌ في كلّ نصفي حول مره لتَجَدُةٍ الحاحة حَرَا وبَردا 
(وللزوج الإنفاق عليها بنفسيه) وص ا حا ب بو وم اف و را ا 


(4 104 (قولة: ومفْرَضُ ها الكِسنْوهم كان على "الصف" أن يَصِلّ الكلام على الكِسْوةٍ 
بعضَةٌ يبعض؛ بأن يُقَدّم قولةُ: ((وثْرَادُ في الصستاء الج)) هناء أو يُوَعرَ هذه الدملة هناك "ط"0©. 

ٍ اعلم أن تقديرٌ الكسُوةٍ ما يَحمِلِفُ باحتلافب الأماكن والعادات قيجبُ على القاضي اعتبارٌ 
الكفاية بالمعرُوضي في كل وشت ومكان إن شاءً كرّضها أصتافء وإنا شاءً قرّمها وى بالقِيمقه 
كنا في "لجتبى". وني "البدائع"”": (رَالكِسُوةٌ على الاخعلافف كاققَةٍ من اعتبار حالِه قط 
أو حالهما "بحر ”7 )). ّْ 

زه (قولةُ: في كُلّ نطف حول مَرَه إلا إذا تزوّج وى بها ولم يعت لها كمُوةٌ 
قتطالِيَةٌ بها قبل نف الول والكِسْوةٌ كالفقةٍ في أنه لا يشرط مُضِي اله "مر "9» عن 
"المخلاصة"0. 

وحاصلة: أنها تحب لها مُعَجَلةَ لا بعد تَمّام امدق 

واعلم أنه لا يُجدةٌ ها الكِسُوَة ما ل يرقا ماعندها أو يلع الوق الذي يَُكْسُوها "كاقي 
الحاكم"» وفيه تفصيلٌ سيأتي”" ييل قولو: ((ولحاديها)). 

دهن (قولة: وللرّوج الإنفاق عليها بنفسيو) لَكَوْنهِ قرَاماً عليهاء لا لِيَأْحْدَ ما قَضْل؛ 


(قولُ: إلا إذا تروج وبتى بها إل) لا يظهرُ صِحَةٌ هذا الاسيثتا فَإِنَ كُلاً مِنَ اَققَةٍ والكسوَةٍ يحب 
عُجِردٍ العقد. 


(1) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 868/7 

(؟) "البدائع": كتاب النفقة - فصل في بيان مقدار الواجب منها 74/8 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 3791/4. 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 1١95/4‏ 

(ه) "خلاصة الفتاوى”: كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر ف النفقات 403 إب. 
(5) المقولة ]١50٠0[‏ قوله: ((وقالوا خ)). 


قسم الأحوال الشخصية .هه د لس" حاشيةابن عابدين 


ولو بعد فرض القاضيء "لاصة”". (إلاّ أن يظهر للقاضي عدم إنفاقهِ فيَفُرض) أي: 
يُقدّرٌ (ها) بطلبها مع حضرتِهء ويأمرُةُ ليعطيها إن سكت مَطْلَهُ وم يكن صاحب مائدةٍ؛ 


فإنّ المفروضة أو الَدفُوعة لها ملك لما فلها الإطعامٌ منها والتصدق. 

ومقتضاة: أنها لو أَمَرَنَهُ بإنفاق رق 555 /أ] د بعض الْقررٍ لها فالباقي هاء أو بشيراء طَعَامٍ ليس 
له أَكُلّ ما فَضَّلّ عنهاء د "لبليانية "0 (الو كلس من ماِهًا أو مِنَ المسألة لها الشْحُوعٌ عليه 
بالفرُوض )) "بح ر"”" ملخصاً 

0449ل (قولَهُ: ولو بعد لض القاضي) لا مَحَلّ له هنا؛ لأنّ مِن شُروط فَرْض القاضي أنْ 
هر له مَطلهُ وعدمٌ إتفاقه كما تعرفة. 

زه4ههى (قولهُ: فيفرض إل) تفريعٌ على الاستضناء وبيان لتتبْجيِدا؛» لكنهُ غير مُفِيْدٍ فكان 


(قولة: لا مَحَلَ لَهُ هنا إلخ) الذي يُفِيدُهُ ما ذ كَرَهُ "للْحَشي" عن "البحر" أوّلأء وما نقَلَهُ "الكّا رخ" 
عن "الخلاصة" أن ولاية الإنفاق قبل الفرض وبعدة للرّرج» إلا إذا ظهَرَ مَطْلّهُ بعدهُ فيأمُرُه ليُعطِيهاء وإث 
كانت عِبارةٌ "اأصئفي" موهمة أن 


لِك لَه قبل كما يُفيده قولة: ((فيْفرض))» و"التتّارِح" دفعَه بقوله: 
((ولو بعد إل)» ولّمًا رأى أنّ قلَُ: ((فيْفرضُ ها)) لا يُناسِبُ هذو الغاية زادَ قولّهُ: ((ريأمَرُه إل))» 
فصارٌ كلامة مع "الشرح " مُفيداً لإثباتو الوّلايَة للرّوج قبله هُ وبعدمٌ وأنه إذا ظهرٌ عدم إنفاقِهِ بعدهُ أُمَرَهُ 
بإعطائها سق وهذا هو الموافِقٌلِمّا في "البحر"» وعِبارَة: ((ن "الخلاصّة" و"الدّحيرة": إذا فرضّ 
القاضي النفقَةَ فالرَوجُ هو الذي يلي الإنفاق» إلا إذا ظهرَ عِندَ القاضي مَطْلَهُ فحيئئزٍ يفرضٌ النَفقَة ويأمرهُ 
ليُعطِيَها؛ لتق على نفسيها نظراً لهاء إن يط حبسَة ولا تسق عن الت الى فهي رإذ ملكنها 
بالفرض ل تنصرّف فيها بالإنفاق إلى آخر ما فيد تأمّلء وحيتيذ لا يُخلو ما كته "الْحَشي" على قوله: 
((ولو بعد فرض إلح)) وعلى قوله: ((فيَفرض إلح)) عن وُحِودٍ خلل. 


)1١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ق0لم/أ. 

(؟) "المخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل في نفقة الأولاد 449/١‏ يتصرف. (هامش "القتاوى الهندية”). 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 188/6 

(4) في "م": ((ربياث نتيجتم). 


الجزء العاشر الككتكتتتت لاه ياب النفقة 


عليه أن ييِلَهُ بقوله: ((فَأمُرهُ لِيعْطِيّها)) أي: ليس له أن يْقِقَ عليها بل يَف لا ما و ْقِقّهُ على 
تفسيهاء وقد أصلء”" "الشّارح”" عبارة "للصئف" ؛ حيث عَطَف قولّهُ: ((ويأمرم) الخ على قوله: 
((فيفْرض)) لكِنْ كان عليه حَذْفُ قوله: (( إن شَكَت مَطْلَهُ)؛ لأنّه يُغنِي عنه قَوْلُ "لأصنف": 
(( أن يَظْهَرَ للقاضي عَدَمُ إنفاقه )) مع إيهايه الاكتفاءً مُجِرَّدٍ الشّكاية ُوضح” *" ماقلناةُ مافي 
"البحر””" عن "الخلاصة"7 و"الذّيرة": ( لوج هو الذي يَلِي الإنفاق إلا إذا ظَُهَرَ عند القداضي 
مَطْلهُ فحيند يَفُرض التفقة ويَأْمرُهُ لبُعطِيّها لِسَقِقَ على نفسها نَظَرأًلهاء فإ لم يُمْطٍ حَبْسَهُ 
ولا تَسْقط عنه التفقة)) اه وقولة: ((بطلبها مع حَضْرَبَهِ)) بيان لشرطين لخواز فَرْض القناضي 
النفقة ذَكَرَهُما في الدقي لصن سياني "2 قِ الّن: ((فْرْضها علن الغلاب لو لمداماك عمد من 
يُقِرُ به وبالرُوجيق ومُطلقاً على قَوْل "زقر" الْفتّى به). ويُوحَدٌ بن كلام 'الدخيرة" و'الخلاصة" 
شَرْطٌ ثالث وهو: ظَهُورُ مَطْلِه وقوله: ((ولَم يكُنْ صاحب مَائدق) بيانٌ لشَرْط رابع ذَكَرَهُ ف 
"غاية البيان" حيث قال: ((إذا كان له طعامٌ كثيرٌ وهو صاحب مَائدةَ 000 مقدار 
كفانتها فليس ها أنا تطالبهُ بفرض التَفقةِ وإنا لم يكن بهذه الصّفة فإن ريت أنا تأكلّ معه فبها 
ونِعْمَت» وإن حاصمهُ يُفْرَضُ ا بِالرُوفي )) اه 

وهو كالصّرِيح في أن اراد بصاحب المائدة مَن يُمْكِنها تناولٌ كفائتها مِن طعامه سوام كان 


يُنفِقُ على من لا تحب عليه نفقئهُ أو لا فافهم. 


0١‏ في "م": ((صلح)). 

() في "م": ((ويرضح)). 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 189/4 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر ف النفقات ق/0/ ب 
2 "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل في بيان كيقية وجحوب هذه النفقة 75/15. 


() صككمه وما بعدها در . 


؟/24 


قسم الأحوال الشخصية 0س مءه الس" حاشية ابن عابدين 


عسامم 


لأنّ ها أن تأكل من طعامه وتَتَحِذَ ثوباً من كِرْباسِه بلا إذ فإ لم يُمْطٍ حَبْسَهُ 
ولا د تسقط عنه النفقة» "خلاصة"9' وغيرها. وقولةٌ: (في كل شهر) أي: في كل 
مُدَةٍ تنام كيوم للمحرف وَسَةٍ للدُهقان» ب 10 


ره4ههى زقولُ: لأن ها إلخ) تعليلٌ لِمًا هم من الششررط الرابع أي: لكوتها يُحِلَّ لها تداولٌ 
كِمَائتها ولو بدون نه لا يَفْرِضْ ها إذا أمكتها ذلك» فافهم. 

1646٠:‏ (قولة: فإن لم يط إلح) تفريعٌ على قولك: ((لِيْطيها)» ولي "النفح”": امتنع عمن 
الإنفاق عليها مع الي لم يُفرّق بينهُماء ويبيعٌ الحاكمْ ملَهُ عليه ويَصْرفَةُ في نققهاء فإنا لم يَجَدْ 
ماله ع (#افه»؛/ب] حتى يُنقَ عليها ولا يُفْسحْ ولا يْبَاعٌ مَسْكنهُ وحَاومُة؛ لأنهما" ين 
مول وائحه وهي مُقدّمةٌ على دُيُون وقيل: َيمُ ما ميرى الإزار إلا في اده وقيل: ما وى 
سس ين لباب وإليه مَالَ "اخَلواني” وقيل: دَسْتيْن وإليه مَالَ 0 ولا تباعٌ عماسةُ 

٠‏ ار 


في حرائجة» جمعة: دُسْوت» "يصباح 


قعالم 


ردهههن (قولة: أي كُلَ مدَةٍ تناس إلح) قالوا: يُعمبرُ في الفَرْض الأصلّح والأئْسسٍ قفي 
انوي يوما بيوم؛ لأله قد لا يَقيُ على تمصي" نفقة شهْرٍ ذْة وهذا بداءً على أله ينطيها 
مُعلاً كو عند السام عمن اليوم الذي يلي ذلك للسائًا تتَمككّن مِن امراف 
في حاحتها في ذلك اليو إن كان تاحراً فنفقةٌ شَهْرٍ بشهرء أو مِن الدٌهَاقِين قنفقة سَنَة بسَتق 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات 8103ب 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7١7/4‏ بتصرف. 

(7) في النسخ جميعها: ((لأنه))» وما أثبتناه هو الموافق لما في "القهستاني". 

(4) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل في النفقة .581/1١‏ 

(ه) "المحيط البرهاني": كتاب النفقات ‏ الفصل الأول ف نفقة الزوجات ١93‏ /أ. 
(1) "الدر المنتقي": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 491/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 
(/) "المصباح": مادة ((دست)). 

(8) عبارة "الفعح": ((على تعجيل)). 


الجزء العاشر 2 4 عجتحكتسبت: ياب النفقة 


وله التّفعُ كل يوم» كما ها الطَلَبُ كل يوم عند المساء لليوم الآتي» ا 


يق الصاح الذين لا يُتقضي عَمَلّهُم إلا بانقضاء الأسبُوع كذلك» ج20 و 
قلت: ومَشَى في "الاحتيا "٠"‏ وغيرِ على ما ذَكْرَمُ "الصف" ' ين التقدير بشهر؛ أنه وس 
وهو الذي ذَكَرَهُ محمد نعم في "الذّخيرة" عن "السسر سي ي”" أنه نه ليس بتقدير لازم» وأنّ بعضّ 
التأخرين اعير ما مر من التّفصيلٍ في حال روج 0 
0907م (قول: وله لتقم كل يوم ذَكَرَهُ في "البح ر”" بَْنا؛ حيث ذَكَرَ التفصيل ُو 
ثم قال: ((ويبغي أن يكون محل ما إذا رضي لوج إلا لو قال: أنا أَذْمَعُ نفقة كل يوم تُعجَّلاً 
لا يُْبُ على غيرو؛ لأنه نما عر ما كر تخفيفاً عليه» فإذا كان يَصرة لا يفل وظاهرٌ كلايهم: 
أذ كل مد نابت حال زوج له مم نه كما صرُحوا به ليو اه فتأمّل. ْ 
5:00 (قولُ: كما لها الطَلَبُ إلح) ذَكَر في "الذّعيرة" ما مر عن "محمد" من التَقَدِيرٍ 
بشهر؛ لأنّه أل الآحال العادق ثم قال: ومرّع على هذا أله لر م يدقع ها فأرلقت أنا تلب كل 
َم نما تلب عند المساء؛ لأن جصّةَ كل يَْمٍ معلومة فيْكِنْ طلبّها بخلاف ما دون اليوم؛ لأنّه 
مُقَدرٌ بالستاعات فلا يُمكِنّ اعتبارُها"© اه فأفاد أن الإيارَ لها في طَلْبٍ كُلّ يوم إذا لم يُذْفع ها نفقة 
هر فلا يناي ما بَحَنَهُ في "البحر" بن جَعْلٍ ار له في التّفع كل يه فافهيم 


(قولة: أو من الماع اين لا يقبي عمَلهُم إلا بانقضاء الأسبوع كذلات) أي: : تُفرضُ عليه 
أسبوعاً أسبوعاً. 
(قوله: فأفاد أن الخخبارَلها ني طلّبٍ كل يوم إلح) أي: عِندَ المساء لليوم الآني أو عُدْوتِه. 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ١15/4‏ بتصرف. 

(؟) "الاحتيار”: باب النفقة 4/6. 

(5) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ١84-1457‏ بتصرف. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 191/4. 

(0) المقولة ]١5351[‏ قوله: ((أي: كل مدَّة تناسبه إل)) 


(0) في م" : ((اعتاره)). 


قسم الأحوال الشخصية الس دا ان لس" حاشية ابن عايدين 


ولا أذ كفيل بنفقةٍ شهر فأكثرٌ حوفاً من غيبتهِ عند "القاني"» وبه يُفتى» وقَسْ 


سائرٌ الديون عليه وبه أفتى بعضهم "جواهر الفتاوى" من كفالة الباب الأوّل.... 


نعم َمل ييار له قَدْ يكو فيه إضرارٌ بها كما هو ُشَامَدٌ؛ حيث يُسْوجُها ررق 4ل 
إلى المخروج من ينها ف كُلّ يوم وإلى الُاصّمَة وامتارّعق وريّما لا تحدف وإن وَحَدَثَهُ لا يُعْطِيها. 
الأول في زماتنا ما تقلناه عن "الذّحيرة" ين التقديرٍ بالشهر وَعْل اليا رٍ لها في الأخذ كُلَّ يوم 
لكِنْ إذا ماطلّها كما ذَكرناهُ لا مُطْلقاً؛ لأنه إذا دََمَ ها نفقة كل شه فامتتعت وطَلتٍ الأععْد كل 
يوم تكونُ مُتعنتةٌ قاصدةٌ لإضراره ومُحاصْمَي في كل يوم» فيخي اويل على هذا التتفصيل الُوافِي 
لقواعد الشرع المعُومَة ين قطع الْارّعَةِ والخُصُومة. 

مَطْلبْ في أَحْذ الرأةٍ كفيلاً بالنفقة 

هملق (قولَه: وها أَعحذٌ كيل 4 عا "الفته"290: («امرأةٌ قالت: إن زوجي يُطِيْلٌ العية 
عني فَطَلبتْ كَفِيلاً بالَفقة قال "أبو حنيفة": ليس لها ذلك» وقال "أبو يُوسُف": تأححذٌ كَفِيلاً نفقةٍ 
شهْرٍ واحلٍ استحساناً وعليه الفتُوى» فلو عَلِمَ أله يَسَْكْتْ في السَمْرٍ أكثر من شَهرٍ معد عند "أبي 
يوسف” الكَفِيْلَ بأكثرٌ من شهْر)) اه؛ فظهر أنّ مَحلّ أخخلر الكفيل بنفقة شَهْر هو عَدَمُ هلم بقَدرِ 
ييه فيُحَافُ أن يكت أقلّ 1 أكثر فيَقتَصِرُ على الشّهر لأنه أقل الآحاكً الْعَادَةٍ كما م5, 
ومَحلٌ الأكثر لو عَلِمَ أله يب أكثرء كما لو مرج للحجّ مَلا فيُوحَدُ بقثرهاء فافهم. نعم في 
عبارة "التارح" اختصارٌ يُوْهِمٌ لاف اراد وما أفادَهُ كلامُةٌ ين أن حلاف "أبي يوسف" 
الْحلينٍ لا في الأرّل فقط هو صريمٌ عبارةٍ "الفتح" الَذكورة فافهم. 

زهمة هل (قولة: وقِسْ سائرٌ الديُون عليهم أي: على دَيْن التفققه قال في "نور العيّن": ((رقي 
آخير كََالةٍ "ال حيط": ((والقتوى في مسألة التفقة على قَوْل "أبي يوسف" وفي سائر الدُيُون لو أفتى 
)١(‏ "الفعح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 2417/4 معزياً إلى "الفتاوى". 
(؟) المقولة ]١5351[‏ قوله: ((كما ا الطلب إلم)). 


الجزء العاشر نصحت ”تنا ١ه‏ ا 00 ياب النفقة 


ولو كَفِلَ ها كل شهر كذا أبداً وقّعَ على الأبدء وكذا لو يقل: أبداً عند 
"الثاني" وبه يُفتىء "بحر". وفيه: ((عليها دَيْنّ لزوحها لم يَلمَقِيا قصاصاً إلا برضاهُ 


مُفْتٍ بذلك كان حَسَناً رفقاً بالنّاس))» وني 'الأقضية": (( أجمعوا أن في الدّين الول إذا قَرُبَ 
خُلُولٌ الأحَل وأراد المديوث السّفرَ لا يحب عليه إعطاءٌ الكَفِيْل ))» وف "الصُغْرى”: (( الَدْيوتُ إذا 
أزاد أن قيب لين كرب الدّْن أن يُطالِبَهُ باعطاء الكفيل» وقال "أيو يوسف": لو قال قائلٌ: بأنَّ له 
أن يُطاَهُ قياساً على نفقةٍ شَهْر لا يْعُدُ)»» وفي "لمنتقى": ((رَبُ الّين لو قال للقاضي: إن مليُوني 


7 كو 


ُلانا يريد أن يَيبَ عني فإنّه يُطابهُ ياعطاء الكفيل وإن كان لين مُوجَلا)اه. 


ثم لا يُحفى أنه لا يََأنَى هنا التَقبيدُ بالشّهر بل الْرادُ الكفالةٌ بحل الدَيْن؛ لأنه شيءٌ مُقَدّرٌ 
0 50107 


ثابت في ذم الّذيون بخلاف النفقة؛ فإنها [/ق.44/بع تردادُ بزيادة المدَة فتتقيّدُ الكفالة بقدر مُدَةٍ 


الَييةِ. نعم لو كان الدينُ مُقسسّطاً يظهر التَقبيدُ بأد الكفيل بأفْسَاط مده العبية: فافهم. 

0401 (قولةٌ: ولو كفل لها كل شَهْرٍ كذا إلخ) اعلم أن ما مر إنما هو في الخلاف في جواز 
أخنذها الكفيلٌ منه جَبْراً عند حتف البق والكلامُ الآن في كدر الْدةٍ الي نَصِحٌ بها الكفالة» فإث 
كَيِلَ ها كل شه عشرَة دراهمَ فإنُ قال: أبداً أو ما دُسُما رَوْحيْن وََعَّ على الأبد اتفاقاء وإلا وقع 
على شور واحدٍ عند "أبي حنيفة"» وعلى لبد عند "أبي يوسف". وهو أَرَققُ وعليه القتوى كما في 
"البحر'"”"2 ومُفَادُهُ: أنها لا نصح قبل الفَرّض أو التراضي على شيء مُعينٍ وصرَّح به في "البحر "27 


عاقاعلم 


(قولةُ: وقال "أبو يوسّف": لو قال قائِلٌ: بأنَّ لَهُ أن يطالبهُ قِياساً على نفَمَةٍ شهر لا يَِعُدُ) يَبِعْدُ 
صدورٌ هذه العبارة عن "أبي يوسُّف" فلعلٌ في عَروِها إليه تحريفاء ثم رأيتةُ في "نور العَينِ" قال: ((وقال 
"س")) اهف ولعلة: "سر" بالسّين و راع وهو رمز للسيد الإمام "ناصير الدّين". 

(قوله: ومفادةُ أنّها لا تصحٌ قبل الفرض أو الّراضِي على شيء مُعيّن إخ) لا يُستفادٌ هذا مِنْ كلام 
"الاح" 2 5 4 أنه 0 د مِنَ حكن 15 
)١(‏ "البحر”: كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 191/4. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 75014/4. 
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عن "الدّخيرة" في شَرْح قوله: ((ولا تحب نفقة مض إلا بالقضاء أو الرضى))» لكن تقل" بعدهُ 

عن "الواقعات": ((لو قالّت: إِنّه ُرِيدُ العَْيةَ وطلَبَتْ منه كفيلاً ليس لها ذلك؛ لأ التفقة لم تحبا 
وقال "أبو يوسف": أُسْتَحمينُ أخد كفيل بنفقة شهر وعليه القوى؛ لأنها إن لَمْ تحب للحال 
تحب بعدة فيصيرٌ كانه كَيِلَبها ذاب لها على لوج يُخْبَرُ استحساناً رفقاً باناى)» قال: 
((وزاد في "الدّحيرة" أنه لا رق بين كونها مَفرُوضْةً أو لا) اه. 

قلْتُ: وهذا مُحالِفلِمَا قِلَهُ مين أنه لا تمحٌ قبل الفَرْض أو التّراضي» ووَقَقَ "الرئلِيْ" 
جحَمْل ما قبلَّهُ على حال الور وحَمَّلَ هذا على حال إرادة العَيَّةِ فيَصِحٌ في العييّةِ مُطْلقاً 
استحسانا» وعليه فما اس من أن الأب لا يُطالُبُ بتفقة وه ينه إلا إذا ضَمنها مُقيُدُ بالمفرُوضة 
أو القْضيةٍ توفيقاً بين كلايهم. 

قلت: وف "الدّحيرة" عن كتاب "الأقضية": ((إذا ضَمِنَ التفقة وَالَهْرَ عن رَوْحها فضّمانُ 
العف باطل إلا أن يسمي شيماء بنذ يَمنطليحا على شيء مُعدرِ لغفة كُلّ شهر ثم يَمنَةُ رحلٌ 
فيحوث؛ حوس افق بهذا الاصطلاح: فيصيحٌالصتمانً ولك لا يمه أكثر من تفقة شهر)». اله 
والظَاهرٌ أن هذا هو القيّاس؛ إذْ لا يَصِحٌ التّمَانُ ما لم يُحبْ؛ لأنّ الثفقة لا تَحبُ قبل الاصطلاح 
على قر مُعيٍّ بالقضاء أو الرضى ولذا سقط بِاْضِيّ عدد عاتم ذلك لكِنْ علِمْت ما مرٌ أن 
الاستحسات اموا وإن لم تحب للحال وأنهُ يصيرٌ كأنةُ كفل ها مما ذاب لها على الرُوسء أي: بها 
تبت لها رم/ق 4١‏ »/) عليه بعدء والكفالة بذلك جائرةٌ قي غير التفقة فكذا في التفقة ولا يُحّمى أن 
ِلَةَ الاستحسان جاريةٌ في مَسْابّي الْحَضْرة والعَييّة ويدُلُ عليه إطلاقهُم مسألةَ ضمان الأب نفقة 
زَوْحَةٍ الابن» وكذا قولَهُ ني 'فتتح القدير”": ((ولو صن لها نفقة سنةٍ حار وإِن لم تكن واحب 
هذا ما ظهَرٌ لي من التوفيقي وهو بالقبُول حقيق فاغتيمة)). 
)١(‏ أي: ف "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4/4 ٠٠١‏ بتصرف. 
(5) المقولة ]١8809[‏ قوله: ((في ماله لا على أبيه إلخ)). 
() "الفتيم”: كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 715/8 


الجزء العاشر تيون كن مبيججحجونييت باب النفقة 


لسقوطه بالموت بخلافب سائر الدٌيون))» 00000 ش12 


(تنبيه) 

هذه الكفالة تَضمَّنُ زمان العِدَةَ أيضاً؛ لألّه كفيلٌ ما دام النكاحٌ وهو في العِدَةٍ باق من وحْهٍ 
كما في "الدَّحيرة" ونَحْوْهُ في "الفتح"”" ولو كَفْلَ لها بنفقة وها أبداً أو بنفقة خاديها ماعاش 
م يَصِيمٌ؛ لسقوط النَفقةِ عنه إذا أَيْسَرٌ الولّدُ أو بلّعَ أو استغنت الَأ عن الخاوم» فكان الوفتٌ 
مَجَهُولاً بخلاف نفقة اكرأة لِوّحُوبها ما بقِي النكاحٌ كما في "الدُخيرة". 

ثم اعلم أنّ الكفالة بالمال يُسشْرَطٌ لصسيّها أن يكوث امال ديا صحيحاً وهو ما لا يَسْقْطُ 
إلا بالأداء أو الإثراء ومين التفقةٍ يَسقْط بارت والطّلاقء فالقياسٌ أن لا نِم فيه الكفالّة 
وكأنهم ذو ١‏ بالاستتحسان كما ذَكَرَة”" "الاح" في كتاب الكفالق فافهم. 

[لاموملع (قولة: لسُقوطه) أي: لسقوط دين التفقة عَوْت أحديهماء وكذا بالطلاق على ما 
فيه مِنّ الخلافب على ما سيأتي”" فكان أَضْعَفَ مِن دَيْن لوج فلا بد مِن رضاة. اه "0"0,. 

هه (قولّةُ: بخلاف سائر الديُون) أي: فإنّه يَقَعُ التَقَاصّ فيها نَقّاضا أو لا بشرط 
النّساويء فلو الفا كما إذا كان أُحَدُهُما جيّداً والأرٌ رَدِيئاً فلا بد مِن رضّى صاحب الَيّد 
كما 8 كين 0 

(قولهُ: لسقوط التفقةٍ عنهُ إذا أيسَرٌ الولدُ أو بلَعَ إل) هذا الفرقٌ غيرٌ كافيء فإِنّ نفقة المرأةٍ كنك 
تسقّط بأشياء كثيرة. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 3711/5 
(؟) انظر "الدر" عند المقولة [9044] قوله: ((وإلا في مسآلة النفقة المقررة))- 
(5) صلاءه "در". 
(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق17117/ب. 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 1515/4. 
0 "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق517 ب 
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وفيه: ((آجَرَت دارّها من زوجها وهما يَسكُنان فيه لا أَخْرَ عليه» ولو دحل بها في 
منزل كانت فيه بأَحْرء فطُولِبَت به بعد سَنْقِ فقالت له: أعبرقك بأنٌ المنزلَ بالكراء 
عليك الأجرٌ فهو عليها؛ لأنّها العاقدٌ "يرازيّة”". ومفهرمة أنّها لو سكنت بغير 
إحارةٍ في وقفي أو مال يتيم أو مُحَدٌ للاستغلال فالأجرةٌ عليهم)» فليحفظ. 


(ويقدرها بقَدرِ العغلاء والرخص» ااا ااا ااا ا 


ههه (قولهُ: وفيه) أي: في "البحر”" عند قَوْل "الكبر"”: ((والسكنى في بيو ممَال)) 
الح لكنْ هذا يُوحَدُ في بعض تُسّخ "البحر". 

.+164 (قولة: لا أخرَ عليه لأنّ مه سْكى الدَارٍ تعوذ إليهاء لكن مسيأتي في الإحارّات 
أن القُوى على الصّحّة لبها له في السكّنى» أفاده ""90, 

كوه (قولهٌ: ومَفهُومُه إل) من كلام "البحر"07. 

0 (قولّة: فالأجرةٌ عليه) لأنّ هذه الثلائة نَضْمَنُ بِالعَصْبٍ وهي تابعة للرُوج في 
السكنى ولم يُحَد العَقَدُ منهاء واعترضه "ط"”: ((بأن سَكْناهُ عارضة بعد تحقق اللمتينية 
ولا عار ليسبّةٍ الى العارضة إليه بعد تحقق الفغل مِنها)) اه وقد يُجابُ بأنّها لَمّا كانت 
تابعةٌ له في السّكُى صارّت اليَدُ له فصارٌَ كغاصيب الغاصب [+/3١44/ب]‏ لَكِنْ مُفتضى هذا جَوارٌ 
تَضمينِها وتَصْمينهِ الأَحْرَةَ كما هو الحَكُمُ في الغاصب وغاصيب الغاصيب. 

16935 (قوله: بقذرٍ الغلاء والرخص) أي: يُرَاعَى كلوقت أو كان عا يِناسِية 


)١(‏ "البزازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل الثاني في صنعتها ‏ تفريعات على الإجازة الطويلة ١5/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية") 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 1١١1/4‏ بتصرف. 

() "الكنر": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة .775/١‏ 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق7١؟1إب.‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 2711/4 

(2) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 786//9. 
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ولا تكد بدراهم) ودنانير كما في "الاحتيار"2"7, وعزاة "المصكة " ل "شرح المجمع" 
لد "اند ": لكن ف "البحر" عن "المحيط" ثم ثم "المحتبى": ((إن شاءً القاضي فرضّها 
أصنافاً فأأوة قَوَّمّها بالدّراهم م يُقَدَرُ بالدّراهم))» معد سا ال ا 


وف "البرَارية"29: : (إذا فَرَضَ القاضي التفقة ثم رخص تفط الراةٌ ولا يطْلُ القضائم 
وبالعكْس ها طَلَبُ الزيادٍ)». اه وكذا لو صَالَحنةُ على شيء مَعْلومٍ تم غَلا السّعرُ أو رخص كما 
00 "لفكي والتارح". 

ركدحهى (قولّةُ: ولا تقَدَرُ بدَرَاهِمَ ودَنَاش أي: لا قر بشيء معن بحيسث لا تزيادٌ 
ولا تقْصُ ف كل متكان وزمَانء وما ذَكَرَهُ حم" ين تقديرها على لير بأربعة َراهِمٌ في كل 
شهْرٍ فليس بلازم» وإِنّماً هو على ما شاهد في رَمَانه وإنّما على القاضي في زماتنا"» اعتبا رُ الكفايَة 
بالمعرُوف كما في الا 

رمحوهى (قولة: لكِنْ في "البحر" إلخ) حيث حيث قال0*©: ((فالخاصل”: أنّه يُنبغي للقاضي إذا أرادٌ 
وض لفق ل يل في مشر للد ويم يكفيها سب عرف تلك البلدق ويُقَومَ الأصنافَ 
بالدّرا اهم َم يقر بالدّر اهم كما في "انحيط" إِمّا إياعتبارٍ حالِه أو باعتبار حإلهما)») كمامر” ثم 
قال0©: د في "امحتبى": إن شاء فض لها أصنافاً وإ شاء وها وهَرَض ها بالقيئمة)) اه. 

ثمَّ اعلم: أن هذا لا يناف ما عَرَاُ إلى "الاختيار" "المع" مِن عدم تقديرها بدراهمَ - 

أي: بشيء مُعينِ لا يزيد ولا يفص - بل هو مُوَكدٌ له ومُقسمدٌ فلا وَحْه للاستدراك عليه فالأوال 

(قولة: فلا وجة للاستدراكِ عليه إل يُوبمّه: بأنّهُ استدرالك صُورِي قصّد به بان لاد بقوله: ((لا تقشَرٌ 


بدراهم))؛ إذ ظاهِره فى تقديرها بها أصلاًء فيّنَ أن لاد عدم تقديرها بشيء بحيث لا يريد ولا يَنقص. 


(1) "الاحتيار": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 4/5. 
(؟) "البرازية”: كتاب النكاح ‏ الباب التاسع عشر في النفقات ١71/4‏ (هامش "القتاوى الهندية"). 
(0) صالاء م "در". 


(4) في "م": ((زمامننا))» وهو خطاً طباعي. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 19-074 


(3) صلاحمع "در". 
(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 95/4 1. 
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وفيه: ((لو قَتَرَتْ على نفسيها فله أن يَرفعَها للقاضي لتأكلّ بما فرَض لها محوفاً عليها 
من الزالء فَإنّهِ يَصْرُه كما له أن يَرقَمَها للقاضي لِلَبْس التُوبِ؛ لأنّ الزّيدة حقّة). 


(وتزادُ في الشتاء حبّة) وسيزوالا اتوي الور ام ا 


52-0 . 4 5 د هل ا ا يا اه 2 
جَعْلٌ قوله: ((لكِن الخ)) استدراكا على قولِه: ((ويُقدَّرّها بقذر الغلاء والرخص)؛ فإ ما ذكره 
في "البحر" يُقِيِدُ أن القاضي مير بين ذلك وبين فَرْضيها أصنافاء أي: من نَمُبْر وإدام ودُهْن 
وصابون ونَحْوِ ذلك» فإذا ظَهّرَ للقاضي عَدَمُ إنفاقِه بنفسيه يَأمُرُه بقع ذلك أو بقيْمتِه بقَدْرِ 
كفاَتهاء وجينهزٍ فالاستدراكٌُ صحيحٌ فافهم. 

رححههى (قولة: وفيه) أي: في "البحر"07© بجنا 
لتقمل (قوله: كمالَهُ أن يَرْقعها) الأولى أن يقول: ((بدليل أن له أن يَرْفعها الخ لمَفِيدٌ أنه 
بخْت؛ فإن صاحب "البحر" ذْكَرَ هذه المسألة عن "الخلاصة'”" تم قال7”: ((وهو يدل على أن لَهُ 

الخ). 

2 كن 03 ا ملم ل يع عرو 5 0 
4 (قولة: وتزادُ في الشتاء إلخ) أي: تراد على ما قَدَرَهُ "محمث" في الكسُوةٍ بدِرعيين 
وجَمَارَيْن ومِلْسََةٍ في كُلّ سن قال في "الظّهيريُة”*»: (( إِنّ هذا في عُرفهم أمّا في عُرْقدا يحب 


ك7 


0 0 5 5 038 5 5 05 3 2 
السسراويلٌ وابخيّة والفِراشُ واللحافُ وما تذفع به أذى لخر والبَزدِ وفي الشّتاء دِرْعٌ حر وجْبّة قز 


وعيمارٌ إبريسّم )) اه وفي "الدّخيرة": ((ما ذكرَهُ "محمد" على عادتهم [م/ق:44/] وذلك يُختلفُ 


(قولةُ: بدِرْعَين إخ) أراد بهما صَيفِيَاً وشيتائياء والِلْسَفَةُ: اللاَهُ الي تلبسّها عِنِدَ الحروجء وقالَ 
بِعضُهُم: غِطاءٌ تلبَسُهُ ليلا والدّرْعٌ: هو القميصٌ إلا أله يكو مُجَيْنَا مِنْ قبل الكيفيء والدرْع: مِنْ قبل 
الصّدر "سندي" عن ا 


.1917/4 "البحر" كتاب الطلاق باب النفقة‎ )١( 

() "خلاصة الفتاوى": كتاب التكاح . الباب التاسع عشر في النفقات ق/لم/ب. 
(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ١97/4‏ بتصرف 

(5) "الظهيرية”: كتاب النكاح ‏ الفصل العاشر في النفقات ق85//أ بتصرف يسير. 


الجزء العاشر شيج يحت لاله 22صلللاب-_ٍٍ باب النفقة 


1 57 6 كك 7 3 2 5 1 ع 
وما يدفع به أذى حر وبْردٍ (ولحافا وفراشا) وحدّها؛ لأنها ررىا تعتزل عنه أيامّ 
حيغيها ومَرَضِها (إن طَلبْتَهُ ويُختِلِفُ ذلك يساراً وإعساراً وحالاً ولدا) 

عم و 2 
"احتيار"7"). وليس عليه خفها بل حفُ أُمَتها "محتبى" 01 1 2170111 


باختلافب الأماين حرا برد والعاداتي» فعَلّى القاضي اعتبارٌ الكفاية بامْروفي في كلوقت 
ومكان» وكُلٌ حوابي عرفته في الفْقةٍ من اعتبار حاله أو حالهما فهو الحوابُ في الكسئوق). 

هه (قول: وما يُدْقَعُ إخ) مفعولٌ لل مُقدّر دل عليه المذكُورٌ؛ إذْ عطْفةُ على جْبّةٍ 
لا يُنَاميهُ تقبيد الفعْلٍ بالشتا وما يُدْفعُ أَذَى ار ينايب لصيف 

.دهم (قولة: إن طبه راجمٌ لقوله: ((ويْقدرها)) وقوله: ((وثراة)». 

دهم (قولّةُ: ويَحلِفُ ذلك إله) هو مَعْنى ما ذَكَرْناة" آيفاً عن "الظُهيريُة' وعن 
"الدّيرة" وقولهُ: ((وحالاً) أي: حال الرُوجَيْن في اليسارٍ والإعغْسار فهو عطفُ مُراوفي تأمّلء 
ولو قال بدله: «وووقت» لكان أزل. 

دهن (قولة: وليس عليه مفُها إلح) قال في "البَرازية'”": ((ولّمْ يَذْكْرٍ الشف والإزَارَ في 
سو امرأق» وذَكَرهُما في كمُوةٍ الخاوم وذلك في ديارهم بحْكْمٍ العُرضيء وي ديارنا ُفسرضن الإزارٌ 
والْكَعّبْ” وما تَنامُ عليه)) اه وقال "السسَرْيِي””©: ((ولم يُرْحبْ "محمد" الإرَار لأنه إنما 
يُحتاج للحعرُوجء واكرأه مهي عنهم»» قال في "الخسيرة": ((هذا التعليلُ إشارة إلى أنه لا يُشَرضُ 
للمرأة الإزارٌ في ديارنا أيضا)». اه 

والحاصلٌ: َه احتف التعليلٌ لعدّم 7 الإزَارِء فقيل: للعُرْضٍ ولذا أَوْحَبَهُ "الخصّاف" 


)١(‏ "الاتيار": كتاب الطلاق باب النفقة 4/4 بتصرف. 

(؟) المقرلة [15974] قوله: ((وتزاد في الشتاء ()). 

27 "البزازية": كتاب النكاح ‏ الباب التاسع عشر في النفقات ١58/4‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

(؟) المْكَصّبُ: الْوْشِي من البرود والأثواب؛ والثوب المطوييٌ الشديد الإدراج: انظر "القاموس" مادة((كعب)). 
(5) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب النفقة 2181/0 بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله تعالى. 


قسم الأحوال الشخصية كه حاشية ابن عابدين 


وف "البحر": ((قد استَفِيد من هذا أنه لو كان ا أمتعةٌ من فُرْشٍ ونحوها لا يَسقطٌ 

عن الرّوجٍ ذلك» بل يحب عليه» وقد رأينا مّن يأمُرُها برش أمتعتتها له ولأضيافِه 
جَبْراً عليهاء وذلك حرام كمنع كسوتها)) اه ع رد مور رمه واد رماصر م ا 
لاحتلاف العُرْف في رمات وقيل: لحرمة روج ولعلٌ الأول أَوْحَة؛ لأنها يَحِلُها الخرْوجٌ في 
مَواضيعَ فلا يُدَّ لها مِن ساترء وتقدء! ": ((أنه يَحبْ ها مَدَاسُ رجلها))» والظَّاهرُ: أنه لا يلاف فيه 
ع دي سد ا بعر ل د 

و#اا هلع (قوله: وفي "البحر"9؟ إلخ) وعيارتة: ((والحاصل: أن المرأة ليس عليها إلا تسليم 
نفيها في بت وعليه لها جميع ما يكفيها + بحسب حالهم”” م من أكْل وشربي ونَنْس وفرشي» 
ولا يَْرَمُها أن هد تتم ما هو ملكا ولا أذا مض له سيا من فنها0» إلح. 

قلت ومُعَاده أله يَلَمهُ كسنوها ين حين عَقْدءِ عليها أو دُحُولِهِ بهاء وم التصريحٌ به عن 
"الخلاصة": فتَحِبُ حالّة لا مُوجَلة إلى ع الحؤل» وخر فت إليه يامو فلا ينها 
استعمالها كما لو مضت اله ول تيس ما دقع ها ا عليه غير كما مر ا 
لو كانت تَمْلِكُ طعاماً يَكُفيها أو قتَررَتْ على مم ل يان 
فيَحبُ ها غيرُه عليه. ش 


(قولة: لآنها يِل ها الخروج ف مواضيع؛ فلا بد ها مِنْ ساترٍ إلخ) لا يلم مِنْ حل الخروج وجوبٌ 
تهيعة أسبايو؛ لأنّها ليست مِنْ حاجيد» فيجبُ علّيها لا علَيُو. 
(0 صكاء م "درك 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 195/6 
5 في "م": (رحاها)). 
(5) المقرلة [153545] قوله: ((في كل نصف حول مرة)). 
(5) المقولة [د5154١]‏ قوله: ((قي كل نصف حول مرة)). 
(5) المقولة ]١7٠0٠0[‏ قوله: ((وقالوا إلخ)). 


الجزء العاشر 21 باب النفقة 


لكنْ قدّمنال'2 في المهر عنه عن "المبتغى": ((لو رقت إليه بلا جهاز يَلِيقٌ به فله 
مطالبة الأب بالنَقَدِ إلا إذا سكت) انتهى. وعليه فلو رُقْتْ به إليه لا يَحَرُمُ عليه 
الانتفاحٌ به» وي عُرْفنا يَلتزمُون كثرة المهر لكثرة اجَهاز ووَلنهُ لتِلي ولا شلك أن 
المعروف كالمشروطء وممعممة م ممم ممم مءءةمموةم نو مث ثر رن ممم من ممم ممم لم ةم مم ا ا اث للم 


مطلب: فيما لو زُقْتْ إليه بلا جَهَاز يَليقُ به1"» 

0004ل (قولة: بلا جهَازٍ يي به العكموء في عبارة "البحر" عن "الى" |53 اب] عافد 
إلى ما بع ليوج إلى الأب من الَراهِمٍ والدنائي ثم قال'": ((والْعمير ما يتحدٌ للروج لاما يتح 
لام اه. وقدّمنا"» في باب الْهْر: أنَّ هذا المبعغوث إلى الأب يُسمّى في عُرْف الأعاجم بالدّسْتِيمان 
وأنه في "لكافي" وغيره فسرهُ باهر الْحجّلء وأن غيرهُ فصّلَ وقال: إذ أْرِج في العَقادٍ فهو الَيْدُ 
لعجل حتّى ملكت المرأة من نفْسيها لاستيفائهه فلا يَمِْكُ الرُوج طلّب الجهاز؛ لأنّ الّيءَ لا 
ياه عرّضان, وان ل يُدْرَجْ فيه وم يُعْقَد عليه فهو كالهية بششرط الرّض» فلَهُ طلَبُ المهاز على 
در اعرف والعادةٍ أو طلَبْ الدّستيمان» وبذلك يََحْصُل التوفيقٌ ين القولين. 

ه00 (قولةُ: فله مُطابَةٌ الأب بالتَقِ) أي: الْنقُودٍ وهو ما بَعنَهُ إلى الأب لا على كوه من 
الَِِْ بل على كونه مُعَابَلَةِ ما تسد روج في المحهاز؛ لما علِمْت ين أ هي يشرط الجوضي» فله 
خوج بها عند عدم عرض فافهم. 

:هه (قول: إلا إذا سَكت) أي: زمانا يرف به رضّاة. 

رومالاه لم (قوله: وعليه) أي: تن على ما 1 مِن أن له اللطالبة به؛ لأنه يُصيرٌ مِلَكَدُ حين 
تسمه بعد الزفافي. 
0١‏ لككه "در" 
(1) ((يليق به») ساقطة من "الأصل" و"م" 


(؟) أي صاحب "اليحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 7٠0/7‏ 
(؛) المقولة ]١7555[‏ قوله: ((يليق به)). 
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قسم الأحوال الشخصية ١ه‏ حاشية ابن عابدين 


فينبغي العمل بما م200 كذا في "التهر"» وفيه عن قضاء "البحر"9©: ((هل تقدِيرٌ 
القاضى للنفقة حك منه؟ قلت: نعم؟ لأنّ طَلبٍّ التقدير بشرطِه دعوى» 0 


7ه (قولَهُ: فينبغي العَمَلُّعا مََّ) أي: من ألَهُ لا يَحْرُمُ الااتفاعٌ ا إذنهاء وأمّاما 
ذَكَرَهُ صاحب "التهر" هناك”" عن "البرازية"”»: ((مين أن الضّحيح 2 جع على الأب بشيء؟ 
أن امال في لتكاح غير مقعطوو» اله فهر ملي على أن ذلك لعجل أخرج في العَقَدٍ بدليل التعليلٍ 
أن المالَ ‏ وهو الجهانٌ - غير مقو في النكاح؛ أن المهرَ م ريخل بد عن البطلع وحدةه لا يقال: 
نه وإث أُذْرِجَ في اعفد يعر بدلا عن اشَهازِ أيضاً بحُكْم العف فصار الْعقُودُ عليه كُلاً نما 
لأنا نقول: يل من فسا الُسمية لدم اله ها يحص كل واحد نهم وأيضاً حيث صرح يخله 
مؤراً وهو بَدَلُ البع لا مت الى على أن هذا العف غير مْروضي في زماناء فإ كل أحار يَعْلم 
أن الجهارٌ :ِلك الرأق وأنّه إذا طلقها َأحذه كله وإذا مات يُوْرَتْ عنها ولا يَخقَصُ بشيء منه» 
وإنّما العروفٌ أله يتريد ي اَي يجهاز كثر لين به ينويع به بإفيهاء ويرِنّهُ هو وأولادةُ 
إذا ماتتأء كما يَزِيْدُ في مَهر الع لأجل ذلك لا ليكوت اجَهارُ ر«/ق4/] كُلْهُ أو + ِعْضْهُ ملكا له 
ولا لِيَمْلِكَ الانتفاع به وإِن تَأدَن فافهم. 

ركوو (قولة: هَلْ تقديرُ القاضي) أي: مِن غَيْرٍ قوله: حَكَنْتْ بذلك "ط"”*» وَالظَاهِرٌ: 
أنه بالثّال هناء ار مدن اميا رصع الراك وكات ينبغي ذِكْرٌ هذه المسائل عند قَوْل 
"الصف" ا لآنى”"©: ((والتفقة لا تصيرٌ دين إلا بالقضاء أو الي ضاع). 

يفلد ا(قرلة: بشرطه) هو شَكوى الل وحْصُور اوج كوه غير صاحب مائدةٍ "ط ”9 


)١(‏ صضكماه وما يعدها "در". 

(0) "البحر": كتاب القضاء 78١/6‏ بتصرفء وفيه: ((تقرير القاضي) بالراء. 

م مإباحه "در" 

(4) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الرابع عشر ف دعواه والاختلاف بين الزوجين نوع آخر: جهزها وسلم إلى 
الزوج فماتت الينت الح .١61/4‏ بتصرف يسير نقلاً عن الإمام المرغيناني رحمه الله تعالى. 

زه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 92/5 


() ضع4همه45ه در. 
7) "ط": كتاب الطلاق - باب التفقة 704/7 بتصرف يسير. 


الجزء العاشر ل __سسسس ‏ 980وه سس هاف التفقة 


فلا تسقط ممصي المدّة. ولو فرَض ها كل يوم أو كل شهر هل يكونٌ قضاء© 
ما دام النَكاح؟ قلت: نعم إلا لمائع» ولذا قالوا: الإبراءُ قبل الفمرض باطلٌ» وبعدهُ 


.2 م م 


رحمحهى (قولهُ: فلا تَسْقْطُ) أي: التفقق وهذا تفريعٌ على كوه حكماً "ل" 

ركمحهى (قولة: هل يكوث قضاءً إلخ) قال في "البحر”"": ((ومسألة الإبراء أي: الآتِيةٌ فريياً 
دل على أن الفرْض في الشّهر الأول مُتْسَرٌ وفيما بعدهُ مُضاض» فَسرُ بدُخوله وهكذا) اه. 

ز#محه م (قولة: إلا يماي كنشُوزها شفط ف مُدبَهِ كما مر" وكير السنّغْرٍ غلاءً أو 


> وس 
0 


رحخصاً فتنقَصُ أو ثزاة. 
[فححملق (قولة: ولذا) أي: لِما عْلِمّ ما سَبَّقّ أن النفقة تصررٌ دَيْناً بالقضاء ولا تَسْقْطُ مضي 
امد "و00 1 
رهههه 0 (قولة: قَبْلَالَرض) يَسْمَلُ الفرض بالقضاء أو بالرضاءء وقونة:(باطِل)) لأنها لا 
تصررٌ ينا بون الفررض الََكُورٍ فليس في كلايه قُصُورٌ فافهم. 
مطلب في الإثراء عن الَْقَةٍ 


يُسستئنى من ذلك ما لو نخالّعها على أن تبره من نففَةِ العِدَةِ كما قدّمناة" في بابه؛ لأنه إبراءٌ 


)١(‏ في "د" زيادة: ((أي: قضاء بلزوم كل يوم أو كل شهر يعقب اليوم أو الشهر الذي هي فيه؛ تأمل. وحينئذ فيصح 
قوله: ولذا قالوا إلش)). 55183 /). 

(؟) "ح": كتاب الطلاق - ياب النفقة ق9١؟/].‏ 

() "البحر":كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 7٠١5/5‏ 

(4) المقولة [15511] قرله: ((وتسقط به)). 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 589/9 

(3) المقولة ]١47401[‏ قوله: ((إلا إذا نص عليها)). 


قسم الأحوال الشخصية عه حاشية اين عابدين 


برض وهو استيفاء قبل الوْحُوب فيجون أن الأوَُّ: فهر إسقاطً للشّيء قبل ووب فلا يجوز كما 
ف "الفتح”207, 

(حمههه (قولة: وين شهر مُستقبَلِ) أي: إذا كانت مَفْروضْةً بالأه فلو بالأيام يرا ين نفقة 
يوم مسقل وكذا لو بالستين يعن نفقة سق مسق كما هو ظلهِ والظَ”: أن لأا بالسعفيلٍ 
ا أو لألّه نما يتنر بدحوله كما علِستّة" آنفاء وقبْلَ دُعْولِهِ حُكْمُهُ حُكْمْ ما بعدهُ 0 
الأشهرٍ الُستقبَلة» ويُويدهُ ما في "البحر"””: ((وكذا لو قالّت: أبْرأكَ عن نفقةٍ سن ل يَبْرأ لين 
تفقة شهْرٍ واحد؛ لأا القاضي لما فض نفقة كُلّ شر فإنّما رض لِمَعْنّى يتجَدَهُ تَحدُدٍ الَّْرٍ فما 
م يتح اله لا يتحائٌ لض وما ل يتحدد الفراض لا تصيرٌ فق الشهر لني واحية إل). 

وحاصله: أن التفقة 90 الحاحة المتحدّدةٍ؛ فإذا مُرضَتْ كل شهّر كذا صارت 
الحاحة تدده بححدد كل شيْر» فقبل تمنو ل يتحدة لاض فلم تحب افق لَه ولا يْصححٌ 
الإبراء عمًا م يجبا ومقتضاه: أنه لو فرّضّها كلق ابع كل سنة كذا صّحَّ الإيراءٌ عن سنةٍ 
دلت لاعن أكثر ولا عن سَةٍ لم تدخل هذا ما ظهرٌ لي فتديرة. 

[لامحة لم (قوله: حت لو شرط) تفريعٌ على مَفَهُومٍ كوّن تقرير القاضي الثفقة حُكْمَا منه اه 
"لح" وَالْفهُومُ هر كزنها بدون تقدير القاضي لا تكونٌ لازمة وفيه: أنها تلرَمُ بالتراضي 


(قولة: والمفهومٌ هو كونها بدون تقدير القاضبي لا تكون لازِمّة إلخ) لا دل للزوم وعدّبهٍ في 
الكلام؛ بل يُقالٌ - كما في "ط" - : ((إذا لم يُقَدّرْ وتراضّى عليها الرُوحان لا يكونٌ حُكماء بل يُنقَضُّ 
تراط ))» وحبئيذ يعم ما قال "اللي" ويسقدٌ تنظود "الحشٌي". 


715/4 "الفتح": كتاب الطلاق  ياب النفقة‎ )١( 
قوله: ((هل يكرن قضاءً إلح)).‎ ]١5945[ المقرلة‎ )١( 
704/6 "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )9( 
(؛) "ح": كتاب الطلاق  باب النفقة 51153/أ.‎ 


ألو الماش سنت هس سمهت 881 ننم ياب النفقة 


تكون كن غي نز تقذين والكسوة اكسوة الشّتاء والصّيف لم يرم فلها بعد ذلك طَلَبُ 
التقدير فيهماء ولو حَكَمَ مُوجَبٍ العقدٍ مالكي يرَى ذلك فللحنفيّ تقديرها لعدم 
الدعوى والحادثة)) 231111011110111 


على قدر مَعلُوم وتصيرٌ به دَيْنا في ؤمة روج فَيتعيّنُ كونة تفريعاً على مفهوم قوله: ((الإبراء قبل 
فض باط ))» وقد علمت أن فض شال للقضاء والرّضاء؟ لأن الفراض معناة للدي وهو 
عَاميل لكل متقماء ومَْهُومُُ: أنها قبل الفرئض الذكور لا نكونٌ لازمةٌ؛ لأنّ الترط اللَذَكُورَ ليس 
فيه تقديرٌ كما يَظْهرٌ قرييأء فافهم. 1 

4ه (قولة: تكرث مِنْ غير تقدير) كذا في بعض شخ وف بعضيها((تسْويٌ))”2 
بدل((تكوث)) فقولة: ((ين غبر تقدير») تفسيرٌ للتموين. 

(عدههن (قول: والكسُوةُ كسُوةُ الصف والشّتاءم أي: يأزيْها بالكسُوةٍ الواحبّة في كُلّ 
نف حؤل؛ بأنْ يأَِها بها ثياباً بلا تقُويم وتقدير بدَرَاهِمَ بدَلَ الثيابي فافهم. 

ا (قوله: م يرم غم كذا 26 في "لبس ”0 يننا ووْهُهُ: أنّ ذلك الشّرْط وعدّمة 
سواءٌ؛ لأنّ ذلك هو الواحبٌ عليه بنفّس العَقّدٍ سوا سرَطة أو لا وإنّما يُمْدَلُ إلى التّقديرٍ بشئاء 
م بالملح والقراضي أو بقضاء القاضي إذا ظهرَ له مَطَلهُ فتصيرٌ النفقنة بذلك لازمةً عليه وديا 
ليه حتى لا تسق مضي الم ويْصِحٌ الإبْراءٌ عنهاء وقبلَ ذلك لا تير كذلك كما علِسطْت. 

:5ه (قول: فلها بعد ذلك إل أي: بعد ما ذَكَرَ ين الشّرْط طَلَبْ التعديْرٍ في التققة 
والكسُوة من الرّوْجٍ أو القاضي بشَرْط للار0". ١‏ 

4ه (قولة: ولو حَكَمَ مُوْحَبٍ اعفد ملكي إلح) أي: لو ترافعا إلى مَالِكِي بعد المارَعَةٍ 


)1١(‏ وهو الموافق لنسحتنا من "و". 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 191/4. 


(*) المقولة ]١5941/[‏ قوله: ((حتى لو شرط)). 


لذكاكك 


قسم الأحوال الشخصية كه -حاشية اين عابدين 


بقي: لو حكّمّ الحنفيُ بفرضيها دراهمَ هل للشّافعيَ بعدَهُ أن يَحكُمَ بالتموين؟ قال 


الشيخ "قاسم 'مُوجبات الأحكام": لمم مم ممم ممم ممم ممم ةم مه ةا ةفل 


مِن لَزُوم الْْر ولزُوم تسليمها نفسها ونَحْوٍ صم الحكمء لكن للْحتَقِي تقديرٌ النفقة دَرَهِمَ وإن 
كان مَدَمَبْ الَلِكِي لُرُومُ التّرْطٍ بالتموين؛ لآنّ ذلك لم يَصِعّ حُكْمْ الَالِكِيّ فيه؛ إِذ لا بد في 
صِحَة الحَكْمٍ من الدغوى والحادثّة أي: تَرَافعُهُما لديْه في الحادنّةٍ الي ب 5 م بها ول يَقَعْ بينهُما 


قوم 


تنازعٌ في صحّة ان شراط التَمُوين حى يْصِحّ حُكْمُهُ به» وإن قال: كشن بشزوطه لبها 
إذْ ليس لَرُوم ا شؤاط 148/5 نوين من مُوْجبان العَقدِ لآم ل فلحي ال م بخلافه. 
#حققلق (قوله: بَقِيّ لو حَكَمَ انق أي: حُكماً مُستوفياً شَرَائطةُ كما © 


(قولٌ "الشارح": لو حكّم الحَفِي بفرضيها دراهمٌ؛ هل للتتّافعيّ بعد أن يَحَكُم بالتُموين؟ إل في 
"حاشية الح" ل "السَيرامُسي": ((سْولَ شينا "الرملي": عن امرأوٍ غاب عنها رَوبجُها وترّة مها أولاداً 
ميغارأ ول يل دتها نف ولا اما سفقء وضاءت مَصِلَحَتُها ومصِلّحَّة أولادهاء وحضرت إلى حاكمٍ 
شافعي وأنهّت إِليهِ ذلك» وشكّت وتضررت وطلبت من أن يفرض لها ولأَولادِهًا على زوجها نفقة ففرضَ هم 
عن نفقيهم نقدا ميا ف كل يوم وأذِنَ لها في إنفاق ذِلِكَ عليها وعلى أولادهاء أو قٍ الاستدانة عليه سد تعادّر 
الأحل يِنْ ماله والرُحوع عليه بذِك» وقبلت لِك من فهل الفرض والتَقدِيرُ صحيمٌ؟ وإذا قَدَرَ روج لرَوحجَهٍ 
نظيرٌ كسوتها عليه حين العقدٍ نقدأ كما يُكتَبُ في وتلق الأنكحَةٍ, ومطّت على ذَلِكَ مُه وطالبُه مما قادرَ ها 
عن يَلكَ الْدَه وادّعَتْ عليه بذك عِندَ حايم شافع واعترفَ به وألرَمَةٌ به فهل إلزامُة صححيمٌ أم لا؟ وهل إذا 
مات ايوج وترّلك زوحت وم يدر ها كسوةٌ وأثيقّت» وسألت لايم الاذعي أن يقر ها عن كسوتها الماضريّةٍ 
الي حلفت على استحقاقها نقداء وأحابّها لِذلِكَ وَقَئَرَُ لها كما يفعلهُ القْضاةُ الآ فهل لَهُ ذلك أو لا؟ وهل ما 
يفعلُ القْضاةٌ من الفُرض للرُوحَةٍ والأولادٍ عن الَفَقَةٍ أو الكسرَة عند العَةِ أو الفُضورٍ نقداً صحييمٌ أو لا؟ 
فأحاب: تقديث الحَافي في السائل الألاث صحيحٌ» إذ الحاجة دلي إليه والمصلَحَة تقتضيي هله فعلةُ وناب عليه 
بل قد يحب عليع) اه فملى هذا لا عيلاف بين امذتين في جواز تقدير الم نقداً. 


)١(‏ في المقولة السابقة. 


الجزء العاشر كه ياب النفقة 


((لا)»» وعليه فلو حَكَم الشّافعيٌ بالتموين ليس للحنفيً الحكمٌ بخلافي فَليُحقَظ. نعم 
لو اتَقَقَا بعد الفرض على أن تأكلّ معه تمويناً بطل الفرضٌ السسّابقٌ لرضاءا بذلك» ا 


:05 (قولة: لا) أي: ليس للشّافعي الحَكُمْ بالّموين؛ لأنّ فيه إبطالَ قضاء الحِي 
"20 

زمحكه لم (قوله: وعليه إلخ) هذا بحت لصاجب ب "شه "20 لول كيده 

رحهوهى (قولة: فلو حَكَمَّ الشافعيّ الشمُوينِ) بن تَرَافعا إليه وطلَبَت منه التقديرَ وأبى ولم 
علي لاسي عل متك مشو تع سي قن 

قلْت: إلا أن يَظهَرَ بعد ذلك مَطْلهُ يْفْرضَها هَرَاِمَ؛ لَكَرْن ذلك حادئةٌ أخرى غير الي 
حَكَم بها النافهي 

ولا ةمل (قوله: بص الفرئضٌ السنّابق) أي: عرض الحاصلٌ بالقضاء أو بالرّضاء. 

رمقوةلم (قوله: لرضاها بذلك) لأنّ الفرْضَ كان حقها؛ لوقه نفع ها فَإِنّ التفقَة تصيرٌ به 
دين في مه فلا تستقط بِاُضِي» فإذا اتفقا على التَمُوينٍ في للسْتقيلٍ يكوث إغراضاً عمن الفض 
السّابيق» وهذه الْسألّة ذكَرَها في "لبحر" بَحْناً وقال: (( إنّها كثيرة الوموع وقد أحَدّهامًا في 
"احير 3" و": لو صالحتةٌ على ثلاثة هراهم كل شهر قبِلَ ادير بالقضاء أو الرّضاء أو بع بعدَهُ كان 
تقديراً للتفقة» فتَجُورٌ الريادة عليه لو قالت: لا يكفيئء والقْصاُ عنه لو قال: لا أملة طِيقّهُ وعلِمٌ 
القاضي حيدقَه بالستوال عنه وإلاً لا لأنّ التزامَة ذلك باتيارو دليلٌ قْرَتهِ عليه» ولو صَالّحتْهُ على 
نكر توب أو عبد ما لايَصِحٌ للقاضي أن يَفْرِضَهُ في التفقة فإن كان قبْلَ التقدير بالقضاء أو الرّضاء 
كان تقديراً أيضأًء وإِن كان بعدهُ كان مُعاوّضةٌ فلا ججَورٌ الريادةٌ عليه ولا القصانٌ )». اه مُلخخصاء 
)1١‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 568/1 
(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق 27 ؟/ب. 


(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 765/9 
(:) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7٠١5/4‏ 


قسم الأحوال الشخصية فد حاشية اين عابدين 


وفي "السّراجيّة"”): ((ِقَدَّرَ كسوتها دراهمّ» ورَضِيَتَْ وقضِيّ به هل لها أن ترحعَ 
وتطلبّ كسوةٌ قماشاً؟ أحاب: نعم)) م م 0 


قال في "البحر”": ((وعلِمٌ منه أن تَراضِيْهِما على ما يَصلحُ للتفقة مُبطِلٌ لفَرْضٍ القاضيء فَيُسْتفاُ 
منه أنَهُما لو انّفقا الخ)). 1 1 
هه (قولة: وفي "السراحيّة" إلخ) أي: "قناوى ميراج الدّين قارئ الجداية" وهذا مُحَالِفٌ 
لما قالهُ 'الشّيحْ قاسمٌ"» وَكَوْنُ ذاك مَفْرُوضاً في التفقة وهذا في الكُِوةٍ لا يُحْدِي نفعاً في الفرق» 
تأمّل. وقد يُحَاب: بأ ذاك في فرض القاضي وهذا في التراضي بدليلٍ قوله: ((ورضييّت))» وقولة: 
((وقضي به) ل يُرِذْ به القضاءً الحقيقي بل الصُوْرِي؛ لأن ادير ص َراضيُهما قبْلَ القضاى 
وأيضاً فإنّ شَرْط القضاء ظَهُور الل ومُجرَدٍ الَراضي ل يُظهر مَطْلُ وحيهل فرْجُوعُها وطَلّبُ 
الكِسُوة قُمَاشَا ليس فيه إبطالٌ قضاء سابق بل فيه إعراضٌ عن حَقّها (#/ق؛؛/بع لكو التقدير 
بِرضَاهما نفع ها كما مر" في 5 القاضيء ويَظهَرٌ مِن هذا أن قولهٌ السّابِقَ: ((لو 0 ى» 
(قولة: وقد يُجابُ بأنّ ذلك في فرض القاضبي» وهذا في التَراضِيء بدليلٍ قوله إل الأحَسَنُ في الدوابو: 
أن يُقَالَ: لا مُحالفة بينَهُماء إن ما في "السراجية" فيه إبطالُ القضاء برضا المرأ وهي صاحِبةٌ الحقٍّ كما تقدّم 
فتملكٌ إيطالُ فيصحٌ أنا ترحم وتطلُب كسوة قملثي» عخلاف ما قله الي "قاميم"؛ فإن البطِلَ- وهو القاضي 
الثاني - ليس صاحِب الحقَّ» فلا ِلك نض قضاء القاضي الأول فرق بين المسألّين» وحيئئِذٍ يسقْطُ الإشكالٌ 
الآتي» نعم يُقالُ: القاضي لشفي لا يتأنّى له الحكم بالتّموين إلا بعد طلبهاء وحيث رجمّت عن فرض الحتَفِيّ 
ارام صح رحوعها وها امون نيصح حُكمْ الَافِي به؛ لأنّها ضيه ياسقاط حقّها ومُْطِلةٌ بكم 
الحتِي لا القاضبي السافِعي» إنما هو مُلمٌ لإيصال التموين ها بعد صّة إبطالها التقدير براه نعم لوحكم 
السَائِعي بالتموين بدون طلبها لايصحٌ حُكمُه وعليه يُحمَلُ ما قَلَهُ العلآمةٌ "قاسيم” وال فلا يظهّرٌ صِحّهُ أو 
يُحمَلُ على ما إذا كان الطَالِبْ هو الرُوج. 
)١(‏ "فتاوى قارئ الهداية": مسألة ف استبدال نفقة الكسوة بالنقود صدلاهف بتصرف. 
(©) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 7١8/6‏ 
(5) في المقولة السابقة. 


الجزء العاشر اه باب النفقة 


وقالوا: ما بقىّ من النفقة لماء فيُقضّى بأحرىء بخلاف إسرافيء وسرقق 
وهلاك, ونفقة مَحرّم وكسوة إلا إذا حرفت بالاستعمال المعتاد» أو استَعمَلتْ 


بالقضاء أو الرّضاء ولذا ذَكَرَ ما في "اساي" عقب قوله: ((لو انفقا إلخ)» لكن يُتْكِلُ على 
هذا ما 09# عن "ليخ قاسم" فإلهُ إذا لم يَصِحٌ حُكُمْ الشافهِيّ بلشَموينٍ بعد حُكُم الخنفِي بالتقدير 
داهم فعدمٌ صن طلّبها بدون حُكْمٍ يكوث بالأؤل, فلتَأمّل, 

.0+0 (قولَهُ: وقالوا إلخ) الأصلا: أن القاضي إذا ظَهرَ له الخَطأ في التقدير يَرُدُهُ وإلا فلا؟ 
فلو قدرَ لها َشْرةَ اهم نفقة شهْرٍ فمضى اشر وبَقِي منها شيءٌ يَفْرِضُ ها عَضَرةٌ أخرى؛ إِذْ 
م يذهر ححطؤه”" في التقدير بقن لمواز أنها َس على نشيهاء فيقى التعَديرٌ مُعْمَيرا فيضي لها 
بأخرى» بخلاف ما إذا أمْرفت فيها أو سُرِقَتْ أو هلك قبل مُضِي الوقات لا يقْضبِي بأرى ما 
م يَْضٍ الوقْتُ لعدم ظُّهُورٍ الخطأء وعخلاف نفقة للَحْرَمٍ وكذا كوت فإنّه إذا مَضَى الوق 
وبْقَي شيءٌ لا يقُضي بأخترى؛ لأنّها في َه باعتبار الحاجة» ولذا لو ضَاغَت منه يَفْرِضُ له أخرى 
وف حَقّ امرأة مُعاوضة(" عن الاحتباس» وبخلاف كِسُوة الْرأق فإنّها لا يقْضِي لما بأخترى إلا إذا 
تعر مل مطيي' اث بالاستعال اللا يفضي هنا بأعطرى ذل مام ادو يكور تيده في 
اتقدير؛ حيث وَكت ونا لا تبْقَى معه الكسوة وإلا إذا مطتس الَدَُ وهي باقبة كوْنها استعملت 
أعرى معها فيضي لها بأطرى أيضاً لعدم ور للطل ومِثلة: ما إذا لم تستعيلها أصلاء وسكت 
عنه "الشارٍح" لعِلْمهِ بالأؤلى. رهم من كلايه: أنها إذا تخرقت قبْلَ مُضِي الْدَةٍ باستعمال غير مُعْتادٍ 


(قولة: ولذا لو ضاعت من إلح) أو أسرّف فيهاء كما في "السّندي". 


(1) هعم "در" 
(؟) في "الأصل": ((حطائه)) وني "5" و"'ب": ((خطاؤم)). 


(9) في ب : ((معارضة)). 
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قسم الأحوال الشخصية 4ه حاشية اين عابدين 
(و) تحب (لخادمها المملوك) لها لستوودة سيو لو سو سن لق وم 21 


لا يَقَضِي بأخترى ما لم تَمْض للدَهُ لعَدَم ظُهُور الخطأ في التقدير وأنّها إذا بَقِيِتَ في الّدَةَ مع 


استعمالها وَحْدَها فكذلك لا يَعْضِي ها بأرى ما لم حرق لظهور حَطيه؛ حيث وَقت وفنا تبقى 
الكسنوة 8 وتَمامُ الكلام : "ليييح "000 عن "ل ريك 
مطلبٌ في نفقة خادم المرأة 
05 (قولة: وتحبُ خَادِيها الْملُوكٍ لهام لأنّ كفايتها واحبة عليه وهذا من تّمايها؛ إِذْ لا 


ع2 عا و لها لعا عو م 


2 0 0 ا عه 6 23 
بد لها منه "هداية'”". وَيِعْلمٌ منه: أنها إذا مَرضَتْ وَحَبّ عليه إخدامُها ولو كانت أمة» وبه صرح 


افيه وهو مُقتضى قَواعِدٍ مَذُهينا» و أَرهُ صريحاً وإن عْلِمَ من كلايهم "رملي". 

قِلْتْ: هذا ظاهرٌ على حلاف ادر فني "البحر”" : («(قِيِلَ: هو رلقه؛:/]] أي: لخادم 
كُلٌ مَن يَححَدِمُّها را كان أو عبد ملْكاً لها أو لَهُ أو لَهُما أو لغيْرِماء وظاهِرُ الرّواية عمن أصحابنا 
لان كما في "الدّعيرة': أله مملُجها فلو م يَكُْ ها عسادمٌ لا فض عليه نفقة عساوم؛ لأنها 
بسبب الك فإذا لم يكن في ملكها لا نمه فقّه) الى ثم قال"»: (ووبهذا لم أنه إذا ل يكن 
لها حادم مول لا مه كراءٌ عَلام يَحَدمُهاء لك يلْمهُ أن يري لها ما تَحتابحه من السٌق كما 
صرًّح به في "السسّراحية”00) ف 3 أن يُقَالَ: هذا في غير اللَريضة؛ لأنه إذا اتشتّرى لها 


عع 


ما تَحتَاحُه تَسْتَغِ عنه بخلاف الريضة إذا لم تحد مَنْ يُمَرَضْهاء فيكوثٌ مِنْ تمام الكفايّة الواحبّة 


(قولة: قل: هذا ظاهِرٌ على عيلافف الظاهِر 4 ما في "البَحر" في نققة الخادم, وما جتَهُ "الرملي" 
في الأخدام» وهُما غيران» وعِلةُ أزوم التَمَْةِ للحادم تُفيدُ لوم الأحدام في المريضّةٍء كما قالَهُ "الرّملئ". 


195/6 انظر "البحر": كناب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 
1/75 (؟) "الهداية": كناب الطلاق  باب النفقة‎ 
3194/4 "البحر”: كتاب الطلاق  ياب النفقة‎ )( 
149/8 "البحر": كتاب الطلاق  باب النققة‎ )5( 


(ه) " فتاوى قارئ الهداية": مسألة في مسكن الزوجة صا ب 


الجزء العاشر لكك باب النفقة 


على الظاهر ملكا تامًا ولا شغلّ له غيرٌ خدمتها بالفعل» فلو لم يكن في مِلكها أو لم 
يَحَدِمْها لا نفقة له؛ لأنّ نفقة الخادم بإزاء الخدمق 00 


على اليوْح نعم إذا طبه لِيقُومَ عنها في الطَّّخ ونَحْوو فقد مرّ”" أنْها إذا لم تفعل يأريها بم 
يَكْفيها ذلك إذا كانت مِمّنْ لا يَحدِمُ أولا تَقْدِرُ وكذا إذا كان لخيدمة أولاده كما يأني ”© 
كك (قولة: على الظاهِر) أي: ظاهر الررُوايّة كما عَلِمُْتَ. 
وى (قوله: ملكا تام احَرَرٌ به عن الروحة الّْكائَبَةِ إذا كان لا مَمُلُولكٌ فإثّ نفقنّهُ لا 
تحب على رَوْحها كما في "النبح 9" أن من تقيبد "لربلمِي”"”© وغيرو حرق بُقِيّ لوكانت 


عا عه 2 


الرّوحة حر وكاتبت أُمتهاء فالظاهرٌ: أن تفقتها على الرّوْجٍ إن لم تَستَغْلٌ عن عيدمتها؛ لأنّ التقيياد 
اخ لا يلم من إخراج ع أنها الكائيق فافهم. 

وحن (قولة: بالفل) ليس اثْراُ أنه نماي يَستحيق النفقة في حال تبه بالْخِدمَةٍ مُوْنَ ما قَبْلَ 
الشرُوع فيها أو بعد الفراغ منها؛ ِذْ لا يتَوهّمَهُ أحد وإنّما الْرادُ الاحتزارٌ عمّا إذا لم يَحَدنُْها وإن 
كان لا شْغْلَ لَهُ غيرٌ متها ولذا قال في 'الدرّ التقى””: ((فلو لم يَكُنْ في مِلْكها أو كان له 
شغْلٌ غير حِدْمَيها أو ل يَكنْ له شفلٌ لك لم يَحَدِمْها قلا تفقة له)) اه فقد فرع على القَيُودٍ 
الشّلاثته وني "البحر”© عن "الدّحيرة": ((نفقة الخاوم إنْما تحب عليه بإزاء الِْدْمة فإذا تنعت 
عن اطخ وخر وأعمال البيْتو لم تحب مخلاف نفقة الْرأة؛ فإنها مقا الاحتباس)) اه فافهم. 


)١(‏ المقولة ]١5977[‏ قوله: ((فعليه أن يأتيها بطعام مهيأ)) وما بعدها. 

(؟) المقولة [17005] قوله: ((فرض عليه لخادمين أو أكثر)). 

"امتح" كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق0/.0١/أ.‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 4/8 ه. 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق .. باب النفقة 449//١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7٠٠١/4‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية لاه حاشية ابن عابدين 


ولو جاءها بخادم لم يُقبَّنْ منه إلا برضاهاء فلا يَملِكُ حراج خاديهاء بل ما زاد 
عليه 0 بحن (لو) 1 لا أَمَىَ "و00 لعدم ملكها عي لعا ع2 فا ره ا 6 


ه050 (قولُ: ولو ايَمَا بخاوم إلخ) أي: قاصيداً إحراج حاديها من بيه فلا يَمْلِكُ ذلك في 
المتّحيح "حمايّة””")؛ لأنّها قد لا هلها الدمة خاودم الروْج ”وَلواِسيّه”"2: قال في "النهر"0: 
((وينبغي أن يُعيّدبما إذا لم يَتضرَ مِنْ خحاديهاء أما إذا [؟إقه»؛اب] تضّرٌ منه بأن كان يَيتِلِسُ مِنْ 
نّم ما يِه - كما هو دَأْبُ صغار العبيد في ديارنا ‏ ولم تسبل به غير وجاءها يخادم أمين فإنّه 
لا يتَوقفُ على رضاها)) اه وفيه: أنه يُمْكِنُ ارج تَعَاطي الشراءً مخادمه؛ لأنّه ين الواحبو عليه 
وليس ذلك مِن يمتها الخاصّة بها والكلامٌ قيما يتَعلَقُ بها, "ط"”2. نعم لوكان حادِمُها يَحتلْسُ 
أيعة نه يُْكِنُ أن يكون عُذْراً لوج في إراحه. 

35 (قولةُ: بحر" يَسسْنَا) راجعٌ لقوله: (إبل ما زَاد)) وعبارتة: ((وظاهِرُهُ أي: ظاهِرٌ 
قولهم: ((لا يَمْلِكُ إحراج ححاديها)) أنه يَمْلِكُ إخراج ما عدا خاوما واجدا”" من َيِه لأنه زائدٌ 
على قولهما)» اه أما على قَؤْل "أبي يوسف" الآني فلا. 

00 (قولُ: لو حْرَهم لا حاجة إليه بعد قؤل اللَتن: ((المْلوكٍ))كما صرّح به "المصنف” 
في "للنح"”" أفاده "ح"”©. وأشار إليه "الشارح" بقوله: ((لِعَدمٍ مِلكها)». 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب النفقات ١717/9‏ بتصرف. 

(1) "المنائية”: كتاب النكاح ‏ باب النفقة 479/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 

(5) "الولوالجية”: كتاب النكاح - التوكيل في النكاح والرسالة والكتابة والكفاءة والمهر والنفقة ق؟2إب بتصرف. 
(4) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 98/3 2/أ 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 551/9 بتصرف. 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ١94/4‏ بتصرف. 

(0) في النسخ جميعها: ((حادم واحد)» وما أثبتناه هو الصواب. 

(8) المقولة ]١٠١15[‏ قوله: ((وعن الثاني)). 

(4) "المنح": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة ١ق‏ 9/0١/أ‏ 

0٠١‏ "ح”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق 517ب 


الجزء العاشر لاه باب النفقة 
(مُوميرا) لا مُعسيرا في الأصحّ» والقولٌ له في العَسّارِ ولو برّهنا فبينتها أولى "نحائية"20.. 


(قولَة: مُوْسِرً) منصوب على أله خيرٌ (كان) الْرَة بعد (لو)» وعلى حل 
"الشّارح" صار مَنِصُوباً على الحاليّةٍ مِن الرَّرْج في قل "الُصنف" أو الباب: ((فتحبُ 
للروْحَةٍ على رَوْحها)) فإنّ قولّهُ هنا: ((ولخاديها)) معطوفٌ على قولِه: ((للرّوحة)) فافهم» 
قال في "البحر" 2 : ((وفي "غايّة البَياد" : والهُسارٌ مُقدرٌ ينصراب حَرمان الصّدقة لا ينبصاب 
وُحُوبٍ الرّكاةٍ)) اه. وفي "الع عه : ((ولا تقد فق الخادم بِالتراهِمٍ على ما ذَكَرْنا ف 
نفقةٍ امرأقه بل يَفْرِضُ له ما يَكْفيهِ بالعْرُوفي ولكن لا َلْعْ نفقثة نفقتها؛ أنه بع ها فتَنقصُ 
نفقتةُ عنها في الإدام» وماذكزة "محمّد” في "الكنابي”" مِنْ ثياب الخادم فهو بناءٌ على 
عاداتهم وذلك يحتف في كل وفته فعَلَّى القاضي اعتبازٌ الكفايّة فيما فض له ف كل 
وفتم ومكان)» له ملخصاً. 

م (قوله: ف الأصحّ) خلافاً لما شولك م 
ليوج مُعْسيرا» وتمامهُ في "الفتح"9 و"البحر"0. 

اليه (قولة: والقؤل له في التسان أنه ممست بالأصل "منح ”0 ولأئه مك سيف 
الوُحُوسِوء قال في "البحر'”": ((إلاّ أن ثة تقيمٌ المرأ أه الييق ويُنشوّط في هذا الخبَّرِ العَدَدُ 2 العدالة 
ال لشتهاد»» وف 'الفهُستاني"7: ((السَارٌ اسم ين الإعسارٍ أي: الافتقار يُستعيله بعض 
أهْلٍ الهلم 3 أله غيرٌ مَسمُو ع كما قِ "الطلبة 5" وقال "للطرّزئي اسلف : ((إنه خط مخض وكأنهم 


0 2 


: من أنه يَفْرِضْ لخاديها ولو كان 


)1١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة 470/١‏ يتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7٠١٠/4‏ 

(5) أي: "الأصل" المعروف ب"المبسوط”” كما في الفتح", ولم نعثر عليه ف القسم المطبوع منه. 
(4) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 7٠1/86‏ 

(5) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 149/4 

(5) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ١ق ١0/١‏ /أ. 

(7) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 7٠٠/84‏ بتصرف. 

(8) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل ف النفقة 149/١‏ 

(9) "المغرب”: ((عسر)) بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية فين حاشية ابن عابدين 


(ولو له أولادٌ لا يكفيه ادم واحدٌ فض عليه) نه 0 أو أكثر اتفاقا) 
"فتح" . وعن "القاني": غَيْبّةٌ رفست إليه بخدم كثير استَحَق تفقة الجميع؛ ذكَرَةُ 
"الصتف"00, ثم قال7": ((وي "البحر" عن "الغاية": وبه نأش قال00: 


(«(دفٍ ل كي : ويفرَضرُ عليه نفقةٌ حاديهاء ون كانت من الأشرافب فُرض © 


نفقة حادمين» وعليه الفتوى)) مه ها جهو يع ع عع لع جح ومني عه واه 2ل وي ف عه ماعب يها ع دف ع مر عرد عبد جز اد 


ارتكبُوها لِمُرَاوَحَةِ اليَسَار)). 

1م (قوله: لا يَكُفيه) عبارَةٌ "الفتسم"20: رزلا يُكْفيهم ). 

1م (قوله: فرض عليه لِحَادِمَيْن أو أكْتر) ظادرة: 5 الخدم لهاء أي: ا 0 
ين حادم ها إلا إذا حا 0 لأولادو؛ لأنها رداق »؛/] لولم يكُنْ لها حَدَمٌّ واحتاج أولاكه إلى 
أكث من حاوم يمه لأا ذلك من حمل نفقيهم كما لا يخفى. 

5ن (قولُ: وعن الّاني) أي : "أبي يوسف' ' أشارٌ إلى أنّ هذا رواية عن "أبي يوسف"؛ 
لأنّ الَشُولَ عنه في "الحداية"0© وغيرها: أنه يَفْرِضُ لخادميْن لاحتياج أحادهما لِمَصالِح التاعل 
والآخر لِمَصالِح الخارج. 

.دن (قولة: زْقت إليم) أشار إلى أن الْحيرَ حالّها في بيت أبيهها لاحالّها الطَارِعع عليها 
ف بيت الروج» تأمّل "رملي". 

053 (قولة: ثم قال: وف "البحر" إخ) عبارةٌ "البح" هكذا: (رقال الطّحارو 000 


(0) "للح" كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ١/ق‏ ٠/١١/أ‏ بتصرف. 

(7) "السراجية”: كتاب الطلاق ‏ باب نفقة الزوحات 777/١‏ يتصرف يسير. 
(5) في "و": ((فرض عليم). 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق - باب النفقة 7٠1/5‏ 


ره) في ١‏ وم : ((احتاحهم)). 

(2) "المداية”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 51/7 بتصرف يسير. 

(/) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب التفقة 199/84 

(4) "مختصر الطحاوي": كتاب الطلاق ‏ ياب التفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات صا ؟-. 


لحك 


الجزء العاشر ده باب التفقة 


(ولا يُفرّقُ بينهما بعجزه عنها) بأنواعها الثْلاثةٍ (ولا بعدم إيفائم لو غائباً (حَقّها 


ولو مُوسيرا) وحَورَهُ "الشّافعي" بإعسار الرّوجٍ وبتضّررها بغيبتِه» ولو قضّى به 


وروى صاحِبُ "الإملاء" عن "أبي يوسف" أن الَرأةَ إذا كانت مِمَّن يحل مِقدارها عن نجدمة 
خحادم واج أَنفَقَ على مَنْ لا بُدَلها منه مِنَ الحم تمن هو أكثرُ مين الخاوم الواجدٍ أو الإثيين أو أكثرٌ 
ف ذلك» قال: وبهِ نأحنُ كذا في "غايّةٍ البّبان": وفي "الظّهِيريّة"”2 و"الوَلْوالجيّة"”": كرأ إذا 
كانت مِنْ بنات الأشراف ولا حدم يُجْبرُ ارو على نقَقَةٍ حادِميْن. اه فالحاصل: أن اذهب 
الاقتصارٌ على واجِدٍ مُطْلقا ووذ به عند الشايخ قَوْلُ "بي يُوسُف")) اه. 

0 (قولة: ولا يرق بينهُما بعَجزه عنها) أي: عَائِاً كان أوحاضيراً. 

(قوله: بأنوايها) وهي مَأَكُولٌ وموس وسَْكَنْ "ح”. 

(قولة: حَقّها) أي: بين النّفقةِ وهو مَنصُوبٌ مَفُعولَ الَْدَرِ وهو (إيفاع». 

5 (قولَةُ: ولو مُوْسيرأ) المناسيبُ ولو مُعْسِرأً؛ لأنه إشارةٌ إلى خعلاف "الشَافهِي" 
رحمه الله والأصحٌ عندةٌ عدم الفسلخ مع الْؤْمير حَقّها كمَذْهَبنا. 

.00 (قولة: يإعسار الرّْج) مُتابِلٌ قوله: ((ولا يعر ينما بَجْزِو)) "ط"0. 

حكن (قولة: وَبتَضَرّرها بغييدو) أي: ضور الَرأةٍ يعدم وُصُول التفقةٍ بسبب عَييَتَي 
وق بعض التسخ: وسَعدُرها بيت أي: تعثرٍ الثفقةٍ وهي أَظْهَرٌ وهذا مُقابلٌ قوله: ((ولا بعدم 
إيفائه حقّها)). 

والحاصل: أن عند "الشّافعي" إذا أعسَرَ الج بالتفقةٍ فلها القَسسْمْ وكذا إذا غاب وَتَعَدّرٌ 
)١(‏ "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل العاشر ف النفقات ق85/أ بتصرف. 
(؟) "الولوالجمية": كتاب النكاح ‏ التوكيل في النكاح والرسالة إل ق31/ب بتصرف. 


(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق117؟1/ب. 
(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 770/17 بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية تكن حاشية ابن عابدين 


نعم لو أُمَرَ شافعياً فقَضَى به نقد مقي والمطبا سان مط عل ساوج لماو ل لا نا 


تحصيلها منه على ما اخحتارَة كتيرون مِنْهُم لكنّ الأصّمّ الحَمدَ عندَهُم: أن لا قح ما دام مُوسيرأء 
وإن انقطع حيرهُ وعد استيفاء التفقةٍ هن ماله كما صرح به في "الأم"”2 قال في "التحفة"”2- بعد 
قل ذلك -: ((فجَرْمٌ شيعينا في "سرح منهجو'”" بالفملخ ‏ في مُنْقَطِعٍ حبر لا مالَ له حاضرٌ - 
مالف للمَقول كما علِمْت» ولا فْسْحَ بي مّن لق <؛/ب] جُهِلَ حالة يسار وإعساراً بل لو 
سهد بين أله غاب مُعْسيراً فلا قسْحَ مالم تَششهد بإعساره الآنّ وإنا عُلِمَ استنادها للاستصحَاب أو 
ته َُويةٌ لا سكا كما يأني)) اه. 

0 (قولة: تع لو أَمرَ شافيً) أي: بشَرْطٍ أن يكوث مَأدُوناً له بالاسيّناية "ايه" 
قال في "عر الأذْكار””: ((ثمَاعلم أنّ مَْايسَنا استحسوا أن يصب القاضي الحتفِيٌ نائباً مِسّن 
هبه التفريقٌ بينهُما إذا كان الرّوْجٌ حاضيراً وأبَى عن الطّلاق؛ لأنّ دَفْعَ الحاحَةٍ الثائمة لا يَتِيسَّرُ 
بالاستدانة؛ إذ الام أنها لا تَحدُ من يُقرضهاء وغِتى الرّوْج مالا أئرٌ متهم فالتَفريقُ ضّرورييٌ إذا 
طَلهُ إن كان غالبا لا يرق لأنا عجر غير مَعلُومٍ حال عي وإ قَضَى بالتفريقي لا ينقد قضاةُ 
لأنهُ ليس في مُحْمَهَدٍ فيه؛ لأنّ العبطر ل يَت)» اهء ونقل ف "البحر”” اعتلاف المشايخ وأنّ 
المتّحِيح كما في "الدّحيرة" عدم تاذ ِظّهُورِ مُحَارَْةٍ الشهُودٍ كما في "الجماديّة" و"الفتح"9", 


)١(‏ "الأم": كتاب النفقات ‏ باب الرحل لا يجد ما ينفق على إمرأته ١1١ -1١10/«‏ بتصرف. 

(؟) "تحفة امحتاج": كتاب النفقات ‏ فصل في حكم الإعسار بمؤنة الزوجة .7700//46 (هامش "حواشي الشرواني وابن 
قاسم")). 

(5) "فتح الوهاب شرح منهج الطلاب”: كتاب النفقات ‏ فصل ف حكم الإعسار عؤنة الزوجة .١50/9‏ 

(4) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة 278/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(ه) "غرر الأذكار": كتاب الطلاق ‏ ذكر النفقة ق177؟/ب - ق0؟؟/أ. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 0/6 .7٠١‏ 

(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7١7/4‏ معزياً إلى "الظهيرية" 


الجرء العاشر اه باب النفقة 


وذْكرٌ في قضاءِ "الاشباه”" في المسائل الي لا يَنفذُ فيها قضاءُ القاضي: ((أنّ مها ارق للمَجْرٍ 
عن الإتفاق غاي على الضّحِيح لا حاضيراً)) اه 

والحاصل: أن رين بالعبر عن الَفقةٍ جائرٌ عند "السَافعِي" حال حَضْرةٍ الج وكذا حال 
غَيِْه مُطْلقاً أو مالم تَتْهَدُ ينه يإعسّارو الآن كما علمْت ما تَقلناةة"© عن "التّسْفة": والحالةٌ الأول 
00 مَشَايخنا و وود فيه القضاءٌ دوت الثانيقه وبه تَعلَمُ ما في كلام "الشّارح"؛ 
حيث حرم بالَاذٍ فيهما فإن مي على خعلافب الصّحيح للَارٌ عن "الدحيرة"» وذكر في "الفصح”7: 
(«اله يكن الفَسْحْ بغير طريق إنْبات عَْرِِ بل بمَْنى قفد وهو أن تدر التفقةٌ عليها)»» ورد 
في "البحر "0 بأنه لخن و 'الشافي". 1 

قلت: ويُويدُهُ ما قدّناة"© عن "لتشفة"؛ حيث رَدٌ على :"شرح الْْهّحِ' بأنّه جلافٌ 
الَقُول فعلَى هذا ما يَقَعُ في رَماننا من فسخ القاضي الشافِي بِاليْةٍ لا يَصِحٌ» وليس للحَنَفِيّ 
تيده سواءٌ َي على إثبات المَفْره أو على عَجْر الأةٍ عن تحصيل التفقة منه بسبب غَيَهِ فيتيّه 
لذلك؛ نعم يْصِحٌ الثاني عند "أحمد" كما ذْكِرَ 5 كب مَذْمَبه 5 يُحْملٌ ماف 'نَارَى قارئ 
الجداية"9)؛ حيث سيل عمَّن غاب رَوْجُها ولم يك ها نفقةٌ فأحاب: ((إذا أقامت يِه على ذلك 
وطلبّت فسنْحَ الذكاح من قاض يراه ففَسَحَ (40.3/0//] نقد وهو قَضاءٌ على الغائبي وف تَفَاذٍ 


القضاء على الغائب روايتان عندناء فعلى القول بنفاؤهِ يَسُوعٌ للحتفي أن يُرَوّحَها مِن العَيْر بعد 


(قولة: أو ما ل تشهاد 0 ياعسارع) حقه: أو إذا شهدّت لخ 


(1) "الأشياه والنظائر": ص؛ لالاب. 

)١(‏ المقرلة ]١70151[‏ قوله: ((وبتضررها بغيبته)). 

(") "الفتتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 501/4 بتصرف. 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 701/4. 

(ه) المقولة ]١7071[‏ قوله: ((ويتضررها بغيبته)). 

() "فتاوى قارئ الحداية”: مسألة ف فسخ التكاح للسفر وعدم النفقة صلا ١‏ 1-لا١‏ 1ل 


دده 


قسم الأحوال الشخصية كرف حاشية ابن عابدين 


إذا لم يرش الآمرُ والمأمون "بحر"0©. 
(و) بعد الفرض (يأمُرُها القاضي بالاستدانة» 500 


الْعِدَةِء وإذا حَضر الرّوْج الأول ورم عل خلاف ما ادَّعتْ مِنْ تَركها بلا تفقة ةلا قبل يشم 
لأثّ الي الول تَرَستّحت بالقضاء فلا بطل بلثانية)) اه وأجحاب”" عن تظيره في 2 آخرٌ: 
(بأنه إذا مسح لنكاح حدم يرَى ذلك ود هَسْعَهُ قاض آحر وتروحتا غير الف 
والتشيذ والتروٌجٌ اليْرء ولا يَرْئفعٌ مُضُور الرّوْج وَادٌعائِه أله ترك عنتها تفقة في مده عَييِه)) الى 
فقولة: ((ينئ قاض يراه لا يَصِحٌ أذ ثرا به لاف فضلاً عن الخننِيّ بل يراد به اللي فافهم. 

.حم رن إذا ل َس الآبير و اَمو أنَا الأو هلأن تعب القاضي باشو 
لا يح أمًا الثاني فلن حْكْمَهُ بها لا يَصِحّ ولو صّحّ تصبه وعليه فَالّْناسِي العَطفُ ب ((أو)». 

014كن (قولة: وبعد الفرض) أشار إلى أن في عبارةٍ "الصف" كلاماً مَطُويَاً بعد قوله: 
((ولا يُعرَقَُ يهُما بعَحْرِهِ عنها إلح)) تقديرة: بل يض لها النفقة عليه ويَأمُْها بالاستدائة لكِنّ 
لفرْض يَظْهَرٌ في ما لو كان الِْرٌ عن الثفقة حاضيراً؛ لأنّ الغائِب إذالم يكن له مال حاضيرٌ 
لا يُفرضّ ها نفقةٌ عليه كما في "كافي الحاكم”. و6 00 يعد نعم 0 أن الْفتى 
به قول "ز فرك" ؛ قافهم. 

ه:0 (قولهُ: بالاستدانق ذكر "الصف" وتَبعَهُ الشّارحُونَ: ((أنها الشّراء بالنّسيَةٍ 
عضي النّمَنَ مِنَ مال الرَّْج)» وفي "للْستبى": أنّها الاستفراضُ "بحر"7*'» ونقل "الفهستَاني"60 


*.01/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 

(؟) أي: ف "فتاوى قارئ الهداية”: مسألة في فسخ النكاح للغيبة صاء هل. 

(؟) صدلام ه86 2ه "در" 

(؛) انظر "شرح أدب ا : الباب التاسع والثمانون في الرحل يغيب عن امرأته فتطلب النققة ب مسألة استدانة 
المرأة على زوجها 5١8/4‏ 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 7١1/4‏ 

(3) "جامع الرموز”: كتاب الطلاق ‏ فصل ف النفقة 781/1١‏ 


الجزء العاشر 36 باب النفقة 
لتحيل (عليه) وإ أَبَى الرّوج» أمّا بدون الأمر فيَرحمْ عليها, وهي عليه ا 


القن" عن "صَّذْر الشّريعة”" قال: ((وإليه يُشْيرُ كلامٌ 'للغْرب"”07) اه. وفي "اليحْمُوية": ((أنّه 
الأَولّى)) كما لا يَحْفى» قال في "الثرٌ الى" ((لكنٌ لتَوكيلَ بالاستقراض لا يْصِحٌ على 
لصم فالأصّحٌ الأوّل)) اه ومِئلُ في "الحَمَوِي" عن "الرلحدري". 

قلت الثاني أَْسرُ على المرأق» لأنها قد لا جد مَن يها بالنّسيئَةِ ما تَحتَاحُةُ في كل يوم 
بخلاف الاستقراض لنفقّةٍ شهْر مكلا ويأتي” قريباً الممواب عن الإبراد. ّْ 

(تنبية) 

في قضاء "الخَاوِي الرَاهدِي": ((فإن لم تجلا من تسنَدِينُ نه عليه اكتسبتا وأنفقت وححكة 
ينا عليه بم القاضيء و إن لم تقر على الاكتساب لا السُوال ليها وتَجْعَلٌ مَسؤُولها دنا عليه 
أيضاً [#إق ١ه‏ /إب بأمرهٍ به». 

مطلبٌ في الأمٍ بالاستدانة على الروْج 

0+0 (قولة: لِتَيْلَ عليه إلح) اعلم أنهم قالوا: إن للمرأةٍ حقّ اليّحُوع على الروْج بالتفقةٍ 
بعد فَرْضٍ القاضيء سواءٌ أَكَلَتْ مِنْ مالها أو استدائتها بأْرٍ القاضي أوبدُونِه ولكِنّ فائدة الأمْرٍ 
بالاستدانةٍ عدم سُقُوطِها موت أحيهما كما سَيَّذكرُة" "الصنف" بقولِه: ((وعَوْت أحدهما 
وطلاقها يَسقطُ الفروضٌ إل إذا استدانت بِأمرٍ قَاضِ))؛ وأشارٌ "الشارِح” إلى فائدَةٍ أخرى وهي 


0 


ما في "تجرئدٍ القَدُوري و"الجداية"27©: مِن أن فائدة الأمْرٍ ان عي الغرِيمٌ على الْرّوْج» 


)١(‏ («الثاني)) ساقطة من "م". 

(؟) "شرح الوقاية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ١/715.(هامش‏ "كشف الحقائق"). 

() "المغرب": مادة((دين)). 

(4) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 491/١‏ بتصرف يسير (هامش "مجمع الأنهر"). 
(5) المقرلة [41 7 ]١‏ قوله: ((وبعدم)). 

0 عصسلاواف "در". 

(7) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 41/7 بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية امه حاشية ابن عابدين 
إن صَبَحَتْ بأنها عليه”" أو نوت ولو أَنكرٌ ينها فالقولٌ له "يحتبى" 0 


وإن لم يَرْض الروْجٌ وبدؤن الأمرٍ ليس ها ذلك» وذكر في "الفتح'” عن "اة"00, ((أنّ فائدتة 
رُجحوعٌ الغريم على الرّوْج أو على الْرأةِ))» قال في 'البحر””": ((وظاهِرة: أن للغريم الرّحوعٌ عليه 
بلا حَوالَةٍ ينهاء وعلى ما في "التجريد" لا رُجُوعَ له بلا حَوالَق) اه. 

قلْت: الظَاهرٌ عدم المحالفة» وأنّ الْرادَ بالإحالة دَلالَها العَريمَ على رَوْحها لِيُطالِبَهُ بأنث 
تقول له: إن زوحي فلات فَطالِّةُ بالدين؛ إِذْ لا يُمكِنُ إرادةٌ حقيقة الخَوالة هنا بدليل 
تصرييهم بأنّ للغريم مُطالبة الرأةٍ بها أيضاء وأنه لا يُستَرط رِضًا الرُوْج بالحوانةء هذا وقد 
صرَّحُوا أيضاً بأنّ الاستدانة بأمْرٍ القاضي إِيجاب الدّينٍ على الروْج؛ لأنّ للقاضي وليه كايلة 
عليه فِذا كان للغريم أن يَرْحِعّ عليه وبدرّن الأمْرٍ بها لا يَرْحِعُ عليه بل عليها وهي تَرْحعٌ 
على الرّوْج فقد ظَهَرَ ين هذا: أن الاستدانة بالأثْر ثَقَمُ لها يحب بها الدَيْنُ على الرّوْج 
بسبب ولايّة القاضي عليه لا بطريق الوَكَالَةٍ عن الرّوْج؛ وبه اندقَعَ ما مر”" من أن التَوكيلَ 
بالاستقراض لا ييح فافهم. 

0 (قولة: إن صرحت إل) لا يَصِحٌ حطلّهُ بدا لقوله: «(وجي عليه)؛ لأنا رُحوعَ 
الْرأةٍ على الروْجٍ ثابتٌ لما قبل الأمْرٍ بالاستدانةٍ كما عَلِمتَ بل هو قَبْد لقوله: (لتَحِيْلَ عليه))؛ 


وعبارة "المختبى": ((فإذا استدانت هل تصرح بأني أستديْنُ على رَوْحي أو تر ي» أمّا إذا صرحت 


(قولةُ: فقد ظهرٌ مِنْ هذا أن الاستدانة بالأمر تق لها إلج) لم يظهَرْ مما ذَكرَةُ وحة الرّجوع عليها. 
(قولة: من أن التَوكيلٌ بالاستقراض لا يصبح) سيأتي ما فيه في كتاب الوكالق» فانظرة فإنهُ نفيس. 


0١‏ في "و": ((عليها). 

2 "الفعح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7٠17/6‏ 

() "تحفة الفقهاء": كتاب التكاح ل باب النفقات ١1/5‏ بتصرف. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7١1/6‏ بتصرف. 

(ه) اللقرلة ]١705[‏ قرله: ((بالاستدانة)). 


الجزء العاث 0 باب النفقة 


وتحبُ الإدانة على من تحب عليه نفقتها ونفقة الصّغار لولا الرّوجّ ان 


فظاهِرٌ وكذا إذا نوس وإذا لم تصرح ول تنو لايكوث استدانة عليه؛ ولو ادّعت أنها نوت 
الاستدانة عليه وأنْكرَ الرّوْج فالقَوْلُ لَه اه. 

قلْتُ: وفائدة إنكارهِ عدم رُجحُوع الغردم عليه بل يَرْحمٌ عليها وهي تَرْجع عليه وأنّها سقط 
عَوْتٍ أحدهما أو طلاقِها كما عَلِمَ امي" والظاهِرُ: أنه لايَميّنَ على الرَّوْج؛ (؟/ق١ه؛/1]‏ 
ِذْ كيف يَخْلِفُ على عدم نيتها؟ وِذا لم يُقيّدْ باليمين خحلافا لما قله 'الرحْمَتِي" من التقيد به فإني 
ره ني "الى" ولا في 'البحر". 

(قولة: وتّحب الإدَائةٌ إلح) قال في "الاحبيار'”": (( الْمْسيرةُ إذا كان رَوْحُها مُشيراً 
وا ابن مِنْ غير مُوْسرٌ أوأخ مُوْسِرٌ فتفقنها على وها ويُؤْمَرُ الاب أوالأخ بالإنفاق عليها 
ويَرْجعْ به على الرّوْج إذا بسن ويُحْبسْ الابنٌ أوالأخ إذا امَنَ؛ لأنّ هذا من الَمْرُوف)) قال 
"لريلِئ"”": ((ضَييّنَ بهذا أنّ الإدّانة بنفقيها ‏ إذا كان الرَواجّ مُعْسيراً وهي مُعْسيرةٌ ‏ تحب على من 
كانت تَحَبُ عليه نفقنها لولا روج وعلى هذا لو كان للمُعْيِرٍ أولادٌ صيغارٌ وم يدر على 
إنفافهم تج تففعهُم على مَْ تحب عليه لولا الأب كالأمٌ والأخ والعمّ كم حم بو على الأب 
إذاأيْسرَ بخلاف تفقة أولاده الكبار. حيث لا يَرْحعْ عليه بعد ايسار؛ لأنها لا تحب مع الإعسارٍ 
فكان كايتع) له وأقنه عليه في "فتح القدير "8 "بر 80, 


(قولة: والفامِرٌ أنه لا مين على الرّوجٍ إخ) الْظَاهِرٌ: لزومٌ اليمين على نفي العلم بالئيّة؛ إذ كل مَنْ 
كان القولٌ لَهُ كان بيمينه إلا فيما استنني تأمّل. 
(قولة: إذ كيف يحلفُ على عدم ينها إل) أي: ولا اطّلاعَ لَهُ عليها؟! 


)١(‏ المقولة ]١541/[‏ قرله: ((لسقرطه)). 

(؟) "الاحتيار": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 15/4. 
() "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 8/ده. 
(4) "الفت": كتاب الطلاق - باب النفقة 501/6 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7037/4. 


قسم الأحوال الشخصية 26 حاشية ابن عابدين 


2 7 02 و + 7 عي 2 2 
كان وعمء ويحبّس الأخ ونحوه إذا امتنع؛ لأنّ هذا من المعروف» ا 


7 000 ا 1 5 ضار 
قلت: ومقتضاة أنه لا فرق بين الأم وغيرها في تبوت الرجوع على الأبيء مع أنه سيّذكر 
قبيلَ الفرُوع: أنه لا رُجُوعَ ني المّحيح إلا للب وفيه كلام ستذكرّه هناك 29 
يلمك (قولة: كأخ وعم يَصيح عه لكل ب من الروحة وَالصّغار / ى "20. أي: كأث 
يكون لها أحَ أو عَم ولأولادها أخ من غيرهاء أو عَم فَستديْنَ لنفسيِها مِن أحيها أو عَمّها 
ولأولادها مِنْ أحيّهم أوعَمُهم وظاِرُة: أنه لا يُقَدمُ الأخ على العم هناء تأمّل. 
للع (قولة: وسيتطيح) أي: في الفروع. 
زم م (قولة: ثم أَيْسَر) أي: ليوج كما فسرَهُ في "المنيج” والأول أذ يشول: ا 
ع اعم رم« سر 
أحدهما ح 0 . 
قلت: ومثلة ما لو أَيْسَرا. 
مدن (قولهُ: فحاصمَتةُ إذْ لا تقديرٌ بدوؤن طلبها. 
ومدق (قولة: تمّمح أي: القاضي نفقة يَسَارِوٍ أي: يسار الروْجٍ الذي امر أنه فقير فقيرة وهي 
(قولة: وظاهِره أنه لا يُقدّم الأ على العمّ هنا إلا إذا حُمِلّت العبارة على التوزيعء أي: بِنّ الأخ 
إذا وُحدَ وين العم إذا لم يوج وهذا هو ظادر عِبارَةٍ "الاح" ويثُل لما ذكرَ ما نقلهُ عن "بلي" 
بقوله: ((فتيّنَ بهذا إل)). 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 707/4 بتصرف 
(؟) "الاحتيار": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ١1/4‏ بتصرف. 
(؟) المقرلة [ه577 ١ع‏ قوله: ((ما لم يكن معسراً 04 
(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 51173ب 
زه "امتح" كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ١‏ أرق -19/ب. 
() "م": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق 715ب 
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الجزء العاشر 4ه ياب النفقة 


في المستقبلٍ (و بالعكس وجب الوسطٌ) كما مر 

(صَالّحَتْ زوجها عن نفقة كل شهر على دراهم ثم قالّت: لا تكفيي ل 
لوس ولو قال: وجب الوّسَطٌ ‏ كما قال فيما بعدهُ ‏ لكان أرْضّحَ "20"2, 

:104 (قولة: ف الْسْتقبل) ما لماضي قبْلَ الْخاصّمَة فقد ريت به ولو بعد عُرُوض 
اليسّار ْ 1 ش 

(0>0 (قولة: وبالعكْس) بأنا قصى بِعَفَةِ لسرٍلِكونِهما مُوسيرن كم أعْسَرٌ ايوج على 


5 


ما قال» أو ثم أعْسَرٌ أحدُمُما على ما هو الأَؤْلّى» ولو قال: قَضّى بنفقة الإغسار ثم أَيِسَرَّ أَحدُهُما 
أو بالعكْس وبحب الوط لكان أوؤضح!" وأَْصْرٌ لى "ح”". ش 
50م (قولة: كما مر في قوله: ((بقَدْر حالهم) "ح"*. 
مطلبٌ: في المح عن النفقة 
لالع (قولة: صَالَحَت زوه إلخ) رعق ١هعابم‏ قدّمنا”"© عند قؤله: ((إرضًاها بذلك)) 
عن "الذّحيرة": (أنّ الصلْح عَلَى التفقة تارةً يكوثٌ تقديرً للّفقة كالصضلح عَلَى ا الراهم قبل 
تقدير النفقة بالقضّاء أو الرّضاء أو بعدهُ فتَسُودُ الريادةٌ عليه والتْقَصانُ عنه أي: بالعَلاء أو ال خخصي» 


(قولهُ: ولو قال: وجب الوسّطٌ إلخ) ما سلَكَةُ "الصف" هو الأحسّنٌ؛ لأنّ في قوله: ((مّم) ف المسآلَةٍ 
الأولى إشارة إل أله لا بد فيها مِنْ تتميم القاضي حتى تستدحقٌ الزياَةه وقولة: ((وحب الوسَط) في القَانةٍ 


إشارة لوجوبه بمُجردٍ إعسار الرّوجٍ بدون احتياج إلى تنقيص القاضي. 


1 "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق115؟/ب. 
(؟) في "ب": ((أوضع))» وهو تحريف. 

(م) "س": كتاب الطلاق ‏ باب الفقة ق4 051 
(:) صلام4 "در" 

(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق1/514. 
(0) المقولة ]١5394[‏ قوله: ((لرضاها بذلك)). 


قسم الأحوال الشخصية يك حاشية ابن عابدين 


ريدس ولو (قال الرّوحْ: لا أَطَِقٌ ذلك فهو لازمٌ) فلا التفات لمقالته 500 


وتارةً يكوثُ مُعاوَضِةٌ كالح عَلَى نَْر عَبْدٍ إن كان بعد تقرثرها يما ذُكِرَ فلا نَجُورُ ارده 
ولا اَْصانُ ولو قبلَ ادير فهو تقديرٌ فكَلامهُ هنا مَحْمولٌ على ما إذا لم يَكنْ'معاوّضة ولذا فيد 
بقَولهِ: ((على دَراجم)). 

054 (قولة: زِيْدَسْ) أي: يسنم القاضي دَعْواها ويَِيدُ ها إذا كانت لا تَكُقِيها لِمّا في 
"كافي المحاكم": ((صالحت الْرَآهُ رَرْحَها على نفقةٍ لا تَكُنيها فلها أن تَرْحَعَ عنه وتُطَالِبَ 
بالكفاية)) اه. 

(وم.+0 (قولةُ: فلا قات لِمَقالتهة"') فَإنه الرمَةُ باخختيارء وذلك دَلْيلٌ على كَوْنِه قادراً على 
أداء ما الم رمه + جميعٌ ذلك إلا أن ترف القاضي عَنْ حاله بالسّوال من النّاسِ» فإذا أعبرُوة أنه 
لا يُطِيقٌ ذلك نَقَصّ عنه» وأُوْحب على قَدرِ طافيه ' 'دخخيرة". 

وحاصلةُ: أنه لا يي قولُ تتاقضيه مالم يظذهر للقاضي حالَهُ بخلاف ارأةٍ فإنّه لا تَناقُضَ منها 
فإنها غير مُلرِمةِ؛ لأنّلها الرّحُوعَ عن الصُلْحٍ كما مرا" الكلامٌ فيو فحيث لم نَكُنْ مُتناقضة تُسْمَمُ 
دَعْواها على الوح بِعَدمٍ الكمَايَة فإن أثَرّ بذلك ألرمهُ اراد وإنا أنَكرَ حَلْفَه أوطلب منها ينه 
ولا يُفْعَنُ كذلك ف دغوى الروْجٍ لعدم سَمَاعِهاء هذا ما ظَهرَ لي في يَيانِدِء فافهم هذا. 

وأا ما في "الدّخيرة": ((مِنْ أن القاضي لو فَرضّ لها ما لا يَكَفِيها فلها أن تَرْحِمَ؛ لأنّه ظَهّرَ 
حَطوْهٌ عليه ادو بالقضاء يما يفيه وكذلك لو عرض على الج زيادةٌ على الكِمَايَةٍ فله 
الاسام عنها)) اه فلا يَرِدُ على ما مر”"! لأنّ هذا في القضاء بطريق الإلزام على الرّوْج فلم يُظهر 
فيه التناقُضٌ منه بخللاف الصُلح برضاهُ وقد حي هذا على غير واجا فافهم. 

)١(‏ في ”ب": («التفا الته))» وهو تحريف. 


(9) ف المقولة السابقة. 
() في المقولة السابقة. 


الجزء العاشر كن ياب النفقة 


بكلّ حال (إلاّ إذا تير سِعْرُ العام وعَلِمَ) القاضي (أنّ ما دون ذلك) الصالح عليه 
(يكفي ) قحي رض اي نقَكُ 1 > عبرم 5 "حاكة"200 وف "البح "90 
عن "الدّخحيرة": ((إل أن يتَعرّفَ القاضي عن حَالِه بالسّوال من الناس؛ فيُوحبُ بقَادْر 
طاقيه))» وفي "الظهيريّة”): ((صالحَها عن نفقة كل شهر على مائة درهي والرّوج لاه 


.0 (قول: بَكُلٌّ حال) تابعَ فيه "الصف" في "شرّجه"؛ ول أَرَُ لمَيْرِِ مع عَدَمْ ظَهُورٍ 
وَجْهه فافّاميبُ إسقاطة تأئّل ” ١‏ 0 
١‏ (4 05 (قولةُ: إلا إذا تغيّر يعر الام إلح) لأنّ ذلك عارضٌ فلا يكونٌ به مُتناقضا؛ لأنّه 
يَدّع أذ ذلك كان وَقْت المح بل عَرَضَ بعد وكذلك الحكُمْ في قضوى (ا/ق:ه4/) المرأةٍ 
بالأولَى: و كالصلح القضاء؛ قفي "ابحو" عن “الطيير يو" : ((إذا فَرَضَّ القاضي للمراة التفقنة 
فلا الطّعامٌ أو رخص فإِنّ القاضي يُغيّرُ ذلك الهم )) اه. 
4< (قولة: إلا أن ينعيف إلح) أي: يَطْلْبِّ المعرفة وهذا استناءٌ مِنْ قوله: ((فلا التئات 
ِمَقالت) كما عَلِسَه فكال الْناميب ذِكْرْهُ عَقِبَهُ. 


(قول "لشّارٍح": صالّحَها عن نَقةٍ كلّ شهر على مان دِرهَمٍ إ) أي: وهي أزيدُ من نفقة يئلها زيادة 
فاجشة مؤلاف مسألةٍ "الُصنْفي" فإنها ليها لا يقت لقول الرّوح: لا أطي فلا مُنافاةً. له "بيندي". 
(قولة: مع عدّمٍ ظُْهورٍ وجهه إل) يظهرٌ أن مُعناهُ: لا التتفات لمالتِهِ في المسوركين» قفي الأول: 
معت دعواهاء وسألناهُ عَنهاء وقبلت بيمْها علّيهاء ولم نلتفت إلى دَعواهٌ أن نفقنَها كما قال وفي 
الثَئيّة: لم نلتيت إلى دعوا فلم تسمَعْها وحِعَلناةُ مُتناقضاً وإنا كنا نتعرفُ على حاله. 
(1) "المنح”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ١ق‏ 7/1١/أ-‏ 
(؟) "الخانية”: كتاب النكاح ‏ باب النفقة 470/1 (هامش "القتاوى الطندية؟). 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب التفقة 7١5/1‏ بتصرف 
(4) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل العاشر في التفقات ق8823/]. 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 71/5 
(1) "الظهيرية": كتاب التكاح ‏ الفصل العاشر ف النققات 413ب 


قسم الأحوال الشخصية 6 حاشية ابن عابدين 
مُحتاجٌ م يَرَمْهُ إلا نفقة مثلها)» (والتفقة لا تصير دَيْناً احا لع وو ا 0 


دم (قولة: ل يمه إل نفقة مثلها/ ِظَهُورِ أن المئة لِكُلَّ شَهْرٍ على الفقير ر الاج شي 
كثورٌ في زمانهم لا ين فيهه قال في "لخلاصة"20: : لوصح على أكثر من وها ف افق 
والكسوةق إِنْ كان قَدْرَ ما يَغَاْنُ ان في مِثْلِهِ جازٌ وإلاً فالرِّادةٌ مَرْدُودم ولا يَنْطْلُ القضاء» 
اه وعليه فلو مَضَتْ مُدَة لا تسقط التفقة؛ إِذْ لو بَطَّ أصل القضاء لسّقَطت بِالْضِي» وتمامة في 
"البحر'"”"» وكأنّه أرادَ بالقضاء اندي تأمّل. 
مطلببً: لا تصي” الَفْقة دي إلا بالقضاء أو الرّضنًا 
0.44 (قولة: والثفقة لا تصر دَيْناً لحم أي: إذا مييق عليها؛ 0 
حاطيراً فاع فلا طالب بها بل تفط مضي ال قال في "الفتح”": («وذَكرَ في "الغاء لغيه" معو 
إلى "الذّخيرة" ': (( إن نفقة ما دون الشهْرٍ لا تفط فكأله جَعلَ القليل ما لا يكن الاحرارٌ عنهم إِذ 
لو سقطتا مضي ير بين الرّمان لما تمكستا ين الأخر أصلاً)) له ومئلهُ في "البحر"» وكذا 
في "الشرئلايّة"””؟ عن "البرهان” ووّحهةُ في غايةٍ الور لِمَنْ تدر فافهم. 
ثم علم أن الا بافق فقة ار لاف نفقة قريب فإنّها لا تصررٌ ذا ولو بعسد القضاءٍ 
والرضاء حتّى لو مَغَْتْ مده بعدَهما تُسقط كما يأني”"2؛ وسيأتي”" أن "الرَيلعِي" اسكثنى نفقة 


(قولة: ووحهة في غايَةِ امور لِمَنْ تديّرٌ إلح) فإن اراد لا تتمكن م مِنْ ألو هذا القلل ب مِنَ الزُوجء 
فإذا رفْعنْهُ للقاضيي ُدةٍ أخرَى يكو الأمرٌ كذلك فيُودّي لعدم أخذها شيئاء وفرضٌ الكلام فيما إذا 


م حمل تراض ولا تقدير قاض. 


(1) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر ف النفقات ق85/أ بتصرف. 
(؟) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 705/4, 

(©) "الفتيح": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 7١4/4‏ 

(4) "البحر": كتاب الطلاق - باب النفقة 01/4؟. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4١5/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 


(3) صسا تت "در" 


(7) المقولة ١75771‏ قوله: ((زاد "الزيلعي": والصغير)). 


مه 


الجزء العاشر هه باب النفقة 


إُّ بالقضاء أو الرّضاء) أي اصطلاجهما على قَدرِ مُعيّنٍ أضنانا أو دراهم؛ فقبِلَ 
ذلك لا يَلرَمُهُ شيمٌ» وبعده تَرحمٌ بما أنفَقَتْ ولو من مال نفسيها بلا أَمْر قاض».. 


الصّغير» ويأتي”" تَمامٌ الكلام عليه عند قؤّل "الُصنفي": ((قضى بنفقَة غير الررْحةٍ إخ). 

000 (قوله: ل بالقضاء) بأن يَْرضَها القاضي عليه أصتافا أُوحَراهِمَ» أودنانيرَ "نهر"7". 

لاه (قوله: فمَبْلَ ذلك لا يَلرَمُُ شي أي: لا يَلْرمُهُ عمًّا مَضَى قبل القَرْض بالقضاء 
أوالرّضاءء ولا عم يُستقيلٌ؛ لأنه م يحب بعد ولذا لا يصِحٌ الإبْراء عنها قبْلَ الفرض» وبعدةُ يَصِح 
ما مَضّى ومن شهر مُنتقبّلٍ كما تقدّم'" قبْلَ قوله: ((ولخادمها))» وأمًا الكَمالةٌ بها شَهْراً أوأكتر 
فصرّحَ في ار هنا عن "الدخميرة": أنها لا نَصِحٌ قبْلَ الفرض والتراضي» ونقَلٌ بعاد عن 
"الذحيرة" أيضاً ما يُحَالِفه وقدّمنا الكلامّ عليه والنُوفيقَ بين كلاميه. 

040ل (قولهُ: وبعدة) أي: وبعد القضاء أو الرضاء ترحغ؛ لأنها بعدهُ صارّت مِلكاً لها 
كما قدّمناه”!؛ ولذا قال فْ [م/ق؟ه؛/يم "الخائيّة””": ((لو أكلت مِنْ مَالها أو مِنَّ الَسألّة ها 
البُحُوعْ برض )) اه وكذا لو تَرَاضيا على شيء ثم مضت مُه حم بها ولا تفط قال في 
"البحر": ((فهذا هو ال د بقولهم: أو الرّضاكٌ فأمًا ما تَوهّمَةٌ بعضُ َف عضر - من أن 0 اده 
أنه إذا مضنا مده بير فاضي ولا رضنا ثم رضي الج بتيء فإه يز فحطا ظامرٌ لا يَْهَمُةُ مَنْ 
له أذنى تمر اه ومُقتضاة: أنه لا يلْرَمُهُ شيم بهذا الرّضا لكَرْن ما مَضَى قَبْلَهُ م يحب عليه 


)1١(‏ المقولة 7155 ]١‏ قوله: ((زاد "الزيلعي": والصغير)). 

(؟) "النهر”: كتاب الطلاق - باب النفقة 0823ب بتصرف. 

(؟) المقولة ]١٠٠١‏ قوله: ((وقالوا إخ)). 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4/4 .7٠0‏ 

(5) المقولة ]١595[‏ قوله: ((ولو كفل لها كل شهر كذا إ)). 

(5) المقرلة ]١1٠٠٠[‏ قوله: ((وقالوا إلخ)). 

(7) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في نفقة الأولاد 41/١‏ 4. بتصرف (هامش "القتاوى الطندية”). 
(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7017/4 


قسم الأحوال الشخصية كن حاشية ابن عابدين 


ع 


فهو ايرام ما لم يَلرّم؛ وإنما يَلَْمهُ ما يَمْضِي بعد الرّضَى؛ لأنه صار واحباً به كالقضاى وأطلّقَ في 
الرُحُوعٍ فصول ما إذا شَرَط الرّحُوعٌ ها أَوْ لا كما هو ظاهِرٌ انون والشُرُوح وأمّا مافي 
"الخايية”" و"الظهيريّة”": ((ين أن القاضي إذا رض لها النفقة فقال الروْج: اسفْرِضِي كُلّ شَهْرٍ 
كذا وأنفقي لا تَرْحمْ ما لَم يَقلْ: وترْحعي بذلك علي)» فلَمَلٌ الْاَ لا تَرْحعُ بما استَفْرَضَسْ بل 
لمرو قط 7 فيو عافد فلم فاده في "البحر"9) وأحاب "للقْدب*: بأد اتوكيل في 
عرض لا ييه وإذا سرَط الو يكو كالاصطلاح على هذا القْدار فرع بوه وكذا أجاب 


فم 4ع 


(قوله: وأجاب "المقادسي" بأنّ 


لتَوكِيلَ في القرض لا يصحٌ إلخ) قال في "حاشية البحر": ((قال 

"اللقلدسي": أقول: الأحسَنْ أن يُوَه بأن التوكيلٌ في القرض غيرٌ صحيح فاستقرضّت على نفسيها فلزمّهاء 
إن قال: على أن ترحهي علَيّ كان هذا نه كاصطِلاح على هذا القدار فرجعٌ به علَيه)) اه. 

قُلت: وفيه غفلةٌ عن كُون مُوضوع المسألةٍ بعد فرضي القاضيء وقد مر أنها ترج بعدةُ سواءٌ أكلّت مِنْ 


على نفسيها لا عليه فيحتيل الترعَ وغيف واليرُعُ أدنى الحالتين فبُحمَلُ عليه فكأنه أمرّها بالإنفاق على نفسيها 
مِنْ مالها مُتبرعة فامتئلت أمرَة» فكان إسقاطاً للفرض في مد الاستدائق والتفقة مما استداتة بجلاف ما إذا 
م يقَلْ ذلك؛ لعلدم العِلّة المذكورة فبقِيَ فرضُ القاضيي» وهو موجبٌ للرُحوع علي والحاصيلٌ أن قولة: استقرضي 
وأنيقي وإجابّها لهُ إضرابٌ عن الفرض منهاء وانظَرْ إلى قوله: إلا أن يفول: وترجعين بذك على لأنَهُ يفي 
رع الْستفاد مِنْ ذلِك» وإذا لم يو جد ذلك بقِيّ الفرضٌ لعدّم ما يُستفادُ من اش فتأمله) اه لكر الظَاهِرَ 
أن ما اعرض به على "اللقدِسِي" ساقِطٌ فإ الْراَ هيمها ما اسسَقرضطة ولا يلم ّوج وهذا لا ينع رجوعها 
بالمفروض» وبهذا يكونٌ مآ مأجاب به وما قالَهُ في "البحر" واجداً. 

)١(‏ "النانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة 475/١‏ بتصرف. (هامش "الفتاوى الندية"). 

(؟) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل العاشر في النفقة ق85/ب. 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 707/4 


الجزء العاشر 7ه ياب النفقة 


ولو الفا في المدّة فالقولٌ له والبيّنةَ عليهاء ولو أُنكرَت إنفاقةُ فالقولٌ ها بيمينهاء "ذحيرة". 
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(وعوت أحدهما و”" طلاقها) ولو رجعياء "ظهيريّة" و"ائّة ممم لله 
"ابر الرّمْلي": بأنّه لَمّا لم يَصِحّ الأَمرٌ بالاستقراض عليه صارّت مُسْتقرضّة على نفسيها مُتبرّعة إن 


(تبية) 
أطلق الثفقة سول نفقة العِدَةٍ اذا لم تفبضها حتى انقضّت اعد ففي 0 ((أث المخحتارٌ 
عند "الحلواني" أنها لا تَسْقط))» وستذ 20 عن "البحر”: أن الصّحيحَ السّقوط وأنه لا بد من 
إصلاح التُون هنا؛ لإطلاقِها عدمَ السقُوط وأنّ هذا كلَهُ في غير للْسْتدائقِ وسيأتي تمامٌ الكلام فيه. 
004 (قولةُ: ولو الما في للد أي: في قَدْرِ ما مََى مِنها مين وَقْت القضاء أو الرّضاء 
وكذا لو الفا ف قَدْرِ التفقةٍ أو جنسيها كما كرد ينظ ّْ 
زه .ل (قولةُ: فَالعَول لَه لأنها د تَدَّعِي زيادة دَيْنِ وهو ينكِنُ فَالقَوُلُ له مع يمِينهِ "ذخيرة". 


رتممكل (قولة: موت أحديهما وطلاقها) وكذا بُُوزها كماقد م مارين "اللششار رح قو له: 
((وتسقُطُ به - أي: بالشدثوز - الفروضة لا الْسَدانةُ ني الأصّحّ كالّوْت)) اف موت أحدهما غير 


(قولٌ "الشّارِح": ولو أنكرّت إتفاقة» فالقَولُ لها بيمينها) لكنّ هذا في نفقة الرّوج خاصّة لا في نقَقَةٍ 
الأولاد» ففي "الأشباو" مِنَ القاعِدةٍ العَالئة: ((ولو ادَّعَت المرأة التقَقَةَ على الرّو جِ بعد فرضيهاء فادٌّعى الوصولٌ 
إليها وأَنكرت فالقولٌ لها كالدائن إذا أنكرٌ وصول الدّين. ولو ادَّحَت المرأةٌ نقَقةَ أولادها الصّغار بعد فرضيها 
وادّعَى الأب الإتفاق فالقولٌ لَهُ مع اليمين» كما في "1د 


ةك" زوع الثانية: حرجت عن القَاعِدَة)) اه. 


(0) في "و": («أر». 

(6) "الفتيح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 27١6/4‏ نقلاً عن "الخلاصة". 

(5) المقولة [17051] قوله: ((واعتمد في "البحر" بحا إل))- 

(5) "البزازية": كتاب 0-6 التاسع عشر في النفقات ١70/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(0) ص؟؟؟ 4ه 


قسم الأحوال الشخصية 4ه حاشية ابن عابدين 


واعتمّدَ في "البحر” بحنا عدم سقوطها بالطلاق» ب 1007000 


فكذا مَوْنهُما بالأؤلى كما لا يَحْقَىء قال "الخخيز الرَلِي": ((وقيّدَ السقوط بالطّلاق شَيْخنا 
شٍُْ "محمد بن سيراج الدين الخَانوتي”" 6ق 4 /]] يما إذا مَضَى شهر يَعْي: :مريت وه وعد 
لا بد منه» تأمّل)) اه. 
:ه050 (قولة: واعيَمَدَ في "البحر"”" بحا إلح) فإنّه أوَلذَ نقَلَ السّقوط بالطّلاق عت 
"لايم و"ابلتوهرة"”" و"للخائيّة”*؟ و"الظهيرية"”* و"الْحتبى" و"الدخيرة"؛ وأ القاضي "أبا 
على النسَفِيَ" نص على أن ذلك مَرْوِي» وأنّه أقى به:"الصّذرٌ الشّهية" والإمامٌ "ظهيرٌ الدّينٍ 
الْغيناني" وشْيّهَةُ بالدْمّي اذا احتنع عليه حراج رأ قلسل يَسْقَطُ عنه ما احتمّعّ علي م 
قال0: ((فقد ظَهّرَ مِنْ هذا: أن الراححّ عندهم قرطي بالطّلاق كالؤت)» ثم قال بعدةا 
((قال العَبْدُ الضَعيف: ينبغي صَحْفُ اقول بسقُوطها بالطلاق ولو بائناً لأمُورء وَذَكَرَ ثلاثةً ثة: اثنان 
مِنْها ضعيفان» وقال: الثَالِت - وهو أَقُواهًا” ما في "البدائع "200 من الخُلّع: لو قال: خالمتك ونَوَى 
الطّلاقَ يَقَعٌ الطَّلاقٌ ولا يَسْقُ شيءٌ مِن الَهْرٍ والتفقق قال: فهذا صَريمٌ في مسال وف 
"البدائع””© أيضاً: ((ولا جلاف ينهم في الطّلاق على مال أنه لا يَبْراً به عن سائرٍ لقوق ال 
وَحَبتا لها بسبب التكاح اه فلذي يمر المصي' إليه علَى جر مقت وقاض اعتمادٌ علدم المسُقُوطٍ 


.705-1508/54 "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 

(؟) انظر "شرح النقاية للقاري": كتاب الطلاق ‏ فصل في النفقات 297/1. 
() "الجوهرة النيرة”: كتاب النفقات 15737/9. 

(4) "المنائية”: كتاب النكاح ‏ باب النفقة .571/١‏ 

(ه) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل العاشر في النفقات ق/210/أ. 

() أي: صاحب "البحر". 

(7) ف "ب": ((أقراهما))» وهو خطأ. 

(8) "البدائع": كتاب الطلاق 151/9 بتصرف. 

(5) "البدائع”: كتاب الطلاق - فصل: وأما حكم الخلع 51/0 .1١‏ 


الجزء العا 44 باب النفقة 


لكنٍ اع "لصن" ما في "حواهر النتاوى": (والفتوى عدم سقوطها بحي كيلا 
تخد الام ذلك حيلة»)» واستحستة عشي "الأشباو"0 وبالأوّل ) فتى شيخنا "الرّملي". 


خصّوصاً ما تضم القؤلٌ بالسّقُوط من الإضرار بللّساع) أفت محص ورَدٌ عليه لَعَلآمة 
"القْدِسِي” كم الرَمللي": بإائكان حَمْل ما في تبدائع" من الحقوة ق الي م على الْهْرِ 
وتَفَقةٍ ما دون الشّهْرٍ والتفقةٍ امنتدانة بأثرء بن هذه ايه قد أننى , بهامَنُ تقدُمَ وَذكِرَن في 
الو ن ك: "الو قلي" ٠‏ و"التقاية"20 و'الإمثلا" 0 "الغُرّر "0 وغير هاء قال "الْقَدِسِي": ((ولهذا 
تَوففْت كثيرا في الفتوى اقوط وظفِرت بقل يت في تصحيح عدم السّقُوط في "عيزائة 
المفتيت"» دف "الجواهر" : أنه لاي بي أ بح لوليا ,دق وني لا ينها الل رس 
ِقَطْم حق النساء اله ولذي يي م المصيرٌ إليه أن يقال: يتأمّلٌ عند القَنُوى كما جرت به عادةُ 
المشايخ في هذا القام» اف ملخضاء 

.05 (قولةُ: لكِنْ إلخ) استدرالك على إطلاق الطلاق الال للبان والرّ معي بتخصيص 
المقوط بالبائن» وعديِه بالرّجعي 

050 (قولة: والقَنُوى إل) هذه عبارةٌ "حواهر القتاوى" كما في "المبح"7 رملقه4/بع 
فيكو بدلا مِنْ ((ما)) لى "ح"07© وف هذه العيارةٍ حالف لما نقلُ 'الفسِيٌ" عنها. 

ه50 (قولَهُ: وبالأوّل) أي: بالسقوط بالطّلاق مُطْلقا 0 

رهه .01 (قولة: أنتى شيْسَم يعن: "احير لل" قال في "الخيرية"9© بعد عور 


.787/4 "غمز عيون البصائر”: كتاب الطلاق‎ )١( 

)١(‏ انظر "شرح الوقاية": كاب الطلاق ‏ باب النفقة ١/18؟‏ (هامش "كشف الحقائق"). 
(؟) انظلر "شرح النقاية للقاري": كتاب الطلاق ‏ فصل في النفقات .584/1١‏ 

(4) انظر "الدرر والغرر":كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 431//1. 

(ه) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة ١ق /١1/١‏ 

(3) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق214/أ. 

7) "ح": كتاب الطلاق ‏ ياب التفقة ق5١5/أ.‏ 

(8) "الفتاوى الخيرية”: كتاب الطلاق ‏ باب التفقة ١/الا.‏ 


قسم الأحوال الشخصية هه حاشية ابن عابدين 


لكن ١‏ صحّحّ "الشرنبلالي" ف 5 شرحه؟" ل "الوهبائيّة" ي د فق "البعدر!0) من ع عدم 
الستقوط ولو بائنا» قال: ((وهو الأصيحٌ))» و رُ ما ذكرةُ "ابن “«الشسنة” فيُتأمّلُ 
عند الفتوى يس المفروض) بلك م ناب الس مصاع سج وو ف ا 2 


إلى "الخلاصة"”"" و"البرازيّة ”© وكثير ين الكُب: ((وأفتى + به الشّيخ " رين الدّين بن بن ج10 
ووالدٌ شيْحنا البخع "أمين الدّين" وهي في فتارِيهما)). 

0 (قولة: لكِنْ صحَّحَ فج اران إخ) وعبارئة: (اكرأة إذا طُلََتْ وقد تَحَمَّدَ لها 
نفقة مَفروضّة قيل: تَسْقُطُ وهو غير اتا وأشار إليه "اللصئف" أي: "ابن وَطْبان"”” بعيْفَة: قيل» 
وَالأصّحٌ عدمٌ السّقُوط ولو كان الطّلاقٌ بائنا لفلا ينْحَدَ يله لِسُّقوط حُقوق النساء وما ذَكَرهُ 
'الشارح" - أي: "ابن الشّحنة'”2- غيرُ التحقيقي في الَسأَة)) له ويُواِقُُ ما في "لفمسمْناني”"00 عن 
"خجزانة اللفتين": أن افروضة لا مقط بالطّلاق على الأصّحّ الى "ط"”0. 

5:09 (قولُة: فيتأمل عند الفتوى) بأن ينظر في حال الرحل هل فعَلٌ ذلك تخلصاً من النفقة 
أو لسوء اخخلاقها مثلاً؟ فإن كان الأول يُلرَمُ بها وإن كان الثاني لا يلم وهذا ما قاله "المقدسي "20 


و التعويل عليه ادن 


.205/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ق /8/ب. 

(*) "البرازية": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات 10/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "فتاوى ابن بحيم": كتاب الطلاق صم (هامش "الفتاوى الغيائية”). 

(ه) "الوهبانية”: فصل من كتاب الطلاق صاء 7 (هامش "المنظومة الحبية"). 

(5) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الطلاق ق5١٠/أ-‏ ب. 

() "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل في النفقة ١/6ه7.‏ 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 514/7 بإيضاح من ابن عابدين رحمه الله تعالى. 

(9) أي: كتابه في "الرمز" كما في "ط". 

.5515/1 "ط": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )٠١( 


01 


الجزء العاشر امه باب التفقة 


لأنها صِلَةٌ (إلاّ إذا استَدانَت بأمر القاضي) فلا تَسقْط موت أو طلاق في الصّحيح؛ 
لما مَرَ: أنها كاستدانته بتفسيهء وعبارة "ابن الكمال": ((إلاّ إذا استدانَت بعد فرض 


قاض آخرٌ ولو بلا أمرو))؛ فليحرّر اعقو طاو لايس مساق لش ل 1 


دهن (قولة: لأنّها صِلَّة) أي: والصّلات تَبْطْلُ بالّوْت قَبْلَ القَنْض "هداية7"» وهذا 
التَعليلُ لا يَظْهِرٌ في الطّلاق» وتَعليلُ: ما قدّمناة”©: من أنّها كراج رأي الذمي. 

007 (قولهُ: 5 الصّحيح) كذا ف "الريْلعي"7 عن “لبايك وا و"الته "600 
وغيرهاء ومقايلة: 2 "المنضّاف"200 يستقوطها ولو مع الأثر بالاستدانة وهو ظاهد "الهداية"07 
قال في "الفنتح"”: ((والصّحِيحٌ ما ذَكرَهُ "الحاكمٌ الشَّهِيدُ" أنّها مع الأَمْر بالاستدانة لا سقط 
التي لأنّ الاستدانة بأمْر مَنْ له ولاية تامّة عليه كالاستدانة بنفسيه فلا تسقّط بلسي وعلى هذا 
المخلاف سُقُوطها بعد الأَمْر بالاستدانة بالطّلاق» والصّحيح لاتسقط)» اه 

2000 (قوله: لِمَا 7 43 يمر هذا في كلايي0 للدي 

الله (قولة: فليُحرر) أنت خبيرٌ بأنه مُخالِفُْ للمُتون والْشُرُوح فلا يِعَوَّلُ علي اه 

"ح"2797 وقد لمت قل 'الخصّاف" مسقو الْْوُوضةٍ مع الأمٍ بالاستدانة فكيف بدلانو» 


)١(‏ "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 47/7 بتصرف. 
(5) المقولة [17051] قوله: ((واعتمد في "البحر" بحثاً إلخ)). 
(') "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق - باب النفقة "95/1. 
(4) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 6ه 5٠.‏ 7385. 
(ه) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق09؟/أ. 

(7) انظر "شرح أدب القاضي”": الباب التسعون في نفقة المرأة - هل ترجع المرأة بنفقتها على مال الزوج بعد وفاته؟ 7815/4. 
(/) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 47/19 . 

(8) "الفتتح": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 4/5 7١‏ بتصرف. 
(8) أي: ف باب النفقة كما في "ط". 

)٠١(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 5014/9 بتصرف. 
)1١(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق4 ١؟/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ممه حاشية ابن عابدين 


(ولا ترّ) النفقة والكِمنُوَة (المُعجّلة) موت أو طلاق عَجَلَها الرّوجٌ أو أبوه 


والظاهرٌ: أن ما ذْكَرَهُ "ابن كمال" سبق قلم. 
رلكحكلم (قولة: كوت أو طلاق) هذا عندَهُما وقال "محمد 


"ع د 2 


فَعُ عنها حِصّةٌ ما مَضَى 
ويُحبُ رد الباقي إن كان قائماء ب/ق؛ه؛/|] وقيمَتِهٍ إن كان 0 'ذصيرة", قال في 
ا ((والوؤت والطلاق بْلَ الول سوا وفي نفقة الْطلقَةِ إذا مات الرَّوْجٌ اختلفوا فيه؛ 
قبل: ترك وقيل: لا تسود بالاتفاق؛ لأنّالهَِةَ قائمة في مزه كذا في الأقضية)) اه قال "الخيرٌ 
لل "*: (وا سيد مه وم في "لحرو" حواب حل وى طلقها اا وعئل ها نفقً بسعة 
أشهر فأسقطّت ميقطاً بعد عَسَرةٍ ليام فانقضت بذلك عدّنُها هل يَرْجعٌ عليها بها زاد على حِصَّةٍ 
عر م لا؟ الحواب: لا يحم 5 لاعند "محمد" وهو القياى. 

05:5 (قول: عجّلها الرّوْجٌ أو أبُوةم لِمَافٍ "الولُوابيّة"”") وغيرها: أبو لزج إذا دَفَعَّ 
نفقة امرأة ايند مائة ثم طلقها الرّوْجُّ ليس للأب أن يَسدٌ ما دَفم؛ نه لو أعطاها ليوج - والسألَة 
بحالها ‏ لم يَكُْ له ذلك عند "أبي يوسف” وعليه القنُوى» فكذا إذا أعطاها أبُوهُ اف ووجهة: أنْها 
صلةٌ لرَوجته ولا رحُوعَ فيما يبه لوجي والهِبْرةُ لوقت الية لا لوت الريّحُوعء فالروحيّةُ من 
اوفع بن لبخوع كلب وفع اب كتفع لان فلا إشكاله "ع9" . 

قلْت: وظاهرّة: أنّ دفْعَ الأحتبي ليس كذلك» لعل ونهة: أن الأب يدقع بطريق النيابة عن 
أيه عادةٌ فكانّت9©) هبه مِن الابنٍ فلا رُجُوعٌ بخلاف دفع الأحبي» فتأمّل. 


)202 "الفعم": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ٠١/84‏ بتصرف يسير. 

)١(‏ "الولوالحية”: كتاب النكاح ‏ التوكيل في التكاح والرسالة إلم ق55/أ. 
(©) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النققة 7٠١8/4‏ 

(4) في "م": ((فكان)). 


الجزء العاشر 0 نس تا اهم باب النفقة 


ياغ القين) ويَسْعَى مُدَبْرٌ ومُكاتب لم يَعْجَرْ (المأذوثُ في التكاح) وبدونه 
يُطالَبُ بعد عتقِهِ (ق نفقة زوحته) 00 


عم ّ ف 


2 00 ا 5 
01.54 (قولة: باع القِن) أي: يَبيعهُ سيّدةُ؛ لأنه دَيْنْ تعلق في رَكبيته با 


بعقام 


ذن اكؤلى فيُؤمرٌ بيعي 
فإ امتح باعَهُ القاضي بحَضْرَتَه كما قدّمناه!"© عن "النهر" في تكاح الرقيق. والقينُ عند الفقهاء: 0 
لا حْرَية فيه بوَخْوء وف اللغة: مَنْ ملك هو وأبواة0©, ابعر "0©, 

0ت (قولة: ويسْعى مُدِيّرٌ ومكابْ) لعدم صحَّةٍ ييههماء ومِثلهُما ولَدُ أ الولّدِ. وقوله في 
1111111 
عن "المحيط": ولو اختارت استِسعاء القن دون ببعِه ينبغي أن لها ذلك كما قالوا في الَأذُون الَديُون 


000 


إذا اتا العرَماءٌ استِسْعاءَة "بحر"”"© وأقيَ أخحوة” و"المقدسي". 

00 (قولة: لم يشْجَر) أمَا لو عحَرَ نفْسَهُ عاد إلى الرّقّ فيَجْري عليه حُكْمُ القن 

050 (قولُ: وبدؤته إلخ) يعي: إذا تزوّج القن أو اليّرُ وتحَوهُ بلا إذن السيّد يُطالْبُ 
بالتفقةٍ بعد انق إقءه بع أي: بالتفقةٍ الْستقيلة لا لي في حال 0 لعدم كوتها رَوْحَةٌ وققف 


قال في "الفتاوى المنديّة"9©: ((فإن تررّج هؤلاء بغير إِذْن الَو فلا نفقة عليهم ولا مَهْنَ كذا 


)١(‏ المقرلة ]١7151[‏ قوله: ((وبيع قن)). 

(5) في "م":دروأبرمم). 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 2١8/4‏ بتصرف. 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 308/4 

(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق509/). 

(1) "الفتاوى المندية": كتاب الطلاق ‏ الباب السابع عشر في النفقات 584/١‏ دهت يتصرف 
(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7١8/4‏ بتصرف. 

(8) أي: في "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق 1/299 

(9) "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الباب السابع عشر في النفقات .614/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية كن حاشية ابن عابدين 
المفروضة إذا احتمّعَ عليه ما يعجر عن أدائهِ ولم يَفدِوء "ذخيرة". ولو بنت المولى.. 


في "الكافي"”". وإن أُعتِقّ واحدٌ مهم جاز نِكاحُهُ حين عَنّقَ وعليه الَهْرُ والتفقةٌ في المستقبل)) اه 
0 لي 

:005 (قوله: للَفْروضّة) كذا قّد به في "الشهر "كي وعزاهُ إلى "الفتح"217 وغيرو أي: لأنها 
بدن الفرّض تسقط بالمضيّ كنفقة رَوْحَةٍ الح والذي في "الفتح": ((فَرْضُها بقضاء القاضي)) 
وهل بالتّراضي كذلك؟ ل أرَهُ وذكرْتُ في باب نكاح الرُقيق”" بَحفاً: أنه يبغي أن لا يُمِحّ 
الها تهنا طلقا عن لصاف ولهاية يعار اراد الأشرازالؤ» مأل 

زهد.0 (قولة: إذا اجتمّع عليه إخ) أفاد أنه 1 بالقئر اير كنفقة كل يوم وأنه 
لا يلرمُها أن تَصيِرٌ إلى أن يُجتمعَ لها ين النفقة قر قيمته يميه ! لِمّا في الأول من الإضرار بلول وعناق 
الثاني من الإضرار بها أفادةُ في "البحر"0, 

قلت: والظاهرُ أن الجيارَ للمَوْل إِنْ شاءً باعَهُ جميعَةٌ أو باع منهُ بقاذر ما لها عليه تُمٌ إذا 
0 ا الم 3 3 1 5 ٠‏ 5 00 ( 5 .0 
تحمّد لها عليه نفقة أخرى يُاعٌ ين حِصّةِ كل مِن السيِّدِ والتشوي بقذر ما يَحْصُةُ لأنه عبدٌ 
مُزلة لَِمهُنفيغرمٌ كل مهما بقث ما كه وهكذا لو يمه لالش ودايعر تأمّل. 

1607 (قولة: ول يقد فلو اختار الَوْل فِداءَهُ لا ياغ لأنّ حقّهًا في التفقة لا في رَكَبَةٍ 
العبل. 

لامكل (قولة: ولو بنتَ الَلى) تعميمٌ للرُوجة إن لما النفقة على عبد أبيها؛ لأنّ لنت 
تَستحِقٌ الدَينَ على الأب فكذا على عبدة» وا عن "الل حيرة". 
)١(‏ "كاف التسفي": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ١ق ]/١7‏ بتصرف. 
(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة ق14١؟/ب‏ باختصار. 
(©) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق9ه8/أ. 
25 "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7٠١/74‏ 
(ه) المقولة [17705] قوله: ((إن تحددت)). 
(3) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 7١8/6‏ 
(7) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ٠١4/4‏ بتصرف. 


د 


الجزء العاشر ع عن اوت تج .الوه لك ليت مج حي ٠"‏ بياث التعقة 


لا مك ولا نفقة ولليو ولو زوحتة حر بل نفقفة على أنه و ولو مكاتبة؛ لتبعيده 


للأمٌء ولو مكائيين سَتى لأمّى ونفقئُ على أبيه» احوهر 007 رمو يمد عو 


أي: لو اجتمّع عليه نفقة أخرى بعدما اذ شتَرَاهُ مّن عَلِمَ به أو ل يعَلَمْ 50 


4ه (قولة: لا أمنه) أي: أمة موَلاهُ أي: لاد تحب" على العبْدٍ نفقة زوحيه ابي هي أَمَةٌ 


5 


مولاة سواءٌ يلها أو لا؟ لأنهما جميعا ملك الول ونفقة امود على امالشه "مر" وير ما 
لو كان مُكاتباً للمَوى ولَعْلّها عليه "سراد" 

01.0 (قول: ولا نفقة وَلَّدِِ إل لأنّه إذا كانت زوجبَةُ خُرَةٌ فأولادها أحرار تبَعا ها 
ونفقئهم عليها لو قادرة» وإلا فعَلى الأقرب فالأقرب مُّن يَنّصُم وإذا كانت مكاتبة فأولاثها تَبِعْ 
ها ف الكتابة فنفقَتهُم عليهاء وإذا كانت الروْجة وه ب«إقده عا أو مُديّرة أوأمٌ ولَّدٍ فأولادُها تَبْعٌ لها 
في الرّقّ تّدر والاستيلاي» ونفقفهُم على مَؤلاهم؛ لأنهم بِلَكُهُ وهذا مَعَْى قوله: ((لبعّة الأم)» 
أي: لا تلرّمُ العبّدَ نفقةٌ ولو سوام كانت زوجتَةُ حُرَةٌ أو غيرّها لتبعيّة الولّدٍ لأمّه في الرّيّةِ لو 
حر والكتابة لو مُكاتبة» والرّق لو نه والتدبير أو الاستيلاد لو مُدبَرةٌ أو م وله فافهم. 

.هم (قولة: ولو مُكائين إل في 'البحر"”© عن "كاف الحاكم' والشجي" 
ل'المترحسي سي "7" و "راح الطحار ي. و"التَامل" » وكذا في "الفتح"0*: ((المكاتب لا تحب عليه 
نفقة ولله سوام كائتة امرأثة ع ة أو أمّة؛ لهذا المغبى» وإذا كانت امرأة المكاتب مكاتبة 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب النفقات 119/7 بتصرف, 

(9) في "1" و"ب" وكم": (ريجب)). 

(*) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7١9/4‏ بتصرف. 

(4) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 41/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(ه) في "ب": زرلا لا))» وهو خخطاً. 

23 "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 708/14 

() "المبسوط": كتاب التكاح ‏ باب نفقة العبيد ١19-15//©‏ بتصرف. وقوله: ((و"شرحه" للتسفي)) كنا في النسيخ 
جميعهاء وما أثبتناه هو الصواب الموافق لنسخحة "البحر" المنقول عنها. 

(8) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب التفقة 55/54 


قسم الأحوال الشخصية 0 ل الهه د ل ححاشية ابن عابدين 


م عم فرضِي يع ثانيا» وكذا المشتري الشَالت وهلمّ ع لأنه دين حادث قَالَةُ 
"الكمال" و"ابن الكمال"» فما في "الدررا " تبعاً ل "الصّدر" سهو. (و تَسقَط كعوته وقتله). 


وهما كَوْل واحِدٍ فنفقة الولّدِ على الأم؛ لأنَّ الولد تابعٌ للأمَ ني كتايتها ولهذا كان كُسمْبُ الولدٍ لها 
وأرْشُ الحناية عليه لهاء ومِيْرانهلهاء فكذلك النَفقة تكون عليها/) اه وبه ظهر أن الضَّميرٌ في قوله: 
((سَعَى)) وكذا ما بعدهُ عائدٌ على الولّدِه لأنّهِ مَْنَى كون كدلبه لأمّهِ ولا ضرورة لإرْجاعِهِ 
لررّوج؛ لأنّ الكلامٌ في نفقة ولَدٍ الُكاتبيء أمّا تفقة زوجته فعلِم حُكْنُها من قوله: ((ومكاتب لم 
يَْحز))» فافهم: نعم قولُ: ((ونفقه على أبيم) الظاهر: أنه سبق قلّمِ ين صاحب "الحوهرة" لما 
علمْت مِن صريح هذه اكب الْحمدةٍ ين ألا نفقة على أنه نحو في "ح””" عن "الذّحيرة". 

لامكل (قوله: ُم عَم فرضِي) أمّا إذا م يَعْلم لشي بحاله أو عَلِمَ بعد الشّراء ولم يَرضَ 
فله رده لأنه عِيْبٌ اطَّلعَ عليه "فتح"7. 1 

د09 (قولةُ: لأنه دَييٌ حادث) أي: عند المنشري؛ لأ التفقة تَتَحِدَهٌُ شيئا فشيئاً 
على حَسَبٍ بَحددٍ الزّمان على وحمْه يظهَرُ في حقّ اليد فهو في الحقيقة دَيْنٌ حادث عند 
المششري» "فح "270. 1 

0.090 (قولة: فما في "لمر" إل) تفريخٌ على قوله: ((بعدما اشتَرَاة))» وقوله: ((لأنه 
دين حادث)) إن معناة: أنه نما يُباعٌ ثنياً ما يحم عليه ين التفقةٍ عند الّشري لا بمًا بقِيّ عليه 


(قولة: ومّما لُولى واحد إل) ليس بقيدء كما يظهَرُ مِنْ تعليل المسألة. 

(قول: نعم قولة: ونفقتهُ على أيبوء الظَادِر أنه سب قلّمٍ إل سبق القلّمٍ إنما هو في نقلي "الشّارح" عبارةٌ 
ابأوهرة"» وعبارنها: ((فإا زوج الأول عبد من أنه نم كائهُما فولّدَت يد ولّدا دحَلَ في ككانتهاء وكات 
كسب ها؛ لأنّ تبي لم أرجحٌ» وهذا يها في ارق وري ونققة الول علّيهاء ونفقُها على الزوج)) له. 
)١(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة ق 4١5ب‏ 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 75/4 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 1205/4 
(5) "الدرر والغرر”: كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 5418/1. 


الجزء العاث امه باب النفقة 
ا ل 
للغرماء استسعاءة) اامند العط اديج اونجس سس اا ود ال 1 


من عند الأول كما إذا بيع فلم يَف تَمَنةُ بها عليه لا ياغ ثانياً بما بق بل يما يدت عند الثاني 
وهذا رد يبا فيرو على ما في "الثرر" فعا ل: "صذر التشريع”"!؛ حيث قالا: ((صُوربُة: عبد 
توج 5 امرأةٌ بن الول فترضت القاضي الثفقة عليه فاحتممٌ عليه الف درهم فِيِعَ 
مخْسيمائةٍ وهي قَيمَنهُ والُشْري عالمٌ أنّ عليه دَيْنَ التفقة باغ مَرْةَ أعخرى؛ بخلاف ما إذا كان عليسه 
"ح”): ((بأنّ قوله: يُباعُ 3 
أعخرى يَحْتَمِلُ أن يكرة الْرادُ به ياغ نيما لسك ةلاي اللا ليق فَالأحسيٌ قرول 
لو ا فيه مَساهل؛ لأنه يُوْهِمُ أنه 3 فيما بَقَّ عليه من الألفي وليس كذلك» بل فيما 
يتحدّدٌ عليه من الَفقةِ عند لدي كما هُو منْقَولٌ في 0 اه. لكنٌ قولّه: (رضلاف إ) 
يَسْعُ ين هذا التأويل كما لا يخحفى. 

وقول في الأصحٌ) وقيل: لا تسقَطُ بالقتل لأله أخلف القيْمة فَقيِلٌ إليه كسائر 
الديُون وليس بشيء!؛ لأنّ الدَينَ إنْما يَتقِلٌ إلى القيمة إذا("2 كان دَيْنا لا يَسقط بالّوؤت وهذا يُسقط 

1٠0‏ (قولة: وياعٌ في دَْن غيرها) بتنوين (دْن) ور (غيرها) على أله ميفةٌ له أي: غير 
التفقةٍ كاله وما زمه بتجارةٍ بإذن أو مان ميلف قال "ح”7: ((وفيه أنه لا يه فرق بين 
لمن زعو يدان طايه ل ملك تون إن حي 01 4 لسن لل لات آعحر نفقة 


لف بسببي آخرَ فبِعَ بخسسيمائةٍ لا يبا مره أخرى)) اه وأحاب "ح 


)١(‏ في "ب": ((مدة))» وهر خطاً. 

(؟) انظر "الدر" عند المقولة ]8١١١5[‏ قوله: ((يباع فيه)). 

(9) انظر "شرح الوقاية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7707/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 
(4) "ح": كتاب الطلاق . باب النفقة ق4١؟/ب‏ بتصرف. 

(5) "الشرئبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4١5/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) ف "ب": ((ذام)» وهو تحريف. 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 017/7 بتصرف. 

() "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق8١9/]‏ 


قسم الأحوال الشخصية مهمه حاشية ابن عابدين 


ومُعَادُهُ أن لها استسعاءَةٌ ولو لنفقة كل يوم» "20 قال ل: وهل يُباغٌ ف كفَيها؟ 


ينبغي على قول "الثاني" المفتى به نعم كما يُباعٌ في كسوتها. 
(ونفقة الأمَّةِ المكوحة) ولو مُدِبّرةَ أو أمّ ولد أمّا اللكاتبة فكاخرة (إنما تَحيْ 


على الرّوج ولو عبداً (بالتبوئة) 0 


اه سد ل 


كان أو غيرّها إلا أن يُقال: إن سبب النفقة لَمَّا كان أمْراً واجداً مُستمراً يُّقال: إنه بِيْعَّ فيه مراراً 
عند مَوَال مُتعدَدةٍ بخلاف غيرو)). ْ 

رحهدى (قولهُ: ومُفادُهُ أنّ لها استِسْعاءهُ) لكونها من جُملة الغرّماية ولذا تُحَاصِصُهُب "ط "9" 

(05:1 (فول: قال) أي: صَاحِبُ "البح ر"”" وأقيه أعتوة”" و "موسي" وذكر 'الرملي": 
أله سل عن ذلك فأجاب كذلك قبل وقوه على ما في "البحر” اه 

قلت: وريه مُصرّحاً به في "الدخيرة" عن "أبي يوسف". 

.دن (قول: على قؤل الثَّاني) أي: مِنْ أن مون تهيزها”" على الروْج وإنا تَرَكتْ مالأ؛ 
لأنّ الكفنّ كالكِسُوةٍ حال الحياة. ّ 

ددن (قولة: التكو حت أي: الت رَوّحها سيّدها لرَخُلء » أمّا غيرُ الَْكُوحةٍ ففقتها على 
سيّدها مُطلقاً. 

.ىن (قولة: أمَا المكاتبةٌ فكاخْرَة) لملْكها منافِعها فلم يق مول عليها ولايةٌ الاستخدام 
لها لق رد كين بن يها وإ ل تله وتسقط بالنوز كلدرق "مزال ْ 

مكل (قولة: ولو عَيّدا) أي: لغير سب سيّدٍ الأَمَةِِ إِذْ لوكان عبدَهُ قنفقَتّها على السَيّد السَيّد بوّأها 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة ٠١8/4‏ بتصرف. 
() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 777/5 بتصرف يسير. 
م "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 709/5. 

(4) أي: ف "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة قيجه؟/أ. 
(5) في "ب":((تجهيرها))؛ وهر تحريف. 

() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 733/9. 


1 


/قده 4 /أ أ لاء "ط"20 عن وكين 

رحد.دى (قول: بأن يَنفمها إليه إل) أي: بأن حلي الى بين الأمَةِ ورّوحها في مول الروْج 
ولا يَسَحدِمَها كذا في "كافي الحاكم الّهِيدِ" "يحر” لأنّ الاحتباس لا يَتَحمَق إلا بالتبونة؛ 
لأن اير في استحقاق التفقة يها لمصالح ارج وذلك يَحْصُلُ بابُوئق وإنا استخدمها بعد 
لبوِئة سقطت نفقها لروال لوحب "زيْلِي"290» أي: لزوال الاحتباس الوب للتفقق ومقتضاة: 
أنه استختمها في غير بيت الروْء ويذلُ عليه قله ي "الهداية”: ((إذا بها معه أي: مع اليج 
مَنْزلاً فعليه التفقة؛ لأنه تحقّىَ الاحتباس» ولو استخدَمها بعد التبوئة سَقَطت النفقة؛ لأنّه فات 
الاحتبا))» وفسر ُو هما ”© فلم أن الَفقة لا تحب إل بلُونة؛ لأن بها يحص الاحتبارم 
الْؤْحبُ فلو اللسعلتها د 7 في بيت الرّوْج بخبياطة أو عَزل مَل , سيط التفقةٌ لبقاء الاحتباس 
في بت الروْج ولا يْنافيهِ قولّهُم: لو للقي سَقطّح ققد فإِنٌ الْرادَ استخدامُها في غير 
بيت الرّوْجٍ كما دل عليه كلام "الرَيْلعيَ" و"الهداية” عحلافاً ِمّا فهِمَهُ في "البحر" يناءً على ما 


(قولة: ومُقتضاة: أنه استحتتها في غير بيت الرّوج إل الْتبدرُ مِنْ قولهم: ((ولا يستخحدمُها)) أنه شرط 
ثان في تعريف لبون وكونة عطف تفسير غيرٌ ظاهر مِنْ كلايهب مع اولافب لبن على ما هو ظَاِن ويذل 
لذلِك ما نَلَهُ عن "زيمي" بقوله: ((لأن الْعبرَ إلح) إذ باستحدايها في بتو الرّوج لم تتفرَّغٌ لمصالليي واقّرادُ 


بالاحتباس في عبارة 'لليداية" كما في 'المسّدي" عن "ليحي" أن تكو عّسة لمصالح الرَّوجٍ خاصّة واقّراُ 


بالتّحلية في عبارة "الذحيرة" اتَامّهُ بأنْ يدها ولا يستحدمهاء هذا هو الْتعيّنُ فَهمُهُ في هَذِه العبارق فتأمّلهُ. 


)١(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 777/19 بتصرف. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 54/8 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النققة 7٠09/5‏ 

40 "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق - باب النفقة إلا بتصرف. 
(0) "الهداية”": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 47/1٠‏ يتصرف. 

(5) ف "الدر" من الصحيفة تفسها. 


قسم الأحوال الشخصية ين حاشية ابن عابدين 


مه 


(فلو استخدمها المولى) أو أهلّهُ إبعدهاء أو يها بعد الطّلاق لي أجل (انقضاء 
الْعدَةَ لا قبل 0 
هم ين أن قوَهُم: ولا يُسْتخديمُها في تعريف الَبوئةٍ شرْط آعمَرْ لها وليس كذلك بل هو عطفٌ 
تفسير فمعناه التّحلية بينها وبين الريّوْجٍ ويدل عليه قولهُ في "الدّحيرة": ((نّّ إذا استخدمها الوْلى بعد 
ذلك ولم يل ينها وبين الرْج قلا نفقة ها لفوات مُوْحبٍ التَفقةٍ وهو البو ين جهة من له الحَقّ 
فشَابَهت اه التَاشْرةً)) فهذا كالصّريح ف أن الاستخدامٌ بدوّن فوَّات التخخلية لا يض إذْ لا تبه 
لثاشرة إلا بروج من يسو الريّوْج فافهم. 

ددن (قولة: فلو استحستها الولَى) أي: في غير يبت الرّوْج كما عَلِمُت» فافهم. وقيّد 
بالاستخدام؛ لأنها لوكاتت تسأتي إلى الَوْلى في بعض الأزقات وتَحَدِمٌةُ ين غير أن يُستخدئها 
م سقط نفقتها؛ لأنّ التفقة حق المؤلى فلا سقط بضُنع غيرو "ذحيرة". 

«فرع) 

لو سلّمها ليوج ليلاً واستخدمها تهارا فعلى الروْجٍ نفقة اليل كما أقى به والدٌ صاجِب 
"التتمة" كما في "انار خائية"20, 

0-5 (قولة: أو هله أي: لو جاءت إلى بيتّه وليس هو فيه فاستخدمها أهل البيتم 
ومَنْعُوها ين الرّحُوع إلى بيس الرّوْجٍ فلا نفقة لها؛ لأنّ استخدام أهل الَوْلى اها عنزلة استخدامه 


01.5 (قرل: بعتعا) أي: بعد التبركة. 
.0ن (قوله: لأجل انقضاء العِدَهَ) الألى لأحل با/قدهء/بم الاعنداد؛ لأنّ اتقضايّها 
لا يتَوقفُ على الَبْونةٍ وقد مر" في فصل الجداد أنه يحور للأَمَةِالْطلة الخرُوج إلا إذا كانت مبواة. 


.185/4 "التاترخانية": كتاب النفقات  الفصل الأول في بيان من يستحق النفقة من الزوجات إل‎ )١( 
(؟) المقولة 549141 ١ع قوله: ((يخلاف نحو أمة)).‎ 


الجزء العاشر ١ه‏ باب النفقة 


أي: ولم يكن بَوأها قبل الطّلاق (سَقَطّت) بخلافه خُرَةٍ نَشَرَتْ فطَلْقَتْ فعادت» وفي 
"البحر" بحثاً: ((فَرْضُها قبل البوئةِ باطلٌ» ونفقات الرُوجات المحتلفة عختلفة بحالهما»)”© 


...0 قل أ ول تكن لها طئل لاق كذالي البح ر”"© عن اللراك 59 
وراد نَم نفي ابوث الْسْتمرةٍ إلى وقتٍ الطّلاق لا مُطُلقاً؛ لأنه لو بوآها؛ ثم أخخرّجها قَبْلَ الطّلاق 
م يكُنْ له إعادتها لطاب بالتفقة كما نص عليه في "كاقي الحاكم". 

43 (قولة: سطس هذا ظادرٌ في مَسألة الاستخحدام بعد بون أمّا لو ل يها إلا بعد 
الطّلاق لم تحب أضْلاً؛ لأنها لم تسْتسيق التفقةَ بهذا الطّلاق فلا تَستِحون بعدة» نُمَ اعلم أن للمَؤلى 
أن وها ثانياً وثالكاً وهكذا فتجبٌ اللَفقهُ وكلّما اسركّها سَقَطْتْ كما في "الفتح"90, 

ا (قولهُ: بخلاف حر ع ع أي: أن الحيّةَ إذا شرت فطلّقّها رَوْحُها فلها التفقةٌ 
والسُكمى إذا عادت إلى بيت الرّوْجء والفرئق كما في "لوأ اليّة"”* أن نكاح ح الوم ا 
لوُحُوب الثفقة؛ لأنها بحب بالاحتباس وهو ابو ولول لا تحب فيه ونكاحٌ ار حال الطّلاق 
سبي وكوب الفقةٍ د أالرت لوز فإذا عات وَحَبَتْ اه 

4م (قولة: وفي ٠"‏ بحر" يي حيث قال عقب الفرزق الذكور: ((وظامرة: أن تقدير 
لفق بن قاضي شل لول نصح لأنه ل الب وم أزة صريعً) لهس 

ه04 (قولة: ونققَات الرجات إلح) في "الدّحيرة" و"الوَلواببيّة'": (روإذا كان للرّحل 


(قولهُ: لأنها تحب بالاحتباس» وهو الشبوكة إلخ) أي: وإنما تعتيرد حال قيام التكاح. 


(1) قوله: ((المحتلفة))» الأفصح: ((المحتلفات))» وقوله: ((مختلفة بحالهما)) أي: حال الزوج مع كل واحدة منهين» 
انر "ط": 750/79 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 1١١/4‏ 

() "الولوالمية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني في التوكيل في النكاح والرسالة الخ ق4ه/أ. 

(4) "الفعح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .7٠057/4‏ 

(0) "الولوالجية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في التوكيل في التكاح والرسالة الخ ق4ه/أ. 

33/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 

(7) "الولوالجية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في التوكيل في النكاح والرسالة الخ ق8ه/أ. 


قسم الأحوال الشخصية 1ه حاشية ابن عابدين 


(وكذا تحب لها السّكنى في بيت حال عن أهل) سوى طَفلِه الذي لا يَفَهَمْ 


فعا ة عه همع 


سوه بعطُهُنَ أحرارٌ مُسيلِماتٌ وبعضهُن إِمَاهٌ ِميّاتْ فهُنَّ في التفقة سوا لأنها مَشْرُوعةٌ للكفاية 
وذلك لا يَحْتِلِفُ باحتلاف الدئن والرّقّ والحريّة إلا أنّ الأمة لا تَستحِقٌ تفقة الخادم) اه قال في 
"البحر”": ((وينبغي أن يكوث هذا مُفرّعاً على ظاهر الرّواية من اعتبار حال وأمّا على الُقتى به 
فَسْنَ في الثفقة سواء؛ لاعدلاف حالِهنٌ تساراً وعُسلراً فليسَت نفقة الُوْسِرةٍ كشقة الْمْسِرق 
ولا نفقة الخرةٍ كالأمة كما لا يُحفى ول أَرَ مَن لَه عليع) اه. قال "الَفوِسيُ": ((ولا مَعْنى هذا 
بعد قولهم؛ لأنّ التفقة مَشروعة للكفايةه) الخ الى أي: لأنه صريحٌ في ذلك. 
مَطلبْ في مَسكن الرّوجة 

(5ه.9م (قولةُ: وكذا تحب ها) أي: للرّوجة السّكى أي: الإسكان وتقدم أن اسم الفقة 
يَعُحّها لكنه أفرَدَها؛ لأنّ ها حُكما يَخصهاء "نهر "20 

01.9 (قولة: خال عن أَهلِه خ) [/ق»< إن لأنّها ضير مُشاركة غيرها فبه؛ لأنها 
لا تَأَمَنُ على متاعها ويَسْعُها ذلك من الْعاضَرّة مع زوْحها ومن الاستمتاع إلا أن تحار ذلك؛ 
نه ريت قاس حقهء دلا" 

زمفيحق (قولة: وأَمْتِهِ 7 ولَدِوم قال في "الفنعح””): ((وأمًا كك فقيل أيضاً: 
لا يُسْكنها معها إلا ِرِضَاهاء والْحتارٌ: أن له ذلك؛ لأنّه يَحتَاج إلى استحتايها في كُلّ وقْتٍ 
غير أنه لا يَطأها بحَضْرتها كما أنه لا يَحِلَّ له وَطءُ ويه محَضرَتها ولا بحَضرَةٍ الصرّق) اه 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النققة 710/4 
0 "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق 994 ؟/أ. 


(©) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة - قصل: وعلى الزوج أن يسكنها في دار منفردة إلخ 45/7. 
(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ‏ فصل: وعلى الرّوجٍ أن يسكتها إل ://019؟. 


الجزء العاشر 0 باب التفقة 
«وأهلها) ولو ولدها من غيره 201111111010101 


1 او و يا إلى آخخر ركنن 
: وذكرَ في "الدّعيرة": ((أنّ هذا مُشْكِلٌ أمَّا على الَمُنى الأول" فظاهِرٌ وأمّا على 
اا فلأله 00 الّجامَعَة يين يَدَيْ أمَته) اه 
قلْنُ: وقد يكو إضرارٌ مويو لها أكثرٌ من إضرار ضَرَتهاء وف "اد رٌ للتقى"9) عن 
"الخحيط"”: ((أنّ م الود كأمله). 
رهدحى (قولة: وأهلها/ أي: له مَنكُهم مِنَ السَّكْنى معها في بيه سواءٌ كان مِلْكاً له أو 
إحارةٌ أو عارية. 
(قولةُ: مِن غيره) حالٌ من (ولّدها) لا صيفة له إلا لَرِمَ حذف الْوْصُول مع بعض 
الصّلة "فهسئتاني >" إذ التقدية الكايْنَ من غير اه "ح"7". وأطلّقَّ 00 
لايَنَْمُ جما لأنّه لا ملم إسكان وَلَدِها في بيت وف اه ا على 'البحر": 
مَنْعُها مين إرضاعه وَربيهلِمّا في "التتار عحائية"'00: : («أن روج منمها عمًا وجب للا في حقو)»» 
وما فيها عن "السغناقي"0©: : («ولآنها في الإرضاع والمدهز تقض جمالهاة وَحَمَلها عق قله مجه 


(قولة: وذكَر أ الولَّدِ في "البحر" مَعزيا إلى 1 عر "لكت جمارئة ين مسال شقى: ((قالت: لا سكن 
مع أده وأريدُ يا على جذة ليس لا ذلك)) اف وليس فيها تصريح بأ الرد. 


71١/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 

(؟) انظر "شرح العبينٍ على الكتز": كتاب الخنثى - مسائل شتّى 8/8ه". ولم يصرّح صاحب "الكثز": ((بأم الولد)). 

(:) في هامش "ب" و"م": ((قوله: (على المعنى الأرَّل) أي: ما مر قبله من التضرر عشاركةٍ غيرهاء وقولُ: وأنّا على 
الثاني أي: مُنعِها من المعاشرةٍ مع زوجها)) اه منه. 

(4) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق - باب النفقة 91/١‏ (هامش "ممع الأنهر”). 

(5) لم نعثر على المسألة في مظانها من مخطوطة "المحيط البرهاني" الي بين أيدينا 

(5) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل في النفقة 767/١‏ 

(7) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق 2١9‏ /أ 

(8) لم نعثر على المسألة في مظاتها ‏ من القسم المطبوع ‏ من "التاترحانية". 

(9) في "الأصل" و"م": ((السفناقي))؛ وهوتحريف. 


؟/ 


قسم الأحوال الشخصية 4ه حاشية ابن عابدين 


(بقدر حالهما) كطعامٍ وكسوة. 
(وبيست سَُفْردٌ من دار له غل) زاد في "الاححتيار””'' و"العيي”: ((ومرافِق))؛ 


تأمّل)) اه. 

قلت: وعليه فل مها ين إرْضاعِه ولو كان البيثُ لها 

(-000 (قولة: بقَدْرِ حالهما) أي: سر ولإضره طفِ سنك كياد كتشكن 
قرا كما في "البحر'”" لكين إذا كان أحشهُما غيا وآ فق فقد مر أنه يجي لما في الأعام 
والكسئوة الوَسَطٌ ويُحاطبٌ بِقَدْر وُنِْهِ والباقي دَْنٌّ عليه إلى لليْسَرَقِ فانظر هل كَأَى ذلك هنا؟ 

دن (قولة: بيت متقرق أي: ما يِيَاتُ فيه وهو مَحَلٌ مُْفردٌ مُعبِّنُ "فهسلعاني"0 
والظاهرٌ أن الْرادَ بالنفرد: ما كان مُخختصاً بها ليس فيه ما يُشاركُها به أَحَدٌ مِنْ أهل الدّار. 

دحك (فول: له عَلَقٌ) بالتحريك: ما يُعْلَقّ ويُفتح بالمتاح 0 ش 

:5 (قولة: زاد في "الاخيارٍ" و"العنني”) ويئلة في "لريلي"""" وأقرة في "النتح ”8 
بعدتما نعل عن "القاضي [/قلاه؛/ب] الإمام": (( أنه إذا كان له عَلَقّ يَحْصُهُ 0 الخلاء مشر كا 


(قول: فانط هل يتأنّى ذلك هنا) قد يُقال: يتأنّى ذَلِكَ هنا أيضاً بأ فرط ها ادر ك3 بالدّراهم 
بقدرٍ حالهماء ويُخاطبُ بقدر وسوو» وما بقِي دن إلى السو فإنهُ لا يعأى إيفاؤها حقّها قي السّكنى 
ل بذلِكَ» كما إذا كان عاجزاً عن الإسكان بالكليّة فإنّه يفرضُ ها ار وترجعٌ بها إذا أيسرَه م أت في 

نفع الوسائل” : («لو م يكن للروج منزلٌ مَملول يَكتٍي منزلاً لهاء ويكونٌ الكِراءُ على الزّوجء وإنا مُعسيراً 
مر امرأه أن تستدين الكراء وتوفي» ثم ترجع)) اه. 


.8/5 "الاختيار”: كتاب الطلاق - باب النفقة‎ )١( 

(؟) "رمز الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام التفقة 773/1 

() "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 711/4 

(؟) المقرلة ]١5855[‏ قرله: ((به يفتى)). 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل في النفقة ١/5ه"5.‏ 

() "جامع الرموز”: كتاب الطلاق ‏ فصل في النفقة .807/١‏ 

(7؟) "تبيين الحقائق”": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 028/9 

(8) "القتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة - فصل: وعلى الرّوج أن يسكنها إلخ .7١1//4‏ 


الجزء العاشر هه باب النفقة 


ومُفادُهُ لزومٌ > ل كيت رلططي ويب الإغاة ين اد وكفاها/ لحصول المقصودء 
"هداية"9". وز وفي "البحر" عن "الحائيّة": ((يت يُسْترَطُ أن لا يكون في الدّار أحدٌ 252 


يس ها أن تاه يكن آخرَ)». 

رهء حكن (قولة: هوم يض وتطبخ) أني: يت الخلا ع وموضع الطّبخ؛ بأن 0 
داعل البَيّت أو فق الذّار لا يشار كا فيهما أحدٌ من أهل الدار. 

قلت: يني ألا بكرن هذا في غير لف ع يكو ف اروم والأخواض بحيث يكونثٌ 


ِكل احا بيت يمه وبعض اْرَافق مر كَة كالخلاء والتتور وير الماء» ويأتي (" تهامُةٌ قريباً. 
الحلتطق (قولة: لِحْصُول الْفممُووِ) هو أسّها على مَنَاهاء وَعَدَمٌ ما يَسْنُها مِن الْاشَرَة مع 
زَوْحها والاستمتاع. 


١0د‏ (قولهُ: وفي "البحر "97> عن "للخائية"0© إخ) عبار َه "الخايّة": ((فإث كانت دار فيها 
يبوت وأغطى ها ينا ُْلقَ ويفتَحُ ل يَكُنْ لها أن تطلب يَيْاً آخحرَ إذا يكن نَم أحَد مِن أحماء 
الروْج يُؤذِيها)) اه قال "المصدف" في "شرحه”: ((فهمَ شيْخنا أن قولةُ: ((تّمّة)) إشارة للدار 


(قوله: قال "الصف" في "شرحه ": فهم شينتنا أن قولة: م إشارة للتر لاالييت إن الظَامرٌ ين إضاقة 
((أخدم) ل («الأما) وتقسيدو بقوله: ((يُؤذِيها)) أن اسم الإشارةٍ الموضوعٌ للبعيدٍ راجمٌ للدّاٍ وإلاّ لما احج 
لِهذَين القَيدَين» وغارة "البرَازِي” ليس فيها ما يُفيدُ ذللك» ولا ما يعينُ أن السّميرَ في عبارةٍ "المخائية يه" راجع ليتع 
فلا ترد ما فهمَهُ في "الببحر" ٠‏ وقول ا («احتى لو كان في لمر يوت إلخ) لا يدل على أنها ليس ها 
لابه إذا كان في الدَارِ من يؤيهاء وإنما فه عض حيو الوحود في الثَارِء ونه لا كي لتحم الإيذا فلا 


ينان أنه إذا تق بوجوده في الدار يكونٌ لها مُطالبتهُ بغيروه وهو ما أفادهُ في "الخايّة » فهّما مُسألتان تعرضَ 
لإحداهما في "الخايّة" والأحرى في "اليرازية". 


1511/14 "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 

(7) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة - فصل: وعلى الزوج أن يسكنها ف دار منفردة إل 517/15 
(©) الملقرلة ]١71١9[‏ قوله: ((وتص "المصئف” عن "الملتقط" إلخ)) 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 511/5 

(ه) "الخانية": كتاب التكاح - باب النفقة 278/١‏ (هامش "الفتاوى الطندية”) 

(5) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام التفقة ١/ق5/ا1١/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية لحن حاشية ابن عابدين 


من أحماء ايوج يؤذيها))» ونقَلَ "الصف" عن "اللتقط” كفايعَةُ مع الأحماء لا مع 
_ ع 11 
الضرائر» فلكل من زوحتيه مطالبتة ببيتي من دار على حِدَةٍَ ا 0 


لا البيمتيء لكين ف "البرّازية"20: : ((أبت أن تسكن مع أحماء ايوج وف ادر يسُوت: إن فرغ لها 
يبنا له عَلَقّ على حِدَةٍ وليس فيه أَحَدَ مهم لا تحمَكنُ ين مُطاتهِ يتم آتر)) اه فضميرٌ ((فيه)) 
راحعٌ ليت لا الدار وهو القَّاِن لكنْ ينبغي أن يكون الحَكْمُ كذلك فيما إذا كان في الدار مِنَّ 
الأنْماء من يُؤذِيها وإذ لم يدل عليه كَلام "ليزي" له 1 

قلْتُ: وني "البدائع"7: : ««ولر أراد أن يُسْكنَها مع ضرتها أو مع أحْمائِها كأمَهِ وأحه ويتيه 
00 قِ مَل مُنفرد؛ أن إباءها دليلٌ الأذّى والضَرّر ولأنه يَحَْاج إلى جمّاعها 

اشرَتها في أي وقت يَتَفْق ولا بن ذلك مع نش حى لوكان في الثر توس سمل لها 
عَلَقَاْ على حِدَةٍ قالوا: ليس لها أن تُطالَِةُ بآخر)) اه فهذا صريمٌ في أن امير عدمٌ وُجْدَان أَحَاوٍ في 
الت لا في الدار. 

(1704] (قولة: م من أحْماء الرّوْج) صوابَةٌ: من أحْماء الَرْأَقِ كما عبّر به في السوق 

طنديّة”"7" عر عن "هري لأنّ أقاربَ الدج أُحْماء الرأةٍ وأقاريها أحْملؤهُ اب 7 وأحيب: 
1 على الررأة أيضاً وهذا التَُويلٌ بعيدٌ وهو في عِبارَةٍ "راربا المارّة"" أَبعَد 

٠:‏ (قولة: ونقَلَ "للُصنف"" عن "المأمقَط" إلخ) وعبارتة: ((وقرّقَ في "الْلتقَط" 


(قولهُ: صرابةُ مِنْ أحماء المرأة) قد يُقالُ: لا حاحة إلى هذا التصويبي؛ لاشيراك أحماء السروج 
والرّوحةٍ في هذا الحكم؛ إذ كما يُسْرْطٌ أن لا يكرن أحدٌ مِنْ أحماء الرُوجَةٍ كذلِك يُسْررّطُ في أحائه. 


)١(‏ "البزازية”: كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن عشر في الحظر والاباحة ١55/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية؟). 

(؟) "البدائع": كتاب النفقة - فصل: وأما شرط وجوب هذه النفقة ال 77/4 

(") "الفتاوى الطندية": كتاب الطلاق ‏ الياب السابع عشر في النفقات ‏ الفصل الثاني في السكنى ١/5هه.‏ 

(5) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل العاشر ف النفقات ‏ القسم الأول فيمن تستحق النفقة من الزوجات ق3/ )رب 
(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق719/أ. 

(0) في المقولة السابقة. 

(0) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب ف بيان أحكام النفقة ١إق‏ 116١ب‏ 


الجزء العا اده باب النفقة 


ل"صد صَّدْرٍ الإسلام' ' بين ما إذا مع بين امن في دار وأسْكَنَ بكلا في يسو له غَلَّ على 
(#اقدده »انا حِدَة ِكل منْهُما أن تُطلِب ْو في دار على جِدَو لأنّه لا فر على كُلّ يِنْهُما 
حقها 1 إذا كان لها دارٌ على حِدَةٍ فلاف اَرأةٍ ع لقم فإن الحافرَة في الضرائر أوقن)) اه 
قلت: وهكذا نقَلَهُ ف ازا يو" عن "مقط" الْذكُور والذي رََيهُ في "اللتقط" ل"أبي 
القاسيم يي" » وكذا في ' لجنيس "20 الْذَكُور للإمام "الأأسروشبي' ' هكذا: ((بَت أن 
ناك ماس ها أراعيةنهاء إن أمكنة أن يَجعلَ ها با على حِدَةٍ ف دارِه ليس ها غير ذلك» 
وليس للرّوْج أن يُسكِنَ امرأنه وأمّهُ في بيت واجد؛ لأنه يكرةُ أن يُجايعها وفي ايت 0 وإن 
سكن الم في بيت داره واكْرأةُ في بيت آحَرَ فليس لها غيرٌ ذلك وذَّكّر "الخصّاص" أن لها أن 
تقول: لا أسكن مع والدَيك وأقرباك في الدّار فأفرد لي دارأم»» قال صاحِبُ "اللتقّط": ((هذه 
اراي مَحْمُولةٌ على المؤْسرَةٍ الشّريفة» وما ذَكَرْنا قبلّ: أن إفرادٌ بيت في 00 
الَأ الوط اعتارا في السّكى بالْروضع) اه.. ْ 
قلْت: والحاصل: أنّ امشهُورٌ وهو الَْاوِرٌ من إطلاق لون أله يَكْفيها ببْتْ له عَلّقُ ين دار 
سواءٌ كان في الدار ضرّنها أو أحْماؤهاء وعلى ما فَهِمَهُ في "البحر'”" مِنْ عبارةٍ "الخائّة”') وار 5 
"الصتوةا ف رجا لا كفي ذلك إذا كان في الدار أَحَدٌ مِن أحمائها يُؤذيهاء وكذا الضَّبَّةٌ 
بالأولى» وعلى ما نقلَهُ 'الْصَنف" عن 'مُلْتقَطٍ ّدر الإسلام" يَكْفِي مع الأمماء لا مع اضرق 


)١(‏ "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن عشر في الحظر والإباحة 4/ه١  ١55‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(؟) "تحنيس الملتقط": لمحمود بن الحسين بن أحمدء جلال الدين الأسشتروشي. و"الملتقط" ويسمَّى "مآل الفتاوى" لأبي القاسم 
محمد بن يوسف» ناصر الدين الحسيئن الماني السّمرقندي (ت5ههه). ("كشف القلنون" 1014/9 034818 "الجواهر 
المضية" 9/79 ٠١‏ 4 "الفوائد البهية" صما ١‏ 7ب). 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 511/4. 

(4) "المنانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة 458/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

(ه) "المنيح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام النفقة ١/ق107١/ب.‏ 


بدن 


قسم الأحوال الشخصية كن حاشية ابن عابدين 


وعلى ما تقلنا عن "مقط أبي القاسيم" و"تجنيسيد" الأُسُوسِي" أن ذلك يحتف باحتلاف الناس» 
ففي الشريفةٍ ذات اليسَارِ لا بد مِنْ إفرادها في دار ومتُوسُطة الحال يكفيها بيت واجِدّ مِنْ دا 
ومَفهومُة: أنَّ من كانت من ذوات الإْسار يَكُنِيها نْتْ ولو مع أحمائها وضرتها كأكثر الأعراب 
وأهل القرَى ورا ادن الذين يَسْكونَ في الأخواش والربُوع» وهذا التفصيلٌ هو الوافِقٌ لما 
مر”" من أناّ الَسْكن يُْْيرٌ بقَدْرٍ حالهمء ولقوله تعالى: «! أتْكنوضنَين عن سككث ين و44 
[الطّلاق -] وينبغي اعتمادُةُ قي زماتنا هذا؛ فقد مر" أن الطّعامٌ والكسئوة [/قهه 4 إبع يخختيفان 
باختلاف الرّمان واككان» وأهلٌ بلادنا السَاميّة لا يَسْكُنُونَ في بيت مِنْ دار مُمنْتمِلةٍ على أحانب 
وهذا في أوأساطهم فطئلاً عن أطرافهم إلا نا تكون دارا موْروثة بين إوةٍ مَل نسْكُنْ كل 
نهم في جهة مها مع الاشزالك في مَرَافِتها فإذا تضرّرت زوجةٌ أحليهم بن أحْمائِها أر ضبرّتها 
وأراد رَوْجُها إسكائها في بِيْس مُنمردٍ من دار لجماءَةٍ أحانب وف ايت مُطبع لاد يَعُدُوْنُ 
ذلك من أعظم العا عليهم فَيسَفِي الإفتاع رُم دار مين بايهاء نعم ينبغي أن لا يَلرَمَهُ إسكائها 
في دار واسعةٍ كدار أبيها أو كدارهٍ الي هو ساك فيها؛ لأ كثيراً من الأوساط والأشراف 
م نَ الدَارَ الصّغيرةة وهذا رافق لِمّا قدّمناة عن "الْأتقَط" مِنْ قوله: ((اعتباراً في 
السّكُنى بالَمْروفي))؛ إِذْ لا شلك أن الَمْروف يتف باختلاف الرّمان والْكان, فعلى الي 
أن يَنظَرَ إلى حال أهل زمانه وبِلَّدِهِ؛ ِذْ بدن ذلك لا تحصّل المعاشّرةٌ بالمغرُوفيء وقد قال 
تعالى 3 لصاون لصَيَقُوا ع4 [الطّلاق ا 

(قولُ: ومفهومُه أن مَنْ كانت مِنْ ذوات الإعسار يكفيها بيست إل هذا مخالفٌ لإطلاق المدون 
وتصرييهم أنه لايد في السك مِنَ الخثُرٌ عن أهلِه وأهلهاء وهذا هو الْتعيِّنُ في المسألَةء إلا أن يُقالَ: 
مُرادُةُ ما إذا كانت في بس ين امون والأحماءٌ مئلاً في بيت آخرّ مِن لا أنَهُّما في بيت واحدٍ منُ. 
)١(‏ صلكالاه وما بعدها "در". 
(؟) المقولة ]١5944[‏ قوله: ((وقيده)). 
(5) ف المقولة نفسها. 


الجزء العاشر 2 باب النفقة 


(ولا يلزمّةٌ إتيانها .مُوَنِسَةٍ) ويأمرة بإسكانها بين حيران صالحين بحيث 
لا نستوجشٌ "سراجيّة". ومُفادُهُ: أن البيت بلا جيران ليس مسكباً شرعيَّا "بحر". 
ون "التهر"”©: ((وظاهرُةُ وحويّها لو البيتُ خالياً عن الجيران» لا سيّما إذا ميت 


مطلب في الكلام على الْوئِسَةٍ 

:دم (قولة: ولا يله ينها مُؤْئِسة إلح) قال في "النهر'”": (روم نَحدُ في كلايهم وِكْرَ 
الْؤِسَةٍ إلا في "فتاوى قارئئ "ليداية'”" قال: (ونّها لاتحبا (خ». 7 ْ 

لكل (قوله: وَتفَادُهُ خم يار“ +0 كنا («(قالوا: للرّوج أن يُسْكنها حيث 
حب ولكِنْ بين جيران صالِجين» ولو قالّت: إنه يضرِبُيٍ ويُؤذييٍ مره أن يُسْكَِنِي بين قوم 
صَاِجيْنء فلا عَلِمَ القاضي ذلك رَبرَهُ ومَعَهُ عن للدي في حقّهاء وإلا: يسا المميرائ عن 
صببعو؛ فإنا صدَكُوها مَََهُ عن التعدّي في حقّها ولا يَركها نمك وإذا لم يكن في جوارها من يُوْنقُ 
ب أو كانوايلُون إلى اليج أمرَهُ بسمكانها بين قم صالِيئن)) الى ولم يُصرحوا بأنّه ُطلري 


(قولة: مْعَهُ عن التَعدّي فق ديا ولا يوكهامّة إل) كذا عجارة "البحرك ولا يظهّرٌ قولةٌ: 
زولا يرْكها عم بل الفلا تركها فيد بدليل المقابلةٍ بدون فائدةٍ في لتقل وعبارة "الفعح": («(نإث فشكت 
أله يضربُها أو يُوذِيها إن علِمّ القاضبي ذَلِكَ زجَرَه ون لم يعلَمْ سألَ مِنْ جيرا فإِن كانوا لا يُونَُ بهم أو 
كانوا يُميلون إليه أسكنها بين أقوام أخيار يعتمِدٌ القاضي على خبَّرهِم)) اهف وعبارةٌ "لني" على ما في 
"السّندي": ((فإن علِم القاضبي ذِلِكَ زْحَرَهُ ومنعةُ عن التَعدّي» وإن لم يعلَمْ ينظّرٌ إن حيراكُ هذه الذار قوماً 
صالحين أقرّها هنل ولك يسألَهُم عن صنيعه فإن ذكّروا مل الذي ذكَرّت رْحَرَهُ ومَعَةُ مِنّ التَعسّي» وإذ 
ذكرَوا أنّهُ لا يُؤذِيها فالقاضي يررّكُها قَةَ إلح). 

)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق59 8ب 
(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق 959ب 


(”) "فتاوى قارئ الهداية”: مسألة قِ سكن الزوجة صاعا_. 
(4) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7113/4 


قسم الأحوال الشخصية عه حاشية ابن عابدين 


قلت: لكن نر فبه "الشُرلاي"37' بها مر: (رأناً من لا جيرا له غير 


مسكن شرعي))» فتنبّة. 
(ولا يُمنعها من الخروج إلى الوالدين) في كل جمعةٍ إن لم يقدرا على إتيانها د 


وَإنّما قالوا: رَجَرَةُ؛ ولَعلّه لأنها م تطلب تعزيره وإنّما طلَبّتٍ الإسكان بين قوم صالحين» وقد 
لم ِنْ كلابهم أن بيت الذي ليس له حوالا ليس سكن شرعي لهد. 

(قول: لكن نر فيه "لسرملا" إل أي: نظَرّ في كلام "التهر", وأحيب عنه: 
بحَمْلِهِ على ما إذا رَضِيتْ بذلك ولم تُطاليهُ تسكن له جيران. ا ا 

فالحاصل: أن الإفتاءَ راق *ه4/) بوم الؤنسة وده يختلفُ باختلاف لأَساكن ولو مع 
وحُود اي ران» فإنا كان صغيراً كمساكن الروع واليُشان”" فلا يرم لعلدم بسار 0 
اللجيران» ون كان كبيراً كالدار الخالية من المكان الرتفكةٍ ابخذران يرم لاسيّما إن حشِيت على 
عقَلها كما أفادَ السيّدُ "محمد أبو الود" في "حواشي مستكين””) وهو كلامٌ وَحيةٌ؛ نان 
الر 0 من عدم الوم مَشْروط بشرطين: إسكانها بين جيّران صاليْن» وعدم الاستيحاش» 


(قولَهُ: كما أفادةُ السّيّدُ "حمّد أبو السّعودٍ" في "حواشي مسكين" إلح) قال "السسّندي" بعد ما نقَلَ 
عبار "أبي السّعودِ": ((قلت: رأَيْتُ هذا الكَّلامَ خالياً عن التُحقيق» والأولى أن يُقالَ: إدّ بينها إِنْ كان 
محفوفاً يحيران يُغيئوتها إذا استغانّت بهم فهو مَسكنُ شرعِي» ولا يرم الإتيان مُونِسَق وذ لم يكُنْ لها 
جيراث أو كانوا لكن لا يُخِينون لبهم أو لعدم قبايهم مها حيت عرف القاضي ذلك ينهم امه 
بتقلها يحوار الصحينَ» ولا يلرَمهُ أيضاً الإتيات بِامْونسَةه هذا ما رأيتَه)) اه ويُوْيّدٌ ذلك أن المونسة في 
الدار الكبيرق وإن اندقع بها الوحشة لا يندفعٌ حوف اللمترص وقر التسان كنذا كان النكة 
اصرح هو ما كان بين جبران صا حينَ بحيث لا تستو حش فيه ولو استغانّت بهم أغاثوها. 


)١(‏ "الشرنبلائية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4١1/1١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 
(0) صوام "در". 

(©) الخوّش: شبه الحظيرة» عراقية. "القاموس": مادة((حاش)). 

(5) "قتح المعين": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 8/7 7. 

(0) "فتاوى قارئ الهداية” مسألة في سكنى الزوجحة صا /ل. 


الجزء العاث إلاه باب النفقة 
على ما اختارة في "الاختيار". ولو أبوها نع جام فم ا ل 1 ا 


فإذا أسْكّنها في دار وكان يُخررُجٌ ليلا يت عند صَريّها وخحوءٍ وليس ها ولد أو حادم تايس به 
أو لم يَكُنْ عنتها نيدم عنها إذا يت ِن النّمُوصٍ أو دوي الفسَاوٍ كان ين الْضارَةٍ لهي 
عنها ولاسيّما إذا كانت صغيرة الس فيَلرَمُهُ إتيانها مُوْنِسةٍء أو إسكانها في بسو مِن دار عند مَنْ 
لا يُؤذيها إن كان مسمكتا يلي بحالهما والله سبحائ أعلّم. ١‏ 
لوحم (قوله: على ما احتارة في "الاحتيار”) الذي راي ف "الاحتيار شرح الُحتار"”© 
هكذا: ((قيلَ: لا يَسَعُها من الخُرُوجٍ إلى الوالدئن» وقيل: يَُْْ ولا يمْعُهُما من الدُحُول إليها ف كُلّ 
حْمُعةِ وغيرهم ين الأقارب في كَل سد هو الْمان)) اله فقولّةُ: ((هو الُحمار) مُتابلة: القؤلٌ 
بالشّهر في ع 3 الْحار 1 كما أفادهُ ف "الدر ر”" و"الفتح”": نعم ما ذَكَرهُ "الشّارٍ 8 احتارةُ في 
"فتح القدير"؛ حيث قال”"»: ((وعن "أبي يوسف" في "النوادر" تقبياد خمرُوجها بأن لا يَشْدِرا على 
إتيانهاء فإنْ قرا لا تَذهَبْ وهو حَسَنٌَ وقد اختارٌ بعض المشايخ منْعها من لوج إليهماء وأشارٌ 
إلى تقله ف "شرح تار "0 والخَقّ الأعحلٌ بقؤل "أبي يُوسُف" إذا كان الأَبُو ان بالصّفةٍ الي دكت 
وألاً ينبغي أن يدن لها في زيارتهما في اين بعد اين على قَدْرِ مُعَارَضِيٍ أنّاقي كُلّ جُمْعَةٍ فهو 
بعيد؛ فإدً في كثرة الخرُوج قن بابب الفئدة مخصوصاً إذا كانت شابة ورج مِنْ'قَوِي اَي بخلاف 
روج الأبوئن فإنه أيسر)) اه وهذا تَرْحِيحٌ منهُ لحلاف ما ذَكَر في "البحر"””: ((أنّه الصّحِيحٌ 


(قولة: وهذا ترحييمٌ ينه لاف ما ذْكَرٌ في "البح" أنهُ المّحيحٌ إل ما ذَكَرَهُ في "البحر" عرّاة إلى 
"الاي" ونصة: («(قالوا: الصّحيح أنه لا ينها من الخروج إلى الوالتين» ولاعَعُهُما مِنَ الدُحول علّيها ف كن 
جُمعَة وف غيرهما من امحارم في كل سنقه وإنّما هم م انون حنتهاء وعليه الفتوى» كما في 'الحاية')) له. 
)١(‏ "الاختيار": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 6 /8. 
(؟) "الدرر والغرر”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 415/1١‏ 
6 "الفتيح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة - قصل: وعلى الزوج أن يسكنها إلخ .7١8/+‏ 
(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة - فصل: وعلى الزوج أن يسكتها إل 708/5 
(5) "الاختيار": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 8/54 بلفظ ((قيل)). 
(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7117/6 


قسم الأحوال الشخصية يفف حاشية ابن عايدين 


عوع 


زَمِنَاً مئلاً فاحتاجتها فعليها تعاهدُةُ ولو كافراً ون أَبَى الرُوج "فتم"0. 
ا و 


الْْتى به: من أنها َحرُج للوولدئن في كل جُمُعة أنه وبثونيء وللمّحارم في كل سد مَرَة يِه 
ومذونه). 

80511 (قوله: رمن أي: مريضاً مَرضاً طويلاً. 

0001 (قولة: فعليها تَعَاهُدُهُ) أي: بقار احتياحه [م/قةه:/سع إليها وهذا إذا ا له من 
يقومٌ عليه كما ده 2 0 

اللي (قوله: ولو كافِرأ) لأنّ ذلك من الصاح بالتروعك لكأتو ن و 

ددحن (قوله دإ أى الرّْجُ لرُْحان حي الوالدء وهال لها التفقة؟ الفلّامِرٌ لاه وإن 
كانت خارجة من بِيِهِ يق كما لو خرحت لفرض احج 

ومححكى (قولة: في كل جع هذا هو الصّحيحٌ خلافاً ِمَنْ قال: له انح م مِن التُعول 
مُعلاً: بأ الل مِْكُهُ وله حقيٌ انع من دول مِلْكِهِ درن القيامٍ على بابي الدّآن وَلِمَنْ قال 
لا منْمَ ين الول بل مِنَّ القرار؛ أن الفشنة في الث وطُول الكلا أفاةٌ في "البح ”7 وظاهر 
"لكر" وغيرو: اختيارٌ القؤل بال ين الشُسُول مقا واعحارة "الشُدُوري"” " وحرّمٌ بو في 
"الذععيرة' ' وقال: ((ولا يَسْمّهُم م بين النظر إليها والكلام معها حارج الَتزل 0 أن يَخَافَ عليها 
الفسادَ فلَهُ مَنَعُهُم مِن ذلك أيضاً). 

رهحدى (قولة: ف كُلّ ستق) وقيل: ف كُلّ شير كما د 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة - فصل: وعلى الزوج أن يسكنها إل ١4/6‏ بتصرف 

(1) "المنانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل في حقوق الزوجية 647/1١‏ (هامش "الفتاوى الحندية”). 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 515/4 

)امل شرج المي فق 2ك" “كاب الطلاقا- ماري ياد اجكا النققه 1811/1 

(0) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب النفقات 96/9. 


)١(‏ المقولة [7117١ع‏ قوله: ((على ما اتاره في "الاختيار")). 
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الجزء العاشر كلاه باب النفقة 


لها الخروج وهم الدّحولُ» "زيلعي". (ويَمتعُهم من الكينونة) وفي نسخة: ((من 
البيتوت))» لكن عبارة "مئلا مسكين": ((من القَرار)) (عندهام به يفتى» "خحائيّة"00. 


كلم (قولة: لها روج وهم الدحولٌ "زيليي") المناسيي: إسقاط هذو امْجُمْلةٍ كمافيٍ 


دوعق 


بعض التسخ» وعبارة "الريلعي"”"': ((وقيل: لا يسْعُها مِن الخُرُوج إلى الوالدين ولا يَسْعُْهُم من 
التُحول عليها في كُلّ حْمُْمةٍ إ). 
03 (قولة: ويَْحْهُم من الكيْنوتة) الظّاهرُ: أن الصّميرَ عائِد إلى الأبوين والّحارم. 
5 (قولة: وي تسلحة: من اليو إلخ) وبه عبَّر في "النهر "0 وتعبيرٌ "ملا مسلكين "7 
الكت وطُوا 3 الكلام. 


2 


(قول: المناسيبُ إسقاطةُ هذه الحملةٍ كما في بعض النْسَخٍ وعيارةٌ "الرَيِي": وقيل: لا عنمها الخ) 
عبارة "الريلعي": ((رقيل: لا عنَُها مِنَ الخسروج إلى الوالتينء ولا عنَعُهُما مِنَ الدُعول علَيها في كل 
جْمعَةِ وني غيرهما مِنَ المحارم في كل عامء هو الصّحيح)) اهم فما عزاةٌ "الشارخ" ل "الرَياِمِيَ" 
لا وجوة لَُ فو لكن فيه أنه لا يرج عم ذكَرَك فإن اراد بقوله: ((وئي غيرهِما مِنَ حارم في كل 
عام) أن لها الخروجّ وهم الدّحولَ: كما يدل عليه السّياق» وبهذا يُعلَّمُ حُكم خروجها للمحارم» 
ودف ما رَادهُ لا يُعلَمُ ذللك» ثمّ على ما حرى عليه "الّارخ" ولا من تقييدٍ تخروجها للوالدين بأنْ 
م يقرا على إتيانها ُممّعْ مين الخروج للمحارم إذا قَِرُوا على إتيانها. 


(1) "النانية": كتاب النكاح ‏ ياب النفقة 475/1 (هامش "الفتاوى الهندية") 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق - باب النفقة 8/0ه. 

(©) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب النشقة ق09؟/ب. 

(8) "شرح منلا مسكين": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ص١‏ ؟١ل.‏ 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 58/5 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7511/8 

(7) المقولة [17114] قوله: ((قي كل جمعة)). 


قسم الأحوال الشخصية اع حاشية ابن عابدين 


ويَمتعُها من زيارةٍ الأحانب وعيادتهم والوليمة وإِن أَذِنَ كانا عاصيين كما مر" في 
3 0 ركع 56 2 ل 22 
باب المهرء وف "البحر": ((له منعها من الغرّل وكل عمل - ولو تبرعا - لأحببي 00 


175 (قولُ: ويَسْمُها إلح) ولا تتطوَّعٌ للصّلاةٍ والصّوم بغيْر إِذن الرّوْح "بحر" عن 
"الطبيرية"60, 

قَلْت: ينبغي تقييدُ الصّلاة بصلاة النّهِجَدٍ في اللَيْل؛ لأنّ في ذلك مَبعاً ِحَقه وتنقيصاً لحَمالها 
بالسهّر والتََبي وجَمَالّها حمَهُ أيضاً كما مر أما غير ولاسيّما الست الرواتِبُ فلا وَجْه لِمنْيِها 
منها كما لا يُخفى. 

605174 (قولةُ: والوّليمَة) ظاهِرُهُ: ولو كانت عند الُحارم؛ لأنها تيل على حَمْع 
فلا تلو مِن القسادٍ عادةً "رحي". 

ات 0 ا ل عوك ار و3 لي 9 3 

زه؟053 (قوله: وكل عمل ولو برعا لأحنبي) هذا ذكرة في "البحر"27 بَحْنَا؛ حيث قال: 
((وينبغي عدم تخصيص العَزّل بل له أن يَسْعَها مِن الأعمال كلها الفْتضيَةِ للكسسْب؛ لأنها مُسْتغيَة 

1 0 ون لوده سا ع 
عنه لوجتوب كفايتها عليه» وكذا مِن العَمَلٍ تبُرعا لأحنبي بالأولى)) اه. وقوله: ((بالأولى)) يناقي 
قو "الشتّارح": ((ولو تبرعا)) لاقنضّاء ((لو)) الوصليّة كون غير التبرع أُوْلى وهو (؟/ق.<:/|]غيرٌ 
صحيح كذا قيْلَ؛ وقد يُجاي: بأد ما كان غير ترّعٍ بل بالأخرةٍ قد يستدعي تحرُوجها لُطَالبَةِ 

(قولة: لأنها تشتيلٌ على جنع إلخ) ظاهِرٌ هذا التَليلٍ أنْها َم ين الوليمَةٍ ولو كانتا في وقستم 
ارارق عبلافاً لِمَا يُفِيدُهُ كلام "ط". 

(قولَهُ: وقد يُحَابُ بأنّ ما كان غير تبرّع إلخ) بهذا الحواب يستقيمٌ كلام "الصاح" لكن تَبقَى 
الُحالقّة ل "البّحر". 
0١‏ للححة "در" 
(؟) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 715/5 
(©) "الظهيرية”: كتاب النكاح ‏ الفصل العاشر في النفقات ‏ القسم السادس في التفقة حال الاختصام إل قله /أ. 


(؟) المقرلة رقم ]١71١٠١[‏ قوله: ((من غيره)). 
(ه) "البحر”: كتاب الطلاق - باب النفقة 511/4. 


الجزء العاشر ولاه باب النفقة 


ولو قابلة أو مُغْسّلة؛ لتقدم حَقَّهِ على فرض الكفاية» 0 


قلت نَم إن قولهُم: ((له مَنعُها من العزّل)) يتمق غرّلّها لنشميهاء فإن كانس العِلّةُ فيه 
المتَهْرٌ ولتّعب القِِصَ لِجَمالها فله مَنْعُها عما يُؤدّي إلى ذلك لا مّا دونه وإِث كانت الله 
استغنايّها عن الكسسْبٍ كما مر”"؟ ففيه أنّها قد تحتاجٌ إلى ما لا يَلرمُ اروْجَ شيراوةُ هاء والذي ينبغي 
تحريرة: أنذ يكون له مها عن كل عمل يودي إلى تنقيص حَقَهِ أو مره أو إلى خمرُوحها من بيتءء 
أنّا العمل الذي لا ضرّرٌ له فيه فلا وه لِمَْعِها عنه تخصّوصاً في حال غَيْتِه مِن بيت إن ترك الَرأةٍ 
بلا عمل في يها يودي إلى وسوس النَفْسٍ والشّيطان» أو الاشتغال بما لا يَمْيِ مع الأحانب 
و ليرا ان. 

051 (قولة: ولو قابلة ومُعَسله) أي: الي َعسسّلُ الؤنى كما في "الخايّة”" ونقَلَ في 
"البحر””" عنها تَضِيدَ حخرُوجها بإذن الروْج بعتما نقَلَ عن "الُوازل": ((أنّ ها الخرُوج بلا إذْنهع)» 
واققَصرٌ عليه في "الفتح ”© وقرّى في "البحر”" الأول بما عثّل به "المارح". 

019 (قولةُ: على فرْض الكفايّةع مخلاف فرْض العيّْن كالحَيٌ؛ فلها روج إليه 
مع مَحْرَم. 

(قول: عخلافي فَرْضٍ الين كالح إل يُفِيدٌ كلامة أهُإذا لم يومد بها وجيف هلال الوّاد أو 


ع عم 


الم أو لم يُوجَذ مَنْ يعس ايت ميواها لها الخروج بلا إذن؛ لألَهُ صارٌ فرْض غَين. 

)١(‏ في المقولة نفسها. 

(؟) “الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل في حقوق الزوجية 5417/1 (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(©) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 51/4 

(4) "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ‏ فصل: وعلى الزوج أن يسكنها إلخ .7١8/4‏ 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7119/4. 


قسم الأحوال الشخصية لقف حاشية ابن عابدين 


ومن بحلس العلم إلا لنازلة امتََعَ زوجُها من سؤالهاء ومن الحَمَّام إلا النفساءً وإ 
حار بلا رين وكشفي عورةٍ أحد))» قال "الباقاني": ((وعليه فلا حلاف في مَنْعِهِنّ 
للم بكشف بعضهن)» وكذا في "المُرنبلاليّة" معزياً ل "الكمال" 111111011 


السلتطة (قولة: ومن مجلس العلم) معطوف على قوله: ((من الغزل))» فإِن لم تقع لها نازلة 
وأراةت الخُروج لعل مسال الوْضُوء والصسّلاق إن كان الج يَحمَظظٌ ذلك ويعلمُها له مَنْمّها 
وإلاّ فالأولى أن يَأذَنَ لها أحياناً "بر "00 

مَطلبُ في مَنْع النّساء من الحمّام 

وككلكل (قولة: ومن الحمّام اج انغ م قؤلٌ "الفقيه", وخالفة "قاضي حان"”" فقال: 
((دُخولهُ مَتْروحٌ للنساء والرّحال حلافاً لِمَا قللَهُ بععض الناس”" لكِنْ إنْما باحٌ إذا لم يكُنْ فيه 
إنسانٌ مَحُشُوف العَوْرة)) اه وعلى ذلك فلا حلاف في مُنعِهنَ للعلم بأنّ كثيراً مِنِهُنّ مَحْشوفُ 
العَورةٍ وقند وَرَدتْ أحاديث تُويْدُ ول "الفقيه"؛ ووّرد اس يناك النقّساء والْريضةٍ - ف 
"الفنتح ”5 وقال'" قبله: ((وحيث أَبمنا لها الخرُوج فإلما اح بشرطر عدم الي وتغيير اليْةٍ إلى 
ما يكون”" داعي لنظّر الرحال والاستمالة قال اللَهُ تعالى: «ولتتست لعو دالانل» 
[الأحزاب ‏ 78] )) اه. وأشار "امارح" بقوله: ((وإن جاز)) إلى قل "قاضي مان" وإلى أنه 
لا ينان مَنعَ الرّوْج لها ين دُحوله مع مَْْروعيهِ لها كما لا يُنافِي مَنعَها مِن صم النقل وإن كان 


.717/6 "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 

)١(‏ "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل في الحمام ١1/١‏ باختصار (هامش "الفتاوى المندية") 

() في "الخانية": ((خلافاً لما قاله بعض الناسء روي أن رسول الله يد دخبل الحمام وين وغصالدُ بن الوليد دل 
حمام مص لكن إما...)) إلخ. 

(4) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة - فصل: قوله ليس فيها أحد من أهله 708/4 

(ه) أي: في "الفتم": 7١28/4‏ 

(7) كذا في التسخ جميعهاء وعبارة "الفتح": ((إلى ما لا يكون)). 


الجزء العاشر 024 باب النفقة 


(وتفرض) النفقة بأنواعها الثّلائة (لزوجحة الغائبي) مده سفرء "صيرفة". و استحسنه 
قِ "البحر" ولو مفقودا «وطفله).. 


مُتروعاًء نعم [إقل-<4/بع يُنافِي مَنْمَها من دُححولِه ولو بإِذن الرَّوْج وَالظَّامِر أنه مُرادُ "الفقيه" 
حلا نا فومة الشاد 0 ْ 
ْ مُطلبٌ في فض التَفقة لج الغائب 

اليه (قولة: وتفرض التَفقة) وكذا لو كات مَفرُوضة ومضّت مُدَه نّم غاب ها أحدٌ 
الماضي من ماله الْذ كو ر كما أفادهُ في "البدائع'"0©. 

الشلدكة (قوله: مده سقر) مُتعلق بالغائب. 

:0-10 (قولة: وامتحسة في 'البحر”””) قال: ((وهو في حسَن يحب حفظة؛ فإنه فيما 
دنه يَسهُلُ إحضارم ومراحَعنة) له لكبرن في 'الفهستاني)"”'»: ((ويَفْرضُ القاضي نفقة عُرْسٍ 
الغاب عن ابل سوام كان بَِهُما مد سمرٍ أ لا كما في "و0 ويتبغي أنا فض نفقة عُرْس 
واي ف لبد ويل فيه افقو له "ع" وني اللحَسَوي" عن "ال رجنيي" عن "70 
عن 'الأحيط”: ((سواةٌ كانت العُ شد سفَرٍ أو لا حمّى لو فصب إل القريَة وتركها في للد 
فللقاضي أن يُفرض لها التفقق) اه. ١‏ 

ولك (قوله: وطفلة) أي: الفقير 2 "00 


نر 


(قولة: لك في "الفهْستانى": ويفرض القاضي نفقة عرس الغائب إلح) مال "الرملي 
إلى مافي 1 8 تازى" "ميندي"0 وَالظَامي: اعتمادٌ مافي "الصّير ' لعو مُقايله ل "الراعِدي". 


5 "حا د" 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الطلاق - باب النققة 4917-415/9 (هامش "الدرر والغرر"). 
(؟) "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل: وأما بيان كيفية وجحوب هذه النفقة 7/8/4 

(*) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 715/4. 

(4) "جامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل في النفقة 364-561/9. 

زه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة ق 8١17ب‏ 

": كتاب الطلاق ‏ باب ف فرض القاضي النفقة ق40 إب. 

(/) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 5259/1 


0 


قسم الأحوال الشخصية عه حاشية ابن عابدين 
ومثلة كبير رَمِن وأنثى مطلقا (وأبويه) فقط فلا تفرّضُ لملوكه وأخيف 1211100 


(0514 (قولة: ومتلة كبيرٌ زَمنْ) المراد بيه: الاب بن العاجرُ عن الكسلب لمَرض أو غيره كما 
سات ببيانة: 


ه0005 (قولة: وأثتى مُطلق أي: ولو غيرَ مَريضة؛ لأنّ مُجرّد ام ع ا 2 وَالْرادٌ 


بها ليشت الفقيرة: 
ل" تكلم (قولة: وأبوَيه) أي: الفقيرَيْن ولو قَادِرَيْن على الكسلب على أحدٍ القوليِن كما 
سياأئى © 


(قولة: فلا مُفْرضْلِسَملوكه وأخيه) المراد ب ب4: كل ذي رَحِمٍ مَخْرْمٍ ا سِوَى قراب 
الولاد؛ أن نهم لاحب قل القضلي وهذا ليس هم أذ يدوا بن ماله شيئً ل القضاء إذا 
روا بو فكان القضامٌ في حقّهم ابتداءً إيجابيء ولا يحور ذلك على الغائبي» بخلاف الروحة وقرَابة 
لولاد؛ لأنّ هم لد قبل القضاء بلا رِضَاةُ فيكون القضاءٌ في حقهم إعانة وقنوى مِن القاضي 
كما في "الدّررٍ”*» ورد المْلولُ؛ فإنه إذا كان عاجزاً عن الكسسْب وامتّع مَوْلاهُ ين الإتفاق عليه 
إن له الأعد بن مال مولا ومُقتضاهُ: أن يُفْرضَ للعاحز في مال مُوَلاهُ إلا أن يُجحاب: بأنّ العبْد 
لتحي لمادزة على مولا ا لكاتل.واذا م يُجدذ ما يأكلهُ في بيت ماه وم يَفْرضُ له القاضي 


'(قول الع فلا تُفرَضٌ لمملوكه الخ) وكذا لا تُفرّضُ لخادمّة الرّوحةٍ وإن كانت يِمَّنْ 
تستحقها؛ ؛لِمَا ذكرَهُ "للْحَشي” و مِنّ العلّق تأمّل. 

(قوله: إلا أن يجاب بأنّ العبد لا يحب لَهُ دين على مَرلاةم في هذا الحواب تمل فإنهُ لا بظهَرُ مع 
أنلَهُ الأنْدَ مِنْ مال مُولاهُ» ومع إلزام القاضي لَهُ بالإنفاق علَيهِ فإنّ مُقَتضى ذلك لوم دين النفَقَةٍ لَهُ 
على الَولى وإن كان لو امتنمّ الولى اكتسسّبّ وأنقق مِنْ كسلبه» وإنا لم يكن لَهُ كشب أحير الولى على 
ببعِه إيفاءً لحف وحق الُولى» كذا في "لليداية". 
)١(‏ المقولة ]١1577[‏ قوله: ((وزمن)). 
(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 559//5. 


(7) المقولة ]١7786[‏ قوله: ((ولو قادرين على الكسب)). 
(؛) "الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 411/1. 


الجزء العاشر . خف باب النفقة 


ولا يُقضى عنه دينة؛ لأنه قضاءً على الغائب (في مال له من جنس حقهم) كير 
أو طعامء أمّا حلافة فَيَفْتقِر للبيع» ولا باع مال الغائب اتفاقا 1111011 


كيف يفعل؟ وينبغي أن يُوْجِرهُ بقَذر تَمَقتهِ لو قادراً على الكّسْب وبِيْعَهُ لو عاحزاً كما يأني" في 
اعد الووئعة ول رك يراج 

لس (قوله: ولا يُقَضى عنه دَينْهُ) فلو أحضّرَ صاحب الدّين غريما أومُودَعاً للغائب 
م يمه القاضي بقضاء الدّين وإ كان مُقَِا بالمال وبدينه؛ لأنّ القاضي [؟/ق١<:/|]‏ إِنْما يأمرُ في 
حقّ الغائب بما يكو نظراً له وسيفظاً ِمِلْكِد وفي الإنفاق على رَوحَيهِ من مالِهٍ حِفْظٌ مِلْكِ وفي 
وفاء ديه قضاءٌ عليه بقول العيْر "بحر"”" عن "الذّخيرة". ولا يَرِدُ الممُلُولكُ؛ لأنّ القاضي لا يُقضي 
على مُولاهُ بنفقيه بخلاف الرّوحة» تأمّل. 

(قولة: لأنه قضاءٌ على الغائب) علة لقوله: ((ولا تفرّض)) ولقوله: ((ولا يُقضى)). 

000 (قولة: في مال له) فلو لا مال لَهُ فيذكره "للْصمف" "ول"00, 

ليد (قولة: كيْر) هو عر اروب ين اذهب أو منهٌ ومن الفِضّق وف بعض التُسَخ: 
((كبر))» ويُغْنٍ عنه قولُ: (( أوطعام )) فكان الأول أؤى»ء ودخلَ فيه الدّراهمْ والدّنانيرٌ الأزل قال 
"الرَبلّعي"00: («(واتر عنزلة الدّراهِم في هذا الحكمة لأنه يَصلّحُ ممه للمطتروك :افيه وينبغي 
تفييدةٌ مما إذا دقع به التَعامُلُ كما قَالهُ "الرحوق". 

04 (قولة: أو طَماو) زاد ف "البحر"”"2 وغيرو: (( أ وكسُوة )). 

05145 (قولة: أمّا خلافة) أي: لاف جنس الحقّ كعروض وعَقَار. 
)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: كتبرء إنما مكل بالشير؛ ليفهسم أن حنس الدراهم والدنانير ئيس شرطاً كما هو ظاهرٌ. 

"مدني")). 723303 

0١‏ امد 
(م) "البحر": كتاب الطلاق ل باب النفقة 4/4 71 
(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 1719/5 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة /9ه. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 735/6. 


قسم الأحوال الشخصية ليك حاشية ابن عابدين 


(عند) أو على (مَن يُتِرّ به) ((عند)) للأمانة و((على) للدين» ويْيداً بالأوّل» ويُقبَلٌ 
قول الُودَعٍ في الدع للثفقة لا اللديون إل ب 00 


14 (قولة: عدد أو عَلَى إل يَْمَلُ ما كان مال وَدِيعَةٍ أو مُضَارَبةٍ "بحر"”"”» ويئلة 
الاستحقاقٌ في عَلَةِ الرَقف إذا قر به التاطر كما في به في "الحامديّة”9")؛ لأنّ الناظرَ كوكيل عن 
أهْل الوقُف» وكذا عله اميد والثار كمافي "بر"9 وقد بكو المال عند شخص» ألو كان 
في بيته وعَلِمَ القاضي بالنكاح فرّضَّ لها فيه؛ لأنه إيفام لها لا قضاءٌ على الرُوْج بالتققةه كمالو 
أقر بدَيْن ثم غاب وله من جشميه مال في ييه يُقَضى لصاحب الدّين فيه "بحر"9), وقد بإقرارو ها 
رم يأني”" قرياً. 

ره014 (قولة: يدا بالأرّل) أي: عال الوديعة؛ لأن القاضي نَصّبّ ناظراً فبْدا به لأنّه 
أنظَرٌُ للغائب لأنّ التِّنَ محفوظً لا يَحَْسِلٌ الهلا بخلاف الوّديعة "فقح” و"ذخيرة"؛ وفي 
"البحر””؟ عن "اللخايّة"”: ((الوّديعة أَوْلى من الدّين في البَداءَةٍ بالإنفاق بنها/)» وذكر "الرحمي": 
(( أن القاضي والمتلطان وولِي اليم اولي يجب عليهم العمل ما هو الَو والأنْظرٌ كما لا 
يُحَفى )» اه تأمّل. 

قَلْتُ: وإذا حاف إِفْلاسَ الّذيون أو هَرَيهُ أو إنكارةُ فَالبدَاءةٌ به أزل. 

كم (قولة: لا الذيون) والمَرْقُ أن القاضيّ له ولاية الإلرامه فإذا فرَض التفقة في ذلك 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 5١5/4‏ بتصرف. 

(؟) انظر "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 810/1. 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق89؟/ب, 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 14/4 ١؟‏ بتصرف. 

(ه) المقولة ]١71737[‏ قوله: ((بإقامة الزوجة بينة على النكاح أو النسب)). 

(5) "الفتس": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 711/4 

(/) "الببحر": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 7١18/4‏ 

(8) "الخانية": كتاب النكاح - باب النفقة 49/١‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 


الجزء العاشر امه ياب النفقة 


أو إقرارهاء "بحر"؛ وسيجيء. ولو أنفقا بلا فرض ضّينا(© بلا رحوع (وبالرّوحيّةِ و) 
بقرابة (الولادٍ» وكذا) الحكمُ ثابتُ (إذا عَلِمّ قاض بذلك) أي: ال وزوجيّة ونسّبي... 


امال صار الُوْدَحُ مأمُورا بالتّقع منه إلى الْفرُوض لَهُ فإذا ادع دَفْمَ الأمانة صُدقَ فلاف اكَذيون فإلّه 
لا يُصَدَق؛ لأنه يدعي و دَيْن له بِِمّة الغائبي؛ لِمَا تقرّر أن الديُون 413/0 /ب] تَقْضى بأمثالها. 

040 (قولُة: أو إقرارها) كر في "البحر"”" بَسْناء وعللة: ((بأها مُقِيَهٌ على 
نفسيها)) اه أي: لأنّ النفقة تصيرٌ بالقضاء 5 ها على الررْج. 

قلْت: لكِن يخي صحَّةُ إقرارها في حق نفسيها فلا ترم على الروْج لا في حق اليج تأئّل. 

4 (قولة: ولو أنْمََا إخ) هذه اجُملهٌ في بعض انسح مَذْكُورةٌ قبل قوله: ((ويقبل)» 
واثْرادُ بضمان الذيون عدم براتت» وقولةُ: ((ولا رُجُوعَ)) أي: لما على مَن أثفقا عليه. 

014 (قولة: وبالرُوْجية) عطفُ على الضّمير الْحرُورٍ في قوله: ((مَنْ يقر به) ولذا 
أعاد الارٌ. 

:0516 (قولة: إذا عَلِم قاض بذلك) أي: ول يُقِرَ به الَذيونُ الدع ولا ينان هذا قولهُم: 
إن القاضيّ لا يقضي بعِلِه؛ لِمَا مر" مِن أن هذا ليس قضاءً بل إعانة وقنوى» أفاده "الرحَي". 


(قولهُ: والْرادُ بضمان الّديون عدم براوته) وجهُ الضكّمان التعدّي؟ حيث دما بدون إذن المالك والقاضي» 
ووجةٌ عدم التُحوع أَنْهُما أوصّلا الح لُستجَِهِ في نفس الأمر وزعمهما. 

(قولة: ولا يُناني هذا قولهُم: إن القاضي لا ييقضري بعليه إل) النافاة ظارة؛ لما فيه من إلزام الديون مفلا 
بالتّفع مع إتكاره الدّينَ أو زوجي ولا وجة لإلزايه إلا بالقضاء عله مما يَلمُهُ القاضي مِنّ التينِ مثَلاه 
وإلاّ كيف يلرّمٌ بو مع إنكارو لَّهُ؟ وليس الكلامٌ في مُحرّدٍ أمرو بالتّفع مع فق سه بالاعترافب حمّى يُقال: 


)١(‏ ف "د" زيادة: ((قوله: ضمنا إلخ؛ عبارة ”البحر": المودَعٌ والمديون لو أنفقا بغير أمر القاضي فإنّ المودّغَ ضامنٌ 
ولا يبرأ المديون» ولا يرجع المنفق على مَنْ أنفق عليهء كما في "الذحيرة" وتمامه فيهم). ق .57 /أ 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 718/6. 

(5) المقرلة ]١57137[‏ قوله: ((فلا تفرض لمملوكه وأححيه). 


قسم الأحوال الشخصية كمه حاشية ابن عابدين 
ولو عَلِمَ بأحدهما احَيَيّْيَ للإقرار بالآخرء ولا يمينَ ولا بيّنة هنا لعدم الخصم 50 


زلمتكق (قوله: ولو عَلِم أي: القاضي بأحدِهِما أي: أحد الأمرئن بأن عَلِمَّ با مال مََلدٌ 
احتيج إلى قار الذيون أو الدع بالآع أي: بالروْحيّة أو السبي. 

:056 (قولة: ولا يُمِينَ ولا بيه هنا إلح) مُحْوَرُ قوله: ((منْ يقر به إلح)) أي: أنه لو بِحَحَدَ 
الملل أو الكاحَ أو حَحَدَهُما لا تقيّلُ مها على المال؛ لأنها ليست مم في إنات انك للغائب 
ولا على الرَّوْسيّة؛ لأنّ لع بون ليسا يمصٍفي ات لتكاح على الغالبه ل 
عليهما؛ لأنه لا يُسْتحلْفْ إل من كان محَصْماء كذافي "الخايّة"”": وهذا يُسْتتى بن قولهم: 
كل من أقرّ بشيء رم فإذا أنكره يُحلّف "بحر”". ولو قال: أَوقيَُ فلار أنه لا يَمَينَ لها 
عليه؛ لأنها ليست خَصْماً في ذلك "رملي". 

ولو يَرْهنَ على أن زتها دقع ها قل نه َيِه نفقة تَكُفيها أو أنه طلقا ومَضَت عِدتُها ينبغي 
يولُ في حقّ مدع ما تحت يل ' مسي" 

قلت: إلا أن تَدَعىَ ضَياعَ ما دَفعهُ لهاء أو أنه لم يَكْفهاء تأمّل. 


ل عا وترى» فالأوة ب كلام الصف" على أن القاضي تقضي بوبه تأل: شم بعد كنابة هذا يام 
رأيت في "شرح المنبع على الحمّع" أن هذا مِنْ بابو القضاء بعلم القاطبيء ولفظةُ: ((وإث علِمَ القناضي بال 
وللكاحء ولم يعرف بهما مَنْ هو في يده يُحَكَمُ بعليه أيضأء لأنهُ حجَّةٌ يجوزُلَهُ القضاءٌ بوني ل وَلَاتيِى ألا 
رَى أن من أ بدن ثم غاب قضتى عليه الاي بذلِك لعلمه ب فكذا التققق) اه. 

(قولَهُ: فالظاهرٌ أنه لاعينَ لها عَلَيِهٍ إل) عِبارةٌ "الرّملي” على ما نقَلَهُ "السّندي": («ولو قال 
المديوث: وكين فَالْظامرُ أنها لا تَطالْبُ بالبيتق أو قال المودع: ديه 0 تُحلفة؛ لأنها )2 

(قولةُ: 3 أن تدّعِيّ ضياع ما دفعَهُ لما) المناسيِب حذفُ هذه والاقتِصارٌ على ما بعدّهاء فإ 
الرُوجة لا تستحِقٌ نفقة أُخرى لو ضاعٌ ما دفعة إِلَيها مِنْ النفقة. 
)١(‏ "الخانية”: كتاب الوديعة ‏ فصل فيما يضمن المودع 7077/7 (هامش "الفتاوى الهندية"), 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 514/4 


ددس 


الجزء العاشر امه باب النفقة 


(وكفلها/ أي: أَحَدَ منها كفيلاً عا أَحَدَتَةُ لا بنفسيها!"' وجوباً في الأصمّ (ود انها معه) 
أي: مع الكفيل احتياطاء وكذا كل آحذٍ نفقتّةُ فلو ذكرَ العتّميرَ ك "ابن الكمال" 
لكات أو رن الغائب لم يعطها التفقة) 0 


رع لكل (قولة: و كلها الجواز أنه عجَّلّ ها التفقة أو كانت ناشِرة أو مُطلقَةٌ اننَضت 

عدتهاء رك 
يخي ادوع 2 8# 1 ع 0 لع * 28 

06 (قولة: في الأصح) راحمٌ لكل من قوله: ((ما أذتة)) وقوله: ((وخُوبا))؛ لأنّ 
القاضي تَصّبّ ناظراً للعاحز فيجب عليه النظرٌ إليه» ومُمَابلٌ الأوّل القولُ بأعخز كفيل بشيهاء 
ومُقابل الثاني قَوْلٌ "المخصاف"29: )1 إن حسن))» أفادَةٌ "لك 

زه 151 (قولة: ويُحلفها) كان الأولى تَقَدمَةُ َقدِمَهُ على الُكْفيل؛ ؛لأن الناضي يُحلفُ ألا نم 
يُخطي التفقة ويأعحذ الكفي كما 58 "إيضاج الإصلاح'. اه و ا 

ل (قولة: أي: مع مَعّ الكفيل) على حذف مُضافيء 0 مع ماق42/) أحد الكفيل» 

سيك لزت لي 
وعبارة "الرّيلعي"”': ((مع التكفيل)). 

اه دل (قولة: وكذا كل آعين نفقَتَهُ) بتنوين (آعيز) وتصب (ِنفَقبَةُ) على أنه مَمْعُولةُ. 

رده دن (قولة: ك" ابن الكمال"') حيث قال: ((ويُحلفة؛ أي: يُحَلْفُ من يَطْلَبُ النفقة 
يكَفلة)»» ونقل مثلهُ في "البحر”" عن "الستصفى": قال في "الشُربلايّة'”: (وولكتة لو كان 
صغيرا كيك ل فليُنظر) اه. 
)١(‏ ((لا بنفسها)) ساقط من "د" و"و". 
(؟) "البحر"!: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 14/4 51. 
(7) "شرح أدب القاضي": الباب السادس والتسعون في امرأة المفقود وولديه وأبويه الخ 540/4. 
(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق5١؟/ب.‏ 
(0) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق5١؟/ب.‏ وعبارة: ((كما في إيضاح الإصلاح) ليست في "ح". 
(1) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 9/وه. 
(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 4/4 51. 
(8) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4١17/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


قسم الأحوال الشخصية ين حاشية ابن عابدين 


ولا كانت ناشزةً ولا مُطلّقةَ مَضَتْ عِدَتَهاء فإن حضّر الرّوجُ ويَرَهَنّ أنه أوفاها 
النفقة طَولِيَتْ هي أو كفيلها برد" ما عدت وكذا لو ل يُبَرَهِنْ ونكلت» لل 


قلّت: القلّاهر أنه يُحلّف أَنَهُ أن أبا باه ما دقع ها تفقتةء فافهم. وفي 'البحجر”": ((و هذا يذل 
على أنه أنه يحل الكفيلٌ من الوالدئن أيضاً وهو الظّامرُ لأنه نر للغائبي» وقد يُقَالٌ: إِنما يوذ ين 
الوالدين لاحتمال التعجيل» وقدّسا: أن التفقة العمّلة للقريب إذا هِلَّكت أو سُرقتْ يَقُضي له 
بأرى» بخلاف الرّوْحة فليس في تَكُفيله احتياط للغائبي؛ لأنه لو اتعى هلاكها قل منه) اهب 
وفيه أنه قد يدعي عدم الأخخلر دون الهلاك فكان الاحتياطٌ في تَكْميك فافهم. 

متك (قوله: ولا كانت ناشيزة) كذا في "البحر"7”, والأؤل: ولا هي ناشِرةٌ الآن؛ لأنها 
لو كانت ناشيزة ثم عادت لبه ولو بعد عَيْتهِ عادت نفقثها كما م95©. 

00 (قولة: طولبٍت هي أو كفيلها) أي: يُخير روج بين مُطاليتها ومُطابَة كفئلها. 

ركدحدى (قولُ: وكذا) أي: يحبر لج أيضاً إذا استحلّفها وتكَلت. ولو أقرت يأعذٌ منها 
دون الكفيل؛ لأنّ الإقرارٌ حْحَةٌ قاصيرةٌ فِظِهَرُ في حمّها فقط» "بدائع"00 ومئلهُ في "الفهُستائي"00؛ 
حيث قال: ((وإن حلّفها فكلَتْ رَحعٌ على الكفيل أو الرُوحَقٍ فإذا أقرّت بأحذها يرجم عليها 
فقط» كما في "شرح الطّحَارٍ يي اه 

قلْتُ: وهو مُشْكِلٌ؛ فإنّ اكول إقرارٌ أيضاً فما وحْهُ الفرّق هنا؟ وَذَكرَ في "الذحيرة": 


(قولة: قلست وهو مُشْكِلٌ إخ) ذكْرَ يي "الفصولين" مِنَ الفصل العاشر ما مِنهُ يُوَحَد الموابُ عن 
الإشكال, ونصّة: ((ادّعاهُ ولا بيه فدَكّلٌ ذو الي فحْكِم به للمُدَعِيء فقال ذو اليَدِ: إني كنت اشريئة ينه 


(1) في "ب": ((ترد))» والصواب ما أثبتناه من بقية التسخ. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 514/4 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 4/6 ١؟.‏ 

(4) المقرلة [9 550 ]١‏ قوله: ((ولو بعد سفره)). 

(ه) "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل: وأما بيان كيفية وحوب هذه التفقة 78/6 
(8) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل ف النفقة 04/1" بتصرف. 


الجزء العاشر همه باب النفقة 


((لو تكلت عير الوْج وإن ل يَدْكلٍ الكفيل؛ لأنّ النَكُولَ إقرارٌ والأصيل إذا أقر بالمال لم الكفيل 
وإنّ ححَّدَ الكفيلٌ)) اهء وهذا يقتضي بوت التخيير فيهما ولا إشكال فيه لكن اعتَرض في 
"البحر"" على قوله: ((والأصيلٌ إذا أقرَ إلح)) بأناً هذا فيما لو أقر بِديْنٍ يجب كقوله: ما تست 
لك عليه أو ذَّاب» أمّا لو أقرّ بدَيْن قائم في الحال كقوله: كَمَلْتُ عا لَك عليه فلا يَارَمُ الكفيل» 
وهنا ضَّمِنَ ما دن ثانياً فكان الدّينُ قائماً وقت الصّمان ف ذِمّها للحال فلا يلم الكفيل» قال: 


قبلَ الصومَة فإ يُحكَمْ به لك ولا يكو نكولة إكذاباً لشهرد الشرا أقول: فَإِن قيل: هذا يعيحٌ على فول 
"أبي حنيفة" ' رجمهُ اله لاعلى قولهما حِمَهما ال إذ التكرل بذل عند وإقرارٌ عِنَهُما فأكَة بالكيء 
فيتبفي أنا لا نسمّعٌ مَعوَى الشتراء قبل الخصومَة للتاقض كما لو أقر صريمأ إلا إذا شُولَ على الحكم بنكوله 
مر فإنهُ لا ينف في رواية ضعيفة؛ لأنهُما شرّطا عرض اليمين ثلاثا في رواية عنهّماء فإذا لم ينفذ الحكمٌ على هذه 
الرُوَة فكأنةُ يرهَنَ قبل الحكم مم على هذه الوا ويمكِنُ الناقشةٌ على قول "أبي حنيفة" رَجمّه الله أيضأء 
ويُحابة: بأنا كو اكول إقراا ا يخلر عن شه ماء وي تكفي في أنا لا يكرد [كذاياً السام ملا على 
الصتلاح في حقو) له. 1 1 

وفي "الأشباو" : ((وتسمَع التّعرّى بعد القضاء بالكولء كما فى "لخ" )) اه والذي في "الخايّة" ونقلة 

عنها "الحموي" يُفيد أن هذهو المسألة لاني ونصّها: ((ادّعَى عبداً في يد رَحُلٍ أنه لَهُ فجحّد الْمُعَى عليه 
اين كل وض عله كل : مإ لطي عله قم اليه أنه كان اشترى هذا العبة من لدعي فبلّ 
دَعواةُ لا تُقيّلُ هذو اليش إلا أنْ يُشْهَدوا أله اشتراة ينه بعد القضاع)» وذْكرٌ في موطيع آخترٌ: : (زأنث الَْعَى عليه 
لوقال: كنت ويه مِنهُ قبل الخْصومّة وأقام البية قبلت بينَهُ ويْقضى لَهُ)) اه م بابب ما يطل دَعرَى الدعي» 
واقتصرٌ في فصل اليمين على عدم القبول وعَرَاةٌ ل "النتقى": وظاهِرهُ اعيِمادة فظهَرَ أن وحة القول الثاني أن 
كول ليس إقرارا ولا بذلا ين كلٌ وبحب لذ بت اليه بعتةء وسيآتي هذا أيضاً في الُعرى. ا 

(قولة: فيما لو أ بين يجب لح الأصوب: : كفل بدَلَ: ((أقر)) في هذا وفيما بعدة. 

(قولة: وهنا ضهن ما أعحذ ثاناً ب لتلامء أناّما هنا بن قبل الأرَّل فإذاً ما أده إنّما يصيرٌ دَيناً في 
ذِمَّيها هلاكو أو استهلاكه وقَبْلَ ذلك الحقٌ في عينه مالك وإنا كان مضموناً عليه. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7١5/84‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية كمه حاشية ابن عابدين 


ولو أَقَرتْ طُولِنَتْ فقط. 
(لا) تُفرضُ على غائبي (بإقامة) الروجة (بيَّةَ على التكاح أو السب (ولا) 
تُفرَضُ أيضاً (إنّ لم يُحَلْفْ مالا فأقامَت بيه يُفرضّ عليه» 0 


((فالحقٌّ ما في "للبسوط” و"شرح الطّحاوي": من أنّها إذا قرت بالأنخل يَرْجعْ عليها فقَطْ)) اه. 

قلت : لكِنْ يعودٌ الإشكالٌ الما فقد علمت مان "الفُهسئتاني"6007 وعرق57 4 بع أنه ف 

"شرح الطّحاوي" فرق بين النَكُول والإقرا لعل له وها م طهر لناء فافهم. 

0 (قولة: ولو أقرتْ طُولِيتْ فقط) كذا في بعض الخ وهو مُوافِقٌ يما ذكرْنائ رفٍ 
بعضيها: ((ولر حلفت وكانه فهِمَةُ ما في "البح ر”" عن "الدخيرة” فإ لم يكن للروج ّعَة 
حلفت الْرأهُ على ذلك فلا شيءً على الكفيل؛ فإنه يُوْهِمْ أنَّ عليها شيقاً وليس مرا بل اراد أنه 
لا يُحلْفُ الكفيلٌ أيضاً بل حَلفُها يكْفِي عنها وعنه في دَفْ الْطلَ كما أفادهُ بعضُ الحشّين وهو 
كلامٌ يده إِذْ لو كان عليها شيم فما فائدةٌ التحليف؟ ويَلرَمٌ أذ يكوث القول للرُوجٍ بلا يق 
ولا يُخفى فسَادُةُ. 

015 (قولة: بإقامةٍ الرّوْحةٍ َه على النكاح.أو النَسبم) هذا مُحْرْرُ ما تقدّمَ من اشتراط 
إقرار انوع أو الَذيون لوحي أو السب أو ِل القاضي بذلك» كما أشار إليه بقوله فيما مر”": 
((ولا يَمينَ ولا يس هنا)»» قال "ح"9©: ((وكان الاب لقوله: أو السبع) أن يقول قبلّه: 
لا تفُرضُ على غاب بإقامةٍ ارّْحةٍ أو اقرب ولادا كما لا يخفى)). 

كلتل (قولة: إن م يُخلف مَالل) أي: إن ع مَالآٌ بِسَهِ ولا عند 7 ولا على 
مَديُونَ» وهذا مُحْرَرُ قوله: ((ن مال لَهُ))» قال: في "الدّحيرة": ((إنه إذا م يكن روج . مال 
بحام وأراضنة إقامة بيَّةِ على اتكانّ أو كاد القاضي يَعلمُ به وطلبتْ أن يُفرض لها التفقة 
يأمرّها بالاستدانة لا يُحيُها إلى ذلك» خلافاً ل"زفر")). 

784/١ "جامع الرموز": كتاب الطلاق  فصل في النفقة‎ )١( 
718/86 (؟) "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ 


(7) المقولة ]١515[‏ قوله: ((ولا ين ولا بينة هنا إلخ)). 
(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ ياب التفقة ق716/ب. 


الجزء العاشر امه ياب النفقة 
ويأمرّها بالاستدانة» ولا يُقضّى به) لأنّه قضاءٌ على الغائب (وقال "زفر": يُقضتى بها) 
أي: التفقة (لا به) أي: بالنكاح (وعَمَلُ القضاةٍ اليومَ على هذا للحاجقء 0000 
2 2 ا 5 0 00 1 

(0517 (قوله: ويأمرها) بالتصب عطفا على ((يفرض)»؛ وقوله: ((ولا يقضى به) أي: 
بالدكاح عَطفٌْ على قوله: ((لا تفرض))» "ح”0. 

رككتكل (قولة: يقضّى بها) وتعغطاها من ماله إن كان له مال» وإ تؤأمر بالاستدانة» 
ولا تحتاجُ إلى بِينةِ على أنه لم يُحَلّف نفقف "بر "0 

13م (قوله: للحاجة) لأنّ لزج كثيراً ما يَغيبُ ويتركها بلا نفقة ا في زمانا 
هذاء قال "الرّيلعي"”": ((لأن في قبول البيّنةِ ‏ هذه الصّفَةٍ نظراً لها وليس فيه ضَرَرٌ على الغائب؛ 


(قولة: ولا تحتاج إلى ب إلح) أي: في مسألةٍ الأمر بالاستدائق كما تيده عبارةُ "البحر"؛ حيث 
قال بعد قول "الكر": ((ولو م يكن لَهُ مال فطلبّت مِنَ القاضبي فرْض النََةٍ إلح)): ((نمٌ على قول مَنْ 
يقول: نض النمَقةُ في هذو المسألة لا تحناج المرأةٌ إلى إقامة إ)). 

(قولٌ: قال "لرَيِي": لأنا الح نص عبارته: ((وقال "زكر" تسم ينها ولا يُقضّى بالتكاح» وتُعطَّى 
ممه مِنْ مال ايوج إن كان لَهُ مالٌ» وإنا لم يكُنْ له مال تُوْمَرُ بالاهداثة؛ لأن في قبول الي يهاه الصّفة) إلى 
آخرٍ ما نَلهُ "الْحَسَي" عَنهُ ومثلُ في "كافي التسفي". فظاهِرهُ أن تير لّوح في الُجوع علَيها أو على الكفيلٍ 
في صورتي ما إذا فَضتها في مال أو أمرّها بالاستدائق» كر في "الثر الى" والضرح المع" ل "ابن ملل" 
تير اليُوجٍ في الرّحوع عليه أو على الكفيلٍ بعد ذكرهما الثاني قطء فهذا صريمٌ في تخييره في الثاني أيضاء 
وعليه يكونٌ للدّائن ايدام طلب الدّينِ مِنَ الززُوحٍ؛ لأنه اعتمدَ على أمر القناضي» 
يخي ولو كان الدَائْنُ يرجم عليه فقط لَمَا ير ايوج حيئي؛ لأهُ لا دَينَ لَهُ حمّى يرجع به على أحَدِهِساء 
وقال "الفهُستابي": ((قال لز" يُقضنى بالق وها بالاستدائة علي فإنا حضر وأقربلنكاح قصّى لين 
فإن أنكرَ كلْمّها إعادة البق فإنْ أعادتها فبهاء وإلا مها برد ما أخدّت» كما في "اخيط") اهف ومِئلة في 
"البحر'. وظاهرُهٌما: أنه إذا ظهَ أنه لا تستووة الَقْقة لا يُطلَبْ الرُوجُء بل هي يطلب برد ما أحذت» تأمّل. 


(1) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق85١17/ب.‏ 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4/4 ١؟‏ يتصرفء تقلا عن "الذخحيرة" والخانية". 
(*) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 8/ر:5. 
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قسم الأحوال الشخصية حده حاشية ابن عابدين 
فيُفتى به) وهذا من الست الي يفتى بها بقول "'زفر'"ء 0 


لأنه لو حضّرٌ وصدّقها أو أثبنَتْ ذلك بطريقه كانت آعيذة لِحَقّهاء وإلا فيَرْحعٌ عليها أو على 
الكفيل)). 

بمحتكم (قوله: قيفتى به) وهو الأصحّ كما في "البَرْهان”. وقال "المخصّاف": ((وهذا أَرْفقٌ 
بالثّلى) كما في "التهر”", وهو الْحْتَارٌ كما في "مُأتقى الأ رٍ ”© وفي غيره: وبه يُنتىء 
"مْرئلاية'”": واسمّحسئه أكزدٌ الشايخ شقَى ب "شرح بجمع". 

مطلب: المسائلٌ التي يُفتى فيها بقول "زكر" 

المكقة (قوله: وهذا مِن الست الى يُفتى بها بقل "يُقرَ") [م/ق+:/ا أوْصلّها "الحَمَوي" 
إلى حَدْسّ عشرة مسألة ونظمها في قصيدق إحداها: هذه ؟ قَعُودُ دُ المريض في الصّلاة كهيئة 
اسه * فُُودُ المتفلٍ كذلك» 4 تَغْريم من سَعى إلى ظالم يَريء فعَرَئَة ه لايد في َعْوى 
العقَار من بيان حُدُوده الأربع :ُو شهادة الى فيما فيه تَسَائم ا الوكيلٌ بالحُُومة 
لا يَمْلكُ قَبْضَ المال» 8 لا يسقْطٌ حيار المشزي برُؤية الدار من صَحْنهاء 9 لا يَسْقَط حجيارةُ 
برية لوبو مَطوي -٠١‏ يُشوّط فليم الكفيل الْكفولَ عنه في مجلس تيس الم ١١‏ إذا تيس 
الي يجب على للرابح بيانُ ألّه اشراه سليْماً بكذاء ١١‏ أ لشي الم سير بد الإشهار 
يبُطلهاء ١١‏ إذا أَوُصى بثلث َي وه فاع لدان فله ثلث الباقي ينقُسء 5 إذا قَضَى 


لمم 


الغريم جيادا دل يُيُوِِ لا يُخِيرٌ على اقول ١‏ إذا أنفق الَْقِطُ على اللقَطَةِ وحبّسّها للاستيفاء 
فهلكت سقط ما أَنقَتَهُ اه 


(قوله: إذا أوصّى بثلث نقده وغنمه فضضًاعَ الثلنان فلهُ ثلث الباقي منهما) وعند أَيِمّيِنا الثلاثة: لَهُ ما بي إن 
حرج يرن تلمشو باقي جميع أصناف مالو مفلافي الَييات الي لا تقسَمْ كالفياب والعبيدٍ قله ثلث البلقي. 
)١‏ "النهر": كتاب الطلاق . باب النفقة ق550/أ. 


(؟) "ملتقى الأبحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .517/١‏ 
(7) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 419//١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


الجزء العاشر 2/4 ياب النفقة 


قلت: ويب إسقاطٌ ثلاثقه وهي: غوى العَقَار وشْهادَةُ الأغمى, والوصيّة يثلث التقْد؛ فاخ 
الى به حلاف قؤل "كر" ' فيهاء وهو قوّلٌ أَمَينا الثلاثة وعليه الْتُونُ وغيثها كما نه عليه سيّدي 
"عبد الغنبي ليسي" ' في "شرج" على "لنَطم" اكور هذا وقد زِدْتُ على ذلك تَمَانيَ مسائل: -١‏ 
إذا قال: أذ نتم طاِقٌ واحدةً في ين وأراد الكرْب تقعُ ثثتدان عندة ورشحة 5 الحقيو "الكمال بخ 


مه 


شماه" و"الإنقاني" في "غاية ايان" ؟'- تعليق عت العبد بقوله: إن مت أو ميل فأنتَ خر تدبيرٌ 
عندة ورَحَّحهُ "ابن لماو" وَمَنْ بعد "د التَكاحٌ لوقت يصِحّ عند ورحّحة "ابن اشمام"7© 
ياهمال التوقيت» 4- وف الدّراهم والدنائير يمح عند "زر وحي رواية 'الأنصّارِي” عن وعليها 
العمل اليوم في بلاد الرُوم؛ لتعارفه عندهم فهو في الحقيقة وَقفٌ مَهُولٌ فبه تَعَامُلٌ وسيأني” قٍِ 
لوقف تحقيمة) فد لى وذ في مت هرأة في يلق ما ها ادر يها لايح ولو انار ب 
وهو فول "قر وعن "أبي يُوسْفَ"90: يُحدُ مُطْلق قال أبو "لل الكبير": ((وبرواية "فر" 
يوذ كذا في "التمارنحاية'0ي ١د‏ لو حَلف لامر ريده كذا فتقع لمَأمُور َيه لا يُحنث عند 
"زُفر"0 وعليه الفتُوى نحلافاً ل"أبي د يُوشف" '» وهذا إذا أرّج الكلامّ مَعرِج الرّسالة بأ قال: 


إن زيداً يسمي نلك كذا وإلاّ حَيثَ كما في "النهر””" وغيرو» / جوارٌ ليسم لمن خحاف فوت 


(قولُ: لا يحنت عند رُكَرَ إلح) الأصوّب: يحنت بالإثيات هناء والنّفي في المساألَةٍ الي بعد تأمّل. 


323/5 "الفتح": كتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق‎ )١( 
7114/4 (؟) "الفتتح”": كتاب العتاق  باب التدبير‎ 

() "الفتعح": كتاب النكاح ‏ فصل في بيان المحرمات 1519/7. 
(4) المقولة [4015١؟]‏ قوله: ((بل ودراهم ودناتير)). 

(ه) عن أبي حنيفة رحمه الله كما في "التاتر 


(7) عن أبي حنيفة رحمه الله كما ف "التاتر خانية". 
(7) "التاترخعانية": كتاب الحدود ‏ الفصل الثالث ف معرفة حجج ظهور الزنا ١١7/٠‏ بتصرف» تقلا عن "الظهيرية" و"الحاوي". 
(8) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الببع والشراء والترويج والصوم والصلاة وغيرها ق797/ب. 


قسم الأحوال الشخصية 


0 حاشية ابن عابدين 


الوفّسم إذا توضّاء وهو فول "رق" وقدّمنا!" ف التيسّمٍ ترحيْحَه لكين ممّ الأمْرٍ بالإعادةٍ احتياطأ 
اب طهارةٌ زيل التّوابٌ على قؤل "زر" يُفتى بها في محل العتّرورةٍ كمجرى هياو دمشقّ الشامء 
كما حيّرهُ "العمادي" في "هدييه” و"شرجها" لسيّدي "عبد الغي”"» وتقدَمَ بيانهٌ في الطهارة 
فصارت حمل المسائلٍ عِشثرينَ مَسأَلةٌ بعد إسقاط اللا لمر وقد تسا كذلك بقَوْلي: [طويل) 


ند إله العالينٌ مُسْيِةٌ 


لوس المريض مشل حال تشهرٍ 
وتقديرٌ إنفاق لِمَنْ غاب رَوْحُها 


يرابح ش اري م الحن علتلة 
وليس يلي قَبْضا وك خصومة 
وتسليمٌ مكقول مجلس حاكم 
ويقَى خيارٌ عند روْيةٍ ُو 
كنااوؤئة قيلت من متحين كازه 


قَضَاةٌ جيادًا عن رُيُوفيٍ أدانها 
مُباوِرٌ إشهادٍ على أذ شفعةٍ 
توَى لقطة في حال حبس لأعد ما 
0 9 2 ع و 
وزذ ضرْب حِسَاب أرلاً مُطلقٌ 


)١(‏ المقولة [41 ١؟]‏ قوله: ((لبعده)). 
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توج تأي والصّلاةٍ على العلا 
سيؤى صُورٍ رين تقسيمُها انجَلمِ 
ككنامتن سلس نون واد 


2 


بلا ترك مال منهُ تَرْحُو تَحَوَلا 
إذاقال: ا 0 تال طلبئخ 
ويَضْمئُ ساع بالبّريء تقولا 
تحكم أن يُشرط عَلَى من تكقلا 
إذا لم يكن بن تال قدنائلا 
فلا جيرا يرْضَ ليقلا 
تأ عمسيرو ش هرا الك بطلا 
صَرَفْت عليها مُمْقِطٌ ذا نُكَمَّلا 
يَصِحٌ بترْجيح الكثال نفدلا 
بترديده بالقتل وللوّت فاتقلا 


)١(‏ "نهاية المراد": فصل في بيات قضل الصلاة ‏ الشرط الثاني: الطهارة من المخنبث - مسألة ص578. 


طرق 453" 


50/ 


الجزء العاشر 0591 باب النفقة 


وعليه فلو غاب وله زوحة وصغار تقبَلُ بينتها على النكاح إن لم يكن عالماً به م 


يَفرضُ هم 0 


قعمم 


وأيضاً نِكاحًاً فيه تَؤقِتُ مدق يضم وذا التوقس يبْعلُ مسلا 
ووَقف دنائيرٌ أحرٌ ودَرَاهِمَ ‏ كماقال"" الانصاري دام بصلا 
وَوَاظئن م فيد طنهنا :زوحت ذا قل يتن خنةة محازر يتناد 
ار لزيد إذا أغطَى لمن جاء ماسلا 
لِمّنْ حاف فوت الوقفت سا تَيمُّعٌّ ‏ ولك لِيَقَطْ بالإعاةَةٍ غايبلا 
طهسارة زِئل في محل ضرُورَة ‏ كمّجرى ميو الشّامٍ صِيئنا مِنَّ البلا 
فهالك عَرُوساً امال تَسَرْلَت ١‏ وجاءن عُقُودُ الشُرٌ في يها حُلَى 
وصلّى على حو لبَيّينَ ريا وآل وأصحابو ون بِاتْقَى علا 
(قولُ: وعليه إل) أي: على قول "زفر"» وهذا تفريم من صاحب "البحر"”". 
(قولة: تقل ينها على النكاح) أي: لا ليقضيّ به بل ليفرض لها النققة» ولم يذكر 
البيّنةَ على السب إِمّا اختصاراً أو لأنها حيث قامَت على النكاح تكوث قائمة على السب طيشاً 
لقيام الففراش» تأمل 
(قولة: إن لم يكن عالاً به» إذ لو كان عالاً لم يحمَجْ إلى بّّدةِ وتكون المسألة على 
قول أمينا الثلاثق» كما مر©, ْ 


رملاحدى (قولة: ثم يُفرضُ لهم) أي: للرُوحة وَالصّغار اا 


0١‏ في "م": ((قال)). 


() في "م": ((جا» أي: جاءه. 
(") "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .9١5/4‏ 


(:) صداكمه وما بعدها "در". 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 8/4 ١؟‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية كن حاشية ابن عابدين 


بوك عه 


ثم يأمُرُها بالإنفاق أو الاستدانة لتَرجع» "بحر" 
© تحب (لطلقة الرّجعي والبائن اتاو دوه به د شود اعد لوي اماد دعسا مه لوه ا 


04 (قولة: ثم يأمُيُها بالاتفاق أو الاستداتع عبارة "البحر"”: 2 (نمَ يأمُيها بالاستدائة)» 
وب علِم نايب عطف الاسجداة بالوارء كما يُوَحَدُ في بعض اللسخ؛ لأنها لول تَسبَدِن 
ومَضَن مُدَةٌ تسقطٌ نفقة غير الرّرْحةِ ولو بعد القضاء كما مر”'» لكِنْ سيأني7”: أن "الريلعيَ" 
جعل الصّغيرَ كالرّرْجةٍ في علدّم المسقُوط بِالْضِي بخلاف بقيّة الأقارسي» ويأتي' تَامُ الكلام عليه 

ْ مطلبُ في نفقة نفقةٍ المطلقة ا ١‏ 

(ه09 (قولة: وتَحبُ لِمُطلّقةٍ الرّحعي والبائ) كان عليه إبدالٌ المطلّقة بالْحتدة؛ لأنّ التفقة 
تابعة للعدّة» ويِّدَ لجعي والبائؤن احترازً عمّا لو أعتق أمّ ولاو فلا نفقة لها في العِدّةٍ كما في "كاقي 
الحاكم” وَعْمًا لواكان الككاح فاسة : قفي "البح "220 : ((لو تزوّحت 2 لبان وفرّقَ بعد 
الدُعول فلا نفقة ة على الثاني لقسادٍ يكاجد ولا على. الأول إن خحرحت ين د يِه لفشُوزها))» وف 
"الْسْتبّى": ((نفقة اد كفقة الكاج)» وفي "الدّخيرة": ((وتسقط بالُشوزٍ وتعودٌ بالعَود»» 
وأطلقَ فشَِلَ الحايِل وغيرّها والبائِنَ بئلاث أو أقلّ كما في 'الخائّة'”27» ويُستى: ما لو غالعها 
على أن لا تفقةً لها ولا سُكُنى فلها السُكُنى دون التفقةٍ كما مر" في بابهه ويأتي” قريياً. 


(قولة: : وبه عْلِمَ أن المناسب عطفُ الاستّداتة بالواو ر لخ الأنسشب مافتلة المارِح" : وذللك أن في كلايه 


توزيعاء فأمرّها بالإنفاق في صورة فرضيها في ماله؛ وبالاستدانة في صورة ما إذا لم يكن لَهُ مال وديعة أو دَنّ. 


.518/4 "البحر": كتاب الطلاق  ياب النفقة‎ )١( 

(؟) اللقولة [4 4 ]١70‏ قوله: ((والنفقة لا تصير ديئاً إلخ)). 

5 صا "در". 

(؛) المقولة [17575] قوله: ((زاد 'الزيلعي" والصغر»: ‏ ر 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النققة 5١17/4‏ بتصرف» نقلا عن "قتاوى النسفي". 

(5) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل في نفقة العدة 5٠/١‏ 4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(7) صدااء ا "در". 


(8) المقولة ]١5151[‏ قوله: ((والفرق)) 


الجزء العاشر 4 ياب النفقة 


والفرقةٍ بلا معصية كخهار عت وبلوغ» ؛ وتفريق بعدم أكفاءق التفقة والسّكنى والكسوةٌ) 
إِنْ طالت امد ولا تسقط”2 التفقة لمفروضة مُضِيّ العِدّة على المختا "20 ل 


رواححى (قوله: والفرقة بلا مَخْصيق) أي: مِن قِيُلهاء (4043/6/] فلو كانت ممْصييها فليس لها 
سيوى السّكنى كما يأني7, قال في "البحر”): ((فالحاصل: أنّ الفرقة إمّا مِنْ قله أو مِن يلها 
فلو مِن قِيلِهِ فلها التفقةٌ مُطْلقَاً سوام كانت ععصية أو لا» طلاقاً أو مح إن كانت مِن قيّلها؛ 
فإن كانت .ععصية فلا نفقة لها وها الى ي جم المور) له ملخصاً. 

[لالاوكلم (قوله: : وتفريق بعدم كَفاءَق) ومثله: عدم مَهْر مَهْرٍ الشلء ولا يخفى أ هذا في البالغة الي 
زرحت نضتها بلا ولي فا العفة يصحي ظاير واه لوكي حو الله ؛ لكنَّ الفتى به الآن 
بطلا كالصّغرة ني رَرّحها غير الأب وال غير كُفاء أو بدون مَهْرٍ الخلء وهذا كله فيما بعد 
الدٌخول آم قبِلهُ فلا نفقة لعتم الم 

0ع (قولة: التفقة إلح) بالرّقع: فال وتحب). 

زلا لكل قولة: والسّكنى) ب رم أن ب رم 1 نزلَ الذي يس كنان فيه قبل الطّلاق» 
ا وتقتم0 الكلامٌ عليه في ياب العدّة. 1 1 

فاتك (قوله: إِنْ طالّت الْكم أشار إلى الاعتذار عن " 'عحمَّرِ"؛ حيث !كر الكسلوة ة وذلك 
أن اله لا تطولٌ غاياً يستغنى عنهاء حى لو احتاحنتا إليها لول ال كمس لطر تحب كن 

ليده (قوله: ولا تسقط النفقة 4 أي: إذا مضت مده العِدَّةٍ وم تَقَبَضها فلها د 


)١(‏ ف "د" زيادة: ((قوله : ولا تسقط إل قال اللقدسي في "شرحه": ونفقةٌ اعد كنفقة التكاح تسقط يحضي العدّة 
إلا بفرض أو صلح وإن استدانت بقضاء ترحع» وقيل: لا. واعتَلفَ التصحيح في غير المستدانةٍ بأمر [القاضي]ء 
ففي "الخلاصة" عن الحلواني : أنه احتار أنه لا تسقط...)). 7903ب 

(1) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات 170/4. 

(5) صدلاة موه "در" 

4 "لسر" كتاب الطلاق - باب النفقة يق 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 8/1ه9. 

(1) المقولة 073 ]١67‏ قوله: ((وخروج))» والمقولة ]١5487[‏ قوله: ((بأي فرقة كانت إل)). 
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7" ف م : (رعبم). 
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ولو معت امتداد الطِّرٍ لها الَفقَةٌ ما لم يَحكُمْ بانقضائهاء ما م تدع الخبَلَ فلها التفقة 


إلى سنتين منذ طلّقَهاء فلو مَضمَنَا ثم تييّنَ أن لا حَبَّلَ كأ سوام موود ام 1 


لو مُفروضة أي: أو مُصطّلحاً عليهاء لكنْ لو مُسنتدالة بأ القاضي فلا كلام وإلاّ ففيه حلاف 
اختار "الخلواني نهنا لا تسبعظ أيضاء وأشان "المترتحف 27ل أنهنا سقط وق "اللحتيرة" 
وغيرها: نه الصّحيحٌ قال في "البحر””©: ((وعليه: فلا بد من إصلاح الحُون؛ فإنهم صرحيو بان 
التفقة تحب بالقضاء أوالرّضاء وتصيرٌ دَيْنَاء وهنا لا تَصِيرٌ دنا إلا إذا م تقض الهِدّه»» لكِن في 
"النهرا بك : ((أث إطلاق امو ن يَشْهدُ لِمَا عار "الخَلُو اني")). 

قلت: وظاهٌُ "الف" احتيارةُ؛ حيث اقتَصِرّ عليه. 

41 (قولة: فلها التفَقةُ) أي: يكو القول قؤلّها في عدم انقضائها مع يُمييها وها التفقةٌ 
كما في "البحر"0, 

ركدحكى (قولة: مالم يَحْكُم بانقضائها) فإ حَكم به بأن أقام ارج بيه على إقرارها به برعا 
منهاء كما ف اللي لكي كيد 

0518 (قولة: مالم تدع بن ني بعض التُسّخ: : ((ومالم نشي بالعطّف على ((ما 
م يكر))”» وهي الصّواب؛ لأنها إذا قرت بانقضاء عِديها في مُدَةٍ تَحْتَِلَهُ نم ولَّدَتْ لا يَبْتُ السب 


(قولة: بأن أقام الرّوجٌ بين على إقرارها به إلخ) وكذلك لو بِرهَن على أنها ولت سقط مُستبين 
الخُلقِ» أو تقرَرَ إياسها بإقرارها وبلوغها مُه الإياس» والنَابِت بال كالقابت بالمعاينة. اه "ميندي". 


.701/8 "المبسوط": كتاب الدكاح  ياب النفقة في الطلاق والفرقة والزوجية‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 515/4 

(") "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 1/85٠3‏ 

(4) "الفتيح": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 715/5. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 2715/4 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 2.51/4 

(7) "ح": كتاب الطلاق - باب النفقة 51073 /أ. 

(8) ف هامش "ب" و"م': ((قول المحشي: (على ما لم يكن) سَبْى قلم وصوايةٌ: ما ل يحكم قاله نصر)». 


الجزء العاشر هوه باب النفقة 


فكيف تحب النفقة؟ نعم نبت لو وَلَدَسْ لاقل بن الل بن حين القرارة ولأقلٌ من أكْْرِ ومن 
حين الاق ره في الإقرار» كما مر" في بابي ولايْمكِنْ حَملّهُ على هذا؛ لأنه 
يُنافيه فلدقولة: ررقلها النفقة إلى مستتين)»)» وعضَارة "البح "0 و إنذ ادعن حبلد ا 


/ق 454 /ب]ع ولا عبار عليها. 
دحك (قولة: فلارشع عليها) أي: إذا قالت: ظتَْت ابل وم أحِضْ وأنا مُمْندةُ الطهمر 
وقال ارج قد لعي احبلَ وأ ره نان فلا ولت إلى قوله ملم الثفقةٌ حقى فيض ثلاناً 


لم 


أو تبلغ مين ال يَأ وتُضي بعدَهُ ثلاثة أشهْرٍ ومَامُهُ في "البحر"”"» فلو أقرّت أنّ عِدتها انقَضَتْ 
مُنْلُ كذا وأنها م تكُنْ حايلاً رَستعَ عليها بما أخذّت بعد اتقضائهاء كما لا يَفى. 
«فرع) 
في "الخلاصة”: ((ِنَة الصخيرة ثلاث أشهّر إلا إذا كانت مُراقة يقِقٌ عليها مالم يمر 
0 رجيها كذا في 'لغيط””*) اه من غير وك نجلافي» وهو حَسَن كذا في "الفح" 
مناة"" في العدّة بأبْسَط ما هناء 1 


(قولة: لأنهُ يُنافيه قولة: فلها الَقَقةُ إل) يُمكِنُ أن يُقال: إن مَعنى كلامه: ((فلها الققَةٌ إلى سين مِننْ وقت 
الاق أي: وأنت لأقل من مي أشهر من وقت الإقرارء لك هذا نما هو في الطّلاق البائن» وأا ليحي 
فلّها لتفَقَةُ وإ أنّت ب لأكثر مِنْ ستنّين بعد كَونه لأقلٌ مِنْ مي أشهر مِنْ وقت الإقرار» تأمّل. 


)١(‏ المقولة ]١55379[‏ قوله: ((إن ولدت لذلك)). 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 715/4. 

(؟) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 715/4 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسسيع عشر ف النفقئات ق88/ب وفيها ((فراغ زوجها)) بدل: 
((فراغ رحمها))؛ وهو خخطاً. 

(ه) "المحيط البرهاني": كتاب النفقات ‏ الفصل الثاني في نفقة المطلقات ١/ق7١91؟/ب.‏ 

.711//4 "الفعح": كتاب الطلاق  باب التفقة‎ )١( 

() المقوئة 0781 ]١‏ قوله: (( بأن لم تبلغ تسعا)». 
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وإنا شَرّط”"؛ لأنه شر باطلٌ "بحر". ولو صَالّحَها على نفقة الِعِدَةٍ إن بالأشهر 


صَّمَّه ون بالحيض لا للجهالة. 
(لا) تحب النفقة بأنواعها (لَعتَدَةَ موت مطلقام ولو حاملاً ع ا 


م0511 (قولة: وإث سَرّط إلح) ذكرة"" في "البحر"”؟ جواباً عن حادثة في زمانه. 
تححتكل (قولة: وإِث بالحيض لا لبجهال6 أي: لاحتمال أن يمتَدَّ الصو بها كنذاني 
"الفتح "29 ومُقتضاة: أنّ الحايلَ كذلك» هذا ويردُ على تايل الَذَكُورٍ أن جهالة الصاح ٠‏ عنه 
ص ثم رأَيْتْ "الْقّدسي" في باب الع اعترّضّ كذلك» وقد يكاب أن الله حهالة ما كت 
ف الدَحّقَ بخلاف الدَيْن التَابت ف الدمّة إذا مولح عنه فإنا جهالتةٌ لا 0 تال 


014 (قول: ولو حايلا) قال "القهستتاني": (روقيلَ: للحايل الَفقةٌ في جميع الال كما 
ف الراك كين 


(قولة: وقد يجاب: بان الزاة خهالة ماي يشت في الدّمّةِ إلح) لا يَحَفَى أن هذا الموابّ عليلٌ» » فإِد 
جهالة الالح عنةُ لا تير لعلدم إفضائها إلى المنازعة كما ذكرٌ في الاعتراض» ولا فرْقّ في هذا بينَ ما 
يت قي الدَمّةِ وبينَ الدّين الات فيهاء والصّواية: أن اناد جهالة ما يخصٌ كل يوم ين السدّل الْمسمّىء 
لا حهالة الصاح ع ويذل لَه ما في "نِم الفتارَى" ل"برهان الدّين"» ولو صالَحَ الْعتدةٌ عن نفقيها ما 
دامَتْ هي مُعتدَة على شيء معلوم فإن كانت تعنَدُ بالحبض لا يحور وإنا كانت تعد بالأشهر يحون لأنّ 
في الوجه الأرّل: -ِصيُة كل يوم مِمّا وقح عليه الممّلحُ بحهول؛ لأنّ الحيض يزيد وينقُصُ» وهي متاحة إلى 
استيفاء حص كل يومء في الباب الآخر مِنْ صّلح "عصام". 


(1) ف "و": ((شرطه)). 
5 في "م": («(ذكر)). 

(م) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 515/6 

(4) "الفتح”: كتاب الطلاق - باب النققة 515/4. 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل في النفقة 56/1 
(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 751103 


الجزء العاشر وه باب النفقة 


(إلاّ إذا كانت أمّ ولد وهي حاملٌ) من مولاها فلها التفقة من كل المال» "جوهرة". 
(وتحب السكنى) فقط (ِلعتدَّةٍ فرقة 217010101111000 


0141 (قولة: مِنْ مُولاها ليس هذا مِن كلام "ابَرْهرؤ"” بل ذَكَرَهُ في "التهر"0؛ 
حيث قال: ((وينبغي أن يكوث مَعْناُ: إذا حَبلَتْ أمَهَ مِنْ سيّدِها واعترّف بأنّ الحمْلَ منه لكنها 
م تلد إلا بعد الَونتو) اه. ّْ 

ثم اعلم أن اسيْناءَ هذه الْسلةِ تع فيه "الْصنُفْ"”"" صاحِب "المَؤْهرة'”" وقال: ((إنها 
ارده على كنير ين التُون)): واعرضة "الرّحميٌ": بأنه لم يَذكُرها إلأأصاحب "التؤهرة" أو من 
تابعهه وهذه العبارةٌ الشّادَ لا تعارضٌ التُونَ الموضوعة لِنقل الَذُهب مع أنه لاوَجْةَ لها؛ لأنَ أَمّ 
اولتق وي وتصير أَجييةٌ عند فلا وبثة لإيجاب نققتها في تركنه. 

قلت: ويويّدهُ ما في "اليدائع "40 ((إذا أعيقت أُم الولّدٍ أو مانت عنها مُؤلاها فلا نفقة لها 
ولا سُكُنى؛ لأنّ دنه عدهُ الوطء كهدَة الْدَكُوحةٍ فاسدا))» وقال في مَوْضيع آترا"»: ((لا نفقة لها 


(قولٌ 'الُصتف" إل إذا كانت أمَّ ولد يغ في "الستندي": ((دكره في "الستّراج” أيضاً عن 
"الفتارّى"؛ يعين: إذا حبآت أمَهَ مِنْ سيّيهاء واعوّف بأنّ الحمْلَ ينه لكنها لم تلِذ إلا بعد موت اليد 
يعي: ما ولت لسبّدها قبل ذلِك» ثم قال: وقيّدنا بأنّها م تلد قبل ذلِكَ لسيّيها؛ لأنها لو كانت ولدّت 
قبل ذلك يعْبْتُ نسب ولّيها الآخر بسكوت مِنْ مُولاهاء فلو مات سيّدُها عنقت عوتِهٍ بسبّب الولادةٍ 
الأولى» وتكون أحييّة عَنَهُ لانقطاع الملك بالمُوسء ولا وجة لإيجاب نققتها في التركق مخلاف ما لو , تلد 
قبل ذلك ومأت سيّدُها وهي حال بن وقد كان اعرف جحيّلها فإنها عند موتّه باقية على ملكي لا يتين 
عِتقها إلا بعد الولادّةِ» وما دامّت في ملكه أو انتقلت لملك ورَئهِ بعدهُ فنفقتها في التركق) اه وبهذا سقط 
اعتّر اض "لج" وما استدل به "للحشي". 


751٠0 "النهر”: كتاب الطلاق  باب النفقة ق‎ )١( 

(5) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام النققة ١/ق‏ 1177/ب. 

(") "الجوهرة النيرة": كتاب النفقات 155/9. 

-(5) "البدائع": كتاب الطلاق - فصل: وأما أحكام العدة إلح 7١1/7‏ بتصرف. 

(ه) "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل في سبب وحوب هذه النفقة ١8/4‏ بتصرف يسير. 


قسم الأحوال الشخصية 4ه حاشية اين عابدين 


.ععصيتها) ل إذا حَرَحَتْ من بيته فلا سكنى لما في هذه الفرقة» "قهستاني" و"كفاية". 
(كردة) وتقبيل ابنه إلا غيرها) من طعام وكسوةٍء والفرق أن السكنى م م ويه 


إذا أعتَقها وإنا كانت ممنوعة ين الخرُوج؛ لأنّ هذا الحبْسَ ل يعت بسبب اللكاحء بل لتخْصين 
الماء فأسْبََتْ مُعْتَدَةَ الفاسيد))» وفي "الدّحيرة": ((وكذا لو مات عنها لا نفقة في تَركتي وَلكِنْ إن 
كان لها ولد ففقَتُها عليه ولو صغِيْراء فهذه العبارات تَتْمَلُ الحايل وهاه وإذا كانت مُمدَكةً 
الَوْتٍ من نكاح صحيح لا نفقة لها ولو حايلا فكيف الأمهُ الي عِدنُها عد وَطء لا عه عقد؟! 
فعْلِمٍ [ك/قهة/|] أنه لا وح لاسيشائها)). 

كلم (قولة: بمغصيتها) احؤازٌ عن مُحْصِبيَه؛ كتقبيله بنتهاء أو إيلائي أو رَِبَ أو إبائه 
عن الإسلام» وعمًا إذا ل يكن معصية منه ولا ينها كجيار يلو ونحوو» ووّطء ابن الرَّوْج لها 
مُكْرَهة فإنالتفقة واحبةٌ لها بأنوايهاء كما مر0. 

.0م رقرلة #شتتي" وساي الأزل: #مشتاي* عن كن وعة: 
وهذا إذا حرّحت من يي وإلاّ فواحب» كما أشير إليه في "الكيفاية". اه "م07 

جك (قولة: كردَةٍ وتقبيل اينوم أي: كردَتها وتقبيلها ابنة. 

515 (قولة: لا غيرها) بالرّقع عَطْفاً على (السكى). 

جلك (قولة: الفرق) أي: بين السّكنى وغيرهاء وعن هذا قال في "الدّحصيرة" وغيرها: 
((لو سَرَط في الخلع أن لا نفقة لها ولا سُكْتى فلها السّكْى لا النفقة؛ أن التفقة حقها 
والسّكْى في بيت العدَةٍ حقها وحقٌ الشرْعه وإسقاطها لا يَعمَلُ في حقّ الشّرْعء حنّى لو 
شَرط الرّْجٌ علد مون السّكنى ورَحريْت السكلنى ف يها أو في بيه كانا يسنان فيه بالكراء 
)١(‏ المقولة ]١711057[‏ قرله: ((والفرقة بلا معصية)). 
(؟) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل في النفقة 5868/1١‏ 
(©) "الكفاية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7١5/١‏ (ذيل "فتح القدير"). 
(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق/5117/أ بتصرف. 


الجزء العاشر 544 باب النفقة 


حو الله تعالى فلا تَسقّطٌ بحال» والتفقة حقها فتسقّط بالفرقة بمعصيتها. 

(وتبقط اللققة ركوا هد البَت) أي: إن مرحت من بييهء وإلاّ فواحبة» 
"فهستان ني ”7 (لا بتمكين ايو لعدم حَبْسيهاء بخلافه المرئدَةِ» حتى لو م نُحيَسْ 
فلها التفقة إلا إذا لَحِقَتْ بدار الحرب ثم عادّت وتابّت؛ لسقوط الهِدَةٍ باللّحاق؛ 


صم ولَرمّها الأَجْرة؛ لأنّ ذلك مَْخْضُْ حقّها. 

4 (قولة: حقٌ الله أي: من وجنو؛ حيث أوبجّب عليها القرارٌ في مُنزل الرّوْج» وفيه 
حقها من وُه لوُحُوبِ ها على الرج. 

رهه5ى (قولُ: بعد البَتْ) أي: الطّلاق البائن بواحدَةٍ أو أكش وتَفْييدُ "لهداية”" بالثلاث 
اتفاقيٌ» واحتررٌ به عن مُعْتَدَةٍ الرّحعي إذا طاوعت 3 زوْحها أو قبلا بشهُوةٍ فلا نفقة لها؛ لأنّ 
الفرْقة لم تَقَعْ بالطألاق بل حَعْصيتهاء "بحر "9, 

رول حتى لو ل لبس فلها لفقم يعي: إلا قبت في ببته» كما هو صريحٌ عمارةٍ 
"الفهْسستاني" كارو وحيتل يُستغنى عن هله الجَمْلة بعبارةٍ 'لفهسْانيَ ويّقالٌ بدلّها: ((فإن 
عادت إلى ته عادّت الثفقة إلا إذا لَحِفَتْ بدار ا2* ب وحَْكم بلَحَاقِها ُ م عادت)) اه جك 
والخاصيلٌ ‏ كما في "البحر””.: (( أنه لا فرق بين الردّةَ والتمكين؛ لأنّ ارد بعد اليُونةٍ لو 
ل تبس ها الثفقة كالْمَكُنة والمَكَة إذا م تَرَمْبيْتَ العدّةٍ لا نفقة لهاء فليس للركةَ أو الشْكين 


(قولة: ضح ولزمها الأحرَهُ إلح) لك الظَاهِرَ أنه تنم بسشكناها في بها لعدّم اعيدايها في ببستو طُلقَت فيه. 


(1) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل في النفقة .808/1١‏ 
)١(‏ "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 9ر4 . 

"البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 718/4 

() المقولة ]١714-[‏ قوله: (("قهستاني" و"كفاية")). 

(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق07١78/أ.‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 518/4 


قسم الأحوال الث الشخصية ل حاشية اين عابدين 


وهو مشيرٌ إلى أنه قد حْكِمْ بلَحَاقِهاء إلا فتعودٌ نفقتها بعَرُوِهاء فليحفظ. 


دَحْلٌ في الإمنقاط وعديد» بل إن وٌجَدَ الاحتباسٌ في ببسو العِدَةٍ وجبتاء وإلا فلا)» اه ومثله 
في "الفعسح'"0, 

دن (قولة: وهو مُشييرٌ إ) أي: التعليلُ بأنه كالؤْسيء قال بي "السُرْثلاية”": (روهو 
يُشيرُ إلى أله قد حْكِمَ بلَحَاقِهاء وهو مَحْمَلٌُ ما في 'الجايع””": من عَدَمٍ عد التفقة بعدما لَحِقَسْ 
وعاف وتخمل م في "لوو" من أها تصوة نا تيا على ما إذا كم بها 
اق 40 إب] توفيقاً يينهُما كما في "الفتح"9)) اه. 

اكه (قولة: إلا فتَعُودُ تفقتها بِعَوْدِها) كالناشزة إذا عادَت؛ لزوال المانم» لاف المبانَة 
بلردٍإذا ألمت لا تعودُ تَفقتها؛ قوط نفقّيها أصلا” تمَخْصيتهاء والسافِطٌ لا يوك "بجر"”©. 

(ه05 (قولة: بأنوايها) من الطّعام والكِسُوةٍ والسّكنى» ول أَرَ من ذَكَرَ هنا أُخْرة الطب 
ونّمَنَ الأَذوية» وإنما ذَّكّروا عدمَ الوحُوب للرُوجق نعم صرَّحُوا بأد الأب إذا كان مُريضاً أو به 
رَمَانة يَحتَاجٌ إلى الؤثمة فعلى اينه حادم وكذلك الابن. ١‏ 

مطلب: الكلام على نفقة الأقارب 
.+0 (قولة: لطِفْلو) هو الولّدُ حين يُسْقْطُ من بطن أَمّه إلى أن يُحتلم ويقال: جارية 


(قولة: ولم أرَ مَنْ ذكَرَ هنا أحرة لطبو إله) عدَمٌ الوحوب ظاهر» فإن امرض لا تحب عليه مداواة 
نفسيه مع غِناة فبالأولى أن لا تحب على غيرو» وقد علّلوا وحوب التفقَة عليه بأنّهُ جْرؤُهُ فصارٌَ كتفسيه. 
)١١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق - باب التفقة 737/4 
(؟) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4119/١‏ - 418 (هامش "الدرر والغرر"). 
() "الجامع الكبير": كتاب القضاء ‏ باب من النفقة أيضاً ص ١4‏ 
(؛) "الفعح": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 715/4 
(ه) ((أصلاً)) ساقطة من "م". 
(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 1718/4 


ا 


الجرء العاشر 01 ياب النفقة 


يَحُمٌ الأنثى والجَمْعَ (الفقير) الس فَإنٌ تَفَقَةَ الَمْلوكُ 11111 


ذو كذالى الوب 7 وقل: ألما ول ياك "عن “ه99 

5م (قولة: يك الأتى والبَمْع) أي: يُطْلقٌ على الأنتى - كما علِمتَهُ ‏ وعلى المع كما 
ف قوله تعالى: وَالطفْ للد لَرَيظهَرُوا 4 [الثور امه فهو ما يسْتوي فيه الْقَْردُ والجَمْعْ 
كاب والفأك والإمام» وحصلا نمقي مان [الفرقان - 4 410 ولا يفيه حَنْحَهُ على: 
أطفال أيضاً كما حُمِعَ مام على: أَِة أيضاء فافهم. 

١‏ مطلب: الصّغر الممسيبُ نفقفة في كَسْبو لا على أبيه 

00 (قول: الفقير) أي: إن ل يَيلْعْ حدّ الكسْبي إن لَه كان لذب أنْ يُوحرَهُ أو يَدْفْعَهُ 
ف حجرقة؛ ليكتسيبَ لد من كَسبهِ لو كان ذَكرأ» بخلاف الأنثى كما قّمَة» ف الخضَالة عن 
للويّيةاء قال "لخر الئلي”: ((لو امس الأنتى بحو حياطة وغل يَحَبْ أن تكوث نفقنّها في 
كسْبها كما هو ظَاهِنٌ ولا تقول: تَحبُ على الأب مع ذلك إلا إذا كان لا يفيه قحب على 
الأب كفايئها بتفع القَثر الَعْحُوزٍ ع وم أَرَهُ لأصحابنك ولا يُنافيّه قولُّم: بحلاف الأقى؛ 
لأنّ انوع إيمارها ولا يلم منه عدم إلرامها بجرقة تَْلَمُها)) اه أي: الممنومٌ إيجارها للغيئمة 
ونمُوها م فيه تَسليمُها للمُسَْاحر بدليل قولهم: لأنّ الْسمتأحر يَحلُو بها وذا لا يَجُورُ في الشَّرْعء 
وعليه: فله حَفعُها لامرأةٍ تعلّمُها حرفة كتطريز وخجياطة مكلا 


(قول: قالَ "الم الرّملي": لو استغنت الأنئى ينحو حياطَة إل عِيارثة: ((لو قال بدلّ ((الطّفل)» 


العاحز عن الكسُب لكات أولى؛ لأنه إذا قدَرَ عليه سقط الوجوبُ عن أبيهٍ وإ لم يلم حتّى الأشى 
الصّغيرة إذا استغتت إلخ)). 


(1) "للغرب": مادة((طفل)). 
(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق/9110/أ. 
5 "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب التفقة ق 7/58٠0‏ 


(5) .1-490 "در". 


قسم الأحوال الشخصية له حاشية ابن عابدين 


على مالك والغيّ في ماله الخاضر فلو غائياً فعلى الأبيع ثم ير حة2"0 510 


رمعكل (قوله: على مالككه) أي: لا على أبيه ل أو لعب "بر"20, 

0504 (قوله: والعَنِىّ في ماله الحاضير) يَتْمَلُ العَقَارَ والأَرْدِيةَ والتّياب» فإذا احتيج إلى 
افق كان للب يَيْمُ ذلك كله ف علي لأنه غيٌ بهذه الأشياي "00 "فت للم لكِنْ 
سيذئ”) الاح" عند قولو: ولك ذي رجي مخر) أن افق من َل لد ولو له 
مث ل وخحاومٌ على الصّوابيء ويأتي” مام الكلام عليه. 

0 (قوله: فلو عن أي: فلو كان للولد مال لك غائِبُ 1 [ل/ق5 /أع على الأب 
إلى أن يَحْضْرَ ماله وسيل "المي" عمًا إذا كان له عَلَةَ في وَكّفي؟ فأجاب: بأنه ل يَرَ مَنْ صرّح 
بالمسألق والظَّامِرُ أنه عترلة المال الغائّب. 


(قولة: لكن سيذكرٌ "الّارِح" عِندَ قوله: ولكلٌ ذي رم إلخ) ما سيّأتي لا يُناي ما هناء إلا 
اراد بالعقار وما بعدَهُ في عِبارَةٍ "الفتح": غير انختاج ِلَب ومَنْ تل لَهُ الصّدقة: هو مَنْ لا بلك نصاباً 


نايياً أو غير نام زائداً عن حاحَيهِ الأصبيّق والَنرِلُ والخامٌ ين الحوايج الأَصلِيّة ثم رأيت في "حاشيته" 
ها يُؤيّدُ ما ذكرئة. 

(قولهُ: والظاهد أنه عتزلة المال الغاتب) هذا ظاهِرٌ إذا كان له مال في يد الثّاظر وعجر عن أخذه 
ينه لا إذا قدرَ على أحذه من فإنهُ أده ويف ند أو إذا كانت الله م تحب على اأُستاجر بأث 
كان الوقفٌ يُوَحَرُ أقساطاً قبل استحقاق القِسطء أو قبل صَّيرورة لزع مُتقوّماً أو مُتعقدأًء على يلاف 
قلهُ "الحانوتي"» فإنٌ الثفقة على الأب يكز لعدم ملك الابن شيغاً ينة. 


)١(‏ في "ب": ((يرفع))» وهو تحريف. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 1751/8/5 

(©) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 15128/6- 519 
(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 2870/4 

(5) المقولة [7799 ١ع‏ قوله: ((ولكل ذي رحم حرم) 
(1) المقولة ]١7729١[‏ قوله: ((ولو له منزل وخادم)). 


الجزء العاشر .د باب النفقة 


إِنْ أشْهّدَ لا إن توَى إلا ديانة فلو كانا فقيرين فالأبُ يُكتسيب أو يتَكقف ويُنفِق عليهي. 


:05+10 (قولّة: إن أشهّد) أي: على أنه يُنَفِقْ عليه لِيَرْحِمَ وكالإشْهَادٍ الإنفاقاٌ بإِذن 
القاضي» كما في "البح "20 

.مدن (قولُ: لا إن توى) أي: ١ج‏ إِنْ توى الحُوعَ بلا إشهادٍ ولا إِذن قاضء أي 
لا يْصّدَقُ في القضاء أنه نَوَى ذلك» وما يت له الوم فيما َه وين ره تعالى. 

(قولة: كسيب أويَتكقف) قدّمَ الكَسمْب لأنّه الواحيٌ أولاً؛ إِذ لا يَحُورُ التَكففُ 
أي: طَْ الكفاف عسألة الثاس إلا عند الْعَجْر عن الاكتسابيء قال في "الذّخيرة": ((فإن قَدَرَ على 
الكسسب تفرضر التفقة عليه فيَكحَسيب ويه قْ عليهم؛ وإنا عر لكَْئ ينا أو مُفعدا يكف اذا 
ويُنفِق عليهم))» كذا في "نفقات الخنصّاف”") وذْكَرَ "الخصّاف" في "أدبي القضاء””: ((أنه في 
هذه الصورة يُفْرضُها القاضي على الأب ويَأمُرٌ لمرأة بالاستدانةٍ على الروْجٍ فإذا قدرَ طالبتَهُ عا 
استدانت عليه» وكذا لو فَرَضَّها عليه د ثم امتَعَ مع قُدريِهِ)) اه وقال أيض» : ((وإن امتنع عن 
الكسْب حبس بخلااف سائرٍ الديُون» ولا يُحْبْسُ والذّ وإن علا في دين ولده وإن سَمَلَ إلا ف 
التفقة؛ لأنّ فيه إتلاف الصّغير). 

رة.؟05 (قولة: وَينَفِقٌ عليهم) أي: على لاد الصّغار وقبل: نفقتهُم ف بت المال» 
ا 3 وف "الهُستانيّ 0ه عن "00 ( 0 على الي بقدْر الكفاية ة وعلى الْؤْسِرٍ 
عَدْر ما يّراهُ الحاكم)). 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7١8/6‏ بتصرف. 

(؟) "كتاب النفقات": صدلا١- 1١8‏ بتصرف. 

() "أدب القضاء": الباب الثاني والتسعون: في نفقة الصبيات 3794/4 

(5) "كتاب النفقات”: صدلا١-‏ 8 ال بتصرف. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 5١9/5‏ بتصرف. 

(8) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ قصل في النفقة 8/1ه5. 

(7) "المحيط البرهاني": كتاب النفقات ‏ الفصل الثالث: في نفقة ذوي الأرحام ١/ق715/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية نا حاشية ابن عابدين 
ولو لم يَتيسسّر أنفقَ عليهم القريبٌُ ورجّعٌ على الأب إذا يس "ذخيرة" 0 


كدق (قولةُ: ولو ل يَتيسلّر) أي: الإنفاق عليهم أوالاكتِسابُ» قال في "الفتسح”": ((وإن 
م يَف كسبهُ بحاجيهم أو لم يكتسيب لعدم تَيْسَرٍ الكسلب أنفى عليهم القريبٌ)) الخ» ومثله في 
"البحر"2"9» وظاهرّة: أن إنفاق القريب يشت جود عجر الأبى عن الكسشبيء ويْنافِيهِ ما مر”: ين 
أله إذا عجر عن يَتكفف» ولَعَلَّ امراد: أله يتكفف إن لم يُوحَدْ قريب يُفِقٌ عليهم؛ وبه يُحمّعٌ بون 
الاين التْولئَيْن آنفاً عن "المخصّاف"» لكين في التانية مر لوج بالاستدانة. 

والظَاهر: أنه مَحمولٌ على ما إذا كانت مُْيرةه فلو موسر ُْقِقُ ين مها للحع» ويأتي"» 

يبا أنها أَوْل بالتَحمُلٍ من سائر الأقاربه. 

0 (قولُ: ورّجّع على الأب إذا أيسر) في "جوامع الفقه": ((إذا لم يكّنْ للآب مال 
اد أوالأمٌ أوالمخالٌ أو العم مُوْسيرٌ («اق<”4/بخ يُْرُ على نفقة الصّغير ويَرْحعٌ بها على الأب إذا 
سر وكذا يُجبَرُ الأبمَدُ إذا غاب الأقربُ إن كان له َم مُوْميرةٌ فنفقتةُ عليهاء وكذا إن لم يكُنْ 
له أب إلا أنها : رع في الأول )) اه "فتيح "00 

قلت: وهذا هو الْوافِقٌ لِمًا يأتي” 2 : ين أنه لا يُشارلة الأب في نفقة أولاده أحد فلا يُجَعلٌ 
كاليْت .جرد ِعْسارٍ 0 لتَجبّ النفقة على مَن بعدهٌ بل ع دَيْنا عليه وسيذ 00 "التشارخ" 
تصحيح خيلافه» وأنه لبد ين إصلاح الْنُونء ويأتي” الكلامٌ فيه. وهذا إذا لم يكُنٍ الأب رَمِنا 
)0 "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 711//4. 
(؟) انظر "البحر": كتاب الطلاق - باب النفقة 719/4. 
(©) المقرلة [7708 ١ع‏ قوله: ((يكتسب أو يتكفف)). 

(4) المقولة ]١7714(‏ قوله: ((وهي أولى من ابلحد الموسر)). 
(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 7718/4 

(5) المقولة [17155] قوله: ((ما نم يكن معسراً 0 
صذاء اخ "فر". 

(8) المقولة 5716 ١ع‏ قوله: ((ما لم يكن معسراً إل)». 


ذلفق3 


الجزء العاشر فده ياب التفقة 


عش اسع 


ولو َاصْمَتهُ الأمّ في تفقتهم فرضّها القاضي وأْمَرَهُ بدَفْها للأمّ ما لم تبت خيائمهاء 
فيَدفُمٌ ها صباحا ومساءً أو يأمْرُ من يُنقِقُ عليهم» وصّحّ صّلِحُها عن نفقتهم ولو بزيادةٍ 
يسيرةٍ تَدْلٌ تحت التقدير وإ تدخل طرحَت ولو على ما لا يُكففيهم دف نت 


عاجزاً عن الكسْب» وإلاَ قي بالتفقة على اد اثفاقاً؛ لأ تفقةً الأب حيتكقر واجبة على اد 
فكذا نفمَة الصّغارء ولا يَحنْفى أنّ كلامنا الآنّ في الأب العاجر عن الكسسْبي تأمّل 

تكلككل (قولة: ولو َحاصمَيةُ الأُم أي: بأن شَكَتْ 1 لا يَف أو أله عليهم. 

رمدهدى (قولة: مالم قبت خيانتها) أي: أنّه لا يبل قولة: إنّها لا فق أوتضيّقٌ عليهم؛ لأنها 
مين ودَعْوى الخيانة على الأمين لا تُسْمعٌ بلا حُحّة فِيَسأَلُ القاضي جثرانها من يُداعلّهاء فإن 
أخيرُوةُ بما قال الأب رَجَرَها ومّعها عن ذلك تَظراً همه "ذخيرة". 

051 (قولة: فَيَدْفعُ ها ال) هذا نقلهُ ف "اللغيك” عن بعض المشايخ ع ماك 
فقال: ((إِن شاءً القاضي دَكَمَها إلى بْمَةِ يَدْفعُ لها صَباحاً ومّساءٌ ولا يَدْقعُ إليها جُملَف وإذ شاء مر 
غيرها لِيُنفِقَ عليهم )). 

05908 (قولة: وصحّ صُلّْحُها) قَيّْلَ في وَجْهِه: إِنَّ الأب هو العاقدُ من الحانييّن وقبِلَ: ين 
جحانبي نفسيه» والأم من جانب الصّغار؛ لأنّ نفقتهُم مِن أسباب الحضائةٍ وهي لأ "ذحيرة". 

0 (قولة: تدعغلٌ تحت التقدير) تفسيرٌ لليسيرة» وذلك كما لو وَكَمَ الصلْحُْ على عَشَرو 
وإذا تقر الا فبعضُهُم يُقَدَّر الكفاية بعسَرَو وبعضهُم بتع بخلاف ما لو وفع الصلحُ على 
خمسة عشر» أوعلى عشرينٌ؛ فإث اياده حيار تُطْرحٌ عن الأنبو. 

قلت: وتقدهة"» ماد ((أنه لو صَالْح على نفقة الرَوْحةٍ ّ قال: لا أَطِيقٌ ذلك فهو لازم 
إلا إذا تغير يعر الام إل))» والفرْقٌ ما قدّمناة"2: مِن أن التفقة في حق القريب باعتبار الحاحة 
(1) في المقولة السابقة. 


00 


(5) فٍ م : ((يعدر)). 
5 صدة ه58 م "در". 


(5) المقولة ]١5٠٠٠[‏ قوله: ((وقالوا إخ)). 


قسم الأحوال الشخصية لم حاشية ابن عابدين 


زيتنتة "1 "010 . ولو ضاعت رَجَعَتْ بنفقتهم دون حِصّتهاء وي "المنية" : ((أبْ 
5 ا 70775 وهي أولى من الجدٌ 


الموسير)» وفيها: ((لا نفقة على الخُرّ لأولادو من الأَمَدَ ولا على العبدٍ لأولادو.. 


والكفايقه وف حق الروْحَةٍ مُعاوَضة عن الاحتباس» ولذا لو مَضَى لوت وبَقِىّ منها شيءٌ يفضي 
بأَعدْرى لها لا لَهُ وكذا لو ضاععت. 

زلاحككق (قولة: زَيْدت) أي: إلى قَدْر الكفاية. 

ركد (قولة: ولق ضعت ال) ادق ما ذكرناة" آنقا. 

د (قولة: وهي أَوْلى مِن ابد الوسر أي: لو كان مع الم ل د قلات /أ) 
ا 2 ذالم بالإنفاق ين مالها لجع على الأبو ولا لامر فيه ينيك أت 
إلى الصّغير» فالأمُ وى بالتَحمُلٍ بين سائر الأقاربيء وتام في "البحر"”" عن "الذخيرة" 

قلت اعلم أله إذا مات الأب فالتفقةٌ علىالأمٌ والحَدَ على قَدْرِ مهما أثلاناً في ظاهِر 
الرُواي» وف رواية: على الْحَدٌ وحدهٌ كما سيأتي”» وأمّا إذا كان الأب مُعْسيِراً فهي على الأب 
وتسنتدينها 3 عليه؛ لأنها أقرَبُ مِن اد هنا على لان دون كما قدّمناة””» وأمّا على ما 
يأني”2 تصحيحة هين أنا ال يُسْعلُ كاليت فمقتضاة: أنه عل عليهما أثلان» تأمّل. 

0519 (قولة: لأولاده من الم بل تَفقتهُم على سيد الأَمَق لذ أن يشرط لزج حَريهُم 
فنفَتهُم عليه» والْرادُ بالأمَةِ: غير المكاتبّء أمّا هي فَفقَتهُم عليها؛ لبهم لها في الكنابق "طا"” 
وتقدّمت" الكسألة. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 5١9/8‏ بتصرف. 
(1) المقولة ]١7717[‏ قوله: ((تدحل تحت التقدير)). 

(") انظر "البحر”: كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 7173/4 
(4) المقولة ]١775[‏ قوله: ((ما لم يكن معسرا إل)). 
(5) في المقولة نفسها. 

)١(‏ المقرلة [1575] قوله: ((ما لم يكن معسر! (لخ)). 
7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النققة 9/ل/ا؟. 

(8) المقولة ]١07/5[‏ قرله: ((ولا نفقة ولده )0 


الجزء العاشر ا باب النفقة 


ولو مِن خُرَوْء وعلى الكافر نفقة ولدِهِ المسلم))» وسيجي "بحر". 
(وكذا) تحب (لولده الكبير العاحزٍ عن الكسب) كأنثى مطلقا وزمن 00 


0 (قولُ: ولو من حر بل النفقة عليهاء وإن كانت أَمَةَ لمولاه فنفقةٌ الجميع عليه 
أولغيره فنفقتهُم على مَرْلى الأمّ كما علِمْت» ونفقة العبْد على مولاة. 

01 (قولة: وعلى الكافر إل) في "ابمؤهرة”": ((ذِمَيّ توج وميه ثم أسلَمَتْ وها منْهُ 
ولد يُمْكمٌ بإسلام الول عا هاء وتفقثة على الأبم الكافرء وكذا الصّبِي إذا ارد فارتدادُهُ صحيمٌ 
عند "أبي حنيفة" و"عحمّر" ونفقتة على الأبي)) اه. 1 . 

ر#لككل (قوله: وسسيجي 8 ') يأتي ذلك في عُمُومٍ قوْل لصن ((ولا نفقة مع الاختلافي 
ينا إلا للرُوجةٍ والأصُول والشرُوع الدَميّن)). 

يكن (قوله: ولد الكبير الخ فإذا طلّبّ من القاضي أن يَفْرِضَ له النفقة على أبيه أَحَابَهٌ 
ويَدَمُها إليه؛ لأنّ ذلك حقةُ وله ولاية الاستيفاي "ذحيرة": وعليه: فلو قال لَهُ الأب أنا أُطْهئُكَ 
ولا ع ليك لا يجاب وكذا الحَكْمُ ف نفقة كل محري "بر "9 

رمكككلم (قولة: كأنتى مُطلق) أي: ولو لم يك بها انه مهنا عن الكب فمُجرَدٌ 
الأنوثة عر إلا إذا كان ا روج مها عليه ما دامَتْ روح وهل إذا شرت عن طاعته تحب 
لها التفقة على أبيها؟ مَحَلَ ترد فتأمّل. وتقدّم”* أنه ليس للأب أن يورا في عمّلٍ أو عمةه 
وأنه لو كان لها َنْب لا تَحِبُ عليه. ْ 

5595 (قولة: رَمِنِ) أي: من به مض مُرْمن ورا هنا: من به مايْسَعُهُ عن الكسلبٍ 


كعَمَىّ وشَلَلء ولو قَدَرَ على اكتساب ما لا يَكْفِيه فعَلَى أبيه تَكْمِيلٌ الكفاية. 


170/7 "الجرهرة النيرة": كتاب النفقات‎ )١( 

9 عد عات كر 

(©) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 70/6 بتصرف يسير. 
(؟) المقرلة ]١5705[‏ قرله: ((الفقر)). 


قسم الأحوال الشخصية 34 حاشية ابن عابدين 


ومن 1 العارٌ باتك وطالب عِلْم له يتفرع لذلك» كذا فق "الريلعي" و"العيي”10 
وأفتى "أبو حامي" بعديها لطلبة زمانناء كما بِسَطَهُ في "القنية", 0 


0 (قولة: ومَنْ يَلْحََهُ العا بالتكسسبي) كذا في («اق»<هابع "البح ر”"'"و"الربلعي "20 
واعترَضَة "الرحميٌ”: بأنّ الكسنب لِمُولهِ ومُونةٍ عيالهِ فرْضُ فكيف يكونٌ عار والأولى ما في 
"النيح"7؟» عن "الخلاصة"”*): ((إذا كان مِنْ أبناء الكرام ولا يُسْتأحِرَهُ اَن فهو عاحرٌ)) له ومِئلة 
ف "الفتح"00 ان تاك 

رمككحى (قولة: كما بَسَطَهُ في "زيية"0) حاصلة: أنَّ السسّلف قالوا بِوُحُوب نفقيه على الأب 
لك أفتى "أبوحامد””" بِعَدَيِهِ؛ٍ لفسادٍ أحوال ار رهم ومّن كان مخلافهم نادِرٌ في هذا الرّمان فلا 
3 يرد بالحَكم دعا حرج التي بين ْمل والفسلة قال صاحب "لقيال '©: ((لكِن بعد الفعةٍ 
2058 فلن لتنا الى ذَهَبَ بها أكْرُ الغلماء والْتعلّمين ‏ تَرَى الْستَغلينَ بالفقَهِ والأدب اللذَيْن 
هُما قواعِدٌ الدّين وأصُولُ كلام العرب يَحنَعهُم الاشتغال بالكَسمْبٍ عن التُحصيل وَيُوَدّي إلى ضياع 
للم والتعطيل» ؛ فكان المْخمارٌ الآنّ قَولَ الستّلَفي وَهَفُواتٌ البعْض لا نَسْعُ الضُحُوبَ كالأولاد 
والأقاربب)) اه مُلخّصا وأقره في "البحر”'"» وقال "ح””"": ((وأقول: الي الذي تفل الطباحٌ 


.778/١ "رمز الحقائق": كتاب الطلاق  باب ف بيان أحكام النفقة‎ )1١( 

(؟) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 457/4 نقلاً عن "التبيين". 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق - باب النفقة 55/1. 

(4) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام النفقة ١ق‏ 74١/أ.‏ 

(ه) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر: في النفقات ق30/أ 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق - باب النفقة 711//4. 

(9) المقولة [17707ع قوله: ((أو لكونه من ذوي البيوتات)). 

(8) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب ف نفقة الأقارب ق40/أ. 

(9) هو أبو حامد السرححسي أحد من عزا إليهم صاحب "السية” ("اللجواهر المضية" 4 /55). 
)٠١(‏ "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب ف نفقة الأقارب قدلا 

178/4 "البحر": كتاب الطلاق  ياب النفقة‎ )١1١( 

زفلة ١‏ كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة ق1١71إب.‏ 


ذلفك 


الجزء العاشر 44.” باب النفقة 


ولذا قِيّدهُ ني "الخلاصة””" ب ((ذي رُشل). (لا يُشاركة) أي: الأب ولو فقيرً”» 


الْسنتقيمة ولا تْْرٌمنه الأَذُواقُ السسليمة اقول يوْجُويها لِذِي المُعْدِ لا غير ولا حَرَج في التمييز 
بين البح وَالْفْسيد ِظهُورٍ مسالِك الاستقامةٍ وتشيزه عن غيرو» وياللَه اتوفيق)). 

0 (قولة: ولِذَا إل) أي: كته لا تحب لطَلبّة زمائنا الغالب عليهمٌ الَسَاد 

:+0 (قولة: لا مُشاركة) جملة استسامة أو حاليّةٌ من الصّمير الُضافب إليه في (تَحبُ 
عل الفقر إلح)» تأتل. " ْ 

تدم كن قرول زول شر هنا مهار لظاهر إطلاق ال الأب قبع لإطلاق النون» 
فلا يناي قولة: ((مالم يككنْ مُشير))» تأمّل. 

دن (قولة: في ذلك) أي: في نفقة طفلِهِ ولد الكبير العاحزٍ عن الككسبي. 


رممجدى (قولة: كنفقة أَبويِه وعِرْسِه) أي: كما لا يُشَارِكة أحدٌ في : نفقة”' أَبوَدٌ 


بويه 


ولا في نفقة رَوْحَتَه. 

مهم (قولة: به و ينتى) راجعٌ إلى مسألة (الفرُرع)» ومُقايلة ما روي عن "الإمام": أن نفقة 
الولدٍ على الأب والأء تلام يعي: : الكبين أمّا الصّغيرٌ فعلّى أبيه خاصّة بلا حلاف قال 
"السرسبلال"0: ((ووجة الرق: أنه اجتمع للأب في الصّغير ولاية ومُؤنةٌ حب وس غليه 
صَدْقَهُ رو فاختص برو مي علي ولا كذلك الكبير؛ لانهدام اللاي ففُشاركة الم اه 
"ط"”©» وصرّح العلآمة "قاسم": أذ عدمَ افق بينهُما هو ظاِرٌ اراب وبأ عليه القنُوى 


)١(‏ خلاصة الفتاوى": كتاب التكاح ‏ القصل التاسع عشر في النفقات قعملا. 

(؟) في "د" زيادة: ((وإث كان للفقير ابنان: أحدهما فائقٌ في الغنى» والآخر يبملك نصاباًء كانت النفقةٌ عليهما على 
السواء. ولو كان أحدهما مسلماء والآخر ذمياً كانت النفقة عليهما على السواء؛ كذا في "فشاوى قاضي خان". 
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة: قال مشايختا: إنما تكون عليهما على السواء إذا تفاوتا في اليسار وتفاوتاً يسيرأًء أما 
إذا تفاوتا تفاوتاً فاحشاً يجب أن يتفاوتا ف قدر النفقة» كذا ف "الذعيرة" "هندية")). 8813 /أ. 


(5) ف م : ((تفقتم)). 
(4) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 213/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 71/4/15 


قسم الأحوال الشخصية 3 حاشية ابن عابدين 


ما لم يكن مُعسيرا فيْلسَقْ باميتيء فتجبُ على غيره بلا رجوع عليه على الصّحيح 
من المذهبء إلا الم موسر "بحر". قال: ((وعليه فلا بد من إصلاح المتون».... 


َلِذدًا ع "الشارخ". 

ل (قوله: مالم 06 م الخ) [م/قهة | الصّميرٌ راحعٌ للأبء قال في “ليك 
((ولو كان للفقير أولادٌ صيغارٌ وحَدٌ مُوْسير يُوْمَرُ اد بالإنفاق صييانة لود الولّدِء ويكوث دَيْناً على 
والدهم هكذا ذَكَرَّ "لقُدُوريٌ”: فلم يَجْمَل التفقة على اد حال عُسسْرَةٍ الأبيء وهذا قل 
"لسن" بن صَالح'» والمصّحيحُ في الَذهب: أن الأب الفقيرَ يُلْحَىُ الت في استحقاق النفقةٍ 
على اح ون كان الأب ينا يُقْضى بها على ابحَدّ بلا رُجُوع اتفاقء لأنّ نفقة الأب حينعدٍ علسى 
الح فكذا نفقة الصّغا) اه. 

7 م ا 1 :م “#قم. 52م ا مإ م 1 
وقال في "الذيرة" أيضا قَبّلَ هذا: ((ولو لهم أم مُوْسيرَة أيرت أن تق عليهم فيكون دَيْنا 
َرجعْ به على الأب إذا أَيسَر وهي أَوْلَى بلتَحمّلٍ من سائر الأقاربع) الخ. قال في "البحر”: 
((وحاصلة: أنّ الوْجُوب على الأب المْغسير إنما هو إذا أنفقت الأمُ الْوْسِرَة وإلاّ فالأبُ كالَيِت 
والوحُوبُ على غيره لو كان مي ولا رُجُوعَ عليه في المتّحيح وعلى هذا فلا بد من إصلاح 
التُون والشُروحء كما لا يَحفَى)) اهه أي: لأنّ قل امون والشُرُوح: د الأب لا يُشاركةُ في 
نفقة ولَدِِ أحدٌ يَقْنضي: أنه لو كان مُْيرا وأَمر القاضي غبرَهُ بالإنفاق يَرْحِم سواءٌ كان نأ أو 
دا أو غيرّهُما؛ إذْ لو لم يَرجعْ عليه حَصَلَْتِ الشركة وأحاب "الَقدسي": ((حَمْل ماف انون 
على حالَةٍ اليِسّار))» لكِنْ قال "الرّلِي": ((لاحاحة إلى ذلك؛ لأنّ ما في الُُون مَبْنّ على الرّواية 
الثانية وقد احتارهًا أهلٌ امتون والشرُوح مُقتصيرين عليها)) اه. 


(ى في "ب" و"ط": «رلأم). 
(5) في "1": ((الحسين))» وهو حطأء والصواب ما أثبتناه» وقد تقدمت ترجمته 4/1 .7٠‏ 


(© "البحر": كتاب الطلاق - باب النققة 771//8. 


الجزء العاشر لله باب النفقة 
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قلْتُ: وعلى هذا فلا فرق بين كون الي أمَا أو جَداً أو غيرهُما في تُبُوس اليحُوع على 
الأبوء مالم يكن الأب ريا إن حيتظل يكون في كم اليس اتفاقاء وقدّمنا"؟ عن "جوامع الفقه" 
ما يويد ما في التُون ومِئلهُ ما في "الخائية”"©: ((ين أن نفقة الصتغار والإناث ميات على الأب» 
لا يُشارِكَهُ في ذلك أحدٌ ولا تَسقط بفقر) اه. 

وكذا ما في 'البدائع””" ين قولو: ((وإث كان هم حَدٌ مُوْيرٌ لم تُفرَض عليه بل يُؤمرٌ بها 
يررحم على الأبي؛ لأنها لا تحب على اللبدٌ عند وُجُودٍ الأب القادر على الكَسسْبي ألا تَرَى أنه 
لا يحب على المحدٌ نفقة ايند الَذَكُورٍ فنفقةٌ أولاده أَرْلء نعم لو كان الأب زيناً قْضِيّ بنشقتهم 
ونفقَة الأب على الحد)) اه. راقم ؛/بع 

على أن ما صتّحه في 'اللأحيرة" يَرُِ عليه تَسْلِيمهُ ُو الأمٌ مع أنها أرب إلى أولادها ين 
الحدٌ والعم والخال» فكيف َرْحِمٌ ارب دو الأبعد؟! ومسألةٌ يُجُوع الأ متعمُوصُ عليها في 
"كان الحاكم" وغيروء وهي تنبت رُجحوعٌ غيرها بالأؤْل» وهذا مُويّدٌ لِمَا في الُُون والشرُوح كما 
لا يَخَفَى» فافهم. 

(تنبية) 

في "البحر"277: ((الفقيرٌ لا يحب عليه نفقة غير الأصُول والفروع والرّوحة) اه. 

وَشَمِل الفرُو الولد الكبيرٌ العاحرٌ والأنتى» وتقدّم آنف"" في عبارَةٍ "الخايّة". 

همدقن (قولةُ: "جَوهرة") كذا في عامّةٍ الشسخ ولا وَجْهَ له» فإنّ هذا الكلام يله 


)١(‏ المقولة ]١7511[‏ قوله: ((ورجع على الأب إذا أيسر)). 

؟) "الخانية": كتاب التكاح - باب النفقة 45/١‏ 4 (هامش "الفتاوى الطندية"). 
م "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل: وأما شرائط وحوب هذه النفقة 1"8/4- 785 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 770/4. 

(5) المقولة [15710ع قوله: ((ما لم يكن معسراً إلخ)). 


قسم الأحوال الشخصية 1 حاشية إبن عابدين 


(فروعٌ) لو ل يقد إلا على نفقةٍ أحدٍ والديه فالأمٌ أحق. ولو له أبْ وطفلٌ 
فالطفلٌ 0 به وقيل: يَقَسِمُها فيهماء اع داو وود مس اال امم اا اتام ماقي 


في "الببحر" عن "التؤهرة" ولا هو موود فيهاء وي نسلححة "الرحمي": ((وفي 'الؤهرة": فروع)» 
إخ» و هي الصّواب؛ فإ هذه الفُرُوعَ إلى قوله: ((وفي تار ذَكرها في "ابتَؤهرة'”©» فيكو 


لحار وابخرورٌ حبرا مُقدّماء 3 مبتدا مؤخخراً. 
القلل (قولة: فالأُم م أَحَقٌ) لأنها لا تقَدِرٌ على الكسب» وقال بعضهم : الأب أحق؛ لأنه هو 
الذي يُحبْ عليه نفقة الابن في صِعْرِهِ درن الأ وقيل: يُقْسِمُها بينهُماء "جوهرة"0". 
قلت ويُويدُ الأول ما رَواهُ '"أحمد" و"أبو داوة" "الذي" - وحسّةُ - عن "معاوية 
افيري": «قل: يا رسول اله من أ قال ملك قلت: نَم من؟ قال: أتلن1"» قلخ: ثُمْ 
م قال: أباك م نم الأقر ب فالأقرب»» أُورَدَ الحديث9 في "الفتح"00, 


تلم (قوله: وقيل: يَقسمُها فيْهما) أي: في المسألتين. 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب النفقات 171/7 بتصرف يسير. 

.10/9/7 "الجوهرة النيرة": كتاب النفقات‎ )١١ 

(©) ني هامش "ب": ((قولة: (نمّ أن إلح) كذا بخط المحشّي أنه و أحابَه مرّتين يقوله: أمَكء والذي في باب المحمزة 
من "الجامع الصغير": عن ابن عباس أنه ل قال: أمك ثم أمّك ثم أنّك» ثمَّ أباك» ثم الأقربّ فالأقرب ) قاله 
نصرٌ. وق هامش "م": ((وائذي في الومذيّ عن معاويةً المذكور أحابه ثلاثاً. اه مصححه)). 

(4) أخرجه أحمد ٠/5‏ ه» وأبر داود (5174) في الأدب ‏ باب في بر الوالدين» والترزمذي )١8917(‏ في البر والصلة 
باب ما جاء ف بر الوالدين» والبخاري في "الأدب المفرد" 25/١‏ والحاكم 5١/4‏ ٠؛‏ في البرّ والصلة؛ وقال: 
صحيح الإسنادء والطبراني ف "الكبير" 24٠ 4/١9‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" 1794/4 في الزكاة ‏ باب 
الاختيار في صدقة التطوع؛ وني "شعب الإيمان" 10/0 باب ف بر الوالدين عن بهز بن حكيم عن أبيه عن 
جده. وقال التزمذي: هذا حديث حسن» وف الباب عن أبي هريرة» وعبد الله بن عمرء وعائشة» وأبي الدرداء» 
وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7195/4 


الجزء العاشر ند ياب النفقة 


وعليه نفقة زوحة أبيه وأمّ ولد بل وتزويجُةُ أو تسريه ولو له زوحاتٌ 0 
مُطلبُ في نفقةٍ زوجَة الأب 

فلن (قوله: وعليه نفقةٌ زوحَة أي أي: في روايقه وف أخرى: إِنْ كان الأب ريض أو 

به رَمَانة يُحتَاجٌ للخجدمة قال في "امحيط": ((فعلى هذا لا فرق بين الأب والابن؛ إن الابنَ إذا كان 
بهذ الثابة يُسْيرٌ الأبُ على نفقةٍ حادمه))؛ قال في "البحر”": ((وظاهِرٌ "التخير و": أن الذعبَ 
عدم وُحُوبٍ نفقة امرأةٍ الأبو أو جاريته أو أمَ ولد حيث ل يكُنْ بالأب عِلَه وأنا الؤْحُوبَ 
مُطْلقاً رواية عن" " "أبي يُوسُف"). وف "حاشية الرّملى": ((والذي تحرّر مِنَ الَذهّب: أله لا رق 
بين الأب والابن في نفقةٍ الخادم» أنه إذا احتاج أحدهما لخاوم ويحنت الغفئة كه ولحت تفقة 
لدوم فكان بن حمل نفقى وإذا ل يتخ إليه فلا تحب عليه فاعلم ذلك وافتة فأنّه كدو 


الوؤفُوعء واللهُ سان أعلَم) اه. 
قلت: : بي ما إذا كانت الرّوحة م لان فهل تحب نفقها في هذه الحالة على الابن نم لا؟ 


إن كانت مُعْسيرة فالظام وُحُوبْها عليه [43/0ة45/) ولو لم يكن الأب مُحْتاجاً إليها؛ لقولهم: 
لا يشارِكُ الولّدَ في تفقة أَبوَيِهِ أَحَدٌ وأنّا لو كانتا مُؤْبيرة والأبْ مُحْتاج إليها فكذلك» 


20000 


إلا فاللاهرٌ أنه يمر بها لِيرْحِم على أبيه: أو نقمي الترحع على الأب» وهذا أقرَب» تأمّل. 
ليده (قولة: بل وتَرْويهُ أو تَسَرَيُ) ذكْرَهُ في "الشَرْبْلالية"”" أيضا عن "التهرة"0, 
وهو مُخَالِفُ لِمّا مر في باب نكاح الرّقيقي» وعَرَوْناةُ إلى "الريلعي" ولد" ر" وشروح "اليداية" 


(قولة: فإ كانت مُعسيرة فَالظاهِرُ وجوبُها عليه إح) الظّاهرٌ عدَمٌ وجوبها على الابن؛ لسُقرطها 
عَنه بتروّحهاء ويجري فيها التتفصيلٌ الذي قل في زوجة الأبيه تأمّل. 


7114/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب التفقة‎ )١( 

(؟) عبارة "م": ((عن رواية)). 

() "الشرتبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 41/1 (هامش "الدرر والغرر"). 

(4) "الجوهرة النيرة": كتاب النفقات 079/9 .١‏ 

() المقولة [ 551 ]١‏ قرله: ((لقصور الخ)). ووجة المخالفة أن الشارح الحصكفي رحمه الله تعالى ذكر في باب تكاج 
الرقيق عدم إجبار الابن على دفع جاريةٍ لأبيه لتسّريه» وذكر هنا أنه يجبر؛ فرّحح اين عابدين رحمه الله القول السابق. 


ذلفة 


قسم الأحوال الشخصية ل حاشية ابن عابدين 


فعليه نفقةٌ واحدةٍ يَدقعُها للأب ليُورْعَها عليهنٌ وني "المحتار”" و"الملتقى"7: ((وتفقة 
زوجة الابن على أبيه إن كان صغيرا فقيرا أو زمِنا))» وفي "واقعات المفتين" ل "قدري 


أقندي": ((ويُجبَرٌ الأب على نفقة امرأةٍ اينه الغائب وولدهاء 5 


فيْقَدُمُ على ما هُناء 

0+5 (قولةُ: فعليه نفقة واحِدَةٍ) بالإضافة فلو مُوْسِراتٍ فالوَسَطُ أو مُعْسِراتٍ فالدُوث 
ولو مُختلفات فَالظاهر أنه يدْفْعٌ نف نفقة الوَسّطٍ ونِطفَ التّرن» فاده "ط"7, 

(قولة: لُورعَها عليهن) ولَهْنّ رَفَعْ أمْرِهِنَ للقاضي لِيَأْمرَهنّ باسقدانة الباقي مِنْ 
كفايتهن لكوت دَبْنا على الرّوْج» وتحب الإدانة على مَنْ تحب عليه تَفَقنّوُنّ كما تقدّم!')» فافهم. 

4ق (قولةُ: وفي "الُختار" و"'اللتّقى" الح هذا حلاف نص الَذْهبيء كما قدّمساة”" أُوّلَ 
البابي» فافهم. 

004 (قوله: أو رين أي: أو كبيرا زمناً. 

ه04 (قولة: ل 'قَدْرِي أقددِي") هو مِنْ مُتأحرٍي عُلماء الرُومٍ امم: عبد القادر. 

0545 (قولة: ويُجْبّرُ الأ الخ) هذه العبارَةٌ في "القلية'0© و'الْحتبى" وقد عَلِمُت أن 
اَهب عدم وُحُوب التفقة لرَرْحةٍ الاين ولو صغيراً فقيرء فلو كان كبيراً غانباً بالأَوْل؛ إلا أن 
يُحْمَّلَ على أنَّ الوّحُوب هنا حَغْنى: أن الأب يُوْمَرُ بالإنفاق عليها لِيَْجِعَ بها على الابن إذا حضّرٌء 


(قولة: ولو عتلفاتٍ إلخ) كأنا كان لَهُ زوجتان موميرة ومُعميرةٌ "طك تأمّل. 


15/4 انظر "الاحتيار”: كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 
5.08/1 (؟) "ملتقى الأبحر": كتاب الطلاق  ياب النفقة‎ 
"ط": كتاب الطلاق  باب النفقة ؟/هلا؟.‎ )( 

(:) المقولة ]١70374[‏ قوله: ((وتحب الإدانة إلخ)). 

(ه) المقولة 7١843‏ ١ع‏ قوله: ((كما في النفقة)). 

(5) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب في نفقة الأقارب قلاغ ب 


الجزء العاشر 6د باب النفقة 


وكذا الأمّ على نفقة الولد لتَرجِعَّ بها على الأبيء وكذا الابنُ على نفقة الأمّ ليَرحَعَ 
على زوج أَمهِ وكذا الأخْ على نفقة أولادٍ أخيه ليجع بها على الأبوء 11211106 


لكِنْ تَقَدّم*" أن زوجة الغائب يَفرضُ القاضي لها التفقة على زوّحها ويأمرُها بالاستدائق وأنه 
تَحبُ الإانة على مَنْ تَحِبُ عليه تفقُها. 1 
ّ 4ك (قولة: وكذا الم إلخ) أي: إذا غاب الأب ولم يود نفقة تحبذ الم على الإنساق 

على الولَدٍ مِنْ مالها إِنْ كان لها مال كما في "الخانية"27, وقده0© "الشّارٍ 9 خ' عن لير تفريعاً 
على قؤل "زكر" الْفتى به: ((أنها تفيل ينها على النكاح إن لم يكن القاضي عللماً بسه نُميَرِض 
لهم ويأمُرُها بالإنفاق والاستدانة لِتَرْحعَ)) اه. 

ولا يَسْفى أن هذا كله فيما إذا م يول ل ل و لبتية 
وله ب" يرع عاق جلك للاة وكذا ل أزلة مالا وكمارا 5 بيا ١‏ 

044١‏ (قولُ: وكذا الابن) أي: الْوْميرٌ إذا غاب روج م الفقيرق» هذا السسّياق لأنّ 
كلامَهُ في الغينق ريشيل لا يكوث الرادٌ ما إذا كان اليَّوْجُ حاضراً وهو مُعْسِنٌ مه 
تقدّمست"" قُييْلَ قوله: ((قضّى بنفقة الإعْسار))» وهذا إذا كان رَوْجُها غير أبيه» فلو كان أباهُ وهو 
ا فهْل يرع عليه إذا أيسر؟ 0 قدّمنا" الكلامَ عليه قريباً. 

04 (قوله: وكذا الأخ إخ) الظامرٌ: أنه مُتبّدّعا إذا لم يكَنْ لاأولاد أَمٌ مُؤْميرَة؛ لِمًا 
مر بن أن الم أُولَى بالتحمل مِن سائر الأقارب؛ لأنّها قرب إلى أولادها. 


(1) صلالاه امه "در". 
(؟) "الخانية": كتاب النكاح - باب النفقة - فصل ف نفقة الأولاد 447/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 


(؟) صضااكاكاه- 
(4) صداا له 1 

(ه) المقولة [17744] قوله: ((عند أو على إلخ)). 

(2) المقولة [ 7057 ]١‏ قوله: ((وبعد الفرض)). 

(م المقرلة [1771] قرله: ((ما لم يكن معسراً إخ)). 
(8) المقولة [17715] قوله: ((وهي أولى من اللحد الموسر)). 


قسم الأحوال الشخصية عله حاشية ابن عابدين 


وكذا الأبعدٌ إذا غاب الأقرب)) انتهى. 


8ع 


وف "الفصولين”27 من الرّابع والثلاثين: ((أحبي أنفقَ على بعض الورثة فقال: 
أنفقتُ بأمر الُوصيء وأَقَرٌ به الوصيء ولا يُعلَمُ ذلك إلا بقول الوصي بعلدما أنفقَّ 
يُقبَلُ قولُ الوصيّ لو المنفق عليه صغيرا)) اه ا 


06 (قولَهُ: وكذا الأبعَدُ إذا غاب الأَْرب) عَطْفُ عام على ماص فِيَشْمَلُ ما إذا كان 
الغائِب ابناً أو با أو ما أو أححاء والحاضيرٌ امُوْميرٌ خالٌ أو عَم أو جد وقد استفيد ما هنا وكذا ما 
قتّمناة”" عن "جوامع الفِقِ" أن لغيه كالإغسار في وُحُوبٍ الثفقة على الأبِعَدِ ورُجُوعَهُ على 
الأقُرب بعد حُضُورهٍ أو يَسارِوء وليس لُحُوعٌ على الأب خاصاً بالأّ لاق لقوله المل9: 
(لا الأ مُوْسرَة)). 

ملت (قوله: أحني أنفقَ إلخ) ظاهرة: أنه أنفَقَّ مِن مال لفنهة مع أنه رق "حايع 
الفصولين””" قَبيْلَ هذه الْسألَةِ عن "أدب القاضي"”*©: ((ادّعى وَصِيٌ أوقيم أله أنفىَ من مال سه 
وأراد الُحُوعَ في مال اليم والوَقفي» ليس له ذلك؛ إِذْ يدعي دَيْنا لنفْسِهٍ على التتيم والوَقُفٍ 
دجاس اشر رات اس طلر ندر اق عن ررك ل 


صُدّقَ)) اه إلا أن يُحْملَ على أن الأحني أنفىَ مِن مال اليتيمء أو يُقرَّقَ بين مال الأجحنيّ ومال 


(قوله: أو يُفرّقَ بين مال الأجبيّ ومال الوَصِيّ إلخ) الظّاهرٌ عدم الفرق» فَالْتعيّنُ الحمْلٌ على أنه 
أنققَّ مِنْ مال اليتيم نققة المثل في يِلكَ ادو أو الحمْلُ على رواية عدم اشتراط الإشهادٍ في الإنفاق علَيهِ 
لا مِنْ مالو فكما أن الرصِي يرجعٌ بدونه على هذو الرّوايْة فكذلك مَأْمورُهُ إذا صدقّة. 


)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكام ‏ أحكام العمارة ف ملك الغير وما يوجب الرجوع وما لا يوجبه 
لدقيقة 

(؟) المقولة ]١1711[‏ قوله: ((ورحع على الأب إذا أيسر)). 

زم صدء لح "درك 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون ني الأحكام ‏ أحكام العمارة في ملك الغير وما يوجحب الرجوع 
وما لا يوجحبه 778/9 

(ه) انظر "شرح أدب القاضي": الباب الثالث والستون: فيما يجوز من فعل الوصي 771/5 بتصرف. 


الجزء العاشر يه باب النفقة 


وفيه”": ((قال: أنفِق علي أو على عيالي أو على”/ أولادي, ففعَلَ قيل: يُرجع 
بلا شرطه» وقيل: لاء ولو قَضَّى دَيْنَهُ بأمره ريع بلا شرطِهء وكذا كل ما كان 
مُطالَبا به من جحهة العباد العامة لسطاد ال انبج اوم امه وم ل ا 


الوَصِي» لك فيه إَِْاتْ دين للأحني على اليم مُحرد إقرار الوَصي» ول أرَ صريحاً صِحَنَهُ نعم 
في "القنية'”" وغيرها: ((لو أتفق مالهُ على الصَغير ولم يُنْهِدء فلو كان الِْْقٌ أباً م يرجم وف 
الوصِي اتلاف)) اه 

وقدّمنا"» في باب الْهْر عند الكلام على ضَّمان الول الَهرّ: أنَّ اشترّاط الإشْهادٍ استحسان» 
وعليه: فلا فرق بين الوّصِيٌ والأبه ون كانت العادةٌ أن الأب ينفيق تبرُعاء ومرّ تمامٌ الكلام هناك 
فراحئة وسيأتي”" أيضاً آخيرَ الكتابي إن شاءً الله تعالى. 

مَطلب: أمْرَ غيرَةُ بالإنفاق ونَحوِه هل يَرْجِعْ؟ 

005 (قولة: وفه.. ال أقول: في "الخائيّة”: ((ذكر في "الأصل": إذا أمَرَ صيْرفِياً في 
المْصارفةٍ أن يُعْطّ رَحْلاً أْفّ دِرْهمٍ قضاءً عنه - أَوْم يقلْ: قضاءٌ عنه ‏ ففَعلَ يرْحعُ على الآمِرٍ في 
قؤل "أبي حنيفة" فإن ل يكُنْ برضا ليجع إلا أن يقؤل: عَنّي» ولو أمرَهُ بشيرائه أو يدقع النيداء 
يرع عليه استحساناء ونام يَقْلّ: على أن ترْحمٌ علي بذلك» وكذا لو قال: أَنْفِيْ من مَالِكَ على 
عِيالي أو في بناء داري يَرْحمٌ عا أنفق» وكذا لو قال: اْض وَيْنِي يَرْحمْ على كل حال» ولو قَضّى 
نائبة غيرو بم رَحَعّ وماق .ذإ عليه وإن لم يشرط اليّحُوعٌ هو الصّحيحٌ)) اه. 

(1) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكام ‏ أحكام العمارة يْ ملك الغير وما يوجب الرحوع وما لا يوحبه 
تدقيقة 

(1) ((على)) ليست في "د" واو". 

(*) "القنية": كتاب الوصايا - باب فيما يتعلق بإنفاق الأب والوصي والورثة على الصغير ق١7١/أ‏ بتصرف. 

(4) المقولة [17084] قوله: ((ولا رحوع للب إل)). 


(ه) المقولة [/7”50771] قوله: ((قلت مخ 
(5) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ فصل في الكفالة بالمال 57/7 و55 بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 


لذنكة 


قسم الأحوال الشخصية 514 حاشية ابن عابدين 


كجنايةٍ ة رمون ماليّق)» ثمّ ذكْرَ: ((أثّ الأسير ومن أده السّلطان ليُصَاوِرَةٌ لو قال 
لرحل: خَلْصُن) فدفمَ المأمورٌ مالا فحَلّصّهُ قيل: يَر جع | ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ 1 12111011 


قلْت: والْرادُ بالصيرق: مَنْ يَستدِينٌ منه الشَارُ وفيض هم فيرْحعٌ مُحرّو الأمر؛ لعاف 
أن ما يُوْمرُ بإعطائه هو دَيْنُ على الأمر» بخلاف غير الصيْرفِي فلا يُرْحعٌ بقوله: أمْط قُلاناً كذا 
إلا بشرط ارمع 

دن (قولة: كجنايّة الذي في خا الفصوقين"0: ((جبايّة), بالباء بعد اقم 
لا بالثون» والرا بها ما يَحْبيهِ السلْطانُ بحي أو بغيروه وسيأتي”' في كتاب الكمالة ميل كفالة 
الرحلين: أنه تجورٌ الكفالة بلاقب ولو بعَيْر حق كحبايات رَمائنا فإنها في الْطالَبَةٍ كالديون 
بل فوقها. 

004 (قولة: ومُوّن مالي الظامر: أله ين عَطْف العام على الخاص» لشُمُولهِ يفل المظرٍ 
وَالخر ع لكِنْ في "حايع افعو ”7 أيضاً: («الأَسْرٌ بإنفاق وأدَاء راج وصّدقات واحبةٍ 
لا يُوحبُ اليّحُوعّ بلا شرل إلا روية عن "أبي يوسف")) اف وعليه فيكوث عَطّْفَ مراوفي 
لدلاً يَتْمَلَ المُثرَ والخراج. 


رمه لكل (قوله: لِيُصَادِرة) أي: لَِأعحَدَ منه ماله 


(قوله: الظاهر أنه مِنْ عطف العام على الخناصٌ إلخ) ما اذَّعاهُ مِنْ أذ العطف عطفُ عام على 
خاص أو مراف غيرٌ صحيحء لامر أنابينهُما العموم والمخصوص الرّجهِي فالحناتة تنفردٌ فيما ليس 
سس اغْون اللي والوَنُ فيما لا يَجْبِيهِ كجُعل الآبق» ولعلٌ ما في "الفصولين" مِنْ عدم الرّحوع في الأمرٍ 
بأداء الخُراج مب على أصل الَذَهَبيء فإنٌ الطالبة بو أشدٌ من اللطالبّة بسائرٍ الديون. 


)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون ف الأحكام ‏ أحكام العمارة ف ملك الغير وما يوجسب الرجوع وما 
لا يرجبه 114/7 وعبارتها أيضاً: ((ففعل المأمور فإنه يرجم الصيرئ على الآمر...)) 

)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة (51178؟ع قوله: ((وكذا النوائب)). 

() "جامع الفصولين": الفصل الرابع رالثلاثون ف الأحكام ‏ أحكام العمارة في ملك الغير وما يوجب الرحوع وما 
لا يوجبه 778/6 


اكز المافق.. مستي دصود ل ازا لمنصمي عت موستتون زباننا النلقة 


بحم ككلم (قولة: 0 لاقي المتّحيح) ا "الشارح " في كتاب الكَفالّة تصحيح 
الأرّل» ومِئلَهُ في "البرازيّة”". ويُويّدُةُ ما قدّمناة"؟ عن - : ين تصحيح الشوع 
بلا شَرْط في النَائبة» فإ الظَاهِرَ أن الثائبة ْمَل مَسألة الأُسبْرٍ والصاارق و"قاضي عات" مِنّْ 
أَحَلّ مَنْ يُحْتَمَدُ على تَصحيحِهٍ كما نص عليه العلامة "قاسم" وسيأتي” تَمامُ الكلام على 
ذلك في مُتفرّقات البيوع. 

69 (قولةُ: وليس على َم أي: الي في يكاح الأب أو الْطلْقَق "طا"0, 

مَُطلبُ في إرضاع الصّغير 

ردهكدى (قولة: إلا اذا تَعيّت) بأن لم يَحَدٍ الأب من تُرْضيعُة أو كان الولَّدُ لا يأعذٌ نَدْيّ 

غبرهاء وهذا هو الأصّحّ وعليه القتتوى» "نان واو 


2 30 لاون 


الأَصْريث "ف 
و"محتبى"» وهو الأصوّب» "فتح 


(قولةُ: و"قاضي خان'" ' مِنْ حل مَن يُعتَمّد على د تصحيحه إلح) لكنّ تصحيحّ "قا اضي نان" ' هنا لا يساوي 
تصحيحّ ما في "الّارح"؛ حيث عبر "قاضي نحان' ' بالصّحيح. وفي "التشّارح' ' بالفتوى. 


1 مشي ة اب ار 

)١(‏ انظر "الدر" عند المقرلة [015؟] قرله: ((على الصحيح)). 

() "البرازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الثالث فيها بقبض الدين ‏ نوع في المأمور بدفع المال لقضاء الدين 415/5 
بتصرف. (هامش "الفتاوى الطندية"). 

() المقرلة [ ]١5555‏ قرله: (( وفيه إلخ)). 

(0) المقولة 45103 5] قوله: ((رجع يما أدى)). 

(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 715/7 بتصرف. 

() "الخانية": كتاب التكاح - باب النفقة 447/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الطندية"). 

( "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 518/4 


قسم الأحوال الشخصية مد حاشية ابن عابدين 


وكذا العرٌ تحبر على إبقاء الإحارق "برّازية'”00. 

(ويستأحرٌ الأب من ترضعة لا ا با مواق بات 
لت ل" 7 يي ا 0 39 5 #يرك رس 5 3 
الكنر'”©: ((أنها لا تحبر وإن تعيّسا؛ لتغذيه بالدّهْن وغيرو))» وفي "الزّيلعي””” وغيره: ((أنه 


ظاهِرٌ الرٌواية ))» وبالأوّل جرم في "الجداية"”*)» وتَمَامُهُ في "البحر””: وفيه"؟ عن "الخانية””: ((وإث 


م يكُنْ للب ولا لود مال تحبر الم على إِرْضاعِه عند الكُلّ)) اه. 

قال: فَمَّحَلٌ اللا عند قذْرَةٍ الأب باكّال قال "لرَمْلى": ((وما في 'الخايّة" تَقَلَهُ 
"الريلي"” عن "الصا فٍ'"” وزادَ عليه قولة: ((وتُحْملٌ الأخرة دَيْناً على الأبي)) اه. 

قلت ويئله ني "الَجْمَع"» وبه عْلِمَ أّه لا مُنافاة بين إحبارها وثُرُوم الأخْرةٍ هاء خلافا لِمّا 
قدَّمَهُا © في الحضانة عن "الجؤهرة", وم" مَامُةُ هناك. 

2 (قولة: وكذا اعد 4 8 "البحر "7" عن "غاية تبان" عن "العيُون": ((عن 
مم اممامة ا م ا 00 عه اعد ١‏ و د 0 7 
محمد" فِيْمّن استأحَرَ ظثرا لصبي شهرا فلمًا انقضى الشَّهْرُ بت أن ترْضعَهُ والصّي لا يَْبْنُ نذي 
يها قال: [؟أق 0 إبع برها أن تراضيع)) اه 


)١(‏ "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ١79/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) انظر "شرح العيئٍ على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام النفقة 7514/1. 

(©) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق - باب النفقة 315/5. 

(4) "الهداية": كتاب الطلاق - باب النفقة؟/ه4. 

() انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 515/4 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 519/5 

7) "الخانية": كتاب التكاح باب النفقة 25/1١‏ 5 (هامش "الفتاوى الندية"). 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق - باب النفقة “57/8. 

(9) انظر "شرح أدب القاضي”": الباب الثاني والتسعون : هل تحبر المرأة على إرضاع ولدها؟ 79/4. 
1-3 عنالاة داعب فرك 

)١١(‏ المقرلة [74/ا5١]‏ قوله: ((وحيعذ)). 

778/5 "البحر": كتاب الطلاق - باب النفقة‎ )١7( 


الجزء العاشر ١د‏ ياب النفقة 
عندها) لأنّ الحضانة ها والتفقة عليه ولا يرم افير اللكث عند الأمّ ما لم يشير 
في العقد. إل يستأجرٌ الأب (أْمّهُ لو منكوحة) ولو من مال الصّغيرء 20110010 


فَائْرادٌ يابقاء الإجارَةٍ استدامَة حُكيها بعد مضي متها كما لو مَضَتْ إحارةٌ السفينةٍ في 
وَسَط ابرع وهي في الحقيقة إحارةٌ مُينذاً 

والظاهرٌ: أن مثلّها ما إذا نينت لإرضاعه قبْلَّ اسيكجارها فتَجْيَرُ عليهاء وإن أَمْكَن تَعذِيهِ 
بالدّهْن ملا فإن فيه تَعريضاً لصَعْفِهِ مؤت وبهذا رَحَّحوا إحبارَ الأمّ على طهر الوا تأمّل. 

ومكككل (قولة: عِندَها) أي: عند لأس وظاهِرٌ التعليل أن 13 530 ها الحضائة ف كم 
الم "030 

تفده (قولة: ولا يلم العليرَ الكت إخ) أي: بل ها أن 1 كُمَ تيع إلى مها فيما 
يَسسَغنِي عنها ين الرّمان» أو تقؤل: أخرجُوةُ فترْضيعُةُ عند فتاء الدّار م تَدْحِلٌ الصّبِيّ إلى أمّهء أو 
د المي معها لاك وك 1 "الريلي"9. 

وحاصِلُة: أذ القرَ مُعيّرةٌ ين هذه الأَمُورٍ إذا م يرط عليها الّكْتَ عند الأ ومُقتضاة: 
أن الأمّ لو طلبت الكت عندها لا يرم الف وإن كان ذلك حَقَّ الم فعلّى الأب إحضار مُرْضيعَةٍ 
ضيه :وهو عند أَمَهَه لال العلئر قفدتو ين حاحة الولد: إلى الرضاع ولا يُمْكن الأمّ إحضارهاء 


3 
. 


وقد لا تَرُضى ياحراج ولَّدِها إلى فناء الدَار. 

ولكتككل (قوله: لا يمسْتأحرٌ الأب أَمَهُ خم علَلهُ في "الهداية"9: ((بأنٌ الإرضاعٌ سي 
عليها دياه بقولّهُ تعالى: نإوَالْوَلدتْضِعَنَ 4 [البقرة - 0778]: فلا يَجُورُ َعْدَ الأَمْرِ عليه 
عرض في 'الفتح”””!: ((بجواز أعث الأخرة بعد انقضاء اله مع أن الوؤْحُوب في الاي ,ب 


(1) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 9/5/5 

(؟) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب التفقة ق0٠55/ب.‏ 

(5) "تبيين الحقائق”: كتاب الطلاق - باب النفقة 1/؟31. 

(5) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4/7 58 باختصار. 
(0) "الفتعح": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة ١/4‏ 57. 


قسم الأحوال الشخصية 31 حاشية ابن عابدين 
حلافا ل "الذحيرة” و"المحتبى" (أو معتدّة رحعى) وجارّ في البائن 2011111110 


ما بْلَ العِدَةٍ ومابعتها)) ثم قال0©: ((والحق: أنه تعالى أوْحَبَهُ عليها مُقبّداً يجاب رزقِها على 
الأب بقوله تعالى: طوَعَالوو و4 [البقرة ‏ 11]: في حال الرّوْحيّةٍ والعِدَةٍ هو قائِمٌ 
ردقه بخلاف ما بعدَهُما فقو الجر مَقَامَهُ) اه. 

قلت: وتحقيقة: أن ِعْلَّ الإرضاع واحبٌ عليها وَمُؤلتُهُ على الأبيء لأنها من حُمَلَةِ نففَةٍ 
الول ففي حال الرُوجية والعِدة هو قائمٌ يتلك الوْنةٍ لا بعد الييُدونة فَحبُ عليه بعدّهاء وإ وَحَبّ 
على الأ إرْضاعْةُ لقوله تعالى: مالَاتْيسَآَ وَلدهوَِهَاك [البقرة 11] فإث إرَامَها بإرْضاعِهٍ 
مََاناً مع عَمْرها وانقطّاع تمَمتيها عن الأب مُضارَة لهاء فسّاغٌ لها أذ الأجْرةٍ بعد البّنونة؛ لأنها 
لا تُجْيرُ على إرْضاعِهِ قضاءّ وامتناعُها عن إرضاعِه مع وُقُورٍ سَفَفَيها عليه دليلٌ حاحتتهاء 
ولا يَسَِْي الأب عن إرضاعِهِ عند غيرهاء فكلهُ عند أَمَّهِ بالأخرةٍ أنفَعُلَهُ وهاء إلا أن تُوْحَدَ 
متبرّعة فتَكونُ أولى؛ م [/ق471/|] للمُضارَةٍ عن الأب أيضاً. 

055 (قولّة: خلافاً ل "الدعيرة" و"الْحْبَى") أي: لصَّاِيْهِما؛ حيث قالا: ((يجوق 
اسيتجارها ين مال الصغير ؛ عدم اجتماع الواجيّين على الرّوْج» وهُما: نفقّة النكاح والإرضاع))» 
قال في "النهِرٍ””": ((والأوْحهُ عندي عدم الجواز ويَدُلُ على ذلك ما قالُوةُ: من أنه لو اسَتَآجْرٌ 
مَتَكُوحتَه لإرضاع ولَّدِِ من غيرها جاز مِنْ غير ذِكْرٍ خلافب؛ لأنّهِ غير واحبي عليهاء مع أن فيه 
اجتماعَ حر الرضاع والتفقةٍ في مال واحدٍء ولو صَلّحَ مازعا لَمًا جار هناء فتدّبرة) اه ”ح"0. 

قلْت: غاية ما استَنَدَ إليه يُفيْدُ عدم تسليم التَعليلٍ الَار وأن اجتماعٌ الواجبّيين على الرّوْج 
لا يني جوارٌ الاستتجارء ولا يُخنفى أن هذا لا يت عمَ الجواز في المسألةٍ الأول؛ مور الفرْق 
ين الَسعَتين» فإنك قد علِمْت أنّ إرْضاع الولّد واحبُ على أَمّهِ ما دام الأب ين عليهاء فلا يَحِلُ 


(1) أي: صاحب "الفتح". 
(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النققة ق 55٠0‏ /ب. 
() "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق7110/ب 


ك3 


الجزء العاشر فنك باب النفقة 


ها أَذُ الأَخْرةٍ مع وُحُوبِ نفقيها عليه وف أحُلها الأخرةً من مال الصّغير أعحْذٌ للؤّجْرةٍ على 
الواحبءٍ عليها مع استعْنائهاء بخلاف أخزها على ولَدِهِ مِن غيرها؛ فإن إرْضاعَةُ غيرٌ واحسبي عليها 
هُرٌ كأذِها الأْرةَ على إرضاع ولد لغير رَوْحهاء فإنّه جائرٌ ون كان رَوْحُها يفِيُ عليها. 

والحاصل: أن الفرقَ ظاهِرٌ ين أخحل الأخرةٍ على إرضاع ولدها الواحب عليها وعلى لضع 
غيرو ولذا عل الثانية بأنّه غير واحسبي عليهاء وأيضاً: فقد َل اموي ي" عن "الب دي 34 0 
ل"الَنصُورية": ((أن الفتوى على الوا از » أي: الذي مَشَى عليه في "الدحيرة" "' و"للحتى ')). 

(04 (قولة: في الأصمّ) وذْكَرَ في "الفتيح" 7" عن بعضيهم: ((أنه ظاهِرُ الرُواية)» ولكِنْ 
ذكر”" أيضاً: ((أنّ الأرْحَةَ عدم الفرّق بين عِدَّةٍ الرّحعِي و لبائن» و أن ف كلام "الهدلية"”2 يمام إلى 
أنه الْحْتارٌ عندةٌ؛ إذْ من عادَته تأعزرٌ 4 القول الُنتتار ٠‏ وكذا هو ظامِر إطلاق "القُدُوري"7© 
الْعندة))» وفي "النهر”: ((أّه رواية "الحسن" عن "الإمام", وهي الأولّى)) اه. 

وفي "حاشية اللي" على على "لنب" عن "التتارحالية'”"": ((وعليه الفتوى)). 


(قولُ: وأيضاً فقد نقَلَ 'الحمَويٌ" إلح) حم الإتيانُ بالاستدراك. 

(قولةُ: وفي "حاشية الرّملي" 71 الذي في "التتارحانّة" ما نصّهُ: ((وأمًا إذا كانت الم مُعتدَةٌ عن 
طلاق رجهي لا تستحقٌ أحرة الرُضاع على ايوج أيضاء وأنّا إذا كانت الأَمُ مُعدَدَةٌ عن طلاق بان أو 
طلقاات ثلاث فهل تستحِقٌ أحرة الرّضاع؟ ففيه رواينان» وفي "الحجة": في رواية "عشد": لايحرل وف 
رواية "الحسّن: يجو وعليه الفترّى)) اه. 


,3١ 5/79 "الجوهرة النيرة": كتاب النفقات‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 5١5/4‏ بتصرف. 

(8) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7١5/4‏ بتصرف. 

(4) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 45/97. 

(ه) انظر "اللباب شرح الكتاب": كتاب النفقات ٠١٠١/7‏ 

(0) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق0٠5؟/ب.‏ 

(0) "التاترححانية": كتاب النفقات ‏ الفصل الثالث في نفقة ذوي الأرحام 4/ه7. 


قسم الأحوال الشخصية 5355 حاث بية ابن عابدين 


كاستكجار منكوحيَه لولده من غيرها (وهي أَحَقُ) بإرضاع ولدها بعد العِدةٍ (إذا 1: 
تَطْلْبْ زيادةً على ما تأده الأحنييّة) ولو دون أجرٍ المثلء بل الأجنبيّة المترّعة أَحَقُ 
منهاء "زيلعي”2"7» أي: في الإرضاعء أمّا أحرةٌ الحضانة فللامٌ ممم ممم لل 


[13كل) (قولة: كاستجار مَدَكُرحَيهِ الخ) أي: فيجوز؛ لأنّ إِرْضاعَهُ غير واحب عليهاء 
كما ع9 1 

الكسددة (قولة: وهي أَحَقٌ أي: إذا طَلَبت الأحْرقٌ ولذا قيِّدَهُ بقوله: ((بعد الْعِدَق)» 
ولأ في أحَن قبل ال أيضاً. 

لمتكتل (قولة: ولو دون أجْرٍ ابثل) أي: ولو كان الذي تَأَحْذهُ الأحديّة حنيية لقاب دون 
أثر الل وطلبت الم أخر ١‏ ال فلحي ) ولي “ا 

04١‏ (قولة: أحَقُ ينها/ أي: من الأم حيت طلبس شيئاء وغ يُقَّدُوا هنا بكرن الأب 
مسرا كما في الحَضَائق "و01 ا 

رمدجدق (قوله: أمًا حرم الحضائةٍ الح) أفا أفاد: أن الحضانة تبقى لاك فترَضيعُةٌ الأحنيّة التبرّعة 
بالإرّضاع عند الم كما صرَّح به في "البدائع”””2» ونْحوهُ ما مر في "للَتن". ون للدم عد ) 


وف "الدرَر": وفي للْبتوئة روايتان» في رواية: جار اسيمجارهاء قال في "الشُرثُلاليُة": وهو روايةٌ "الحسن" 
عليه الفدرى» فعلى هذا الكميرٌ في كول "نهر" إِنَهُ روايةٌ الحستن"» وني قول "رحا وعل 
الفترى راجمٌ للجوازء لا لعدم الفرق كما تُوهِمَهُ الهمارةه وسيذَكُرْ عقب هذا أن روايّة جواز الاسيمجار في 
عِدَةٍ البائن هي الْعتمَدة ثم رأيتُ عبارة "الرملي" في "حاشية انح" ونضّها: أقول: وفي "الححّة": في رواية 

: لايجون وفي رواية "الحسّن": يحون وعلَيه الفترى)) اه. 


"عد" 


754/7 "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق - باب النفقة‎ )١( 

(؟) المقولة 57717 ١ع‏ قوله: ((حلافاً ل"الذحيرة" و"اشختبى")). 
م "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 5/9/ا8, 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 71075/9. 

() "البدائع": كتاب الحضانة 41/4 


(3) صا 15ت "در". 


الجزء العاشر رن باب النفقة 


كما مر وللرّضيع ال لَفقةٌ والكسوةٌ وللأمٌ أجرةٌ الإرضاع بلا عقَدٍ إحارق 50 


ال على الخَضائق ولا تَكُونُ الأحنيّة عه بها أولىء نعم لو تبرّعت العم بحَضَائتهِ من غير أن 
َع لمعنه باد ناور شعي 1 يُقَالٌ للأمّ: إِنّا أذ تُسيكِي الولّدَ بلاأخر وإمّا أن 
تَدْفعِيه إليهاء كما مر”" في الحضائق» وبه ظَهَرَ الفرقُ بين الحضانةٍ والإرْضاع هناء وهو: أن انتقالٌ 
الإرضاع إلى غير الأمَّ لا تقد بطلسب الأمّ أكْثرَ ين أخْر الْذلء ولا ياغسار الأب ولا بكُوْن 
الْترْعَةٍ عمّةٌ أو نحرّها من الأقاربي» فافهم. 
1757 (قولةُ: كما م أي: في الحضانة. 
1م لقولة: ولرضيع التفقةٌ والكسلُو) فبذلك صارٌ على الأب ثلاث تققات: أَجْر 
الرّضاعء وأَخرةٌ الحضان» ونفقة الولّد: من صابون ودُهنٍ وفرش وغطاء» وفي "الُسْتبَى": (رواذا 
كان للصّبي مال فلؤة نة الرضاع ونفقتةٌ بعد الام ف مال لّمير»» "بح ”2 وسكت عن 
السْكنٍ الذي تَحْضْنْه فيه والذي في "مُعِين الْفيِي": ((الْحْتارٌ: أنه على الأبع)» وهو الأَظْهنٌ 
'حَمَوِي" عن "شرح ل "لط" وفيه كلامٌ دما" في الحضانة. 
الففتطة (قولة: ولام ار الإرُضاع بلا عَقْدِ إِحَارَق) 15 تستححقة َه بالإضاع فق الّدَه 
مُطْلقَا كذا في "البحر"9 أحناً ين ظاهر كلايهم» رده 'للفْدسِي" في "زمر شرح نَظْم الكثر": 
(إبأثٌ الظَاهِرَ اشتراط العَقِّ ومّن قال بخلافه فعليه إِنْبانم) اه فافهم. 
ويُويدُةٌ ما في "شرح حُسام الدّينا "0" على "أدب القاضي ل"النصّافب"9): ((فإن انقَضَح 


)١(‏ صاةءع "در" 

(0) صم؛؛ "در" 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 1217/5؟. 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 75/5 

(5) المقولة ]١15141[‏ قوله: ((وقال يحم الأئمة: المحتارٌ أن عليه السكنى)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 771/4. 

(7) شرح أبي محمد عمر بن عبد العزيز بن مازه؛ المعروف يحسام الدين الصدر الشهيد البخاري (ت7هه). على أدب 
القاضي ل"المنصاف" (ت151ه). (كشف الظنون 245/١‏ ”الجواهر الحضية" ؟/549, "تاج التراجم" صدلاة ا 
"الفوائد البهية” ص48 .)-١‏ 

(8) شرح أدب القاضي": الياب الثاني والتسعون في نفقة الصبيان 798/4. 


قسم الأحوال الشخصية لطن حاشية ابن عايدين 


وحكمٌ الصّلح كالاستكجار وني كل موضع جار الاستتجار ووَحَبت الثفقة 
لا تسقطٌ موت الرّوج» بل تكوث أسوة الغْرّماء؛ لأنها أحرةٌ لا نفقة 0 


عدها وطلَبّت أجْرّ الرّضاع ف فهي أحَقّ به وينلة لقاضي يكم يح امرأة خوها ا بتفع ذلك 
إليهاء لقولِهٍ تعالى: 52 لمسَاوْهْنَ و4 [الطّلاق - ]١‏ اخ). قال في 'البحر'0: 
((وأكتُالمشايخ على أن مُه وستووعز لخو كراد مد يكن جد لا بستحن عند 
الحُوليْن إجماعاء وتَستَحِقٌ فيهما إجماعاً))» وفيه”2: ((لو ل يَسْتَنٍ بِالحَولَين يَحِلَّ ها أن ترضيعَه 
يتما عند عام الأشايخ إل عند "حلّف بن أيُوب")). 

5006 (قولة: وَحُكْمْ الملح كالاسيفحار) يعي: لو صَالْحَت زَوْبحَها عن أجخْرةٍ الرضاع 
على شيع إن كان المُلَحُ حال قِيام التكاح أو قِ عِدَهِ ة الرحعِي /ق 077 /أ] 3 يحون وإن كان 
في عِدَةٍ البائن بواج أو ثلاث جاز على إِحْدَى الرُوايتيْن "ح"20 عن "البحر"0, 

09 (قولة: وني كُلّ م مضع جارٌ الاستْحارٌ) أي: كما إذا كان بعد انقضّاء العِدَوْ أو في 
عِدَةٍ الباثن على إِحُْدَى الروايتيْن وهي الْعْمَدَةٌء كما مر”*» وقولهُ: ((ووّحيت النفقة) الظَاهِرُ: أله 
عَطْفُ مُرَاوِفِي والمرادٌ به تفقة الْرْضيعَة بالأحرةٍ الي تأحذها من الروْج بقريئةٍ اتعليله ٠‏ يعيئ: أن ما 
أ لم الأب ف على تها قا لاضاع الود هو أخرة لاعف ة؛ فإذا مات الأب 
لا سقط هذه الأْرةٌ عَوْيِه بل تحب لها في تَركتِهِ وتشاركُ عْرَمَاءَ فهي كثَيْرها مِن أصحاب 
دُيُونِ ولو كان لَفقَةٌ لسَقطَت كما تَسْقْطُ بوت نفقة الرّوّْحة والقَريبٍ ولو بعد القضاء مالم نَكنْ 
مداه بأمْر القاضيء هذا ما ظَهَرَ لي في حَلٌّ هذه العبارَةٍ» وأصلّها لصاجب "الدّخيرة"؛ ونقلها 
عنه في "الال بلفظها. 

.71717-5171/4 "البحر": كتاب الطلاق  ياب النفقة‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 777-5171/4. 

5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 15113ب -514/أ. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 2971/4 نقلاً عن "الدخيرة". 


(5) المقولة ]١5774[‏ قوله: ((في الأصح)). 
(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 7171/6 


ذلفد 


الجزء العاشر اسه يفده باب النفقة 


(و) تحب (على مُوميرِ) ولو صغيراً وسار الفطرة) على الأرحح. ورمّحَ "الرٌيلعي" 


مَطلبْ في تفقةٍ الأول 

05306 (قولة: وتحب إلح) شُرُوعٌ في نفقةٍ الأصُول بعد الفرَاخ من نفقةٍ الفروع. 

017 (قولة: ولو صغير)) لله كالكبرٍ فيما يَحبُ في ماله بن حق عب يطلب به وليه 
كما يُطِالْبُ بنفقة رَوْحته. 

تلع (قوله: يسار الفطرَة على الأرحح) أي: بأن يَمُلِكَ ما يحرم به أذ الرّكاق وهو 
صاب - ولو غيرٌ ام - فاضيلٌ عن حَوئَجِه الأصليّق وهذا قولٌ "أبي يُوسّف" وفي "الجدايَة'"”: 
((وعليه القنُوى)» وصحَّحهُ في "الدخيرة", ومَسَى عليه في "من الى ”© وفي "البحر"7: 
(أنّه الأرْحَم))» وف "الخلاصة"”: ((أنّه نصايٌ الرّكاق وبه يُقتَى))» واخحتارة "الولو الحئ"0. 

مطلبٌ تحب النفقةٌ من فاضل الكَسْبٍ على الْعدمد"© 

:>0 (قولهُ: ورَححَ "لريلعِي”") عبارتهُ: ((وعن "مُحمَّدٍ": أنه فَدرَهُ ما يَقَضُلُ عن نفقة 
نيه وعياله شهرً إن كان مِنْ أل لعل وإنا كان ون أهل الجرافي فهو مُقربما يَفطلٌ عن نفد 
ونفقة عباله كل يوم؛ لأ3 ادر في حُقُوق العباد القَدْرةُ دون التصابب وهو مسن عم زا على 
ذلك فيُصْرِفه إل أقاريهه وهذا أُوْحَهُ وقالوا: الفتوى على الأوّل)) اه. 


)١(‏ "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 44/7 بتصرف. 

(؟) "ملتقى الأبحر": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 5014/1. 

(©) "البحر": كتاب الطلاق . باب النفقة 4/-59. 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب التكاح ‏ الفصل التاسع عشر ف النفقات ق8.93/ب. 
(0) "الولوالبية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني في التوكيل بالتكاح والرسالة إل ق؟01/ب. 
(5) هذا المطلب ف "الأصل" فقط 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 14/97. 


قسم العبادات 14 حاشية اين عابدين 


والذي في "الفئح””": ((أنّ هذا توفي بين روايتيّن عن "محمد" الأول: اعتبارٌ فاضيل نفقَةٍ 
شَهْرٍ والثانية: فاضيلٍ كس كل يوم حتّى لو كان كسبهُ ورهما ويكفيه أزيعة حَوَائق وتعق ليت 
دقان للقريب» قال”": ومال "السسّرْحَيِي”" إلى قؤل "محمد" في الكسلْبء وقال صاحِبٌ 
"00 قؤْلٌ "محمد" أرقن ثم قال في "الفتح””*' بعد كلام: ((وإث كان كسوبا يُْمَيِرُ قل 
"محمد" وهذا يُجبْ أن يُعوّلَ عليه في المَوى)» اه ١‏ 
وبه ُلِمَ: أ 
و رحسي" و"الكمّال" ربمّحا قولة: ((لو كَسُوب))؛ وهي الروايَة لثائتية عنه؛ وفي ادهع 
أيضاً: 0 الأَرقق)). 
قلت: والحاصيل: أن في حدّ يسار أربعة أقوال مويق كما قله في "البحر”"» وأنٌ الثالِث 
نَهُ قولان» وعلى توفيق "الفتح" هي ثلانّةٌ فقَعلّ ون غلم أة الشاِث ليس تقييداً لِمّا ذكرة0) 
"لصف" بل هو قولٌ آحرُ فافهم. 
وقال في "البحر': ((ولم أَرَ مَنْ أقَى بيه أي: بلنَالِثِ اذكو رء فالاعتمادٌ على الأَْلَيْنٍ 
والأَرْحح الثاني)) اه 


أذ " 2م 


ان "الريلعِي" وصاحجب [/ق077؛ /ب] "لتحْفَة رجحا مول "يكذ 40 محمد" مُطْقَاء 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 717/4 يتصرف. 

)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 577/4 بتصرف. 

(5) "المبسوط": كتاب النكاح باب نفقة ذوي الأرحام 58/8؟. 

(4) "تحفة الفقهاء": كتاب النكاح ‏ باب النفقات 2158/79 واللفظ فيها: ((وقولٌ "محمد" أوفق)) بدلا من (لأرفق»). 
(ه) "الفتم": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة //71519. 

(1) "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل: وأما شرائط وجوب هذه النفقة 7"5/4» وعبارتها:((وما قاله "محمد" أوفق)). 
(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 77./4 

(8) صدالاتك وما بعدها "در". 

(9) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ ياب التفقة 770/4 


الجزء العاشر لطي سكم 01 51 م باب النفقة 


مطلبٌُ: صاحبُ "الفتح" "ابن اشُمام" مِن أهل الاجتهادٍ 

قلت: 05" ".' ملم الفي' : أن الأصعٌ الترَحِيحٌ بقوَةٍ الدّليل؛ فحيث كان اثالث هو 
الأوجة - أي: الأظه مِن ا - كان هو الأَرْححَّ وإث 3 م بالفيُوى على 
غيره» ولذا قال "الريلعي"”: ((قالوا: القنُوى على الأرّل» بصيغة ((قالوا/) للشَيرّيه وكذا قال ف 
"الفتح"0, وهذا يب أن يُعولَ عليه في الفتوى» أي: على التالشيع). 

و"الكمال" مالي ل من أهلٍ الترحيح بل من أهل الاجتهاد» كما قدّمناة:© في نكاح 
الرقيق» وقد نقَّلَ كلامه يَْمِدْهُ العلمة "قاسم" كنذا ساح "لذي "لفك قوسي" 
"0 وأقرُوهُ عليه؛ ويكُفي أيضاً مَبْلُ الإمام 'السترْحسيي" إليه» 8 'التفة" 
و"البدائع": («وله الأرق»» فحيث كان هو الأَوحَة والأرَقَقَ واعتمَدَه الحأعرُوَ وبحب التعويلٌ 
عليه» فكان هو المعتمّدَ. 

ثم اعلم أنَّ ما ذكَرَه "الصف" مِن اشزاط اليّسارٍ في نفقةٍ الأصُول صرح به 
في "كافي الحاكم"؛ و "ادر "فلل و"الثقايّة"”"2) و"الفتح"7 "2 و"الملتقى"7"): و"الواهبي" 


(قولة: إن الأصحٌ لحي بق اليل إخ) الترحيح بقرَةٍ ادل نما هو فيمَنْ لَهُ قر الْظَرٍ 
للدَلائل» وإلا فالظرُ والاعيِمادٌ على ما ريّحوةٌء ومعلومٌ أن لفظ الفترى أقرَى ألفاظ الترحيح» فتديّر. 


)١(‏ المقرلة [477] قوله: ((وصمّح في "الحاوي القدسي" قوة المدرك)). 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 514/1. 

(©) "الفعح": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 1771//4 

(4) المقولة [414؟ ١ع‏ قوله: ((ويحث الكمال هنا غيرُ صائب)). 

(ه) "التهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق 1/531 

(3) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4١4/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
[0 علاا اه در 

(8) "الدرر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .418/1١‏ 

(4) انظر "شرح النقاية": كتاب الطلاق ‏ فصل في النفقات .5914/١‏ 
)٠١‏ "الفتيح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 5170/6 

704/1 "ملتقى الأبحر": كتاب الطلاق - ياب النفقة‎ )١١( 


قسم العبادات 1 حاشية ابن عابدين 


0 والتهر "لل وف "كان المحاكم" أيضاً: )كم الي على نفقة أحدٍ 3 على 
نفقة الرّرْحة والولّد) اه. 

ومِثلهُ قي "الاخستيار "690 و قِ ال وف "لخخاة"00 ١لا‏ ع على الاين ال 
تفقة والدِه الفقير حُكْماً ِل إِنْ كان ولِدُهُ زَناً لا يَقدِرُ على العمل وللاين عِيالٌ فعليه أن يَْمُمّةُ إلى 
عيالِه ويُنْفِقَ على الكل)) وفي "الدّحيرة": ((أنه ظاهِرٌ الرواية عمن أصحابنا؛ لأنّ طعامٌ الأربعة إذا 
فرق على المخمسّة لا يَضُرّهم ضرراً فاحِشأَ بخلاف إدخال الواحدٍ في طعام الواجدٍ لتفاحُش 
الضسّرر))» وفي "البرّازية””: ((إن رأى القاضي أنه يَفضْلٌ مِن قَوْيِهِ شيءٌ أحبرَهُ على النفقة مِنَّ 
الفاضيل على لحار وإن لم يُفضْلْ فلا شيءً في الحَكٍْ لكِنْ في ظاهر الرّواية: يُومرٌ يانه بالإنفاق 
إن [/ق7:/] كان الابن وحذهء ولو له عيال أحبرَ على ضَّم أبيه معهم كيلا يُضِيع. ولا يجبر 
على أنا يط شين على جذق) له.. 

والحاصل: أنه يُسْرَّط في نفقة الأول اليَسَارٌ على الخلاف المار”" في تفسيره إلا إذا كان 

١ 31 0 00‏ 000 
الأصّلٌ زَمِنا لا كسب له فلا يشرط ميوى قَدَرةٍ الولدٍ على الكسشبيء فَإِن كان لكستبه فضل حبر 
على إنفاق الفاضيل» وإلاً فلو كان الولَدُ وحدة أُمِرَ يانه بضمٌ الأصّل إليهء ولو له عِيال يُجْبَرُ في 
0 وف لوقه 6 2 2 3 

الحكم على ضمه إليهم» ولا يخفى أن الأم عنرلة الأب الزمن؛ لأنَ الأنوثة عمجردها عجر وبه 
صرّح في 'البدائع”» لكِنْ صرّحّ أيضال”»: ((بأنَهُ لا يشترط في نفقة الأعثول يسار الولّد بل كرت 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق - ياب النفقة 777/4 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق511/أ. 
(") "الاتيار": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة - فصل نفقة الأولاد الصغار 117/5 
(4) "الهداية”: كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 48/19. 
(0) "الخانية”: كتاب النكاح ‏ باب النفقة - فصل في نفقة الوالدين وذوي الأرحام 247/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(5) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات 177/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(0) صدلا؟ا وما يعدها "در". 
(8) "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل: وأما شرائط وحوب هذه التفقة 75/6. 
(8) أي: في "البدائع": كتاب النفقة - فصل: وأما شرائط وجوب هذه النفقة 55/6. 


الجزء العاشر دل اد باب النفقة 


وف "الخلاصة": (المحتارٌ أنّ الكَسُوب يُدحِلُ أبويه في نفقته))» 00000 


على التشيع). وعزاة في "لطت" إلى الخساضي** وقد خرن لك ين اقل خلا تأنه 
غيرٌ الْحْمّد" في المذهب. | 

ه090 (قوله: وني "الخلاصة" إلخ) هذا مَحمولٌ على ما إذا كان الأب رَيناً لا قُدْرةَ له 
على الكَسْبيء وإلاً اشترط يُسَارٌ الولّدٍ على المذلاف المارة" في تفسيرهِ وعلى ما إذا كان لود 
عِيالٌ» فلو كان وحَدَهُ فد يُدْعلُ أباهُ في نفقيه بل يُْمَرُ به جيانةه والأم كالاب الزن وذلك كُلهُ 
مَعْلومٌ نا قرّرناه" آنفاء فافهم. 

عبار 'الخلاصة"”*؟ هكذا: ((وفي الأقْضيّة: الفَْرُ أنواع" ثلاثةٌ: فقيرٌ لا مال لَهُ وهو قادرٌ 
على الكَسسْبي والمّختار أنّه يُدْعلٌ الأَبَويْن ف نفقتهه لثني: فقيرٌ لا مال له وهو عاحرٌ عن الكسلبٍ 
فلا تَحبْ عليه نفقة غيرو» الثالث: أن َل كته عن فوب َه يُخْيرُ على نفقة 3 نفقة البنست الكبيرةٍ 
والأبرئن والأجدادء وف الحم الَحْرمٍ كالعمٌ: يُشترط التصاب) الح. 

قلَت: وهذا مب على رواية 'النصّافي": من عدم اشواط اليَسَارِ في نفقة الأول بل قدْرَةُ 
الكَسمبٍ كافيّة» وَالْْتمَدُ خلافة كما عَلِمت. ْ 


(قولهُ: قلت: وهذا مبينٌ على رواية "الخصّافي" إلح) أي: إذا لم نُحمّلْ عِبارةٌ "الخلاصّة" على ما 
حملها علّيوء وإلاً فلا حاجة لدعرى أنْها مبيِّةٌ على رواية "الخصّافب": تأمّل. 


)١(‏ "كتاب النفقات": باب النفقة على ذوي الرحم الغحرم صلام ‏ بتصرف. 

(؟) في "ب": ((المعقد)) وهو تحريف. 

هن ا كر 

(؛) المقولة ]١777/[‏ قوله: ((ورجح "الزيلعي")). 

(ه) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ق88/ب. 

(<) في هامش "ب" و"م": ((قول "الأقضية": (الفقرٌ أنواعٌ) لعل الأولى أن يقول: الفقيرٌ أتواغٌ بدئيل التفصيل بعده» 
قاله نصرٌ )». 


تذلفق 


قسم العبادات نفد حاشية ابن عابدين 


وني "البتغى" : ((للفقير أن يَسرق من ابنهِ الُوسِرٍ ما يكفيه إن ابول قاض لمق 
وَإلاّ 2 (التفقة لأصوله)» امسن وو حو اكه لماو و 1 


رمك (قولة: وف "المبتخى' ' إلخ) سيأتي”" قر ب ((لو أَنَْقَ الأبوان ما عندَهّما للغاب من 


ماله على أنشيهما وهو ين حنس الفقةٍ لا يَضْمَنا؛ لوْحُوب تفقة لابين والرُوجة قبل القضاء 
حَى لو ظفِرَ جنس حقّه فلَهُ أده ولذا فضت في مال الغاب بخلاف بقيّة الأقاربع). ونحوه في 
"المنح "20 و"الرّيلعي"7). وفي زكاة "المَؤْهرة"7©: (("الدَائنُ إذا ظَرَ ينس حَيه له أده بلا قضاء 
ولا رضّاع). وف "الفتيد"0 عند قوله: زويحائها با لله ما أعطاها لنققم: ««وفيٍ كل مضع حادٌ 
اللقضاء بالفع كان ها أن تأعحدٌ بغي قضاء [/ق098؟ /بع من ماله شرعا)) اه 

فقول "الى" : ((ولا قاضيّ عه مَحْمولٌ على ما إذا كان ما أده بن لاف نس 
التفقةٍ كالعُرُوضي» أما التّراهِمٌ والدَّنائرٌ فهي من جنس التفقة فلا حاجحة فيها إلى القاضي؛ وتمامةُ 
في "حاشية ةَالرَحْمي' وقد أطالَ وأطّاب. 

(41؟ (قوله: التفقَة) أشارٌَ الى أنَّ جميع ما وبحب للمرأة وجب للأب والأمّ على الولّدِ ين 
طعامٍ وشَراسه وكِسُوةٍ وسكنى حتى الخاوم 'بحر””"» وقدّمنا في (الفروع) الكلام على نادم 
الأب وزوحته. 

مهدا (قولة: لأصُول) إلا م لْررحة ان نفقتها على ليرج كايحو اماق إذا يها 
أبُوهاء وقدّمنا»: أن الرّوْجّ لو كان مُعْسيراً فإ الاب يُوْمَرُ بأن يُقَرضّها ُ يَرْجع عليه إذا أيسَر 
1١‏ في "د" وكر": (زولا إثم)). 
(؟) المقولة ]١5754[‏ قوله: ((وتجب أيضا إلخ)). 

(5) "المنيح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام النفقة ١ق ١/5‏ /أ. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة «//ه". 

(0) "الجوهرة النيرة”: ١40/١‏ بتصرف. 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 73/4 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7715/14 

(8) المقولة ]١7170[‏ قوله: ((وعليه نفقة زوجة أبيم)). 

(ة) المقولة ]١5074[‏ قوله: ((وتجب الإدانة إلخ)) 


الجزء العاشس بت امتح نكن لكك هكد باب التفقة 


ولو أب أَمّه "ذحيرة”. (الفقراء) ولو قادِرينَ على الكسبي ال 


لأنّ الرُوْجَ الع كائَيْسء كما صرّح به في "الدّخيرة" 0 
والحاصيل: أذ الم إذا كان ها رَوْج تحب نفقتها على رَوْجها لا على اينها, وهذالو كان 
الرّوْجٌ غيرَ أبيوء كما صرح به في لدعو تنورف أله لو كان أباهُ تحب نفقةٌ ونفقتها على 


الابن» لكِنّ هذا ظاهرٌ لو كانت الأمّ مُعْسيرةٌ أيضاء أمّا لو كانتا مُوْسيرة لا نَحَبُ نفقتها على اينها 
بل على زؤْجحهاء وهل يُؤْمُ الاب بالإنفاق عليها مرجع على أييه؟ ل أره. نعم لو كان الأب 


010 معه 


مُحتاحاً إليها فقد م”": أن نفقة زوجي حيتئذر على ابنه وهذا ركه موسر فتأمّل. 

0105 (قولة: ولو أب أب شُولَ التَعميمٌ اله ين قبل الأو أو الأب وكذا اند من قل 
لأ كما في "البحر'”", وعبارة "الكنر"”©: ((ولأبوَيهِ وأحدادو وحَدَاته)). 

التسدية (قولة: الفقراء» قد به لأنه لا تحب نفقة لعو ل الروحَة. 

46 (قولةُ: ولو قادِرين على الكسسْب) حَرَمَ به في "يديو" فَالْخيرٌ في إيجاب نفقة 
الوالدَين مُجرَّدُ لفق قَبْل: ق ظاهِرٌ الرولية "فتيح "0 كُ أَيَدَهُ بكلام "الحاكم الشّهيدٍ" وقال: 
((وهذا واب الرّوايق)) اه. 

وابلبدٌ كالاب "بدائع"0, فلو كان كَل من الاين والأبي كسوبا يحب أن يسيب الاب 


ويْنفِقَ على الأب ا عن "الفتيم"0 01 أي: يُنفقٌ عليه 7 فاطيل 2 به على قال اع 1 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 8/4؟؟, 

(5) المقولة ١77129[‏ قوله: ((وعليه نفقة زوجة أبيمم). 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 8/4؟7. 

(4) انظر "شرح العيئ على الكنر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 558/1 
(ه) في "م": «الموسر)). 

(5) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 410/9 . 

(/) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 5171/4 

(4) "البدائع”: كتاب النفقة - فصل: وأما شرائط وجوب هذه النفقة 4/ه". 
(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7714/4 

7171/4 "الفتح": 'كتاب الطلاق  باب التفقة‎ )٠١( 


قسم العيادات 34 حاشية ابن عابدين 


والقولٌ لُدكر اليْسّار والبيّنة ديه (بالسّويّة) بين الابن والبستيء وقيسل: كالارث» 


كما 

رحهعدى (قولُ: والقوّلٌ إل) أي: لو ادّعى الولَدُ غِتى الأب وأَنكرَهُ الأب فالقولٌ له والييّةُ 
للابن 0 

ميدن (قولةُ: بالسويّة بين الابن والبشي) هو ظاهِرٌ الرُواية وهو الصّحيح "هداية"20 ويه 
يُفتَى "لاص "0 وهو 3 "تيح "00 وكذالو كان للفقير انان أحدهُما إلاق؛47/) فائق في 
الى والآخحرُ يَمْلِكُ تصاباً فهي عليهِمًا سَويَة "حائيّة'”2 وعرّاة في "الّحيرة" إلى "مبْسُوط 
مُحمّدٍ": ثم نقَلَ عن "الحلواني”: ((قال مُشايختنا: هذا لو تَقَاونا في اليسار تفاوتاً يُسيْر فلو فاحشاً 
ناتفلا يها "0 ١‏ 

1 قلْست: بَقِيَّ لو كان أحدمُما كَسُوباً فقطك وقُلْنا بما رَحَّحَهُ "الريلعئ"”© و"الكمال”7: ين 


إغطاء فاضيل كسْبهِ فهل يَلرَمُهُ هنا أيضا أمْ تارم لابن العَِى فقَطء تأمّل. 


(قولة: أي: لو ادّعى الولدُ غِتَى الأبه إل) أو ادعى متاح التممةٍ يَسارَ قربيهء وأتكرٌ الْدَعَى عليه. 
(قولة: فهل يلرّمُهُ هنا أيضا أم تلرّم الابنَ الغ قط؟) الظاهرٌ وجويُها عليهما؛ لوجود القتضي لَه وهو 
اه يسار وثر بفاضل الكسلبه نعم على ما نقلةُ عن 'الحأواني" يحب على التفات يتهُما. 


(1) الكقولة [1704] قوله: ((ورجّح "الزيلعي')). 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7173/4 

() "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ؟//اغ ‏ 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر ف التفقات ق30/أ 

(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ‏ فصل: وعلى الرجل أن ينفق على أبويه إلج /775 

(5) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة .. فصل في نفقة الوالدين وذوي الأرحام 444/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 7714/54 بتصرف يسير. 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 55/6 


(9) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة ‏ قصل: وعلى الرجل أن ينفق على أبويه إل 7510/4 


الجزء العاشر تتتفويطيتجية 5 لتلحبيتم باب النفقة 


(والمعتبَرٌ فيه القربٌ والمحزئيّة) فلو له بدت وابنُ ن ابن أو” © بست بست وأخ 1 


عه فيج 


وفي "الدحيرة”: ((قَضى بها علَيهما فأبّى أَحَدُمُّما أن يُعطِيَّ للأب ما عليه يُوْمَرٌ الآععَرُ 
بالكل نم يرجح على أحيه بحيصيو)) اه. 
ولا يعنْفى أن هذا حيث م يمك الأعد مده لَه أو عو وال فكيف”" يمر ار 


12 00 


مُجردٍ الإباى كما أفادُ الْسِي". 
00007 والْعْميرٌ فبه القُرْبُ والخؤيية لا الإرلث) أي: الأممل في نفقة الواليئن 
والولودون لعب بعد الخئية ة دون الميراث» كذا في "الفصح"”ى أي: تَعمَيرُ أَوَلاً المئيّة أي: حهَةُ 
الولاد أَصُولاً ١‏ أو فوع ونم على غيرها ين الرحي ” يعم ها الأ فالأفربُ ولا ينم إلى 
الإرْش فلو له أ شقيق وين بنت فالتفقة عليها فقّط؛ لحري وإنا كان الوارث هو الأخ: ولو 
له بت وابنُ ابن فعلّى البنتو؛ لقرزيها في لحري وإن اد شتركا في الإرنش كما في "الفنت90) وغيره. 
مطلب ضابط في حَصرٍ أحكام نفقة الأول ولفروع 
قلْت: ويَرِدُ عليه قولهُم: لو لَهُ م وجَدٌ لأبه فعليْهما أنْلانا؛ اعتباراً للإرش مع أن الأمّ 


0" 


(قولة: وير عليه قوشم: لو لَهُأموحَدٌ لأبه لح الإبراة الأرلُ ساقِط عا ياني نقلةُ عن 'الستبدي", 
ومُقتضى ما ذكَرَةٌ في الأصل الخايس: وجوبها على الأمّ والجَدٌ فيما أوردَهُ ثانيا؛ لسقوط الأخ باَب وقد يُقالٌ: 
تقرَى الحم في الحَدّ بظهور أَُرهِ مِنْ قوط الأخ بى مفلافب المرجح الموجود في الأمّ فلذا وجب على الْحَدَ 
هنا فقط» وما ذكَرة ي اماس بِنْ وحوبها على الخد تزه منزلة الأب مع وحودٍ الأخ لا عند ده محل 
نل فإن مُقنضى الدَليلٍ ذلك ولو عند عدو ألا تَرَى أنه إذا اعى ولد أمَةٍ ابن ايده عدد فقَدِِ صحّت دعو 
وسلكها بلقي كما هو الحكمْ في النا وقالٍ "ليحي" : ((ويتبغي أنّ في مسالَة الحَدَ وابن الابن أن يربح 
ابن لابن في وحوسه الإنفاق عليه هذا ارح فإنهُم حملوا: (وأنت ومقك لأنيلك) مُطردا ف جميع الأصول مع 
الفروع» وبنوا علي مسال ينها: : أن الحدٌ إذا ادَعَى ولد أمَةٍ ابن ينه عند فَقَدٍ لابن صحَّسْ دَعواهُ ويتملّكُها 
بالقيمة» كما هو الحكمٌ في الاين هذا الحديشع فتأمّل)) اه. 

0١‏ في "ب": (زو». 

(5) في "الأصل" و"1" و"'ب”: ((كيف)). 

(©) "الفتح": كتاب 000 النفقة 771/4. 
(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4 /7173. 


ااا 


قسم العبادات 1 حاشية ابن عابدين 


َب في الحزيق: وكذا قولَّهُم: لو لهُ أ ود لأسي وأخْ شقيق فعلّى امد عند الإمام مع أن الم 
ْربُ أيضأء وغيرٌ ذلك من للسائل. 

واعلم أنّ مَسائِلَ هذا البابء ا تحير فيها أُولُو الألباب لِما يتَوهّمُ فيها من الاضتطراب» 
وكيا ما يس مضل فيها عن الصُوابيه حيث م يكوا لها ضابط نافع ولا ألا جايعاً» 
حتى وَقْقَيِي الله تعالى إلى حَمْعٍ رِسالةٍ فيهاء سَمَينُها: 'لَحْرِيرَ القولء في نققاتٍ فوع 
والأصُول" أعاتتي فها وى سحل على شيء م أسب ليده لم َحْمْ لخد قيلي عليه 0 
ضابط كي مت على نقسيو عقي مأو ين كلايهم ترا أو تلوأ :000 
صحيحاًء بحيث لا تَخْرُجُ عنه شَاذَة ولا يُعادِرٌ ينها فاده وبياكُ ذلك أن نقول: لا يَحَلُو إنّا أن 
يكُون الّؤْحُودُ ين قرب الولادٍ شخنصاً واحداً أو أكثرَ الأول ظاهِرٌ وهو: : أنه 4043/5 اب] تحب 
لفق عليه عند اسستيفاء شرُوط الوحُوسي» والائِي لا يَخُو: إِما أن يكونوا فُرُوعاً فقطء أو فُروعاً 
وحَوَاشِي» أو مروعا وأصولاًء أر 0 وأصولاً وحَواشي» أو أصئُولاً فقطاء أو أصُولاً وحواضي؛ 
فهليو مه أُسام وبَقِي فِسلمْ سابع َنِم الأفسام العقليّةِ وهو: الخَرَاشي فقط نَذَكُرَهُ تقميماً للأقسام 
وإنا لم يَكنْ مين قرابَة الولادةٍ. 

(القِسم الأوّل) القرُوغ فقط: والْْبَرُ فيهمٌ اقرب والحزئة أي: القَرْبُ بعد الخريّة مُونَ 
الميُراث كما علمت» في ولتت شيم قو ولو أخششا"" نري أو أنى حب عقن علبهسا 
سَوية "ذخيرة"؛ للتساوي ف القَرْب واجرئيُق وإ احتلفا ف الإرّشء و ابن وابنٍ ابن على الابنٍ 
فقَط؛ قرب "بدائع"” أ وكذا تحب في بشت وابن ابن على البنت فقط؛ لقرها ' اذخيرة: وود 
ين هنا اله لا لجيه لابن ابن على يكو ينع وبذ كاه + الوارث؛ لاستوائهما في القُرْبٍ 
رارق ولتطريجهم أنه لإ يار للإرث في الفرُوع وإلاّ لوَحبت أثلاثا في ابن وبشتيع ولَمَا رم 
(0) في "ب: ((أحدهم). 
)١(‏ "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل: وأما سبب وحوب هذه النفقة 57/4. 


الجزء العاشر متكت ول مك ياب النفقة 


الابنَ النصضراني مع الابن للم شيم وبه ظَهْرَ أن قل "اللي" في "حاشية البحر": ((إنها على 
ابن الابن لرجْحانه)) مُخاليف لكلايهم). 

(القِسْمْ الثاني) الفُرُوغ مع الَوّاشي: والْشيرُ فيه أيضاً القَرْبْ والحزئةٌ مرك اليش قفي 
بشتم وأعمتي شقيقةٍ على البنت فقط وإن وَرتنَا 'بدايع””" و"ذيرة" وتَسقطُ الأحت؛ لتقديم 
رةه وفي ابن تَصْراني وأخ مَل على الابن فقط وإِنْ كان الوارث هو الأخ "ذخيرة" أي: 
لاختتصاص الابن بالقرْب وَاخْرّْة وف ولد بد بشت وأخ شقيق على ولد البذت ؛ وإن لم يرث 
"ذخيرة" أي: لاختتصاصه بابخُيٌة وإ استوَيا في القُرب؛ لإذلاء كل منهُما بواسيطة 

در + راشي هاه عر ليس بن غود لنب أي لبي أل اا الف 

في "الذّحيرة”: ((لو له بن ومَولَى عََافةٍ فعلى البنت فقطْ وإِث وَرنّ('؛ لاخيصاصها بالجزيّة. 

(«لقينم ليث المووعٌ مع الأطول: واد فب الأفرْب جيه فإنا لم لوحا عير 
لتَرَحيِحُ فإِن ل يُوحَدْ اعثرٌ الإرث. قفي أب وابن تحبا على الابن؛ فَرَحّحه ب: ررأنت ومالك 
لأبيلك»'" "ذحيرة": و"بدائع”©» أي: وإنا استَويا في كرب الحزئةه ومقلة: آم وابنٌ؛ لقول الدون: 
(زولا “اق »10ل مُشارك الود في نفقةٍ أبوئهِ أسَد))» قال في "البحر'”©: ((لأثٌ هما تأويلاً في مال 
الولَدٍ بالتَصضّ ولاه أقْرَبُ الثاي إليهما)) اه. 

فليس ذلك خاصاً بالأبي ؛ كما قد يُتُومّمٌ بل الأُمُ كنك وف حَد وابن ن ابن على قار 
الثّراث أمنداساً؛ للتّساوي في القَرْبِ وكذا في الإرثِ وعدم الْرَسّح مِنْ ويه آخَر "بدائع”, 
(1) "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل: وأما سبب وحوب هذه النفقة 85/4. 
)١(‏ ف "ب": ((وزنا))» وهو تحريف. 5 ١‏ 
(5) سيأتي ف المقولة لقو [؟5795 ع قوله: ((لترجحه بأنت ومالك لأييك)). 
(4) "البدائع": كتاب النققة - فصل: وأما سبب وحوب هذه النفقة 53/4 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 775/4. 
(3) "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل: وأما سبب وجوب هذه النفقة 55/4 بتصرف 


قسم العبادات 14 حاشية ابن عابدين 


وظاهِرُةُ: أنه لو لَهُ أب واب ابن» أو بت بت فعَلَى الأبي؛ لأنه أهربْ في المريّة فالتقى النَساوي 
وح لب ارح وهو داعي تحت الأصئل للر”" عن "احير" والبدائع', وكنا تحت قرَّل 
لُون: ((لا يُشَارِكُ الأب في نفمَةٍ ولد أحث)). 

(القِسْم الرابع) القرْوغٌ مع الأول والخواشي: وحْكْمُهُ: كاثَالِث؛ لِما علِمْتَ مِن 
سُقُوطٍ الحوائيي بالفروع لترحْحِهم بلقب ولْحْرئيّق فكأنةُ لم يُوحَدْ سِوَى الفرُوع الأول 
وهو القِسُم الثالث بعينه. 

القِسْمُ الخَامِس) الأصولْ فقط: فإِن كان معَهُم أب فالتفقة عليه فقَطْ؛ تقول انون : 
((لا يُشَارا لك الأب في نفقَة لدو أحَد)»» وإلاً م أن يَكُون بعظهُم وارثاً وبعضهم غير وأرش أو 
كُلهُم وارّيّن؛ ففي الأول يُخرٌ الأفْرب جر لِما في "لقنية'”©: ((له موحد لم" فى الأمي أي: 


ريه ويَظهر منة: أن م الأب كأبي لم وفي "حاشية الرَمْلي": ((إذا اجتَمَعَّ أجْدادٌ وجَدَاتْ 
على الأقْربِ ولو لم يل به الآعمر)) لى فإنا تساووا في اقرب فَالْفهُومُ ين كلايهم: تَربُحُ الوارث 


بل هو صَريحٌ قل "البدائع”* في قَرابَة الولادة -: ((إذا لم يود التاحيٌ اعتبر الررث)) اه. 


ل ل ل 0 7ع ماه 2 9 
وعليه: ففي بد لأم وجّد لأس تحب على اد لأسي فقَط؛ اعتياراً للإرشء وف الثاني - 
٠‏ مع 20 و3 ## لي ا اا عوك 
أعنِي: لو كان كل الأصول وَارئِيْنَ -: فكالإارث؛ ففي أُم وبمّدٌ لأسب تحب عليهما ألاناً في ظاهر 
الرُوايَق "غحانيّة"””2 وغيرها. 


)١١‏ المقولة 7758 ]١‏ قوله: ((والمعتبر فيه القرب والحزئية لا الإرث)). 

(؟) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب ف نفقة الأقارب ق48/أ بتصرف 

(0) عبارة "القنية”: (إله م أب لِأم))» وكذا نقلها عن "القنية" صاحبُ "البحر". 

(4) "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل: وأما سبب وجوب هذه النفقة 71/4 يتصرف يسير. 

(ه) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل في نفقة الوالدين وذوي الأرحام 450/١‏ بتصرف (مامش 
"الفتاوى المندية"). 


الجزء العاشر ج77 تت لخن بيحتحت70ت تت 0 0 ياب النفقة 
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(القِمْم السّادس) الْأُصُولُ مع الُواشي: فإ كان أَحَدُ الصَّفَيْن غيرَ وَارِسْم اعمّيرَ 
الأأصّولٌ وَحْدَهُم؛ تريح للجزئيّة ولا مُشارَكة في الإرتٍ حتّى - يعدم م الأَصلٌ سواء كان 
هو الوارث» أو كان الوَارث الصف الآمرُ مال الأرّل: ما في "المخايّة"”2: د د الأ 
وأخ شقيق فعَلَى الحَنّ)) اهء ومفالٌ الشاني: ماقي "لقنية”": ((لولَهُ حَدٌ 4 و م فقلى 
ابكن)) له أي: ا ف المخاليّن بالحريّة مع عدم الاشتراك في الإرثءٍ لأنّه هو الوَارث 3 
الأول والوارث هو: العم فق الثانيء وإ كان كَل ين [؟اق ه40 /ب] الصَّنفَيْنَ - أعي: لمكو 
والحواشي - وارثا اعثبرَ الرث؛ ففي ف فقي أمٌ وأخ عَصَبِي» أو أبن أَخ كذلك» أو عَم كذلك على 
الام العلت وعلى العصّبة التتان, "بدائع”20. 
نه إذا َعدد الأول فى هذا القِسْمٍ بتوعيه تَنظرٌ إليهمء عبر فيهم ما اعتيرَ في القِسلْمٍ 
ع2 . 3000 2 0 عم عه 7 5 0 2 
الخايس» مّثلا: لو رحد في للثال الأول المار”*» عن "الخانية" حَد لأم مع بد لآب قم عليه الجدٌ 
أيه رحج بالإرمش مع تَساويْهما قِ 000 ود في الال لاني المار”© عن "القنية" ُ 
مع اح لم ُقدمُها عليه؛ لتحا بالإرث وبالفُرْب وبهذا يَسْمُطُ الإشكال الذي سَذكرُه”2 عن 
"لقي" كما سرف وكذلك لو رحد في الأمثةٍ الأخيرة مع الأمَ جد لم تقدّمُها عليه؛ لِمّا قُلّنا. 
ولو وُحد متها جد لأبيء بأن كان للفقير أ ود لأبي وأخ عَصَِيٌ أو ابنأ أو عَم كانت 
التفقة على الَدَ وَحْدَهُ كما صرّح به في "الخايّة”" ووَجْهُ ذلك: أن الَدَ يَحْجُبْ الأح وابنةُ 
العم لتتزيله حيتقل مَنزلَة الأبوء وحيث تَحقَقَ تنزيله منْلةَ الأبه صارّ كما لو كان الأَبْ مَوجُوداً 
)١(‏ "الخانية”: كتاب النكاح ‏ باب النفقة - قصل ف نفقة الوالدين وذوي الأرحام 400/١‏ يتصرف (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(؟) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب في نفقة الأقارب ق8غ4/أ بتصرف. 
(7) "البدائع": كتاب النفقة - فصل: وأما سبب وجوب هذه النققة 75/4 بتصرف 
(4) ف المقولة نفسها. 
(ه) في المقولة نفسها ‏ 
(1) المقولة [77347 ١ع‏ قوله: ((واستشكله في "البحر” اخ 
(/7م "الخانية": كتاب التكاح - باب النفقة - فصل في تفقة الوالدين وذوي الأرحام 400/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


0 


قسم العبادات 256 حاشية ابن عابدين 
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التفقة على البنت أو بنتها؛ لأنّه (لا) يُعتبَرُ (الإرث) إلا إذا إذا اسيَويا كجّدٌ وابن ابن 
فكإريهما إلا ذُنّحٍ كوائدٍ وولدٍ (فعلى ولاه له تع ا ار يد جم عدم يدي جا 8ل جا ع ب عزو 6 بعري يلا 11 


حقيقة وإذا كان الأب مَوجُوداً حقيقة لا شا ركه الأمُ في وُحُوبٍ التفقة فكذا إذا كان مَوجُوداً 
حُكْماً فَجبْ على الخد فقَط بخلاف ما لو كان للققير ام وحَدٌ لآب فقَط؛ فإنٌ اد ل ير 
مله الأب فَلِذَا وَحَبّت لف عليهما ثلاث في ذاهر الروّليقه 0 

(القملم السسابعغ) الخواشي فقط: والْختيرٌ فيه: الإرث كد كو ذارَجِمٍ مَحْرَمٍ 0 
واضِحٌ في كلايومٍ كما سيأني"» تم م هذا كل إذا كان جميعٌ الَوجُودِين مُْميرين» فلو كان فيهم 
مير فتارة يل ال مله الت وتجب التفقةٌ على غيره» وتارء يرل منزلة المي وتَحبُ على 
مَْ بعدة بقَدْرِ حصّصهم من الإرنش وسيأتي” ييائُ أيضاً. 

هنا خاوية ما فتلت علي تلك الرّسالة الثافية للجهالة فعض عليه بالتُواحق وَكُنْ له 
أرْعُبَ آعين» وإث أرَدْت الرّيادةَ على ذلك فارج الجاء وغل هليهاه فإنها كرياية في بايهاء نافعة 
لطُلابهاء وهي من مََخْض فطل الله تعالى» فله في كَل وهم ألْفْ حَمد يتوالى. 

ه90 (قولة: التفقة على البنت أو بنتها) لف ونظرٌ مُرنَي» ففي الأول النفقة على البنتٍ 
وحْدَها؛ للقُرْبِِ وفي الثاني على بنتها؛ لحري ومثلة: ابن نصراني وأَح مُسلِمْء وإث كان الوارث 
هو الخ كما قدّمناه©. 

كلم (قولةُ: لأنهُ لا يُعتَيرُ الإرث) عِلّة لقوله: ((التفقة على البنت أو ينتها)). 

رده؟هى (قولة: إلا إذا استويا) أي: في القُرْب وجري ففي هذا الثال يَجَبُ للفقير 
)١(‏ في المقولة نفسها. 
(؟) في "م" :((تقديرم)). 


6 عسات اس "درة 
(4) صاء ها "د 


(ه) المقولة ]١584[‏ قوله: ((والمعتير فيه القرب واللبرئية لا الإرث)). 


الجزء العاشر إسسستتتكتكت 54١‏ م مستت باب النفقة 
لرَجُجِه ب: أنتَ ومالك لأبيك) وق "اا "230 ((له م وابو أب قثيةة ةلم مم رليم 


على ده وس م التفققه وعلى (6/ق<7:/] ابن انه باقهاء فانٌ هذا الفقيرٌ لو مات يتان مئه 
كذلك» وقولة: «١‏ لمرخي) استشاء مِن هذا الاستثناء أي: عند التساوي يعمَيَرُالإرث إلا اذا 
ترسّمَ أحد الاين فقلى من مه بْحا» فتحبُ على انه دون بيه مع اسيوايهما في القُرْسع 
ويرِدُ على هذا: ما لو كات لَه ابن بدت فإِنَهُما استويا في المَرِْء وابخويُةِ مع عام الْرجّح والتفقة 
عليهما بالسُويّق وكذا لو لَه بن ُصطراني' واب مم مع أ للسلم ترح كوه هو الوارث فين 
حَدْلُ قولهم: ((والْير فيه بابز لا الإرنث)) على ما إذا كان الواحب عليه النفقة رُوعاً 
فقَط أو فروعاً وحَوَاشِي وهو القِسمْ الأو ولثاني مِن الأقسام السسّبعّة امار أمَّا هه لأقسام 
يْْرُ فيها الإرنث على التفصيل امار”" فيهاء ثم اعلم أن قولة: («واسر فيه الح الضّميرٌ فيه راحم 
إلى ما قبلّهُ من نفقة الفُرُوع وَالأصُول على ما قدَّساةُ© : عن "الفقح" ومِئلّةٌ في "التعيرة" 
و'البحر” ونا كان الوب إِرْحَاعةُ إلى نفقة الأصُول ففَعدٌ أي: نفقة الأصُول الواجبّة على 
الفرُوع؛ لِما علِمْتَ مِن أن عدم اعتبار الإرّثٍ على إطلاقهِ تحاص بهن لكِنّ لسار نه 
صاحب "الفتح" في إرحاعِهِ الصَّميرَ إلى التُوعَيْن فِذا أُورَّد مَسائل من كل مِنهُما بعضّها من 

الأول الواحبة على المرُوع» وبعضها من عَكْسي فافهم. 

التكنة (قوله: ترجه ب: «أنتَ ومالك لأبيك»» أي: بهذا الحديث الذي رَوَاه عن عن لنب 


ام 


ل جماعة من الصحابة 203 كما في "الفتح”"2, وهو مُوْوَّلُ؛ ؛ للقَطْع بأنّ الأب يَرِتْ السّدْسَ 


(1) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل في نفقة الوالدين وذوي الأرحام 445/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية”). 

(؟) المقولة ]١7784[‏ قوله: ((والمعتير فيه القرب لا الإرث)). 

() المقولة 5784 ]١‏ قوله: ((والمعتبر فيه القرب لا الإرث)). 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 776/84 

(ه) أخرجه أحمد 27٠4/9‏ وأبو داود (1"55120) ف البيوع ‏ باب في الرجل يآأكل من مال والده؛ وابن ماجه (957؟5) في 
التجارات ‏ باب ما للرحل من مال ولده؛ والطحاوي في "شرح معاني الآثار' ' 4/4ه1ء في القضاء والشسهادات ساباب 
الوالد هل يملك مال ولده أم لا؟ والبيهقي في "السنن الكبرى" 48٠١/90‏ ف النفقات - باب نققة الأبوين» كلّهم من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً. وف الباب عن عائشة؛ وابن عمر» وسمرة بن حندب» وجابر ين عبد 
الله وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. 

(5) "الفعح": كتاب الطلاق - باب النفقة 771/4. 


قسم العبادات 547 حاشية ابن عابدين 


فكارثهما)): وني "القنية": ((له أمْ وأبو أم فعلى الأمّ ولو له عم وأبو أم فعلى أبي 
الأ واستشكلة في "البحر"””"" بقولهم: ((له م وعم فكارثهم)), م 


من ولَدِِ مع وُحُودٍ ولَّدِالولّدِه فلو كان الكل مِلْكَهُ لم يكُنْ لغيره شيءٌ معه قال "الرّحمقي": 
((ويشبغي في حَدٌ وابنٍ ابن وُحُوبُ الثفقة على ابن الابن لهذا الْرسحء فإنهم جعلوة مُطَرِدا في جميع 
الأُصُول مع الفرُوع» ونوا عليه مُسائل منها: أن اَْدَ إذا اذّعى ولد أَمَِ ابن انه عند ققد الابن 
صحَّت دَعْواه ويتملّكُها بالقِيمق كما هو الُكْمٌ في الأب؛ هذا الحديثي فتأمّل)) اه. 

دن (قولة: فكَإربُما) أي: أثلانا لأنّ كُلاً بنهُما وارثُ فلا يُرََّحُ أحدُهُما على 
الآخر كما مر”" في القِسم الخايس. 

14م (قولة: فى لآم أي: لِكوْنها أقربّ من أَبيْها؛ حيث كان أحَدُهُما وارثاً وَالآحر 
غير وارش كما مر”". 

ه01 (قولّةُ: فعَلّى أبي الأمّ) لأنّ ارئب ندم على غيرها (#إق+7؛/ب] عند عدم 
الُشارَكَة في الإرنث. ٌ 

الحخدةا (قولة: واستشكلة في "البحر" إلخ) أصل الإشكال لصّاحِب ليان ور 


م 


الو ا ا لله ال هي هن 8 رع مسر يان 0 فح نك مل ام انك 
أن وُجُويّها في: أم وعم كإرْيهما نص عليه محمد" في "الكتاب" فيقتضي جعل العم عنزلةٍ الأم 


(قولة: لأنّ كلا مِنهُما واردث» فلا يرح أحدهُما على الأختر إلخ) والأمُ ترسّحت بالفّرسو واد 
بَكُونِه أبا أب فهر أب والرّحالُ أحق بالإتفاق؛ لكونهم قوامينَ على النساء» فتعارض الْرجّحان» 
فاعترانا جانب الإرنشو. اه "سيندي". ْ 
)1١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 71١/4‏ بتصرف,. 
)١(‏ المقرلة ]١5784[‏ قوله: ((والمعتبر فيه القرب لا الإرث)). 
(5) المقولة ]١778[‏ قوله: ((والمعتبر فيه القرب لا الإرث)). 
(5) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب في نفقة الأقارب 483 /أ. 
(0) الواو ليست في "م". 


الجزء العاشر اتوم حيبي 1 7 ياب النفقة 


وف المسألة الى قبْلها حُعِلَ أبو الأمَ مُتقدّماً على العَمّفيَرَم أن يتقدّم أيضاً على الأ مُساوَاتِها للعَمّ 
مُتْكِلٌ جَمْلُ التفقة على الأمّ في مسألة: ام دأبي أُمُ بل الطَائ: حشلا على أبِي الأ لتقدّيهِ عليهاء 
وجَخْلها على الأُمّيَقتضي تَقدُمّها على أبيهاء ويَارَمٌ منه تقدمها على العم لأنّ أباها مُنَقَدَمٌ عليه 
فكيف تَكُونُ عليهما كإريهماء أقادّه "ل"20. 

وحاصلة: أذ هذه السائل الثّلانة مُسناقضة وأقول: لا تَناقْض فيها أصلاً؛ لِمَا علِمْت: مِن أن 
الإرْث إنْما لا يُعتبَرٌ في نفقة الأصُول الواجبّة على الفُرُوع» ما في غيرها ين نفقة الفُرُوعٍ ردَرِي 
الرحِمِ فلهُ اعتبارٌ فيها على التفصيل الذي قرَّرناةُ في الضّابط» وحيعار: 

فنا دك في للسأة الأول: من تقديم الأم على أيها كه أرب في ابخزيّةِ مع عاتم 
الُشارَكَةٍ في الإرْش وبذلك أجاب "الخيرٌ ا أيضاً في دف الإشكال. 


(قولة: وأقول: لا تناقُضَ فيه أصلاً؛ لِمَا علِمْت مِنْ أن الإرث إنما لا يُعمبرُ في نققة الأصول إخ) وقالٌ 


2 


"الرّحمي" في حَلَّ إشكال صاحب "القنية": ((أنّ ما نفل أوَلاً وثانياً جار على الأصلي الذي تقرّرٌ أن الاعتبارٌ 
لشب واخُرية لا الإردشب وهذا هو عله في لذبب وما تقَلَهُ عن "الكنابي" بناءً على اعتبار الإرث» 
وهو نظيرٌ ما قَدَمَهُ في الولّد الكبير الزن والأتى أن التفقة على حسّبٍ المبراش؛ وهو رواية مُضعّفة لا ترد على 
روا المحبحة» فإن الْرادَ ب "الككداب" "المبسوط”. وهو أَوَّلُ كدب "ظاهر الرويَة' تأليفاء ولِذا يسمُولة 
بالأصل» وإذا تعارّض ما في اتيف اقم و لخر قالعِيرَة لِمَا في التأخر ؛ لِأنَهُ الذي استقر عليه رأيُ الْحهب 
فحيتيذٍ تكرث لَه ني المأ الي رأى أنّها أشكَل مم قبلّها على الأ لأنها أولى مِنْ أبيها للقربي ومِنَ الَمٌ 
لقب وَابخُية» ويُوَلدُ حواب "الكتاب"؛ لأنا الاعتّماد على الروايَة الأخصرى» والحاصيلٌ أن في السألةٍ رويشين 
مُصحٌّحة ومُضعَفةً نقلَهُما صاحِيُ "القَيّة"» واستشكلٌ إحدامُما بالأحرىء ولا إشكال؛ لأنّ إحدى الروايقَين 
لا ترد على اتَانيقَ بل يُمَلُ باحق ويْقدَمٌ ما فيه اقرب وابخزيةُ على ما خلا عنهُماء وما فيه أحدُهّما على 
ما حلا عن كل منهمء ودوك الله الْضعَة ولا عبرةً للميراث مع مُعارضة القَّربِ وابقريّه) اه. 


(1) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7072/9 


ل 


قسم العبادات 3545 حاشية ابن عابدين 
2 لوكا عع اع 351 < 
قال00, ((ولو له أم وعم وأب أم هل تلرّمٌ الأمّ فقط م كالارث؟ احتمال)) 2 


وما في السألةٍ لقني ين تقديم أبي الأمّ على الم لاختصاصه بابخُزيّةِ مع عدم المضاركة في 

الإرث أيضاً. 

وما كر في السأو لل ين كَبها على قذر لش لوحو الُشاركة في الإ لما قدا 
من اعتبار اليْراثٍ في غير نفقة الأُصُول فحيث وُجحدت الُشاركة في الإرْث اعمُيرَ قذرُاليْراش 
فقد ظَهر: أن جهة التقديم في إيجاب التفقة أو المشاركة فيها مُخختلفة في السائل الثلاث فلا تَناقضَ 
فيها أصْلا فافهم» والله أعلم. 

099 (قولة: قال إلخ) أي: صاحبُ "البحر": ((وقد نقلَهُ أيضاً عن "القئية'”")؛ حيث قال 
فيها: ويتَفرَّعٌ ين هذه املق فَرْعٌ أَشْكلَ الحواب فيه وهو: ما إذا كان لَه م عَم وأبو ام 
مُوْسِرِو فبُمْتمَلُ أنا تحب على الأمّ لا غير؛ لأنّ أبا الأمّلَمّا كان أَولّى مِنَ الم والأمُ أولَى 
بين أبيها كانت الأمُأولَى من العم لكنْ يْرَلهُ جواب الككتدابء ويُحْتَمَلُ أن تكوث على الم 
والعَمّ أثلائ» اه. 

قلت: وَوَحْهُ الاحتمال الثان 


له َم نص في مسأ 'الكيتابي" على وحُويها على الأمٌ الهم 
رهما أي: أثلان غلم أن ابر ارت هناء فحيعدٍ يَسقط بو الم ني هذه امسالة الكل وهو 
الصّوابُ» وبه أجاب "الخيرٌ اللي" أيضاً فقال: ((إنّ الاجر (://0://] مِنْ فُرُوعِهم أن الأقريبّة 
إنْما قم إذا لم يكونوا وارئين كُلهُم فأمًا إذا كانوا كذلك فلاء كالأمٌ والمّ ولق لقولهم: 


بقَدْر الإرْش) اه. 


34 


(قولة: والعمٌ واد إلح) عبار "الرّملى 
البحر". وهذا المنايب. 


": (رأو الحَدّ ب أو لا الواو»» وكذا نَقَلَهُ "11 حَشي" في "حاشية 


)١(‏ أي: ف "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 87.0/4 - 71 بتصرف. 


(5) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب اف نفقة الأقارب ق82 5 /أ. 


الجزء العاشر المت 34 سم باب النفقة 


وبذلك أحاب أيضاً شَيْحَ مُشاينينا "السئْحانِي”؛ وقْقيةُ عضرو شيم مُشايغينا "مدلا علي 
الث ركماني" » وهو الوافِقٌ لِمًا 207 ف الضّابطم في قِسنْمٍ احتماع الأول مع المواشي» وقد ْنا 
على سوط الإشكال هناك فافهم. 

000 فطلب في نفقة قراب غير الولاد من الحم الْحرَم 

مهم (قولة: وتحبُ أيضاً إل سروح 5 نفقة قرابَةٍ غير الولا ووُحُوبُها لا يبس 
إلا بالقضاء أو الرٌضاءء ص لو ظَيِرَ أحدهٌم ينس حَقَهِ قَبِلَ القضاء أو الرضاء ليس لَه الأَدٌ 
بخلافب الرّوحَةٍ والولّدٍ والأبوئن ؟ فَإِث م الأَحدَ قل ذلك كما م5" كذا في "الدحيرة' ' وغيرها. 

واعترض: بن القاضئ ٠‏ غير مُشرّع بل الؤْحوبُ نابت بقوله تعالى: «وعلالوارث مل 
كلك » [لبقرة ‏ 505]. 

وأحيب: بأد ثفقة القريب الَحْرّم فيها احتلاف الحَهدِينَ: بخلافب الرُوجة والولاد. 

واعُوض بأ الات ْمَل فيها بن القّضاء. ْ 

وأَحيْب: أنه إذا قي قو احالف روعي خلاقة وَاسمْينَ بالحَكْمٍ كالرجُوع في الي 
وخجبار راوع 

وأَحيب أيضاً: أن الوحُوبَ ابت قبل الحَكُب وإنما يتَوقَفْ عليه وُحُوبُ ١‏ الأداءء فَقَدْ يحب 
التي وه يحب أدلأةُ كديْنٍ على مُشير. 

واعلوض: أله لو بيت الوب َادَ أخدُ لريب بمًا فر بين حدس د حقه. 

وأحنِب: يملع الوم لوشرع الشبهة بالاحتلافب في باب الحرمة فترلت سَوِلَة اليقسين» 
ختصوصاً في الأموال» وبالقضاء تركف ابه وله تظائرٌ كثيرةٌ وبَسْطٌ ذلك في "البحر"”” وفيما 
علقناةُ" عليه. 
)١(‏ المقولة ]١7784[‏ قوله: ((والمعتبر فيه القرب والحزئية لا الإرث)). 
)١(‏ المقولة ]١51779[‏ قوله: ((فلا تفرض لمملوكه وأحيه)). 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 575/6 - 7154. 
(4) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الطلاق - باب النفقة 7714/4 


قسم العيادات 541 حاشية ابن عابدين 
(لكن ذي رَحِمٍ مَحَرَمٌ صغير أو أنتى) مطلقا (ولو) كانت الأنثى (بالغة) صحيحة.. 


0584 (قُولهُ: لِك ذي رَجِمٍ مَخْرَم) حرج بالأوّل: الأخ راع وبالشاني: ابن العم 
زلاأكين كراد لخي عي اقرز قورع رذ امنا كاد اين لزان ذأ ده ل كذا 
ف شرح اللّحَاوِي" . وأَطْلَقَ فيمَنْ تحب عليه الثفقة فشَمِلَ الصّغيرٌ الْفِيّ والصّغيرة اله ميؤمَرُ 
الوصي باقع نفقة ة رهما الْحْرَم 5086 كذافي "أنقع الوسائل" "20 مي ثم إن كول" الضنيفا: 
((ولكل)) معطوف على قوله: (الأصُولِه)) أي: أصُول الوسر فأفاد اشتراط اليسار فيمَنْ تحب 
عليه الَفَقةٌ هنا أيضاً؛ إذ لا تَحبْ على فقير إلا للرّوجة والولّدٍ الصّغيٍ كما في "كاي الحاكو'. 
وف تفسير اليسار الخلافُ ل 1 

ركم (قولة. مُطُلقا) قبْدٌ للأشى أي: سواءٌ كانت بالغةٌ أو صغيرةٌ صحيحة [م/ق//؛/ب] 
أو رَمَِة كما أفادَهُ بقوله: ((ولو كانت) إل وَالْرادُ بالصّحيحة القَادِرَةٌ على الكَسْبيء لكِنْ لو 
كانت مُكْتسبةٌ بالفعْل كالقابلةٍ وَالْعَسُلَةِ لا نفقة لها كما ”© 


(قوله: وفي تفسير اليسارٍ الفلافم الما الذي تقد عن "الخلاصّة": ((اعتبارٌ مللك النُصابٍِ هنا)»» 
وجَرياكُ المخلافب السّابق هنا يتوقفْ على نقللء وإذا لم يُوجَد يُقال: باشتراط ملك التصاب هناء ولا يصِحٌ 
القِياسٌ على ما سبّقَ؛ لعدم المساواقه تأمّل نعم ما قَدَّمَهُ عن "الفتح": : من التُوفيق بين رواية إنشاق فاضيل 
الكسب أو فاضيل شهر رَبّما أفادٌ جريانٌ المخلاف هنا فيه أيضا حيث قالَ: ((وجّب دانقان للقريب)» ثم 
رأيت في نيم "الفتاررى": («(العّحِيحٌ أن اليسارَيُقدّرٌ بالنصابي ولك نصاب جرمان الصّاقةٍ لا نصاب 
جرمان الرّكاق وبهِ يُفتى» وروي عن "محمّ": إذا كان لَه نفقةُ شهر لنفسيه وعباله وفضلٌ على ذلك يُجبَرُ 
على نفَقةٍ الأقاربي» وإن لم يكن لَهُ شيءٌ ويكتميبُ كل يوم دِرهّماً ويَكنِيهٍ أربعة دواني أنمَّقَ الفضلّ 
عليهم, ولا يُفتّى بهذا/) اه. 

.779/ 4 "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 
قوله: ((يسار الفطرة على الأرجح)) وما بعدها.‎ ]١7771[ المقولة‎ )١( 
قوله: ((كأنتى مطلقا)).‎ ع١‎ ١57 5[ المقولة‎ )6( 


الجزء العاشر ا 347 ويد حت ا باب النفقة 


(أو) كان الذّكَرُ (بالغا) لكن (عاجزام) عن الكسب (بنحو زَمَانة كعَمّى وَعَنَهٍ 
وقلج زاد في "الملتقى"” و"المحتار": ((أو لا يُحسيِنُ الكسب لحرفة» 0000 


."0 (قولّة: أو كان الذَّكَرُ بالغ لايَصحٌ دول تحت الْبالغة بعد تقييده بقوله: 
((صغبر)) فكان على "الصف" أن يقول: أو بالغ عاجر بار عطقا على صغير. 

سدم (قولة: لكِن عاجزا) الأُولَى إسقاط (لكن)؛ لأنّ العطّف بها يُشْرَط له تقثُمُ تفي 
ا 

[مطلب: الرّمانَُ تكوث في ميتق] 

.0+0 (قولة: كعَمى الخ) أفاد أن اراد بالرّمانةٍ العامة كما في "القاموس"7©": وف "الدُرٌ 
الننقى ”© ((أنّ الرّمانة تكوث في ميمَّة: العَمَى؛ وففّد اليَدَيْنء أو الرّجلَيْنَ أو اليد والرحلٍ من 
جانبيء وَالخرَس والفلَج)) له. 

فإن قلت: إن مْ در قد يَكتَسِبْ؛ فالأغمى يَقْدِرٌ على العمل بالدُؤلاب» ومَقْطُوعٌ اليدئْين 
على دَوْسِ لنب بريه أو الميراسَة وكذا الأخرس. 

قُلما: إن اكتَسسَبّ بذلك واستَغْنى عن الإنفاق فلا ووب وإلاّ فلا يُكلّفُ؛ لأنّ هذه الأعْذارَ 
تَسْْعُ عن اكب عادةٌ فلا يُكلّفُ به. 

:0 (قولة: وعَنّو) بالتحريك: نقْصانٌ العفل. 

ره.05 (قولهُ: لحرفة) كذا ف بعض النسخ: بالمحاء والفاىه وفي "الْغْرب"”"2: ((الرْفة - 


)١(‏ في "و": (المسفي)). 

(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 10/48/5؟. 

() "القاموس الخبيط"؛ مادة((زمن)). 

(4؛) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 5٠0/1‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 
(ه) "المغرب": مادة((حرف)) 


ذلك 


قسم العبادات 44 حاشية ابن عابدين 


1١ 


أو لكونه من ذوي البيوتات” ١‏ 1[ذ[ذ[1ذ[1[1[ز[ 1 1[ 1[ 1[ 1[ [ز[ [ [ز[ز ز[ 0 


بالكسر ‏ اسم ين الاختراف: الاكتساب» ولا يخفى أنه لا يُناسِبُ هناء فالصّوابٌ ما في بععض 
السع: («خرَقِ) بالخاء الْحَمةٍ والقافب وآيرهُ ضمررٌ الَية وهو: عدم معرفة عمّلٍ اليك ممَرْقَ 
خترقاً من باب قرب فهو أخرق "مصباح”". وفي "الاختيار”: ((لأنّ شرْط وُحُوبٍ نفقة الكبير 
العَجْرٌ عن اكب حقيقة حقيقةٌ كالرينٍ والأَعْمى ونحوهماء أو مَْنَىَ كمّن به حرق وخحرٌّة)) اه. 

18:5 (قولة: أو لكونه ين ذوي اليُوتات) أي: من أهلي الشّرَفيء قال في "ارب "9: 
(«لييُوتات: جمْع بيو ممع يسو ويختصٌ بالأراضع)» وعيارةٌ "الفح”””: ((وكذا إذا كان 
من أبناء الكرَامٍ لا يَجَدُ من يُسلتأجر 06)» وعبارة "الرّيلعي”"”": ((أو يكون ين أعيان الناس يَلْحقَهُ 
العارٌ بالتَكسّب). واعوّضَّة "ايحي" : ((بأن كلب الحلال قريضصة ونان "غلا" سيد الغرين: 
(ركان يُوَجَرُ نفسة لليهود كل تل كع ين البثر بتَمْرقٍ»» و"الصُديق"”" بعد أن بُويعٌ بالمفلافة 
حَمَلَ ألواباً وقصّد السُوق فرَدُوق ومُرضَ له من يَيْتِ المال ما يَكْفِيهٍ وأَهْلَهُ وقال: «سأتجرٌ 
للمُسلِميْنَ في ماهم حفى أَعوْضَهُم عم ف على تفي وعيالي» اه وأي فضل لبيُو تو 1 
أُمْلّها أن ؛ تكن كلا على الثاس) اه مُلخصاً مخضا 


(قوله: فالصّوابُ ما في + بعض السَخ رق إلخ) حيتي لا يرج جٌ عمًا قبلّهُ؛ لأ صحيحٌ الجسم 
والعقل لا يد أن يَهمَدِيّ لكسب ما لا بُدَ لَهُ منهُع) اه ' 'رحمي". 


)١(‏ في "د" («البيرت)) بدل(«البيرتات)). 0503 /أ. 

(؟) "المصباح المنير": مادة((خرق)). 

() "الاتيار”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 117-11/4 

(1) "المغرب": مادة((بيت)) بتصرف. 

(د) "الفت": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 37119//4. 

(3) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4/8 <. 

(7) انظر القصة في "تاريخ دمشق": 479/88 ,2491 و"عختصرة": 191-3737117 


الجزء العاشر ب بيبح 34> حم تسححين باب النفقة 


أو طالب عِلْم)). (فقيرا) حالٌ من المجموع بحيث تَحِلٌ له الصّدقةٌ ولو له منزلٌ 
وخادمٌ على الصّوابيء "بدائع” ا و و ل 


قلْت: لا يَحْفَى أن ذلك لم يكُنْ عاراً في رَّمَن الصّحابَةٍ بل يَعُدُونَهُ فخراء بخلافي من 
بعدَهُم؛ ألا ترَى أن ر«/قم4/|] الخليفة بل من ذُوْنَهُ في زمانا لو فَعَلّ كذلك سقط مِن أعين رعِيته 


قَضْلاً عن أعدائي» وقد أنْبْتَ الشّارعٌ لوي اله سح الذكاح لِدَفْع العار عنهء فحيث كان لكشي 


عار له كما لو كان ابنا أو تا للأمير أو لقاضي”" القضاةٍ مَثَلاً تحب له التفقة عليه بشُرُوطِها. 

زلسل (قولة: أو طالب عِلْب) أي: إذا كان به رُشْدٌ ومر”" الكلامٌ عليه. 

:»حل (قولة: حالٌ ين الْسْمُوع) أي: من صغيرٍ رأقى وبالغ» قال "ط””: ((والأولى 
له حالاً من ذي رَحِم مَخْرَم؛ لعُمُومِهِ الكل وفي نسحة: فقرا». 

زه.0ى (قولة: بحيث نَل له الصّدقة) كذا فسسّرهُ في 'البدائع””*)؛ وذلك بأن لا يَمْلِكَ 
نصاباً ناميا أو غيرٌ نام» زائداً عن حوائجه الأصلية. 

والظاهرُ: أن ارا به: ما كان ين غير جنس النفقة؛ إذ لَوْ كان يَمْلِكُ دو نصاسب من طعام 
أو نُقُودٍ تَحِلُ له الصّدقة ولا تَحبْ له الثفقة فيما يَظهَرُ؛ لأنّها مُعلَلةٌ بالكفاية وما دام عندةٌ ما يَكْفِيه 
من ذلك لا يَلرَمُ غير كفايتة تأئّل. 

مدل (قولة: ولو لهُ مََزِلٌ وححَادمٌ) أي: وهو مُحتاجٌ إليهماء وهذا عامٌ في الواليين 

(قولة: فلس لا يُحمَى أن ذلك لم يكُنْ عاراً في من الصّحابَة إل اللآزمُ هو العمّلُ بنصوص الَذَهَبِ 
لا بالأمحاث المُحالفة لَه وعلى عبارَةٍ "الفتح": يُشرّطٌ مع كونه من أبناء الككرام أنا لا يج مَنْ يستأحرة فيفيُّ بها 


7 عم 


ما قله "لريلِي”» ولا يُعمَلُ بإطلاقه كما هو القاعِدَةٌ: وبهذا يندفخ اعتراض 'التحمي" مِنْ أصله. 
(1) في "ب": (القاض)). 

)١(‏ المقولة [4؟575١]‏ قوله: ((كما بسطه في "القنية"). 

() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 5079/9. 

(4) "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل: وأما شرائط وجحوب هذه النفقة 8/4 


قسم العبادات 1 حاشية اين عابدين 
(بقذر الإرث) لقوله تعالى :95 وع1 عل ألْوارث مِخْلْ ذلك 4 [البقرة - 79 ؟] 1 
وض وذَوِي الأرْحامء كما صرّح به في "الدّخيرة": وفيها: ((لو كان يَكْمِيهِ بعض للتزِل أي مع 


بعضيه وإنفاقِهِ على نفْسِه وكذا لو كانت له داه نفيسة يُومَرُ بشيراء الى وإنفاق الفضئْلٍ)) اه. 
ومِئلهُ في "شرح أدب القضاء'"29: ((ومتاغٌ البيت اتاج إليه ِل الل والَابق)» كمافي 


1 شرح أدبي القضاء"27. 
وهل مِْلهُ جَهارُ الأَة؟ قدّمنا"" في الرّكاةٍ عجلافاً: في أنها هل تَحْرُمْ عليها الصّدقة بسَبَبي 
فراجعة. 


5 عه 


وهل تحب نفقةٌ الخاوم هنا؟ مُقُتضى ما في "البدائع : نعم ف قال: «وكل سَنْ وجيت 
عليه نفقةُ غير يَحَبْ عليه الْأكَلُ والَبْسُ والَسْكَنُ والررّضاع إن كان رضيعاً؛ لأنّ وُحُوبَها للكفاية 
والكعَايهُ َعلُّ بهذه الأشياءء وإنا كان له حادم يَحتاج إلى خيدميه يَفْرضُ له أيضاً؛ لأندُ ذلك بن 
جْمْلةٍ الكفايّة)) اه. ش 

واحتباجُةٌ إلى حيدميِهِ بأ يكو به عِلّة كما قدّمناة" في حادم الأبيء وكذا لو كان من أهل 
وات لا يماط عجطمة ضيه ييه تأثل. 1 


ع 


3 0 0 5 لت ا ال 00 3 
(قولة: بقلذر الإرث) أي: تحب نفمة المحْرَم الفقير على من يَرِنُونة إذا مات بقلر 


14 


للق (قوله: وَعَلَألْوَارث يِل دَّلِكَ 22 أي: يل الرّزق وَالكِسُوَةٍ ال وَجَبَتْ على 
الولودٍ له فأناط الله تعالى النفقة باسم الوارث فوَحَبّ التقديث بالإرُث "ط"200, 


860078 "شرح أدب القاضي”": الباب الرابع والتسعون ف الرجل يطلب النفقة من أبيه الح غ /غ‎ )١( 
(؟) المقولة [85574] قوله: ((فارغ عن حاجته)).‎ 

(") "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل: وأما بيان مقدار الواجب 52/4 

(4) المقولة 75179 ]١‏ قوله: ((وعليه نفقة زوجة أبيع). 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة ؟أرو/ا؟. 


الجزء العاشر ب م 56١‏ مسحصبب حت ا باب النفقة 


(و) لذا وِيجبَرُ عليم ثم مَرَحَ على اعتبار الإرث بقوله: (فنفقةٌ مَن) أي: فقير (له 


أحوات مُتفرّقات) مُوسِراتٌ (عليهن أحماسا) اال 0 


05615 (قولهُ: وإذام أي: للآية الشريفة؛ حيث عيّرَ فيها ب(على) اللْفِيدَةٍ للإْرَام "ط0". 
يود في بعض اسح بين قوله: ((ولذا») وقوله: ((يجر عليم) ما نع (وينْيُ ما الْرَادُ بابر 
هنا؛ هل هو [س/ق+0؟/ب الحَبْسُ أو غيرة؟ وقد ذَكَرُوا في القضّاء حَبْسَهُ لنفقة الولاد ومُفافُُ: عدم 
الْبْسِ لغيرهم)). 

قلْت: وكان انايب ذِكْرَ هذا بعد قوله: ((يُجْبرُ عليه))» ثم لا يُنفى أنه إذا حبس الأ 
مره بالأولّى؛ لأنّ الأب لا يُحْبْسُ في دين ولَدِه سيوى التفقةء على أن المذكور في القضاء: أَنهُ 
يُحْبْسُ لنفقة القريب والرّوجق وأمّا ما سيذكرُة"© عن "البدائع": ((ين أن لمم ين نفقة القريبم 
يُصربُ ولا يُحبْسْ؛ فهو معطأ في لَقْلِ كما ستَخرفة كيل قوله: ((ولِمطلوكه)). 

الاك (قولة: يُجبرُ عليه) أي: على الإنفاق» وقدّمن"© عن "البحر": (أنه لو قال: أنا 
َطْمِمُكَ ولا أدقُ شيعا لا يُحَابُ بل يَدقَعُها إليهع». 

لمكم (قوله: أي فقير) مُقيّدُ أيضاً بالعاحز عن الكسلْبٍ إِنْ كان َك بالغ ولواضغيراً أو 
أنثى فَمُجرَدُ الققّر كاف كمامر©. 

تححعحم (قوله: لَهُ أخوات مُتفرقات) أي: أت شقيقة وأَحخ لأبي وأَحْت م 

1009ل (قولة: أحاساً) ثلانة أحماس على الشّقيقة وحم على الأعنت لأَبي وخَمْسٌ 
على الأخت لأ أنه لو ونه كانت الْساألةٌ ين سنَّة: ثلاث الأُولى» وسَهُم للقانيق وسَهِمٌ 
)١(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 1/7/9 

(5) المقرلة ]١0804[‏ قوله: ((وتي "البدائع' لخ))- 
(5) المقولة 5715 ١ع‏ قوله: ((لولده الكبير إلخ)). 
(4) المقولة ]١75048[‏ قوله: ((حال من المجمرع)). 


قسم العبادات ع حاشية ابن عابدين 


لعن عر 7 5 0 2 
ولو إحوة متفرقين فسدسها على الأخ لأم والباقي على الشقيق (كإرثه) وكذا لو كان 
معهنٌ أو معهم ابنّ مُعسِير؛ لأنه يُجعّلُّ كالميت ليصيروا ورئْة ولو كان مكائة بدت 0 
لثالقق وسَهُم يُرَدُ عليه فصر السالة ردي مِن محَمْسةٍ اه "ح"". وكذلك تَبقى النفقة أخماساً 


ك0 


عند عَدَم ارد بأن كان مَعَهُن ابن عم؛ إذ لا نفقةَ عليه أنه غيرٌ مَجْرَم فلو كان بِدَلَّهُ عم عَصَبٌِِ 
1 أشنا ١ ١‏ 

061 (قولة: ولو إخوة مُتفرّين) أي: ولو كات الوَرنةٌ إحوةٌ متفرقين. 

6ه (قولة: فسُدُسُها) أي: التفقةٍ على الأخ لم والباقي على الشّقيق؛ لسُقُوط الأخ 
أ فى ال ج99 

.00 (قولة: كإرئي) مصدرٌ مُضاف لفُوله أي: كإريهم لاه 

معدم (قوله: وكذ/ أي: الحُكْمْ كذلك لو كان مَعَهُنّ أي: مع الأخحوّاتي أو معّهم أي: 
مع الإخعوة. 

0 (قولةُ: ابن مُعْيرٌ) أي: صغيرٌ أو كبيرٌ عاحرٌ كما في 'الدُحيرة"؛ إذ لو كان 
صحيحا أب بكسب لِينَفِقَ على نفْسيه وعلى أبيه على رواية "محمد" الي رَحّحها زلكهين 
و"الكمال"7 وفي "الدخيرة": ((أنّ نفقة ذلك الابن على عمَيهِ الشّقيقة في الأُولّى» وعمَّهٍ الشّقيق 
في الثانية؛ لأنّ الأب الْحْسيرَ كاليْت فيكُونٌ إرْث الابن لعَمّهِ أو عمّيه الَذكورَين فقَط فكذا نفقثة). 

و#ستل (قولة: لِيُصيروا 2 أي: ويُقْضَى عليهم بالتفقق وما م يُجْعلٍ الابن كالَعُوم 
ال الإنرة كترسا رز لمك جا ميهي اك 
)١(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 813١ب‏ 
(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق.8١؟/ب.‏ وفيه: ((الزوج لأم)) بدل: ((الأخ لأم)) وهو خبطا. 
(؟) "تبييئ الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 514/9. 


(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة - فصل: وعلى الرجل أن ينفق على أبويه ال 5175/4-/7517. 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7178/1. 


لدككك 


الجرء العاشر هك 36 سمس باب النفقة 


فتفقة الأبء على الأَشِقَاء فقط لِإريُهم معهاء وعند التعدد يُعتَبَدُ المعسرون أحياءً 
العاسق لاله #س. عمع 00 الت عه 
فيما يَلرَمُ الموسرين؛ ثم يَلرَمُهم الكل كذي أم وأصوات مُتفرقابتو والأم والشقيقة 
مُوسيرتان» فالتفقة عليهما أرياعاً. 

(والمعتيد فيه) أي: الرَّحم اللْحرّم رأهليّة الإرث لا حقيقتة) ممم ممم لهمي 


للف (قولة: فتفقَة الأب على الأشقّام أي: على العم الشّقيقة في سال الأولى 
وعلى الأخ الشقيق في الثانيقه فأطلق الحَمُعَ على ما فق الواجب وقولة: (الإنثهم أي: الأشْقَامٌ 
مَعَها)) أي: مع البنتم فلا تبعل البح [م/ق5 6 /|] كاليتي؛ لأنها لا ترز كل اليُراش وإِنّما يَحَعَل 
كائميت مَنْ يُسْرِرُ كل امثراث نظ إلى م يرث بعد فَحبُ التفقةٌ عليه ففي مساألة لابن تحب 
على كَل الإخبوةٍ أوالأخوَاس وهنا على الأَسْقَاء ققط؛ لسُقُوطٍ الإخبوة أوالأحوات لأبو أو لأم. 

اللفندة (قولة: وعند تعدو أي: تعد د الْمْيِرِين والْرسرين» والأولى: وعند الاجتماع» 
وفي "الخائيّة 5" وغيرها: ((الأصلٌ: أنه إذا امع في قر مَنْ حب له لفق موسر وَمُْميرٌ يُنظرُ 
إلى الي فإن كان يُحْرِرُ د كل الثرات يُجْعَلٌ كالَدوم تم يني إلى وَرَةٍ مَنْ تحب له النفقة 
تسل الفقة عليهم عَلَى قَدرٍ موا رهم وإِنْ كان لمعي لا يُحْرِرُ كل لراش قَسَمٌ التفقة عليه 
وعلى مَنْ يرث معة فير ال لإاظهار قَدْرِ ما يَحبُ على الؤميرين» نم يُجْعَلُ كلم التفقةٍ على 
الّْسِرِين على اعتبار ذلك)) اه. 

القفدة (قوله: كزئ م أي : كصغير فقي أو كبر رين فقي لَه م الح. 

00م (قولة: فالتفقة عليهما أرباعا) لأن النَضْفَ في الإرث للشّقيقة» وَالسَّدُسّ ناكم 
وا لطت لبي اش الأ لي فكان نصيبٌ اليقة والأم ريم لفق على 
الم وثلاثة أربايها على الشّقيقة لى "ح"0©. 


)١(‏ "الخاتية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة - فصل في نفقة الوالدين وذوي الأرحام 494/1 4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق8١1؟/ب.‏ 


قسم العيادات 524 حاشية ابن عابدين 


2 2 7 0 5 7 ع 374 
إذ لا يتحمق إلا بعد الموت» فنفقة من له حال وابن عم على الخال؛ لأنه مَحِرَمٌ ولو 
56 1 0 4 عم 1 لاحم سه 
استويا في المحرميّة كعم وخمال رّحَمَّ الوارث للحال ما لم يكن مُعسيرا فِيَجِعَلٌ كالميتي. 


ولو حُعِلَ الْصْيرُ كالَعْدُوم أصلاً كانت التفقةٌ على الأمّ والسّقيقة أحماسا ثلاث أخماس على 
الشقيقة» والحْمُّسان على الأُمّ اعتباراً باليُراث "خحائيّة"”": وفيها"”: ((ولو كان للصّغير أ مُمْسِرة 
ولأمهِ أحوات مُتفرّقاتث مُوْميرات فالتفقة على الخالة لأسي وأم؛ لأنّ الأمّ تحرو كل الراث فمَجْعلٌ 
كالْعدُومة وما تفقة الأُمّ فعلَّى أخعواتها أحماساًء على الّقيقة ثلاثةٌ أحماس وعلى الأخت لأبٍ 
خسن وعلى الأعلتٍ لم مْْ)» اه وتام ذلك في رسالينا "تحريرٍ لتقُول". 

(++مدى (قولة: إِذْ لا يتحقَقُ الح) حاصيلة: أن حقيقة الوارث في الآية غير مُرادوة فإنّه: من 
قام به الإرث بالفْعل» وهذا لا يحم إلا بعد مَوْتِ مَنْ تحب له التفقة ولا نفقة بعد الت فكان 
المرادُ: من يبت له ميات "ونه"0. 

61 (قونّة: ولو استَويا في المْحَرميَّةِ الحم أي: وفي أَهليّةٍ الإررْت "ذعيرة", قال في 
"الفتم"00: («والحاصل: أن قولة: أهليّة الميّرات) لا إخر اه فيما إذا كان الْسْررٌ للميراث غير 
مَْْمٍ ومعه مَحْرم آم إذا تبت مَحْرميةٌ كلهم وبعطتهم لا محر ارات في الحال كالخخال والعمّ 
إذا احتمعا فإنّهييرٌ إحرار السيراث في الحسال وتّحبُ على لقي وإذا توا في الَخْرسِّةٍ 
أ ق 09 ة إب] والإرث ف الخال وكان بعطُهُم فقيراً جْعِلَ كالمعدُوم ووََبْتْ على الباقين على قر 
رهم كأن ليس معَهُم غيرهُم)) اه. 

وفي 'الدّحيرة": ((لو لَهُ عَم وعمّة وخالة مُوْمرونَ فالتفقة على العم فلو العم مُشيرا فى 


)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة - فصل ف نفقة الوالدين وذوي الأرحام 400/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل في نفقة الوالدين وذوي الأرحام 45/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(7) "تحرير التقول" (ضمن "بجموع رسائل ابن عابدين") 79/7. 

(4) "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 17/4؟ بتصرف يسير. 

(ه) "الفتعح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 775/4 


الجزء العاشر 0-7 ه16 بشعجج ص" باب النفقة 


0 3 


وف "القنية"”'؟: ((يُجبّرٌ الأبعدُ إذا غاب الأقربُ))» وفي "السّراج": (زمفمكر لهازويحة: 
ولزوجيه أخ مُوسيرٌ أحبرٌ أخوها على نفقتهاء ويُرجعٌ به على الرّوجٍ إذا أيسَر) انتهى. 
وفيه: ((الثفقةٌ إثما هي على من رَحِمْةُ كا ولذا قال "القهستاني": ((قولّهم: وابنُ 
العمّ فيه نظرٌ؛ لأنّه ليس حرم والكلامٌ في ذي الرّحِم الّحرم)؛ فافهم 0 


العَمَّة والخالة 6 كإريُهما)). 

للم (قوله: وف "اا ال كرمع ذا قنمةا' ف الروع عن "الواقعات". 

(قولة: وفي "السّراج" الح) مُكرّرٌ أيضاً مع ما قدّمة”" قبل قوله: ((قضّى بنفقة 
الإعْسَار))» وأمًا ما قم" قبل ((الفرُوع)) من أن جوع نما يبت للم فق على الأب دون 
غيرها فلا يردُ؛ أمًا أوَلاً: فلأنهُ حلاف الْحْتَمّدِ كما حرّرناة”” هناك» وأمّا ثانيً: فلن الُخُوعَ هنا 
0 لدجلا على الأَبر فافهم. 

لفقل (قولة: عَلَى مَن رَحِمُهُ كايلٌ) أي: بأن يَكُون درن أي 

ىن (قولة: ولذ/ أي: لاشتراط كَونهِ رجماً مَحْرَما وهو الرَّجِمْ الكايل. 

وعد (قولة: قَولَهُم) أي: ف مسألة: ال وابنٍ غَِ 

رادل (قولة: فيه تف 4 ار "الفهسئتاني"607: ((فيه 2 مُخالفة ة لكلام القَوم)) اه 
فين "الشّار رح" المُحالفَة بقوله: ((لأنّه ليس عَخْر) اله وأنت حبيرٌ بأنه غير رُ مُخالف لكلايهم 
ألا بل هو مُقررٌ له ومُوكد؛ فإ مسألة: ال وابن عم مَذَكُورة في مُتُون الَثَهَبٍ و وشروجه 
فصرحوا بوحُوب الثفقة فيها على الخال لون كا كما اسْتَرَطُواء وإنّ كان راث كله 


)١(‏ "القنية": كتاب الطلاق ‏ ياب ف نفقة الأقارب 48/أ. 
(؟) ص اك وما يعدها "در". 

5) ضاوع هب 4ه "در". 

(4) صاء اك "در" 

(0) المقولة [177178] قرله: ((ما لم يكن معسراً ()). 

(0) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل في التفقة 1/م60. 


بذك 


قسم العبادات 565 حاشية ابن عابدين 


ولا قم بر بواحبة (مع الا الاععلاف ا لآ ألرّوحة والأصول والفروع) عَلوا 


لابن العم لون رجي به ناص ويهُوا بهذا الغال على شيء آخرَ أيضاً وهو: أذ امسر أهيّة الإرث 
لا الإرْثْ حقيقة كما م '» فين أين جاءّت الحالفة لكلايهم؛ وأَوْمَى مِن هذاما تقَلَّهُ 
"سا0 عن بعطيهم: مِن أن الأولى اد ثيل بخال و لأب؛ فإنه حطّأ مَخْضٌّ كما 
لا يُحْفى إِنْ أراد أن التفقة على الخال» وإِنْ أرادَ أنّها على العَمّ فلا فائدة في ؤْكْر الخال؛ ول يَبْقَ 
أده الث ينال فافهم 0 000 

0-73 (قوله: مع الاحتلاف دِيّْنَا) أي: كالكفر والإسلام فلا يَحبْ على أحدهما الإنفاقاً 
على الآسسرِ وفيه إشعارٌ أن تفقة المسنيّ على الرِْرٍ اليه كما أُشبير إليه في "التُكميل"» 
ل لين وار اذ: شيعي الْممْلُ بخلاف السّابّ القاؤف؛ فإنه مُرتدٌ يقل إن تبت عليه ذلك» 
فإِن يل ساملا ي إقامة الود فلار عدم الوؤحخوب؟؛ لأنّ مَدارَ نفقة الرّحِم ْم على 
أهليّةٍ الإررث ولا توراث بين مُسلِمٍ رمد 2 [#اق 40 /] لو كان يَجْحَدُ ذلك ولا بيّنة يُعامَلٌ 
لامر وإن اشتهّر حال بخلاقى والله سبحالة أعلم, 

سد (قولة: إل للرّوحة إلخ) أن تفقة الرّوجةٍ جام الاحتباس وهو لا يتلق بانحاد للق 
ونفقة الأممُول والفروع لحري حر اله في مَعْنى نقسيي فكما لاقع تفقة نشْيِه بِكُفْرٍِ 
لا تَحْتِحُ نفقة ره إلا أنهم إذا كانوا حَرْيين لا تحب نفقتهُمٍ على الْسمْلِم وإ كانوا مُسْتَامِييْن) 
لأنا نينا عن الب في حو من يُقالنا ف الدب كماق 'للداية"9 000 


(قولة: لأنا نهينا عن اليرّ في حو حق من يالا إخ) لقائل أن يقول: إن التهي عْلّقَ بأمرين: القسال 
والإحراج مِنَ نّ الشيار كذا في "الفتح"ء إل أن يُقالَ: إن المدارٌ على الاستعدادٍ للقتال والإخراج؛ لا على 
الحصول بالفعل» تأمّل. 
(1) صالاهت "در". 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل في التفقة 554/1١‏ 
(") "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل ف النفقة .55//1١‏ 
(4) "الحداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 807//9. 


الجزء العاشس لحم هيت ف روه مه بظار بيطت ١‏ عاب اللفقة 


لانقطاع الإرث. 
(ِيعٌ الأبْ) لأنّ له ولاية التَصرّفي 0 


لفل (قوله: لانقيطاءٍ الإرش) تعليل لقرله: (ولا نفقة مع الاخلافبٍ ونن» ولقوله: 
(لا الحَرْييينَ))؛ فإنّ العلة فيهم عدم م التُوارُث كما نص عليه في "كاف الحاكم" ؛ فقد أَححرَ التعليل 
ليكوت للمَسالتيْن» فافهم. 

الشفلطة (قوله: أن له ولاية التصرفع فيه 595 عبار "اهداية"27 وغيرها: ((لأن للب 
ولاية لظ ني مال الغائبء ألا رَى أن للوصي ذلك فالآب أولى؛ لوو )ا - 


2 
مدقو 2 


قال ف "انيع "6 ((وإذا جاز يَيُْهُ صار الحاصلٌ عندَهُ الثَمَنُّ وهو: : حنْسُ حقه فيأحذة: 


عخلاف العَقَارء لأنه 0 إلى الميقط بالتئع) اه. 


وحاصِلة: أن النقول”" ما يُحْشى مَلاكَهُ فلأب يَبْعْهُ جفظأ له وبعد بَيعِهِ يَصِيرٌ التَمَنُ من 
نس هط لاق سه فلا يقال هما ينغا ا ميق كلأ تس اسع يذ 


فلا ينافي ع حقه في لمن بعد البيّم فافهم. نعم استشكلٌ "0 أنه إذا كان البَيْعٌ بن 
باب اليفظ ولَهُ ذلك فما لاح منه لأخل د أن آخر؟ قال في "البحر”: ((وأحاب عنه في "غايَّة 
البّيان": بأد التفقة واجحبة قبل القضاع والقضاءٌ فيها إعانةٌ لا قضاءٌ على الغائبيء بخلافب سائر 


(قولهُ: فإن العِلّةَ فيهم عدمٌ التَوارُس إخ) انظُرْ كيف يصِحٌ هذا مع أنّ هذو الله مرحودة في حقّ 

الأصول والفروع الدَميين؟ إلا أن يُقَالَ: الأهليّةٌ موجودة فيهم» وَإِنّما مح مام ينها وهو الكُفرُ بخلاف 

الخربيّ فإنه لا أهليّة لَهُ؛ِ لأنّ أهلّ الحرب كالجمادء قلا يُعتبَرُ فيهم أسبابٌ الميراث ولا النَفَقةَ مِنَ المسلي» 
١‏ (قولة: وأحاب عَنَهُ في "غاية البّيان": أن التفقة إلح) هذا احَوابُ لا يُلاقِي الإشكال» تأمّل. 


428//5 "الحداية”: كتاب الطلاق  باب التفقة‎ )١( 

(؟) "الفتح”: كتاب الطلاق - باب النفقة 5178/4 

5) في "ب": ((النقول)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 8//ه*. 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 777/4 يتصرف 


قسم العيادات 68" حاشية ابن عابدين 
(لا الأم) ولا بقيّة أقاربه» ولا القاضي إجماعاً (عَرْضَ اينهم الكبير الغائب لا الحاضر إجماعاً 


الديُون)) اه تأمّل. 

0 إن ما ذْكِرَ هنا قو "الإمام " وهو الاستحساث؛ وعندَهُما ‏ وهو الفِياسٌ -: أن النقُولَ 
كالعقار؛ رِ؛ لانقطاع وَلاية الأب باشو غ و هل اَذ كالأبي؟ ل أَرَهُ 

ل (قوله: لا 4 ذَكر ف الأقضيّة : وار تشع الآنوئن مَِْمِلُ أن هذا رواية: ف أن 
لم كالأبي ويَحتَمِلٌ أذ الْرادَ: أن الأب هو الذي يَتُولَى الب ويِقُ عليه وعليهاء أمّا يَيْعُها 
شيهايقيةا لعَدَم ولايَةٍ الجقغل كما في "الفقح'” '؟ وغميرو» فأفادٌ ترحيحٌ م القاني» وف 
"الدّعيرة": أنه الظَامِر))؛ ومِكلةُ في "النهر"”" عن "الدّرائَة"» وفي "القَهُسْتاني"277 عسن 
"المخلاصة"9؟: ((أنّ ظاهِرٌ الرّوايّة أن اله قلغ /س] لا تيِعُ). 

ومدق (قولة: ولا بتي أقاريه) وكذا ابلك كمافٍ "الهُسستاني""200 عن "اشاح الطَحَارِي". 


(قول "الشّار ح": ولا القاضي إجماعا قال في "الفتح": ((واحورٌ بالأب أيضاً عن القاضي؛ لأنّهُ ليس له ليم 
عند الكل لا في الُروض ولا في تقار ولاي افق ولا في ساي ونه ثري به إذا ل يكن السب معلوما يد 
الحاكية وإ كان معلوماً لك حابجّة الأب أو الأ ليسّت معلومة أ ار كانتا معلومة إلأأنهُ يُحمَل أن لابن 
ة ففي هذه الوحوو كلها لا ييعٌ؛ لأنَهُ لو باعٌ القاضي وصرفة اللّمَنَ له لا يكوث ذلك التَمَنُ 0 
بأمر القاضي فَيتضررُ ب الخائبُ فإِذا لا يبع القاضيء ولكن يُفوّضْ الأمر إلى الأبو ويقول لَهُ: لك 
كت صايقا يما تي فين والأ فل آمل بشي يه وعلى هذا لوحو ل يع لفاب. انتهى مِنّ "السّددي")). 

(قولة: وهل الخد كالأب؟ | أرَم) مقتطى ما ذكَرَة "الريلبي" ' في تعليلٍ المسألَةٍ نالحد كالأبي 
ونصة: ((ولةُ أي: "الإمام" أن للب ولاية حفسظر مال وَلّدهِ الغائب كالوصي بل أولى؛ لأنّ الرّصِي 
يتستفيد الزلايةً مِنْ جه فين الْحال أنا لا يكون لَه اللاي وغيرةُ يستفيثها ين له إذ لا شَلكَ أنه 
قد يكونُ وصي الحَدّ ويكوث أ َهُ وَلايةٌ فظ اقول تيو تأمّل. 


)١(‏ "الفتس": كتاب الطلاق - باب النفقة 518/4 بتصرف. 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق 571ب 

() "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل في النفقة 569/1. 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ق40/). 
(ه) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل ف النفقة ."88/1١‏ 
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(لا عقارَم) يع عقار صغير ومحنون اتفاقاً (للتفقة) له ولزوحته وأطفاله كما في "النهر" 
بحناً بقَدْر حاجته لا فوقّها (ولا في دَيْن له سواها) لمخالفة دَيْن التفقةٍ لسائر الدّيون. 


(ضَّمِنَ) قضاءً لا ديانة (مُودَعٌ الابن) ا ا 


084١‏ (قولة: يع عَفَارَ صغير ومّحنون) تفريعٌ على قوله: ((لا عَمَارُه)) الرَّاحِعٌ إلى الابن 
الكبيرء وزاد الَجْنْو؛ له في حُكُم الصغير. ١‏ 

ش 865 (قولة: ولرواحته وأطفاله الحباورُ من كلايه أن الضّمير راحعٌ للأبي» كضمير 
(ولَه)»» وعبارةٌ "النهر"”": ((و لم يقل لِتَفْعيه؛ لِمَا مر ين أنه ينفِقْ على الأمّ أيضاً ين النَمَنِه ويبغي 
أن تكو الروجة وأُولادُهُ الصّغارُ كذلك) اه. 

والمتبادر منها: أن الْرَادَ زوجَةٌ الغائب وأولادُة؛ لأنَّ المرادَ من الام أَمهُ أيضاً. 

0.44١‏ (قولة: بَِدْر حاجيهم قال في "التّهر"”©: ((وفٍ قوله: ((للتفقق) إعاء إلى أنه لا يحور 
له يَيْمُ زياد على قلئر حاحَيه فيهاء كذا في "شرح الطّحَارٍ ي") اه 

وعرَاهُ في "البحر”” إلى "غاية البَيَان". 

قلْت: وهذا مُحَالِفْ لبَحْثٍ "الثهر" إلا أن يُحْملَ على ما إذا لم يكن غيرة» ويويّده: أنه يُنفق 
على أُمّ الغائبٍ أيضا كما علِمتة. 

اليلنة (قولة: ولافي دَينٍ له) أي: للأب على الابن الغائبي. 

اميه (قوله: حالف إلخ) أشارّ إلى ما مر بين إشكال "الريلعي" وجوابه. 

049 (قولة: لا ديام فلو مات الخائِبُ حل له أنا يَحلِف لوَرئيهِ أنهم ليس لهم عليه حقٌ؛ 
لأنه 0 عر د بذلك غير "الإصلاح”ء "ا عن "الفتح"0. 
)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق1/5715. 
(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 5553 /أ. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 5515/4 
(4) المقولة ]١81[‏ قوله: ((لأنه له ولاية التصرف)). 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 271/4 
(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 7174/4 


قسم العبادات 6 حاشية ابن عابدين 


كمديونهِ (لو أنققَّ الوديعة على أبويه) وزوجتَه وأطفالهِ (بغير أمر) ماك أو (قاض) 
إِنْ كان؛ وإلاً فلا ضماكَ استحساناً ل 


هدم (قوله: كمديونه) أي: فإنّه إذا أنقىّ على مَن ذُكرَ ما عليه يَضْمَنُ تَغْنى: أنه لا يَبْراأ 
مساك وترأ وف "رحي". 

0 (قولُةُ: وزوحَيِهِ وأَطفَالى) أشار إلى أن ذِكْرَ الأبورين غيرٌ قد كما يِه عليه 
في "البحر””"2» ولي "النهر””": ((إنما نحص الأبين يعم الرّوحَةَ والأولاد بالأولّى)). 

.590ل (قول: إن كان) أي: إن وحد 0 قاض شَرْعيّ وهو: من ل يَأحُذٍ القضاءً بالرثُوةٍ 
وم يَطْلْب رِسُوة على الإذن وإلا فهو كالعدم "رحميي". 

مطلبٌ في مواضع لا يَْمن ف فها ان إذا قصّد الإصلاح 

رده15 (قولة: استحسانا) لأنّه يُرذ به إلا الإصلاح "ذحيرة"» وفيها: (زوكنا قالوا في 
مُسافِرَين أَغْمِىَ على أحدهما أو مات فَأنققَّ الآخترٌ عليه بن مالي وفي عَبدٍ مَأَذُونَ مات مَوْلاهُ 
فأنقق في الطريقء وفي مَسمْحدٍ بلا مول لَه أوقافٌ أَنقَىَ عليه ئها بعضْ أهل الْحَلَةِ لا يَصْمَنْ 
استحساناً فيما بِيْنّهُ وبين !لل تعالى)). ش 

وحكِي عن "مُحمّد": ١‏ تجهيزى فَقِيْلَ له: إِنَه لم يُوْصٍ 
بذلك» فتلا "محمد" قولّهُ تعالى: رك ألمي َعَكَم لمعي دمن لمم لِحٌ) [البقرة ‏ ١57]))؛‏ فما 
كان على قياس هذا لا يَضْمَنُ ديا استحساناء أَمّا في الحُكُم فِيَضْمَبُ وكذا لو عَرَفَ الوَصِيّ 
َيْنَاً على الت فقَضَاهُ لا ينم وكذا [«/ق١48/]‏ لو مات - الوديعةٍ وعليه مِثلّها دَيْنٌ لآحَرَ 
م يُقَضيهِ فقَضَاهُ الْوْوِعٌ» ومِثْله: الَديُونُ لو مات دَائنَةُ وعليه دَيِنٌ لآحمَرَ مِْلّه لم يَقْضِهِ فقَضاهُ 
للَديُونُء وكذا الوارث الكبيرٌ لو أنقَىَ على الصّغير ولا وَصبِيّ له فهو مُحْسيِنٌ ديانةٌ متَطوّعٌ 
حُكُم» اهف خض من "ابي "000 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 2570/2 نقلاً عن "الخانية". 


(؟) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب التفقة ق7؟/أ بتصرف. 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 779/4 87 


دك 
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كما لا رحو وكما لو انحصرٌ إرهُ في المدفوع إليه؛ لأنّه وصّل إليه عينُ حقه. 
(و) الأبوان (لو أنقَقَا ما عندهماح لغائب (مِن مالِهٍ على أنفسيهما وهو ين 
جنسيه) أي: جنس النفقةٍ (لا) يَضْمَّئان؛ لوجوب نفقة الولادٍ والرّوجيّة قبل القضاءء 


لكن ذَكَرَ في "اتات 'عحايّة'7" في المسألَةِ الأحيرة: ((أنّه إِنْ كان طعاما يُْفِقُ سواء كان الصّغير 
في حِجْر أو لاء وإن كان دَراهِمَ يَمْلِكُ شيراء الطّامٍ لو في حجرو وإن كان شيئاً يَححَاجُ إلى يَيْعِهِ 
لا يَمْلِكُ إلا إن كان وَصيّا). 

لمعتل (قوله: كما لا رُحوع) أي : للمُوْدع على الأب عا أنفقَة عليه إذا صَمَنَهُ الغائِب؛ 
لأ الْوْدَعَ مَلَْكَ للَدفُو ع بالضّمان فكان مُتبرّعاً يلك نفْسِيء قال في "البحر”©: ((وظاهرة: أنه 
لا فرق بين أن يُنفِقَ عليهم أو يَدقَحَإليهم في وُحُوس الضّمان وعدم الرّحُوع عليهم؛ لوّحُودٍ الِلةٍ 
فيهماء ويظهَرُ أنه لا ضَمَانَ لو أجارّ اكَالِلكُ؛ لأنّ الإجازة إِيْراءٌ منهء ولأنّها كال وكالة الستّابقق) اه 

185 (قولةٌ: وكما لو اتحَصر إِنهُ الح فإذا أنققّ على أبي الغائِب مكلا بلا أثر ْم مات 
لغب ولا وارث له غير الأو فلا يُمُوعَ للأب على الدع لأنّه وَصَلَ إل عون حّهه وهذا 
ذَكَرَهُ في "التهر'”" يَحْتا وشْبّهَةُ ها لو أطعَم الَخْصُوب للمالك بغير عِلْيِه. 

مكل (قوله: لغائب) أي: هو وَلَدُهُما. 

نهدل (قولة: أي: نس التفقق» الس لتذكير امير قولٌ "للنه"20: ((من حفس 
حقّهما أي: التفقق». 

ردمسدى (قولة: لوحُوبِ نفقةٍ الولادٍ والرّوجيّة) أشار بهذا إلى أن الأبوئن في القن ليس بقَيو 
)١(‏ "التاترحانية": كتاب النفقات ‏ الفصل الثالث في نفقة ذوي الأرحام 559/4. 
(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 77/6 بتصرف يسير. 


(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق5775/. 
(4) "المنح": كتاب الطلاق ‏ ياب في بيان أحكام النفقة ١ق‏ 08١ب‏ 


قسم العبادات 55 حاشية ابن عابدين 


ختى لو 'ظَفر مجتسر كان قله اذ ولذا فرطك مو مال الغائب بخلاف بقيّة 


الأقارب» ولو قال الابن: أنفقعة وأنت مو سير وكذبة الأب حكم الحاكم يوم 
الخنصومة» ولو بَرْهَنا فبينة الابن» "خخلاصة"20 وفمرم ةرو فم ةمون نمو ةر مور ة ةر ل ررقم 


بل الرُوحة وبقية الولاي”” كذلك كما في "البسحر"9 "7 , 

اهن (قولة: حتّى لو ظَفِ) أي: أحدُ هؤلاء. 

دهن (قولهُ: فلَهُ حدم أي: بلا قضاء ولا رضائ "بحر" وهذا مَُيّدٌ بإباء الابن» وأن 
ايكون لَك قاض كما سلف "90 7 20000 ان 

معتل (قولة: حَكمْ الحاكمٌ) كذا ف بعض سخ وف بعضيها حَكَمَ الحال أي: حال 
الأب يومَ الخصّومة فإن كات مُعْميرا فالقوْلٌ له استحساناً في نفقة مثله وإلاّفالقوْلٌ للابن "بحر '”, 

مدن (قولةُ: ولو بَرْهنا فيةُ الابن) أي: لأنه 3 أثراً عارضاً "حابّة"0, أي: لأنّ 
الأصلٌ الإعسانٌ واليَسارٌ عارضٌ. ومقْتضى هذا الإطلاق: أنه مع الاير إلى تمْكيم الحال 
وإلاّ فهذا ظاهِر فيما إذا كان مُعْسيرا يوم الخُصُومة؛ لأن الظَاهِرَ للأب؛ ولذا كان القوك له فتكُورةٌ 
البينة المعميرة يه الابن؟ لإثباتها (إق ١م‏ /سع حلاف الظذاهر» أَمَّا لو كان را يَوْمَها فينبغي أن 
قم يه الأب على أنه كان مُعْيرا يوم الإنفاق» كما ورهن وحنة ناكل. 


(قولةُ: وهذا مُيّدَ بإباء الابن إل) لا يظهَيُ إلا إذا كان المأخودٌ من حيلافب اللسيء تأمّل. 
)1١(‏ في "ب": ((بس))» وهو تحريف. 
(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ق50/أ بتصرف. 
ص في "م": الأرلام). 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 7817/4 
(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق9١5/].‏ 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 95/4؟. 
(/) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 781/5 بتصرف. 
(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 25/4 ثقلاً عن "الخلاصة". 
(9) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل في نفقة الوالدين وذوي الأرحام 443/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


الجزء العاشر وات حت 5 ببتححب77حتتت سا باب النفقة 


(قَضَى بنفقة غير الرّوجةٍ) زاد "الرّيلعي””©: ((والصّغر) (ومَضّت مده أي: 
شهرٌ فأكثرٌ (سقطْت) لحصول الاستغناء فيما مَضَىء ون ل 1 


قلْسُ: وما مر" مِن أن القؤلَ لِمُكر اليَسارِء واليينَة لِمُتَعِيْف فلعلّةُ عند عدم الهِلّمٍ 
بالحال» تأمّل. 

1م (قولة: غير الرُوحة) يَنْمَلُ الأُصُولَ والفرُوع والَحارمٌ والماليك. 

لاتق (قولة: يَادَ "يلعي" : والصّغير) يعني: اسيثناةٌ أيضاً فلا تَسْقَط تفقَثَةُ الْقضِي بها 
مضي الْدَةٍ كالرٌوجة» بخلاف سائر الأقاربي» ثم اعلم أن ما ذَكَرَهُ "اليل" نقلهُ عن "الذّحيرة" 

(قولٌ "الشّارح": راد 'الريلِيَ": والصّغير) ما قالهُ “الرّياجي" هو الذي علَيهِ العمَلُ الآنّ» وهو أرفق» نعم 
يظهَرٌ إذا أتفقّت الأَمٌ مِنْ مال نفسيهاء لا إذا أكَلَ مِنْ مسأل الدس» ثم رأيتُ في "تهج النتجار" عن 
"التمارحائيّة": ((أنهُ في حياةٍ الأب لها الرُحوعٌ عليه عا أنفقنة مِنْ مالها على الصّغير بعدَ الفرض)) اه. 

(قول "الُصئفي": ومطنت مده سقطت) قال في "مبسوط السرْحَسِي": ((أورَةَ في باب الرّكاةٍ ين 
"الجامع": أن نفقة ذي الْرّحِمٍ الَحرَمٍ نض كينا بقضاء القاضيء وإنْما اختيِفَ لاحتلافي ا موضوعء 
فوظعٌ المسألة هناك فيما إذا اسبّدان الْنفِىُ عليه وأنمَيَ مِنْ ذَلِكَ فكو الحاجة قاقِمةٌ لقِيام التينِ» وهنا 
وضع المسألةٍ فيما إذا أنَقَ مِنْ مالِهِ أو مِنْ صدَقةٍ تصدَّق بها عليه والحاحةٌ لا تبقَى بعد مُِيٌ ادو وقد 
قررْنا هذا فيما أملينا من "شرح الجايع')) اه. ْ 

(قولة: قلت: وما مر من أن القول كر اسار واليّمة مُتَحِه» فللّهُ عند عَم اللم بالححال) موضوعٌ 
المسأَلةِ السسابقةِ: فيما إذا طلّبّ الإنفاق مِنَّ الأب ع مدعنا شار وعنهنا فنا ُ الإتفاق 3 ف يدى 
ومعلومٌ أن تحكيم ا حال لا يصلّحْ حجّةٌ الاستحقاق» ويصلُمٌ حجّةٌ للق هذا ل يكنب هنا الفا لق 
تأمّل لك إذا كان الخال شاهِداً للابن وقلنا: القول لَه ارم حمل تحكيم الحال شاهداً للاستحقاق» معأنة 
لا يصلّحُ حي لهُ بل للتّفمء إلا أن يُقال: بنَُ ثليث بإتلافي مال الغيرء والحال مُقو لَّهُه نظيرٌ ما قالوةٌ فيما لواعتلفا 
في جريان ماء الرّحَىء وكات امال شاهداً للمُؤجّرء فإدً القول لَه مِنْ أنّهُ يحب الأحرٌ لا بالحال؛ أنه 
لا يلح للاستحقاق» بل بالعقدٍ السَاب» والحال يدك على بقا إلى ذلك الوقتو. ‏ ّْ 


.1 8/9 "تبيين الحقائق”: كتاب الطلاق  باب التفقة‎ )١( 
المقولة [17154] قوله: ((حكم الحاكم)).‎ )١( 


قسم العبادات 23234 حاشية ابن عابدين 


0 0 


عن "الحاوي في الفداوى””"2 وأقرّهُ عليه في "البحر”" و"الته "57 » وتبِعَهُمٌ "الشارِخ”" مع أنه 
مُحَالِفٌ لإطلاق الُتون والشرُوح و"كافي الحاكم"؛ وفي "الهداية"29: ((ولو قَضَّى القاضي للولّدٍ 
والوالديّن ودَوِي الأرْحام بالتفقة فمَضّت مُدَةُ قطن لأنّ نفقة هؤلاء نَحبُ كفاية للحاجحة حتَى 
لاحب مع اليّسار وقد حصلَت عضي ادق بخلافب نفقة الرّوحةٍ إذا صنَى بها القاضي؛ لأنها 
تحب مع يُسارها فلا تفط بعُصُول الاستغناء فيما مَضَّى)) اه. 

وقرّر كلامّهُ في "فتح القدير" 7 و يُعرَجْ على ما مر © عن "ال حيرقء على أنهي 
"الدّخير" صرّح بخلافه وعرَّاةُ إلى "الكتداب"؛ فإِنّه قال فبها: ((قال ‏ أي: في "الكتاب" -! 
وكذلك إن فرض القاضي النفقة على الأب فغاب الأب وترَكَهُم بلا نفقةٍ فاستدانت بِأَمْر القاضي 
وأنفقَت عليهم تَرْحمٌ عليه بذلك» فإن لم تَسَدِنُ بعد الفَرْضٍ وكانوا يَأْكُلون ين مَسألَة الناس لم 
تَرجعْ على الأب بشيء؛ لأنهم إذا سأنُوا وأَعْطُوا صار مِلكاً لهم فوع الاستغْناءُ عن نفقة الأبيء 
واستحقاقٌ هذه النَقَة باعتبار ال حاجَة» فإنا كانوا َعْطُوا مِقْدارَ نصفي الكفاية سقط يِصُفُ الثفقة"© 
عن الأبيء وتصيحٌ الاسقدانة : التصلفي بعد ذلك» وعلى هذا التِياس» وايس هذا في حقّ الأولادٍ 
خاصّة بل في نفقة جَمِيع لحارم إذا )كا اين مسالَة الس لا رُحُوعَ لهم؛ لأنّ نفقة الأقارب لا 
تصيرٌ ديْناً بالقضاء بل تَسقْط مض 


/ الم بخلاف تفقة الرُوجة)) اه 

(1) لم نعثر على المسألة تي مخطوطة "الحاوي القدسي" الي بون أيدينا. 

775/4 "البحر": >داب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 

(0) "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 753373 

(4) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 49/5 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 7159/4. 

(5) في المقولة نفسها. 

(7) أي: في "شرح القدوري” كما في "حاشية منحة الخالق على اليحر الرائق": 7519//4. 
(8) في النسخ جميعها: ((الكفاية))» وما أثبتناه من "البحر" 2777/4 نقلاً عن "الذحيرة". 


الجزء العاشر لبتم 536:1 «شستبسية- ‏ الاتدالطة 


عه 5 5-5 


وأمّا ما دون شهر ونفقة الرّوحةٍ والصّغير فتصير ذَيْنا بالقضاء (إلا أن يُستدِيْنَ) ا 


ومثلة 5 "شرح أدبي القضّاء" ل"الخخصاف "017 وَذْكَرٌ مثلهُ "قاضي اث 0101 جازماً 0 وقد قال ف 


أُوّل كنابول": (رإنّ ما فيه أقوال”؟» اقَتَصّرتُ فيه على قؤّل أو قَولَيْنَ وقدّمْتُ ماهو الأَظْهَنُ 
واَتَحْتُ .ها هو الأَشْهَرُ)). وقد رَاحَعَ "لحي" تسلحة من يرق" مُحرقة حتى اكه عليه ما 
مر" مسأل المؤسم الآية'"» وحم على 'الرّيليي" ومن َه «/ق؟م4/) بالوهم وقال: ((لأنّ مرا 
"الحاوي" أنَّ نفقة الصّغير لاتسقط يَعْدَ الاسستدائق) وأطالَ بمّا لا يُحْدِي تفع والصّواب في الرّدٌ 
على "ليلع" ما قدّمناة7". 

0د (قولة: وأما ما درن سَهْرِ) مُحْرَرُ قوله: ((أي: شَهْرٌ فأكتر))» ووّحهّة: أن هذه 
اله قصيرة وأنّ القاضي مَأَمُورٌ بالقضاى فلو سقَطت اله القصيرة لم يكن للأمْرٍ بالقضاء فائدةٌ؛ 
لأنّه إذا كان كل ما مَبَى سقط لم يُمْكنٍ اسييْفاء شيء» كما في "الفتح"00. 

(4 (قولة: ونفقةٌ الرّوحةٍ والصّغير) مُحَْرُ قوله: ((غير الرّوحةٍ والصّغير)»» أمّا الصغير 
ففيه ما علِمْت» وأا الرّوحة فإنما تصيرٌ ينا بالقضاى ولا تُسقْط”" مضي الّدَةِ فلن نفقنها لم 


شرع لحابتيها كالأقارب بل لاحيبّايهاء وقد عْلِمَ ين هذا أنّها بعد القضاء لا تسقط مضي الدَةٍ 
سوام كانت شهر” '" أو أكثر أو أقلّ. نعمء تسقط نفقتها مُضِي الْدَةٍ قبل القضاء إن كانت شَهْراً 


)١(‏ "شرح أدب القاضي": الباب الثاني والتسعون في نفقة الصبيان 99/4؟. 

(؟) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل في نفقة الأولاد 447/١‏ 447 (هامش "الفتاوى المندية"). 
(©) "الخانية": المقدمة ١/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 

(4) في "1" و"ب": (رأقوالا). 

(5) في المقولة نفسها. 

(5) المقولة [57079 ١ع‏ قوله: ((فتأمل)). 

(7) ف المقولة نفسها. 

(8) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 9/4؟؟ بتصرف. 

(5) في "م": ((سقط)». 


(١٠0)في‏ ب : ((شهر)». 


ديك 


قسم العيادات 533 حاشية ابن عابيدين 


غير الزّوحَةٍ (بأمر قاض) فلو لم يُستدِن بالفعلٍ فلا رحوع» بل في "الذيرة": (إلو 
أكَلَ أطفالَة من مسألة النّاس فلا رحوع لأمّهم”"» ولو أُعطُوا شيفاً واستدات”" شيفاً. 


فأكيرٌ كما قدّمناة”" عند قل "الأصئفي": ((والتفقة لا تَصير دَيْنا إل بالقضاع)). 


والحاصيل: أن نفقة ارُوحة قبْلٌ القضاء كمَْةٍ الأقارب بعد القضاء في أنها تسقط عُضِي ال 


اللضلطة (قوله: غير الروجة) أمّا هي ترح بها رض لما ولو أَكَلتْ من مال نفسيها أو ين 
مسق كما في ”الخائية”'؟ وغيرها فاستدانتها بعد الفَرْضٍ غير شرْط. نعمء استدائها للمسّغيرٍ شط 
كما علمنّهُ ص يله ويأني©. 
لفقل (قوله: فلو | يسنن أفاد: أن مُجرّدٌ الأمْرٍ بالاستدانة لا يكفي» وما فهِمَهُ بعضهم 


من عبارَةٍ "لهداية" فهو عَلَطُء كما ب عليه في "أنقّع الوسائل". 

0019 (قولّة: بل في "الدّحيرة") هذا محل التفريع فكات الْناسِبُ أن يقول: ((ففي 
"الذحيرو" إل)؛ وهذا أيضاً فيما إذا رض القاضي لمم الثفقة ور الم بالاستدانة كما علِمتهُ ين 
كلام "الدّخيرو"» وأنت حَصِيرٌ أن هذا مالف لِمًا قدّمة”؟ عن "ليلع" من قوله: ((والصّغي)» 


(قولةُ: هذا عل التفريع» فكان المناميب أن يقول: فى "الدَحيرَةٍ إلخ) الاضرابُ ظاهر وصحيحٌ 
لطر لآخبر الكلام: فإنّهُ تقبيد ِما قبلَهُ على فهم "البحر". وأيضاً ما قبلَه يُِيدُ أنهُ بالاسجدانة ترجعٌ» 
ريما يُعوهّمُ مِنْ هذا النُحوعٌ جميع لْفْقَةِ عند اسدائة البعض فأضرب عَنةُ. 


)١(‏ في "ب": ((مهم))» وهو تحريف. 

(؟) في "ب": ((وبعدنت))» وهو تحريف. 

(5) المقولة [4 5 ١5١‏ قوله: ((والنفقة لا تصير دينا خ). 

(4) "المخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة - فصل في نفقة الأولاد 4417/1 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) المقولة 757553 ]١‏ قوله: ((زاد "الزيلعي": والصغير)). 

(0) المقولة [107397] قوله: ((ولا يصح الأمر (ل))- 

(7) المقرلة [1717757] قوله: ((زاد "الزيلعي": والصغير)). 


الجزء العاشر بجحتت 5 جنب ةشتبت! باب النفقة 


أو أَنفمَتَهُ من مالها رَجَعَتْ ما زادت))» "حائيّة"207 0000 


كما تهْنا عليه آنفا» فافهم. 
رحدسكل (قوله: أو أَنفَقَتْ مِن مَالِها) هذا مِنْ كلام الناوة" كما ترق ومااقبله مذكرة 


في "الخايّة" أيضاًء وقولةُ: ((رجَعَتأ ما زادّت) أي: ما اسَدَاتهُ أو أَنففَنَهُ من مَالِها لتَكُْميل 


» وأفاد: أن الإنفاقَ مِن مالها على الأولادٍ قائمٌ مَقَامّ الاستدانة فهو تقييدٌ لقوله: ((فلو 


تسن بالفغل فلا رُجُوع))» لكنَّ هذا قَهُمٌ لصاحجب 'البحر" وهو غير صحيس؛ فإنه قال7©: 
((وني "الخايّة”"': جل غاب ول يبك ولاو الصّغار نففةً ولأمّهِمٍ مال تُجْير الم على 
الإنفاق» تم تَرْحعٌ بذلك على الرْج) اه. 

قال في "ابر "40 ,وم يُشترطر 6ق 2غ اب] الاستدانة ولا لذن بها فُغِرَّقَ بين ما إذا 
أنفقَتْ عليهم من مَالها وبين ما إذا أكنُوا من الْسالق) اه. ش 
قة: لا فى عليك آنأ ما في اليه" ين مسائل أثر الأب الإنفاق عند َي أرب 


ككل 


- وهي كثيرة - تقدّست”" في الفرُوع عن "واقعااتي لفن" ل"كذري أقندِي"؛ ففيها: يِأْرُ القاضي 
لبعد يرع على الأْرّسِه كالأم لَرْححَ على الأب فهو أَمْرٌ بالإداةه ويُحْبْسُ لتم عنها؛ لأنّ 
هذا ين الَْروضي كما قدَمَة"2 عن "ليقي" و"الاختيار" قل قزل "الُصنُف": ((قَضَّى بفقةٍ 
لإسار))» فإذا كانت الم مُؤسيرة ؤم بالإدانة ين مَالهاه ون كانت مُْيرة تمر بالاسهداةه 
97 ئُّ مِنهُما إذا أكلّ الأولادٌ ين مسألة الث سَقَطَت نفقتهُم عن أبيهم؛ لِحُصُول الاستغناء 


)١(‏ "النانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل في نفقة الأولاد 5/1 4 - 4407 (هامش "الفتاوى المندية"). 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7178/4. 

(8) "المنانية”: كتاب النكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل ف نققة الأولاد 440/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 778/4 

(ه) ص١5‏ وما بعدها "در". 


(0) صاودم. 4ه "در". 


قسم العبادات 4 حاشية ابن عايدين 


(وَيْنفِقٌ منها) عَرَاهُ في ا ل"للبسوط". لكنْ نر فيه قن "ته "00 ((بأنه لاأثرَ 
لإنفاقه ما استدائة حتى لو استدان وأنفقّ من غير رك ممااستداتة لم سقط 
أيضاً») ١‏ ه. (فلو مات الأَبْ) و اف م ب ال 


فلا َرْحِعٌ الأم بشيء في الصورتين» وأنًا إذا أُمِرَتْ بالاسهداتة ول ستعيش بل اعقب يد 
مها فلا رُجُوعَ لها أيضً مل ما إذا أكلوا نون ن المسألة؛ لأنها لملا نا سما عه لامي 
المَائِم مَقَامَ الغائِبيء ولذا صرَّحُوا باشتراط الاستدانة بالفِغل ول يكف مُجِرَّهُ الأ بهاء 
خيلافاً ِمَنْ علط فيه كما قدّمناة”"» عن "أنْقَعِ الوَسائلٍ". ويَدُلُ على أن إتفاقها لا يَقُوم مُقامَ 
الاستدائة ما صرّح به في "البرّازيّة””" بقولِه: ((وإن أنفقت عليه مِنْ مَالِها أو مِنْ مَسَالَةٍ 
القاس لا تَرْحعٌ على الأبيء وكذا في نقَةٍ المحارم)) اه. 

ا 3 فيما قُلْناه وأشارَ إلى بعضيه "الْقّدٍ سيك و 58 فافهم. 

عم لو مرت بالإنفاق وهي مُؤميرة فاستدانت وأنققت ينه تَرْحم لأنّ ما استداتة دين 
عليها لا على الأبي؛ لأنه لا يَصِيرُ دَيناً على الأب إلا بالأمر بالاستدانة عليه لعُمُوم ولاة القاضيء 
فإذا كان َي عليها صار من مها فلا رق بين الإنفاق منه أو من َال آخبرَ يخلاف ما إذا أُمِرَتْ 
بالاستدانة وأنفقت ين لها فإنها تَكُونُ ترق فاغييم ‏ تخريرَ هذا لقم 

زكدسدى (قولة: ويْنفِيٌ منها) الأَولّى: ((ينة)) أي: ما استداقة. 

:0ن (قولة: كن تَطَرَ فيه في "التهر" ال قد يُجَابُ عن "البحر”©2: بأد الْرادَ مِنّْ قوله: 


(قولة: : قد يجاب عن "البحر' ان المراد من قوله: ويُنفِق مِمَّا استّدائهُ تحقيقٌ الاستدانة خا عد ل 
غير صحيي فلا لايدفة محف بأحذ لالء وما حغلة اجررعنا حارج عا قله تأمّل وما قألة "رمي 
محل مُناقشق فَإنهُ لا يلرَمُ أنْ يكوت تقاف ِنْ غير ماله استداة؛ لاحقمال أنَهُ اسنّدانَ لنفسي وأيضاً الاستدائة ثنياً 


على القريب لا تصح َقَُ لَه وبابخُملةِ اين ما قلهُ في "البحر”؛ أنه اتقو ولا نظرَ للأمات تأمّل. 


(1) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق555/ا. 

)١(‏ المقرلة [55753 ١ع‏ قوله: ((قلو لم يستدن)). 

(5) "البرازية": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ١55/4‏ (هامش "القتاوى الهندية"). 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 571/8. 


الجزء العاشر يي 5 20 باب التفقة 


(«وينفِق ما استّدانة) تحفيق الاستداثة فهو للاحتراز عمًّا إذا لم يَسْتَدِن وأنشىّ مِن مَالِهِ أو مِنْ 
صَدَفَةِ؛ِ ولذا قال في "البحر7" بعد ذِكْر هذا التراط: زوقال في "المبسوط”": فلو أَنقَقَ بعد الإذْن 
بالاستدائة مِن مَالِهِ أو مِنْ صَدَقَةٍ فلا 00 له؛ لعدّم الحاجة)), وحيقد فلا حلاف واقسم لاا 
وسقط التَنظي فاده "ط"0, ا 

وحاصلة: أن الإنفاق ا اسَنانَُ غير شَرْطء لك قال "الرحمي": ((لو أنقَقّ من غيروء فإمًّا 
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أنْ يكو من ماله فلا يُسدّ سحن فقا له ب أو من مال غيره فهو اسهدال» ْدَق أنه اوكا 
استّدانَ لكِنّ صاحب "الثهر" مُولَمْ بالاعتراض على أخبيه في غير مَحلّي) اه 
قلت: كن هلا ظَاهِرٌ إذا كان قبْلَ الاستداة أما بعدَمَا اسيّدَان29 وصارّ ما اسَنَدَائةُ دنا 
على الَْضِي عليه نم م تصق عليه بشيء فهَل تُسقط نفقُ عن قَرِه - لأنها تحب كفاية للحاحّة 
وق خملا صلا من ةل الاي م ل نامك واو مَفَعَ 
له القريبُ نفقة شهر فم فَمَضى الشَهرٌ وبق معه شيم لم يُقَضَ لَهُ بأعخرى ما ل يُنقيق ما بَقِيّ - أم 
لا تفط كن ما أسمدائَهُ صارٌ مِلْكَهُ ولذا لو عَجّلَّ له نفقةً مد فمات أَحَدُهُما قبْلَ تمام اده 


(قولة: أو مِنْ مال غيره فهو استدائة إلخ) لا يلرمُ مِنْ كون ما أنفقَُ ِنْ مال غيره أن يكوث اسيدانة؛ إذ 
قد يكوث إباحة مثلا. 

(قولة: لكنْ هذا ظاهِرٌ إذا كان قبل الاستدانة إلّ) استدراكٌ على قوله: ((إما أن يكوث مِنْ ماله) ثم 
مْتعيْنُ هو العمل با قالَهُ في "البحر": مِنْ أنه يُشتِّط الإنفاقٌ مِمّا اسنّدائَك فبدونو لا تصير التَقَقَةَ ديناً على 
القريبي» وحيتئلٍ فلا حاحة لزج "حش" الذي ذَكَرَة. 


718 75/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 
"اللبسوط": كتاب النكاح  باب النفقة 193/6 بتصرف.‎ )١( 
785/5 "ط": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )( 


(4) ف "م": ((استدن))» وهو تحريف. 


ذكك 


قسم العبادات لحن حاشية ابن عابدين 


أو من عليه التفقةٌ (بعدها) أي: الاستدانة المذكورة (فهي) أي: التفقةٌ (دَيْنُ) ثاب 
(في تَركته في الصّحيح) "بح "7" ثم نقَلَ عن "البرَازيّة'”"© تصحيح ما يخالفُة ونقَلّهُ 
"الصنّ"99 عن "الخلاصة”” قائلاً: ((ولو لم تَرجعْ حتى مات لم تأذها من تَركيى 
هو الصّحيح)) اه ملخصاً فتأمّل 2000 ا امك 


لا يُستَردٌ شية ِنْها اتفاقاً. كما في "البدائع"””2. ونظيره: ما مر في موت الروْجةٍ أو طَلاقها؛ فما 
استدائةُ في حُكْم لعجل فيما يَهر؛ فحيث مَلَْكَهُ فلَهُ أن يُنْفِقَ منه أو مِنّ الصّدقةِ لكِنْ ليس له 
الاستدانة ثانيً ما 7 جميعٌ ما ممه لتق الحاحة. 

فالحاصيل: أنّهِ إذا استدانَ بأمْر قاض صار مِلْكَهُ ولذا لو مات القَرِيبُ بعدها يُوْحَدٌ مِن 
َيِه ولا يسْطُ بالمنت» فلا دق حيتذ بين أن مُق نك أو ما مَلَكَهُ بعد الاسيدانة ِصّدَقة أو 
غَيهاء هذا ما ظَهر لَه لقَاصرء تائل. 

ّْ ومدق (قولة: أو مَنْ عليه لتق أي: مِن بقيّةَ الأقارب فالأبْ غير كَيْد. 

لكف (قوله: دين ابت ف ركه فلاُمٌ أن ا من تكن "ذخيرة". 

سكاع (قوله: فَأمّلْ) أي: عند القتوى ما مُو الأَوْلَى مِن هذين القولين لمحن 

قلت: لكِن نقَل الثاني في "الذّحيرة" عن "الخْصّافي'”"2 والأوّلَ عن "الل" قال "الخيرٌ 
الرْلي": ((وأنت على عِلم بأنّ تصحيمّ "النصّافي" لا يُصَادِم تصحيحّ "الأصل" 95 ايه 3 


4 


الإضرار بالنساء فينبغي أن يُعروّلَ عليهم) اه أي: على ما في 'الأأصل" للإمام "محمد 

)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4/هلاا. 

(؟) "البزازية": كتاب التكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ١5/54‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(6) "المنيح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام النفقة ١ق‏ 1/5١/أ.‏ 

(4) "خلاصة الفتاوى”: كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر ف النفقات ق.4/أ وعبارتها: ((فإن لم يرجع حتى ماتت 
ليس لا...))) وهو تحريف. 

2 "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل: وأما بيان كيفية وجوبها 72/6 

)١(‏ المقولة [17050] قوله: ((وموت أحدهما وطلاقها)). 

(7) انظر "شرح أدب القاضي": الباب التسعون ف تفقة المرأة 78/4 


الجزء العاشر بحجح7 7ت 7 لفن بحح ب وتيت ياب النفقة 


وف "البدائع": ((الممتنمٌ من نفقةٍ القريب الَحرَمٍ يُضرَبُ ولا يُحبّْسُ؛ لفواتها مُضِي 
الرّمنء فيُستدرَكُ بالضّرب))» 


وف "شرح الَقَدِسِي": ((ولو مات مَنْ عليه النفقة المستدانة بإذْن م تسقط ف الصحيح 
فوْحَدُ من نكي وإنا صّحّحَ في "الخلاصة””" حلاقة)) اه. 

وق "ط" بين القوليين بما لا يمسي وعرَا ما في "لذن" إلى "الك" "لوق" 
و"الإيضاح". مع أنه غيرٌ الواقع؛ 35 مسألة اموت مما زاتها "الُصنف" على الْدُون عا لشَيِحه 
صاحب "البح ر"”'» فافهم. /3ق425/ب] 

0١‏ (قولة: وني "البدائع" إل تَبعَ في لتقل عنها صاحب "البح" و"التَهر'””» والذي 
ْهُ في "البدائع"”" عَنْسُ ذلك؛ فإنه قال: ((ويُحْبَسُ في نفقةٍ الأقاربب كالرّوحاتي أمّا غير الأب 
فلا شلك فيه وأمًا الأب فلن في لق ضَرورةَ ف لهلاك عن الول ولأنها سعد ُضِيّ الرّمانه 
فلو لم يُحبَس مقط حَق الولَدٍ رأساً فكان في حَبْسِهِ دَْمُ الاك واستدرالك الحَقّ عن القَوَاتٍ؛ لأنّ 
سه مله على الأداء وهذا لم يُوْجَد في سائر دُيُون الولَدٍ لأنها لا تَفُوتُ» وهذا قال أصحابئا: 


(قولة: والذي رأيئهُ في "البدائع" عكسُ ذلك إلج) والذي ذكرَهُ "الْحَشي " ف القسلم: التَسوية بين 
وب التمْةِ في عدم الحبْس؛ لل المذكورق» وهي تفويت الحبْسٍ الحق مُدَنَهُ وإن كانت الهلّة الأول 
أعيي: قولَُ: ((لأنّ في التقْقةٍ ضرورةً دفع الهلاك عن الولّد)) - لا تفده وعبارةٌ "اكعن" مع "الشارح" في 
القَممْمٍ: ((فإن عادَ إلى الخُورٍ بعد نهي القاضي عر بغير حيْس» "حَوهّرة"؛ لتفويده الح اه قال 


وم عي الى 


مُحَشْيو": ((ومئلة الامتناعٌ مِنَ الإنفاق على قرييه)) اه. 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ق ١9/أ‏ بتصرف. 
(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 740/1 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 888/6. 

(5) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7875-18"9/84, 

(0) "التهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق1/555. 

(1) "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل: وأما بيان كيفية وجوبها الح 74/4 بتصرف. 


قسم العبادات باد حاشية اين عابدين 


إن الْمْيمَ من ا نرب ولا يُحْبْسُ لاف سار الحقُوق؛ لأنّه لا يُمْكِنُ استدرلكُ هذا 
الحق الخبسِ لأنه يفو نت مضي ال مان فيُستدرَكُ بالضّرْبيء بخلاف سائ الحقُوة قي" اه ملخصا. 

و 0 

وقمنا “عن "الدّحيرة”: (إلا يحب واد وإ علا في دين لّوا" ون سَفَلَ إل في التفقة؛ 
لأن فيه إقلاف الصّغير))» وسيأتي” في فصل الحبْس التصريحٌ بذلك» وفي "الكَثْرٍ'”©: ((لا يُحْبُْ في 
دَيْنٍ ول إلا إذا أبْى عن الإنفاق عليه))» وذَكر "الْصنف" هساك" مثلم وعلى هذا فلا يَصحٌ أن 
يُقال: نه يُمْكِنُ أنا يُستَدِننَ بأمْرٍ القاضي فلا يلم دور لأ الكلامَ في ليع مِن الإنفاق وهو 
شايلٌ للإنفاق بالاستداثة فِحْبْسلِينقِقَ من ماله أو لِيَسَدِيْن فافهم. وقول "البدائع': ((فلو لم يُحْبَس 
سقط حؤٌ لولَدٍ رأس)) أي: كلك بخلاف ما إذا حبس ف نّم يفط حقّه في مُدَه اميس فقَط 
وفي هذا دليلٌ على أن الصَّغيرَ ليس في حُكْم روج خيلافا ِمَا مرا" عن "الرَياِِيَ"؛ إذ لو كان في 
حُكْيِها لكان يُمْكِنٌ القاضي أ يَقَضِيَ عليه بالفقة فلا يُسقْطُ مِنها شيءٌ كسائر دُيُون الصغير. 


(قولةُ: وعلى هذا فلا يصِحٌ أن يُقَالَ: إن يمك أذ يعدن بتامر القاضبي إلح) لا يندفِعٌ ما قالّهُ 
"ط” بهذاء بل بها ييأتي عن "الرحمي" من أنّهُ قد لا يِحدُ مَنْ يدينه ثم إن اعتِراضَةٌ إنْما هو على التّقلٍ 
الخطّأء وعلى النقل الصَّواب لا اعتِراضَ ولا بجُوابَ. 


)١(‏ عبارة "البدائع": ((أن الممتنع من النفقة)). 

(؟) المقولة ]١04[‏ قوله:((يكتسب أو يتكفف)). 

(7) ((وإن علا في دين ولده)) ساقط من "1”. 

(4) انظر "الدر" عند المقولة [5771019] قوله: ((وظاهر تقييدهم)). 

(0) انظر "شرح العين على الكثر": كتاب القضاء ‏ فصل: وإذا ثبت الحق للمدعي أمره بدفع ما عليه ؟/5./ بتصرف. 
(5) انظر "الدر" عند المقولة [673777] قوله: ((وهل يحيس لحرمه لو أبى لم أره)). 

(7) المقولة ]١7771[‏ قوله: ((زاد "الزيلعي": والصغير)) 


الجزء العاشر لاحتد تيده رف ا ياب التفقة 


وقيِّدهُ و في "اله" بحثا ها فوق الشّهرٍ لعدم سقوط ما دونه كما مر" ولايصحٌ 
الأمرٌ بالاستدانة ليَرِجعَ عليه بعد بُلُوغِهِ (و) تحب النفقة بأتواعها لمم ا 


افنفلدة (قوله: وّدهُ) أي: يد عدم مَ الحيْسِ في نفقة القريبي» رهذا بي على الَقْلٍ الخَطَ] 3 
أمّا على الصّواب الذي نقَلناةٌ فلا تقييت قولة: ((يمًا فؤْق الشَّهّر)) حمَهُ - كما ف "ط" 27‏ أن 
يُقال: الور فما قَوقة 5؛ لأنّ لذي لا يسقَط هو القليلٌ وهو ما دون شهر كما اه 

الففلتة (قولة: ولا يصِح الأ إل) في "انا ارعحائية'"00) : ((امرأة ها ابن صغيرٌ لا مال له 
ولا للمرأةٍ فاستَدَانت وأنفَقَت على الصّغير م القاضي فَبَلْعْ لا رْحعٌ عليه بذلك)) اهب أي: 
مها القاضي بن تَسْتدِينَ راقم /أ) وترحع عليه بعد الوه كما في "البرازيّة"20 قال في 
"النح"”": ((فقد أفاد أنه لا يَمْلِكُ الأمْرَ بالاسداتة إلاّ إذا كان للصّغير مال أو كان هناك مَنْ 
تَحبُ نفقتةُ عليدي»ٍ 

دن (قولة: : وتحب ؛ الف أي: على الَولَى ولو فقيرا 'مهُسئتاني 


لم 


(قول "الشّارح": وقيِّدَه و في "التهر" 4 في "السندي”" عن "لتّمي" مانصّة: ((قولة: وقيِّدهُ في 
"اله إلح: هُهمَ من قَولِه: لفواتها مي الزّمان سقوطّها مُضِي ال ولا تسقط إِلَمُضِي ام الي قترَها 
لقاضي كالشَهرٍ شاك رفي دع راد عواتهنا يحضورٍ الفاعة لين وفوات امسر بتأوهاء 
ولا مَعنَى حينير لتقبيِها بالشتّهرِ؛ لأناً الإنسان لا يصبرٌ عمسن الطّعامٍ والشّراب شهرأء فمتى اضطُرٌ ليها 
يُضرب مَنْ وجيت عليه على تسلييها ا 0 
)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 1/5733 
(؟) سات "در". 
(”) "ط": كتاب الطلاق - باب التفقة 7415/5. 
(5) صااكت "در". 
(5) "التاترحانية": كتاب النفقات ‏ الفصل الثالث ف نفقة ذوي الأرحام 7179/4. 
(7) "البرازية": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ١59/4‏ بتصرف. (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(7) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام النققة ١ق‏ 0/37١/أ.‏ 
(8) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ قصل في النفقة 599/١‏ بتصرف. 


قسم العبادات يفن حاشية اين عايدين 


(لملوكه) منفعةً وإنا لم يَملِكْهُ رقبة كمُوصّى بخدميدء وفي "القنية"0: ((نفقة 
ابيع على البائع ما دام في يد هو الصّحيح))» واستشككلَهُ في "البحر"9: (إبائه 


مطلبٌ في نفقة الوك 

:0 (قول. رع في: بق فلي ين خالب و وتيب وكذا كرك 
ولا يَجُورُ الاقتصارٌ فيها على سّثْرِ العَوْرق ولا يَلرَمٌ اليد إن تَهّم على أن يَدْقَعَ له وِعلّهُ بل 
يُستحب» ولو قثرَ على نفْيه شنا أو رياضة لَه الغالِبُ في الأصح» ويُستَحَبُ الّسوية بين عَبيْدِهِ 
وحَوارِيْه في الأصمّ ويَزيدٌ جارية الاستمتاع في الكسئوة؛ للعُرضيء وعليه شراءٌ ماء الطّهارةٍ لهمء 
ويشبغي أن سه يكل معَهُ "ط "7" مُلخصاً عن "الفعدية"90. 

ز00 (قولة: منفعة) تَمبيا مُحوَّلٌ عن نايب الفاعِل» وحرّج به الكاتّب؛ لأنّه مِالِكٌ 
لمناقجد» ودخحل فيه الْدِيّرُ وم الولّد؛ فإنهما كالقنٌ ولو كبيرا”؟ ذَكْراً صحيحاًء ولو لَهُ أب حاضرٌ 
ولو أمهَ مُتروّحة ما ل وها مَل ارح كما في "البحر"9©. 

:05 (قولة: كمُوْصئ بخِذميع) إلا إذا مَرِضَ مضا يََْعُهُ مِن الخذئمق أو كان صغيرراً 
لا يقر على الخدم فنفقثة على الوص له برك حتى يصع ويَلْعَاليمة "نهر"”". 

لكل (قولة: هو الصّحيح) وقيْل: يَرْقَعُ البائِعٌ الأمْرَ إلى الحاكم فَيَأدَنُ لَهُ في بيِعهِ 


(1) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب نفقة المماليك ق48 /أ. 

(؟) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 731//4. 

(") "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 785/5 

(4) "الفتاوى الحندية”: كتاب الطلاق ‏ الباب السابع عشر في النفقات .554/١‏ 

(ه) في "ب" و"م": ((ولو له كبيرأ))» وقد أشار المصحح ف هامش "م" إلى أنّ الظاهر إسقاطًله): كما هي عبارة 
"الأصل" و"1". 

(5) "البحر": كتاب الطلاق - باب النفقة 785/4. 

7) "النهر": كتاب الطلاق - باب النققة ق 55019 /أ. 


الجزء العاشر حتتكتسستت. “يعوو مهمه ,بابي اللفقة 


فينبغي أن ترم المشتري)). (فإن امتح فهي في 5 كسْبه) إن قدَّرَ بأن كان محيجاء 
ولو غير عارفيٍ بصناعة فَيُوْحَرُ نفس كمُعين البناءء "بحر"”"". (وإلأ) ككونه رَمِناً 
أو حارية لا يُوْبخَّرٌ مثلها 1111110000 


وإحارته"؟ "قنية'”7", وفيها": ((أنثّ تفقة البيْع بشَرْط الخيَارٍ على مَنْ له اللْلِكُ في العَبّد وَقْتَ 
الوّحُوبِيء وقيل: على البائع وقيلَ: يَسْتَدينُ فيَرْحمُ على مَنْ يَصيرٌ له الك كصدكَةٍ الفطر)) اه. 
فينبغي أن تَْرمَ الْْمرِي) تمه عارةٍ "البحر””» هكذا: ((وتَكُون تابعة 
للولك كالَرْهُون» كما بَنَهُ بعضهُم كما في "القئية'”" أيضأً)) اه. ومئلهُ في 'النهر"”", 

والحوابة: أن ابيع باق في ضّمان البائعه واحب تَسليمُهُ كالَفْصُوبٍ نفقَبَةُ على الغاصبيء 
ولا مِلّْكَ له فيه رَقبةَ ولا مَنفعة ولأنه قل لض بغرض”* العَرد إلى مِلَكِهِ إذا َلك ولنا يَسْقَطُ 


عرء 
000 0082 


ار 

8 (قولة: كمُميْن لبا هو مَنْ يَمْحِنْ لَه الطين 35 ما يَيّيِي بوه وهو نسيل 
للصّحيح غير العارفي بصناغته. ١‏ 

رده (قولة: إل أي: إن لم يكن له كَسنب. 

زهه00 (قوله: أو حاريةٌ لا يُؤَرُ مِثلّها) بأن كانت حَسْناءَ يُححْشَى عليها الفِشَةٌ والحالٌ 
أنها عاحرَةٌ عن الكَسمْبٍ حبَّى لو كانت الأَمْةٌ قاورة عليه ومَعرُوفةٌ بذلك؛ بأذ كانت عازه 
أو عَسالةَ تؤمَرُ به أيضاء هكذا قال الإمام "أبو بَكْر البَلْحِى”" و"أبو إسحاق" الفقيهٌ الحافظٌ 


, 
ركدعدق (قولة: 


(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 718/6 بتصرف. 
)١(‏ في "م": ((أو إحارته))» وهو الموافق لا في "القنية". 

م "1 كتاب الطلاق ‏ باب نفقة المماليك ق48 /ب. 
(4) أي: "القنية": كتاب الطلاق . باب نفقة المماليك ق/.م4 إب. 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7710//4. 

() "القنية": كتاب الطلاق - باب نفقة المماليك ق48 /أ. 

(7) "النهر": “كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة ق55053/أ.. 

(8) في "الأصل" و"7" و"ب": ((بعرض))» وهو تحريف. 


ذلك 


قسم العبادات لفن حاشية ابن عابدين 


أمَرَهُ القاضي ببيعه) وقالا: يَِيعُهُ القاضيء وبه يُفتّى (إنْ مَحَلاً لم وإلاّ كمُديّر وأمّ 


"هنديّة””©. قال في بلقو /سع "ال "00 ((فعلِم أن الأنوئّة هنا ليست أَمَارَة العَجْر مخلافها 
ف 3 الأرحَامي) أه. 

وتَمامُهٌ في "7 وقدّمنا» هنال عن "الرَمْلي": أن لبت لو كان لها كَنمْبُ لا ترم نفقثها 
الأب 

اليه (قوله: مره القاضي) وإن امتح حَبْسَّه كما في "اد ني 

قلْسُ: فلو كان السيّدُ غائباً هل يَيْعُهُ القاضي؟ الظَامِرٌ: نَم كما يأتي" في العَبْد 
لودع وتقدّم”" أنّه لا يَفْرضْ له القاضي في مال سيِّدهِ الغاشبيء بخلاف الرّوحة وثَرَابَةٍ 
الولاد. 

وعدن (قولهُ: وقالا: عه القاضي) لأنهما رين جوارَ ابيع على لحر لأخل حقّ العَيْ 
وسيأني في الخَجْر: أن لقنُوى عليهء فأمًا'الإمام" له لا رَى ذلك ولكين يس "نهر"”. 
زمخعكم (قوله: لم بالإنفاق) فإن غاب ولا مال لَهُ حاضرٌ فالظّامهُ: أن الققاضي يمه 


بالاستدانة على سيد إحْياءً لْمْسَيِ ويُحتَمَلُ: أن تَلرَمَ نفقتهُ على بَيْتِ المال كالمفّق» تأمّل. 


)١(‏ "الفتاوى الندية": كتاب الطلاق ‏ الباب السابع عشر ف النفقات 578/1 ولا بتصرف يسيرء نقلاٌ عن "الفتح". 
(؟) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 471/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(©) انظر "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 38170/9. 

(4) المقولة [؟ 507١‏ اع قوله: ((الفقير)). 

(ه) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 505/١‏ يتصرف (هامش "بجمع الأنهر"). 

(0) صملاا وما بعدها "در". 

(8) المقولة [17110] قوله: ((فلا تفرض وأخيه)). 

(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق17؟/ب. 


الجزء العاشر ص ةك كف <١‏ ”تت ياب النفقة 


(عبدٌ لا يُنفِقُ عليه مولاه أكَل) أو أحَدَ (من مال" مولاه) قَدْرَ كفايقه 
(بلا رضاة”” عاجزاً عن الكسبع أو ل يَأذَنْ له فيه (وإلاً لام يأكلٌ» كما لو قَتْرَ 
عليه مولا لاعن سه بل يضيب إذ كلان ا سا ء روفي وجنازعنا عبار 
أو داب في أيديهما يُجبّران على نفقيه)). 

(نفقةٌ العبدٍ الملغصوبب على الغاصبو”" إلى أن يَرُدهُ إلى مالكهء فبإنا طلّب) 


الغاصبُ (من القاضي الأمر بالنفقة أو البيع لا يُحيبةُ) لأنّه مضمودٌ عليه 0 


لكل (قوله: أو أَحَن أي: توب يكتسسِي به أو دَرَاهِمَ يَشتري 

تلم (قوله: وذ أي: إن م يكُنْ عاحزاً عن السب وأَذِنٌ له فيه. 

نوكل (قولة: كما لو قر أي: ضيّق. 

كسح (قولة: لا يكل منهُ) أي: من مال مَؤْلاة. 

09 (قولة: يُسبرَان على نفقّه) وكذا ولد أمَِ مُشَكَةٍ ادعاهُ الشّريكان» وعليه إذا َر 
نفقةٌ كل واحل هما "ط"”" عن "الهندية”» ولو أت أحدُهُما الحَقَّلَهُ لم يَرْحع عليه الآععْرُ 
رع حيث تَعرض”" مال غَيره أو لبه عليه برَطْوهِ "رحْمي". 

عدن (قوله: لأنه مَضْمونٌ عليه) فإنه لو تَيَّبّْ عندةُ أو هَلَكَ يَضْمَنُ للمالك إلى أن يَرْدَّهُ 
عليه والردٌ وابحب» وإِن كان لِك غائياً فما بِْيّ عند الغاصيب فهو مُتيرّعٌ .بها ل 


)١(‏ ((مال)) ساقطة من "و 
5) في "ب": «(رضا)). 
(5) في "و": ((والغاصب)) بدل((على الغاصب)» وما أثبتناه من باقي النسخ وهو الموافق ل"المنيح". 
(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 2812/7 بتصرف. 

(5) "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الباب السابع عشر في النفقات ١/7/0ه2‏ نقلاً عن "البدائع". 


(3) في ب : ((فرض). 


قسم العبادات 1 ” حاشية ابن عابدين 


(و) لكن (إث حاف) القاضي (على العبدٍ الضّياعَ باعَهُ القاضي لا الغاصب» 
وأمسّلك) القاضي (متهُ لمالكي). 

(طلّب الْودَعٌ) أو آعبِذ الآبي أو أحدُ شريكي عبدٍ غاب أحثهما (من 
القاضي الأمرَ بالتفقة على عبد الوديعق) ونحوها (لا يُحيبهُ) لكلا تكله النفقة 5 


مكل (قوله: ولكِن إن حاف إلخ) بن حاف هَرَبَهُ بِالعَنّدٍ أو ع 

رحدسدى (قوله: أو آعيذٌ الآب» ما كان ينبي ذِكْرهُ على هذا الوَحْه؛ لأنّ ذلك بحت 
لصاحب "التهر ”2 حيث قال: ((ونقلُوا في آخيذ الآبي إذا طَلّبّ مِن القاضي ذلك» فإن رَأى 
الإنفاق أملّحَ أمَرَكُ وإن حاف أن تَأْكلهُ التفقة أمَرَُ اليه يُقال: إن أمْرهُ بالإحارة ملح فِلِمّ 
, يذ كرُوة؟) اه 

فالنقولُ في حُكيهِ مالف للمُودع اميرك على أن "اللي" وغيرةٌ أحاب: بان 


2ه 4< 


الآبيَ يُْسَى عليه الإباق ثانياً فالغاِبٌ انتفاءً أَصْلحيّة إحارته للغير فِذَا سَكَتُوا عنه ثم بَحَتّ 
"الرَئْلِيَ": أنّ الحَكْمَ دائِرٌ مع الأمْلحيّةِ حتّى في الدع لو كان الأَصْلّحَ الإنفاق عليه أَمَرَهُ به 
فلا فرق بِينهُماء تأمّل)) اه. 

قال ف "البحر”©: ((وكذلك أي: كالعيّد الآبق إذا وَجَد داَيَةٌ ضالة في المصر أو في غير 
المصر)). 

زاهعكل (قولة: ونخوها) وهو الآبق والمشرَك. 

دوعتل (قوله: لا يجيه إلج) (إقهم؛/|] ذكَرّ في "الدحيرة": أن القاضي إن رَأى الانفاقَ 
أصْلَحَ أمرَهُ بذلك» وكذا في اللأقيطر واللقَطق وبه عُلِمَ أن للدارٌ على الأَمْلحيّة. 

2و كبر 3 2 3 و 01 

05 (قولة: أو أحّد" شريكي عبد إلخ)”؟ أي فيرف الشّريك الأمْرَ إلى القاضيء ويُقِيمٌ 
)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق717؟/بء وفيه: ((الأجرة)) بدل((بالإجارة)). 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب التفقة 85/4 
م ف "الأصل" ا و"ب": ((وأحد))» وما أثبتناه من "م" هو الموافق لعبارة "الدر". 
(4) هذه المقولة حقها التقديمٌُ على المقولتين الستّابقتين كما هو سياق "الدر": وهي كذلك في "م". 


الجزء العاشر 2-3 حدد #عصحصححححتكت ياب التفقة 


(بل يؤجرة وينفق منه أو بِيعٌهُ ويحفظ ثمنه لمولاه) دفعا للضّررِ» والنفقة على الآحر 
والراهن والمستعير» وما كسوثُهُ فعلى الْرٍ وتسقطُ بعتقه ولو ريدأ وتَلرَمُ بيت 


بيه على ذلك» والقاضي بالخيار في قَبُول هذه الي وعديو فإث قَبلَها فالحَكُمْ ماذّْكِنَ كمافي 


"البحر”" عن "الخائية'””". ويأتي”) ما إذا امتنع أَحَدُهُما عن الإنفاق. 

4٠‏ (قولة: والتفقةٌ على الآحر والرّاِنِ) أي: نفقةٌ العَبْدِ احور والَزْمُون على مالِكِدء 
والْستعارٌ على الْستعير؛ لله ينتوفي مَنْفَعهُ بلاعِوض فهو مَحْبُوسُ في من وقد مر”" وَل 
الباب: أن كل مَحبُوس لِمَفَةِ غير َلرمُ نفقتُ وما في "البحر"”" ين قوله: ((وكذا التفقةٌ على 
رامن والْردوع الام 3 لون كم الثّال-: اسم فاعلٍ ولا خالفَ ماتقدَه": مِن أن 
القاضي يُوَحرْهُ لِينفِقَ عليه أو تيه 

543 (قولة: وأمًا 000 المي لعل وجْة الفرْق بين نعَقََهِ وكِسُوته: أن الطّعامٌ 
يسْهلِكُهُ العَبْدُ في حال حياس في مَنْفَةِ الْستَهيرٍ فلا يَْلِكُهُ الولّى» أمًا الك و هُفبّقى فلو لَرِضّةُ 
2 صارت ملكا لِمَولى العَئّد» والعاريّة َمْليكُ لفَعةٍ بلا عوَضٍء ففي إيجاب الكسموة عليه 
يجاب العوض» تأمّل. 

0 (قوله: وتسقط بعتقه) أي: إذا أعبّقّ السّيّدُ عبْدَهُ مسَقَطَتْ عنه نفَفةُ. 

رقكلع (قوله: وتلرَمٌ بيت الال) أي: إذا كان عاحزاً وليس له قريب من تَلرَمَهُ نفقتة. 

)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ق90/ب بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7810//4. 
(*) "الخائية": كتاب كت باب النفقة ‏ فصل في نفقة المملوك ١/؟د4‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


(4) صااحك "در" 
(ه) صاكام4ة ‏ "در" 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4 /575. 


() في "الدر" من الصحيفة نفسها. 


قسم العيادات مه حاشية ابن عابدين 


(دابةٌ مُشتركة بين اثنين امتدَمَ أحدهما من الإنفاق أُجبّرةُ القاضي) لثلاً يتضرّرٌ شريكة 
"جوهرة". وفيها: (ويُومَ) إمّا بالبيع وما (بالإنفاق على بهائيه ديانة لا قضاءٌ على) 
ظاهر (اللذهب) للنهي عن تعذيب الحيوان وإضاعةٍ المالك وعن "الثّاني": يُجبَرُ 
ورَجَّحَهُ "الطّحاوئ"7 و"الكمال"؛ وبه قالت الأثمّةُ الثلائق 0 


04.4 (قول: حبر القاضي) أي: على الإنفاق عليهاء وهنا ذَّكَرَهُ في "الحيط” وَذْكَرَ 
"الخصّاف"”": ((أنّ القاضي يقولٌ للآبي: إمّا أنْ تيع تَصيْبَاكَ مِن الدَابَةٍ أو تنقِقَ عليها رعاية 
بحنب الريك كذا في "الفتح”" و البحر90. 1 

(ه054 (قولةُ: "جوهرة") لم يذكر في "الجؤهرة"”" مسأل الدَيّةِ الْْترَكَةٍ نما ذكّرَ ما 
بعدها فالمناسيبُ عَرْوُ ذلك ل"الفتح" أو "البحر"؛ كما ذَكرناك©. 

.0+4 (قولة: ويُوْمرُ إل أي: يُؤْمرُ لمإللك”" الذي لا شريك مَعَهُ فهّنا لا يُجْبَُ قضاك 
بخلاف ما لو كان مغه شَرِيكُ فإنه يُجَبَرُ رعاية لِحَقّ الشريك» كما عَلِمُت. 

05400 (قولة: لا قضاءً) لأنها يكت مِنْ أَهْلٍ الاستَحْقاق, بخلاف العّدء كماني 
"المداية"00, 

ره.4هم (قولةُ: و"الكَمالٌ"”') قال: ((والحقٌ ما عليه الْجَمّاعَة؛ لأنّ غاية ما فيه: أن يُتَصَوَّرَ 
فيه دَعُوى حَسْبَةٍ فيجبرة القاضي على تَرْكٍ الواحبي ولا بلع فيه))» وأقرَهُ في "البحر"”'/ي 
)١(‏ "مختصر الطحاوي”": كتاب الطلاق ‏ باب نفقة المماليك والبهائم صام؟1؟1-. 
(؟) "كتاب النفقات": باب الشيء بين رجلين صدءا١ ١‏ بتصرف 
(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7151/5 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 151//6؟-178؟. 


(ه) بل هي في "الجوهرة" كما قال الحصكفيء انظر "الجوهرة النيرة": كتاب النفقات 1175/5. 
(0) في المقولة السابقة. 

(7) في "ب":((المادة))» وهو خخطأ. 

(8) "الحداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 44/7 بتصرف. 

(9) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 571/4 بتصرف. 


.789// 4 "البحر”: كتاب الطلاق  باب التفقة‎ )٠١( 


كك 


الجزء العاشر 06 4١‏ “لمكتست 01 باب التفقة 


ولا يُجبَرُ في غير الحيوان إن كر تضبيعٌ الما ما 0 0 
قلت: وني "الجوهرة"0": ا العبدُ مُشْترَكاء فامتنمَ أحدهما أنفقَّ 
الثاني 7 » ورجَع م عليه))؛ ونَقَل "المصئف"27 تبعاً ل "البحر"0*» عن "الخلاصة"00: 2 


و"التهر "ل 1 و"المنح "00 
رىء (قولة: ولا يُجْبْرُ في غير الحَيّوان) أي: كالدوْر [“/قهمة/ب] والعقار والرَرْع. 


ع ولق 


:0040 (قولة: ما م يَكُنْ له شَرِيكٌ) أي: فإِنْ كان له شَرِيْكُ فإنه يُجْيَرُ؛ احبركام 
تْكِن القِملمَة لقِسْمَةُ ك: كَري نهر ومَرَمّةٍ قلق ويثرء ولاب وسفيئة مَعيبَق وحائط إلا إن 
كان ينك ستيه من أسانيه: ريق ل وا حِدٍ في نصيبه السسثرَة» وسيأتي” مام الكلام عليه 
في آعير الشركة إن شاءً الله تعالى. ش 

05401 (قولُ: كما مر) أي نظير ما مر" آنفا في الدابة المشركة من أنه يبر الممتنع 
لفلا يتضرر شريكه. 

عه (قولةُ: أنقى الثاني ورَحَمٌ عليه هذا حلاف ما قدَّمَة0": مِن أنّ حُكْمَهُ 
حُكْمٌ عبّدِ الوديعقٍ» وأجاب "ح"9"“: ((بأثّ هذا مُتَعنتُ في الامتناع» بخلاف ما تقدّمٌ؛ 


1 عن اك فو 

(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب النفقات 9/ه/ا١,‏ 

في "و" (الآحر)». 

(4) "المنبح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام النفقة 13/١‏ 105/ب بتصرف. 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الثفقة /910؟. 

(1) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ق4/ب بتصرف. 
(/) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 70173 ب. 

(8) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في يبان أحكام النفقة ١/ق‏ 075١/ب.‏ 

(5) انظر "الدر" عند المقولة 11+١١7ع‏ قرله: ((فإن كان الخائط يحتمل القسمة)). 
10 صاءمك "در". 

(1 ساد وبحت مر 


5 "س": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة ق519/أ. 


قسم العبادات به حاشية ابن عابدين 


((أنفقَ الشرِيكُ على العبد في غيبة شريكه بلا إذن الشّريك أو القاضي فهو مُتطوَّعٌ وكذا 
التخيلٌ والرّرْعٌ والوديعة واللقطة والدَارٌ الْمشترَكة إذا استَرَئّتْ7)): والله أعلم. 


نه مَعدُورٌ بعييتو)) اه. 

قلت: لكِنْ لابْدّ ين إِذن القاضي أو الشّريك» كما أفادهُ "الماح" بعدَف وفي "البرَازيَة"20: 
((قال أحدُهُما: ليس لي شِيء أَنفِقف وأنفقَ الآعمرٌ على حِصته ة بيع يبيْعُ الحاكم حِصّة لا من ين 
عليه فإن م يَجَدْ استدَانَ عليه إن م يُجذ أ قن من بيت اثال» فإن قال الشّريك: أنْفِقُ على 
عنكه أنسا زكر ءاحنا على كرتي نان لعن ونه عيه دإ سل عن بم افيد 
لا يكوث دَيْناً على العبْدٍ بل على الْولَى)) اه. 

و#الفكل (قوله: والوديعة وللمَطَم أي: إذا أقام 9 على ذلك فإِنُ شاءً القاضي قبلها مره 
بالإنفاق إن كان أَصُلّحَ» رإلاً مره يها كما في "الذّخيرة". والأمرُ بالإنفاق يَحْتَمِلُ كَوْنَهُ مِنْ 
أُحْرَتها أو مِنْ مال الَأمُور هما كان أَصلَحَ يمره القاضي به كما عْلِمَ ما مر”©. 

ككل (قولُ: إذا استَرَست) أي: احتاجّت للإمطلاح؛ كأنها تَطْبّهُ وف "اللصْباح"9: 
((رَمَسْتُ الحائط وغيرَةُ رما من باب قَتَلَ: أصلَّْتةُ))» والله سبحا وتعالى أعلّم. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((الذي في "البحر": إذا اشتريت)). ق137؟//ب. 

(؟) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات 71/4 ١118-1‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(") المقولة ١77973‏ قوله: ((أو آذ الآبق)) 

(4) "المصباح المنير": مادة: ((رمم)). 


فهرس الموضوعات 


الجزء العاشر ا لت الل 0) ) الكمتتت فهرس الموضوعات 


مطلب: أَبرأَئَهُ من كل حق يكون للنساء على الرجال فطلّقّها يقح بائناً ل 


اقسم 


الأحوال الشخصية لديا حاشية ابن عابدين 


ا موضوع 


مطلب: تُستعمّلٌ ((على)») في الاستعلاع واللروم يق 11 210011 
تنبيه: اتفقوا على أن الجملة للحال في: ((أدّ إليّ ألفا وأنت حرٌ)) عدر 

عطف الخبر على الإنشاء و ا 
تنبيه: المبارأةٌ من ألفاظ. الخلع ز ا 11000 
مطلب: حاصلٌ مسائل الخلع والمبارأة على أربعةٍ وعفرين وينها 0 
مطلب: حادثة الفتوى: أبرأَتهُ عن مهرها وعن أعيان معلومةٍ فقال: إن 


كانت براك صادقةٌ فأنت طالق. 000000 
مطلب: في البراءة بقوها: أبرأكَ الله ا ل 


مطلب: في القرّق بين: على أن تدحلي» وعَلى دحولك» وعلى أن تُعطيني 
مطلب: في الفرق بين المصدر الصّريح وَالوَرّل 0 
مطلب: في إيجابو يدل الخلع على الرّوج 00000087 


باب الظهار 


الجزء العاشر ا فهرس الموضوعات 


الموضوع الصحيفة 
مطلب: بلاغات "محمد" رحمه الله مسئدة الس ا خا 
فروع فقهية مه مد و ويف الما لووقا اق عل لوال واو لتم لاخو الحم 
باب الكفارة 
باب الكفارة ا م ل ل 1 
مطلب: لا استحالةٌ في جعل المعصية سبياً للعبادة الم ا 
تنبيه: ركب الكفارة الفعلٌ المنخصوص إل و ل او ل مك ا 
لغز: أي حر ليس له كفارةٌ إلا بالصوم؟ 9ب ا 
حكم ما لو أطعم مسكيناً واحداً ستين يوماً ل 11 
فروع فقهية ا 0 ا 
باب اللّعان 
باب اللّعان 01 ا اا 
تعريف اللّعان ا ا 
شرط اللّعان 0 الال 
سبب اللّعان ا 000 ا 
ركن اللّعان 0101 ا 0 
تنبيه: لا يُشْرَّعٌ اللُعان بنفي الولدٍ في المحبوب الم لاسا خا ةك ١‏ د 
ما يُسقِط اللْعانّ بعد وجوبه ا عقن 
صفة اللّعان ذا 0 
مطلب: في الدعاء باللّعن على معيّن بدك 
حكم ما لو أكذب نفسه بعد اللعان 8 اماف ام اماه وا و ل وت ا 
مطلب: الحمل يحتمل كونه نفخاً وفيه حكاية حوماف اللمطارو اال 0 ل 


قسم الأحوال الشخصية 584 حاشية ابن عابدين 
الموضوع الصحيفة 
حكم ما لو نفى الولدَ عند التهنئة 0 ا 
فروع فقهية 1[1[ذ[ذ[ 1 [ [ ا 
باب العنين وغيره 
باب العنين وغيره 0 اران 
تعريف العنين ا . اا 
تتمة: لو احتلفا في كونه بحبويا إل ل ا ب 
حكم ما لو وجدت المرأة زوجها عنيناً 0 
مطلب: لفك المسحور والمربوط الاك سس اا 
مطلب: في عطف اللخاصٌ على العام ا 1 
مطلب: في طبائع فصول السنة الأربع ز ز ‏ 00000 ل 
لو وجدت المرأة زوجها عنّيناً وم تخاصم زماناً هل يبطل حقّها؟ كلل 
حكم ما لو اذّعى الوطءً وأنكرتة ل ل ال تت او 
باب العدة 
باب العدة 0000 0 ا 
مطلب: عشرون موضعاً يعتدٌ فيها الرحلٌ القس ا خسو | زكر 
سبب وجوب العذة وتخا تور بل سو اج اموه ونام لم مور و الحو و 70 
شرط العدّة تبر او بو او امار اموا لخ الا السو ل 
ركن العدة الي اليك لل الوا دا جه اسواطات الوا لا الا م اللا 5 
أنواع العدة ااا 11ٍ1ٍ1ٍ0020 0 0 0 ل 
تنبيه: لو انقطع دمُها فعالحتهُ بدواء إل مقو لل ا 
مطلب: حكاية"مس الأئمة السرحسي" مع السلطان با ف ا 


الجزء العاشر 344 فهرس الموضوعات 


ا موضوع الصحيفة 
مطلب: حكاية "أبي حنيفة" في الموطوءةٍ بشبهة ا 
مطلب: في عدَّةِ الصغيرة المراهقة 1 ا 00 

يفف 
حك 
8" 
ا 
3 
8 
مطلب في التكاح الفاسد والباطل عع ممع لمع وجاك عم ال 1 
مطلب ف وطء المعتدّةٍ بشبهة ا 
تنبيه: يمكن انقضاء العدّتين معاً الم الي ا “ا 
مطلب: الدّولٌ في النكاح الأول دول في الثاني في مسائلٌ اا الع 
مطلب: في المنعي إليها زوجها 5 
فصل في الجداد 

فصل في الحداد ال لم 

تعريف الخداد اتسنا 

لا حداد على سبعة امع ام ا ال امصخ لل واسارومة طم ل 
تنبيه: لا تُمنَعُ من تحميل قراش وأثاث بيت إل ل ار “لفيا 

حكم لبس الزوجة السّواد في حقّ زوجها لاوم 

حكم خيطبة المعتدة 01101 0 اا 


حكمٌ خروج المعتدة من بيتها ا اا 


قسم الأحوال الشخصية 54 


الموضوع 
مطلب: الحق أنه على المفي أن ينظر في صوص الوقائع 10100 


تنبيه: لا تُسمَمُ بينته ولا بِينةَ وريه على تاريخ نكاحها إل 


مطلب: الفراشُ على أربع مراتبٌ 00 
مطلب: في ثبوت كرامات الأولياء والاستخدامات 0100000 


مطلب: شروط الحاضنة مط اتوي الع وقوه ع عو عع كع عد ع جا ع ع لاه اع ميم 
تنبيه: وقعت حادثة الفتوى وهي: صغيرٌ ماتت أَمّهُ إل 001ظ 
متى تستحق الحاضنة أجرة الحضانة؟ م ج عونتو ولع معلل لحرو لو ءاد تومل لجقرو ان 
مطلب: في لزوم أحرة مَسكن الحضانة اع ف الم ا 
مطلب: لو كان الإخحوةٌ أو الأعمامٌ غير مأمونينَ لا تسلّمُ الحضونة إليهم... 
تنبيه: اشترط في "البدائع" في العصبة اتحاد الدّين 0 
حكم الحاضنة الذمية اذ[ 1 531217110117101 


الجزء العاث 325 فهرس الموضوعات 


الموضوع 
تنبيه: حاصلُ ما ذكره في الولد إذا بلغ إل العامة 


حكم خروج المطلّقة بالولد من بلدة إلى أخرى 00 
باب النفقة 


مطلب: لا تحب على الأب نفقة زوجة ابنه الصغير م 
تنبيه: قال في "الشرنبلالية": هذا إذا كان في تزويج الصغير مصلحة 

ولا مصلحة في ترويج قاصر إل م م م مط ا م 

تنبيه: صرّحوا ببيان اليّسّار والإعسار في نفقة الأقارب 0 


مطلب: لانفقة لإحدى عشرَة 0 
تنبيه: توج معمدَةٍ البائن إفا لا يُسقطٌ نفقتها مادامت في بيت العدّة .. 
مطلب: لا يلزمُةُ لها القهرة والدّعاثٌ م عه ع مم مه مع م 
مطلب: في أذ المرأةٍ كفيلاً بالنفقة 0 
تنبيه: هذه الكفالة تتضمَّنُ زمان العدّةٍ أيضاً إلخ ل م ا ل 
مطلب: فيما لو رُقْتْ إليه بلا جَهّاز يليق به ل ا 
مطلب: في الإبراء عن النفقة ا 0 


الصحيفة 


1 


قسم الأحوال الشخصية 39 حاشية ابن عابدين 


الموضوع 


مطلب: لا تصير التفقة دَيْناً إلا بالقضاء أو الرضا 00 
تنبيه: حكم نفقة العدّة إذا لم تقبضها حتى انقضت العدة 11111 


0 


مطلب: المسائل الي يُْتَى فيها بقول "زُفر 00071 


مطلب في الكلام على نفقة الأقارب 
مطلب: الصغيررٌ المكتسيبُ نفقنّهُ في كسبه لا على أبيه 5 
تنبيه: الفقيرٌ لا يحب عليه نفقة غير الأصول والفروع والرٌوجةٍ 
مطلب: في نفقة زوحة الأبي ا 


مطلب: بحب النفقة من فاضل الكسب على المعتمد 1 12110011 
مطلب: صاحبُ الفتح "ابن الهمام" مِنْ أهل الاجتهاد 50 
مطلب: ضابط في حصر أحكام نفقة الأصول والفروع 


الجزء العاشر ول 


الموضوع 
مطلب: في نفقة قرابة غير الولاد من الرَّحمِ الَحْرمْ 0000 
مطلب: الرّمانة تكون في سنَةٍ ا 
حكم النفقة مع اخعلاف الدّين 221110111111018 
مطلب: في مواضعٌ لا يضمن فيها المنفق إذا قصّدَ الإصلاح ص5 


فهرس الموضوعات 


الجزء العاشر 4ه الاستدراكات 


الاستدراكات 
الاستدراكات : الصحيفة 
الاستدراكات على العلامة ابن عابدين سوس امو سد ميا ب 41/7 
الاستدراكات على المطبوعة البولاقية ل 
الاستدراكات على المطبوعة الميمنية اع جا اد ممه ع ووم أل 
الاستدراكات على الرافعي اخ توق و تاو رو ا ا 


الاستدراكات على العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى * 


* سيقت الإشارة ‏ في مقدمة هذا الكتاب عند الحديث على توثيق النصوص ‏ إلى أن العلامة ابن عايدين رحمه الله كان يتمتع 
بأمانة علمية بالغة وحذق كبير ف نقله عن كتب المذهبء أو في تقريره للمسائل العلمية» ولكن الله تعالى أبى العصمة 
إلا لكتابه» فكان ثمة استداركات أشرنا إلى مواضعها في الخداول الآتية» نضعها بين أيدي أهل العلم والفقه للمدارسة 

: : 2 
والبحث والاطلاع» شاكرين لكل من يتقدم إلينابتسديدٍ مبني على دليل وتعليل» والله الموقق للصواب 


قسم الأحوال الشخصية 


الجزء العاشر جصو«7ججحتبب و مجه تح سيت ١‏ الاستيراقات 


قسم الأحوال الشخصية 


1١‏ التاسع 1 ا 


6 | العاشر 0 


الجزء العاشر 0 الاستدراكات 


قسم الأحوال الشخصية 


الجزء العاشر هبن الاستدراكات 


الجزء العاشر 000 الاستدراكات 


قسم الأحوال الشخصية 


الجزء العاشر 7*4 الاستدراكات 


قسم الأحوال الشخصية 
لف 0 
حاشية ابن عابدين 


الجزء العاشر وكا الاستدراكات 


